الشيخ الإمام المجتهد» علامة المعقول والمنقول 
سيخ الاإسلام ابن تيمية 
المولود في سنة 17٦١‏ والمتوفى في سنة ۷۲۸ من اهجرة 
رحه الله تعالی وغفر لنا وله وللمۇمنین! 


الجزء الأول 


هذه الطبعة على نسخة' خطية من ذخائر المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة 


الطيعة ادزولال ىل 


حار اإكن.. إإجلمة 


ووت - لبّنان 


لبم لقوق فة ٠‏ 
رييت 


بیروت - فان 


OTT 1 | 


AAO AIE0‏ م 


EY‏ س 


AAEFT = AOE ANPP: : ھا نزت‎ 
Nasher an24sLe : : ٿٽلڪس‎ ۷ / fasre: ڪب‎ 


الموضوع الصفحة 
ترجة المصنف E EE NDCC‏ 
التعريف بالكتاب E E O‏ 
سان مراد الرسل a‏ 
لا عو ان تکل الر سول کلام مرل له ومقهومه با Class‏ ® 
بيان الرسول للحق أكمل من بيان كل أحد f uns,‏ 
قول كشر من الناس في أصول الدين مخالف لا جاء به الرسول I eeu.‏ 
هل يجوز الغوض فما تكام الناس فيه من أصول الدين» وإن م ينقل عن الني ر 
فیها کلام أ لا؟ 10 ET BAEC‏ 
مسائل أصول الدين بينت في القرآن والسنة بيانا شافيا r.‏ 


دلالة الكتاب والسنة لبست بطريق الخبر المجرد فقط r.‏ 
العم الإي وما يجوز استعياله فيه من الأدلة O0 ens‏ 
تفاوت القضايا العقلية لتفاوت التصور والأذهان ET Cer‏ 
استدلال القرآن بالنشأة الأولى على ثبوت امعاد .... uuu.‏ ¥ 
أدلة القرآن العقلية على التنزيه والتقديس A vcs‏ 
اشتال القرآن والسنة على أصول الدين مسائل ودلائل . . Of noone‏ 
نفيهم رؤية الله في الآأخرة وعلوه على عرشه OT SCs‏ 
الإمهام والإجال في مسمي أصول الدين عند الكلاميين OF seren‏ 
لا يكره مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم عند الحاجة E issu‏ 
سیب ذم السلف للكلام E VITIT‏ 


اص طلا حات الملسفة والكلام لم ترد في كلام النى والصحارة والسلف ا 0۵ 
ما يعتبر حقيقة من أصول الدين لا يجوز النهى عنه ss‏ 


۳0 


موافقة السنة للقرآن في النهى عن هذه الأمور e ET‏ ۵۸ 
ا ا 0۹ 

العام وال و ) r.‏ 
MNE. PENCO RFEFFCEFFEI‏ 
الخطيء شيع ل ايام اران من آهل الوعين E uss e‏ 
أمثلة من القرآن عل الاستطاع e‏ 0 
Ter‏ نقضهم 'لدعوا r‏ 
تع راع ي سا اتکلیف یا لا یطاق تارة ال شل لامر په وتر ای چواز 
الأمر EIEIO TT‏ ا 
ETT‏ مقابلة الباطا بالباطل وإن قصد به ال A. ees‏ ) 
لا بد في رد البدعة من العبارة التى لا يشتبه فيها الحق بالا O‏ 
شرح جواب الزبيدي ....... e TTT‏ ۹ 
قصة أبن تل ع أحد بن علي قي رده على جمري وقدو ۷٠ ٠...‏ 
جواب ابن تيمية على السؤال السابق Ve es gg‏ 


نص الشارع على كل ما بعصم من المهالك في أصول الدين RR‏ 
نهي السلف عن إطلاق موارد النزاع BE n TT‏ 


بدع المخالفين هي إمامهم وفرقا بم E‏ ا 0 

من هم المحرفون للكام عن مواضعة؟ . NM ssa ET ٠...‏ 
قول القائل إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية والرد عليه ....... إل 
a.‏ لقعي على الثاني بين الظنين | YA | u aes‏ 


EM 


المو ضوع الصفحة 


ري الأشعرية والفقهاء وأبي إسحاق Î aus ESS‏ 
دلالة العقل ودلالة المعجزة AV  naraavusisErcansa ens‏ 
امتناع ان کون العام بالصانع موقوفا على هذه الطرق الفاسدة A\ ious‏ 
1 کیت ا ت ا ا ا ال e‏ 
استدلال ابن سينا وأتباعه والرازي بالأفول عا, الامكان NF urls‏ 


لدلیل ال + ما TT‏ به العارضرن من أقوال الأنبياء غبر دال اهم ٩۵‏ 


و قصة الخليل ومعنى الأفول فيها يدل على نقيض دعواهم rasan seds‏ 
فساد قول من جعل الأفول بمعنى الامكان SF Irae‏ 
قضية ١‏ كل متحرك محدث أو كل متحرك ممكن » ليست ضر ورية فط ة٠‏ ۹۸ 


كلمة « الصمد » تدل على إثات الصفات لا عل ن es tS‏ 
م ينزل القران بلغة من قال « الأجسام مقائلةه . . . .. ¢ leê aus uEns‏ 
زعم ان استلزام الأجسام للحوادث ظاه le vuoi ss‏ 


ای ایا ی ا + 


lL Ii ASRS العال‎ 2Ez 


تفي الملحد للاسماء والصفات والرد عله lef usnmsaserirsgsaas‏ 
الادلة على فساد قول القائلين بأن السمع يدل على إثبات الصفات ولكن العقل يدل 

على النفى فيجب التزام ما دل عليه العة i I O OE‏ 
لدل الاد : إذا تعارض ال والعقل وجب تقد اله N suna‏ 
النبوة لا تنال بالاجتهاد A asus‏ 
اعتراض على الدليل المادس والرد عليه . . ees‏ 


الدليل السابع : الممكن هو تقدي الأدلة الشرعية لا العقلة iS‏ 
الشرع في نفسه صادق والعام بذلك ممكن ورد التاس اله مك. EE rls‏ 


LY 


الموضوع ا ا 0 


ا امد ل با طا ١‏ . 
العقل irr OEE Sa TT ٠‏ 
مثال الأول : ب ا کذبه بض س على ! > ا ۳ 
مثال الثاى: الحديث القدسى ٠‏ عبدي مرضت فلل تعدلي الخ ٠۳ ٠ ٠.‏ 
خالفة أتباع ارسطو له ES ENTS cui‏ 
واتباعه والفاراي وان سید e‏ وابن رشد في الامیات | ٤‏ 

10 2 
a 

Irv 1‏ 
MA SEES TIPETFISEE‏ 
ما نقل في کتاب مقالات الإسلاميين للاشمري وکتاب س لتاضي آي بک 

ا Al. n‏ 
TT‏ وم 
حيرة اين الي الحديد وهو من فضلاء الشيعة المعتزلة المتفلسفة , ٠.٠.‏ أ 1 
حمرة الكلاميين في أصول مسائل الإيات وتناقضهم فيه ۳١ | ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
المهدى فا جاء به الرسول E Src TT ٠.١‏ 

اساطن الفلسفة لکد إل ت ناقض | الكتاب والسنة ' ) ا rs‏ 
الدلا العاشر معارضة دليلهم بنظير ما قالوه A‏ 
ا ۳۷ 
الجواب .الثاني : الأدلة العقلية لعارضة لسسع غي الأدلة تي پعلم بها صدق e‏ 
آل A ss sans‏ 
موقف الناس نما _جاء به الرسول FETTETET ESEN‏ ي ب 
التکا مە هؤلاء المعارضان في تحقيق النبوة Er ! ak sess TT‏ 

قبام الأدلة العقلية البقينية على نبوة الأنبياء E‏ 
الاعتذار يعدم الشاك في سدق الرسول بل في مدق الاق ودلا تقولل ٣‏ 


E۳۸ 


الوضوع الصفحة 


لا بمكن توقف التصديق بالرسول على شرط EE OE‏ 
قد لا يكون الدليل العقلى أو السمعى دلبلا في نفس الأمر O iiss‏ 
أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية O wees‏ 
المنقول عن الرسول شيئان : ألفاظه وأفعاله ء ومعانى ألفاظه ومقاصده بأفعاله 104 
الدليل العقلل او | غر الشرعن Î SSRs‏ 
القول في التفويض OV NIUE SESS‏ 
احتجاج الفلاسفة الملاحدة با ذهب إليه المفوضون VY vecena‏ 
رأي ابن سينا وأتباعه القرامطة في آيات الصفات وغيرها OS East‏ 


فهم السلف لمعنى لفظ « التأويل » IS CESS‏ 


الدليل السابع عشر : المعارضون للنقل بالعقليات يبنون أمرهم على أقوال مشتبهة 


محملة Es‏ 
الأمر بالشىء هل يكون أمراً بلوازمه ونهيا عن ضده؟ E e ais,‏ 
شبهة الكعبي ان الشريعة لا مباح فيها والرد على شبهته cesur‏ 0 
حقيقة الواجب فى الكفارة هو الشقدر المشترك بن الثلاثة O‏ 
اعتقاد الفلسفة في الموجود الواجب أنه وجود مطلق بشرط الاطلاق .. . 1۷ 
مسألة اشتاه الأخت بالأجنسة والمذ كي بالمىت SS ITs ss‏ 
اللنس في بدع الفلسفة والكلام والتصوف NS villains‏ 
اصطلاحات فلسفية لا تقر معانبها الفلسفية لغة القرآن OE o‏ 
لبس کل مقر بأن الله رب کل شىء يعتبر عابداً له دون سواه NYO wwe...‏ 
توحبد الفلاسفة والكلاميين وما فيه من خلل وفساد ۷٦ a‏ 
كتاب الله هو الذي يفصل ي كل نزاع بين الناس NV wur.‏ 
سبب ذم السلف للكلام وآهله VA ceur‏ 
المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المىتدعة VA ers‏ 
مقامات الطاب ls LN O O‏ 


ا الخطاب في مقام الدعوة للغبر والسان له NS Keb ECE os‏ 
مقام ا لخطاب ف کک الأجابة لمعارضص بالعقل IT Mil‏ 


الألفاظ نوعان: نوع في الكتاب والسنةء والثاني في كلام أهل الإجاع ۱۸4١ ٠...‏ 


۳۹ 


ارقي . + ا ٠‏ الصفحة 


تغريف الكفر AO i... ooo‏ 
أدلة الجهمية على نفي الرؤبة_ونفي كلام اله بالقرآن AA Cereus OT‏ 
ذم السلف للجمهمية وللمشبهة A els. YS‏ 
حجة المعتزلة والجهمية فى نف الصفات والرد علبها TT a‏ ۱۹۰ 
متأخرو .الأشعرية يشبهون المعتزلة في نفى الرؤية . A’ o... ٠...٠...‏ 
الأدلة العقلبة تسن جواز الرؤية وإمكانها N o... a.‏ 
انكار الأئمة عل من ناظر القدرية بألفاظ مبتاعة . ...ن 14١‏ 


کل رل را ا ا . AE n.‏ 
فرق بين سماعك كلام اكام منه وبين ساعك إياه من اليلق عه 4٥ ٠...‏ 
معنى قول المسلمين : إن هذا القرآن كلام الله SE Ss e‏ 
افتراق الجهمية في مسألة کلام الله بالقران NF iis ETE TET‏ 

تنازع العلهاء في لفظ العمل المطلق AA Sees ns‏ 
إرث التفرق في هذه المسألة في أتباع الطائفتين . . ...... ET‏ 1۹۹ 
ممن كار الألمة من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة وسيبه . . . ۲١٠۲ ٠.‏ 
أصول ثلاثة بى عليها الدين .. PY sS st‏ 
المىتدعة بجعلون بدعم أصول دنهم OEE o‏ .. ۲.0 
ظائم التي ارتكبها الجهمية في معتقدهم . FY‏ 
قف آهل ا والإيان من آيات الصفات OT n Ù‏ 

الل 1 
الدليل الثامن عشر ER E E al e‏ 
اثبات الصفات لا بلزم أمنه افتقار الله إلى غبره FQ jire. e‏ 
بطلان جعا وجود الصفة عبن وجود الاخرى oy‏ 1۲ 
يتفي في الخارج وجود الوچود المطلق بشرط الاطلاق او بشرط سلب الأمور 
الشيوتية.او لا بشرط .إ....' a N Ty‏ 


الماهية والوجود» وأصل! الفلاسفة ان TE‏ يعرض للحقائق ق الثابتة في الخارج ٣٠۴ ٠‏ 
حيرة الكلام والفلسفة في وجو اله ھل هو مامیته ام هو زائد غل ماهیت ' 
وتفصا شبھاتهم . . ا .ا۰ WE iris‏ | 


الموضوع الصفحة 
ما أضل الفلسفة والكلام نقل اصطلاحاتهم من لغات أخرى بعناها إلى اللغة 


العربية الق تنفى ذلك المعنى E CS O‏ 
الفرق بين مخاطة اللى والاخبار عله TT SOC OS‏ 


الفرق بین ما یدعی به الله من الأسماء وبين ما يبر په عنه عز وجل  ...‏ ۲۲۲ 
من جعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة بالعين يستلزم كلامه جعل وجود الحقائق 
المتنوعة وجودا واحدا بالعين E Lt IIT‏ 
حجة الجهمية البنية على التر كيب وحجة المعتزلة البنية على الأعراض وإثبات 


EE CNL LLL COS CCE فساده)‎ 
Î Lii e نفاة الجوهر الفرد‎ 


المثبتون لزوم الأعراض أو بعضها للجم FT occurs‏ 
من وافق على إمكان وجود ما لا يتلاهى في الماضي والمستقبل ITY ius‏ 
رأي ابن كلاب وابن کرام في ذلك IS ISS‏ 


حجة للمعتزلة في نفى الصفات N CCE‏ 
طريقة ابو عبد الله بن الخطيب في إثبات وجود الصانع NS Ceo‏ 
إنكار السلف صحة هذه الطرق في نفسها IT DIES‏ 
استدلال نفاة الصفات بقصة الخليل وخطأً ذلك الاستدلال E es‏ 
معنى قول النليل (هذا ربي) عند رؤية بعض الكواكب . E‏ 
اول من أظهر النفي في الإسلام الجعد بن درهم . .' E Cnc‏ 
أخذ الجهم عنه مذهب نفاة الصفات E CISTI‏ 
اخذ الغزالي تفسيره للكواكب والشمس والقمر في مشكاة الأنوار من القرامطة 

الباطنية N osha ak ê ki‏ 
بناء الغزالي كلامه في مشكاة الأنوار على أصول الملاحدة الباطنية PY ve...‏ 
بجحدوث الحر كات والأعراض E Se‏ 
نسبة ابن تيمية كل رد لأصحابه من الكلاميين EE‏ 
ما ذكره الرازي في المحصول عن .حجج الكلاميين في إثبات الصانع EE ies‏ 
نفي المعتزلة السبب الفاعل للإرادة O O O‏ 


الرضوع إا ا اصفجة 


إثبات الأشعرية السب لازادة الغيد الفلسفة المشاشة فى هذا EV‏ 
kkk‏ 

اعتراض الأرموي على جواب الرازي واختياره جواب عن شبه الفلاسفة Os is‏ 
جواب عن اعتراد ض الأرموي YoY TTY E O o a‏ 


الزام ا اقول بحدو ا Eee‏ 


اعارا الارموي ع جواب ارازي عن حجة الائ OE aa‏ 
اعتراض ا لر الأرموي . ل n‏ ا 00 
رأي من يجعل الأثر مقارنا للمؤثر ثر في الزمان او اللوازم التی تبطله . YOO sss‏ 
ان اراد من يقول: إن اإؤثرية ليست صفة ثبوتية زائدة على الفاح ........ "۲01 
التناقض في استدلال الفلاسفة على قد n‏ ا ee‏ ۲0۸ 
صحة إلزامات الرازي للفلاسفة سقوط اعتراض الأرموي عله . N‏ 0۹ 


٠٣٠١ بزل خالقا حجج الفلاسفة ي قدم العام والرد غليها‎ KEES 


د افلاسنة ان هذا اجراب صن اماع سامل ازم مته یام حوادت ا 
بالقد e e‏ ا 4 


قال بعض الكلاميين: إن القدى لا عله الحوادث؟ O ٠...‏ 
ادعاء الفلاسفة ان قد م تأر تستلزم قدم الأثر والرد عله PME eens‏ 
ما يرد به الكلاميون على الفلاسفة: ملوء بالشكوك والشبهات .1 ۳۹۷ 
حجة التأثير التي تعلن بها الفلاسفة في إثبات قدم العام والرد عايها AS ss‏ 
اعتراف الرازي أن التاثبر امر وجودي معلوم بالضرورة ....... OT‏ ° 
بعض ما رد ابن تيمية به على حجج الفلاسفة في قدم العا ... Is‏ 
التسلسل في جنس الفعل والتسلسل في الفعل المعين ٠٠ب e‏ 
عمدة الغلاسغة في قدم العال مبني على أن الترجيح لا بد اله من مرجح تام بب به 
وعلى أنه لو حدث الترجيح لزم التسلسل ee aE‏ ع 
ا ر اتساسل الرد على مقدمة حجتهم القرجيح ٠‏ 
بلا مرج ' ا VY ss yT‏ 


اجوبه 0 الأفعال اا القائمة بذات الله على الفلاسقة غر مجدية ول 


LET 


EE ae مقنعة‎ 

E 1111 11 في علاء الكلام‎ u 

إثبات الصانم واحداثه للمحدثات لا یثبت إلا بإثبات صفاته وأفعاله PA ass.‏ 
Ê‏ *# م‘ ¢ ٠ i+‏ 


ما مر حجة عقلبة لمعارض الشريعة إلا بين إخوانيم من طائفة أخرى فادها ۲۸۲ 


1 ي مع انتصاره للفلاسفة يثبت فساد حججهم على قدم العام FAT sans‏ 
جواب الأبهري خير من جواب الأرموي وأ صبح في الشرع والعقل TAF sss...‏ 
رأى الفلاسفة فى الفلك وإحداثه للحوادث والرد عليه n‏ 
دعو ى تعظم الفلاسفة للعبادات والأدعية وإثبات كذب هذه الدعوى PAY‏ 


۳۸۸ 
4٤ 

۳۹۵ 

۲۹۸ 

وقوع اللىس والضلال من جهة الجهمية والمعتزلة E O‏ 
ما يراد بالقول عن الاله إنه موجب بذاته او علة EE‏ 
دلالة السمه على أفعال الله E E O ann‏ 
وصف الله نفسه بالأفعال المتعدية واللازمة OT LS an‏ 
دلالة العقل على ثبوت الوصف بهذه الأفعال PY‏ 
رأي أها السنة والجهمية والكلابية في الصفات والأفعال O e‏ 
رأى الحارث المحاسى وترجيحه للكلابية E‏ 

رأي أهل السنة والحديث في الح ركة٠٠٠‏ 

مسالة لول الوادت E‏ 
بعض اصطلاحات المعتزلة ومرادهم منها PY e. a‏ 
اين يوافق ابن كلاب العترله وأين يخالفهم ؟ E O E as‏ 
مدهب الأشاعرة فيا جاء به الشرع مطلقاً O‏ 
ترك الأشعري للمعتزلة واتباعه للإمام أجمد E a‏ 
اتفاق الأشاعرة عل إثىات الصفات الخبرية بدون تأويل PIE‏ 


٤ 


الموضوع 


الجؤيني ونفه للصفات الخرة e TT‏ 

تردد الجويني بين التأويل والاثبات .. TY n e‏ 
علام انبنت مسألة ان القرآن غير مخلوق o. ٠...٠...‏ 
الرأي في الاستواق a ٠5.۰۰‏ 
رأي الكرماني وأبي بكر الأثرم. e yT‏ 


ما نقله البخاري في خلق الأفعال عن ابن عياض en e‏ 
راي الال قي السنة والأشعري فى المقالات .. ٠ a e‏ 
SOT TT TTT‏ 


را ي شيخ الام الصابوني aRuwmaSme ARARAT‏ 
السيهقى فى الأساء والصفات n e a‏ 


نقل عن أئمة السلف في إثبات الصفات OS ê e‏ 
نقل عن كتاب نقض الدارمئ ' O‏ 


Aa4APFNAa4QVacnr® 


abDabDbn reê 


ss aprvritDbeèe 


طعن السجزي في الأشعري e ٠٠‏ 
مناقشة السجزي لسألة ان الله زل متکلا ........... et‏ 
انفاف التسمیاٹ 9 بوخ اتفاق المسمين ہا TT TTT TET TE‏ 


ENE EEE 


. 
roar rrn 


run nresert 


مناقشة بين السجزي أو ري لي سا مى جواز التجزؤ على القدي . 


مسألة الحرف والصوت وما فیها eA arananeiseri aon‏ 
رأي إساعيل س ېل اللأصبهاني لشهادته ف الصفات e‏ القرآن . 

رك 
حكاية الکرجی لاأراء الائمة في تلك المسالة LOL LS‏ 


خطر الاستدلال على حدوث العام بطريقة الحركات .......,.٠...٠..‏ 


الإنكار على الباقلاني» الرأي في أي ذر الهروي N‏ 
ggg gg‏ 
امجتهد يغفر له خطؤه بغكس متبع الظن واهوی ۰ 
المتكلمون بالالفاظ المجملة المبتدعة o‏ 
هل الأمر أمر لصيغته أم لقرينة تقترن به ؟ .. E‏ 
رآ ابن کلاب في کلام اله ودعواه انه معنی واحد قائم بنفس الله ........ 


لاذا قال ابن كلاب والأشعري بهذا الرأي ؟ e n‏ 


i٤ 


. 
amet badiè 


vananlca®n® 


uanlc©ceadarunrs 


ureoanaagresa 
unNGQGQDPAaAaAPrPeo©? 
avteng as 


, Qiralbinn 


الموضوع ) الصفحة 


ما يلزم من القول بخلق القرآن PIA ess O‏ 
ما وافق فيه الكلابية والمعتزلة والسلف وما خالفوهها فيه .... A. ssc‏ 
ا انکر عل الکلابیة فی مسال کلام الله ر a‏ 
الاستدلال على مذهب السلف في الكلام بآيات كديرة من القرآن TT‏ 
إثبات القرآن ما يقدر الله عليه ویشاؤه من أفعاله التي ليست هي نفس المخلوقات 

وغبر أفعاله E O‏ 
آيات وأحاديث صحاح في إثبات ذلك وفي إثبات الصفات VY ses‏ 
PAT css O‏ 


أصل الإيان E O O‏ 
المدعون معارضة العقل للنقل وسبب ضلاهم E O‏ 


خطأً الفلاسفة في المعقول والمنقول 4 
صلال القانلين بقدم العام ضلال القائلن بقدم العا ...... OT EDS DO O‏ 
القائلون بأن الحوادث صادرة عن جزء منه واجب OT‏ 
المدعون مناقضة العقل للنقل صنفان OT‏ 
المسألة التي بني عليها المحكلمون النافون للأفعال أصو PY‏ 
إبطال الراڙزي والامدي لأدلة نفاة الأفعال والصفات TE‏ 
ضعف حججها ورأي أي عبد الله الخطيب في كتابه: نهاية المعقول E n‏ 
المذاهب في مسألة استحالة أن يكون الله محلا للحوادث E‏ 
جهل الرازي بكشر من المذاهب المتقدمة TOE veilearinai o as‏ 
رأي الفلاسفة في الباري سبحانه ..... FAO sss‏ 
حكاية أي البر كات لناقشة القائلين بالحدوث للقائلين بالقدم OT no‏ 
اول من قال بقدم العام a‏ 2 
الوحدة المقولة في صفات واجب الوجود O O‏ 
رأيي المتكلمين في كلام الله تعالى ..... sss‏ 44% 
القول بقيام الحوادث بالذات E O‏ 
ميل الرازي إلى المحتزلة والفلاسفة EO LL‏ 
مناقشة ابن تيمية لحجج الرازي ... LE‏ 


الوضوع ٠٠‏ الصفحة . 


النزاع أفي المقدمة الأولى . E‏ 
النزاع ي ف المقدمة الثانية , e. e a n‏ ۵ء 
جواب الرازي عن هذه الج التى اعتمد عليها الشهرستاني ...:.: N‏ 
اعتراض على جواب الرازي ۰۰۰۰۰۰۲ Î es‏ 
i |‏ 
لاذا يذم ۳ الكلام E O n‏ 
تناقض الخصوم EEF‏ أدلتهم E a‏ 
استدلال الجويني على حدوث العام 2 اعرا المشهور وذم الاشعري 
بهذا الدليل N < . O E o‏ 
قةاللدليل .... ۲ 
:رد أن امعالى-عل العتزلة وتقاش ابن تيعية له 0 er e‏ 
العتزلة لا خجة فلم على استحالة اتصافه باحوادث وأنه يلزمهم تقيض ذلك ا 
والاستدلال على هذا LENÊ enclosed‏ 
وجوب وصف الله بحام الإله .... ROE yT OT‏ ¥ ۰ ) 
اثبات تناقض الكرامية' ..... ١ E n e e ae‏ 
عل)ء الكلام لا بعتصمون في حججهم e eT e ER a!‏ 
استیعاب | ازي جج النقاة وبيانه لفسادها ET o E‏ 
الصفة إما حقيقبة عارية عن الإضافة او يلزمها إضافة ا ٣‏ 
رد الأرموي على استدلال الرازي err ٠۰‏ 
دليل النفاة لا يتم إلا ببطلان دليل المحبتة ........... EO‏ 
Yo .. )‏ 
Y1‏ 
ery ۱ ١‏ 
E e TTT FETT FIR‏ 
مفهو ما الأزل والأبد والأزلي 'والأبدي e ess IT‏ 4 
دلا آخر للنفاة يدعون فيه بآن الواجب يكون مكنا في إثبات الصفات e e‏ 
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فهرس اخحزء الئان 


الموضوع 


معار ضصة للرازي ف دعواه ان القول جلول الحوادث يلرم عامة الطوائف 


اعتذارات الفلاسفة عا الزمهم به الرازي TT‏ 


الطريتق التي اتبعها الأشعري وبعض أتباع ابن حنبل في إثبات أن القرآن 


إلزامات غالة من يقول بخلق القران E‏ 
را اللف فمن قول لى القران O aT‏ 
مذهب بشر والجهمية في الصفات E‏ 
قول المكي وقول أهل الحديث في الصفات O‏ 
قول السلف في الغالق والمخلوق E‏ 
تقديرات خير من قول المريسى O O O‏ 


حجة الفلاسغة على قدم العام وسبب عجز المتكلمين عن رد هذه الحجة 


sianaann 
۰ 
7 
aun ard 
OPrNoSrtre 
iernmnnen 
Oarursa 
'wuerrevr4 
rau 
unuaûaûÞrض‎ se 


utile 


awar 


“اصرل الفرين بن أهل الب ,اة O‏ 


عام الكلام فر بين الامة SOS I‏ 


بعض التكلمين واراء المعتزلة RR‏ 


Ivar 


ur ¢Q nan 


ا الصفحة 


الاما فى دقىق EA N SD ne‏ 
الشهرستالي أعرف عذهب اهل السلف Or .: CP E E‏ 
انات القدم والأزلية o .. ey r E o‏ 
ضعف ما أعتمده الرازي في مسألة القرآن 0 
رأي آتمة اهل الحديث :في مسألة الكلام 001 . y۷‏ ) 
حا اراي لاج الات ا 0 
کلام ابر تىمىة فى الكال والتقصان ورأي ا ذلك E‏ 
حجج ارازي على الحدوث i less RT‏ 
شروح ابن تيمبة لاعتراض الأرموي I OOO O‏ 
الوحجه الثاي للفرق ... E O E A O‏ 
ال ف ن الافى اقل Vr: n n‏ 
آراء الطوائف فی إمکان وجود ما لا یتناهی E Oss a.‏ 
تو حه لاعتراض الأرموي على الرازي A0 .. SENE eRe eem sa‏ 
تنازع آهل الكلاع E e‏ ۸۸ 
الأرموى والحر كه والسنكون 0 a yT‏ 
برهان للرازي على عدم أزلية الجسم E e a.‏ 
ا ا e n a‏ 
ألفاظ الجزء والغر آلفاظ موهة TY‏ ا EE‏ 
ال ع دحدوت ال وة لقدم اا EE eae‏ 
تعقيب الأرموي وابن إتيمية على ذلك Ve e‏ 
YY a‏ 
الفرق بين | بالامکان وعدم العام بالامتناع BA Sst‏ 


حقيقة الفرق بين الصفات الذاتية والنفسية والمعنوية E a‏ 
الآمدي وبيان حدوث العام E n yy‏ 
BE U NE‏ 
طریقان للمتکام في بيان امتناع ما لا نہاية له E‏ 


A٦1 


الوضرع 


أدخال منع العلل المتعاقبة في إثبات واجب الوجود ا 
حفقة قول اا RT‏ 


معرفة وجود الله مستقرة فى | لفطرة aS ae Aa Sa eannS‏ 


بنبان أدلة الرازي في إثبات الصانع ooo‏ 


فساد القول بتاثل الأجسام O‏ 


استدلال الرازى يدوث الصغات O O‏ 


الاستدلال با في العام على وجود الذات الإهية O‏ 
ما جاء به الرسول هو الح N aay‏ 


فصل ق اكلام على وجود واج الوجود LS‏ 


فصل في تصوير هذه الأدلة في مادة الحدوث n‏ 
فصل في أن کل محدث لا بد له من حدٹث O‏ 
فصل في أن الدلالة على الشىء يحب ان يكون ثبوتها ممستلا ماً لشوت المدلول 


فصل في ما سلكه المتأخرون في إبطال الدور والتسلسل في العمل TT‏ 
فصل ي ما آورده الا هري عل حجة قعلم اال ر 
فصل في مسمی واجب الوجود E SAE CE‏ 
يذ كر ابن سينا ولا غيره في إثبات واجب الوجود قطم الدور eT‏ 
فصل في طرق معرفة الله والاقرار به O‏ 
فصل في المسلك الثاني وهو افتقار الاختصاص إلى مخصص r‏ 
فصل في ما قاله الناس من جيع الطوائف في مسألة الأفعال الاختبارية 
فصل في ما ذكره الآمدي في هذا الأصل N gy‏ 
فصل معترض تنيها على من يقصر في الاستدلال E‏ 
فصل في ما يدور على تاثل الأجسا RR ooo‏ 
فصل في الأدلة التي يحتج بها على نفى لوازم علو الله على _خلقه e‏ 
فصل في ما ینبغی معرفته E‏ 
RR ETE‏ 


LAY 


ابن تيمیه 
لمحات من تاريخه وفكره ونضاله مع الفلاسفة والكلاميين» 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسولهء ما ترك شيا يقربنا من الجنة إلا 
أمرنا به» ولا شيئا يبعدنا عن النار إلا بينه ونهانا عنه. 


« وبعد » أقوم بتقدي كتاب إمام جليل من أئمة الإسلام» وعام من أعلام 
الفكر العا مي» وبطل ديني شهدته الوغى مغوارا كرار» يتحين الموت في سبيل 
الله وا من e‏ الفكر وثبات العقيدة وعزة الإيان» هو شيخ 
الإسلام احد بن تيميةء وإن تاريخ الفكر الإنساني م يسجل في صحائفه 
المشرقة مثل ما سجل ذه العبقرية النادرة الوجود - حاشا رسل الله - من 
خصائص الأصالة الذاتية» وقوى الإبداع» وتجلية الحق من الدين والفكر» 
والبصر البصير في النقد» والعدالة العادلة في الحکم على قم الفكر وقضايا 
العقل »› و یسجل تاریخ البطولة الدينية مثل ما سجل لبطولة ا من قوة 
وصبر وجلاد وجهاد في مظهريه الروحي والمادي» وبقوتيه الفكرية والاآلية» 
فقد سجل التاريخ له في ميدان الجهاد بالبيان والفكر. وقي مدان الجهاد 
بالسيف والشبات والطعان : ما يحعل ابن تيمية في مقدمة الأبطال الذين جاهدوا 
في الله حق جهاده» لا یثنیه عسف. ولا خیفه بطش » ولا يوهنه وعيد يرعد» 
أو جروٽ يتوعد » ولا ينال من عزائمه جور صالع الظام مع العتتت 


8 


والاستىداد» لقد ج ا و حده رنه و سسب ۵ ومولاه» فاستمد من د 3 
العزة» ومن ع وديته له القوة» کان الله فکان الاد معه , 


ال الذي شا فىهك: 


الميتة ع المتعددة أ e‏ ف نکرین الذات الانسانية وتقویها 
حققة عىقربة لشب | e‏ ف 2 الفگر ا ودد د سام م هذاه 
الشخصية العالمية. ٠‏ | 


يقول الشيخ ب عبد الرازق ١‏ كان ابن تيمية في عصر اضطراب 
وقلق يشمل بلاد الإسلام. وكان المسلمون عرضة لغارات المهاجين اهم من 
الخارج» وکانوا عرضة اللفرقة والشقاق بين أهل اذاهب والفرق منم 
ویقول نرو کلان: : هذا القلق المطرد فف في الوضع 2 الذي اختضر سني 
حكم السلاطين» ولم يسمح فم إلا ادرا پان روا حن حتف انفهم » استتیع حالة 

من القلق وعدم الاطمئنان تددت رجال البلاط والحكومة جيعا في أرواحهم 
ومتلکاتهم» ما لم تستهدف لثله طبقة حاكمة من قبل إلا في أسوأ يام الدولة 
الرومانية» فقد عجز الموظفون حتی اقدرهم . - عن الاحتفاظ ماصبیم 
اكثر من ثلاث سنوات إلا في القليل النادر» وك من قاض أسند إليه.القضاء 
۾ عزل عنه عشر مرات متوالیات او يزيد» ليس هذا فقط بل کان نة نفوذ 
فقهاء السنة ١‏ يقصد فقهاء الذاهب ؛ ورادعهم المعنوي» أولئك الفقهاء الذين ۾ 
بتورعوا ع عن اضطهاد ارجل صالح ممن بالله أصدق الان وأشده»کابن 
تيمية الجنبلى ٠‏ ويقول | جولدزيمر ١‏ وإن آثار التخريب الغولي اوجډت في 
لدولة الإسلامية حينئڈ شعورا عميقا بالأم والتفجع ‏ » فكانت مؤاتية لإيقاظ 
شمر اة الابلامة وجلها على إحياء الإسلام وبعث قوته) وذلك 
بالرجوع إلى السنة التي جر تغييرها إلى عضب الله ومقته» غير أن 
الحكومات الزمنيةء وكذا السلطات الدينية م تشارك ابن تيمية في غيرته 


٤ 


وجاسته لأن شعارها هو عدم إثارة ما َي عليه الهدوء والسكينة» فضلا عن 
ان المسلمين لا يستطيعون ان يعودوا القهقرى» لأنهم يواجهون منذ عدة 
قرون نتائج تارجية في ميدان الاعتقاديات والأحكام الشرعية يتح 
عليهم احترامها كأنا من صمم السنة». 

هذا عصر ابن تيمية. ولولا الحكومات ولولا الفقهاء والصوفيه - وهم 
السلطة الدينية في ذلك العصر -لغيرتدعوة ابن تيمية معالم التاريخ في الأمم 
الإسلاميةء ولأعادت إليها روح القوة الدينية التى تستلهم الكتاب والسنة 
روحية الاإيمان العميق الصحيبح. 


مولده: 


ولد الإمام في حران قريبا من دمشق قي عاشر ربیخ الأول 4 
هھ - ۲۲ پنایر سنه ۱۲٣۳‏ .م في عصر طأنينته قلق » وسكونه اضطراب 
وثورة» فكانت الأخلاق والعواطف - بل والعقائد - صورة لذلك العصر› 
عصر الحروب الصليبية» وقد بدأت تنحسر موجاتها الطاغية» ولا تندمل 
جراحات المسلمين منها » والغارات التترية راح يتلظى سعيرها ويحتدم اوارها. 


عصر دولة الماليك البحرية في مصر والشام» وقد عاصر من سلاطينهم بيبرس 


وتوفي في عهد الملك الناصر قلاوون. 
نشأته وبسه: 


نشا فی بیت کرم یزدهر بالعام» ویشرق بالدین » ويرف بالتقوی » ووالده 
هو الإمام شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحلم بن تيمية الذي يقول عنه 
المحافظ الذهي ١‏ كان إماما محققا كثير الفلون. وتوفي سنة 1۸۳ ٠‏ أي وسن 
ابنه احمد: إحدى وعشرون سنة» وجده هو الأمام شيخ الأسلام مجد الدين 
ابو البر كات عبد السلام بن تيمية» ويجدثنا عنه الحافظ الذهي» فيقول « كان 
معدوم النظير في EE‏ ف الفقه وأصوله» وصنف التصانيف» واشتهر 


اسمه ورعد صبته » وقد توو ګیل الدين سنه ۲۳ هھ وکانت جدة ابن تيميه 


0 


من رواهة الحدیث » وام حده کد انات ر جليلة» ر ن 2 آل 


تة اء محدثات. 


في هذا البيت لورع التقي المتدين نشأ ابن تيمية . فأشرب العام ,والدين » 
ونهج كآله عله وتدينإ» وإليك ما يقوله عنه الحافظ الذهبي « نشا رجه الله في 
تصول تام وعفاف وتال ونعد واقتصاد ا ا 


اهجرة إلى دمشق: | 

خشي والد ر التتر فلم جد مفرا اد حران» فا اتی 
ليل من عام ۷ هھ حت اختوى ذلك اللبل والد فاراً اهلهء 
قاصدا دمشق › وکل اثروة :هذه اللأسرة الطيسة من الكتب مولة على عجلة 
لعدم الدواب» وشاء الله ان يبتلى هذه الأسرة فغاصت العجلة في الرمل امن 
لا ل من کتب» ختی کاد يدر کهم عدؤهم ۽ فحاهدوا وابتهلوا إل 
الله« دمشق سالين ومعهم كتبهم سالمة. | 
تەل الط E‏ ا وحفظ القرآن» وأقبل على الفقه وقرأً ٠‏ 
العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ یتأمل کتاب سیبویه حقی فهم ‏ 
لنحوء وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب البق وأحكم 
أصول .الفقه وغير ذلك وتتلمذ أيضاً على أبيه .وغيره من أجلاء: الشيوخ 
اتات العرفة في عصره» وسمع اديت من کیره سق ریو اعدد 
سمع منهم على مائتي شيخ سمع الكتب الستة وصسند اين حنبل ومعجم الطبرالي 
الكبير » حتى قال عنه الحافظ أبو الحجاج الزي ١‏ ما رأيت أحداً م 


الله و سنه رسوله ولا e‏ 
قافته وسعة اطلاعه: ) ) ۰ 
رمكذا نبل ابن تيمية من كلى ستاهل العم والعرفة تقوفا ومعقوفاء حى" 


٦ 


انتهت إليه الإمامة في العلم والحعملء فهو ذو الخبرة الدقيقة في فن الحديث 
رواية ودراية والمعرفة التامة بالرجال وطبقاتم وجرحهم وتعدباهم »وهو 
البصير بصراً تاماً بالتفسير والفهم الدقيق لعاني كتاب الله « وأما نقله للفقه 
ومذاهب الصحابة والتابعبن - فضلاً عن المذاهب الأربعة - فليس له فيه 
نظير» وأما معرفته بالل والنحل والأصول والكلام فلا أعام له فيه نظبرأء 
ومعرفته بالتاریخ والسر فعجب عجيب - وكان رأساً في معرفة الكتاب 
والسنةء جرا في النقليات وجيع علوم الإسلام أصوطا وفروعها» دقها وجلهاء 
فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائهء وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق . 
وإن حضر الحفاظ نطق وخرسواء وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه 
مرجحهم › وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلهم» وله اليد الطولى في معرفة 
العربية والصرف واللغة » وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند» بحيت 
بصدق عليه ان يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس جديث» ولكن 
الإحاطة لله » هذا ما يقوله الحافظ الذهي وناهيك به من حجة صدوق. 
استوعب ابن تيمية كل هذا» وتصرف فيه حت كون منه وحدة من 
الثقافة الرفيعة بعقله الناضج وفكره الثاقب» وذكائه النادر اللاع» ذلك لأنه 
ينهل من كل عام ويعب من كل معرفةء فلا عجب ان رأينا ابن تيمية مقبلا 
في شغف وولوع» يروي غلته الصادية من كل مناهل العرفان» فتعام الفلسفة 
وفهم دقائقها ومذاهبها المتباينة من يونانية وإسلاميةء وهندية وفارسية» 
ودرس التصوف درساً جيداً حتى أصبح الخبير باصطلاحاتهم وأساطيرهم 
الوثنية : وغاياتهم التي تہدف إلى قلب الإسلام ودولته › ودرس الكلام جيدا في 
مدا رة ومذ اة وها درس كل هدا الا انه بان ن صد اللذباد 


عن الدين يحب عليه ان يكون خبراً بمعارف أعداء الدين» ليدفع عن دينه 
احق غوائلهم دفاعاً يعتمد على الحخبرة التامة بكيدهم» ويوضح لنا غايته من 
تعلمه کل هذا پقوله عمن یرید الحکم بین الناس بالکتاب فما اختلفوا فيه من 
العاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم «وذلك يتاج إلى معرفة معالي 


الكاب والة: ومعرفة ان هو لاء بألفاظهم . م اعتبار هذه المعالي 8 
المعافي ليظهر الموافق والمخالف 0 . ويقول في م آخر «١‏ وذلك - أي 
الحكم أبن الناس ف فیا ,اختلفوا فيه - يکون بشيئن: أحدها معرفة الكتاب 
والسنةء والثاني معرفة معاني الألفاظ التي ينطق بها هؤلاء الختلفون» حت 
جسن ان يطبق بين امعاني التنزيل ومعافي أهل الخوض في أصول ادي 
فحينئذ يتبين له أن الكتاب حا بين الناس فبا اختلفوا فيه ؛ ٠‏ وقد طبق ابن 
تبمبة هذا في حیاته الفكرية والدينىة› فاستطاع هدم الفلسفة بالفلنفة 
والتصوف بنفس التصوف. والكلام بمعرفة الكلام. أعني بين تناقض قضايا 
هذه المعارف ونخالفهاء وأدال من قيمها الفكرية » وكر عليها بالأدلة العقلية 
مهدم باطلها » ويطيح بضلاها » مقارنا بين ما تدعو إليه وبين دعوة الله الحق» 

حت يى بؤضوح مبلغ ما بين الدين الحق وبين هذه المذاهب > المختلفة من 
تباين يدمغها بالزيغ والجهالة والضلالة » بل ما بينها وبين قضايا الغقل س 
و خالغة بينة واضحة. ) 

نبوغه المبكر: 

وقد باكر ابسن تيمية نبوفُه الفذ» وهو في نضرة شبابه حقى انبهر 
أهل دمشق من فزط ذكائه» وسيلان ذهنه وقوة حافظته» وسرعة ٠٠‏ 
إدراكه وهو ابن بضع عشرة سنةء فالحافظ الذهي يقول عله : ناظز ال 
وهو دول البلوغ, و ف العام والتفسير » وأفتی 7 وله غ عو .العشرين 
سنة» وصنف التصانيف وصار من كار العلاء في حياة شيوخه. ولذلك. )ا ٠‏ 
توف والده - وکان من أثمة الحنابلة - قام مقامه مرة في تدريس الفقه على ۰ 
مذهب الإمام امد وق تفبسیر القرآن » غير أن ابن تيمية بعد ذلك )م يتقيد 
بمذهب خاص » بل كان يستمد الفقة من الكتاب والسنة. ) 
ذ کاؤه وحافظته : ا ) ا 

وابن تيمية نسيج أده في الذكاء وقوةالحافظة ويصفه 


)۹( ص ۲۵ من الجزء الأول موافقه صحیح ان ) 

(۲) موافقة صحيح النقول (صٍ ا٤‏ ج .)١‏ 
) ۸ 
u‏ 


الحافظ الذهبي بأنه كان آية فى الذكاء وسرعة الإدراك» وأنه كان 
بتر قد ذكاء ويصفه السيوطي بقوله « فوالله ما رمقت عيني أوشع علا ولا 
٠‏ أقوی ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية » اما حافظته فکانت عجا عجاباء لا 
E‏ اریخ عل منکر عا مث في قوة حافظاء حت لیقول عه ابن 

عد المادي ١‏ ولا اعام ادا من متقدمي الأمة ولا متأخر ما جع مثل ما جع 
E‏ صنف ولا اک اک ایت ا 
أملاها من حفظه . وكثير منها صنفه في الحبس» ولیس عنده ما تج 
إليه من الكتب» وقول أخوه الشيخ ابو عبد الله « وقد من الله عليه بسرعة 
الكتاة ويكتب من حفظه من غير نقل ؛ ويقول عنه الحافظ ابن حجر في 
الذرر الكامنة « كان يتكام على المنبر على طريقة المغسرين مع الفقه والحديث ٠‏ 
فبورد في ساعة من الكتاب والسنة واللغة ما لا يقدر.احد ان يورده ي عدة 
مجالس ». كأن هذه العلوم بين عيله بأخذ منها ما يشاء ويذر ما يشاء». 

دیله وأخلاقه: ) 

يقول تلد ابن عبد المادي « ان ت ا ن ال وال ر والزهد 
والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحام والانابة والجلالة والمهابة والأمر 
با معروف والنهي عن المنكر» وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والعفة والصيانه 
وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله و كثرة E:‏ منه » وكثرة المراقبة 
له وشدة السك يالائ والدعاء إلى الله وحسن الأخلاقء ونفع الخلق 
واللإحسان إليهم و والصبر على من اذاه والصفح عنه» والدعاء له وسار أنواع 
الخ » ويصفه الذهي بقوله « هو ي زمانه فريد عصره علا وزهدا وشجاعة 
وسخاء وأمرا بالعروف ونهيا عن المنكر » ووصفه بعض أجلاء الشيوخ بقوله 
١‏ ولم يزل خلفا صالحا سلقيا متأها عن الدنيا صينا تقياء بر بأمه ورعا عفيفا 
عابدا ناسکا صواما قواماء ذاکراً لله تعالی فی کل آمر وعلی کل حالء رجاعا 
ال الله تعال ف سائر الأحوال والقضاياء وقافا غك دود اله ال :واوا مره 
ونواهيهء آمراً با لمعروف ناهيا عن المنكر بامعروف» وكان مضرب المثل ي 


۹ 


العفة والتصون › اهمة والاحتفاظ بکرامته نقية صافىة» حی کان 
السلطان حب من ان لآخر أن خد بشيء من اال" ا الطعام أو القماش 
فكان اين تىمة لایقبل منه دلك . کا بقول صاحب الدرر الكامنة . و کان : 


متساحا في نبل وكرم» غفواً عند القذرة حت يقص لنا صاحب فوات 


اقات اب اجتمع بالسلظان في مجلس حافل بالقضاة وأعيان الأمراء فأکزمه 1 
السلطان ا عظا وشاوره ف فتل بعض أعدائه فی الشيخ ذلك وجعل 
کل من اذاه في حل ۾ بل یقول عنه بروکلان في تاریخ ١‏ نه کان رجلا | 


مۇمناً الا موا پال أصدق الاايان ادو 


کل ما انه E‏ أنه کانت تعتريه حدة في البحث وغضب .. 
وصدمة تزرغ له عداوة في النفوس » كا يقول ابن حجر ومرجع 


IE‏ - ى اداي - .ى رة الدينبة المتوقدة آن 


زا :يادا بالغ الد وش تسمة جربرة» e‏ رع الإمام م ا | 


و سمه اعدائه ٤‏ وکل دلك ر الحلم 7 عن و ا السكينة 


yT‏ بی کا و ن مار د 


ذا كبر وعجب وغرام برياسة المشيخة والازدراء بالكبار : : فهذا إفك تجل 
أخلاق ا تة ان تسقط في مهاويه» فانما هي عزة المؤمن وارتفاعه بنفسه 
الأبية عن الدنية والضغار - وقل أن يجرف هذا في المنتسبين إلى العلم: 
خصوصا في هذه الطبقة ومابعدها . أما الغرام ا المشيخة: : فالتاريخ 
الصادق يكذب هذه الغريةء فلو كان ابن تيمية حريصا على ذلك الأذل من 
نقسه» و ثورته على السلطات الدينيةء اولتسامح قلیلا في دینه را 

المشيخة : ولڪ الثابت. ن ابن تيمية م یغره في دینه جاه ولا خفف من ثورته 
على البغي والضلال طمع ي منصب. اشا ازدراژه بالکار و فلعله رد فعل عا 
e‏ الألداءء ثم إن تيمية بشرء وكفى لمرء نبلا أن تعذ 


+ 


معاینه. ولو کان طامعا في منصب لا قال عقب انتصاره في مرج الصفر « أنا 
رجل ملة لا رجل دولة». 

مناصر ته للكتاب والسنة: 

عاش ابن تيمية حياته كلها ولاهَمٌ له إلا الدفاع عن الكتاب والسنةء 
مکافحا ني سبیله کفاحا قدم فيه حیاته نا له» مناضلا كل سلطةء ثائرا ي 
سسیله) عل کل قوة وجبروت» مبینا ما یفیضان به من حق وصدق وخی 
وکال و علا نحقق أسمى الغايات للنفس البشرية في السعادة 
وللإنسانية في الرقي والتقدم› وللوجود في النظام والتراحم والتكافل 
الاجتاعى » وللفكر في المداية والإرشاد والمعرفة الصادقة» وللأخلاق في السمو 
والنبل والكرم والجال» وكل كتب ابن تيمية شاهد صدق وعدل على هذا 
ولكنا نضيف إلى هذا شهادة رجلين أحده) يهودي والآخر مسيحي. ام 
اليهودي : فهو المستشرق الا لاي جولد زير في كتابه العقيدة والشريعة في 
الإسلام إذ يقول عن خصوم ابن تيمية » إن خصومه سرعان ما اتجهوا إلى 
الوئام وتقريب شقة الخلاف متأثرين بجا يشيع فی مؤلفاته من روح اجد 
والغبرة على السنة والاأخلاص للدين » أما المسيحى : فهو الد كتور فيليب 
حتي في كتابه تاريخ العرب العام إذ يقول ١‏ كان ابن تيمية حافظا لا يدعن 
مرجع ى أمور الدين سوى القرآن والحديث وشدد الحملة على أهل البدع. 
واستنكر عبادة الأولماء والنذور وزيارة القبور ٠‏ ص .۸١٤١‏ 

شجاعته وبطولته: 

وكان الإمام ابن تيمية جريثا شجاعا بالغ الجرأة عظم الشجاعة في مناصرة 
الحق لايداهن ولايرائي» حق لقد ألب عليه من شجاعته وجرأته في قول 
احق کشرا من ا ذوي النفوذ والجاه والسلطة في زمنه. أما بطولته 
الحربية: فحسبك ما سجله التاريخ له في موقعة «مرج الصفر» وقتال 
اللصبرية »> ففي رمضان سنة ۷۰۲ ه يوافق مارس سنة ٠۳١۴۳‏ م التقى المغول 


3 


راماليك بقيادة الك الاشر عند مرب الصفر على مقربة من جصلء ويمع ؛ ٠‏ 
دارت اة عل ثول وهزمیم امم هزية ساحقةء نتج عنه هلك معظم 

جيش المغول وأسر حشرة الاف جندي منهم» حتى م تقم لغازان ملك المغول ‏ 
عد ذلك قائمة وإ جرؤ على مقاتلة المصريين مرة. أخرى» و كان لابن تيمية ٠!‏ 
الأثر الكير في انتصار المسلمين. فهو الذي دعا إلى نفرة المسلمن الاد 
N‏ 


نود حب الموت في سبيل الله ولقد وقف في المعركة عن حب وارغبة حيث 
بترصده الموتٽت» ودنا عه مر من أمراء الشام فىقول : لل اشد .ب 

بوم اللقاء وأعن يمرج !الصفرء وقد تراءی اجمعان - يا فلان أوقفنى مرقف 
الموت.' قال : فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون کالسیل تلوح أسلحتهم 
من حت الخبار النعقد عليهمء > م قلت له : ياسيدي هذا موقف اموت وهذا 
العدو قد أقبل ر المنعقدة» ا rE‏ : فرفع طرفه 
إلى الس)|ء ء وأشخص بصره ب وو ا وأقدم على القتال 
وأما أثا فخبل ا أنه دعا عليهم وأن دعاءه استجیں منه في تلك الساعة» 
قال حال القتال بسنا بيننا والالتحام» وما عدت رأیته حتی فتح الله ونصر » 
= ال جيل صخرا صب تفوسهم به من سيوف السلمين تلك 


س 


ما فتاله ا فيحدثنا عنه الأمر الحاجب غا 
aE OE‏ 2 ائب الملكة الت 


فتح, الله سل هله 
تلك بطولة اء وهذي شجاعته وجهاده. فهل يعي ر ۳ هذا 


الدرس عن ابن ج ٤‏ سهم الانطواء على مناصبهم والانزواء ي 


٠ 


کراسيهم» لا همهم بغي على الإسلام جائر» ولاجور على الدين باغي 
الروت ؟! 


مصنفاته : 

وقد صنف ابن تيمية كثيرا من التصانئيف يعدها الذهى بأربعة آلاف 
مصنف» غير أنه لما سجن وتفرق أتباعه خافوا من إظهار كتبه» حتى كان 
منهم من تسرق کتبه أو جحد فلا ب بطلىها خشية على“ نفسهء ولكن رحة الله 
ورعايته حفظت لا من كتبه ما بعل المسلمين يفخرون به ويعتزوں. 


ڪه : 

ظل ابن تيمية في جرأته وشجاعته ونضاله مع الصوفية والفقهاء والمتكلمن 
حتى كان يقضي على هيبتهم عند الجمهور » وسلطانهم الباغي على العامة فكادو 
له مرارا» حت عذب بالسجن وهو بز داد بالسجن جرأة وقوة» فسجن سنة 
۷ سنة ونصفا حبس القضاة» ثم سجن بالاسكندرية في برج ثانية أشهرء 
وني سنة ۷۲١‏ حبس بالقلعة في دمشق مشق » وفي سنة ۷۲١‏ وقع الكلام في مسألة 
- شد الرحال وإعال المي الى قبر الأنبياء والصالحين» فاعتقل الشيخ بقلعة 
دمشق في شعبان من هذه السنة» وحبس جاعة من اصحابه وعزر جاعةء م 
أطلق سراح كثير من أصحابه ما عدا الشيخ شمس الدين مد بن أي بكر 
ابن قم الجوزية وبقي الإمام سجينا بضعة وعشرين شهرا. 


وفاة السيخ: 

يقول بروكلان عن سجن الشيخ في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية ج ۲ 
ص ۲٤٣۸‏ والواقع انه استطاع ان يتابم نشاطه العلمي باد یء الأمر على الأقل 
وهو سجين لي قلعة دمشق حت اذا حبس عنه الورق والحبر أخذه الغم ذه 
الاهانة. فقضی غبه في ۲۹ أيلول سنة ٠۳۲۹‏ » أي في لبلة الاثنين لعشرين 
مضت من ذي القعدة سنة ۷۲۸ هى ویقول تلمیذه ابن اهادي ١‏ فلا کان قبل 


E 


وفاته بأشهر ورد مرسوم السلطان بإخراج ما عنده کله» ولم يبق عنډه به کتاب' 
ولا ورقه ولا دواة ولا قل . وكان بعد ذلك إذا كتب ورقة إل ر ياء 
يڪتبها قحم | ... وأقبل الشيخ بعد ااي عل العبادة والتلاوة والفدگر 
والتهجد حت أتاه ليقين وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة انين مرة. وکانت ` 
مدة مرصه بضعه وعشرين وام حدثنا عمن شيعوا جنازته «وأغلق الناس 

نيتهم وم يتخلفب عن الحضور e‏ ا أو من أعجزه الزحام 
ا نساء كثير بحيث حزرن جخمسة عشرة ألغا. وأما الرجال فحززوا ¡ 
بستين ألفا وأكثر إل مانت ألف » ادم الله الامام ابن تيمية رضي e‏ 
وأرضاه. ٤‏ 


اثر دغرته: ) 

بقول برو کان ني کان السابق الد کر ص ۲۲۸ ولئن کان ا ١‏ 
حاولوا قمع تعاليمه بالقوةء فقد كتب ها - برغم ذلك - أن تبقى حية في 
دوائر أتىاعه المحدودة لتستمد منها الجر كة الوهابية حافزها بعد أربعائة من 
لستين ولتفيد منها بالتالي حركة التجدد الإسلامي في الجيل الحاضر » وبول 
جولدزيهر في كتابه العقيدة والشريعة في الإسلام ص ۲۳١‏ «وظل اثره . 
خسوا عل الرغم من انه کان يعمل بصورة خفية كامنة خلال أرنعة قرون 
ومۇلفاتە الي تقراً وتدرس کانت فف کر من السئات الااسلامية قوة صافتة أ 
تير من آن لآخر انفجارات عدائية لمناهضة البدع الدخيلة على الإسلام» 
ومن أثر مذهه: قبام إحد ی الجر كات الدينية الحديثة في الإسلام و 
حر كة الوهابيين التي قامت ف E‏ القرن شن عشر ۲. 


ما أُنکره خصوم ابن تيمية عله : 


يتلخص ما رمي به الإمام ابن تيمية من خصومه فيا يي 
مسأل الحلی بالطلاق› إنكاره التوسل بالأولىاء› a‏ طلا انیم 


2 


ونقول تعقا على هذا: أما مسألة الطلاق » فإن محاكمنا المصرية الشرعية 
الآن تحكم فبها با ذهب إليه ابن تيمية وأيده بالقرآن والسنة» فياترى هل 
یکم خصوم ابن تيمية على محاكمنا الشرعية وقضاتها وشيوخ الأزهر وعلائه 
بجا حكموا به على ابن تيميةء أم إنه الحقد المرير» والضغينة العارمة» واجبن 
الجبان» والجهل المفضوح؟!! أما التوسل بالأولياء فاسمع لمفكرين ينابذون 
الإسلام ويعادونه بذ كرون الحق في هذه المسألةء وهم القوم الذين يتربصون 
بالاسلام وینشدون فيه أي خطأً Ka‏ لیړجفوا به عليه » قول رونلدسن في 
كتابه « عقيدة الشيعة» ص ۲٠١‏ «بالرغم من التوحيد المصرح به في القران 
فإن الأمم الاسلامية لا زالت تحتفظ بكثير من العادات الوثنية» فإن من أهم 
الصفات في الياة الدينية للعوام في جيع البلاد الإسلامية هو تقديسهم 
قعور الصالين» وفي هاتين القضيتين ساير العلاء اندفاع الراي العام ٠‏ ويقول 
جوتييه ف كتابه المدخل لدراسة الفلسفة اللإسلامية ص 1۵0۷ 1۵۸ «ولسنا 
٤‏ حاجة للقول بأن القديسين والكهنة فقدوا من باب أولى کل طابع فوق 
االبشر . والحقيقة أنه لاأثر لأي من هاتين الطبقتين في القرآن. فتقديس 
الأولياء إلى درجة قد تقرب من العبادة الذي نراه انتشر بعد في .جي 
الأقطار الإسلامية يشير في الحقبقة إلى رد فعل من الأمم والشعوب التي 
فتحها الإسلام وأخضعها لسلطانه» وجاصة الأجناس الآرية المجتمعة 
ضد العقلبة الإسلامية الحقة التي لا تسام بوسطاء أو شفعاء لدى الله» مم 
يعلق المؤلف نفسه على هذا بقولهر وما هو جدير بالملاحظة: أنه لم يثر ضد 
إجلال الأولياء والرسول إلى مايقرب من العبادةء أي ضد هذا التغيير 
الخطير في العقلية الإسلامية الحقة الأولىء إلا الطائفة الوهابية» ويقول 
الستشرق اليهودي جولدزیهر في كتابه السابق ذكره ص ۲۲۷ عن المولد 
النبوي « وإنا نجد مولد النى مثالا بارزا يوضح لنا كيفية تطور البدعة وتحوها 
إلى سنة. وكان علاء المسلمين لايزالون حتى القرن الثامن الهجري يعدونه 
خالفاً للسنة » ونهت عنه غالبيتهم على اعتبار أنه بدعة مستحدثة في الإسلام». 


0 


م يقول هذا اليهوڊي بفهم دقيق ص ١‏ و نشا في الاإسلام 0 عد 
عوامل شکل من أشكال العبادة» وهذا الشكل مها عد مناقضا لفكرة 
الألوهية ٤‏ السلام؛ ومها اعتبر خارجا عن جادة السنة الصحيحة ۰ 
سرعان ما اکتسب حقوقه المدنية في دولة الإسلامء ویعتبر عند کثیر , | 
من طوائف المسلمين وجاعاتہم أعظم خطراً وأعلى قدرا من جوهر ' 
الا سلام ذاته» وهو هو الصورة الصححة التي يتجل فها الان الشعبي› ١‏ 
وهذا الايمان الساذج یری أن الله بعيد عن الئاس وأن الأولياء المحليين ٠‏ 
ھم آدنی اى نفر سهم وقلوہم . ولمذا نهم موضع التكرع ٤‏ عباداتہم 
کا انهم مبعث مخاوفهم ومعقد أماهم وحل تبجيلهم وروعهم» وأضرحة 
هژلاء الأولياء والأماكن المقدسة الأخرى المتصلة بها هي مواضع ' 

عباداتہم التي يرتبط با احبانا ما بظهره العامة من تقديس رثني غلب 
أبعض الأثار والمخلفات؛ بل إن العامة خض هذه الأضرحة ذاتہا ما لا 
يقل عن العبادة المحضة» مم يتحدث عن الولي المحلى» أي الول الخاص 


بکل بلد ص ۲۳١۲‏ أنه «أصبح موضع الثقة ومحط الآمالء فإليه يؤتى ' ' 


وو ا ر النذور لكسب نياته الحسنة» كا أن أتباعه . . 
ومریدیه یعدونه عاد الحق والصدق وأنه الحارس الكفيل ا وخشى ١‏ 
الواحد منهم ان ڪنٿ في يين حلف فيه بامم الول EE‏ 


مکان يراه الولي دا طهارة وقداسة أكثر تما حمر غ عندما جلف بالل ٠‏ 


باطلا ؛ واقرأ مغرش بكر في التراث اليونافي ولغستاف لوبون في سر تطور ‏ 
الأممء ولادم متزاقي حضارة السلام ولسواهم ا مفکري الغبرب 
ومستشرقيه ؛ كلهم جمعون على أن التوسل بالأولياء عبادة تناقض روح ٠,‏ 


التو حبد الح ف الاسلام» ويخجلي کمسام ا يغهم چو ومسیحیون هذه ٠‏ 


الا ف الا سلام وأن يطل الأقطاب الكبار ضس رجال الدين بعتر ول الوت ) 

والولي هو حقيقة التوحيد ي الأسلام» وهم يقرءون القرآن العرزلي ٠‏ 
6 قائم على إخلاص التوحيد لله من كل شائبة من شوائب هذه ٠‏ 
الوثنية ويقرءون صحبح. الأحاديث» وفيها البيان الواضح!!!!. ٠.‏ 


۹ 


أما اتهامه بالتجسم : فوثنية يبرا منها ابن تيمية.» وإليك ما يقوله في 
ر العقيدة الحموية الكبرى » تلك التى أثارت ثائرة الضلال الجهلة من الفقهاء 
والصوفبة والمتكلمين فيقول عن آيات الصفات ما يأتي « قولنا فيها : ما قال الله 
ورسوله .والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: 
إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل» ولا تحريف ولا تعطيل » فكيف يلام رجل يقول 
عن صفات الله بقول الله وقول رسول الله ؟!. 

موقف ابن تيمية من الفلاسفة والمتكلمين: 

ی ابن ت ان الدی موق بت اله ررك ا فين عرض 
عنه ۾ يکن مهتدياً اا ا ا 
ويقول « العام الموروث عن الني بلي هو الذي يستحق أن يسمى علا وما 
سواه إما أن يكون علا فلا يكون نافعاء وإما أن لا يكون علا وإن سمي 
به . ولئن کان علا نافعا فلا بد ان يکون من ميراث محمد بيه ٠‏ جموعة 
الرسائل الکبری ج ٦ض‏ ۲۸ : ويؤمن « أن في في القرآن والحكمة النبوية عامة 
من أصول الدين من المسائل والدلائل ما يستحق ان يكون من أصول 
الدين ۲ أ 

ويقول ١‏ إن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها وبحب ان 
تذكر قولا او تعمل عملاء كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد 
أو دلائل هذه المسائلء اما القسم الأول فكل ما يتاج الناس إلى معرفته 
واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بانا شافيا قاطعا 
للعذر . وأما القسم الثاني - وهو دلائل هذه المسائل الأصولية - فالله سبحانه 
وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العام بذلك ما لا يقدر أحد 
من هؤلاء قدره. ونهاية ما يذ كرونه جاء القرآن خلاصته على أحسن وجه "٠‏ 
)١(‏ (ص ٩۵‏ ج )١‏ موافقة صحيح المنقول. 


(۲) (ص ۲٠١٠‏ ج )١‏ موافقة صحيح المنقول. 
(۳) (ص ۳١ء ١٠٤‏ ج )١‏ موافقة صحيح المنقول. 


هذا رأي ابن تبمية - والحق مه نلخصه فا يأتي : 


ا الم اط انع فی الدین هوا ما جاء ابه ید سول اله عل 

E Bees a1 
ان اسول الدين مسائلها ودلائلها قد بينها القرآن وهدی الرسول‎ 
انا افا واا > لا غموض فيه ولا إبهام.‎ 

ان القران استدل على هذه اللأصول بالادلة العقلية على أحسن و وجه 
اس غاية. 
ا ابه ججج 
دامغه ا ا و ی ا و من النقل 
ي اما القلسفة فنزعم كا يقول ابن سينا في رسالته - «الأضحوية. في 
ا معاد ص ٤٤‏ وما بعد نها AREN‏ 
الأنسياء يرام ما خطاب ,الجمهور كافة» م من من المعلوم واف 
اتحقيق الذي ينبغي ان بجع إليه في صحة التوحيد من الإقرار i‏ 
موحدا مقدسا عن الكم والكيف والأين والمتى والوضع والتغير» حت بصیر 
الاعتقاد به انه ذات واحدة لا يكن ان يكون ها شريك في النوع» أو یکون 
ا جزء وجودي کت او معنوي» ولا يکن ابن گر خار- ج العام ولا 
ر يث تصح الإشارة إليه انها هناك - متنع إلقاؤه إلى الجمهور. 
ومذا ورد التوحيد تشبها كله ثم م يرد لي القران من الإشارة ی هذا 
الأمر الأهم شُيء › ولا نی بصريح ما بحتاج إليه من التوحيد بیان 
مفصل . وإذا كان الأمر ي التوحيد هکذا فکیف فیا هو بعده من الأمور 
الاعتقادية». 9 

أرأيت إلى قيء لکفر الطافح من الفلسفة؟ بريد اسا الفلسفة 
الخنلون ان يقولوا: إن القرآن جاء لمخاطبة ة الرعاع من الناس والجاهير التي لا 
تعقل وأن حقيقة التوحيد م جيء با القرآن» بل م ترد فيه حتى إشارة ولا 
بان الى الحققة وهي لر جك ون توحید القرآن ليس 


۱۸ 


هو التوحيد الذي يحب ان تؤمن به العقول لأنه تشبيه كله وأن القرآن إذا 
كان قد أغفل ذكر اهم حقيقة في الدين فلا شك في آنه أغفل ذكر كل 
الأمور الاعتقادية الباقية. 

هذا موقف الفلسفة الصريح من القرآنء أما موقف ابن تيمية فهو إيانه 
بأن أصول الدين مسائل ودلائل بينت بيانا شافيا قاطعا للعذر في الكتاب 
والسنة. فليت شعري كيف يلام ابن تيمية على أنه كان عدوا مذه الفلسفة 
الضالة الملحدة؟!. 


لقد هب ابن تيمية بعزمة المؤمن الصادق الأ يان » وهمة البطل العبقري 
غير وان ولا هياب وحكمة المفكر الرشيد وخرة العام استوعب بفهمه 
وذکائه ونىاغته ما ورد عن ربهء هب لړد إل الدين اعتاره الأسمى في 
او ولول ويضع قيمه الساميه ومثله العلا حىث اراد الله فوق کل کل 

قم البشر ومثلهم» ويحلي حقائقه المشرقة التي E‏ الفلسفة متها نها 
ار الإلحاد » وليفصل بالحق البين من العقل رالغل ن معان الان الى 
ف جلالتها وقدسيتها» وبين أساطبر الفلسفة في زندقتها ورجسها وضلالتهاء 
فيدمغ القائلين بهذا بقوله « إنغا يظن عدم اشتال الكتاب والحكمة على بيان 
ذلك ,أي أصول الدين مسائل ودلائل » من كان ناقصا في عقله وسمعه» 
ومن له تصیب من قول أهل النار الذين قالوا: لو كنا نَسْمَع أو تقل م 
كنا في“ أصلحاب السعير 4 . 

ابن تيمية لم يكن عدوا للعقل كا يحاول ان يصوره عبيد الفلسفة» وإغا 
كان عدوا للفلسفة التي يعتبر اصحابا ناقصي العقل والسمع» ما عادى ابن 
تيمية الفكر المشرق بأنوار الحقء وإنا عادى أساطير أولئك الذين اهوا فلسفة 
أرسطو وأفلاطون» وآمنوا - مقلدين عميا - بأن الحق فيهها وحدها» حى 
التناقض البين بين الفلسفة الإإرسطية وبين الفلسفة الأفلاطونية كانوا يتلمسون 
الوجوه التى ترفع - في زعمهم - هذا التناقض بينههاء وتزيل ما بينها من 


٠١ سورة املك الآية؛‎ )١( 


نخالف تلمسه بداهة الفكر الأول . 

: ومفهم كلمة , القلسفة‎ ٠ كلمة + العقل‎ as 
واحداء أو جعلوا الفلسفة مراد فة لكلمة العقل» ولذا جعلوا من يعادي‎ 2 
الفلسفة معاديا للعقل ء أما ابن تيمية - والحق رائده وغايته أودليله - فيۇمن‎ 
بغير هذا الجهل الفاضح المفضوح» يؤمن بأن صريح العقل موافق لصحبح‎ 
 !لقع اقل؛ بؤمن بأن هذه الفلسفة ليست رة عقل صح سام بل نمرة‎ 
٠ فيه خبل» وفيه لوثة من فساد» وعلة من مرض. يۇمن بأنہا نمرة عقل حادا‎ 
| عن 'الطريق الأقوم . فحاول استمداد المدى من ردغة الضلال» فلا عجب ان‎ 
يرى ابن تيمية في الفلسفة كفراً وضلالاء » كيف يعاد ابن تيمية العقل وهو‎ 
يؤمن بقول الله حاكيا عن أصحاب السعير لو كنا تمع أو نعقِلٌ ما كن‎ 
فالقرآن يبين ان العقلاء بحق هم من سمعوا‎ ٠) ي أصحاب: السّعير ؟‎ 
الله وعقلوه فآمنوا» بکل ما جاء به إيمانا ثابت اليقين» مطمئن الإذعان عن‎ 
e : ر وطواعية» وأن كل ضال اغا کان ° ضلالة‎ 
وصف الكفار بأنہم :م بكم عمي كمي فهم لا يلون چ ) وقال عن‎ . 
e لمقلدة وا قل لهم یتر ما أنرن ر ا : بل نع ما ألْقَنا‎ 
آباةنا» أو لو کان اوم لا يَعقلون شيا ولا يَهْسَدُون 4 ) ويكرر القرآن'‎ 
عن آيات الله البينات في الخلق قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون4‎ 
 نوطالفأو فمناط لمداية عقل يفهمإعن الله فيطيع ؛ د‎ 
٠ | فيدين بدينها الوثني. أ‎ 

کف يعادي ابن تيمية العقل ؟ وهو 5 کا الدعوة ای ری 
لعقل من أسر التقليد » وسلطان الآباء والشيوخ» ومع وضوح هذا بنا من 
تاريخ ابن تيمية وحياته,الفكرية لا يتورع. بعض الباحثين عن اتام ابن تيمية : 
بأنه کان .عدوا ا ی ی 


(۱( سۈرة تة الك الأية: ٠‏ .ور الآبة: 2 
7 سورة البقرةء الأية: ٠ A‏ 


هذه الحرية الفكرية ويقم من عمدهاء مؤمنا بأن نظرة العقل الصحيح موافقة 
للنقل الصحيح» على ان لا جيف الفكر على أقداس الدين الحق . أو يضع قيا 
للتدين وللأخلاق غير ما جاء به رسول الله ي » فهنا لا تكون حرية» بل 
عبودية لفلسفة ضال ملحد» او صوفية متصوف وني » والذين يرمون ابن 
تيمية بهذا يزعمون انهم بذلك يمجدون العقل او ينتصفون لحرية الفكر» 
ولکنهم واهمون في زعمهم» آبقون في ظنونهم» فيا قامت دعوة ابن تيمية إلا 
على أساس من إطلاق العقل من ربقة التقليد» حتى تدي بأنوار الحقيقة 
العلیا من کتاب الله تعالی وهدی رسوله عي . 

والداعون إلى تمجيد العقلء إنما هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صن 
سموه عقلاء وما كان العقل وحده كافيا في المداية والارشاد » وإلا لا أرسل 
الله الرسل ثم إن الفلسفة في جميع عصورها م تؤمن بإله حق واحد» ولم توجد 
محتمعا صالحاء ولا قومت نفوسا في سيل السداد والرشاد» كا فعل الدين» 
ولذلك يقول هرې برجسون - على ما في فلسفته من ضلال - في کتابه 
, منبعاً الأخلاق والدين » « إن الفكر يخطيء ويصيب» وهو في الحالين مها 
يكن الاتجاه الذي سار فيه» مضي قدماً إلى أمام» فينتقل من نتيجة إلى 
نتيجة» ومن تحليل إلى تحليل » فيزيد إيغالا في الضلالء أو يزداد إشراقا بنور 
الحقيقة» ويقول ص ١١۷‏ «الحقيقة ان العقل ينصح اول ما ينصح بالأنانية 
فينحدر إليها الكائن العاقل إذا م يحل بينه وبينها شيء » ويقول عن الدين في 
فلسفته ١‏ إنه رد فعل دفاعي تقاوم به الطبيعة ما في اشتغال العقل ما قد يشل 
قوى الفرد ويحل تماسك الملجتمع ». 

هذا رأس صن من أصنام الفلسفة الحديثة» فهل يؤمن محانيث الفلسفة 
برايه ولكن جولدزيهر يقول هم من «التراث اليونافي ٠‏ عن ابن تيمية ١‏ إنه 
كان عدواً لدوداً للفلسفة » فيستنتج الذين يوون المستشرقين انه كان عدوا 
للعقل !! ' 

وأقول إن ابن تيمية يشرفه - كمؤمن وكمفكر عظم - عداؤه للفلسفة 


3 


الي تخاضم الدين» 7 بكرامة العقل الانسای وإليك الدليل. ٠‏ 

تزعم الفلسفة - في كبرياء وحاقة - أنها بينت حقيقة الحق في التوحيد» 
وکل الور الاعتقاديةء فأي حق هذا الذى بينته الفلسفة ؟ أنجريدها الله رب 
العالين من صفاته الي أثبتها لنفه في كتابه وعلى لسان رسله غم وصفته من 
عندها بأنه ١‏ الصورة الحضة ؛ أو مثال المثلء أو العاشق والمعشوق؛ واللاذ 
والملتذ ٠‏ أنفيها عن الله صفة انه خالق» ونفيها عنه تدبير الكون والعل ا 

فىه ؟! أزعمها ان العام قدم وأنه سير بنظام ی لا آثر لقدرة وعناية ربانية 
نيه ولا لقدرة الله في ضبط اموره» إنكارها معجزات الرسل تبعاا هذا ؟ 
رعا أن لقان غر ن في المداية 3 إلى حققة الع باه 


e 


أي حق هذا الذي E‏ اله القلسفة لنؤمن به؟ وا 7 یر إله 
أفلاطون» واله فیلون غير اله أفلوظن» وإله ابن سينا غير 'إله الغارالي » رال 
دیکارت غير اله سبينوزاء أي إله من هذه الآلِهة. تدعونا إليه الفلسفة لنؤمن 
به؟! فإله الفلسفة كا ترى نختلف مفاهيمه » وتتباين صفاته تبعا لتعدد الزمان 
والمكان والعقول ق اا بالأسطورة وتفزع في تفكيرها إلى الخرافةء 
فالفلسفة م تجنع في إعصر من العصور على إله واحدء بل قد يناقض 
الفيلسوف نفسه » فتراه ٹنائا من جهة» واحديا في زعمهم من جهة اخری» 
أما إله الأديان السماوية فهو هو في دين آدم ونوح وإبراهم وموسی وعیسی 
د ات ا وسلامة عليهم أجعين ‏ هو اله رب العالمين الخالق 
الت .ال الاش کله م الخر اللطيف. نأنا هو - جل شأنه . 
بصفاته وبا بحب ویب ان یوصف به» وشرع لنا من الدین ما وصی به 
الرسل من قبل : E‏ الدين ولا نتفرق فيه» ولکن اي شرع 2 هة 
الفلسفة اي تدين بأن N‏ | أ 


نهم المة الحقل التق , ومن عجب ن ینت تیمة ل لشي إا 


. لأنه يميز بالفكر الصحيح والمنطق السلم بين الحق والباطل» ألا فليقراً هؤلاء 
كتب ابن تيمية» وجخاصة كتابه هذا الذي نسعد بتقديه - لعلهم يؤمنون 
باحق الذي ذهب إليه ابن تيمية في هذا الكتاب» وهو في قوله ص ٩۷‏ « من 
- تدبر ما يعارضون به:الشرع من العقليات وجد ذلك ما يعام بالعقل الصريح 
بطلانه » وقوله في نفس الصفحة «فاذا كان فحول النظر وأساطين الفلسفة 
الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلى الغايةء وهم ليلهم ونهارهم يكدحون في 
معرفة هذه العقليات» ثم لم يصلوا منها ا و و 
إما إلى حيرة وارتياب» وإما إلى اختلاف بين الأحزاب». 


وقي تقريره ان أساس خطأً الفلسفة: هو مطابقتها بين الوجود الذهني 
ول الخارجي» وجعلها هذا تبعا لذاك. وفي الكتاب الذي يشرفنا كتابة 
مقدمته: اراهن E‏ إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله 
وع 2 

اما علاء الكلام: 

فقد آمن أكثرهم بأنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل» 
وان اصول الدين التي يكفر مالفها: هي عام الكلام الذي يعرف بمجرد 
العقل. وهؤلاء يقول ابن تيمية عنهم «فالنصارى أقرب إلى تعظم الأنبياء 
والرسل من هؤلاء ٠‏ ص ۲۰١‏ › م بین أن طريقتهم ني إثبات العقائد « ما يعام 
بالاضطرار ان عدا ا بول لم يدع الناس بها إلى الاقرار بالخالق ونبوة أنبيائه ٠‏ 
- ثم فضح عقوم ووصفها بالجهل» وبين ان ما يستدلون به من الأدلة العقلية 
هو على نقيض دعؤاهم آکثر دلالة في قوله ص ۲۳۹ « إن عامة ما يحتج به 
النفاة من المعقولات هي هي أيضاً عل نقيض قوهم أدل منها على قوم ١‏ خالفون 
للكتاب والسنة الذين ذمهم السلف والأئمةء لا قاموا بكال الإيان ولا بكال 
الجهاد ١‏ ص ۲۳۸ وأن ١‏ أدلتهم ومناظراتہم للكقار وأهل البدع لا ت 
بادلتهم ولا تقطع الكفار بالمحعقول» بل لا بد قي ذلك ما جاء به الرسول» ص 


Ê 


٣۸‏ م بين حقيقة حالم بقوله في نفس الصفحة ١‏ فلا آمنوا ما جاء. به 
الرسول حق الاعان» ولا جاهدوا الكفار حو ق الجهاد ٢م‏ ن ان سبب ذم عام 
a‏ ا «ولمجرد: ما فيه من الاصطلاحات المولدة. کلفظ ١‏ الجوهر ٠‏ 
وء العرض ٠‏ و الجسم ٠‏ وغير ذلك بل لأن المغافي التي يعبرون عنها بهذه 
العبارات فيها من الباطل لمذموم ف الأدلة والاحكام ما حب لنهي عنه 
لاشتال هده الألفاظ على معان بملة في النفي والإأئبات»» وبين « أن 
ر الاصطلاحات الكلامية ٣‏ وھ کلام الئي ولا احد من اذه رل 
علق واحد من هؤلا) مسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيز والعرضٍ» وڪوؤ 
ا اس ااي لا الدلائل ولا المسائل » بل بين أن المحكلمين انفسهم 
يختلفون في مرادهم بهذه الألفاظ ‏ إما لاختلاف الوضع » أو ي امعنى الذي هو 
لدلول اللفظ ثم ضرب أمثلة لذلك. 


0 ملخص رأي کک الإسلام انت ته ٤‏ علاء الكلام. وا ابن 
تيمىة عن غبره من علهاء الإسلام في عدائه للفلسفة وعام الكلام بالنقد الملحكم 
في مظهريه : الاي والسلې» وبقوتيه : العقل الصريح والنقل الصحيح: فهو لا ٠‏ 
ول الراف ال ابل يده بأدلة عقلية لا خلل فيهاء معتمدة على الفكر . 
الرشيد والمنطق الواضخ المحكم ولا يرسلها فتوى او ليل ۽ بل یبط 
رك رأي الفلسفة في القضية. ورأي الكلام» ثم يبسط رأي العقل في نزاهته 
وعدالته وصحته» وراي انتل في حكمته ودقته» وبالمقارنة يتضح لك باطل 
الفلسفة وضلال الكلام ب بينا ‏ واضحاء م هو يأقي على 'الأصول الفلسفية 
والقواعد الكلامية التي als n‏ فيهدمها بالدليل العقلي 
والحجة الساطعةء مثبتاا - في حق وصدة - انها ليست مسلمة إلا عند من في 
عقله دخّل» وني فکره خبلٍ» فینهدم - تبعا لذلك - كل ما بناه الفلاسفة 
والکلاميون .عل قواعدهم الواهية وأصوم الفاسدة. ثم يكر بالدلیل النقلي 
فيجمع. . بن يرين وات بالقوتين» حت اذا انتهى من هدم أصوفم 
وقواعدهم راح ييي اهو لخي والحق› کاشفا عنهما من النقل مۇيدا اليا 


E 


بالعقل فهو هدام وبناء : هدام للباطلء بناء للحق با شرع الله ما يذعن له 


العقل السلم. 

هذا الكتاب: 

بجدثنا الحافظ الدهي عن مصنفات شيخ الاسلام اين تىمبة فيقول ١‏ ومنها 
کتاب في الموافقة بين المعقول والمنقول» ويقول ابن المادي «قلت: هذا 
الكتاب: هو كتاب درء تعارض العقل والنقل - وهو كتاب حافل عظم؛ 
رد الشيخ فيه على الفلاسفة والمتكلمين » وقد اشتهر الكتاب با يقرب ما سما 
به الذهي» وهو ١‏ موافقه صریح اور ا ي و فقد کرر ابن تیمیه 
سنا الاسم ف هذا الكتاب و كته الأخرى مارا . واسم الكتاب بو ضح الغابة 
منه» وهو : أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح» وألا تعارض e‏ 
ولاتضاد. كا يزعم الفلاسفة ومن صل ضلاهم» بين العقل في صراحته وبين 
النقل في صحتهء فموصوع الكتاب اذن جليل الشأن. بعيد مرامي الغاية ‏ 
بفصل بالحق والصدق في هذه القضية الموهومة الي اشتجرت حوها العقول» 
وتطاحنت الأفكار -. قضصة فضية النزاع لمزعوم بين الدين وبين العقل - وماهي 
بقضية تستحق بادرة من النظرء أو لمحة من الفكر » ولكنها أسطورة الأوهام» 
اعتنقها فلاسفة انتسبوا إلى الإسلام ومن سبقهم أو جاء بعدهم من فلاسفة 
اشرق والغرب؛ وراحوا - بسبب هذا التوهم الباطل و ا لمقنع 
بدعوى إثبات النقل بالعقل - ہدمون الدین رکنا بعد رکن» ویطعنون في 
کل اأصوله ومسائله ودلائله» ونؤمن أنه م يؤلف كتاب في هذه الناحية كهذا 
الكتاب الذي فتح الله به عل ابن تيمية» في دقته وصدق یه اوادلته 
المنطقية الصادقة المقدمات والنتائج› وقوة براهينه» وعفة أسلوبه» ودقة 
تعبيره» حيث يليس المعنى الدقيق مايوافقه من لفظ مشرق» لايزيد عنه 
ولاينقص » وتأييده أدلته العقلية بآيات الكتاب المحكم والسنة النبوية المطهرة. 
فهو كتاب يصدع الباطل بالحق» ويحلي ظلمة الجهل - المزعوم علا - 
الحام » ويبدد غيهب الضلالة بإشراق المدى» ويصدع الشك والريب والقلق 


۲۵ 


باليقين الثابت والطأئينة اوج e‏ من ا العملاق اض الذي 
أرهب الناس بسطوته وجبروته - عملاق الفلسفة - قزما صغيرا أو هي من 
الصا وأقل انا a‏ الحقارة. ويحعل من ذلك امارد ا لجار _ ر 
9 الذي بطش فان عن سبيل الدين احق ذبابة تطن ف 
دوي المدفع الضخم. او كشخص من الشخوص التي يضعها ۰ رمب 
الغربان والعصافر !! ١‏ 


متى أل الكتاب؟ . 


آلف شخ لإسلام. اب ابن تمسة کتابه ا وهو ي ذروة خجده e‏ 
ونام نضوجه العقل . ويبدو ذلك واضحا جلا من أښلوب الكتاب» 
ومتاطراته للفلاسفة والتكلمين» ر يورده عليهم من حجج قوية. وما يدغ 
به أدلتهم عن بصر ودزاية تإمة وبرهان أنهأ لاتوصل إلى الحق الذئ. ينشذ: 
العقل وتوضيحه في جاڈء مدى التناقض الفظيع بين الفلاسفة بعضهم وبعض: 
بل حت في أدلة الفيلسؤف الواحد» م إن اش تیمیة يقول في ص ۹:«وقد 
طا الکلام على ظننة مثل اللغة والنحو والتصريف ونفي المجاز 
والإاأضار والتخصيص الاشتراك ل والخارض العقل بالسمع » وقد کنا 
صنفنا في فاد هذا الكلام مص نفا مصنفا قديا من نحو ثلائين سنة» فإذا كان 
موضوع ذلك الكتات الذي أ لفه من ثلاثين سنة في هذه الأمور الد قيقة الحافلة. 
بالفکر العويصة فانا تيع القول. بأن الشيخ قد ألف كتابه هذا ى 
نقد مه وقد تارب ى > على اعتبار انه ألف الأول وقد قارب نباية العقد 
ES‏ ن مرموقا ہیر کة الله . 


موضوع لكاب ٠‏ 
زعم | امتكلمين والفلاسغة الاسلامنون کله ان الا حب تقد العقل 
على النقل عند التعارض. م النقل ان يُتأول ا بفوض» وزعم 
معرفة الالميات e‏ فن امسن أل الك والكلام والعقلبات: ان 


I 


الأنبياء م يعرفوا الحق الذي عرفناه» ويزعم فريق منهم آنېم عرفوه وم يبينوه 
للخلق .كا بينه الفلاسفة» بل تكلموا فيه با لاغناء فيه ويقول بعضهم: | 
الأنساء والسلف ) يعرفوا معاني النصوص التي تتحدث عن الله وصفاته» أو 
أن الانبياء عرفوها ول يبينوا مرادهم للناس ۲ هذا هب ابن تيمية وشحد 
نکم ونت رع مهدا ف ولف بروج لقان العو امل ي 
وفکره ووجوده لاثبات انتفاء امعارض العقل للقرآن» ولاإبطال زعم الزاعمين 
بوجوب تقد العقل على النقلء ولبيان أن القرآن قد بين بيانا شافيا قاطعا 
اللعذر و الدين مسائل ودلائل» وأن لشارع نص على کل ما عص 
من الهالك ص ٤١‏ . 

منهجه النقدي في الكتاب: 

يدور منهاجه النقدي بين السلب والإججاب أو بين التخلية والتحلية » فهو 
يقرر أن بيان مراد الرسول عو إغا يتم بأمرين: ولا : امتناع وجود امعارض 
) العقل للنص القرآني› وثانيهها: امتناع تقدم الأدلة العقلىة على النقلية» وقد 

خقق هو ذ گل بأمرين» أولما : إثباته فساد قانون المتفلسفة والمتكلمين » الذين 
صدوا به عن سبيل الله وعن فهم مراد الرسول بال وتصديقه فبا أخر 
وإذا ثيت فساد القانون فسد كل ما أصلوه وفرعوه عليه» فبفساد ذلك 
اللأصل يفسد الفرع» فقد تين له أن هؤلاء يبتدعون أوضاعا من الفكر 
علونها قضايا مسلمة» م غ يجاولون إلزام العقول با يترنب على هذه الأوضاع 
من نتائج فاسدة» فراح هدم هذه الأوضاع» مبينا بوضوح ومنطق فوي 
ادها ورا ثم أوضح لنا اذا لجأ إلى هذا الهج بقوله ی ص «١ ٩‏ القلب 
الذي اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو بعضها ء أو نفي ‏ 
عموم خلقه لکل شيء ء وامره وة أو امتناع المعاد او غير ذلك لا ینفعه 
الاستدلال عليه في ذلك بالكتاب والسنة إلا مع ان فساد ذلك المعارض ١‏ 
وقد بين هو فساد ذلك المعارض بدليل جمل ثم بادلة مفصلة » فالدليل المجمل 
لن لر يتمكن الضلال من نفسه» والمفصلة لي استحوذ ضلال الفلسفة والكلام 
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على عقله وهذا هو الظهر السلي في قد أو التخلية كا يعون" 


حقى إذا اطأن إلى خلو القلب من مرضه لجأ إلى الأمر الثاني ء٠‏ وهو 


احق من الكتاب والسنةء أو ای بان يقنية الأدلة السمعية. 


دیضرب فا اين ياتلا بوق به اة من منهجة برل ریش ب ! 


أخلاط فاسدة تمنع . انتفاعه بالغذاءء فإنه لاينفعه الغذاء مع وجود اتلك : ' 
الأخلاط الفاسدة التي تفسند الغذاء وكذلك القلب الذي اعتقد قیام الدليل 
العقلي القاطع على نفي الضفات أو بعضها وغير ذلك من الأمور الاعتقادية 


لا بٽفعه املال القرآن إلا بعد شفائه من مرض الفلسفة والكلام.. 


سلوب الكتاب: 


ا الکتاں '۔ بجمع بين الدقة ا وقد استغل فة النطقة ٠‏ 


ولاف طك الفلسفية والكلامية استغالڈ لک يشهد له بالبراعة اوالحذق 


والتصرف في مناحي القول والتفكر تصر فا بديعا » واصطر إلى استغال هذه 


الاصطلاحات الفلسفة ونظائرها حتی یېده القوم» ويقم عليهم الحجة الو 


وطرائق وحی > مسن البرهنة على صدق معتقده» ويقينية دعواه» إذ 
يقول « وأما الطريقة النبوية السنية السلفة المحمدية الشرعية : فإغا يناظرهم ا 


من کان چ پا وبأقواهم التي تنافضصها » حسنئذ فساد ا e‏ 
الصريح المطابق a‏ ا 


ومن ات ما تقرؤه بن تممية حن ينفد ببصر ه ا إل أمثال 


ee RTE ۰ 


سمى الأدلة العقلية ما يلزم کل عقل سلم با لخضوع المطلقى والاإذعان التام» 
ن ق لتر ن الأ ية مل كل اللاب ية ا اقب بوه 


۲۸ 


اا قلع ارب کاب ت ااب ودي ا ا 
الرائع » والمعنى الدقيق اللطيف الإشعاع» والفكرة المجنحة بالحق واليقين» 
المحلقة فوق القمة العليا من أمجاد الفكر العظيم. 
وإن لكتب شيخ الاإسلام الأثر العظي في تصفية القلوب من ظلمات الزيخ 
والجاهلية ووساوس الشيطان» ولكن هذا الكتاب - بالأخص - يقم ويعلي من 
صرح الفكر والإيانء فإن النفس تقبل عليه في رغبة وانشراح با أبدعت 
_وجودت ١‏ دار الكتب العلمية» كشأنها في كل ما تتحف به قراء العربية - إذا 
ا هذا الكتاب الق في هذا الوب الأنيق الجميلء وهذا التحشق 
العلمي الناصع» والله بحزي الساعين في هذا الجميل أحسن الجزاء على أن 
اتاحوا لنا فرصة أداء بعض الدين الذي لشيخ الإسلام ابن تيمية العظم في 
أعناقتا» والله الموفق للصواب وهو نعم المولى ونعم النصير. 
القاهرة في يوم الائنين 
٤‏ رمضان ۱۳۷۰ هھ 
٨‏ یونیه ۱۹١١‏ م 
ابو راويه 
عبد الرجن الوكيل 
الوكيل الأول لجاعة أنصار السنة المحمدية 


۲۹ 


ثبت بالمراجع 


رر ا 

فوات الوفىات: 

العقود الدرية: ٠‏ 

تاریخ الشعوب الإسلامية: 
تاريخ العرب العام : 

مصرف في العصور؛ الوسطي: 
الجر كة الفكرية في امصر : 
الحركة الفكرية في. مصر 
فيلسنوف العرب: ٠‏ 
E‏ 


املدخل أ الفلسفة. الإسلامية: 


عق ده الشبعة : 
الزات الوا 


رسالة أضحونة ف مر المىعاد: 
ر : : ی الہ انی وي العصور 


معا الأخلاق والدين: 


مدمه اقتضاء ال اط المستقم: 


التي رجعنا إلبها في كتابة المقدمة غير كتب ابن 
e‏ ب 


اا اک 


لابن عبد المادي 


لرونلدسن 
ترجة الد كتور عبد رجن بدوي 
جستاف 


لابن سا 


لیوسف کرم 


هغري برجسون 


الفضيلة الأستاذ شيخ تمد حامد لفقي 
للد كتور توفيق الطويل 


بسم الله الرحمن الرحم 


[ قال شيخ الإسلام» عام الأعلام» مفتى الأنامء الامام المجاهد الصادق 
الصابر ». سيف السنة المسلول على المبتدعين» والقاطع البتار لألسنة المارقين 
املحدين : ابو العباس» أحمد بن عبد الحلم تقي الدين» الشهير بابن تيمية 
الحراني» رمه الله وغفر لتا وله!]: 

الحمد لله حمدهء ونستعينه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. 

ان أن لا إله إلا الله وحدهة لاشريك له وأشهد أن مدا غسده 
ورسوله» صل الله عليه وعل آله وسلّم تسلم کثيراً: 

فصل 

قول القائل ؛ إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية » أو السمع والعقل» أو 
النقل والعقل » أو الظوّاهر النقلية والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من 
العبارات. فاما أن جت بينها » وهو حال لأنه جع بين النقيضين» وإما أن 
+ يرادا جيعاًء واما أن يقدم السمع» وهو حال» لأن لمقل أصل النقل » فلو 
) تدمناه عليه كان ذلك قذحاً في العقل الذي هو أصل النقلء والقذح في 
أصل الشيء قَذْحٌ فيهء فكان تقد النقل قدحاً في النقل والعقل جيعاء 
فوجب تقدم العقل» ثم النقل إما أن يتأولء وإما أن يفَرَض. 


ا 


 بتك لكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانوناً ليا فما يدل به من‎ a 
۰ الله وكلام تیاه وما الایستغل ودا ردو الاستدلل عا جاءت ب‎ 
الأنساء والمرسلون في اتال تعاى » وغير ذلك من الأمور التي ؤا پا‎ 
 ةلدألا وظن هؤلاء أن العقل يعارضهاء وقد يَضْم بعضهم إلى ذلك أن‎ 
السمعية را و ر ی ی‎ 
١ عر هدا و‎ 


٠ a هرزا الفانون الذي وصعوه فقد سبقهم ل طائفة» منهم بو‎ U 
وجعله قانونا من جواب ا الى سل عا في نصوص أشكلت على‎ 
السائل » كالمسائل التي سأله عنها القاضي أبو بكر بن العري» وخالفه قفي‎ 
. دخل في‎ E أبو بكر في كثير من تلك الأجوبة» وكان يقول:‎ 
a aC 


ےآ , 


الحديث» ووضع أبو بكر بن العربي هذا قانوناً آخر» مبنباً على طريقة ا أ 
المعالي ومن قبله كالقاضي أي بكر الباقلاني ء ومثل هذا القانون الذي وصعه 
هؤلاء ضع کل فریق لأنفسهم قانونا فيا جاءت به الأنبياء عن الله »فیجغلون ‏ 
الأصل الذي یعتقدونه ویغتمدونه هو ماظنوا أن عقولهم عرفته». ويجعلون 
ما جاءت به الأنبياء تَبَعاً له؛ فا وافق قانونهم قبلوه» وما خالفه تدز 
وهذا شه ما وضعته النصازی من أمانتهم التي جعلوها عقيدة ایانم وروا | 
صوص التوراة والانجيل لبها . لكن تلك الأمانة اعتمدوا فها على ما فهموه . 
من تصوص الائیاء ل أو نا باتهم مته اوفیطوا في امم آو اني تصديق ا 
اناقل کا تر الغالطين ممن يحتج بالسمعنات : فإن غلطه إما في الإسناد وام | 

ي لمن وأما هؤلاء فوضعوا قوانيتهم على ما راوه بعقوهم» وقذ غَلطوا ی 
الرأي والعقل › فالنصاری أقرب إلى تعظم الأنبياء والرسل من ھؤلاء» لکن 
النصاري يشبههم من ابتدعَ بدعة بفهمه الفاسد من النصوص أو بتصديقه ٠‏ 
النقل الكادب عن لرسول» کالخوارج والوعبدية والمُرجئة وإلإمامية 


وجکي هو عن آي حامد نفسه أنه کان يقول:؛ أا مرجي الأضاعة فى 


۳۲ 


وغیرهم . حلاف بدعة الجهمية والفلاسفة فإنما مبنية على ما يقرون هم پأنه 
حالف اللمعروف من كلام الانبياء» واولئك يظنون أن ما ابتدعوه هو 
المخرو: شن کلام الأنساء. وأنه صحيح عندهم. 
- وهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان: طريقة التبديل» وطريقة التجهيل ء 
أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل » وأهل التحريف والتأويل. 
فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن 
اليوم اللآخر» وعن الجنة والنار» بل وعن الملائكةء بأمور غير مطابقة للأمر في 
نفسه» لکنهم خاطبوهم با یتخیلون به ویتوهمون به أن الله جسم عظم » وأن 
الأندان اد وأن هم نعما محسوساً» وعقاباً حسوساً» وإن كان الأمر ليس 
كذلك في نفس الأمر» لأن من مصلحة الجمهور ان يخاطبُوا با يتوهمون به 
ويتخيلون أن الأمر هكذاء وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهورء 
إذ .كانت دعوتيم ومصلحتهم لا لمكن إلا بهذه الطريق » وقد وضع ابن 
سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل» كالقانون الذي ذكره في رسالته 
الأضحويةء وهؤلاء يقولون: الأنبياء قَصّدوا بهذه الألفاظ ظراهرهاء 
وقصدوا ان يفهم الجمهور منها هذه الظواهرء وإن كانت الظواهر في نفس 
الامر كذباء وباطلاء ومخالفة للحق» فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب 
والباطل للمصلحة. 


م من هؤلاء من يقول: الني كان يعم الحق » ولكن أظهر خلافه 

ومنهم من يقول: ما كان يعم الحق» كا يعلمه نار الفلاسفة وأمثاهم» 
وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل على الي » ويفضلون الولي الكامل الذي له 
هذا المشهد على الني» كا يفضل ابن عرلي الطائي خاتم الأولياء - في 
زعمه - على الأنبياء» وكا يفضل الفاراني ومبَشّر بن فاتك وغيرها الفيلسوف 
على الني. 


a Cs eha Sk û E 


وأما الذين يقولون « إن الني كان يعم ذلك» فقد يقولون: إن الني 
أفضل من الفيلسوف» الأنه علم ما علمه الفيلسوف ٍ وزيادة» وأمكنه ان بخاطب 
الجمهور بطريقة بعجز عن مثلها الفيلسوف» وابنْ سينا وأمثاله من ھۇلاء . 

وهذا في الجملة قول المتفاسة والباطنية » كالملاحدة الإساعيليةء راشب 
وال إخوان الصفاء ؛ والفارالي وابن سينا والسَهْررَردي المقتؤل» وابن 
رشد الحفيدة وملاحدة الصوفية الخارجين عن طريقة شابخ التقدمين من هل 
الكتاب والسلة کابن عرلي وابن سَبّعین:وابن الطقيل صاحب رسالة حي بڻ 
بقظان » وخلق کثیر غير هؤلاء. 


ومن اللاس من يوافق هؤلاء فا أخبرت به الأنياء عن الله : قصدوا 
به التخييل دون 8 وبيان الأمر على ما هو عليه دون اليوم الآخر: 

ومنهم من يقول: : بل قصدوا هذا في بعض ما أخروا به عن الله 
كالصفات الخبرية من الاستواء والنزول وغير ذلك ومثل هذه الأقوال يوجد 
a hih a‏ 
ف ° طائفة E‏ 

) وأما آهل ارف والتأويل فم الذين يقولون : TEE‏ 7 ت 
بهذا الأقوال ما ي نفس الأمر» وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناء 
بعقولناء مم ڪتهدون يي تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق راهم بأنواع 
التأويلات الق يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن طريقتها امعروفة وال 
الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات. 


وهم في أكار ما تأولونة قد يعم عقلاؤهم علا قينا ان الأنياء') بريد 
بقومم ما لحلوه عليه وهؤلاء كثيراً ما يجعلون التأويل من باب دفع 
المعارض» فيقصدون حمل اللفظ على ما يكن ان یریده متکام بلفظه ‏ لا 
يقصدون طلب مراد تکل به» وجله على ما يناسب حاله» وکل تأویل ۷ا 
يقَصد به ضاحبه بيان مراده» فصاحہه کاذب عل من تأول کلامه ء 


٤ 


کان أکٹرهم لا يجزمون بالتأویل » بل يقولون: يجوز ان يراد كذاء وغاية ما 
معهم إمكان احتال اللفظ. 

وأما كون النى المعين يجوز ان يريد ذلك المعنى بذلك اللفظ فغالبه يكون 
الأمر فيه بالعکس» ويعام من سياق الكلام وحال المتكام امتناع إرادته لذلك 
الى ذلك الطاب الخن. 

وفي الجملة» فهذه طريق خلق كثير من المتكلمين وغيرهم» وعليها بنی 
سائر المتكلمين المخالفين لبعض النصوص مذاهبهم من المعتزلة والكلابية 
والسالمية والكرامية والشعة وعیرهم. 

وقد ذكرنا في غير موضع أن لفظ « التأويل » في القرآن يراد به ما يول 
الأمر إليه» وإن كان موافقاً لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر» ويراد به 
تفسير الكلام وبيان معناه» وإن كان موافقاً له» وهو اصطلاح المغسرين 
امتقدمين كمجاهد وغيره» وراد به صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى 
الاحتال المرجوح لدليل يقترن بذلك. 

وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى إنغا يوجَذٌ في كلام بعض المتأخرين» 
فأما الصحابةء والتابعون هم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة 
وغيرهم فلا بَخصُون لفظ ١‏ التأويل » بهذا المعنى» بل يريدون بالتأويل المعنى 
الأول او الثانيء وهذا لا ظن طائفة من المتأخرين ان لفظ «التأويل ٠‏ في 
القرآن والحديث في مثل قوله تعالى وما يَْلَمّ ناويل إلا الله والرَاسحون في 
العم AG‏ آنا به کا من عند ربّ ‏ () اوس به هذا المعنى 
الاصطلاحبي الخاص» واعتقدوا ان الوقف في الآية عند قوله وما يحم 
تأويلَةُ إلا اله لزم من ذلك ان يعتقدوا ان فمذه الآيات والأحاديث معاني 
تخالف مدلوها المفهوم منهاء وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا الل لا 
يعلمه الملك الذي نزل بالقرآان» وهو جبريل» ولا يعلمه مد بے ولا غبره 


.1 سورة آل عمران. الاآية:‎ )١( 
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STDS‏ ان الان والتابعون هم بإحسان ۽ وان دا ا کان 
يقرا قوله تعالى الرَّحُمَن علوالعرشاستوّى) ‏ وقوله ‏ إلَهِ يَصعَدٌ الك 
الطَب  ٠(‏ وقوله بل داه مبسوطتان 4 وغير ذلك من آيات الصفات› 
بل ویقول «ینزل ربا كل للة إلى السام الا و وى ذلك» وهولا یعرف 
معاي هذه الأقوال > بل معناها الذي دلت عله لا یعلمه إلا الله » ویظنون ان 
شد ه م السّلف. | 


وهزلاء آهل تل راتجمیل ا ر ٠‏ إن الأنبباء راتا 
الآيات وأقوال الأنبياء. 


3 ھؤلاء منهم من. المراد بها خلاف مدلوها الظاهر ا ول 
و اچد ن الأنبياء » والملائكة الحا :الفلا فا اراد الله بہا ا 
يعلمون وقت الساعة. 

ومنهم من قول بل تنجڑی على ظاهرهاء وحمل عل ظاهرهاء ومع هذا 
فلا يعام تأويلها !إلا الله فيتناقضون حيث اثبتوا ها تأویلا الف ظاهرها , 
وقالو! .د مع هذا - .أنه تحمل على ظاهرهاء وهذا ما ل ل 
شيخه القاضي آي یع في کتاب «ذم التأويل ..٠‏ 

'وهؤلاء الفرق مشترکون في القول بأن الرسول م یبن اراد بالنصوص التي 
جعلونها مشكلة او متشابةء ذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما 
حعل الفريق الآخر مشكلا > فمنكر الصفات المخبرية الذي يقول « إنا. لا تعلم 
بالعقل » يقول: نتصوصها مشنكلة ا فخلاف الصفات المعلومة بالعقل ء 
فإنها عنده مُحْكمة بينةء وكذلك يقول مَن ينكز العلو والرؤية: نصوص 
هذه مشكلةء ومنكر الصفات مطلقاً يجعل ما يثبتها مشكلا دون ما يثبت 
ا ای الأساء بجعل نصوصها مشكلة» ومنكر معاد لأبدان 


)سور طه . الأية: ك ( (r‏ سور ٥‏ فاطر » الأية: (TT).‏ سورت ج المايدة اة E‏ 
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وما وصفت به الجنة والنار بجعل ذلك مشكلاً أيضاء ومنكر القدر يجعل ما 
یثبت ان الله خالق کل شيء وما شاء کان مشکلا» دون آيات الأمر والنهي 
والوعد والوعيد » والخائض في القدر بالجبر يجعل نصوص الوعيد» بل 
ونصوص الأمر والنهي مشكلة» فقد یستشکل کل فریق ما لا یستشکله غيره. 
م يقول فيا يستشكله: إن معافي نصوصه م يبينها الرسول. 

ثم منهم من يقول: م يعم معانيها أيضاً» ومنهم من يقول: بل علمها ول 
يبينها» بل أحال في بيانها على الأدلة العقليةء وعلى مَن يجتهد في العام بتأويل 
تلك النصوص. فهم مشتركون في أن الرسول لم يعام أو لم يعلّم» بل جهل 
معناها ء أو جهلها الأمة» من غير أن يقصد ان يعتقدوا اجهل المركب. 


وأما أولئك فيقولون: بل قصد ان يعام الجهل الم ركب والاعتقادات 
الفاسدة» وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالا لحاد والزندقة. جخلاف أولئك فإنم 
يقولون: الرسول لم يقصد ان يحعل أحدا جاهلا معتقداً للباطل» ولكن 
اقواهم تتصمن ان الرسول لم يبين الحق فيا خاطب به الاأمة من الآيات 
والأحاديث : ما مع کونه م یعلمه» أو مع کونه علمه ولم یبینه» وهذا قال 
الإمام أحمد في خطبته فيا صنفه للرد على الزنادقة والجَهّمية فما شت فيه 
من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» قال الحم لله الذي جعل في كل 
زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العام يعون من ضل إلى المدىء 
ويصبرون منهم على الأذى» َيون بكتاب الله 'الموتى» ويبَصرون بنور الل 
أهل العمى › > فكم من قتيل ابلیس قد أحیوه» وک من تاله ضال قد هَدَوه 
فا اخسن ارم على الناس» وأقبح أت الناس عليهم» يفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية 
البدعة» وأطلقوا عتان الفتنةء فهم ختلفون في الكتاب. مخالفون للكتاب» 
متففون على مفارقة الكتاب. يقولون: على الله » وف الله » وقي کتاب الله بغر 
عام » يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس با يَلبَسّون عابم 
) فنعود بالل من فتن المضلين ». 


TY 


ویروی غر هذه الخظبة عن عر بن الطاب رضي انه تعال جنه کا 
ذلك مد ن و فی کتاب و الحوادث والبدع .١‏ 


فقد وَصفُوا في هذا الكلام بأنهم - مع اختلافهم في الكتاب فم کلم 
مُحَالغون له وم مشت رکون في ففارقته» يتكلمون بالكلام المتشابه» ٠‏ 
ويخدعون جهال الناس با يلبسون عليهم» حيث. لبسوا الحق بالباطل . 
وجاع الأمر أن الأدلة نوعان: شرعية» وعقلية» فالدعون لعرفة ١‏ 
إلالهيات بعقوهم» من المنتسبين إلى الحكمة والكلام والعقليات» بقول من 
الف نصوص الأنبياء 'منهم:' إن الأنبياء لم يعرفوا. الحق الذي عرفناهء أو 
يقولون : عرفو ولم یبینوہ للخلق کا بیناءء بل تکلموا جا چالفه من غير بیان 
منهم » والمدعون للسنة والشريعة واتباع اسلف من الجهال معاي النصوص 
يقولون: إن الأنبياء والسلف الذين اتبعوا الأنبياء لم يعرفوا معافي هذه 
النصوص التي قالوها والتي بلغوها عن الله أو إن الأنبياء غرفوا معانيها ولم 
يبينوا مرادهم للناس» فهؤلاء الطوائفب قد يقولون: نحن عرفنا الحق بعقولناء 
غ م اجتهدنا في حل كلام الأنبياء على ما يوافق مدلول العقل» وفائذة إنزال 
هذه المتشابپات المشكلات اجتهاد الناس في أن ا ا بعقوهم» غ 
ستهدوا فی تأویل كلام الأنبياء الذين م يبينوا به مرادهم» أو إنا عرفنا الحق 
بعقولنا ء وهه النصوص ۳ تعرف الأنبياء معناها کا م يعرفوا وقت الساعة» 
ولکن أمرنا بتلاوتها من غير تدبر اول ف اا . أو يقولون: : بل هذه | 
الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل > بل نحن منهيون عن معرفة العقليات» وعن 
فهم السمعياتء وإن الأنبياء وأتباعهم | لا یعرفون العقليات» ولا يفهنون ع 
الات | 


ولا کان بیان مراد رول مت في هذه الأبواب لا يتم .إلا بدفع 
السمعارض العقليء تقد لك فل افوص لاء با ي هذا 


۳۸ 


الكتاب فسادة القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله وعن فهم 
مراد الزسول وتصديقه فا أخبرء إذ كان أي دليل أقم على بيان مراد 
الرسول لا ينفع إذا قذّر أن المعارض العقلى ناقضه» بل يصير ذلك قذحاً في 
الرسول» وقداحا فيمن استدل بكلامه» وصار هذا بمنزلة المريض الذي به 
أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالغذاء ء فإنه لا ينفعه الغذاء مع وجود الاخلاط 
الفاسدة التي تفسد الغذاءء فكذلك القلب الذي اعتقد قيام الدليل العقلي 
القاطع على نفي الصفات او بعضهاء أو نفي عموم خلقه لكل شيء» وأمره 
ونهيهء أو امتناع المعادء أو غير ذلك لا ينفعه الاستدلال عليه في ذلك 
بالکتاب والسنة إلا مع بيان فساد ذلك المعارض. 

وفساد ذلك المعارض قد يعام جلة وتفصيلا. 

أما الجملة فإنه من آمن بالله ورسوله إِياناً تاماً» وعم مراد الرسول قطعا 


تيقن ثبوت ما أخبر به وعام أن ما عارض ذلك من الحجج فهي حجج 
دأ حصة : والّذين Si SE a‏ 


عند رهم وعَليوم غضب» وله عذاب شديد 4 . 

وأما التفصيل فبعام فساد تلك الحجة المعارضةء وهذا الأصل نقيض 
اللأصل الذي ذكره طائفة من الملحدين» كا ذكره الرازي في اول كتابه 
ونهاية المحقول» حيث ذكر ان الأستدلال بالسمعيات ف المسائل الأصولة ا 
مكن جالء لأن الاستدلال با موقوف على مقدمات ظنية» وعلى دفع 
المعارض العقلى » وإن العلم بانتفاء المعارض لا يكن إذ يجوز ان يكون في 
نفس الأمر دليل عقل بناقض ما دل عليه القرآن» ولم يخطر ببال المستمع . 

وقد بسطنا الكلام على ظنية مثل نقل اللغة والنحو والتصريف ونفى المجاز 
والإأضار والتخصيص والاشتراك والنقل والمعارض العقلى بالسمع» وقد كنا 
صنفنا في فساد هذا الكلام مصنفاً قدياً من نحو ثلاثين سنة» وذكرنا طرفا 


 , ١١ سورة الشورى ء الأية+‎ )١( 
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من بیان فساده ف لکلا عل « الملحصل » وهي غير ذلك . 
فذاكڭ کلام ف تقرير الأدلة السمعية» وبیان انا قد تفىد اليقن والقطعء 


وقي هذا الكتاب e‏ انتفاء الغارض العقلى » وإبطال قول من زعم 


ل جور ن ينكل الرسول بکلام مدلوله ومفهومه باطل: 

وقد بنا في موضع آخز أن الرسول بلغ البلاغ المىن» وبين e‏ وان 
کل ما ٤‏ القران والحديث من اظ بقال شه انه يحتاج إل التأويل 
اوملا جي الخاص ألذي هو صرف اللفظ عن ظاهره» فلا بد ان یکون 
الرسول قد بین مراده بذلك الافظ خطاب آخر» لا جوز عليه ان یتک 


بالكلا م الذي مفهومة و باطل» ونسکت عن سان المراد احق › ولا 


ڪور ان ر من الخلق ان یفهموا من کلامه ما م یبینه هم ویدهم عليه 
لامکان و ذلك وات هدا جين 


8 والضلال. وب الرشاد والغي» وبين أولیاء 1 الل‎ e والباطلء وبين‎ dl 


i‏ وبين ما يستحقه الرب من الأسماء والصفات وما ينزه عنه من ذلك 
حتی اوضح الله به السبيلء وأنار به الدلبلء› وهدی به الذين آمنوا لا اختلفوا 
ا باذنه » وال هدي ای صراط مستقم. 


بيان الرسول للحق أكمل من بيان كل أحد: 


حن زعم انه تكم بالا يدل إلا عل الاطل لا على ناوم بين . 
مراده» وأنه أراد بذلك اللفظ المعنى الذي ليس بباطل وأحال الناس في معرفة . 
E I E a‏ > کیا برھنا على ) 
ذلك في مواضع» کبف نيف والرسول أعام الخلق بالحق؟ وأقدر الناس على بيان 
احق » وأنصح الغلق للخلق» وهذا یوجب ان یکون بیانه الحق أكتل من | 


بیان کل أحد؟. 


فان ما يقوله القائل ويفعله الفاعل لا بد فيه من قدرة وعم وإرادةء 
فالعاجز عن القول أو الفعل بمتنع صدور ذلك عنهء وامجاهل عا یقوله ویفعله 
ل ياق بالقول الحكم والفعل اللحكم» وصاحب الارادة الفاسدة لا بقصد 
المدى والنصح والصلاحء فإذا كان المتكام عالاً بالحق قاصداً ممدى الخلق 
تدا ا قادرا على ذلك وجب وجود مقدوره» ومد ا بر أعام الخلق 
بالحق» وهو أفصح الخلق لساناًء وأصحهم باناً» وهو أحرص الخلق على 
هدي العباد» کا قال تعالى : ۽ قد جاءكُم سول من آنشيکم؛ ۽ عزیز عله 
ما عبتم حریص ۽ عَللکم» › بالمۇمنين رۇوف رح ۱ وقال # إن تحرص 
E‏ داهم إن اله لا يهي من يضل) | وقد أوجب الله عليه البلاغ 
معن وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم فلا بد أن يكون 
خطابه وبیانه وکلامه آکمل وام من بیان غړه» فکیف یکون مع هذا م یبن 
الق + بل بينه من قامت الأدلة الكثرة على جهلهء أو نقض علمه وعقله 
وهذا مسوط في غير هذا الموضع 

قول کشر من الناس ف اصول الدين غخالف )ا جاء به الرسول: 

رلا کان ما يقوله كثير من الناس ني باب أصول الدين والكلام والعلوم 
العقلية والحكمة يَعْلَمّ كل مَن تدبر أنه اا اة اسول وان الرسول 
يقل مثل هدا واعتقد من اعتقد أن ذلك من اضصول: الذين: وان تمل 
على العلوم الكلىة والمعارف الإلمية» والحكمة الحقيقة أو الفلسفة الأولى - صار 
کثیر منهم یقول: إن الرسول لم يكن يعرف أصول الدين» أو م يبين أصول 
الدين» ومنهم من هاب الني» ولكن يقول: الصحابة والتابعون لم يكونو 
يخرفون ذلك » رمن عظم الصحابة والابعين مع تعفم أقوال هؤلاء ببقى حائر 
كيف ل بتكا أولئك الأفاضل في هذه الأمور التي هي أفضل العلوم؟ ومن 
هو ممن بالرسول مُعَظّم له یستشکل کیف ل يبن أصول الدين ؟ مع أن 
الناس إليها أخوّج منهم إلى غيرها. 


“ا 
)١(‏ سورة التوبة. الایه: )٣( . ٠١۸‏ سورة النحلء الأية؛ ۳۷. 
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رلا کنت بالدیار الصرية سألني من ساني من فضلاڻها ڪن هذ الق ا 
فقالوا ي سؤاهم: ) ١‏ 
ن قال تائل: هلل جوز اخوض فا تكم افاس فيه من سائل اول" 
لدين» وإن م بلقل عن الني ب فيها كلام آم لا؟ 
فان قيل بالجواز» فا وَجْهّه؟ وقد فهمنا منه عليه الصلاة والنرلا مالي 
عن الكلام في بعض' المسائل ؟. . 


وإدا قيل بالجواز فهل ‏ يحب ذلك ؟.. 


وهل نقل عنه عليه الصلاة والسلام ما يقتضي وجوبه؟: 
دعل كفي ي ذلك ما بعل اله اليد من غه نآو اد مز 
اليو إل القطع ؟ . 


نعذر عليه لوصول إلى القطع فھل عدر فی ذلك» أو یکون ملک 
به ؟ SS‏ 
وهل ذلك من باب تکلیف ما لایطاق والحالة 8 آم۷ 
وإذا قبل بالوجوب فا الحكمة في أنه ب يُوجذ فيه من الشارع نص 
صم شن الوقوع ف e‏ وقد کان عله الصلاة و حرص على 
هد ی أمته. 


فاج : الحمد لله زنب ب الان 


اما لمسألة الاو فقول السائل : ١‏ هل يجوز ذاو فا نکم داس في 
من مسائل أضول الدين» وإن م ينقل عن الني بلق فيها كلام أ م لا ؟» 
فسۇال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة؛ فإن المسائل و 
ن اول الدين التي تستحق أن تسمى أصول الدين - أعني الدين الذي 
رل الله به رسوله» وأنزل به کتابه ل و ان قال : | ينقل عن الي 
بر فيه کلام» بل ه هذا کلام متناقض في نفسه» اذ کونجا من أصول الدين 


L۲ 


ترچ ان تکون من أهم أھور ,الد :واا خا ڪتاج إليه الدين› م ۾ تفي نقل 
الکلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين: إما أن الرسول أهمل الأمور . 
المهمة التي يحتاج إليها الدين فام يبينهاء أو أنه بينها فلم تنقلها الأمةء وكلا 
هذين باطل قطعاء وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين » وإنغا يظن هذا 
وأمثاله من هو جاهل جقائق ما جاء به الرسول» أو جاهل با يعقله الناس 
بقلوبہم » أو جاھل بہا جيعا» فإن جهله بالاول يوجب عدم علمه با اشتمل 
ذلك من أصول الدين وفروعه» وجهله بالثاني يوجب أن يدخل في 

قائق المعقولة ما يسميه هو وأشکاله عقليات» وٳغا هي جهليات» وجهله 
بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل 
الباطلة» وأن يظن عدم بيان الرسول ا ينبغي أن يعتقد في ذلك» كا هو 
الواقع لطوائف من أصناف الناس - خداقهم فضلا عن عامتهم. 


تك کر قوللا او ا عملا کمسائل التوحيد والصفات والقدر» والشوة» 
الاد ا دلائل هذه المسائل. 


كل مسائل أصول الدين بينت في القرآن والسنة بيان شافياً: 

أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به 
من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر» إذ هذا من 
أعظم ما بلغه الرسول البلاغ لمبينء وبينه للناس» وهو من أعظم ما أقام الله 
به الحجة على عبادهء بالرسل الذين بينوه وبلغوه» وكتاب الله الذي نقل 
الصحابة م التابعون عن الرسول له وفغاته وا التي هي سنة رسول 
الله ثي مشتملة من ذلك على غاية مراد ء وتمام الواجب والمستحب » والحمد 
لله الذي بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويز كينا ويعلمنا الكتاب 
والحكمةء الذي أكمل لنا الدينء وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديناء 
الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء» وهدى ورحجة وبشرى للمسلمين ما 


e 


کان حديئاً پقتری. دين تصديق الڍې ټين ټدنو وتنميل, کل أيه 
وهای وره لقدم يۇمتون& 00 | 
وإنما ر“ عدم اشتال الكتاب والحكمة على بيان ذلك س کان ناقضا ف ) 
عقله وسمعهء ومن له تصيب من قول أهل الار الذين قالوا #لو ك نت 
أو تقل ما كنا في حاب ب السّعير 4 7 a‏ 
المتفلسفة والتكلمة» وجل أهل الحديث و والصوفية . a E‏ 


دلالة الكتاب السنة ليست بطريق ا اضر فقط : 

وأما القسم الثاني - وهو دلائل هذه المسائل الأصولية - ا 
يظن طوائف من المتكلمين أو المتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق 'الخبر 
الصاد ق فدلالته موقوفة على على العام بصدق المخر E‏ 
الخبر معقولات محضةء فقد علطّوا في ذلك غلطا عضي > بل ضلوا ضلالا. 
مبيناء في ظنهم أن : دلالة الكتاب والسنة إنما هي ار ارده ربل 
ا ما عليه سلف :الأمةء أهل العم والإيمان» من أن الله سبحانه وتعالى بين 

من الأدلة العقلة ا ج إليها ف العام بذلك ما لا يقدر أحد من هلا 
ر وہای ا ا القرآن خلاصته على أحسن وجه. 

وذلك کالأمثال الروت التي يذ كرها الله في كتابه التي قال يها ولق 
ضربنا للناس ف ڌا القرآن من کا مل 4 © فان الأمثال اة هي 
ال قيسة العقلية » سواء کانت فاش شمول» أو فاس ل وا و لك 
مایسمونه براهين» وهو القياس ارا املف من المقدمات اليقينيةء وإن ' 
كان لفظ البرهان في اللغة. أعم من ذلك > کا سمي اله آي موی پرهاټين | 
# فذانك بُرْهاتان ن ربك ۵ SS‏ 


(۲) سورة املك الآية:! ٠٠١‏ . (۽) سورة القصص الأية: ٣+۲‏ 
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العام الاهمي وما جوز استعاله فيه من الأدلة: 

وما يوضح هذا أن العام الاإلحي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تثيلي يستوي 
فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي تستوي فيه آفراده» فان الله سبحانه 
ليش کمثله شيء ۾ فلا جوز أن ثل بغیړه» ولا جوز أن يدخل هو وغيره 
تحت قضبة كلية تستوي أفرادهاء ومذا لا سلك طوائف من المتفلسفة 
وامتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية م يَصلوا با إلى البقينء 2 
تناقضصت أدلتهم وغلب عليهم - بعد التنامي الحيرة والاضطراب› )ا 
يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها ولكن يستعمل في ذلك قياس الأوْلى» سواء 
کان تمثلا أو شمولاء كا قال تعالى وله المت الأعلى) " مثل أن يعم 
أن كل كال ثبت للممكن أو المحدث لانقص فيه بوجه من الوجوه - وهر 
ما كان كالا للموجود غي مستلزم للعمد - فالواجب القدي أولى به» وكل 
كال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبر 
فاغا استفاده. من خالقه وربه ومدبره» فهو او نه مه :وان کل نقص 
وعَيب في نفسه - وهو ما تضمن سلب هذا الكال إذا وجب نفيّه عن شيء 
ما من أنواع اللخلوقات والممكنات والمحدثات: فإنه يحب نفيه عن الرب 
تارك وتعالى بطريق الأوى» وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود» 
وأما الأمور العَدمية فاللمكن المحدث با أحق» ونحو ذلك. 

ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه 
المطالب كا استعمل خوها الإمام أجمدء ومن قله وبعده من ألمة أهل 
الإإسلام» ومثل ذلك جاء القرآن قي تقرير أصول الدين في مسائل التوحيد 
والصفات والمعاد» وغو ذلك . 

ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه 
المطالب كا استعمل خوها الإمام أجد» وس قبله وبعده من أئمة 


٠٠ سورة التحل› الأية؛‎ )١( 


۵ 


والصفات والحتاد وڪو ذلك . 


ومثال ذلك ك سبجانه لما بالمعاد والع به تابع لمم پانکانه» 
الممتنع ور ان یکون' - بين سبحانه إمكانة أ تم بيان» ول يسلك ف ذلك 
ما بسلکه طوائف س أفل الكلام» حیث يشتون الإمكان الخار جي جردا 
الامكان الذهنيء فيقولون: هذا مكن؛ لأن لو قر وجوده م يلزم ت 
تقدیر وجوده محال ؛ فان الشأن ف هذه المقدمة فمن أين يعام آنه N‏ 
تقدیر وجوده محال ؟ فان هذه قضية كلية سالبة؛ فلا بد من العم بعرم 8 


النفى . 
تفار ت القضابا العقلية لتفاوت التصور والاذهان: 


وما يتج بعضنھم عل آن ذا مکن پان لا نعم انتاعهء کیا نمم امتاع 
ااي لظاهر امتناعهاء مثل کون الجسم متح رکا ساكناء فهذا. كاحتجاج 
E‏ على أنها ليشت بدبية: : بأن غيرها من البديات أجلى منهاء وهذه | 
حجه ضعسفة» لأن البد يي هو ما إذا تصور طرفاه جزم العقل به . 
والمتصرران قد یکونان خفيين» فالقضايا تتفاوت في الْجَلاَء والخفاء لاوت 
تصورھاء کا تتفاوت لتفاوت الأذهانء وذلك لايقدح في كونها ضروريةء 
ولايوجب أن ما لم يظهر متنا عه کون کنا » بل قول هؤلاء أضعف؛ لأن ‏ 
الشيء قد يكون متنعاً لأمؤر خفية لازمةء فا ! بعلم انتفاء تلك اللوازم» أو 
عدم ا > لاکن الجرم بامكانه ء والمحال هنا اعم من المحال . لذاته أو ) 
لغيره: والاإمكان الذهني حقیقته عدم العم بالامتناعء وعدم العام بالامتناع 
لا يستلزم العم بالامکان الخارجي » وهذا هو الإمكان الذهي > فان الله سحانه 
وتعاى م يكتف في بيان إمكان المعاد بهذاء إذ يكن أن يكون الشيء متنعا ٠‏ 
ولو لغبره» وان لم يعام الذهن إمتناعه » بخلاف الامكان الخار جي قانه ادا عل 
بطل أن يکون متنعا و يعم 0 ا لخارجي : تأرة بعلمه پوجود 
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الشيء» وتارة بوجود زظبرهء وتارة بعلمه بوجود ما الشيء أولى بالوجود منه› 
فان وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه أولى بالامكان منهء ثم إنه إذا 
تين کون الشيء مكنا فلا بد من بيان قدرة الرب ب علية» وإلا فمجرد العم 
پامکانه لا یکفي فى إمكان وقوعه» إن ل يعام قدرة الرب على ذلك فبين 
سبحانه هذا کله مئل قوله: أو لم روا أن الله الذي خَلق السْمَوّات 
وَالأرْضَ قادر على أن يَحلقَ مهم وَجَعَل لهم أجَلاً لارَبْب فيه فاي 
الظَالمُونَ إلا كفوراً4 ٠‏ وقوله أوليس الذي خلق اترات والارض 
بقار على أن يَحْلَقَ مْلَهُم؟ ىء رَهُوَ اَلاَق العَلمٌ) ‏ وقوله اول 
ززا أن الة الذي حَلق اترات والأرض ول بني ليون يقاو على أ 
بحي الموتى؟ تر َه على کل شيءٍ دير وقوله لَحَلقّ السموات 
والأرض كر من خلَّق الاس 4 فإنه من المعلوم بداهة العقول أن خلق 
السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدمء والقدرة عليه أبلغ» وأن 
هذا الأيسر أو بالامکان والقدرة من ذلك . 
استدلال القرآن بالنشأة الاولى على ثبوت المعاد: 
وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأول في مثل قوله وله المتل 
٠‏ الع ني السّموات والأرّض 4#( وقوله با ايها الناسٌ إن كنتم في رَبْب 
ين الث فإ اقام ن تراب م من طفق م من علق م بن 
مضعَة مُحَلَقة وغير مُحْلَقَة لبن َك وكذلك ما ذکره في قوله 
ضر ت غا وشي خلت قال: من يحي العظام وهي رمم" ؟ قٌل: 
5 الذي انشاها اول مره _ الآيات ه7 وقد أنشأها من التراب» ثم قال 
هو بکل ا خَلق غلم لین علمه مما تفرق من الأجزاء أو استحالء م 
قال E‏ کم من الأخضر تارا 7 فبين أنه أخرج النار الحارة 
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الاس مو انارو ارطبء وذلك أبلغ في المنافاة¿ لأن اجتاع لمرارة 9 ) 
يسر من اجتاع الحرارة واليبوسةء إذ الرطوبة تقبل من الانفعال مأ لا تقبله . 
ا وهمذا .کان تسخن المواء والماء أيْسَرَ من تسخين التراب» وإن کانت 
النار نفسها حارة ET‏ فانہا جسم پسیط» واليبس د صد الرطوبة : والرطوبة ٠‏ 
يعني با الله كرطوبة الماء ويعني بها سرعة الانفعال» فیدخل. في ذلك . 
اهواء » فكذلك يعني باليبس عدم البَلّة», فتكون النار يابسة» ويراد ٣‏ 
بط التشكل والانفعال» فيكون التراب يابسا دون النار» فالتراب فيه اليبس ٠‏ 
با معني » جلاف النار» لكن الحيوان الذي فيه حَرارة ر يون من ٤‏ 
العناصر الثلاثة : الترابء واماء ۽ واشراء: 


وأما الجزء اناري فللناس فه قولان: قبل : ور نارية » وان م يكن 
فيه جزء من النارء وقیل: بل فيه جزء من النار . ٤‏ 


وغل کل تقدیر کون اليوان مر من العناصر أولى بالإمكان من تكن 
النار من الشجر الأخضر » فالقادر على أن يخلق من الشجر الأخضر ارا أولى . 
بالقدرة أن يلق من التراب حيوانا > فإن هذا متاد » وإن كان ذلك مما يضم ٠‏ 
إلبه من الأجزاء الموائة والمائية» والمقصود الجمع في المولدات ثم قال 
# اويس الذي خلق خلَق السَمَوات والأرض بقادر عل أن ت نم)٠‏ 
وهدذة مقدمة معلومة بالىداهة› وهذا جاء فيها باسنتفهام التقرير » الدال على أن 
ذلك مستقر معلوم عن المخاطبء کا قال سبحانه رلا انوك بمتل إا 
جئناك بالحق وأحسَ تفسیراً)" ثم بین قدرته العامة بقوله ‏ إن ا إذا 
راد شيا أن يَقول لَه کن يون( . ) 


.وي هدا اموضع و وغیره من القرآن س الأسرار u‏ الأدلة القطعية على 
المَطالب الدينة ما ایس هذا مو صعه » وانما لض التنبيه . 
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أدلة القرآن القطعية على التنزيه والتقديس؛ 
وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عا أضافوه إليه من 
الولادةء سواء سموها حسية أو عقليةء كا تزعمه النصارى من تولد الكلمة 
التي جعلوها جوهر الابن منه» وكا تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد 
العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها: هل هي 
جواهر أغراض ؟ وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكورء والنفوس بمنزلة 
الإناث)ء 'ويعلون ذلك آباءهم وأمهاتہم وآهتهم وأربابهم القريبة» وعلمهم 
بالنفوس أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على الحركة ا الإرادية الدالة على 
النفس المحركة» لكن أكثرهم يجعلون النفس الفلكية عرضا لا جوهرا قائ 
بنفسه» وذ کل شبيه بقول مشر کي العرب وغبرهم الذين جعلوا له بنين 
وبنات» قال تعالی 9 وجعلوا لله شرَکاء الجن وَخلَقَهم» وروا له ن 
وتات عير عل سْبحانةُ وتَعالّى عَمًا يَصفون)' وقال تعالى آلا إنهّم من 
إفكهم ولون ولد الله » وإِنمّم لَكَاذبُون 4" وكانوا يقولون: الملائكة 
بنات الله کا يزعم هؤلاء أن العقول أو العقول والنفوس هي الملائكةء وهي 
متولدة عن الله فال تعالى : 3 وَيَجعَلُون لل الات سْحانة! وهم 
ما شتهون. راذا بش أحذمُم بالأنتی ظل وجهه سردا وهو کَظی» َتَوّاری 
من القوُم من سوءِ ما شر ٻهء أيُْسيكة عَلى هُون » أم يدس في التراب؟ 
ألا ساءَ ما يَحْكُمُون» للّذين لايُومنون بالآخرَة مل السّوءِء وله المثل 
الأعَلى» وهو العزيز الحكم إلى قوله: ويعَلون لله ما يَكُرَهُونَ وتصف 
ألسنقهم الكذب أن لهم الحُستىء لا جَرَم أن هم التارَ وأنهم مُقْرَطُون )0 
وقال تعالى ام اتَحَّذَ مما يَحْلْق بتات وأصقاكم بالبنين» وإذا بشر أحذهُم 
)١( ٠‏ وهذا هو مذهب ابن عرلي الخاتمي وشيعته من الصوفيةء وقد قرر ذلك وأطال في تقريرة 


(۲( سور هة الأنعام» الية: ۵ 
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با ترب للرّخمن ملا غل وجه سلود وهو كظم» أوسن بنا في اللبة 

رمو في الخصتام عير مين ؟ وجعلُوا املائكة الذين هُمْ عباد رحن إناثاًء 

أشهدوا حلقَهم؟ ستَكَتَب شهادهم ويسألُون) ”) وقال تعالى # أفرأيتم اللات 

لی ومتاة لاله الأخرَى؟ ألَكُمٌ الذَكَرٌ وله الأنتى؟ تلك إذا قسمة 
ضير ي" آي جائزة» د ذلك في القران. 


فبین سبحانه: ا ا الخالق اوك بن e‏ لناقصة منم 
فکیف تجعلون له ما ٹکرهون: ان یکون لکم» وتستحیون من إضافته إليكم» 
ذلك واقع لا حالة» ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه» وهو حق 


بنفي المكروهات النقصات e‏ 
وكذلك راق ا ترت کم س من تشیم کم بے 
لکت ناگم من شرکاء فیا رَرفناکم فأنتم فيه سوا a ay‏ 
نمكم ؟) ٩‏ أي كخيفة: بعضكم بعضا» كا ا قوله نم انتم ۾ هَڙلاء 
تقتلون فشتكم وف قوللَرلا إذ سمعتمُوه ف المُؤمنون 
والمُؤمنات بأتفسهم يرا ٥(4‏ وفي قوله: # ولا تَلْمزوا اتفتکم 4 وي 
قوله # فتوبوا إلى ارنکم فاقتلوا e‏ وقوله ولا تخرجون 
انضتکم من دیار کُم ) إلى قوله: ونما انتم لاء 0 
فإن المراد في هذا کله من نوع واحد. 

فبین سبحانه ان امخلوق لا يڪون ملوکه شریکه فی ماله حت یناف 
ملوکه کا خاف ظبره» بل تتنعون ان يكون المملوك لكم نظياًء فكيف 
ترضون ان تجعلوا ما! هو خحلوقي وملوکي شریکا لي یدع ویعبد کا دع 
وأعبد؟ کا كانوا بقولون في تلبيتهم. « لبيك اللهم لبيك» E‏ 
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لك » الا شر یکا هو لك تلکه وما فل 
وشذاا ات واسع عظيم جدا ليس هذا موضعه. 


اشتال القرآن والسنة على أصول الدين مسائل ودلائل: 
وإنغا الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين 
بن الئل والدلائل ما تق أن يكون أصول الدين. راما ما بد له بض 
الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين» وإن أدخلت 
فيه مثل هذه المسائل والدلائل الفاسدةء مثل نفى الصفات والقدر ء ونحو ذلك 
من المسائل» ومثل الاستدلال على حدوث الال جدوث الأعراض التق هي 
صفات الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما غيرهاء وتقرير المقدمات التي 
حتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض - التي هي الصفات - اولاء أو 
إثبات بعضها كالأكوان - التي هي الحركة والسكون والاجقاع والافتراق - 
وإثبات حدوثها بإثبات إبطال ظهورها بعد الكمون» وإبطال انتقاها من على 
إلى محل بعد إثبات امتناع خلو الجسم: إما عن كل جنس من أجناس 
الأعراض بإثبات ان الجسم قابل هاء وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده» وإما عن الأكوان» وإثبات امتناع حوادث لا أول ها رابعا. والثانية : 
أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث. لأن الصفات التي 
ھی اقرا کالا کوان وما لا جلو عن جنس الحوادٿث فهو حادث » 
لامتناع حوادث لا تتناهی. 


فهذه الطريقة ما يعم بالاضطرار ان مدا ی م يدع الناس بها إلى 
الإقرار بالخالق وة اتيا ودا قت اعرف ذاق اهل الكلام - 
كالأشعري وغيره أنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم» ولا سلف الأمة 
وأئمتها» وذكروا انها حرمة عندهمء بل المحققون على أنها طريقة باطلة» وأن 
مقدماتها فيها تفصيل وتقسي بنع ثبوت المدعى بها مطلقاء وهذا تجد من 
اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له: إما أن يطلع على ضعفهاء 
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ويقابل بینها وبین أدلة القائلبن بقدم العام » 'فتتكافاً عنده الأدلة» أو یرجح 
E‏ تارة» کا هوا حال طوائف منهم» وإما أن يلتزم لأجلها لوازم 
معلومة الفساد في الشرع والعقلء کا التزم جَهّم لأجلها فتاء الجحنة والارء 
2 ابو تقال م مل الجنة» والتزم وم جلها 


) ذلك قوم لأجلها ولاجْل غيرها ان جمیع - کالطعم واللون 
وغیرها .- لا يجوز بقاؤها نجال» لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد 
عليهم ما أثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتياء 
فقالوا : صفات الأجسام أعراض» أي انا تعرض فتزول» فلا تبقي ججال» 
غلاف 'صفات لله فإنها باقية. 


را مالسد ہیا کا می او از کی ی وکن س ن 
عدمه إما ان يكون بإحداث ضد او بفوات شرط » أو اختيار الفاعل» و كل 
ذلك 2 قهذه العمدة ل ختارها اخرون منهم ۰ بل جوزون ان الفاعل 
المختار يعدم اله ا حذدث المعدوم » ولا يقولون: إڼ عدم الأجام لا 
يكون إلا بقطع الأعراض عنهاء كا قاله أولئك ولا بخلق, ر 
ي محل كا قاله من قاله من المعترلة. ١‏ 

وأما جمهور عقلاء بني آدم فقالوا : هله خالفة لادا باحس . 

نفي المعتزلة رؤبة الله في الأخرة وعلوه عل عرشه: 

ا آهل 0 من المعتزلة وغيرهم لأجلها نتفي صفات 
الرب مطلقا مطلقاً» او نفي بغضهاء > لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو ٠‏ 
قيام الصفات بها بہاء والدلیل يچب طَرده» فالتزموا خدوث كل موصوف بصفة 
انما بت وف اا في غاية الفساد والضلال» وذا التزموا الول جخلق' القرآن 
وإنكار رؤية الله في الآخرةء وعلوه على عرشه» إا أمثال ذلك من :اللوازم 
التق التزمها مَن طَرد مقدمات هذه الحجة» التي جعلها امعتزلة ومن اتبعهم 
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أصل دينهم . 

فهذه داخلة فيا سماه هؤلاء أصول الدين» ولكن ليست في الحقيقة من 
اصول الدين الذي شرعه الله لعباده. 

وما الدين الذي قال الله فيه أمْ لهم شركاء شرعُوا لهم من الدين 
ا لم يأذن به ال4 فذاك أصول وفروع جسبه. 

الامبام والإجال في مسمى أصول الدين عند الكلاميين: 

وإذا عرف ان مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه 
إجال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات تبين ان 
الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمدين أصول الدين فهو موروٹ عن 
الرسول» وأما من شرع ديناً لم يأذن به الله فمعلوم ان اصوله المستلزمة له لا 
جوز ان تكون منقولة عن الي بل > إذ هو باطل» وملزوم الباطل باطل» 
کا أن لازم الحق حق» والدلیل ملزوم لمدلوله» فمتی ثبت ثبت مدلوله» ومق 
وجد الملزوم وجد اللازم » ومتى انتفى اللازم انتفى الملزوم» والباطل شيء. 
وإدا انتفى لازم الشيء عام انه منتف» فيستدل على بطلان الشيء بسطلان 
لازمه» ویستدل على نبوته بثبوت لازمه» فاذا کان اللازم باطلا فالملزوم مثله 
باطل » وقد يون اللازم خفياً ولا يكون الملزوم خفباً» وإذا كان الملزوم 
خفيا كان اللازم خفياء وقد يكون الملزوم باطلا ولا يكون اللازم باطلاء 
فلهذا قيل : إن ملزوم الباطل باطل» فإن ملزوم الباطل هو ما استلزم الباطل» 
فالباطل هو اللازم» وإذا كان اللازم باطلا كان الملزوم باطلاء لأنه يلزم من 
انتفاء اللازم انتفاء الملزوم» ولم يقل إن الباطل لازمه باطل» وهذا 
كالمخلوقات » فانها مستلزمة لشوت الخالق » ولا يلزم من عدمها عدم الخالق» 
٠‏ والدليل أبدأ يستلزم المدلول عليه: يحب طردهء ولا بحب عكسهء خلاف 
- الحد فانه بحب طرده وعکسه. 


.۲١ سورة الشورى» الأية؛‎ )١( 
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ِ العلة : e‏ جب طردهاء لاف المقتضية» وفي العكس 


رها التق به اقا ‌ السلف والأئمة بذم لکلا را إذ 
ذاك متناو ل لر اچد بالأدلة الفاسدة» ا استدل عل االات الباطلة. 


u‏ من قال 7 الذي أذن الله فة حکا ودلىلا ١‏ فهر من i‏ لما 
والإيان # وال قول احق وهو هدي السبيل #. 


لا يكره خاطبة هل الاصطلاح باصطلاحهم عند الحاجة: 


) وأما خناطة اهل الاصطلاح باصطلا حهم ولغتهم ھن i‏ إا 
حتيج إلى ETE OE‏ صبحيحة» كمخاطبة العجم من الروم والفرس 
WA‏ فان هذا جائز حسن للحاجة» وإعا کرهه الأعة ادا 
إ تج إليهء ومذا قال الى ر لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن 
العاص - و كانت صغيرة OR NRE‏ > لأن آباها كان من المهاجرين 
الها فقال ها « يا أم خالدء هذا سنا ؛ والسنا بلسان الحبشة الحسن E‏ 
کا ا آهل هذه اللغةء ولذلك يترجم TT‏ ڪحتاج إلى 
نفهمه إياه بالترجة a NE,‏ ن ال کت الأمم 
وکلامهم بلغتهم › وبتر جم بالعربىة» کا امر الني ا زید انت ان | 
a ls‏ يقرا له» ویکتب له ذلك » حيث م يان اليهود علا 
سبب ذم السلف للکلام: 
فالسلف والأيةء لر يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات الولدة ٠‏ 
کلفظ ١‏ احوهر› والعرض» والجسم ٠‏ وغبر ذلك ا المعالي التي يعبرون ' 
ارات فیها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما بحب النهي . 
عله لاشتال هده الألفاظ عل معان تملة في النفي والانبات› قال 


٤ TT سورة‎ )١( 
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امد في. وصفه لأهل البدعء فقال «هم متلفون في الكتاب. مالفون 
) للکتاب» متفقون على مفار قه الكتاب» يتڪلمون بالتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس با يلبسون عليهم .٠‏ 


فاذا عرفت المعاني الى يقصدونها بأمثال هذه العبارات» ووزنت بالكتاب 
والس ى بجي بعت اق الذي اثبته الكتاب والسنة» وينفي الباطل الذي نفاه 
الكتاب والبنة - كان ذلك هو الحق» جلاف ما سلكه أهل الأهواء من 

التكام بهذه الألفاظ نفباً وإثباتاً في الوسائل والمسائل » من غير بيان التفصيل 
أ والتقسي» الذي هو من الصراط المستقي» وهذا من مثارات الشبه. 


اصطلاحات الفلسفة والكلام م ترد في كلام اللي والصحابة 
والسلف : 
فإنه لا يوجد في كلام النى موه ء ولا احد من الصحابة والتابعين» ولا 
احد من الأية المتبوعيين: انه علق بمسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيز 
والعرض ونحو ذلك شيناً من أصول الدين» لا الدلائل ولا المسائل› 
) والمتكلمون بہذه العبارات يختلف مرادهم بهاء تارة لاختلاف الوضع» وتارة 
لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ» كمن يقول: « الجسم هو المؤلف ٠‏ 
م يتنازعون: هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه » أو الجوهران فصاعداًء او 
الستة أو الثانية» أو غير ذلك ؟ ومن يقول ١‏ هو الذي يكن فرض الأبعاد 
الثلاثة فيه» وإنه مركب من المادة والصورة» ومن يقول «هو الموجود» أو 
يقول ١‏ هو الموجود القائم بنفسه» لا يكون إلا كذلك » والسلف والأية الذين 
ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامّهم ذم من يدخل 
المعاني التى يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ ني أصول الدين» في دلائله وفي 
مسائله» نفا وإثباتاًء فأما إذا عرفت المعاني الصحبحة الثابتة بالكتاب والسنة 
وعبر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما 
خالف» فهذا عظم المنفعة» وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فما اختلفوا 
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فیهء. ک) قال تعالى. کان التاس E‏ واحدة فبعث i‏ الد ممشر ین 
ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب باحق س بين الناس فيا اختلفُوا ف4 
رهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيا اختلفوا فيه من: اماي الي | 
بعرون عنها بو وعرفهم» وذلك جتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنةء 
ومعرفة معالي هؤلاء بألفاظهم» م اعتیاز هذه المعاي بپ العاني ليظهر الوافق 
الف 

ما. یعتبر جنه من أصول الدين لا يجوز النهي عنه 

ا ن قیل بالجواز فا وجهه» وقد فهمنا منه عليه الصلاة 
والسلام النهي عن الكلام في بعض المسائل ؟» فيقال: قد تقدم e‏ 
والتفصيل في جواب ب !السؤال» وأن ما هو في الحقيقة أصول الدين الذي بث 
ا > فلا ڪځوز ان ينهي عنه لاف ما سمي أصول الدين وليس هو ) 
أصولا ف الحققهة ل دلائل ولا مسائل »او هو أصول لدين ا أ 
RE‏ 


نبي القرآن عن الجدل بالماطل وي ابات اله 

وا ما د کر ۵ الساتل من نك فالذدي حاء ره الكتاب والسنة والنهي' عن 
ارو ا منها القول غلى الله بلا علي ره تال لفل إلا خم زت 
ااا ش ما ظَهَرَ منها وم طن » والانم والبَعّى بِعْيْر الحق» وان 2 
ا تا م بترن په سلطاناء وأن فووا على اله تا لا فون ) و 
ولا تقف ما لبس لك به ءلم 

د أن يقال على الله غير الحت» کقوله: وام بزخد عت ياق 
الکتاب أل بَقولوا على اه إلا اهز 


مره اغراف الآبة. FF‏ 


۳ 
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ومنها : الجدل بغير علم» كقوله تعالى : «إها أنتم هؤلاء حاجَجتم فيم 
کم 0 عل . 

ومنها : الجدل في الحق بعد ظهوره» كقوله تعالى #بُجادلوتك في الحق 
تعد ما تي 0 , 

ومنها : الجدل بالباطل» كقوله [وجادلوا' ليذحضوا به الحى ‏ , 

ومنها : الجدل في آیاته» کقوله تعالی ما بُجّادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا € ) وقوله # الّذين بجادلُونَ في آيات الله بغير سُلطان أتاهُم. 
مقتاً عند الله وعنْد الذين آمَنوا) “ وقال تعالى إن الّذين يُجَادلون في 
آیات الله بغر سلّطان أتاهم إن ف صدورهم إا کنر ما هم ببالغيه » 7 
وقوله ويلم الٌذينَ بُجادلون في آياتنا ما لهم من مَحيص )' وغو 
ذلك وقوله «والّذين يُحَاجُونَ في الله من بَعْدِ ما اجيب لهم حجتهم 
داحضة عند رب 4 ۵ وقوله ووم بجادلون في الله وهو شديد 
المحال )“ وقوله ومن التاس من يُجادل في الله بعْْرٍ عم ولا هذى 
ولا کتاب مر )۰ 

ومن الأمور التي نهى الله عنها في كتابه التفرق والاختلاف كقوله: 
[واعتصمُوا جَبْل الله جَميعاً ولا تفقوا ) إل قوله: ولا تكونوا كالّذين 
تفقوا واختلفوا من بعد ما جَاءَهُم البيّنات وأوليك هم عذاب عَظم يوم 


م 
OS‏ 


يض وجوه وتسود وجوه(" قال ابن عباس: «تبيض وجوه أهل السنة 
والجاعة»: وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة » وقال تعالى $ إن الّذين فَرَقوا 
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ديهم وکانوا شيعا لُت منْهُم في شىء إنّا هرهم إلى الله) ‏ وقال تغالى ٠‏ 
فام rey‏ للدین حَنيفاًء فطرة الله اتی فَطَر لتاس علَبّها لا دیل . 
ف( !ف 2 وولا تکونوا م و من الذين 7 دم 

وقد ذم أهل لتفرق والاختلاف في ر قوله تعالى وما | ی در 
ا الكتاب إا من تعد ما حَاءَ ھ هم العم َ ن نه 4 0 وي 'مثل قوله 
تعای وولا لون تلفي 1 من رحم Us‏ ولذلك خلقهم) ٣‏ وني 
مثل قوله «وإن الظالمينَ لفي شقاق ۰ 


موافقة السنة للقرآن في النهي عن هذه الأمور: 

ولك سنة رسول الله : لاي اق کات آل كاغارت ار خن 
الذي روي مسام بعضه عن عبد الله بن عمر وسائره معروف في مسند امد 
وغیره من حديت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه أن رسول اله ب 
١‏ خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر» ورجل يقول: أل بقل الله 
کذا؟ ورجل ھول أ يقل الله کذا؟ فکأنما فقيء في وجه حب الرمان 
فقال: اذا مرت ؟ إنغا هلك من کان قبلکم بہذا» ضرَبُوا تاب الله بعضه 
عض وانغا کا ا » لا يكذب» انظروا ما أمرة 
نه فافعلوه» وما نيم اعنه فاجتنبوه ) هذا الحديث أو حوه» وكذلك قوله 
«امراء في القرآن کفر وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها .أن 2 اله « قرأ هو الذي انر عليْك الكاب من 
انات میات ھن ٠‏ م الكتاب متشابهات» فاس الّذين ف لوبي 5 
عون ما اة مه ياء الفتنة وابتغاء تأويله @ © فقال الني به : إذا 


($) رة الأنعامء الآية:: )٤( .. ٠۵۹‏ سورة هود الآية: ٠.11١‏ ) 
(F7‏ سورة الروم» ال )6( ا هود الأية: 0 
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رأيتعم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله» فاحذروهم .٠‏ 
وأما أن يكون الكتاب والسنة نَهَيّا عن معرفة المسائل التي تدخل في 
يستحق أن يكون من أصول الدين فهذا لا يجوز » اللهم إلا أن ينهيا عن بعض 
ذلك في بعض الأحوال» مثل مخاطبة شخص با يعجز عن فهمه فيضل؛ 
کقول عبد الله بن مسعود «ما من رجل یحداث ٿث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم 
إلا كان فتنة لبعضهم» وكقول عل « حدثوا الناس با يفهمون» وَدَعوا ما 
بنکرون » أتحون أن بکذب الله a‏ فساداً أعظم 
من تر که فیدخل في قوله علب السلام « من رأی منکم منکرا فلیغی رة 
فإن لم يستطع فبلسانهء فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایان ؛ رواه 
مسل 
وأما قول السائل « إذا قيل بالجواز» فهل يجب؟ وهل نقل عنه عليه 

السلام ما يقتضي وجوبه .١‏ 


معرفة ما جاء الرسول فرض كفاية: 
فيقال: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن با جاء به الرسول إيانا 
عاماً لاء ولاأريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على 
الكفاية > فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل قي تدبر 
القرآن وعقله وفهمهء وعلم الكتاب والحكمة» وحفظ الذكر والدعاء إلى الخيرء 
والأمر بالمعروف والنهي عن امنكر» والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة 
والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسنء وغو ذلك ما أوجبه الله على 
المؤمنين» فهو واجب على الكفاية منهم. 
وأما ما وجب على أعيانيم فهذا بتنوع بتنوع قدرتہم e‏ ومعرفتهم » 
أمر به أعيانہم» ولا حب على العاجز عن ماع ب بعض العام أو عن فهم 
قيقه ما بحب على القادر على ذلك» ويجب على مَّن سمع النصوص وفهمها من 
ف اتقصيل ا لا يجب عل من ا يسعهاء ويب عل الفي والحد 


۵۹ 


والجادل ما لا يجب على من ليس كذلك. . 


وأما قوله , ل يكفي في ذلك ما يسل إل الجتيد من غلب لن أر ل 
ل ای ا ) ا 

فقال : : الصواب في ذلك التفصيل »فاه وان کان زاف ن ار الكلام 
يزعمون أن المسائل الخبرية - التي قد يسمونها مسائل الأصول ks‏ 
فيها عا ولا جوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد البقن» وقد وچو 
القع فيها كلها على كل أحدء فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ ,. 
حالف للكتاب والسنة GSR SE‏ 
الناس ع ا فإنہم کثيرا ما جتجون فها بالأدلة التي a E‏ 
قطعيات» وتكون في الحقيقة من الأغلوطات ۽ فضلا عن أن تکون 0 
الظنياٽٿ» حتى إن الشخص الواحد منهم كثيراً مايقطع بصحة احجة في ٠‏ 
موضع »» ويقطع ببطلانها في موضع آخرء بل متهم مَنْ عامة كلامه ذلك 
ی کل ن ن ری و او ا 


وجوب العام واليقين فا ا الله من ذلك: 


وا التفصيل 8 أوجب و أو جبة الله من 


ذلك کكقوله لاعلموا أن الله شَدِيد العقاب» وأنُ الله فور رخيم © 
وقوله قاعم ا ‌ إل إلا الله » واستغفر' لبك 4 ١‏ وكذلك جب 


الامان َا أو جب الله الامان به » وقد تقرر ف الشريعة أن الوجوب معلق 
باستطاعة العبد» كقوله تغالى فاقوا الله م E‏ وقوله عليه 
سم ١‏ ادا امرتکم بأمر فانتوا منه ما استطعت ١‏ أخرجاه في الصحيحين. 

فادا کان کثر ما تنازعت فىه اللأمة من هذه المسائل الدقيقة قد E‏ 
اک ا ا يقار ليه عل دلبل ينيد يتين لإدزي 
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ولاغيره: لإ يحب على مثل هذا في ذلك مالا يقدر عليه» ولیس عليه أن 
يترك مايقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تام اليقين» بل 
ذلك هو الذي يقدر عليه لاسا إذا كان مطابقاً للحق » فالاعتقاد المطابق 
للحق ينفع صاحبه» ويثاب عليه » ويسقط به الفرض. إذا م يقدر على أكثر 
منهك. 

من عمل با في القرآن لا يضل في الدنيا ولا يشقى لي الأخرة: 

لكن ينبغى أن يعرف أن عامة مَن ضل في هذا الكتاب أو عجز فيه عن 
معرفة الحقى فإنغا هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول» وترك النظر 
والاستدلال الموصل إلى معرفتهء فلا أعرضوا عن كتاب الله ضلواء كا قال 
تعای تا بي آدم إمَا اكم رل نكم بقصُون عَلَيكُم آياتي» فمن انقى 
وأصْلَح فلا حَوّف عليهم ولا هُم يخرنون#' وقوله #قال اهبطًا منها 
جَمْعاً بعْضكُم لبَْض عدو فإمً يكم مي هدي فمن ابع هداي فلا 
يَضل ولا يَشقى» ومن أعْرَض عن ذكري إن لَه معيشة ضنكأى وَلحشرهُ 
يوم القيامة أعْمَى) قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل ب 
فيه أن لايضل في الدنياء ولايشقى في الآخرةء ثم قرأ هذه الآية. وكا في 
ا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
له ١‏ إنها ستكون فتن» قلت: فا المخرج منها يارسول الله؟ قال: كتاب 
الته» فيه نبا ما قبلکم» وخبر ما یعدک» وحکم ما بينكم» هو الفصل لیس 
اهزل» من ترکه من جار قصَمَه الله ومن ابتغى المدى ف غبره أضله الله 
وهو جن الله امتين» وهو الذ كر الحكم» وهو الصراط المستقم» وهو الذي 
لاتزيغ به الأهواء» ولاتلتبس به الألسن»ء ولا يخلق عن كثرة الرد 
ولا تنقضي عجائبه » ولا يشيع منه العلاء » وني رواية « ولا تلف به الاراء» 
هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إن سَمِعنا قرآناً عَجباً » يدي 
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ی اشد ١)‏ من E ao‏ 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقم ا وقال تعالى #وأن هذا صرَاطي . 
مستقما فاتبعوه» ولا تتبعوا السبل فتفرق بكه عَن سبیله ) 7 وقال تعالی 
#المص کتاب أنزل إلبْك فلا يكن في صَذرك حرج مه انر به 
رذ کرّی لاف اتبعوا ما ازل اكم من ربکم» ولا تتبعوا من ونه 
أوّلياء) ‏ وقال رھدا کتاب أنرّلناه مارك فاتبعوه» واتقوا لعلكم 
نرْحَمُون» أن تقولا :01 ازل الکتاب على طائِفتين من قبلتاء ون کا عن 
دراستهم ہم لغافلين» ا ES‏ آنزل عَلَبّنا الكتاب لکنا هذى متهم 
قد جاء کم ئة من ریم ودی ورَخمة فمن فمن أظلّم ِن کذب بايات اله 
وصدف عنها» ري ي الذين يَصدفون عن آياتٽا سو العذاب. با گانوا : 
یصدفُون ٠)‏ فذ کر سحانه | ڪحزي الصادف عن آياته مطلقاً ء ا کان ' 
مکذبا أو لم یکن -. سو العذاب با كانوا يصدفون» يبين ذلك أن كل من 
يقر با جاء به الرسول فهو کافر» سواء اعتقد کذبه أو استکبر عن الإمان . 
به» أو أعرض عنه اتباعاً لا 0 ارتاب فیا جاء به» فکل مکذب: با 
جاء به فهو کافر» قد یکون کافراً من لا یکذبه إذا م یؤمن به» وهذا أخبر 
الله في غير موضع من کتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما آنزله» زان 
کان له نظر جدل واجتهاد في عقلیات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من 
نعوت الكفار ولمنافقينء وقال تعالى #فلمًا جَاءَ: تهم رسلهم بالبّینات فُزحوا 
ا عندهم من من العام وحاق بهم ت انوا به يىنتهزۇن « وقال تعالى 
و جحلا لهم ere‏ وأبصارا وأفدة» فما أغني قتهم سمعهم ولا اصارعم 
وَل أفئدتهم س شيء ۰ اد کانوا تجحَدون بایات الله وحاق بهم ما کانوا | 
به يَستهّزۇن چ 0 وقال تعالى #فَلمًا روا اسن اوا آمتا . بالله وجْدَهٌ 


oS‏ َم يك يمهم إقانيم ا E‏ ات ب 
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الله ۾ التي اك ف عتاده» وسر هنالك الکافرون چ( وقال الذين 
يجادلون في آبات الله بغر سان آتاهُم» کر مَقتاً عند الله وعند الّذين 
آمنوا 4 () وي الأية الأخرى N.‏ صدورهم إلا کا م هم با لغيه » 
فاستعدٌ بال إل هو المي الَصيْر والسلطان: هو الحجة المنزلة من 
عند الله کا قال تعالى #أم أنزلتا علوم سلطاناً فهو يتكلم بمَا, کانوا به 
يشر کون 4 () وقال تعالى أم لَكم سلْطَان مين فائتوني پکتابکم إن 
کنتم صادقِنً 4“ وقال إن هي إلا أساء سَميتَمُوه رابا ؤكم ما 
رل الله بها من سَلْطّان ٠‏ وقد طالب الله تعالى من اتخذ ديناً بقوله 
إئتوني بكتاب e‏ هذا أو انارة من علم إن كنت صادقبِن 4“ 
فالکتاب هو الكتاب» والأثارة: والاسناد بكتب الخط» وذلك لأن 
الاأثارة من. الأثر فالعام الذي بقوله من بقل قوله يؤثر بالاسناد ويقيد ذلك 
الط كرون ذلك كله من اثاره وقد قال تال ف نمت النافقن وام ت 
إلى الّذين يَرْعُمُون أنَهّم آمنوا بما أتزل إلَيْك وما أنْزل من قَبْلك يريدون 
أن يتحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يَكُفرُوا به » وريد لشبْطّان أن 
يُضلَهُم ضلالاً بعيداء وإذا قيل لَهّم: نالوا إلى ما أنْرَل الله وَإلى ا 
رات المافقن درن عك صرداء فكف :إا أصابتهم مَصيبة AY‏ 
قَدَمَت آَيْدیوم؟ م جاك يَحلفون بالل إن أرَذت إلا إختاناً وفيا 
أولتك الّذين يلم اله ما في قلوبهم» فأعرض عنْهُمْ وَعظهُمء وقل لهم في 
اسه قولا بلغا () , 

وني هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال مَن تحاج إلى غير 
الكتاب والسنة» وعلى نفاقه» وَإن َعَم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية 
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وب ما يسميه هو قلات من لامور ا عن بعض الطواغيت و 
المشر كين وأهل الكتاب» وغير ذلك من أنواع الاعتبار . 

المخطىء بالتفريط في اقباع القرآن من اهل الوعيد: ) | 

فمن كان خطؤه إتفريطه فيا يجب عليه من اتباع القرآن والإيان ملا أو . 
لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نبى عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدى من 
الله “فهو فهو الظال) لنفسه» وهو من أهل الوعيد ء بخلاف المجتهد في طاعة الله 
ورسوله باطناً وظاهرا » .الذي يطلب الحق ا کا ا الله ورسوله» 
فهذا مغفور له خطؤہء کا قال تعالی آم مَنْ الرسول بما أنزل اليه من رب 
انون کل امن بالله وملانکته ورسلهء لانفرق بس أحد من رسله» 
راا ا ا ا ا إلى قوله: رتا لاخدا إن سينا“ 
ز ط)7 وقد ثبت في صحيح سام عن الني ل أن الله قال ١‏ قد 
فت وکدلت تبت من ديك ابن عاس أن الى ب نرا حرف 
من هاتن الآيتن ومن سورة ة الفاتحة 1 أعطی دلك ١‏ فھذا ب يبين استجابة هذا 
الدعاء اللنبي والمؤمنينء وأن .الله لا يؤاخذهم ان سا او أخطزا. 

وأما فول السائل هل ذلك من باب تکلیف ما لا یطاق والحال 8 


فقال: هله العبارة - وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وإثباتا ف ان 
يعرف أن الخلاف الحتق ي نوعان : . 
أحده) : ما افق الناسن على 2 ووقوعه» و تنازعوا ف إطلاق 
القول عله بأنه لا يطاق. 
والثاني : ما اتفقو تفا عل آنه لا پاق لکن تازعوا في جواز الآ به ول | 
يناز عو في عدم وقر عة 


3 أن ڪون أمر اتفق آهل العام والایان ع أنه لا یطاق وتنازعوا ز ف 
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وقوع الأمر به - فليس کذلك. 

فالنوع الأول: كتنازع المتكلمين من مبتيه ونفاته في استطاعة العبد» وهي 
متقدمة على الفعل» أو حب أن تكون معه» وإن كانت متقدمة عليه؟ 

فمن قال بالأول» لزمه أن یکون کل عبد م یفعل ما أمر به قد کلف ما 
iS HE‏ إلا مع الفعل» وهذا كان الصواب الذي عليه 
عققر المتكلمين وأهل الفقه والحدیث والتصوف وغیرهم ما دل عليه القرآن » 
وهو او الاستطاعة الق ھی مناط لار والنهى › وهی المصححة للفعل 
- لاحب أن تقارن الفعل » وأما الاستطاعة التي يحب معها وجوذ الفعل فهي 
مقارنة له. 

أمثلة من القرآن على الاستطاعتين: 

فالأرلى كقوله تعالى وله على الناس حج البيّت من استطاع إلبه 
سيْلاً 4 ٠‏ وقول الني يه لعمران بن حصين « صل قائاًء فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن م 8 جنب ) ومعلوم أن اج والصلاة بان عل 
لفعل. 

والثانية كقوله تعالى #مَا کانوا ن لسع رمَا کانو 
يصون( | وقوله .# وَعَرضنا جهنم يومد للکافرین عَرضاً» الّذين کات 
أعَينهُمَ في غطاءِ عن ذکري. وکانوا لا يستَطيعُون سَنْعا) ‏ على قول من 
يفسر الاستطاعة . بهذه» وأما على تفسير السلف والجمهور» فالمراد بعدم 
الاستطاعة مشقة ذلك عليهم ۰ وصعوبته عل نمو سهم » فنفوسهم لا تستطيع 


إرادتهء وإن کانوا قادرین على فعله لو أرادوه. وهذا حال مَن صَدَّه هواه 
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أو رأيه الفاسد عن ستاع کتب الله المنزلة واتباعهاء وقد أخبر أنه لا یستطبع 
ذلك» وهذه الاستظاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له» وأما الأولى فلولا 
رجودها م يبت يشمت التكليف» كقوله فا تقوا الله ما استطعم ) وقوله والذین 
منوا وعملوا الصالحات لا كلف نفا إلا وَسْعَها# ‏ وأمثال : ذلك ؛ 
فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين إذا ا ۶ ل 
الرسول فهم من هذا القم. .۰ 

وكذلك أيضاً م ف اا به الذي عل :الله أنه eT‏ أو 
ا أنه لا یکون». فمن الاس من يقول: إن هذا غير مقدور عليه » کا 
أن غالية القذرية منعون أن یتقدم غا الله وخبره وکتابه يانه لايكون» وذلك 
لاتفاق ا عل أن خلاف المعلوم لاأ يكون عا ولا مقدورا غليه. 


خالفة جهور الناس فم رنقضهم و 

وقد e‏ جمهور الناس» وقالوا: هذا رض غ رة نه 
تعالى » فإنه أخبر بقدرته على أشياء » مع أنه لا يفعلها > کقوله # بَلّی اقادرین 
على ن ا ات چ ٩‏ وقوله #رَإنا على ذهاب به قاد رون ٣٣۱‏ وقوله 
فن ملقد على أن يبعت غيم عذابً من قوقكم أو RT‏ 
ارْجلکم 4 وقد قال ولو شا ريك لَجَعَل اناس امه واحدة# ١‏ وغو 
ذلك ما يخبر أنه لو شاء لفعله» وإذا فعله فانما يفعله إذا كان قاذرأ عليه» 
فقد دل القران على أنه و عليه يفعله اذا شاءه» مع أنه او 


وقالوا أيضا: : إن الله يعلمه على ما هو عليه اقرا ا 
غير واقع ولا کائن لعدم إزادة العبد له أو ليغضه إياه» وغو ذلك لا 


لعجزه عنه. 
E )١(‏ الاعراف» الآية: )٤( tT‏ سورة الانعامء الآية: ٠.16‏ 
7( سورة القىامة » الآية: ٠.4‏ (6) سورة هود الأية: ..١١۸‏ 
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وهذا النزاع يزول بتنوع القدرة عليه كا تقدم فإنه غير مقدور القدرة 
المقارنة للفعل» وإن كان مقدوراً القدرة الملصحَّحة للفعل التي هي مَتاط الأمر 
والنهي . 

A7‏ النوع الثاني : فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه» كا لا يطيق 
الأعمى والأقطع والزمن نقط المصحف وكتابته والطيران» فمثل هذا النوع قد 
اتفقوا على أنه غير واقع في الشريعةء وإغا نازع في ذلك طائغة من الغلاة 
امائلين إلى الجَبْر من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب 
مالك والشافعي وأحجمد وغيرهم» وإنما تنازعوا في جواز الأمر به عقلاء حتى 
نازع بعضهم من الممتنع لذاته» كالجمع بين الضدين والنقضين: هل يجوز الأمر 
به من جهة العقل» مع أن ذلك لم يرد في الشريعة؟ ومن غلا فزعم وقوع 
هذا الضرب في الشريعة - كمن يزعم أن أبا مب كلف بأن يؤمن بأنه 
لايؤمن - فهو مبطل في ذلك عند عامة أهل القبلة من جيع الطوائف» فإنه م 
يقل أحد: إن أبا هب أسمع هذا الخطاب المتضمن أنه لايؤمن» وإنه أمر مع 
ذلك بالایان» کا أن قوم نوح لا أخبر نوح « أنه لن يؤمن من قومه إلا من 
قد آمن ۲ م یکن بعد هذا یأمرهم بالإیان بہذا الخطاب» بل إذا قدر أنه 
أخبر بصليه النار المستلزم لموته على الكفر وأنه أسمع هذا الخطاب» ففي هذا 
الحال انقطع تكليفه» ولم ينفعه إيانه حينئذ» كإيان من يؤمن بعد معاينة 
الا ل ا فلم يك ينْفعهم إعانهم لما روا بَأستَا 4 ” وقال 
تعالى لان وقد عَصيّت قبل وكنت من المفسدين @ © . 

تنوع النزاع في مسألة التكليف با لا يطاق تارة إلى 

الفعل المأمور به وتارة الى جواز الأمر: 

والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا الأصل يتنوع: تارة الى الفعل 
المأمور به وتارة إلى جواز الأمرء ورد شبهة مَّن شه من المتكلمين على 
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الاش ج القښمين ق واحداًء وادعی ټکلیف ما لا یطاق مطلقاً ‏ 
لوقوع بعض الأقسام التي لا بجعلها عامة الاس من باب ما لا يطاق» والنزاع 
فيها لا يتعلق مسائل الأمر.والنهي» وإنما يتعلق بسائل القضاء والقدر.. 
۾ إنه جعل هذا القسم مستلزما لجواز القسم الذي ان الان 
على انه غير مقدور عليه وقاس احد النوعين بالآخر» وذلك من الأقيسة الي 
افق السلجون نل وشار العقلاء على بطلانها» فإن من قاس الصحيح المأمور 
بالأفعال كقوله: إن القدرة أمع الفعل ء وإن الله عم انه لا يفعل العاجز الذي 
لو أراد الفعل م يقدرا عليه فقد جع بين ما يُعلم الفرق بينهها بالاضطرار 
عقلا وديناء وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجرية. 


عدم ا مقابلة ة الباطل بالباطل ا قفة ب ار ) 

SEES‏ القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الادثة في 
الإسلام» كإطلاق القول بأن العباد جبورون على أفعاهم » وقد اتفق سلف 
الأمة وأيمتها على إنکار ل وذم من يطلقه› وإن قصد به الرد عل 
القدرية» الذين لا يقرون بان الله خالی أفعال العساد» ولا بأته شاء الكائنات» 
وقالوا: هذا رد بدعة بسدعة » وقابل الفاسد بالفاسد» والباطل ا 


ولولا ان هذا ا : تمل البسط لذ کرت من نصوص قرام ا ف 
ذلك ما يسان ردهم لذلك 


لا بد في رد البدعة من العبارة التي لا يشتبه فبها الحق باباطل: 
وأما إذا فصل مقصود القائل » وبين بالعبارة التي لا يشتبه الحق ها 
بالباطل ما هو الحق» وميز بين الحق والباطل - کان هذا من الفرقان» وخرج 
مين حينئذ ما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفهم الأية بأنهم ختلفون في 
الكتاب لن للكتاب» متفقون على ترك الكتاب» وأنهم يتکلمون بامتشابه 
و ويخدعون جهال الناس با يلبسون عليهم» وهمذا کان یدخل 
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- عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين» لخوضهم في القدر بالباطلء إذ 
هذا جاع المعنى الذي ذسّت به القدرية» ومذا ترجم الإمام أبو بكر الخلآل 
_ في كتاب «السنة ٠‏ فقال: الرد على القدريةء وقوم: إن الله أجبر العباد على 
المعاصي» ۾ روي عن عمرو بن عثان عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي 
والأوزاعي عن الجبر ؟ فقال الزبيدي: أمر الله اعظم» وقدرته أعظم من أن 
حبر او يعضل» ولكن يقضي ويقدر» ويخلق وبل عبده على ما حب وقال 
الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السنةء فأهاب ان اقول 
٠‏ ذلك» ولكن القضاء والقدر والنلق والجل: فهذا يعرف في القرآن» والحديث 
عن رسول الله ٌي » وإنغا وضعت هذا مافة ان يرتاب رجل تابعي من اهل 
الحاعة والتصدينق . 

فهذان الجوابان اللذان ذكره) هذان الامامان في عصر تابعى التابعين من 
٠‏ احسن الأجوبة. 


شرح جواب الزبيدي: 
أما الزبيدي - مد بن الوليد صاحب الزهري - فإنه قال: أمر الله 
أعظمء وقدرته أعظم من أن يبر أو يعضل. فنفي الجبر. وذلك لأن الجبر 
المعروف في اللغة: هو إلزام اللإنسان بخلاف رضاه. كا يقول الفقهاء في باب 
النكاح: هل تجبر المرأة على النكاح او لا تحبر ؟ وإذا عضلها الولي ماذا تصنع ؟ 
فيعنون جبرها إنكاحها بدون رضاها واختيارهاء ويعنون بعَضلها مها ما 
ترضاه و تختاره فقال : الله اعظم من ان يبر او يعضل» لأن الله سبحانه قادر 
٠‏ على ان عل العبد تارا راضيا لما يفعلهء ومبغضا وکارها لما یتر که کا هو 
الواقع › فلا يكون العبد جبوراً على ما به ویرضاه ویريده» وهي أفعاله 
الاختياريةء ولا یکون معضولا عا یتر که» فیبغضه ویکرههء أو لا یریده» 
وهي تروكه الاختيارية. 


وأما الأوزاعي فإنه مَنعَ من إطلاق هذا اللفظ» وان عنى به هذا المعنىء 
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حيث م يكن له أصل في الكتاب والسنة» فبفضفي فيفضي إلى طاق لفق مد 
ظاهر ف إرادة E‏ وذلك لا يسوغ › وان قیل: إنه E‏ به معنی 

قال الخلال: ابو بكر المروزي قال: ست ن 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: : انكر سفيان الثوري جَبّر » وقال: : وال 
جنل العباد » قال المروزي: : أظنه اراد قول الي له لأشح عبد القيس» 
يعني قوله الذي في صحيح! مسل ١‏ إن فيك لَحْلتيْن يبه اله: : الحم والأناة. 
فقال أخلقين تخلقت بها أم خلقين جُبلت عليه ؟ فقال: : بل خلقین جبلت 
عليه . فقال: الحمد لله الذي جبي على خلقين بها الله» وهذا اخ ' 
الىخاري وغيره على خلق أفعال العباد بقوله تعالى إن الإنسان خلق هَلوعاً 
إذا مسة الشر جزوعاء وٳدا O r‏ را از انه خلت على مذ 

واحتج غیره بقول الخلیل a‏ اجلني مقع الصّلاة ومن دی j ٩‏ 
وبقوله: : وربا واجعلنا ملم لك ومن دريتنا أمة مسلمة ا)0 i‏ 


ب الأرزاعي في ,الجر أقوم من جواب الزبيدي: ... 

وجواب الوزام اثر من جواب الزييدية» لان الزبيدي لى ايء | 
والأوزاعي منع إطلاقهء إذ هذا اللفظ قد يجتمل معنى صحيحاء افنفيه قد أ 
يغتضي نئي احق واباطل كا ذكر الحلا ما ذكره عبد الله بن أحد في 
كتاب السنة فقال : e e heg e E‏ | 
IEE FERE E‏ 
وإن كان ظاهرا في المحتمل ا 
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وهكذا يقال في نفى الطاقة عن المأمور» فإن إثبات الجبر في المحظور نظبر 
سلب الطاقة في المأمور» وهكذاء كا يقول الإمام احمد وغيره من أية السنة. 

قال الخلال: أنبأني الميموفي قال: سمعت أبا عبد الله - يعنى أحجد بن 
عد الله J‏ اغا ک ص هذا 81 بقول : اخو الله ۾ . 

وقال اانا المروزي: قلت لألي عبد الله : رجل يقول: إن الله أجبر العىاد» 
فقال « هکذا لا نقول ٠‏ وأنکر هذا وقال « يضل من يشاء ويهدي من يشاء». 


قصة ابن حنيل مع امد بن علي : 

وقال: أنبأنا المروزي قال: كتب إل عبد الوهاب في أمر حَسن بن خلف 
العكبري » وقال: إنه يتنزه عن ميراث أبيه» فقال رجل قدري» قال ١‏ إن الله 
يحبر العباد على المعاصي» فرد عليه أحمد بن رجاء» فقال: « إن الله جبر 
العباد على ما أراد » أراد بذلك إثبات القدر» فوضع احد بن على كتابا 
حتج فيه» فأدخلته على أي عبد الله فأخبرته بالقصة» فقال: «ويضع 
كتاباً؟» وأنكر عليها جيعاً» على ابن رجاء حين قال: جَبّر العباد » وعلل 
القدري حين قال: م يبر وأنكر على احمد بن علي وضعَه الكتاب 
واحتجاجه» وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب» وقال لي : بحب على ابن رجاء ان 
يستغفر ربه لا قال: جَبّر العباد» فقلت لألي عبد الله: فا الجواب في هذه 
السألة قال يل من يشا وهي من ياء )0 . 

قال المروزي في هذه المسألة: إنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال 
يجبر» وعلى من رد عليه جبر» فقال أبو عبد الله « كلا ابتدع رجل بدعة 
اتسع الناس في جوابا » وقال « يستخفر ربه » للذي رد عليهم بمحدثه» وأنکر 
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على من رد بشيء من جنس الکلام» اذ م یکن له فیه إمام تقدم» قال 
امروزي : : فا کان بأسرع من أن فد م أحد بن على من عكبراء ومعه مشيخة 
وكتاب من أهل عكبراء فأدخلت احمد بن علي على اني عبد الله فقال: :ا٠‏ 
ا الكتاب ادفعه ااي ر و د أقوم على 5 
مر عكبرا وأستغفر ارو ا نبغي ان يقبلو 
منه» فرجعوا له. 

وقد' بسطنا الكلام ثي هذ اا ا وضع » وتكلمنا على الأصل 


الغاسد الذي ظنه المتفرقون من أن إثبات المعنى الحق الذي يسمونه جيرا ينافي 
الأمر والنهي > حتى جعله القدرية منافاً للأمر والنهي مطلقا» وجعله 


الجيرية منافيا لحن الفعل وقاخة: وجعلوا ذلك ما اغتمدوا في نقي حسن 
الفعل وقبحه القانم ا بالعقل . 

) رمن العلوم انه لا اني ذلك إلا كا انيه نى كون اشمل لان 
للفاعل ونافعا لهء و کونه منافيا للفاعل E,‏ 


٠‏ ومن المعلوم إن هذا المعنى e‏ - لا ینان ان یکون الفعل 
فعا وضارا» ومصلحة ومفسدة» وجالبا للذة وجالبا ا 
فعلم آنه لا يناي خسن الفعل وقبحه» کا لا يناي ذلك» سواء کان ذلك 
E i i a a e‏ 
e‏ قول السائل ١‏ ما الحكمة في أنه م يوجذ فيه من الشارع ص يمم 
من الوقوع في الهالك» وقد کان حریضا على هدي أمته؟٠.‏ 


جواب ابن قيمية: 


فنقول: هذا ازال مبنى على الأصضل الفاسد المتقدم المركب من 
الا عراض عن الكتاب ل وطلب المهدى في مقالات المختلفين المتقابلين ف 
ا والإثبات لعبارات المجملات الشتبهات الذين قال الله 0 وإ 
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الذي اموا في الكتاب لفي شقاق بَعيدٍ“ وقال تعالى وما كان 
الاس إلا امه واحدة ا وقال تعالى وما اخْتَلّف الّذِين ونوا 
الكابت إلا ِن بعد تا جاعشم العلم يغبا" ته 4 وقال تعالى ل فتقطعوا 
رهم بيهم رَبْرا کل حب با لدوم خرن ۵ 

وقد تقدم التنبيه على منشأً الضلال في ها ال ال و اال وما ف ذلك 
من العسارات المتشابہات املجملات المبتدعات. سواء كان المحدّث هو اللفظ 
ودلالته أو كان الحدث هو استعإال ذلك اللفظ في ذلك المحنى كلفظ 
٠‏ ,أصول الدين ؛ حيث أدخل فيه كل قوم من المسائل والدلائل ما ظنوه هم 
من أصول دينهم وإن م يكن من أصول الدين الذي بعث الله به رسولهء 
وأنزل به كتبه» كاذ كرناءوأنه إذا منع إطلاق هذه المجملات المحدثات في 
النفي والإثبات» ووقع الاستفسار والتفصيل تبين سواء السبيل. 


نص الشارع على كل ما يعصم من المهالك: 

وبذلك يتبين ان الشارع عليه الصلاة والسلام نص على كل ما يعصم من 
امهالك نصا قاطعا للعذرء وقال تعالى وما كان الله ليضل قَوّماً بَعْدَ إذ 
داهم خی بين م ما يتقون # () وقال تعالى ايوم أكَمَلّت لَكمْ 
دینک زاتمت يكم نعمت ورت لک ال سلام دیا ! أ وقال 
تعالى للا يَكون للتاس على الله حجة بعد رَس ¢ ٠‏ وقال تعالى # وما 
ق الرّسول إلا البلاغ م المُين ٣)‏ وقال إن هذا القرآن هدي لي هي 
اوم وقال تعاى ولو أنه فعَلوا ما يُوعَظُونَ په لکان خير ل 
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واد تنبيتاًء راذن لاتيناهم من لدنا اجر ا عظماء ولهذيناعم صرَاطاً 
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لتق رقال تال ق جاک من الله ٽور وتاب مين يَهّدِي به اله 
من اتب رضواتة سبل الستّلام ٠)‏ وقال ابو ذر «لقد توفي رسول الله عو 
وما طائر يُقلّب جناحيه إلا ذكّر لنا منه علا» وفي صحيح مسام أن بعض ٠‏ 
الشر كين قالوا لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حت الخرأةء قال: أجل أ 
وقال بريه تر كتكم على البيضاء » ليلها كنهارها > لا يزيغ عنها بعدي إلا , 
هالك » وقال ١‏ ما ترکت من شيء يقربکم إلى الجنةإلا وقد حدثقکم بهء ولا 
من شيء يبعد ك عن النار إلا وقد حدثتكم عنه» وقال «ما بعث الله من ني ٠‏ 
إلا کان حقا عليه ان یدل امته على خير ما یعلمه خیرا هم» وینهاهم عن شر 
ما يعلمه شرا مم٠‏ وهذه الجملة يعم تفصيلها بالبحث والنظز والتتبلع : 
رالايقراة. والطلب لعلم هذه المسائل ني الكتاب والسنة» فمن طلب ذلك ٠‏ 
وجد في الكتاب والسنة من النصوص القاطعة ا في هذه امسائل ما فيه 
لد راان والشفاء . 


ودلك يکون بشيئين: ‏ 
و : معرفة معاي الكتاب والسنة. 


والثای: معر فة 0 الألفاظ الت ينطق بها هؤلاء الخلقون» حن شن 
ان يطبق بين معاني ل ومعافي اهل الخوض في أصول الدين» فحيئئذ ‏ 
یتین له ان الکتاب حا؟ فنالا فا احلا فیه» کا قال تعا کان 
الاس امه واحدة فبَعث الله انين مبّشرين ومنذرين وأنرَل معَهُمْ الكتاب 
Es‏ فا اخْتَلمُوا فيه ٠‏ وقال تغالى وم و 
من شيءِ فحکمه ا ا وقال # فإن تنازعتم ي شيءِ فردوه إلى الله 
والرسول ان کم فون باللّه دو الأخر ذلك خير واجسن تويلا 
التار إل لّذين يَرْعَمُون أنهم آمَنوا بم زل إليْك وما ازل من قَبْلك 


. ۲٠۳ سورة المقرة الآية:‎ )۴( .1۸ - ١۷ سررة اللساء. الآية:‎ )١( 
NEA e E) ` 3 و ل ل‎ 7 


Y٤ 


ريون أن تخا کموا آل الطاغوت› وقد مروا أن پَکفروا به ه ويك 
الشنطان أن يُضلَهّم ضلالا عدا » واا ك نالوا الى ا اترل الله 
وإلى الرسّول ا اللخافقن تصدون عك ردا .. 


ني السلف عن إطلاق موارد النزاع: 

وهذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأية النهي عن إطلاق موارد النزاع 
بالنفي والاثبات» وليس ذلك خلو النقيضين عن الحق » ولا قصور » أو نقصير 
فى بيان الحتق. ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابية المشتملة 
على حق وباطل» ففي إثباتها حق وباطل» وفي نفيها نفي حق وباطل فیمنع 
من كلا الاطلاقن » جلاف النصوص الالهية فانہا فرقان فرق الله بہا بين 
الحق والباطل› وهذا كان سلف الأمة وأيتها يجحعلون كلام الله ورسوله هو 
الامام والفرقان الذي مجحب اتباعه» فیشبتون ما آثبته الله ورسوله» ويّنفون ما 
نفاه الله ورسوله» وڪعلون العبارات المحدثة المجحملة الحشابهة منوعا من 
٠‏ إطلاقها:» نفيها وإثباتما : لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار 
والتفصيل» فإذا تبين المعنى أثبت حقه ونفى باطلهء جلاف كلام الله 
ورسوله» فانه حق عب قبولهء وإن . يفهم معناه» و کلام غير المعصوم لا 
حب قبوله حت يفهم معناه. 


بدع المخالفين هي إمامهم وفرقانم: 

وأما المختلفون في الكتاب المخالفون له المتفقون على مفارقته فتجعل كل 
طائفة ما أصلته من أصول دينها الذي ابتدعته هو الإمام الذي بحب اتباعه 
وتحعل ما خالف ذلك من نصوص الكتاب والسنة من المجملات المتشاممات » 
التي لا جوز اتباعهاء بل يتعين جلها على ما وافق أصلهم الذي ابتدعوه» أو 
الإعراض عنها وترك التدبر ها 
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وهذان الصنفان يشبهان ما ذكره الله في قوله أفتطمَعُونَ أن ومنو 
آکم؟ وقڈ کان ريق منم ا کلام ري ا 
عقلوه وهم يَعلمون وَإذا لّوا الذين قالوا : امنا واا خلا بقضيم ٤‏ 
إلى بَعّْض قالوا: آتحدوتيم بنا فتح اله عل َل م لیحاجوکم به عند رکم . 
أفل تقون ؟ ولا يمون أن الله َعَم مما سرون وما لون ؟ ومنهم 
أ لا يََْمُونَ الكتاب إلا أمانّ وإن هُمْ إلا يفون فول لذن 
يتبون الکتاب بأیدییم .ِم يَقولون هذا من عند الله لِيَشتَرٌوا إ به ا 


للا رتل لم بنا تبت آنديم وول لَه مما بَكْيبُون 

من هم الحرفون لکا عن مواضعه؟ 

قإن الله ذم الذين رفون الكام عن مواضعه» وهو تناول لن حل الکتاب 
والسنة على ما أصلَه هر من البدع الباطلةء وذم الذين لا يعلمون الكتاب !ا 
اقال وهر اول ا ترك ا القرآن. ولم يعام إلا جرد تلاوة حروفه» 
ومتناول لمن کتب کتابا بيده مخالفا لکتاب الله لینال به دنیاء وقال: إنه من 
عند الله » مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين » وهذا معنى الكتاب والسنةء 
وهذا معقول السلف. والأيةء وهڏا هو اول الد ين الذي حب اعتقاده عل 
الأعبان او الكفاية. ومتناول لن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا تج به ) 
مخالفه في الحق الذي يقوله ‏ وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جلة» 
كالرافضة والجَهمية أوخوهم من أهل الأهواء. والكلام. في أهل الأهواء: 
تفصيلا» مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء مع شعبة من حال أهل 
وهذه الأمور و في الجواب مبسوطة في موضع آخر. والله 2 

اذا ٫تعارضصت‏ الأدلة السمعية والعقلية: 


ا هنا لكام عل ل 11 ادا ا الأدلة السمعية 


۷٦1 


مقدمتها من التلبيس. فانها مبنية على مقدمات. أوهما: ثبوت تعارضها› 
والثانية: انحصار التقسم فا ذكره من الأقسام الأربعة. والثالثة: بطلان 
الأقسام الثلاثة ء والمقدمات الثلاثة 

وبيان ذلك بتقد أصل» وهو أن يقال: إذا قيل تعارض دليلان» سواء 
لايخلو إما أن يكونا قطعين» أو يكونا ظنيين» وإما أن يكون أحده) قطعاً 
والأخر ظنيا 
فأما القطعيان فلا يجوز تعارضها: سواء كانا عقليين أو سمعيين» أو 
أحدها عقليا والآخر سمعباء وهذا متفق عليه بين العقلاءء لأن الدليل 
القطعى هو الذي بحب ثبوت مدلولهء ولا يكن أن تكون دلالته باطلة. 
وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان. وأحذها يناقض مدلول الآخرء 
التي يعتقد أنا قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدها غير قطعي. 
أو أن لا یکون مدلولاه) متناقضين» فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع 
تعارض الدليلن . 

وإن كان أحد الدليلن المتعارضين قطعا دون الآخر فانه بحب تقديه 
باتفاق العقلاء » سواء كان هو السمعي أو العقلى » فإن الظن لايدقع اليقين. 
وأما إن کان جيعاً ظنيين: فانه بصار الطاب ترح اجدها: > فأہی) 
) رجح کان هو المقدم» سواء کان سمعا أو عقلاً. 
فیقال: هذا - مع کونه باطلا - فإنه لا ينفع› فانه على هذا التقدير بحب 
جعلوا عمد ف التقدم کون العقل هو الأصل للسمع» وهنا باطل » 5 
سان انه إن شا الك 
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وإذا قدر أن يتعارض قطعي وظني ۾ ينازع عاقل في تقد القطعي » لكن ِ 
کن السمعي rs E‏ ا الماد . ا ا 

وأيضا فان النا متفقون عل أن کشرا ما جاءِ ره ا 
e‏ من دنه کاجاب العسادات وحريم الفواحش وتوحید 
الصانع ‏ 4 و المَعاد وغ ذلك . 


وجوب تقد م القطعي على الظني, 

وحينذ فلو قال قائل : اذا قام الدليل المقلي القطمي على مناقضة هذا فاد [ 
بد من تقد أحدها > فلو قدم هذا السمعي قدح في أصلهء وإن قدم العقلي . 
Gg E E UES‏ 

الراب عه تع أن م عت قلي باق م ا 

ا و الفط يقع فيه كث من الاس بقدرون تقدیراً 4 
لوازم» فيثبتون تلك اللوازم ‏ ولا دون لکن دنك التقدير متنعا» والتقدذير ‏ 
الستع قد یازمه لوازم'مجنمه» کا فی ټوله تعالل ا گان فيو آلو إلا 
اله دتا ۳4 وهذا أمثلة : ) 

منها : e‏ القدرة NT‏ أفعال العناد مل هن ار 
للرب والعد آم لا؟ فقال' جمهور المعتزلة: إن ار بر ي 
العبد . واختلفوا : هل قدا على مثل مقدوره؟ 

فأثىته لبصریون» كأ علي وآ هاشم ونقاه ا لیغدادیون. 

(۱) عل مقتصی کلام المتقدم ف اطلای الألفاظ : کان ينبغي أن قول : و الله». 


لا ۲ توحید الصانع .١‏ 
(۲( سورة الأنسباء» الآية: ¥ ` 


Y۸ 


وقال جَهم وأتباعه الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. 

وكذلك قال الأشعري وأتىاعه: إن المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة 
العد . ۰ 

حجج المعتزلة والرية: 

واحتح امعتزلة بأنه لو كان مقدوراً فا للزم إذا أراده أحدهًا وكرهه 
الأخر» مثل أن يريد الرب تحريكه ويكرهه العبد: أن يكون موجودا 


) :وا لان المقدور ا أن يو جد عند توفر دواعی القادر » وأن يبقی 
على العدم عند توفر صارفهء فلو كان مقدورٌ العبد مقدورأ لله لكان إذا 
أراد الله وقوعه و کره العد وقوعه رم أن يوجد لتحقق الدواعى . ولا يو جد 


لتحقق الصار ف › وهو حال . 


وقد أجاب الجرية عن هذا عا د کره الرازي› وهو : أن الىقاء عل العدم 


علد كقة الصار ف : مطلقا › ٍ کی ادا رة اه :و ا 


مستقل» وهذا أول المسألة» وهو جواب ضعيف» فإن الكلام في فعل العبد 


القائم به ادا قام بقلىه الصارف عنه دون الداعي إالىه» وهذا يمتنع وجوده من 


العبد ي هذه المحال» وماقدر وجوده بدون ارادته لا يکون فعلا اختاریا » پل 


يكون بنزلة حركة المرتعش» والكلام إا هو في الاختياري» ولكن الجواب 
ملع هذا التقدير » فإن ما لم يرده العبد من أفعاله يمتنع أن يكون الل مريدا 
لوقوعه» إذ لو شاء لجعل العبد مريداً له فإذا لم يجعله مريدا له عام أنه ۾ 
يشأه» ومذا اتفق علاء المسلمين على أن الإنسان لو قال «والله لأفعلن كذا 
OES‏ الله » ثم لم يفعله أنه لا يحنث. لأنه لا لم يفعله عام أن الله م 
يشأه. 


واحتج الجبرية با ذكره الرازي وغيره بقوهم: إذا أراد الله تحريك جسم 


وأراد العبد تسكينه: فإما أن ييتنعا معا» وهو محال» لأن المانع من وقوع مراد 


كل واحد منها هو وجود مراد الآخرء فلو امتنعا معا لوجدا معا» وهو 


۷۹ 


حال» أو لوقعا معا وهو محال» أو يقع أحدها وهو باطل > أن القدرتن 
متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد» والثىء الواحد 
حقيقة لايقبل التفاوت» فإذن القدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وجود ذلك 
e‏ د واا ارت ي امیر خارجة عن هذا امعنىء : وادا کان 
a‏ الحجة باطلة ۳ اه 
ابطال أهل السنة والمعتزلة لحجة الجبرية: 
٤‏ أ ال ا ف د کح ا قت خپ رن بد 
لأن عله ساكنا ت قدرته على ذلك» فإن الإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم 
وجود المقدور» فلو جعله الرب مریداً مع فدرته لزم وجود مقدوزه› فێکون. 
العد یشاء ما لا یشاء الله وجوده» وهذا متنع» > بل ما شاء الله ونجوده يجعل ٠‏ 
ا اوجود» لا عله و و ا 2 الربا. ) 
و کلتا الحجتن باطلة؛ افا مىنیتان عل ۳٠‏ الارادتين» هذا تلع 
فان العد ادا شاء آن یکون شيء م شاه حتی یشا. لله مشیشته , کا قال تعالی : 
لمن شا منکم أ يَسْتَقم» وما تماؤن إآ ن ا الله رب ۰ 
التاتمين) ٠‏ وما شاء ال کان» وما يشا یکن » فاذا شاءه: الل جل ) 
العبد. شائىا له, ٠.‏ 
فهم نوا لديل على تقدير مشيئة الث له وكراهة العيد له وهنا تقهیو 
متنع » وهذا نقلوه :من تقدير رين وإهين» وهو قياس باطلء لأن العبد 
خلوق الله هو وجيع مفعولاته» ليس هو مثلا لله ولا نداء وهذا إذا قيل ما ٠‏ 


.٠۲۹ سورة التکویرء الأية: ۲۸ ۔‎ )١( 


قاله اث اسحاق الإسفراييني :.من. أن فعل العبد مقدور ب قادرین » مم يرد یه 


بين قادرین مستقلن » بل قدرة العسد حلوقه لله » وارادته محلو قة لله » فالله فادر 


مسقل » والعبد قادر عل الله له قادراء وهو خالقه وخالق قدرته وإرادته 


وفعله» فام يكن هذا نظير ذاك. 


وكذلك ما يقدره الرازي وغيره في مسألة إمكان درام الفاعلية وأن 
إمكان حوادث لا بداية ها من أنا إذا قدرنا إمكان حادث معين وقدرنا أنه ۵ 
برل مکنا کان هذا لم یزل مکناء مع أنه لا بداية لامکانهء فان هذا تقدير 


متنع» وهو تقدير ماله بداية مع أنه لابداية له» وهو جع بين النقيضين» 


وهذا منع الرازي قي حصله إمكان هذا. 


وهذا الذي ذکرناه بین واضح» متفق عليه بین العقلاء من حبث الجملة» 


وبه ينبين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي» والجزم بتقدم 


العقلى » معلوم الفادة بالضرورة› وهو خلاف ما اتفق عله العقلاء. 
وحنئد فنقول: اجواب من وجوه: 
أحدها: أن قوله ١‏ إذا تعارض النقل والعقل » إما أن يريد به القطعيين › 
فلا نسم إمكان التعارض حينئذ» وإما أن يريد به الظنيينء فلمقدم هو 
مطلقاء وإذا قدر أن العقلل هو القطعى كان تقديمه لكونه قطعياء لا لكونه 
عقلياء فعام أن تقد العقلى مطلقا خطأًء كا أن جعل جهة الترجيح كونه 


الوجه الثانی» أن يقال: لا نسم انحصار القسمة فيا ذكرته من الأقسام 


الأربعة؛ إذ من الممكن أن يقال: يقدّم العقلى تارة والسمعي أخرى» فأم 
كان قطعيا قدم» وإن كانا جيعا قطعيين » فيمتنع التعارض. وإن كانا ظنيين 


فالراجح هو المقدم» فدعوى المدعي: ا لابد من تقد العقلي مطلقا أو 


السمعي مطلقاء أو الجمع بين النقضين» أو رفع النقيضين - دعوى باطلة» بل 


۸ موافقه صحیح المنقول ج ۱ م ا 


هنا قسم ليس من هذة الأقام» كا ذكرناه بل هو الحق الذي لا ريب فيه. 
الوجه الثالث: قؤله « إن قدمنا النقل كان ذلك طعنا في أصله ألذي هو 
العقل » فيكون طعتا' فبه ) غر مسام » وذلك لن قوله. ١‏ ان العقل أصل 
للنقل » اا ت : أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر» أو أصل في علمنا 
بصحته» والأول لايقوله عاقل» فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو 
بغيره هو ثابت» سواء علمنا بالعقل أو بغیر العقل ثبوته» أو لم نعام ثبوته 
لا بعقل ولابغيره» إذ عدم العم ليس علا بالعدم» وعدم علمنا بالحقائق 
لاينفي بوتها في أنفسها فا أخبر به الصادق المصدوق بيه هو ثابت في 
TY‏ علمنأ ضدقه أو ۾ نعلم» ومن أرمله الله تعالى إلى الاس 
ا و اخبر به فهو حق» 
ا الناس» وما آمر به عن الله فالله آمر به وإن م يطعه الناس؛ 
فشبوت الرسالة في نفسهاء وثبوت صدق ا 
الأمر: :اليس موقوفا على وجودنا > فضلا عن آن يکون موقوفا على عقولنا أو 
على الأدلة التي نعلمها بعقولنا وهذا كا أن وجود الرب تعالى وما يستحقه ١‏ . 

من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر. سواء علمناه أو م تمه 


ليس العقل أصلاً في ثبوت الشرع في تفسه: 

فتيين بذالك أن العقلل ليس أصلا لثبوت الشرع في نفسه» ولا معطي له 
صفة م تكن له» ولامفيداً له صفة كال» إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني 

عن العام تابع له ليس مؤثراً فيه » فإن العلم نوعان: أحدها العملي» م 
كان شرطا في حصول المعلوم» كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله» > فامعلوم اهنا 
متوقف على العام به حتاج إليه» والثاني الخبري النظري» وهو ما كان المعلوم 
غير مفتقر ني وجوده: إلى العام به» كعلمنا بوحدانية الله تعالى وأسمائه وصفاته 
وصدق رسله وملائکته و کته وغير ذلك فإن هذه المعلومات ثابتة سواء 
علمناها أو لم نعلمها) فهي مستغنية عن علمنا اء والشرعٌ مع العقل هو من 
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هذا الباب» فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه» سواء علمناه 
بعقولنا أو لم نعلمه» وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلناء ولكن نحن 
حتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا ؛ فإن العقل اذا عم ما هو عليه الشرع في 
نفسه صار عالا به وبا تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وأخرته» 
وانتفع بعلمه به» وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك ولو لم يعلمه لكان 
جاهلا ناقصا. 

لحديد مفهوم « كلمة العقل» : 

وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صحته - 
وهذا هو الذي أراده - فيقال له: أتعني بالعقل هنا الغريزة التي فيناء .أم 
العلوم التى استفدناها بتلك الغريزة؟ أما الأول فام ترده» ويتنع أن تريدهء 
لأن تلك الغريزة ليست علا يتصور أن يعارض النقل » وهي شرط في كل عام 
عقلى أو سمعي كالحياةء وما كان شرطا في الشيء ا له ؛ 
فا اة والغريزة شرط في كل العلوم سمعيها وعقليها »> فامتنع أن تكون منافية 
ها» وهي أيضا شرط في الاعتقاد الحاصل بالاستدلال» وإن م تكن علا 
فيمتنع أن تكون منافية وا ن ردت بالل الذي هي ولل 
السمعم وأصله المعرفّة الحاصلة بالعقل » فيقال لك: من المعلوم أنه ليس كل ما 
يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته» فإن المعارف العقلية 
أكثر من أن تحصر » والعام بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعام صدق 
اسول ا . وليس كل العلوم العقلية يعام بها صدق الرسول ا بل 
ذلك يعلم بها يعم به أن الله تعاى أرسله» مثل إثبات الصائع وتصديقه الرسول 
بالآيات» وأمثال ذلك. وإذا كان كذلك م يكن جِيعٌ المعقولات أصلا 
للنقلء لا بمعنى توقف العم بالسمع عليهاء ولا بمعنى الدلالة على صحته» 
ولا بغر ذلك لاسما عند كثير من متكلمة الإثبات أو a‏ 
في أحد قولىه» و کشر من اصحابه أو آکثرهم» کالاأستاذ آي المعالي الجويني 
ومَنْ بعده ومن وافقهم - الذين يقولون: العلْمٌ بصدق الرسول عند ظهور 
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العجزات التي تجرزي مبجری تصديق الرسول علْمٌ ضروري ؛ فحينئذ مايتوقف 
عليه الم بصدق الرسول من العم العقي سهل يسيرء مع أن الم يسدق 
الرسول له طرق كثيرة متنوعة كا قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع : 
وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لايتوقف العام ابصحة 
السمع عليه لم يكن القدح فيه قذحاأ في أصل السمع » وهذا بين واضح »ولس 
القدح في بعض العقليات قدحا في جيعهاء كا أنه ليس القدح في. بعض 
السمعيات قدحا في جيعهاء ولايلزم من صحة بعض العقليات صحة جيعها 
كا لايلزم من صحة بعض السمعيات صحة جيعها . وحينئذ فلا يلزم من 
صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات» 

ولا من فساد هذه فساد تلك» فضلا عن صحة العقليات المناقضة للسمع. 
فکیف يقال : : إنه يلزم من صحة المعقولات التي هي ملازمة اللسمع صحة 
لمعقولات امناقضة للسمع ؟ فإن ما به يعم السمع ولايعام السمع إلا به لازم 
للم بالسمع» ولایوجد العم بالسمع بدونه» وهو ملزوم لهء والعم به پستلزم 
العم بالسمع » والمعارض للسمع مناقض له مناف له. فهل يقول عاقل: إنه 
يلزم من ثبوت ملازم الشىء ء. ثبوت مناقضه ومعارضه؟ ولکن صاحب هذا 
القول جعل العقليات كلها نوعا واحدا متاثلا في الصحة أو الفساد»' 
ومعلوم أن السمع إنما يستلزم صحة بعضها الملازم له لا صحة البعض المنافي 
ا له. والناس متفقون على أن مایسمی عقلیات منه حق» ومنه باطل» وما کان 
شرطا ف ۳ بالسمع وموجبا فهو لازم 0 به جلاف المنافي المناقض 
انه يقنع أن يكون هو بعینه شرطا في صحته ملازما لثبوته » فان الملازم 
ايكون مناقضاء فثبت أنه لايلزم من تقذم السمع على مأ يقال إنه معقول في 
الجملة لقدح في في أصلة.. ) ) 
فقد تبین بېده ا الثلائة فساد المقدمات الثلاث الي نوا لبها تقد 
ارائھم على کلام الله ك | 
فإن قيل : نحن إغا نقدم مل لسع امترات تي علا يا سحة للع 


A 


ر لاا O‏ 
ليس أصلاً للسمع » يتوقف العام بصحة السمع عليه ؛ فلا يكون القدح في شىء 
من المعقولات قدحا في أصل السمم. 


القول بتقدم المعقولات التي يعام بها صحة السمع: 


الوجه الثاني : أن جمهور الخلق يعترفون بأن المحرفة بالصانع وصدق 
الرسول ليس متوقفا على مايدعيه بعضهم من العقليات المخالفة للع 
والواضعون هذا القانون - كأبي حامد والرازي وغيرهما - معترفون بأن الع 
بصدق الرسول لا يتوقف على العقليات المعارضة له» فطوائف كثيرون _ كأبي 
حامد والشهرستاني وأبي القاسم الراغب ‏ وغيرهم - يقولون: العلم بالصانع 
فطرزي ضروري. والرازي والاآمدي وغيرهما من النظار يسلمون أن العم 
بالصانع فد يحصل بالاضطرار؛ وحینئذ فالعلم بكون الصانع قادرا معلوم 
بالاضطرار» والعام بصدق الرسول عند ظهور المعجزات التي تحدّى الخلق 
معارضتها وعجزوا عن ذلك معلوم بالاضطرار . ومعلوم أن السمعيات ملوءة 
٠‏ من إثبات الصانع وقدرته وتصديق رسوله» وليسن فبها مايناقض هذه 
الأصول العقلية التي بها يعام السمع » بل الذي في السمع يوافق هذه الأصول» 
بل السمع فيه من بيان الأدلة العقلية على إثبات الصانع ودلائل ربوبيته 
وقدرنة وتان ات الرسول ودلائل صدقه أضعاف ما يوجد في كلام الثطار ؛ 
فليس فيه - ولله الحمد - ما يناقض الأدلة العقلية التي بها يعام صدق 
الرسول. 


() او حامد : هو الغزالي ... والشهرستاني : هو أبو الفتح محمد بن عبد الكري» والراغب : هو 
بو القامم الحسين بن محمد بن الفضل» الراغب الأصبهاني صاحب المفردات في غريب 
القرآن. 


AO 


لرأي في تكفير مخالف احق من أهل الصلاة؛ 

ومن جعل العام بالصانع نظريا ترف أكارهم بأن من الطرق التظرية الي 
ہا يعم اصدق الرسول اما لا يناقض شيا من السمعيات» وارازي من ر 
بېذا؛ فانه قال في « نہاية العقول» في مسألة التكفير في المسألة الثالثة في أن , 
مالف الحتق من أهل! الصلاة هل يکفر أم لا؟: ١‏ قال الشيخ أبو لحن ٠‏ 
الأشعري ف أول كتاب « مقالات الإسلامین »: «اختلف المسلمون.- بعد 
بيهم - في أشياء ضلل فبها بعضهم بعضا؛ وتبأ بعضهم من بعض » فصارر 
فر قا متباینن › الا أن الأسلام جمعهم فيعمهم ۲ فهذا مذهبه› وعايه 
اللأصحاب› ومن الأصحاب من كفر امخالفن. َ 


رأي الأشعرية والفقهاء و | إسحاق : 


وأما. الفقهاء فقد نقل عن الشافسس رضي اله تعالى عنه قال لا أرد شهادة 
آهل الأهواءء» إلا الخطابية ' فام بعتقدون حل الكذب. 


وأما أو حه ر ال تالت اا ا اهر 
کتاب امنتقى عن أي حنيفة أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة". . : 
ا ا تک E‏ وغبړه مثل ذات. 
إثبات الصفات رحق الأعال. 


) وأما المشهة : فل؛ کفرهم حالفوهم من أصحابنا ومن امعتزلة 


وکال الاستاذ ابو إاسحاف بقول : : أكَفر من يكفرنيء وکل شالف یکفرن 


١ (‏ ) الخطابية: اتباع أي االخطاب الأسدي من غلاة الرافضة؛ زعمر 8 نیم رللا آي : 
الخطاب. 2 E‏ 

(۳) مذهب أي حنيفة وأصحابه م بردون شهادة الطانة انشا وا a‏ ا شهاد: : 
الزور بعضهم لبعض, 


A٦1 


فنحن نکفره» وإلا فلا. 

والذي ختاره أن لانكفر أحداً من أهل القبلة. 

والدليل عليه أن نقول: المسائل التى اختلف أهل القبلة فيهاء مثل أن الله 
تعالی هل هو عالم بالعام أو بالذات؟ وأنه تعالى هل هو موجد لأفعال العباد 
آم لا؟ وأنه هل هو متحيز؟ وهل هو في مکان وجهة؟ وهل هو مرئي أم 
لا؟ لا يلو إما أن تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فيها أو لاتتوقف. 
٠‏ والأول باطلء إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب على 
النبي ميل أن يطالبهم بهذه المسائل » ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيهاء فلا ۾ 
يطالبهم بهذه المسائل» بل ماجرى حديث في هذه المسائل في زمانه عليه 
السلام» ولافي زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» علمنا أن لا تتوقف 
- صحة الإسلام على معرفة هذه الأصولء وإذا كان كذلك م يكن الخطاً في 
هذه المسائل قادحا في حقيقة الإسلام» وذلك يقتضي الامتناع من تكفير أهل 


دلالة العقل ودلالة المعجزة: 

م قال بعد ذلك: وأما دلالة العقل المحكم على العام فقد عرفت أنه 
ضرورية. وأما دلالة المعجزة على الصدق فقد بينا أنها ضرورية» ومتى عرفت 
هذه الأصول أمكن العام بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام» فثبت أن العام 
بالأصول التي يتوقف على صححتها نبوة ممد عليه الصلاة والسلام» 
فثبت أن العام بالأصول التي يتوقف على صحتها نبوة مد عليه الصلاة 
٠‏ والسلام» عام جلي ظاهر» وإنغا طال الكلام في هذه الأصول لرفع هذه 
الشكور التى يثبتها المبطلون إما في مقدمات هذه الأدلةء أو في معارضهاء 
والاشتغال برفع هذه الشكوك إنا يحب بعد عروضهاء فشت أن أصول 
الإسلام جلية ظاهرة» ثم إن أدلتها على الاستقصاء مذكورة في كتاب الله 
تعالى » خالية عا يتوهم معَارضا ها. 


AY 


en‏ طالنهم مده المسانا ¿ ناا ماحع, حجليا ١#‏ هله المسانا 


م ذكر بعد ذلك فقال: إنا قد ذكرنا في إثبات العام بالصانع طرقا خسة ‏ 


قاطعة في هذا الكتابْ من غير حاجة إلى القياس الذي ذكروه» والله أعل. 


رعا فا كر ف إنات اهام اريت طن طرق خوت الإجا" 
وطریق إمکانہاء وطزیق إمکان صفاتا» وطریق خدوث صفاتهاء ؤقال: إن : 
هذه الطريق لا تفي كونه جسماء جلاف الطرق الثلائة» وهم نما ينفون ما ٠‏ 
ينفونه من الصفات لظنهم أن تستلزم التجسم الذي نفاه العقلٌ الذي :هو أصل 
السمع › فاذا اعترفوا بأنه. يمکن يكن العام الان وصدق رسوله قبل النظر في 


كونه جا أو ليس بجسم تبين أن صدق الرسول لايتوقف على العلم بأنه ليس ٣‏ 


و ا ۰ 


e أصل‎ 


الوجه الثالث: TT‏ توقف u‏ ا 
هذا النفي. كقول من يقول منهم: إنا لا نعام ضدق الرسول حتى نعم وجود . 


الصانع . وأنه قادر غني لايفعل القبيح» ولا نعم ذلك حت نعم .أنه ليس 


بحسم » أو لا انعم إثبات الصانع حت نعام حدوث العام ولانعام ذلك الا : 
جدوٹ الأجسام» فلا يكن أن يقبل من السمع ما. يستلزم كونه د 
فيقال هم : قد عام بالاضطرار من دين الرسول والنقل امتواتر أنه دعا الخلق ‏ 
إلى الان بالل ور ول بذع الناس بہذه الطريق التي قلعم انکم أ اثبع ا 
حدوت العام ونفي e‏ وآمن بالرسول من امن به من المهاجرين : 
والأنضار ‏ ودخل اس دين الله فاج ول يدع ازا ا هذه . 
الطريق» ولا ذکرها اأحذ منهم› ولاذ كرت ي القران واد االرسول» 
ولا دعا ا اج من الصحابة والان م باحسان الذين هم خر هذه الأمة | 
وأفضلها علا وإياناء بل ابتدعت هذه الطريق في الإسلام د ا ل ` 


وانقراض عصر اکابر ا ل بل وأوساطهم› » فڪيف . ڪوز أن يقال: إن 


AA 


Kk 


ا قال 


تصديق الرسول موقوف عليها وأعْلم الذين صدقوه وآفضلَهم لم يَذْعُوا بها 
ولاذکروهاء ولاذکرت فم ولانقلها أحد عنهم» ولاتکام بہا أحد في 
عصر هم ؟ 

الوجه الرابع: أن يقال: هذا القرآن والسنة المنقولة عن الني وله 
متواترها وآحادها ليس فيه ذكر مايدل على هذه الطريق» فضلا عن ان 
تکون نفس الطريق فيها» فليس في شيء من ذلك : ان الٻاريء لم زل معطلا 
عن الفعل والکلام بمشيئته » م حدث ما حدث بلا سب حادث. ولیس فه 
ذكر الجسم والتحيز والجهةء لابنفي ولا إثبات» فكيف يكون الإيان 
بالرسول مستلزما لذلك والرسول لم يخبر به ولا جعل الاإیان به موقوفا عليه ؟ 

الوجه الخامس: أن هذه الطرق الثلاثة - طريق حدوث الأجسام - مبنية 
على امتناع دوام کون الرب فاعلاء وامتناع کونه م یزل متکلا بمشیئته» بل 
حقيقتها مبنية على امتناع كونه لم يزل قادرا على هذا وهذا. ومعلوم أن أكثر 
العقلاء من المسلمين وغير المسلمين ينازعون في هذاء ويقولون: هذا قول 
باطل. . 

وأما القول بإمكان الأجسام فهو مبين على أن الموصوف نمكن. بناء على 
أن المر كب مكن» وعلى نفي الصفات» وهي طريقة ادا این :سنا واشاله» 
وركَبها من مذهب سلَفه ومذهب الجهمية» وهي أضعف من التي قبلها من 
وجوه كثيرة. 

وطريقة إمكان صفات الأجسام مبنية على تماثل الأجسام» وأكثرُ العقلاء 
خالفون في ذلك وفضلاؤهم معترفون بفساد ذلك کا قد ذکرنا قول 
الأشعري والرازي والآمدي وغيرهمء واعترافهم بفساد ذلك» وبينا فساد 
ذلك بصريح المعقول. 


امتناع أن يكون العام بالصانع موقوفاً على هذه الطرق الفاسدة: 
فا دا كانت هذه الطرفق فاسدة عند جمهور العقلاء» بل فاسدة من نفس 


A۹ 


اللأمر امتنع أن الم بالصانع موقوفا عل طريق فاسدة» ولو 5 قذر 
صحتها عام أن اک العقلاء ء عرفوا الله وضصدقوا رسوله بغير هذه الطريق » فام 
ا اا ا ١‏ 
ا ا 
الوجه السادس: أن يقال: إذا قدر السمع E‏ ا 
جسم مثلا م نلم أن مث ر جاء بها القرآن والسنة خالفوأ موجب 
5# فان قومم غیا. ثبتو من الصفات كقول سائر من يقي الجسم ویثہت 
من الصفات . فإدا N‏ يقولون : : إنه حي علم قدیر ولیس بم » 
ورل آاخرون: إنه حي اة علم بعام) قدير بقدرة» بل وسمیع وبصیر 
ومتكام بسمع وبصر وکلام» ولیس جسم ؛ أمکن هؤلاء أن يقولوا في سائر 
الصفات التي اش ا الرسول ما قاله هؤلاء في هذه الصفات وإذا أمكن 
التفلسف ان .تقرل: هو مؤجود وعاقل ومعقول وعقل» وعاشق وو 
وعشق › ا وملتذ ولذة وهذا كله شيءَ واحد» وهذه الصفة هي 
الأخرى» والصفة هي الموصوف» وإثبات هذه الأمور لايستلزم a‏ 
أمکن لائر مشبتة الصفات أن يقولوا هذا وما هو أقرب إلى المعقولء فلا 
بقول م نفي شقا ما به الشارع من الصفات قول ویقول: ن يوافق 
المعقولء إلا ويقول سن أثبت ذلك ما هو أقرب إلى المعقول منه.' 


من خالف صحيخ امنقول خالف أيضاً صريح المعقول؛ 

وهذه جلة سيأتي إن شاء اله تفصيلهاء وبين أن كل من أثيت نا أثبته 
الرسول ونفي ما نفاه كان أولى با لمعقول الصريح» كا كان أولى بالمنقول 
الصحيح › وأن من ن صحيح المنقول فقد أيضا صرح 
وکان أولی عن قال الله فيه لوقاو لو کنا ر نسْمَع أو تعقل ما کنا في 
أصحاب السعير04. ٤‏ 


سورة الملك ء الأآية؛ .٠١‏ 


فان قيل : قول القائلين « إن الأنبياء م يدعوا الناس إلى إثبات الصانع بهذه 


الطريق طربقة الأعراض وحدولها ولزومها للأجسام» وأن ما استلزم الحادث 
فهو حادث » للمنازعن فيه مقامان : 


أحدها : : منم هذه المقدمة فإنه من المعروف أن كثيرا من النفاة يقول: إن 
هذه الطريقة هي طريقة إبراهم ے الخلیل» وانه استدل عل حدوث الکو كب 
والشمس والقمر بالأفولء والأفول هو الح ركةء والح ر كة هي التغير » فلزم من 
ذلك أن کل متغبر حدث» لأنه لايسبق الحوادث لا متناع حوادت لا أول 
اء وکل ما قامت به الحوادٹ فهو متغي» فيجب أن يکون حدثا؛ فهده 
الطريق التي سلكناها في طريقة إبراهے ے الخلیل › وهذا غا ذکره خلق من 
لقا هثل يشر المريسي وأمثاله» ومثل ابن عقيل وأيي حامد 


[ والرازي ] وخلق غير هؤلاء. 


دعواهم أن ف القرات دلالة على انه ليس جسم: 
وأيضا فالقرآان قد دل على أنه لیس جسم له اخده اعد ادى 


لا ینقسم » وهو واحد» والواحد: : الذي لا ینقسے » وهو صمد » والصمد : : الذي 


له جوف له فلا یتخلله غیړه» والچسم یتخلله غړه ولأنه سبحانه قد قال 
ليس کمثله د ثىء € والأجسام متاثلة» فلو کان جسا لكان له مثل» وإذا 
ل يكن جا لزم نفي ملزومات الجسم وبعضهم يقول: نفي لوازم الجسم › 
وليس ميد فإنه لايلزم من وجود اللازم وجود اللزوم» ولكن يازم من 
نفیه نفیّه» خلاف ملزمات اجمم» > فانه بحب من نفيها نفي الجسم » فيجب 
نفي کل ما يستلزم کونه جسا. [ م من نفي العلوّ أو المباينة يقول: : العام 


(۱) هو و بشر بن غياث المربسي» قال ابن حجر لي لسان الميزاك: : مبتدع ضال لاينبغي أن یروی 
عنه ولا كرامةء تفقه على أي يوسف فبرع» وأتقن عام الكلام» نم جرد القول بخلق القرآن› 
وناظر عليهء وم يدرك الجهم بن صفوان» إغا أ خد مقالته واحتج جا ودعا البهاء وكان 
ابوه پو دیا ا وکس الراء خففا : : فرية بالصعيد . 
(۲) سورة الشورى› الأية؛ ١‏ 


۹۱ 


يستلزم کونه جسا] ومَن نفي الصفات الخبرية يقول: إثباتا سار نس 
اومن نفي الصفات مطلا قال: بوتي يستازم التجسم . ١‏ 
رانا فالتجسم نفي؛ لأنه يقتضي القسمة والت ركيب فيجبا نفي 
تر کیب ؛ فیجب نفي کونه مرکبا من الوجود والماهية» ومن الجنس و 
ومن المادة والصورة» ومن الجواهر الفردة» ومن الذات والصفات . وهذه 
الحمسة هي التي يسبميها اة الصغات من متأخري الفلاسفة تركيبا. ٤‏ 
والمقصود هنا أن السمع دل على نفي هذه الأمورء والرسل نفت ت ذلك» 
اوبینت الطريق العقلٍ امنافي لذلك. وهو نفي التشبيه تارةء وإثبات 
ک متغبر ) 


ا انت سينا وأتباعه والرازي بالأفول ء عل لإمکان, 


م إنه قال و إن الافول هر الحدوث . والأفول هو التغر E‏ 
سينا وأتباعه من الدَهرية على هذا وقالوا: : ماسوی الله مکنں وکل مکن فهو 
افل» فالآفل ل يكۈن واجب جب الوجود» وجعل الرازي في تفسيره .هذا , 
امذیان ٩‏ ویقول هر وغیره: کل آفل متغیر» وکل متغیر مکن» فیستدلون . 
بالتغر على الإمكان. کا استدل الأكثرون من هوؤلاء بالتغیر عل ا 
وکل من هؤلا: يقول: هذه طريقة الخليل. 


المقام الثاني : ان يقال ! ن الأنبياء م يدعو الناس بده الطريق 
فلاا ت لیس خسم » وهذا قول حققي طوائف. النفاة وأئمتهم. فانم 
يعلمون ويقولون: إن النفي يعتمد فيه على طريقة مأخوذة عن الأنبياء 
وان الأنساء دلوا على¡ دلك» لا نصا ولا ظاهرا» ويقولون: کلام 
الأنبياء إنغا يدل على الإثبات إما نصا وإما ظاهرا» لکن قالوا : :إذا کان 
العقل دل على النفي::م يكنا e‏ 


)1( قوله « هذا اهذيان » آرل مجعل» وي تعسسير د ١‏ ف موصعم او الثاني 
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الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم الذين قالوا ": إنما يكن إثبات الصانع وصدق 
رسله بهذه الطريق » ويقولون: إنه لا يكن العام بجدوث العام وإلبات الصانع 
والعلم بأنه قادر حي عالم» زا خر ان رمل الرس يدق :انا 
بالمعجزات إلا بهذه الطريق» كا يذكر ذلك أئمتهم وخذاقهم» حت 
متأخروهم كأبي الحسين البصري. وأبي المعالي الجُوَيّي. والقاضي أي يعلى » 
وغیرهم» فإدا علمنا مع ذلك ان الانہاء م يدعوا الناس با لزم ما قلناه من 
أن الرسول أحال الناسَ في معرفة الله على العقل. وإذا علموا ذلك فحينئذ 
هم في نصوص الأنبياء إما أن يسلكوا مسلك التأويل » ويكون القصد بإنزال 
لمتشابه تكليفهم استخراج طريق التأويلات. وإما أن يسلكوا مسلك 
التفويض » ويكون المقصود إنزال ألفاظ يتعبدون بتلاوتها وإن لم يفهم أحد 
معانيها» ويقول ملاحدة الفلاسفة والباطنية ونحوهم: امقصود خطاب الجمهور 
ما يتخيلون به أن الرب جسم عظم» وأن المَحَاد فيه لذات جسمانية» وإن 
کان هذا لا حقيقة له ثم إما أن يقال: إن الأنبياء لم يعلموا ذلك وإما أن 
يقال: علموه ولم يبينوه بل أظهروا خلاف الحق للمصلحة. 
قيل في الجواب: أما مَن سلك المسلك الأول فجوابه من وجوه: 


إنبات معارضة السمع للسمع 
٠‏ أحدها: أن يقال: فإذا كانت الأدلة السمعية المأخوذة عن الأنبياء دلت 
على صحة هذه الطريق وصحة مدلوماء وعلى نفي ما تنفونه من الصفات› 
فحينئذ تكون الأدلة السمعية المثبتة لذلك عارضت هذه الأدلة » فيكون السمع 
قد عارضه سمع آخر» وإن كان أحده) موافقا لا تذكرونه من العقل» 
وحينئذ فلا تحتاجون أن تبنوا دفع السمعيات المخالفة لکم على هذا القانون 
الذي ابتدعتموهء وجعلتم فيه آراء الرجال مقدمة على ما أنزل الله وبعث به 
رسلّه» وفتحة بابا لكل طائفة » بل لكل شخص : أن يدم ما رآه بمعقوله على 


)١(‏ يظهر أن كلمة «الذين قالوا؛ زائدة. 
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ما تت ن اله وزسوله» > بل قررعم مذ ا أن أا يثق بشيء کر اا 
وزم اد حار أن يكون له مُعارض عقلي م يعلمه المخبر » وهذا کان !هذا 
القانون لا يظهره أحد من الطوائف المشهورين » وإنا کان بعضهم ببْطنه سرا 
وإغا ظهر U‏ ظهر' کلام الملاحدة أعداء الرسل. و 


إثبات أن الرښول يدع الناس بهذه الطريق ' 


الوجه الثاني : أن قال : کل ن له آدنی معرفة چا جاء به التي مإ يعم 
بالا صطرار o‏ الي ا م يدع الناس بهذه الطريق طريقة الأعراض» ولا 
نفي الصفات أصلا: > لا نصا ولا ظاهراء ولا ذکر ما يفهم منه ذلك لا نصا 
.ولا ظاهراء ولا ذکر أن الخالق ليس فوق العام ولا مانا له أو آنه لا. 
داخل العام ولا خارجهء ولا ذکر ما يفهم منه ذلك لا .نصا ولا ظاهرا؛ بل 

ولا في الجسم الاصطلاحي» ولا ما يرادفه من الألفاظ» ولا ذكر أن 
الوادت يتنع دوامها في الماضي والمستقىل أو في الماضي لا نصا ولا ظاهراء 

ولا آن الرب صار الفعل مکنا له بعد أن م يكن مكناء ولا أنه صار الكلام 

مکنا له بعد أن م یکن مکناء ولا أن کلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه . 
وجو ذلك اور حلوقة بائنة عنه» امال فلك عا قزل ھؤلاء» لا نصا ولا! ٠‏ 
ظاهراء بل عِلْمٌ الناس خاصتهم وعامتهم بأن الني له م يذ كر ذلك أظهر 
من علمهم بأنه لم َج بعد اهجرة إلا حجة واحدة» وأن القرآن م يعارضه 

أحد» ونه لم يغرض صلاة إلا الصلوات الخمس» وأنه م يكن يؤخر صلا ة 
النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار» وأنه لم يكن يؤذن له في العيدين 
والکسوف والاستسقاء» وآنه لم يَرْض ا الكفار » لا المشر كين ولا آهل | 
الكتاب. قط› وأنه ٤‏ بسقط الصلوات الخمس عن أحد من العقلاء» وأنه م 
يقاتله أحد من المؤمنين به لا هل الصفة ولا غيرهم» وأنه 1 یکن 
عكة» ولا کان كه أهل َة ولا كان بامدينة أهل صفة قبل أن بهاجر 
المدينة» وأنه ا ع يحمع أصحابه قط على ساع كف ولا eek‏ 
شمر کل من آمل ی تاب من ڈنیب وات یکن بقل کل سن زق أو 


2 


قذف أو شرب وأنه لم يكن يصلى الخمس إذا كان صحيحا إلا بالمسلمين» 
ایک يى الفرض وحده» ولا في الغيب» وأنه لم بحجب في المواء قط 

وأنه م يقل رأيت ري في اليقظة لا ليلة المعراج ولا غيرهاء ولم يقل : إن الله 
ينزل عشية عرفة إلى الأرض» وإيا قال « إنه ينزل إلى السماء الدنيا عشية 
عرفة فيباهي الملائكة بالحجاج » ولا قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى الأرض› 
وإنما قال «ينزل إلى سماء الدنيا » وأمثال ذلك غا يعام العلاء بأحواله علا 
ضروریا أنه 1 یکن » ومن روی ذلك عنه وأخذ يستدل على ثبوت ذلك 
علموا بطلان قوله بالاضطرار » كا يعلمون بطلان قول السوفسطائية » وإن م 
يشتغلوا جحل شبههم. وحينئذ فمن استدل بهذه الطريق أو أخبر الأمة بمثل 
قول نفَاة الصفات كان كذبه معلوما بالاضطرار أبلغ ما يعام كذب من ادعى 
[ عليه ] هذه الأمور المنتفية عنه وأضعافها . وهذا ما يعلمه مَن له أدنى خيبرة 
بأحوال الرسل» فضلا عن المتوسطين» فضلا عن الوارثين له» العالمين بأقواله 
وأفعاله. 

ما استشهد به المعارضون من اقرال الأنبياء 

الوجه الثالث: أن يقال: جيع ما ذكرتوه من أقوال الأنبياء أنها تدل على 
مثل قولکم فلا دلالة في شيء منها» من وجوه متعددة» وذلك معلوم يقيناء 
بل فيها ما يدل على نقيض قولكم» وهو مذهب أهل الإثبات» وهكذا عامة 
ما يحتج به اهل الباطل من الحجج» لا سيا السمعية» فإنها إنما تدل على 
نقيض قولكم. 

قصة ابراهم الخلیل 

وأما قصة ابراهم الخليل عليه السلام فقد عام باتفاق أهل اللغة والمفسرين 
أن الأفول ليس هو الحر كةء سواء كانت حركة مكانية » وهي الانتقال» أو 
حركة في الكم كالنموء أو في الكيف كالتسود والتبيض » ولا هو التغير ؛ فلا 
يسمى في اللغة كل متحرك أو متغير آفلاء ولا أنه أقَلّء لا يقال للمصلل أو 
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الماشي إنه آفل» ولا يقال للتغير الذي هو استحالةء کالمرض واصفرار . 
الشمس: انه أفول» ولا يقال للشمس إذا اصفرت: إنها أفلت . وإنا يقال ١‏ 
۾ أفلت » إذ ذا غابت واحتجبت وهذا من المتواتر ا بالاضطرار من. لغة 
العرب: أن آفلا بمعنی غائب» وقد أفلّت الشمس تأفل وتأفل أفولاً: أي 
غابٽ . وما يبن هذا أن الله ا أنه لا # رآی کو کا قال: هذا 
ري لما أقّل قال: ا الآفلين» فَلَمَا رَأى الَقَمَرَ بازغاً قال: هذا 
ربي» ‏ فا اقل قال : ِن ل بدني ري لاكونن من الوم الضالين َا ری 
شس بازغة قال: هَذا ريي هذا كبر فلا ,فلت قال: يا قوم ٳئي بريء 
مما تشر كون» إني وِجَهّت وجهي للّذي فَطَرَ السَمَوات والأزضص) TT‏ 
ومعلوم آنه اما رع القمرٌ والشمس کان في بزوغه متح رکا وهو الذي 
يسمونه تغبراء فلو كان قد استدل بالحركة المسماة تغبرا لکان قد قال ذلك 
من حین رآه بازغا» ولیس مراد الخليل بقوله « هذا ري » رب العالين» ولا 
ان هذا هو القدي الأزلي الواجب. الوجود» الدي کل ما سواه حدث مکن 
ځلوق له ولا کان قومه يعتقدون هذا حتی يدهم على فساده» ولا اعتقد 
هذا أحد بُعرف قولهء بل قومه کانوا i a‏ 
ویقرون بالصانع. ٤ ٠‏ ) ا | 
وذ قال الخليل e il)‏ دول ا وآباۇ که ادون 
فإتهم عدو لي إلا رب E‏ وقال 3 إنني برا٣‏ مِم ا إل 
الذي فطرني فإنه سيّهدين» وجعلَها كلمة باقبة في عَقبه لهم برجو ون © 
فذ کر مم ما کانوا يفعلونه من ااذ الکوا كب والس والقمر ربا يخندون 
Es‏ هو عبادة کرت ا روحانية 
الكواكب» وهذا مذهب مشهور » ما زال عليه طوائف من اشر كين إل 
اليوم». وهو الذي صنف فيه الرازي رر وغړه من الصنفات 
)١(‏ سورة رة الإنعام الآيات: ۷۹4-۷ )۳( سورة الازخرف. الآیات: ۲٢‏ - ۲۸. 
(۲) سورة الشعراء» الآيات: ۷۵ - ۷۷. ا 
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فان قال المنازعون: بل الخليل إنما أراد أن هذا رب العالمين. 

قيل : فيكون إقرار الخليل حجة على فساد قولكم؛ لأنه حينئذ يكون مقرا 
بأن رب العالمين قد يكون متحيزاً منتقلا من مكان إلى مكان» متغيراء وإنه 
م يحعل هذه الحوادث تنافي وجوده» وإنما جعل المنافي لذلك أفوله» وهو 
مغيبه » فتبين أن قصة الخليل إلى أن تكون حجة عليهم قرب من أن تكون 
حجة مء ولا حجة هم فيها بوجه من الوجوه. 


فساد قول من جعل الأفول بمعنى الامكان 

وأفسد من ذلك قول من جعل الأفول بمعنى الإمكان» وجعل كل ما 
سوى الله آفلاًء بمعنى كونه قدياً أزلياً» حتى جعل السموات والأرض 
والجبال والشمس والقمر والكواكب ل تزل ولا تزال آفلةء وأن أفوها وصف 
لازم طماء إذ هو كونها ممكنةء والإمكان لازم مماء فهذا - مع كونه افتراء 
على اللغة والقرآن _ افتراء ظاهراً يعرفه كل أحد» كا افترى غير ذلك من 
تسمية القد الأزلي محدثاء وتسميته مصنوعاًء فقصة الخليل حجة عليه» فإنه 
ا رأى القمر بازغاً قال ١‏ هذا ربي » ولا رأى الشمس بازغة قال « هذا رلي» 
فلا أفلت قال: لا أحب الآفلين » فتبين أنه أفل بعد أن لم يكن آفلاء فكون 
الشمس والقمر والکوکب وکل ما سوی الله مکنا هو وصف لازم له لا 
حدث له بعد أن م یکن» وهم يقولون: امکانه له من ذاته» ووجوده من 
غيره» بناء على تفريقهم في الخارج بين وجود الشيء وذاته» فالإمكان عندهم 
أولى بذاته من الوجودء ولو قال: فلا وجدت أو خلقت أو أبدعت قال لا 
أحب الموجودين والمخلوقين » كان هذا قبيحاً متناقضاًء إذ لم يزل كذلك» 
فكيف إذا قال: فلا صارت مكنة» وهي لم تزل مكنةء وأيضاً فهي من حين 
بزغت وإلى أن أفلت مكنة بذاتها تقبل الوجود والعدم» مع كونها عندهم 
قدية أزلية يتنع عدمها» وحينئذ يكون كونها متحركة ليس بدليل عند 
إبراهم على كونها ممكنة تقبل الوجود والعدم. 


۹¥ موافقه صحيح المنقول ج ١‏ م ¥ 


قضية « كل متحرك محدث أو كل متحرك مکن» ٠٠‏ 
وأا قول القائل ١‏ د كل متحرك محدث» أو كل متحرك مكن يقبل الوجود 
والعدم » فهذه المقدمة ليست ضروزة فطرية باتفاق العقلاء » بل هَن يدعي صحة 


ذلك يقول: إنه لا يعام إلا بالنظر الخفي» ومن ينازع في ذلك يقول: انها باطلة 


مقلا وسمعاء وشل ن مئل بجا أي آوائل الملوم إلكلية لبور وغجزه: رجو 
نفسه يقدح فيها في عامة كتبه. | 


وأما قوله « كل متغير محدث أو مکن » فإن راد بالتشیر ما يعرف من ذزك 
ني اللغة مثل استحالة الصحيح إلى المرض» والخادل إلى الل والصديق إلى 
العداوةء فإنه يتاج في إثبات هذه الكلية إلى دليل. وإن أراد بالتغير معنى 
احركةء أو قيام الحوادث مطلقاً» حتى تسمى الكواكب حين بزوغها متغيزة 
ویسمی کل منکلم ومتحزم متغياً. ا ا و ع و ل عل 
دعواه. 


رد استدلام على تفي الصفات 
وأما سد لام با فى القرآن من تة ال واحداً أحدا» على نفي الصفات 
ا فیقال هم : ليس في كلام العرب» بل ولا عامة 
أهل اللغات. أن الذات الموصوفة' بالصفات لا تسمى واحداًء ولا تسم + 
أا ق اي وات بل المنقول بالتواتر عن العرب تسمية اأوصوف. + 
اأضقات واحداً وأحداً» جيث أطلقوا ذلك ووحيداًء قال تعالى إذرني 
ومن حلفت وحيداً 4( وهو الوليد بن المغيرة» اوقال E‏ قان کن ناء 
قوق النتين فلهن ثلا ما ترك وان کائت واحدة لها انلف © فساها 
واحدة» وهي امرأة واحدة متصفة بالصفات › یل جسم حامل للأعراض» 
وقال تعالی وان ا اح ن اشر کين .استجارك فأجره حُق 


1 سورة المدتر» الأنة:‎ )١( 
.٠١١ سورة النساءء الآيةء‎ )۲( 
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اله وقال: قات إخداهًا يا أبت استأجْرةٌ4 " وقال تعای أن 
صل إخداه)ا فتذكر إحداها الأخرى) وقال تعالی # فان بَعّت إحذاها 
على الا خری) ٠‏ وقال ولم يكن لَه كمُوا 2 وقال قل إني لن 

يجري من الله أحدٌ 4 وقال فمن کان يَرْجو لقاءَ رَه فلمل عملا 
صتالحاً ولا يشرك بعبادة رَبه أحَداً) " قال تعالى ولا يم ربك 
أحَدآً فإن كان لفظ الأحد لا يقال على ما قامت به الصفات› بل ولا 
على شيء من الأجسام التي تقوم با الأعراض لأنها منقسمة؛ م يكن في 

الوجود غير الله من الملائكة والإنس والجن رل لق اا 
بل 4 يكن في الموجودين ما يقال عليه في النفي إنه أحدء فإذا قيل: لم 
يكن لَه كَمُواً أحد م يكن هذا نفياً مكافأة الرب إلا عمن لا وجود له» 
SS‏ الاظات اة لس كا ف و ذلك 
قوله ولا أشرك بر تى أحداً) ١‏ ولا يُشرك بعبادة ربه أحدآ) فإنه 
إذا م يكن الأحد الا ما لا یتقسم» وکل عخلوق جم منقسم م یکن في 

الخلوق ما يدخل في مسمى أحدء فيكون التقدير ولا أشرك به ما م يوجدء 
ولا يشرك بربه ما لا يوجد. وإذا كان المراد النفي العام وان کل موجود 
من الانس والجن يدخل في مسمى أحد» ويقال: إنه أحد الرجلين» ويقال 
للأنشى : إحدى المرأتينء ال لواحف وللر راحد روجد: 
عم أن اللغة التي نزل بها القرآن لفظ الواحد والأحد فيها يتناول الموصوفات › 
بل يتناول ا جسم الحامل للأعراض» ولم يعرف أنهم أرادوا بهذا اللفظ ما م 


يوصف أصلاء بل ولا عرف منهم أنهم يستعملونه إلا في الجسم » بل ليس في 


.۲۲ سورة الجن الأية:‎ )٠( . 1 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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کلامهم ما یبن استع امم له في غير ما يسمه هولاء جساء فکیف یقال: ل 
يدل إلا على نقيض ذلك ولم يعرف استعاله إلا في النقيض الذي أخرجوه 
منه الوجودي دون لنقيض الذي خصوه به وهو العدم ؟ وهل یکون ي دیل 
اللعة والقرآن أبلغ 2 هذا؟. 


كلمة ١‏ الصمد» تدل على إثبات و 


وكذلك اسمه ١‏ الصمد» ليس في قول الصحابة وإنه الذي لا جرف له 
ما يدل على أنه ليس بموصواف بالصفات » بل هو على إثبات الصفات. أدل 
منه على نفيها من وجوه ميبوطة في غير هذا الموضع . 
وكذلك قوله لبس کمنله ۾ شيء وهو ا امیر وقرد هل 
عم له سما ونحو ذلك فانه لا يدل على نفي الصفات بوجه من 
الوجوه» بل ولا على في ما يسبميه أهل الاصطلاح جسا بوجه من الوجوه.. 
۽ ینزل القرآن بلغة من قال ١‏ اللأجسام مټاثلة ي 


E‏ ااحتجاجهم بقوم « الأجسام محانلة). فهتا - إن کان حقاً - فهو 
اثل يعم بالعقل » > ليس فيه أن اللغة التي نزل بها القرآن تطلق لفظ د المثل) 
على كل جسم ولا أن اللغة الى نزل بها القرآن تقول : إن السماء مثل الأرض» 
رافش ایر الگا کی مثل الجبال» والجبال مثل البحار» والبحار مثل' 
التراب» والتراب مثل المواءء وامواء مثل الماءء والماء مثل النارء والتار مئل 
اتسن دالت مثل الإنسان» والإنسان مثل الفرس والمجار» والفرس. 
ا ي ربل راان رارمان مال الاب رالا ارلا جیا راتفا 

مثل الخبز واللحم» ولا في اللغة التي نزل بها القرآن أن كل شر؛ شن اشر اف 
المقدارية عحبث یکون کل سنهنا له قدر من الأقدار کالطول الع والعمق ' 
أنه مثل الآخرء ولا أنه إذا كان كل منها بجيث يشار إليه الإشارة الحسية: 
بكون مثل الآخرء بل ولا فيها أن كل شم شيئين کانا مرکبين من الجوان 
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لفردة أو من الادة والصورة كان أحدهها مثل الآخرء بل اللغة التي نزل بها 
القران تبين أن الإنسانين - مع اشتراكها في أن كلا منها جسم حساس نام 
متحرك بالإرادة ناطق ضحاك بارىء البّشرة - قد لا يكون أحدها مثل 
الآخرء کا قال تعالى وإن تتولوا يَستبدل قوماً غیْرکمء ۾ لا يووا 
اتاک 4 ( أي أمثال المخاطبينء فقد نفى عنهم المائلة مع اشتراكهم في 
ذکرناه. فکیف یکون في لغتهم آن کل إنسان فإنه ماثل للانسان» بل ماثل 
لکل حیوانء بل ماثل لکل جسم نام حساس» بل ماثل لکل جسم مولد 
عنصري» بل ماثل لكل جسم فلكي وغير فلكي ؟ والله إنما أرسل الرسول 
بلسان قومه وهم قريش خاصةء ثم العرب عامة» م ينزل القرآن بلغة من قال 
« الأجسام متاثلة ؛ حتى يحمل القرآن على لغة هؤلاء» هذا لو كان ما قالوه 
صحيحاً ني العقل» فكيف وهو باطل في العقل؟ كا بسطناه في موضع آخر» 
إذ المقصود هنا بيان أنه ليس مم في نصوص الأنبياء إلا ما يناقض قوهمء لا 
ما يعاضده. وكذلك الكفء» قال حسان بن ثابت 


أتهْجوه» ولست له بکفه؟ فشركم لخركم الفسداء 


فقد نفى أن يكون الكفء لمحمد» مع أن كليها جسم نام حساس 
متحرك بالإرادة ناطق » ولكن النصوص الإلهية لما دلت على أن الرب ليس 
له کفء في شيء من الأشياء» ولا مثل له في أمر من الأمورء ولا ند له ني 
ار هن الأمرر غ آنه لا اله تيء فن الأهاء ى تة من الات و 
فعل من الأفعال» ولا حق من الحقوق. وذلك لا ينفي كونه متصفاً بصفات 
الكمال» فإذا قيل ١‏ هو حي» ولا ياثله شيء من الأحياء في أمر من الأمور؛ 
کان ما دل عليه السمع مطابقاً ما دل عليه العقل من عدم ماثلة شيء من 
الأشياء له في أمر من الأمور. وأما كون ما له حقيقة أو صفة أو قذر بمجرد 
اا سا امات یی ای یی ا ا ا 
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فليس في لغة العرب ب ولا غبرهم إطلاق لفظ الثل على مثل هذا وإلا فيلزم 
أن یکون کل موصوف ماثلا لکل موصوف» أو کل ما له حقيقة ماثلا 
لکل ما له حقيقة» وکل ما له قدر ماثلا لکل ما له قدر» وذلك یستازم أن 
یکون کل مو جود ماثلا لکل موجود » وهذا - مع انه ف غاية: الفسناد 
والتناقض - لا يقوله. عاقل» فإنه يستلزم التائل في جيع الأشياءء فلا يبقى 
شيئان جتلفان غير متائلين قط وحينذ فيلزم أن يكون الرب ماثلا لكل 
شيء. فلا جوز نفي عاثلة شيء من الأشباء عنه» وذلك مناقض: للسمع 
والعقل؛ فصار حقيقة قوم في نفي التاثل e‏ 
ا a‏ رع اقل 


افساد قول المعترضين بان في القرآن ما يدل على طريقهم:. 

الجواب الرابع أن يقال: د ی 
مقدمة واحدة من مقدمات دلیلکم» فتلك ليست كافية . بالضرورة عند 
لعقلاء» بل لابد من ضم مقدمة أو مقدمات أخر ليس في القرآن ما يدل 
علىها الىتة» فادا فدر. أن الأفول هو الحركة» فمن أين في القرآن ما یدل 
دلالة لاف غ ن کر رن حدث أو ممكن؟ وأن الحركة لاتقوم إلا 
حادث أو ممكن؟ وأن ما قامت به الحوادث م يل منها؟ وأن ما لا يلو من 
الحوادث فهو حادث ؟ وأين في القرآن امتناع حوادث لا أوّل ها؟ بل أين ني 
القرآن أن ا الاصطلاحني مركب من الجواهر الفردة التي لاتقل 
الانقسام» أو من المادة والصورة» وأن كل جسم فھو منقسم لیس بواخجد؟ بل 
أين ي القرآن أو لغة أالعرب» أو أحد من الأمم أن کل ما يشار إله أوكل . 
ما له مقدار فهو جسم ؟ وأن كل ماشاركه في ذلك فهو مثل له في الحقيقة ؟ ٠‏ 
ولفظ الجسم في القرآن مذكور في قوله تعالى؛ وراد بسطة في العم ٠‏ 
الجسم 0 وني قوله واا رايهم تْجبك اجام 4 ° وقد قال أهل 
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اللغة: إن الجسم هو البدن» قال الجوهري في صحاحه: قال أبو زید : الجسم 
الجسد. وكذلك الجسان والجثمان» قال: وقال الأصمعي: الجسم والجسمان 
الجسد. ومعلوم أن أهل الاصطلاح نقلوا لفظ «الجمم » من هذا المعنى الخاص 
إلى ما هو أعم منهء فسموا المواء وليب النار وغير ذلك جساء وهذا 
EON‏ ا ت چا ول ا . م قد يراد با لجسم نفي 
اللحسد القائم بنفسه» وقد يراد به غلظه. ک| بقال: هذا الثوب جسم 
N‏ العرف الاصطلاحي يريدون با لجسم تارة هذاء وتارة 5 
- ويفرقون بين الجسم التعليمي المجرد عن المحل الذي يسمى المادة واهِيولى 
وبين الجسم الطبيعي الموجود. وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أنه 
3 أن الدليل يفتقر إلى مقدمات» ولم يذ كر القرآن إلا واحدة» لم يكن 

قد ذكر الدليلء إلا أن تكون البواقي واضحات لا تفتقر إلى مقدمات خفيةء 
فإنه إنما يذ كر للمخاطب من المقدمات ما تاج إليه» دون ما لا بجتاج إليه. 
ومعلوم أن كون الأجسام متاثلة» وأن الأجسام تستلزم الأعراض الحادثة 
وان الوادت ل اول ها ن اتی ا لبون ,اها ال دات ج 
لو كان حقاًء وهذا ليس في القرآن. 


زعم أن استلزام الأجسام للحوادث ظاهر: 


فان قيل : بل كون الأجسام تستلزم الحوادث ظاهر » فإنه لا بد للجم من 
الحوادث» وكون المحوادث لاأول ها ظاهر » بل هذا معلوم بالضرورة» کا 
ادعى ذلك كثير من نظار المتكلمينء وقالوا: نحن نعم بالاضطرار أن ما 
لا يسبق الحوادث» أما ما لا جخلو من الحوادث» فهو حادث. فإن ما لم يسبقها 
وم يخل منها لايكون قبلهاء بل إما معها وإما بعدهاء وما م يکن قبل 
الحوادٿ بل معها أو بعدها لم یکن إلا حادثاء فإنه لو لم يكن حادئثاً لكان 
متقدما على الحوادث؛ فكان خالياً منها وسابقاً علبها. 


°۳ 


الرد على اا 


یل مثل هذه المقذمة ا ا ا کشر بن الاس فاا تكرن ' 
: لفظا م یتناول اظ وأحد نوعىها معلوم صادق › والآخر اس | 
كذلك ؛ ؛ فيلتبس المعلوم منها بغير المعلوم» E TT‏ 
و «المتحيز ١‏ و« الجسم ٠‏ والجهة» و «الحركة» و « التر كيب ١‏ وغر ذلك من 
الألفاظ امشهورة بين النظار e‏ ألفاظ بجبلة تتناول 0 
أنواعاً ختلف: إما بطريق شتراك لاختلاف .الاصطلاحات. وإما بطرنق 
التواطو مع اختلاف الأ فادا فسر المراد وفصل المتشابه تین الحق من 
الباطل والمراد من غیر المرأد؛ فإذا قال القائل :. كن نع بالاضطرار أن ما 
لايسبق الحوادث أو ما لايخلو منها فهو حادث» فقد صدق فيا فهمة من ٠٠‏ 
هذا اللفظ؛ وليس ذلك من محل النزاع» كلفظ القدم إذا قال قائل «القرآن , 
قدم »وراد به أنه زل من أكثر من سبمائة سنةء وهو القدي في 'اللغةء ا 
اراد أنه مکوت ف ا الحفوظ قبل نزول القرآن» فان هذا غا e‏ 
فيه » وكذلك إذا قال غر مخلوق » وأراد به أن غیړ مکذوب» فان | ا 
لايتنازع فيه أحد من المسلمين وأهل الملل المؤمنين بالرسلء وذلك أن القائل ٠‏ 
اذا قال : + Ll»‏ لا یسبق الحوادث فهو حادث» فلة معنيان: : أحدها أنه لا سبق ۰ 
الحادث المعين أو الحوادث المعينة أو المحصورة» أو الحوادث التي يعم أن ها " 
ابتداء؛ فاذا قدر أنه ازنك ااك کل ما له ابتداء » واحداً کان أو لدا 
فمعلوم أنه ما م يبق هذا و م يحل من هذا لایکون قبله. بل لايكۈن | 
الا فة أو نة فیکون حادثاً. وهذا. غا لا يتنازع فيه عاقلان يفهان ما . 
يقولان. ولیس هذا مورد النزاع ‏ ولكن مورد النزاع هو: ما م يحل من 
الحوادث المتعاقرة التي م تزل متعاقة » هل هو حادث؟ وهو مبني على أن هذا 


هل بیکن وجوده أم لا؟ فهل یکن وجود حوادث متعاقبة شيئ بعد شيء لا 


ابتداء مما ولا انتهاء ؟ ؟ وہل یکن أن یکون الرب متکاما م يزل متكلا إذا 
شاء؟ وتکون کلاته' لا نہاية ها ولا ا ا يزال ‏ 
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لاابتداء لوجوده ولا انتهاء له؟ بل هو الأول الذي ليس قبله شيء. وهو 
الآخر الذي ليس بعده شيء» فهو القدي الأزل الدائم الباقي بلا زوالء فهل 
یکن أن یکون لم یزل متکلا بمشیته» فلا یکون قد صار متکلا بعد أن ۾ 
یکن » ولایکون کلامه غلوقا منفصلا عنه» ولایکون متکلا بغیر قدرته 
ومشیئته» بل یکون متکل| بمشیئته وقدرته » ولم یزل کذلك» ولایزال کذلك› 
هذا هو مورد النزاع بين السلف والأئمة الذين قالوا بذلك» وبين من نازعهم 
في ذلك. والفلاسفة يقولون: إن القلك نفسه قد أزل لم يزل متحركا» لكن 
هذا القول باطل من وجود كثيرة. ومعلوم أن هذا مالف لقومم» ومخالف لا 
أخبر به القرآن والتوراة وسائر الكتب» بخلاف كونه لم يزل متكلا أو لم يزل 
فاعلا أو قادرا على الفعل؛ فإن هذا ما قد يشكل على كثير من الناس سمعا 
وعقلا» وأما کون السموات والأرض خلوقتن حدتن بعد العدم» فهذا اغا 
نازع فيه طائفة قليلة من الكفار کأرسطو وأتىاعه» وأما جمهور الفلاسفة مع 
عامة أصناف المشر كين من المند والعرب وغيرهم» ومع المجوس وغيرهم» ومع 
أهل الكتاب وخیرهم؛ فهم متفقون على أن السموات والأرض وما بينها 
حدث لوق بعد أن لم يکن یکن » ولکن ننازعوا e‏ > هل هي موجودة 
قبل هذا العام ؟ وهل كان قله اة ومدة» أم هو ابرع ابتداء من غير تقدم 
مدة ولا مادة؟ فالذي جاده القرآن اورا واتفق عله سافن الامة وائمسيا 
مع ات أهل الكتاب:؛ أن هذا العام خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة 
قبله» كا أخبر في القرآن أنه [استوّى إلى السّماء وهي دُخان# ‏ أي جار 
#فقال لها وَللاأرْض انتا رعا أو کرها 4 وقد كان قبل ذلك مخلوق‌غبره 


کالعرش والماء» کا قال تعالى وهر الذي خَلَق السَمَرّات والأرّض في ستة . . 


ام وان عَرْشة على الاءِ € وخلق ذلك في مدة غير مقدار حركة 
الشمس والقمر > کا خر اله خلق الممرات والأرض وما نها في ستة أيام » 
والشمس والقمر هما من السموات والأرض» وحركتها بعد خلقها » والزمان 
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امقدر. جركتها - وهو اليل والنهار؛ التابعان لحركتها - إنغا حذث بعد 
خلقههاء وقد أخبر الله أنه خلق السموات والأرض ومابينها في ستة يام ؛ 
فتلك الأيام مدة وز مقذر بجركة أخرى غير حركة الشمس والقمر وهذا 
مذهب جاهر الفلاسفة الذين يقولون: إن هذا العام حلوق حر ث » J‏ مادة 
متقدمة عليه لكن حكي عن بعضهم أن تلك الاد العينة قدية أزلية. وها 
أيضاً باطل ۽ کا قد بسط ٠‏ في غر هلا الموضع › فان المقصود هنا إشارة 
حختصرة إلى قول من يقول: إن أقوال ھؤلاء دل عليها السمع. . 

فان قيل: إبطال جوادث لا أل ها قد دل عليه قوله تعای زي 
عنده قدا ر4 وول رأخصتی کل شيءِ ددا 4 0). 

قبل: هذا لو كان حقاً لكان دلالة خفية لصاح أن يخال علها > كني 
ما دل على الصفات؛ افإن تلك نصوص كثبرة جلية» وهذا - لواقدر أنه 
دليل صحيح - فإنه يجتاج إلى مقدمات كثرة خفية لو كانت حقا ان 
يقال: هذا يستلزم بطلان حوداث لا أل هاء وذلك يستلزم حدوث الجسم 
لأن الجسم لو کان قدا للزم حوادث لا بداية اء لأن الجسم يستلزم 
الحوادث» فلا علو نها لاستلزامه الأكوان أو الحركات أو الأعراض» م 
يقال بعد هذا . وإثبات الصفات تاز كون الموصوف جما » وهذه المقدمة 
فها عامة من قا 5 سنبينه إن شاء الله ا فكىف وقوله 
و راحصی کل شيء ٠‏ عدا للایدل عل ذلك ؟ فانه سبحانه قدر أ مقادیر 
E‏ والأرض مسين ألف سنة» وقال لكل شَيءِ 
أخصبنا ني مام سين 4 فقد أحصی وکتب ما یکون قبل أن یکون إل 
أجل حدود ؛ فقد أحصى المستقبل المعدوم» كا أخصى الماضي الذي وجد» م 
عدم » ولف الإحصاء» لا يفرق بن هذا وين هذا » فان کان الإا حصاء 
EO RG e O E‏ : بل أحصى الستقبل 
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تقديره جلة بعد جلة م يكن في الآية حجةء فإنه يكن أن يقال في الماضي 
كذلك. 

ومسألة تناول العام لا لايتناهى مسألة مشكلة على القولين» ليس الغرض 
هنا إنباء القول فيهاء بل المقصود أن مثل هذه الآية ل يرد الله بها إبطال 
دوام کونه لم یزل متکلا بمشیئته وقدرته. 


حدید معنی حدوٹ العام عند الأنبياء: 
وما يشبه هذا إذا قيل : العام حادث أم ليس جادث؟ والمراد بالعا م في 
آخات املاحدة ها معنى الا . 


فالذي يفهمه الناس من هذا الكلام أن كل ما سوى الله خلوق » حادث› 
کائن بعد أن ۾ يكن » وأن الله وحده هو القدي الأزلي» ليس معه شيء قدم 
تقدمه» بل كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن » فهو المختص بالقدم» كا 
اختص بالخلق والإبداع والإمية والربوبية» وكل ماسواه حدث خلوق مربوب 
عبد له. وهذا المعنى هو المعروف عن الأنبياء وأتباع الأنبياء من المسلمين 
واليهود والنصارى› وهو مذهب أكثر الناس غير أهل الملل من الفلاسفة 
وغيرهم. | ) 


والمعنى الثاني أن يقال: م يزل الله لا يفعل شيا ولايتكام بمشيئته» م 
حدثت الحوادث من غير سبب يقتضي ذلك» مثل أن يقال: إن کونه لم یزل 
منكلا بمشيئته أو فاعلا بمشيئته» بل لم يزل قادر: هو متنع » وإنه يمتنع وجود 
حوادث لا أوّل اء فهذا المعنى هو الذي يعنيه أهل الكلام من الجهمية 
والمعتزلة ومن اتبعهم جدوث العا » وقد يجكونه عن اهل المللء وهو بهذا 
العنى لايوجد لاني القرآن ولاغيره من كتب الأنبياء » لاالتوراة ولاغيرهاء 


¥ 


ولا في حديث ات عن اني ۰ ا هذا عن اد من المحابة 
زضوان اله علبهم أجعين. ١‏ | 


قول ارسطو بقدم العام : 

والمعنى الثالث: : الذي ات الملاحدة کان سا وامتالة: الوا a‏ 
لمال محدث. أي معلول لعلة قدية أزلية أوجبته ۴ یزل معهاء وسموا هذا ٠!‏ 
الحدوث الذاني» وغیره الحذوث الزمافي» والتعبير د رافظ بلفظ « الحدوث» عن هذا ا 
العنى لايرف عن أحد من أهل اللغات» لاالعرب ولاغيرهي إلا من 
هؤلاء الذين ابتدعوا ممذا اللفظط هذا المعنى. والقول بأن العام محدث بهذا . 
المعنى فقط ليس قول أحد من الأنساء ولا أتباعهم» ولاأمة من الأمم العظيمة 
ولا طائفة من الطوائف المشهورة الي ا ي عم لناس» جي 
کان أهل مدينة على ها القول» واغا يقول هذا طوائف قلرلة مغمورة ف 
لا وهذا القول إا هو معروف عن طائفة من المتفلسفة المليينء کابن 
سنا وأمثاله وقد کون هذا القول عن ازس وقوله الذي في کتبه: : إن 
العام قد » وجمهور الفلاسفة قله يخالفونه » وقيل : : نه حذث» ول يبت 
کتبه للعالم فاعلا موجبا له ,بذاته» وإغا بت له علة يتحرك التب اء ي 
جاء الذين أرادوا إصلاح قوله فجعلوا العلة أولى لغيرهاء كا جعلها الفاراي 
وغبره» ثم جعلها بعض الناس آمرة للفلك بالحركة» لكن يتحرك للتشبه با 
کا يتحرك العاشق للمعشوق وإن کان لاشعور له ولا قصد» وجعلوه مدبرا 
بهذا الاعتار» کا فعلی ابن رشد وابن سینا > جعلوء و بالذات لا سواه 
وجعلوا ما سواه مکنا. 


في الجسمية عن اله لايدل على في صفاته. 


الوجه الخامس أن يقال : غاية ما يدل عليه السمع N‏ دل i‏ 
الال جسم وهذا لنفي يسلمه کثړ ممن يشت الصفات أو ا 
وينه i ak‏ ویترقق فيه بعضهم؛ ويفصل القول فيه بعضهم. | 


۹۰۸ 


ونحن نتكام على تقدير تسلم النفي» فنقول: ليس في هذا النفي ما يدل 
على صحة مذهب ألحد من نفاة الصفات أو الأسماء» بل ولايدل ذلك على 
تنزجهه سبحانه عن شيء من النقائص » فإن من نفى شيا من الصفات لكون 
اة س وا رل له المشبت: قولي فما أثبته من الصفات والأساء 
كقولك فما أثبته من ذلك فإن تنازعا في الصفات الخبريةء أو العلو أو الرؤية 
أو نحو ذلكء وقال له: هذا يستلزم التجسم والتشبيه؛ لأنه لايعقل ما هو 


كذلك إلا الجسم قال له المئبت : لايعقل ما له حياة وعام قدرة وسمع وبصر 


وكلام وإرادة إلا ما هو جسم فإفاا جاز لك أن تشبت هذه الصفات» 
وتقول: الموصوف با ليس جسم؛ جاز لي مثل ما جاز للك من إثبانت تللك. 
الصفات مع أن الموصوف بها ليس ججسم؛ فإذن جاز أن يثبت مسمى بهذه 


الأسماء ليس. جصح. 


فان قال له: هذه معان وتلك أبعاض. 


قال له: الرضا والغضب والحب والبغض معان» واليد والوجه - وإن. كان 
بعضا .. فالسمع والبصر والكلام أعراض لاتقوم إلا بجسم؛ فإن جاز لك 
إثباتها مع أنها. ليست أعراضا وحلها' ليس بجسم جاز لي إثبات هذه مع أنها 
N PN‏ 


فان قال نافي الصفات: أناا لا أثْنت شيا منها. 


قال له: انت ات الأسياءء فأنت تقول: هو قدیر » ولا تعة 
2 ق 2 اين 


حيا علا قديراً إلا جساء وتقول: إنه هو ليس بججسم؛ فإذا جاز لك أن 
ثبت مسمى بهذه الأمماءء ليس يجس مع أن هذا ليس معقولا لك؛ جاز لي 


أن ات موصوفا بہذه الصفات» وإن كان هذا غير معقول ي . 
نفي الملحد للأساءء والصفات والرد عليه: 
فان قال الملحد: أنا أنفى الأساء والصغفات 


1۰۹ 


قا ا أن تقر أن هذا العال ا مفعول مصنوع له مان اله 
9 تقول : انه و أزلي. واجب الو جود دنفسه عي عن الصانع» فان. قلت 1 
بالأول فضانعه» إن قلت : هو جسم وقعت فا نفیته » وإن قلت لیس جسم 


فقد .أثبت فاعلا صانعا العام ليس بجسم» وهذا لايعقل في الشاهدء فإذا. 
انت .اا فاعلا ليس جسم » وأنت لا تعرف افاعلا إلا جسم ؛ كان لمنازعك 
0 هو حي ٬علم‏ ليس جسم ون. کان لاايعرف؛ حيا علا ا سا 


فك ان : تثبت له من الصفات والأسماء ما يناسبه RTE‏ الملحد: ل 
هذا ا ا دم SE‏ وسا 


الأكوانء و جراد والح ر کات وله عاض ا فکان ما فر مله 


من إثبات جسم قدي قد الزمه مثله وما هو أبعد منهء ولم پستفد بلك ٠‏ 


الانکار الا جحد ا لخالق ء وتکذیب رسله » وخالفه صريح العقول» والضلال ) 
المبين الذي هو منتهى ضنلال الضالين وكفر الكافري 


e‏ فى الصفات أو شيت متها لأن إلباا جسم قول 
لا یکن ادا أن غدل به» بل ولا يستدل اا على تنزیه الرب على شيء 


من النقائص بأن ذلك تارم الج ا لا بد أن يثبت شيئ يلزمه فيا . 
ته نر ما ألزمه عبره فا نفاه» وإذا کان اللازم ف لوعن واحداًء. 


وماأجاب هو به کن لمنازع لان خب کله > يمكنه أن بثبت شیا 


وينفي شيا على هذا التقدير ؛ وادا انتھی إلى التعطيل المحض كان مالزمه من 


e Aim 


الأدلة ۳ فاد قول القائلين بان السمع يدل علن إثبات الصفات ‏ 
ا راف لأهل امقام الثاني - 5 ا يقولون : السمع ۰ 


يدل إلا على الإثبات» ولكن العقل دل على النفي - فجوابهم هن وجوه: . 


11۰ 


أحدها - أن يقال: نحن في هذا المقام مقصودنا أن العقل الذي به يعم 
صحة السمع لا يستلزم النفي المناقض للسمع» وقد تبين أن الأنبياء لم يَذعوا 
الناس بهذه الطريق المستلزمة للنفي» طريقة الأعراض » وان الذين أمنوا بهم 
وعلموا صدقهم لم يعلموه بهذه الطريق ؛ وحينئذ فإذا قدر أن معقولكم خالف 
السمع لم يكن هذا المعقول أصلا في السمع » ولم يكن السمع قد ناقض المعقول 
الڏي عرفت به صحته» وهذا هو المطلوب. وإذا قلتم: حن لم نعرف صحة 
السمع إلا بهذه الطريق » أو قلت : لا نعرف السمع إلا بهذه الطريق . قيل لكم: 
أما شهادتكم على أنفسكم بأنكم م تعرفوا السمع إلا بهذه الطريق » فقد شهدم 
على أنفسكم بضلالكم وجهلكم بالطرق التي دعت بها الأنبياء أتباعهم» وإذا 
كنع لا تعرفون تلك الطرق فأنتم جهال بطرق الأنبياء» وبا بينوا به إثبات 
الصانع وتصديق رسلهء فلا يجوز لكم حينئذ أن تقولوا: إن صدقهم لا 
يعرف إلا بمعقول يناقض المنقول عنهم. وأما إذا قلع : لا يكن أن يعرف الله 
إلا بهذه الطريق » فهذه شهادة زور وتكذيب با لم تحيطوا بعلمه» ونفي لا 
یکنکم معرفته» فمن أبن تعرفون أن جيع بني آدم من الأنبياء وأتباع الأنبياء 
لا یکنهم أن يعرفوا الله إلا بإثىات الأعراض وحدوثها ولزومها للجسم»› 
وامتناع حوادث لا اول ا FE‏ حو . هذا. الطريق ؟..وهل الإإقدام عل هذا 
النفي إلا من قول من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن معرفة طرق العم 
وأدلته» والأسباب التي بها يعرف الناس وأضلهم وأبعدهم عن .معرفة طرق 
العام وأدلته » والأسباب التي بها يعرف الناس ما لم يعرفوه» وهذا النفي قاله 
كثير من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم» وهذه حالهء وهذا النفي عمدة 
ھؤلاء. 


صدق الرسول يعام بطرق متعددة لا تحتاج إلى هذا النفي العقلي 


الوجه الثال أن بقال هم : بل صدق الرزسول يعام بطرف متعددة لا 
حتاج ا هنا النفى › ک] قر بذلكڭ هور اللظار › حقی أن مسألة حدوث 


11۹ 


العام اعترف بها أكابر النظار من المسلمين وغير المسلمين حت إن موسی بن . 


مول صاحب « دلالة الحائرین ۲ وهو ف الهود کأی حامد الغزالي ف 


امسلمين عزج الأقوال النبوية بالأقوال الفلسفىة ويتأوفا عليها» حتى الرازي ٠‏ 
) وغبره من أعبان النظار .اعترفوا بان العام ګدوٹ العام لا يتوقف عل الأذلة 
العقلية» بل يكن معزفة صدق الرسول قبل العام بهذه المسألةء م يعام حدوث . 


a 2‏ > فھۇلاء اعترفوا بامڪان کونپا سمعية» فضلا عن وجوب کونہا | ) 


اا ا E‏ 


سواها. 


| وأيضاً فقد اعترف 1 e‏ بطرق متعددة لا يتوقف يه متها على تاي 
الجسم ولا نفي الصفات. e‏ 
الوجه الثالث: إذا کانت الرسل والأنياء قد اتبعهم سملا حمی عدم 
ا الله من غير أن يعتمدوا على هذه الطريقء وهم يخبرون أنهم غلموا صدق 
لرسول يقينا لا ريب فيه وظهر من أقوام وأفعام ما يدل على نم ۾ عالمون .. 
بصدق الرسول» متيقنون لذلك لذ یرتابون فىه'» وهم عدد کشر أضعاف 
أضعاف أضعاف أي تواتر قدر» فعام | ہم م يجحتمعوا ویتواطئوا عل هذا 
الاخبار الذي غبرون به عن أنفسهم غم لطبا آنه عصل مم الم يقي 
بصدق الرسول من غبر هذه الطريقة a‏ تتفي شيء من الصفات. 
الوجه الرابع : أن نین فساد هزه الأقوال امخالفة ا الأنبياء 
er‏ طرقها التي أصحابہا ا عقلىة کا م إت شاء الله 


الوجه الخامس: أن نبي آن ا المج ا تي لا ریب 
فيها بل العلوم الفطرية الضرورية» توافق ما أخبرت به الرسل لا تخالفهء وأن 
الأدلة العقلية الصحيحة جيعها موافقة لسع ٠‏ لا تخالف شيا من اسع 
وهذا ‏ ولله الحمد - قد اعتبرته فا ذكره عامة الطوائف› فوجدت کل ٤‏ 
طائفة من طوائف النظار أهل العقليات لا يذكر أحد منهم في مأل تا دليلا 


۱1۲ 


- صحبحاً يخالف ما أخبرت به الرسل» بل يوافقهء حتى الفلاسفة القائلين بقدم 
العام كأرسطو وأتباعه: ما يذ کرونه من دليل صحيح عقلى » فإنه لا يالف ما 
أخبرت به الرسل» بل يوافقه» وكذلك سائر طوائف النظار من أهل النفي 
والإثبات» لا يذكرون دليلا عقليا في مسألة إلا والصحيح منه موافق لا 
٠‏ حالف وهذا يعم به أن المعقول الصريح ليس خخالفاً لأخبار الأنبياء على وجه 
٠‏ التفصيل» كا نذكره إن شاء الله في موضعهء ونين أن من خالف الأنساء 
٠‏ فليس م عقل ولا سمعء كا أخر الله عنهم بقوله تعالى كلا لقي فيَها 
فوح سام رناب آل باتک یر فالوام ہنی فد جانا دير کدنا 
وقلنا: ما رل الله من شيءِ» إن أنتم إلا في ضلال كبيْرء وقالوا: لو كث 
نمع او تعقل ما كنا في أصحاب السَعير» فاعترفوا بذنبهم» فسحقا 
لأصحاب السعير &. 

۾ نذكر وجوها ا لبان فساد هذا الأصل الذي يتوسَل به أهل الالاد 
إلى رد ما قاله الله ورسوله فنقول: 

الوجه الرابع ” - أن يقال: العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسولء 
ووت ما ار يه اق تفس افر واا ان ل نكن عقا بذلك. 
فإن لم يكن عالما امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول معلوماً له لأن 
علوم لا يعارضه المجهول.. وإن م يكن المعقول معلوماً له لم يتعارض 
ا ) 
وإن كان عالما بصدق الرسول امتنع - مع هذا - أن لا يعلم ثبوت ما 
أخبر به في نفس الأمر. غايته أن يقول: هذا لم يخبر بهء والكلام ليس هو 
فیا م حبر به» بل إذا عام أن الرسول أخبر بكذاء فهل يکنه - مع علمه 
بصدقه فيا أخبر وعلمه أنه أخبر بكذا - أن يدفع عن نفسه علمه بثبوت 
[ 03 رة الك الانا ت e A2‏ 
(۲) كذاء واطراد العدد فما بأقي» وقد تقدم خسة أوجه. 


1۹۳ موافقه صحيح المنقول ج ١‏ - م - A‏ 


ا م علمة بشبوت مخبره لازما له لزوما ضروریاء کا 1 
العلوم لزوما ضروريا للمقدماتها ؟ وإذا کان کذلك فإٍذا فيل له في مثل هذا: 
لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخبر بهء لأن. هذا الاعتقاد يناي ما علمت به 
انه صادق؛ كان حقيقة الكلام لا تصدقه في هذا ا لخر لأن تصديیقه يستلزم 
عدم تصديقه» ویقول: : وعدم تصديقي له فة هو عين اللازم المحذور› فإذا 
قیل: : لا تصدقه لئلا بلزم أن لا تصدقه کان کا لو قيل: :. كذبه لثلاإيلزم أن 
تكذبه. فيكون المنهى أعنه هو المخوف الحذور من فع المنهى عنه والأمور به 
هو المحذور من ترك الامو به » فیکون واقعا في المنهي عنه» سواء أطاع او ) 
عصی ٠»‏ ویکون تار کا للأموز سواء أطاع أو عصى» ويكون وقوعه في المخوف 
الحذوز على تقدير الطاعة مذا الآمر الذي أمره بتكذيب ما تبقن أن الرسول 
ار هال واس ته عل تدر العصية» والمنهي عنه غنه على هذا التقدير ١‏ 
هو التصدبق › اموز به هو التكذيب» وحینئذ فلا جور النهي غنه » سواء 
کان درا آو م یکن فإنه إن م یکن محذوراً م جز أن ینھی عِنه» وإن 
کان حذورا فلا بد منه على التقديرين ؛ فلا فائدة في النھى a‏ کان ١‏ ) 
عدم التصديق هو المحذور E r‏ 
اليهء فان من .أمر 0 کان أمره به أقبح من أن يأمزه باللوة الفضية إلى ' 

الزناء فهكذا حال من أمر الناس أن لا. يصدقوا الرسول فما علموا' أنه أخبر ' 

بد علمیم آنه رسوله اه تلا يقي تسدیقهم إل عدم ماهم " 
له بل إذا' قیل له: لا تصدقه في هذاء کان هذا أمرا له جا يناقض ما عام به | 

a CE‏ م خرف فاه من جرد 

a e FS E a 

الطريق إلى أنهم لا يستفيدؤن من جهة الرسول شيئ من الأمور الخبرية المخعلقة . 

بصفات الله ا وأفعاله وباليوم الآخر عند بعضهم لاعتقادهم أن هذه قيها 

ما يرد بتکذیب أو تأویل وما لا یرد » ولیس فم قانون يرجعون اليه في هذا . 
من جهة الرسالة» بل هد يقول: : ما أثبته عقلك فأثبته» وإلا ES‏ 


FE 


يقول: ما أثبته كشفك فأثبته» وإلا فلاء فصار وجود الرسول عو عندهم 
كعدمه في المطالب الإهية وعام الربوبيةء بل وجوده - على قوهم - اضر من 
عدمه» لأنہم ل يستفيدوا من جهته شيا » واحتاجوا إلى أن يدفعوا ما جاء به: 
اما بتكذيب. وإما بتفويض» وإما بتأويل » وقد بسطت هذا في غير هذا 
الموصع . 

فان قالوا؛ لا يتصور أن يعلم أنه أخبر با ينافي العقل» فإنه منزه عن 
ذلك» وهو متنع عليه. 

قيل لمم: فهذا إقرار منكم بامتناع معارضة الدليل العقلي للسيع, 

فان قالوا: إنما أردنا معارضة ما يظن أنه دليل وليس بدليل أصلا أو 
کرت دنلا فا فرق القن إل عضن مقدمات: إا ف لااد انا ف 
لمتن کامکان كذب المخبر أو غلطهء وكامكان احتال اللفظ لعنيين فصاعدا. 


قیل E‏ الدليل السمعي با ليس بدليل في نفس الأمر» بل باعتقاد 
دلالته جهلء أو با يظن أنه دليل وليس بدليل؛ أمكن أن يفسر الدليل 
العقل المعارض للشرع جا تض ندلل اى ف الامر: بل باعتقاد دلالته 
جهل » أو عا يظن انه دلیل ولیس بدلیل› و فمثل هذا - وان سماه 
اأصحابه براهين عقلية أو قواطع عقلىة» وهو ا بدلیل في نفس الأمرء أو 
دلالته ظنية - إذا عارض ما هو دليل سمعي يستحق أن يسمى دليلا لصحة 
مقدماته» وكونها معلومة ؛ وجب تقد الدليل السمعي عليه بالضرورة واتغاق 
العقلاء ؛ فقد تبين أنهم بأي شيء فسروا جنس الدليل الذي رجحوه امكن 
تفسير الجنس الأخر بنظبره وترجيحه كا رجحوه» وهذا لانم وضعوا وصعا 
فاسدا» حيث قدموا ما لا يستحق التقدم لا عقلا ولا سمعاء وتبين بذلك ان 
تقد الجنس على الجنس باطل» بل الواجب أن ينظر في عين الدليلين 
المتعارضينء فيقدم ما هو القطعي منها والراجح إن كانا ظنيين» سواء كان 
هو السمعي أو العقليء ويبطل هذا الأصل الفاسد الذي هو ذريعة إلى 
الالحاد. 
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الدليل الخامس اذ تعارض الشرع والعقل ر تقدم الثرع. 
الوجه النامس: ۽ أنه اذا غلم صحة السمع » وأن ما أخبر به به الرسول > فهو 
حق» فاما أن يعلم أنه أخبر بمجل التزاع » أو يظن أنه أخر به آو لاریم ولا 
يغان. ا ٤‏ 
إن عم أنه أخبر به امتع أن يكون في العقل ما اني العلوم بسع أو 
ار فإن ما عم ثبوته أو انتفاؤه لا يجوز أن يقوم دليل يناقض ذلك . 
وإن کان مظنونا أمكن أن يكون ي العقل عام ينفيه؛ وحينئذ س 
نقد العام على الظن» لا ألكونه معقولا أو مسموعاً بل لکونه علا کا یچب 
تقدم ما عم بالسمع على ما ظن بالعقل» وإن كان الذي عارضه من اقل 
ظا فان تکافا وقف الأمرء وال اقدم الراجح e‏ 
دان ا يکن في لس عم ولا شن فلا سارفة حیندء ین أن ازم 
م العقل مطلقاً خطأ وضلال. 
الدلیل السادس إذا تعارض الشرع والعقل , وجب تقد م اش 
الوجه السادس - أن ال ا ارش الشرع والعقل وجب م 
لشرع؛ لأن العقل مصدق اللشرع في كل ما أخر به والشرع م بضدق ٠‏ 
العقل في كل ما أخر ا ت ی ا ا 
العقل › ومعلوم أن هذا إإذا قبل ابه شش قوم » > کا قال بعضهم : : يكفيك , 
من العقل أن يعلنك صدق الرسول ومعاني كلامهء وقال بعضهم: العقل ‏ 
متول » ولی الرسول ثم عزل نقسه» لأن العقل دل على أن الرسول تله يجب ٠‏ 
ر فما اکر وطاعته فا أمر . والعقل يدل على صدق الرسول دلالة 
عامة مطلقةء وهذا كا أن العامي اذا عام عین المغتی ودل غیره عليه وبين له 
أنه عام مفت» ثم اختلف العامي الدال والمفتي وجب على المستفتي أن يقدم 
قول المفتى» فإذا قال له العامى: أنا الأصل في علمك بأنه مفت فاذا قدمت؛' 
قوله ۳ قولٰي عند CSTE‏ ف الأصل الذي به علمت ا 
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قال له المستفتي: انك ا شهدت انه محفت ودللت غل ذلك كهذدت 
بوجوب تقليده دون تقليدك» کا شهد به دليلك » وموافقتي لك في هذا العم 
العين لا يستلزم أني أوافقك في العم بأعيان المسائل» وخطؤك فبا خالفت فيه 
المفتي الذي هو أعام منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت. وأنت إذا 
علمت أنه مفت باجتهاد واستدلال» ثم خالفته باجتهاد واستدلال کنت طا 
ف الاجتهاد والاستدلال الذي به علمت انه عا مفت يحب عليك تقليده. 
هذا مع علمه بأن المفتي يجوز عليه الخطأء والعقل يع أن الرسول لي 
معصوم في خبره عن الله تعالى » لا يجوز عليه الخطأً فتقدييه قول المعصوم على 
ما يخالفه من استدلاله العقلى أولى من تقد العامي قول المفتي على قوله الذي 
یخالفه. 


ولك أيضاً إذا عام الناس وشهدوا أن فلاناً خبير بالطب وبالقيافة أو 
ا خرص » أو تقوم السلع ونحو ذلك وثبت عند الحا أنه عام بذلك دونهم» 
أو أنه أعل منهم بذلك» ثم نازع الشهود الشاهدون لأهل العام بالطب والقيافة 
والخرص والتقوم على قول الشهود الذين شهدوا هم وإن قالوا: نحن زكينا 
هؤلاء بأقوالنا ثبتت أهليتهم» فالرجوع في محل النزاع إليهم دوننا يقدح في 
الأصل الذي ثبت به قوهم. 

كا قال بعض الناس: إن العقل مزكي الشرع ومعدآله» فإذا قدم الشرع 
لبه کان قحا فمن ركاه وغدل فکون قدا فد 


قيل هم: نع شهدم با علمع من أنه من أهل العام بالطب أو التقوم أو 
الخرص أو القيافة ونحو ذلك وأن قوله في ذلك مقبول دون قولکم» فلو 
قدمنا قولكم عليه في هذه المسائل لكان ذلك قدحا في شهادتكم وعلمکم بأنه 
أعلم منكم بهذه الأمور» وإخبار ؟ بذلك لا ينان قبول قوله دون أقوالکم في 
ذلك إذ يكن إصابتكم في قولكم: هو أعام مناء وخطؤك في قولكم: نحن 
أعلم من هو أعام منا فما تنازعنا فيه من المسائل التي هو عام بها مناء بل 
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خطؤک في هذا أظهرء والإنسان قد يعم أن هذا أعلم منه بالصناعات كالحراثة 
والسباحة والبثاء والخياطة وغير ذلك من الصناعات» وإن لم يكن عالما ٠‏ 
بتفاصيل تلك الصناعة » فإذا تنازع هو وذلك الذي هو أعلم منه م يكن تقدم ١‏ 
ا اا ای ا ا ا ا ) 

النبوة لا نال بالاجتهاد . 

ومن المعلوم أن مباينة اسول ا لذوی العقول اع س مباينة أهز 
العام بالصناعات العلمية والعملية والعلوم العقلية الاجتهادية کالطب والقيافة 
والخرص والتقوم لسائر الناس» فإن .من الناس من ييكنه أن يصير الما بتلك 
الصناعات العلمية والعملية کعلم آرباا» ولا یکن من م عله الله رسولا إلى 
الناس أن يصير عنزلة من جعله الله تعالى رسولا الى الناسء فإن التبوة لا 
نال بالاجتهادء كبا هو مذهب أهل الملل وعلى قول من يجعلها مكشبة من 
اهل الإلحاد من المتفلسفة وغيرهم فإنا عندهم أصعب الأمور ؛ فالوصول اليها ٠ ٠‏ 
اسا کر من الوصول إلى العام بالصناعات والعلوم العقلية. وإذا کان 
الأمر كذلك فادا عام الرجل بالعقل أن هذا رسول الله › وعام أنه أخبر 
بشيء ٠‏ ووجد في عقله ما ینازعه في خبره - کان عقله یوجب عليه أن يسام 
موارد التزاع إلى من هو أعام به منه» وأن لا يقدم رأیه على قوله» ویعم أن 
عقله قاصر بالنسة اليه وأنه اع بالله تعالی وأسمائه وصفاته واليوم الآخر 
منهء وأنٰ التفاوت الذي بيتها. في العام بذلك أعفم من التفاوٽت الذي بين 
العامة وأهل العام بالطب » فاذا کان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب يهوڊي فا 
E‏ والأشربة والأضمدة والمسهلات » واستعاها 
على وجه خصوص» مع مأ في ذلك من الكلفة والأم > لظنه أن هذا أعلم بهذا 
مني وأني اذا صدقته کان ذلك أقرب إلى حصول الشفاء ي» مع علمه بان 
الطبيب خطىء كثياًء :وأن كثراً من الناس لا يشفى با.يضفه الطْبيبْ» بل 
قد یکون استع‌اله لا یضفه سبباً في هلاکه» ومع هذا یقبل قوله ویقلده» وان 
کان ظنه واجتهاده یخالف وصفه» فکیف حال e‏ 
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والتسلم ؟ والرسل صادقون مصدقون لا يجوز أن يكون خبرهم على خلاف ما 
أخبروا به قط وأن الذين يعارضون أقوالمم بعقوهم عندهم من الجهل 
والضلال ما لا حصيه إلا ذو الجلال» فكيف يوز ان يعارض ما لم يخطىء 
قط با لم يصب في معارضة له قط؟. 

اعتراض عل الدليل السادس والرد عليه: 

فإن قيل: فالشهود إذا عَدّلوا شخصاً ثم عاد ذلك المعدّل فكذبهم كان 
تصديقه في جرحهم جَرحا في طریق تعدیله. 

قيل: ليس هذا وزان مسألتنا ؛ فإن المعدل إما أن يقول: هم فساق لا يجوز 
قبول شھادتہم» وإما أن يقول: هم في هذه الشهادة أخطرؤا أو كذبواء فان 
جرحهم مطلقا كان نظير هذا أن يكون الشرع قد قدح في دلالة العقل 
مطلقاء وليس الأمر كذلك. فإن الأدلة الشرعية لاتقدح في جنس الأدلة 
العقليةء وأما إذا قدح في شهادة معينة من شهادات مزكيهء وقال: إنهم 
٠‏ أخطؤا فيها» فهذا لايعارض تزكيتهم له باتفاق العقلاء ‏ فإن المز كي للشاهد 
ليس من شرطه أن لايغلط ولايلزم من خطئه في شهادة معينة خطؤه في 
تعدیل من عدله» وف غر ذلك من الشهادات. وإذا قال المعدل المز كى في 
) بعض شهادات معدآله ومز کیه» قد أخطأً فاا ر هذا باتفاق العقلاء ‏ 
بل الشاهد المعدل قد ترد شهادته لكونه خصاء أو ظنينا لعداوة وغيرهاء وإن 
لإ يقدح ذلك في سائر شهاداته» فلو تعارضت شهادة المعدل والمعدل وردت 
شهادة المعدل لكونه خصا أو ظنينا لإ يقدح ذلك في شهادة الآخر وعدالته. 
فالشرع إذا خالف العقل في بعض موارد النزاع ونسبه في ذلك إلى الخطا 
والغلط» لم يكن ذلك قدحا في کل مایعلمه العقل ولا في شهادته له بأنه 
صادق مصدوق. ولو قال المعدّل: إن الذي عدلنى كذب في هذه الشهادة 
امعينة» هذا أيضا ليس نظي تعارض العقل فان الدلالة السمعية 
لاتدل على أن أهل المعقول الذين حصلت هم شبهة خالفوا بها الشرع تعمدوا 
الكذب فى ذلك. وهب أن الشخص الواحد والطائفة المعينة قد تتعمد 
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الكذب. ولكن الأدلة امعارضة و ھا الت 


وأيضا فالاعد إا مرح بتكذيب طك٠‏ يكن تكليب امود ق ا 
عدله في قضبة معينة. مستلزما للقذح في تعدیله» لأنه یقول: کان عَذْلاً حن ٠‏ 
زكاني» ثم طرأ عليه الفسق» > فصار يكذب بعد ذلك› لارا u‏ العدول ١‏ 
ا کن رحبت م اجب فی ا کن کد ا م 


تعدیلهم الماضي ٠‏ کا لايکون قادحا في و 


ین ن قبل رة لشرع لعقل ہذا لین فی سجة عل تدم ارا 
العقلاء ء على لشرع ب ب جه ن لوچ 


. وأيضاً فإذا م ن هذا نظي تعارضن الشرع زالسقل فيقال : ل أن 
اجا إذا سمع جَرْح المعدل وتکذیبه من عدله في بعض ما أخبر به م يكن 
هذا مقتضياً لتقد قول الذين زکوه» بل جوز أن يکونوا صادقين في 
ف کاذبین ف( ت افيه ویجوز أن یکونوا کاذبین في تعدیله. وني 
هذا» ويجوز أن یکونوا E‏ في تعديله» صادقين في هذا سواء کانوا 
متعمدين للكذب 0 طن » وحیلئذ و يتوقف حت يتبين له الأمرء 
ايرد قول الذين عدلوه بمجرد معارضته مم > فلو کان هذا وزان تعارض 
العقل لکان موجب ذلك الوقف دون ا العقل . 


الدليل اساب المكن 2 تقد تقد م الأدلة الشرعية ! ل العقلية : 
الت سابع u‏ ل تقدي 'المعقول غلل الأدلة الشرعية متنع 
متناقض › وأما تقدم . الأدلة الشرعية ] فهو مکن. مۇتلف› فوجب الثاني دون 
الأول وذلك لأن کون الڻيء ء معلوماً بالعقل» أو غږ معلوم بالعقل > لیس 
هو صفة لازمة لشيء من الأشياء » بل هو من الأمور النسبية الإضافية» فإن 
زیداً قد یعام بعقله ما لایعلمه بکر بعقله» وقد یعلم الإنسان في حال بعقله 
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ما هله £ وقت آخر. والمسائل التي يقال قد تعارض فيها العقل والشرع 
جيخُها ما اضطرب فيه العقلاء » ولم يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذاء 
بل كان من العقلاء يقول: إن العقل أثبت» أو أوجب» أو شرع مايقول 
الآخر: إن العقل نفاهء أو أحالهء أو مع منه» بل آل الأمر بينهم إلى التنازع 
فيا يقولون إنه من العلوم الضرورية» فيقول هذا: نحن نعام بالضرورة العقلية 
ما يقول الآخر: إنه غير معلوم بالضرورة العقليةء كا يقول أكثر العقلاء: 
نحن نعام بالضرورة العقلية امتناع رؤية مرئي من غير معاينة ومقابلة» ويقول 
طائفة من العقلاء : إن ذلك ممكن. ويقول أكثر العقلاء : إنا نعام أن حدوث 
حادث بلا سسب حادث متنع » ويقول طائفة من العقلاء: إن ذلك مكن› 
ويقول أكثر العقلاء : إن كون الموصوف عالما بلا عام قادرا بلا قدرة حيا بلا 
حياةء متنم في ضرورة العقل» وآخرون ينازعون في ذلك. وقول أكثر 
العقلاء : إن كون الشيء الواحد أمرا! نيا خبرا متنع في ضرورة العقل» 
وآخرون ينازعون في ذلك. ويقول أكثر العقلاء: إن كون العقل والعاقل 
والمعقول والعشق والعاشق والمعشوق والوجود [والموجود ] والوجوب والعناية 
أمراً واحداً» هو متنع في ضرورة العقل» وآخرون ينازعون في ذلك. ويقول 
جمهور العقلاء : إن الوجود ينقسم إلى واجب ومكن وقد وحدث» وإن لفظ 
الوجود يعمها ويتناوطماء» وإن هذا معلوم بضرورة العقل» ومن الناس من 
ينازع في ذلك. ويقول جهور العقلاء : إن حدوث الأصوات المسموعة من 
العبد أمر معلوم بضرورة العقل» ومن الناس من ينازع في ذلك. وجهور 
العقلاء يقولون: إثىات موجودين ليس أحدها مباينا للآخر ولا داخلا فيهء 
أو إثبات موجود ليس بداخل العام ولا خارجه معلوم الفساد بضرور العقل› 
ومن الناس من نازع ف ذلك» وهذا باب واسع. 

فلو قيل بتقدم العقل على الشرع» وليست العقول شيا واحداً بيناً بنفسهء 
ولاعليه دليل معلوم للناس» بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب ؛ لوجب 
أن حال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته» ولااتغاق للناس عليه. 
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الشرع ا ف نفسه صادق والعام يذلك ورد الناس اله یکن : 

افا الشرع فهو ي نفسة قول لصادق» وشله صفة لازمة له لا تختلف 
باختلاف أحوال الناس» والعلم بذلك مکن» ورد الناس اليه مکن ٤‏ وىذا 
جاء التنزيل برذ لاسن عند إلى الكتاب والسنةء كا قال تعالى 33 
يها الذِين آمَنوا أطيٌوا الله وأطيعوا الرَسّول اولي لامر منك > قان 
تنازعتم ۳ شيءَ افردوة الى الله » وَالرَسَول » إن کنتم تۇمنون يالله لله واليوم 
الآخرء ذلك خير خير واحسن تأويلاً & ٩‏ فأمر الله . المؤمنين عند التنازع بالرد . 
إل الول وهذا رجب تقدم السمع» وهذا واا إذ لو روا 
ای غر ذلك من عقل الرجال وآرائهم ومقاییسهم وبراهینهم یزدهم هذا 
الرد إلا اختلافا واضطراباً» :وشکا وارتیاباء ولذلك قال تعای کان الاس 
أنه واجدة قبقت الك التيتين مجطرين وملذرين» وأثرل مهم لكاب باحق 
كم بين التاس فيما اختلفوا فيه 7 فأنزل الله الكتاب حاکا ب ` ' 
الناس فما اختلفوا فنهء إذ لاکن الحكم بين الناس في مواردا النزاع 
والاختلاف على الإطلاق إل بکتاب منزل من السماء» ولا ريب أن بعض 
لناس قد يتلم بعقله ما لایعلمه غیره» وإن م مکنه بیان ذلك لغړه» ولکن 
ما عام بصریح العقل لأيتصور أن يعارضه اشن البتة بل المنقول امح 
لايعارضة معقول صريح قط: ) 


كل ما خالف النصوص الصرجة شبهات فاسدة يعم بلقل بطلاب 
وقد تأملت ذلك ف عام ۶ بارع اناس فيه » . فوجدت ما اف | 
ارت اة الصرجة شهات فاسدة . يعام: بالعقل بطلا نہا » بل بعل ] 


بالعقل ثبوت نة نقيضها الموافق للشرع» وهذا تأملته: في مسائل الأصول الكبار 
کمسائل التوحيد الات ومساتل القَدّر وإلنبوات والمَحَاد وعير ذلك 


ا ا ر بل السع الذي يقال إن 


۳ سورة الساءء الأية: ۹ (۲( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


۲ 


يخالفه : إما حديث موضوع» أو دلالة ضعيفة» فلا يصلح أن يكون دليلا لو 
تجرد عن معارضة العقل الصريح» فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ ونحن 
نعل أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول» بل بمحارات العقولء فلا يخبرون 
ما بعلم العقل انتفاءه» بل بخبرون با يجز العقل عن معرفته. 

والكلام على هذا على وجه التفصبل مذكور في موضعه؛ فإن أدلة نقَاة 
الصفات والقدر وغو ذلك إذا تدبرها العقل الفاضصل وأعطاها حقها من 
النظر العقلي» عل بالعقل فسادها وثبوت نقيضهاء كا قد بيناه في غير هذا 
الموصع . 


الدليل الثامن: المسائل التي ي العقل والسمع غير بينة ولا 
الوجه الثامن - أن يقال: المسائل التي e‏ 
نت ص المسائل النة الحروفة 2 العقل » کمسائل ا لساب وافلدسة 
Sl,‏ الظاهرة والاهیات النينهة وو ذلكڭ› بل م ينقل أحد باسناد 
صحيح عن نبينا لھ شيا من هذا ا لجنښش» ولا في القرآن شيء من هذا 
الجنس» ولايوجد ذلك إلا في حديث مكذوب موضوع يعام أهل النقل أنه 
كذب» أو في دلالة ضعيفة غلط المستدل بها على الشرع. 


مثال الأول حدیث عرق ایل الذي كذبه بعض الناس على 
أصحاب جاد 

فالأول: مثل حديث عرق اليل الذي كذبه بعض الناس على أصحاب 

جاد ابن سلمةء وقالوا: : إنه كذبه بعض آهل البدع» واتهموا Ss‏ 

e‏ الثلجي ‏ وقالوا: أنه وصعه ورمی به بعض أهل الحدیث > ليقال عنم 

ei!‏ برووںن a‏ هذا وهو الذي يقال ف مله « إنه خلق خلا فأجراها» 

فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق» تعالى الله عن فرية المفترين وإلحاد 


۲۳ 


ق 


الد وكذلك حديث و تسده عرفهة ای الموقف عن ق 
ومصافحته للرکبان ومعانقته للمشاة» وأمثال ذلك: هي أحاديث مكذوبة 
موضوعة باتفاق آمل العام > فلا جوز لأحد أن بدخل هذا وأمثاله ًف 


مثال الثاني الحدیٹ القدسي ( عدي مرضصت فلا تعدي ل 


والثاني: : مشل الحديث الذي في الصحيح عن الني إل أنه قال يقولا ال ٠‏ 
تعالى : عبدي e‏ فام تعدني» فیقول: رب كيف أعودك ونت زب 
العالمين ؟ فقول : ٠‏ أما علمت أن عبدي فلاناً مرض» فلو عدته لوجدتني عنده» . 
عبدي : جت فام تطعمني» فيقول: : رب كيف أطعمك» وأنت رب العالين؟ 


ر افا علمت أن عبد ي فلانا جاع » ا و ذلك ' عندي ۲ 


فانه لأ رة لماتل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث غالفة E‏ 
ولاعقل» إلا م يظن أنه قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق ‏ 
سبحانه وتعالی » ومن قال هذا على الحديث أو مدلوله او مفهومه فقد کذزب› 
فان الحديث قد فسزه لمتكا به وبن مراده .بیاناً زالت به به کل شبهة» وبين 
فىه أن العىد هو الذي جاع وأکل ومرض وعاده العوّاد» وأن الل ees‏ 
يأکل وم بعد ن غير هذا الاب من الأحاديث. کالأحادیث ت المروية ف | 
فضائل الأعال على وجه المجازفة. کا یروی مرفوعا « أنه س صلل رکعتین . 
في يوم عاشوراء يقرأ فيه بكذا وکذا کتب له ثواب سبعین نبيا» وجو | 
دلكڭ» هو عند اهل الحديث من الأحاديث الموضوعةء فلا يعام حديث واحد | 
a r E OE EE GON‏ ) 
بل لايعلم حديث صحيح عن الني لله في الأمر والنهي أجع المسلمون على | 
ترکه إلا أن یکون له حديث صحيح يدل على أنه منسوخ» ولا يعام عن التي ٠‏ 
ب حديث صحيح أجع المسلمون على نقيضه» فضلا عن أن يكون نقيضه ‏ 
معلوما بالعقل الصريح مين لعامة العقلاء» فإن. ما يعم بالعقل الصريح البين ٠‏ | 


E 


أظهر عا لايعام إلا بالإجاع ووه من الأدلة السمعية. 


حالفة اتباع ارسطو له؛ 

فإذا ل يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يعام نقيضه بالأدلة الحفية 
كالإجاع ونحوه فأن لايكون فيها ما يعام نقيضه بالعقل الصريح الظاهر أولى 
وأحرى» ولکن عامة موارد التعارض هي من الأمور الخفية المشتبهة التي يحار 
فيها كثير من العقلاء كمسائل أساء الله وصفاته وأفعالهء وما بعد الموت دن 
الثواب والعقاب والجنة والنار والعرش والكرسي› وعامة ذلك من أنباء الغيب 
التي تقصر عقول أكثر العقلاء عن تحقيق معرفتها بمجرد رأيهم» ولمذا كان 
عامة الخائضين فيها بمجرد رايهم إما متنازعين محتلفين» وإما حيّارى 
متهوّكين » وغالبهم يرى أن إمامه أحذق في ذلك منه» ومذا تجدهم عند 
التحقيق مقلدين لأئمتهم فيا يقولون من العقليات المعلومة بصريح العقل› 
فتجد أتباع أرسطوطاليس يتبعونه فما ذكره من المنطقيات والطبيعيات 
والإلمیات» مع أن کثیراً منهم قد یری بعقله نقيض ما قاله أرسطو› وتجده 
لحسن ظنه به يتوقف في مخالفته» أو ينسب النقص في الفهم إلى نفسهء مع أنه 
يعم أهل العقل المتصفون بصريح العقل أن في المنطق من الخطأً البين ما 
للاريب فيه. كا ذكر في غير هذا الموضع. 

کلام ارسطو وأتباعه والفارابي وابن سینا والسهروردي وابن رشد في 

الالميات فيه خالفة للعقل والنقل: 

وأما كلامه وكلام أتباعه كالإسكندر والإفريديوسي وبرقليس 
وتامسيطوس والفاراي وابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد 
وأمثامم في الإلميات فا فيه من الخطأ الكثبر والتقصير العظم ظاهر لجمهور 
عقلاء بي آدم» بل في كلامهم من التناقض ما لا يكاد يُستقصى وكذلك أتباع 
رؤس المقالات التي ذهب إليها من ذهب من أهل القبلةء وإن كان فيها ما 
فيها من البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجاع سلف الأمة» ففيها أيضاً من 
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خالفة العقل الصريح ما لا يعلمة إلا الله كأتباع آي ا العاف" وأي 
Ee‏ النظام وأي القاسم الكعي واي علي وأي هاشم وأي الحسين البصري 
وأمثاهم » وكذلكڭ أتباع من م أقر ت إل السنة من هؤلاء» کاتباع حسین 
النجار وضرار بن عمر» ومثل أي عيسئ محمد بن عيسى بن غوث. الذي ناظر 
امد بن جنل ومثل. خفص القرد الذي ناظر الشافعي » و كذلك أتباع | 
متكلمي أهل الإثبات كأتباع أي ممد عبد الله بن سعيد بن كُلاب» وأي ) 
a e E a‏ واي الجسن علي بن إمماعيل الأشعري 
وغیرهم» بل هذا موجود في آتباع أئمة الفقهاء E‏ شيوخ العبادة» 
کأصحاب أب حنيفة والشافعي ومالك وأحجد وغیرهم د أحدهم دائا. جد 
ف کلامهم مایراه هو باطلا» وهر يتوقف في رد ذلك لاعتقاده أن اما 
أكمل .منه عقلا وعلا» ولا تحد أحداً من ھؤلاء .يقول: إذا تغارض قولي ) 
وقول متبوعي قدمت قولي مطلقا > لكنه إذا تبين له أحيانا الحق في نقيض 
قول متوعه وأن ' بقيضه أرجح منه قدمه» لاعتقاده أن الخطاً جائز عليه 
فکیف یوز أن 0 : إن في كتاب الله ؤسنة رسوله الصحسحة لثابتة جنه مال 
بعام زید رر ا لرا کد کو ی ي ا 
أخبر به الني ا م واه عل سن ارون بل في أنباء' الغيب. التي 
ضل. فيها عامة من دخل فيها بمجرد رأيه» بدون ادام دى الله ٠‏ 
والاستضاءة بنور ۳ الذي ارسل به رسله وال به کشه» مع .عام کل أحد 
بقصوره وتقصره في الاب» ويا وقع فيه ا أصجاة وغېر أصحابه هن 


اا 


ففي الجملة: التصوعرً الابتة في الكتاب والسنة لا لا تجار ضا ne‏ ) 
قط ولا يعارضصها إلا la‏ فه اشتأه واضطراب › وما ا 2 ن لایخازضه 


فیه واشتباه . يعام أنه حق. 
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بل نقول قول عاما كلياً؛ إن النصوص الثابتة عن الرسول ل ۾ 
٠‏ يعارضها فمل صريح معقول» فضلا عن أن يكون مقدّماً عليهاء وإنما الذي 
يعارضها: شبه وخيالات مبناها على معان متشابہة» وألفاظ مملة» فمتى وقع 
الاستفسارٌ والبيان ظهر أن ما عارضها شبّه سوفسطائيةء لا براهين عقلية. 

الدليل التاسع: عدم انضباط القول بتقدم معقول الانسان على 

النصوص النبوية: 

ونما يوضح هذا: الوجه التاسع - وهو أن يقال : القول بتقدي الإنسان 
لمعقوله على النصوص النبوية قول لاينضبط» وذلك لأن أهل الكلام والفلسفة 
الخائضين المتنازعين فبا يسمونه عقليات» كل منهم يقول: إنه يغام بضرورة 
العقل أو نظره نقيضهء وهذا من حيث الجملة معلوم؛ فالمعتزلة ومن اتبعهم 
من الشيعة يقولون: إن أصلهم المتضمن نفي الصفات والتكذيب بالقدر - 
٠‏ الذي يسمونه التوحيد والعدل - معلوم بالأدلة العقلية القطعية » وخالفوهم من 
٠‏ أهل الإثبات يقولون: إن نقيض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية» بل 
الطائفتان ومن ضاهاها يقولون: إن الكلام المحض هو ما أمكن علمه بالعقل 
المجرد بدون السمع » كمسألة الرؤية والكلام وخلق الأفعالء وهذا هو الذي 
حعلونه قطعياً » ويؤتّمون الخالف فيه» وكل من طائفتي النفي والأإئبات فيهم 
- من الذكاء والعقل والمعرفة ما هم متمیزون به على کشر من الناس» وهذا 
) يقول: إن العقل الصريح دل على النفي » والآخر يقول: العقل الصريح دل على 
الإثبات. وهم متنازعون ف المسائل التي دلت عليها النصوص. كمسائل 
الصفات والقدر » وأما المسائل المولّدة كمسألة الجوهر الفرد وتماثل الأجسام 
وبقاء الأعراض وغير ذلك ففيها من النزاع بينهم مایطول استقصاؤه وکل 
ا و a‏ 
والاختلاف بينهم في معقولاتهم أعصم فالمعتزلة أكثر اختلافاً من متكلمة أهل 
الانبات » وبين البصريين والبغداديين منهم من النزاع مايطول ذكره» 
والصريون اقرب إلى السة والاتات من الغدادينء وهذا كان النضريرن 


¥ 


يثبتون کون الباري سمیعا بصیړا مع کونه حيا علها قډیراء ویشښتون له 
الإرادةء ولايوجبون الأصلح في الدنياء. ويثبتون خبر الواحد والقياس». 
ولا يمون المجتهدين » وغير ذلك نم بين المشايخية والحسينية - ,أتباع أي ٠٠‏ 
الحسين البهري د ن التنازع ما هو معروف. SEET‏ 
الشيعة ۳ ا واختلافاً من التزلة والغلاسفة :2 م 
جاع 
وأما الشعة أعظم تفرقاً واختلافاً من المعتزلة لکونی دامن اة 
منهم» حت قیل: نېم ببغلون ائنتين وسبعين فرقة. : 


وأما الفلاسفة فلا جمعهم جامع رآ اا ی کے ا 


السلمين واليهود والنصارئ» والفلسفة التي ذهب اليها الفارايي وابن سينا إنغا ٠.‏ 


هي | المشائن أتباع أرسطو صاحب التعالي » r,‏ وین سلقه: من لزاع 
والاختلاف ما يطول وصفه» ۴ م بين أتباعه من الخلاف ما بطول و طفه » 4 
سائر أ طوائف الفلاسفةء فلو حکی اختلافهم في عام اميئة وحده لكان أعظم ٠‏ 


ا ة من طوائف أهل القبلةء والميئة عام رياضي حساي هو ٠‏ 


من أصح علومهم» فإذا كان هذا a‏ 
الطبيعبات او امنطق ؟ قکیف بالإمبات ؟ ) BES‏ 
ما نقل ي کتاب مقالات غير الاسلاميين للاشعري وکتاب الدقائق 
للقاضي أبي بكر عن آراء 'الفرق ١‏ 
e‏ هذا عا ذکره رات القالات عنهم ني العلوم الرياضية زالطبيعية) 
كا نقله الأشعري في کتابه في « مقالات غير الاسلامیین» وما ذکره القاضي 
أبو بكر عنهم في كتابه في الدقائقء فإن في ذلك من الخلاف عنهم أضعافِ 
اضعاف ما ذكره الشهرستالي وأمثاله ممن يحكي مقالاتہم» فكلامهم في العام 
الرياضي الد هو أصح علومهم العقلية - قد. اختلغوا فيه اختلافا لا یکاد . 
بحصی و الكتاب الذي اتفق عليه جهورهم - وهو کتاب ت 
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لبطليموس - فيه قضايا كثيرة لا يقوم عليها دليل صحيح».وفيه قضايا ينازعه 
غيره فيهاء وفيه قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط 
والكذب» وكذلك كلامهم في الطبيعيات في الجسم» وهل هو مركب من 
المادة والصورةء أو الأجزاء التي لا تنقسم» أو ليس بمركب لا من هذا ولا 
من هذا؟ وكثر من حُذاق النظار حار في هذه المسائل» حتى أذكياء الطوائف 
كأبي الحسين البصري» وأبي المعالي الجويني» وأبي عبد الله الخطيب - حاروا في 
مسألة الجوهر الفردء فتوقفوا فيها تارةء وإن كانوا قد يجزمون بها أخرى» 
فان الواحد من هؤلاء تارة يجزم بالقولىن المتناقضين في كتابين أو كتاب 
. واحد» وتارة يجار فيهاء مع دعواهم أن القول الذي يقولونه قطعي برها 

مصير كثير من الفلاسفة والمنكلمين والصوفية إلى الحيرة في النهاية . 
وهذا كثير في مسائل الميئة ونحوها من الرياضيات» وفي أحكام الجسم 

وغيره من الطبيعيات فا الظن بالعام الإهي ؟ وأساطين الفلسفة يزعمون أنيم 
لا يصلون فيه الى اليقينء وإنغا يتكلمون فيه بالاولى والاحرى والاخلق. 
٠‏ وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفةء بل وبالتصوف. الذين لم يحققوا ما 
جاء به الرسول جدهم فيه حیاری. 

حيرة الشهرستاني وأبو عبدالله الرازي 

كا أنشد الشهرستاني في أول كتابه لما قال: «قد أشار إل من إشارته 
غنم وطاعته حت أن أجع له من مشكلات الأصول» ما أشكل على ذوي 
العقولء ولعله استسمن ذا وَرَم» ونفخ في غير ضرم : 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيَرّت طرفي بين تلك المعام 

فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن » أو قارعا سن نادم 

وأنشد أبو عبد الله الرازي في غير موضع من كتبه مثل كتاب «أقسام 
الذات» لا ذكر أن هذا العام أشرف العلوم» وأنه ثلاث مقامات: العم 


»م٠‏ موافقة صحيح المنقول ج ١‏ م ١-‏ 


تالذات» والصغات» والأفعال وعلى كل مقام غقدة» فعام الذات عليه عقدة: 
هل الوجود هو الماهية أو زائد عل المامية؟ وعام الصفات عليه غقدة: :هل 
الصفات زائدة على الذات أم ل١؟‏ وعم الأفعال عليه عقدة: هل الفغل مقارن ‏ 
للذات أو متأخر عنها ؟ : ثم قال ¡ ومن الذي وصل ال هذا الباب» ١أ‏ ذاق 3 
من هذا اشراب ۲ غم أنفد. ٤ eT‏ 
نهاية إقدام المقول عقال . وأکثر عي العالين ضلال . 0 
وأرواخنا في وحشة من جسومنا وحاصل ناا أذی E‏ 
وم نستفد من شنا طول عمرنا سوى أن جعنا فيه قال وقالوا ' 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والناهج الفلسفية فا رأيتها تشفي عليلاًء ‏ 
ولا تروي غلیلا. اقرب الطرق طريقة القرآن» اقرا ف الائات 
لالرّحّن على العرش انلتوى) ٠‏ إلبه يَصعْد اكلم اليب والعَثلٌ ٠‏ 
الصًالح رغه واقرأ في في النفي ليس كمثله شي) 7 رلا يُحيطون 
به هل e ٣‏ ومن جرب مثل تجربتي» عزف 6 
حبرة ابن أي الحديد وهو من فضلاء الشيعة المعنزلة امتفلسفة . 


وکأن ابن اي الحديد من فضلاء الشيعة المعتزلة امتفلسفة› و آشعار ف 

هذا الباب» كقوله: ' 
فيك يا أغلوطة الفكر ٠‏ حار وا 2 
سافرت فيك العقول» فم فا ربجت إلا أذى اللفشلرا 

فلح الله الأول زعموا أك سروف EE‏ 
کدنا ان الذي د روا عسن قوة البشر . 


) سنا انشاده: 
)١(‏ سورة طهء الآية: ٠.٠‏ و ا 
)۳( سوزة فاطر › الأية: ١‏ (6) سورة مرم » الأية: a.‏ 


(۳) سورة الشؤرى الآية:: ١١‏ . 
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وحقك لو أدخلتن النار قلت للذين بها : : قد كنت من يبه 
وأفنيت عمري في علوم كثيرة وما بغيتي إلا رضاه وقَربّه 
أما قلع : م من کان فنا مجاهدا سیکرم مشواه ويعذب شربه 
أما رد شك ابن الخطيب وزيغه وتويهه في الذين إذ جل خطبه 
وآية حب الصّب أن يعذب الأسى ‏ إذا كان من يَهُوى عليه يَصبّه 
ولمذا تحد أبا حامد - مع فرط ذكائه وتأمه» ومعرفته بالكلام والفلسفة » 
وسلوكه طريق الزهد والتصوف - ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف» ويحيل في 
آخر أمره عل طريقة أهل الكشف» وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل 
الحديث ومات وهو يشتغل في صحيح البخاري »› والحذاق يعلمون أن تلك 
الطريقة التي جيل علبها لا توصل الى المطلوب» وهمذا لا بنى على قول النفاة 
من سلك هذه الطريق» كابن عر وابن سبعين وابن الفارض وصاحب خلع 
النعلن و وأمثاهم - وصلوا إلى ما يعم فساده بالعقل والدين مع 
دعواهم م أئمة المحققين»› ويمذا تحد أبا حامد في مناظرته للفلاسفة إغا 
يبطل طرقهم» ولا يثبت طريقة معينة» بل هو كا قال « نناظرهم - يعني في 
كلام الأشعري - تار بكلام المعتزلة» وتارة بكلام الكرامية » وتارة ا 
الواقفة » وهذه الطريق هي الغالب عليه في منتهى كلامه. 
وأما الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية فإغا يناظرهم بها من 
کان خبيرا بها وبأقوامم التي تناقضهاء فيعام حينئذ فساد أقوالمم بامعقول 
الصريح المطابق للمنقول الصحيح. 
حيرة الكلاميين في أصول مسائل الإلميات وتناقضهم فيها. 
وهکذا 6 من أمعن في معرفة هذه الكلامات رالفلسفيات الي َعَارَض 
بها النصوص من غير معرفة تامة بالنصوص ولوازمها وكال المعرفة بجا فيها 


وبالاقوال الق تنافىها ااا و ف ا تفده الشك 
والحيرة. 


۳۹ 


و جود ارت تما وحقیقته. e‏ ا حير أؤجبت أن ن تناقض ا هذا 
کتناقض الرازي» وأن يتوقف هذا» كتوقف El‏ وید کرون غد هة و 
يزعمون ق ا ) 
وقد احكي عن طائفة من روش أهل الكلام أ: نهم کانوا يقولون بتکافۇ. 
الأدلة. ان الأدلة قد تكافات من الجانيين» حق لا يعرف الحق من الباطل' i‏ 
ومعلوم 3 هذا إغا قالوه فها سلكوه هم من الأدلة. ٠‏ 


وحكي لي أن بعض الأذكياء - وكان قد ا غل خض هو مام 0 
ومن أفضل آهل زمانه في الكلام والفلسفة» وهو ابن واصل الحموي - أنه 
قال ١‏ أضطجع على فراشي» وأضع الملحفة على وجهي › وأقابل بين أدلة 2 
وأدلة هؤلاء حت يطلع الفجر» وم يترجح عندي شيء؛ وهذا انتھی امره إلى 
كثرة النظر في اليئةء > لکونه تبین له فيه من العلم ما لم يتبين له في العلوم ‏ 
الااهية. ومذا تجد کثیرا من هؤلاء لا لم له يتبین المدى في طريقه نكص على أ 
عقبه فاشتغل باقباع شهوابت الي في بطنه وفرجه أو رياسته وماله ولحو ذلك» . 
لعدم العام واليقين الذي ,يطمشن إليه قلبه» وينشرح اله صدره» وفي الحديث ٠‏ 
لاور عن النبي ب ١‏ إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات ت الغي في بطونكم ‏ 
وفروجكم» ومضلات الفتن» وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية ٠‏ 
جتمع فيهم هذا وهذا: اتباع شهوات الغي» ومضلات الفتن ‏ فیکون فیهم من . 
الضلال والغي بقدر ما جُرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسولهء وهذاا ٠‏ 
أمرنا الله أن نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقم صراط الي 
منت عليه غير اللضوب علنهم ولا الضالين) وقد صح عن التي إل 
انه قال م النهود فصوت عليهم والنصارى صالون » و کان يقول «احذروا | 

فتنة العام الفاجر والعابد 'الجاهل » فإن فتنتها فتلة لکل مفتون » فکیف E‏ 
جن في الرجل الضلال والفجور ؟ e‏ 


f 


ولو جمعت ما بلغنى في هذا الباب عن أعيان هؤلاءء كفلان وفلانء 
لکان شیٹا کثیراء وما لم یبلغنی من حیرتہم وشکھم اکر وأكثر. 

المدى فا جاء به الرسول 

وذلك لأن المدی هو فیا بعث الله به رسوله» فمن أعرض عنه م يكن 
مهتديا فکیف بن عارضه با یناقضه وقدم مناقضه عليه ؟ قال تعالی لما أهبط 
آدم قال اطا متها جميعا تطضكم لبعضٍ عدو فامًا يأتینكم مني هُدی 
فمن اتم هداي فلا يفيل ولا يشقى» ومن أعرّض عن ذكري فان له 
مَعيشة ضنكا» ونحشره يوم ب اقام أف قال : رب لم حَشرتني اعمي وقد 
كلت بصيا؟ قَالّ: كلك اتك آيانا فتَسيتهاء وكذلك الوم تسى 0 

قال ابن عباس رضي الله عنهها « تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه 
أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية. 

وقوله تعالى #وَمّن عرض عَن ذكري يتناول الذكر الذي أنزله» وهو 
للدي الى جات به ليل كا فال مال ف ا كد مض كك انك 
آياتنا فتسيتها ) أي تر كت اتباعها والعمل بما فيهاء فمن طلب المدى في غير 
القرآن. ضلء ومن اعتز بغير الله ذل. قال تعالى *آتبعُوا ما أنزل اليكُمْ من 
ربک 4 ٩‏ وقال ولا تتبعُوا الل فة ق کم عن سبیله) ٩‏ وفي حديث 
على رضي الله عنه الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعم من عدة طرق عن علي 
عن النبي بر ما قال ١‏ إنها ستكون فتنة. قلت : فا المخرج منها يا رسول 
الله؟ قال: کتاب الله فيه نبا ما قبلکم» وخبر ما بعدک» وحکم ما بینکم» 
هو الفصل ليس بالمزل» من تركه من جبار قصَمه الله» ومن ابتغى الهدي في 
غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكي» وهو الصراط 
المستقي» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسن» ولا يخلق عن 


. ٠۵۳ ر الأنعام» الآية:‎ € E EN a: O) 
.۲ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 
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کثرة الرد» ّ تنقضي غا ولا شع مله العلباءء س قال ده ضدق» 
ومن عمل ك أجر» ومن حکم ره عدل » ومن دعا إليه هدي ا 
مستقم ‏ وهذا بوط في غر هدا الموصع. 


وامقصود هنا التنبيه على أنه لو سوغ E‏ 
تعالی ویعارضره بارائهم ومعقولا تہم > إ يكن هناك أمر مضیوط صل غم به 
علم ولا هدى» فان الذين سلكوا هذه السبيل كلهم يخبر عن نفسه بجا يوجب 
حيرته وشکه» والمسلمون بجهدون عليه بذلك» فثبت بشهادنه وإقراره عل 
نفسه وشهادة اا الذين هم شهداء الله ف الأرض: ا ا بظفر من 

أعرض عن الكتاب وعارضه ا يناقضه بىقن. يطمئن اله » رولا معرفة ا 
مہا قله والدين ادعوا في بعض المسائل أن هم معقولاً صرعاً يناقض إلكتاب 
قابلهم آخرون من ذوي المعقولات» .فقالوا : إن قول هؤلاء معلوم بطلانه 
بصربح المعقول فصار ما يدعي معارضة للكتاب من المعقول ليس فيه ما جزم 
بأنه معقول صحيح : إما بشهادة أصحابه عليه وشهادة الأمة› وإما بظهور 
تناقضهم ظهروا لا ارتياب فيه» وإما لمعارضة آخرين من أهل هذه المعقولات 
هم > بل مّن. تدر ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد ) 
بالعقل المريح بطلانه ۽ والناس إذا تنازعوا ني امعقول م يكن قول طائفة 
ات عل ا ل ر دك ل اش اا ت 
باعتقاد یغیر فطرتہا ولا هوی؛ فامتنع حينئذ ان يعتمد على ما ص 
الكتاب من الأقوال التي يسمونما معقولات» وإن كان ذلك قد قالته طائفة 
كبيرة» .لخالفة طائفة ثفة كبيرة طماء ولم يبق إلا أن يقال: إن کل إنسان له عقل 
فيعتمد على عقل وا دارا فل ال سول ا من رأيه 
خالفه» وقدم ريه عل نصوص الأنساء الله وسلامه میم ونوم 
أن هذا أكثر ضلالا واضطرابا . 

يصل أساطين الفلسفة والكلام إلى معقول يناقض الكناب والسنة " 

فاذا کان فحول وأساطين لل الذين با ى لذا رالتظر اى 


` 


الغاية» وهم للَهم ونهارهم يَكتحون في معرفة هذه العقلياتء ثم م يصلوا 
فيها إلى معقول صريح يناقض الكتاب» بل إما الى حيرة وارتياب» وإما الى 
اختلاف بين الأحزاب» فكيف غير هؤلاء ممن لم يبلغ مبلغهم في الذهن 

والذ كاء ومعرفة ما سلكوه من العقليات ؟ . 

فهذا وأمثاله ما يبين أن أعرض عن الكتاب وعارضه با يناقضه لم يعارضه 
إلا با هو جھل بسيط أو جهل مركب . فالأول 9 كراب بقيعة يَحسبه 
الان ماءًَ حتی إذا جاءَه م جد ه شيا ووَجَدَ الله عنده فوفاه حسابه والله 
سریح اا والثاني ل شات في جر لجي يغشاهُ مو من فوقه 
موچ من سحاب ظلات بَعضها فرق عض إذا ا يده لړ يکد 
ټراھا» ومَنَ لم يَجْعَل الله لَه نوراً فما له من OE‏ وأصحاب القرآن 
والإيان في نور على نورء قال تعالى #وكذلك أوحيّنا إليْك روحاً من 
أمرتاء ما كنت تذري ما الكتاب ولا الإيان» ولكن جعلتاهٌ نورا نهدي به 
من اء من عبّادنا» وإِنّك لتهدي إلى صراط صقم » صراط الله الذي له 
ما في السّمَوات وما في الأرض ٠‏ ألا إلى الله تصيرٌ الأمورٌ# ” وقال تعالى 
الله نور السَمَوات والأرض » مَل نوره - إلى آخر الآية# ‏ وقال تعالى 
#فالدين آموا به وَعَرروه وتصَرُوه واتبَعّوا النور الذي أنزل مَعَه أولئك هم 
الُفلحون 4 () . 

أهل الجهل البسيط أو الم ركب من الفلاسفة والمتكلمين 

فأهل الجهل البسيط منهم أهل الشك والحيرة من هؤلاء المعارضين للكتاب 
المعرضين عنه» وأهل الجهل المركب أرباب الاعتقادات الباطلة التي يزعمون 
أنها عقليات» وآخرون ممن يعارضهم يقول: المناقض لتلك الأقوال هو 
العقليات» ومعلوم أنه حينئذ يجب فساد أحد الاعتقادين أو كليها » والغالب 
( جو الا 4 )٤(‏ مورة النورء الآية: .٠۵‏ 


ر (6) سورة الأعراف. الآية .٠۵۷‏ 


(۳) سورة الشورى. الأية: 0۲ . 
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فاد کلا لافقا انها الان اقا روان احق کن a‏ 
یل ن ن ا حقا وباطلا ومع هؤلاء حقا حقا وياطلا» والنق ! 
CoN A EEE‏ 
احا و ٤‏ ) 
الدليل العاشر معارضة دلیلهم بنظیره ما قالره 
الوجه العاشر د أن یعارض دلبلهم بنظیر ما قالوه فیقال: 8 | تعاش 
العقل 'والنقل وجب تقد النقل» لأن الجمع بين بين المدلولين جع بين النقيضينء 
ورفعھ) رقع قيضي ؛ وتقدم اقل مع لأن اقل قد دل على حت 
السمع ووجوب قبول ما خير به الرسول و فلو أنطلنا النقل لكنا قد 
أبطلنا. دلالة العقل » وإذا: أبطلنا دلالة .العقل م يصلح أن يكون معارضا ٠‏ 
للنقل؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء ؛ فكان ققدم 
العقل وجا عدم تقديه ».فلا جوز تقديه» وهذا بين واضح ؛ فإن العقل هو 
الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره» فإن جاز أن 
تکون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ان لا يکون العقل دلیلا 
صحيحاء وإذا م يكن دليلا صحيحا م ييز أن يتبع جال» فضلا عن أن 
بقدم » فصار تقام العقل على النقل قذحا في العقل بانتفاء و ومدلوله» ! 


واذا کان تقديه عى النقل يستلز م القدح فيه» والقدح فيه ينع دلالته» | 


والقدح في دلالته ايقدح في معارضته» کان تقديه. عند المعارضة بطلا ا 
للمعارضة› فامتنع تقديه على النقل» وهو المطلوب. | 
وأما تقدم النقل عليه فلا يستلزم ا 
وما يوضصح هذا؛ أن 0 ٠‏ 
عارضة العقل لأ دل العقلى على أنه حق ليل على تناقض دلالتهء وذلك . 
يوجب فسادهاء وأما السمع فام يعلم فساد دلالته ولا تعارضها في نفسها» ؤإن ‏ 
: 5 صحتها » واذا e‏ د أحدها علمنا فساده 2 ۴ 
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فساده کان تقد ما لإ يعم فساده أقرب إلى الصواب من تقدم ما يعم 
فساده» کالشاهد الذي عام أنه يصدق ويكذب » والشاهد المجهول الذي ل يعام 
کذبه» فانه تقد م قول الفاسق المعلوم کذبه عل قول الجهول الذي يعام 
كذبه لا يجوز» فكيف إذا كان الشاهد هو الذي شهد بأنه قد كذب في بعض 
شهاداته › والعقل اذا صَدّق السمع في كل ما یخبر به ثم قال: إنه أخبر غخلاف 
احق» کان هو قد شهد للسمع بأنه بيب قول وشهد له بأنه لا جب قبوله: 
وشهد بان الأدلة السمعية حق» وأن ما أخبر به السمع فهو حق» وشهد بان 
ما أخبر به السمع فليس بحق» فکان فذحا في شهادته مطلقا وتز کته ؛ فلا 
يحب قبول شهادته الأولى ولا الثانيةء فلا يصاح أن يكون معارضا للسع 
جال. 

ليس عند المعارضين معقول سام عن المعارضة: 

ومذا تد هؤلاء الذين تتعارض عندهم دلالة العقل والسمع في حيرة 
وشك واضطراب» إذ ليس عندهم معقول صريح سام عن معارض مقاوم؛ 
كا أنهم أيضا في نفس المعقول الذي يعارضون به السمع في اختلاف وريب 
ا وذلك كله ما يسين أن ليس في المعقول الصريح مايكن أن 
يكون مقدما على ما جاءت به الرسلء وذلك لأن الآيات والبراهين دالة على 
صدق الرسل» وأنهم لايقولون على الله إلا الحق » وأنهم معصومون فما يبلغونه 
عن الله من الخبر والطلب»ء لا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من 
الخطاً كا اتفق على ذلك جيع المقرين بالرسل من المسلمين واليهود والنصارى 
وغیرهم› فو جب أن جيع ما خر به الرسول من الله صدق وحق› لا جوز أن 
یکون في ذلك شيء مناقض لدليل عقلي ولا سمعي» فمتی عام المؤمن بالرسول 
آنه أخبر بشيء من ذلك جزم جزم قاطعا أنه حق» وأنه لا جوز أن يکون في 
لباطن جلاف ما أخبر بهء وأنه يتنع أن يعارضه دليل قطعي لاعقلي 
ا وان کل ما ظن أنه عارضه من ذلك فانغما هو حجج داحضة» 
وشته من جنس شبه السوفسطائية » وإذا كان العقل العام بصدق الرسول قد 


TY 


شهد له بذلك انه يتنع .أن ا خبّره ا هذا المقل ٠‏ 
شاهدا بأن کل ما خالف خبر الرسول فهو باطلء نیکون هذا سرن | 
جمیعا شهدا بسطلان E‏ الخالف للسمع . 


ا فهذا یوجب القدح في شهادة العقل» حيث شهد بصدق الرسول 
وشهد بصدق العقل المناقض نره . ) 


ا عن هدا a‏ 


أحده) : ١إا‏ صن يتنم عندنا أن ا قل ر القطعيان» فلا 
تبطل دلالة العقل » وإنما د کر نا هذا على سبيل المعارضة» فمن قدم دلالة 
العقل على السمع يلزمه أن يقدم دلالة العقل الشاهد بتصديق السمع » وأنه إذا 
قدم دلالة العقل لزم تناقضها وفسادها»ء واذا قدم دلالة السمع يازم ) 
e‏ 
e‏ 


رالراب الثاني : أن قول : : الأدلة العقلية الي تعارض خ2 الأدلة 
العقلية التي يلم ب أن الرسول صادق» وإن كان جنس المعقول يشملها: 
وحن إذا أبطلنا ما عار ض السمع إغا أبطلنا نوعاً ما يسمى معقولاء ل نبطل 
کل معقول ولا أبطلا المعقول الذي عام به صحة المنقول». وكان ماذكرتاه 
موجبا الصحة السمع وما عام به صحته من العقل» ولا مناقضة في ذلك» ولكن 
حقيقته أنه قد تعارض| العقل الدال على صدق الرسول والعقل المناقض لخر 
الرشولء فقدمنا ذلك المعقول على هذا المعقول» كا نقدم الأدلة الدالة الة على 
صدق الرسول على اججج اة والقادحة في نوات الأنبياء وهي حجج 
عة بل شبهات امبطلين القادحين في انبوات قد تكون أعظم من كشي من 
الحجج لعقلية التي يعارض بها خبر الأنبياء عن أسماء الله وصفاته وأفعاله 
e‏ فادا کان تقد الأدلة العقلة الدالة على أ م صادقون في قوم « إن 
الله اا مقدمة ع ما بناقض ول ن العقليات» تع 8 
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الأدلة العقلية المستلزمة لصدقهم فا أخبروا به على مايناقض ذلك من 
العقلىات › وعاد الأمر إلى تقد جنس من المعقولات على جنس › وهذا متف 
غا بن العقلاء ؛ فإن الأدلة العقلبة إذا تعارضت فلا بد من تقدى بعضها 
علل بعض› ونخن نقول: لا جوز أن يتعارض دليلان قطعيان لا عقليان 
ولا سمعیان ولا سمعي وعقلى» ولكن ة ود من لم يفهم حقيقه القولين 

تعارضها لعدم فهمه لفساد أحدها. 

فان قبل : ر فة بات ل اام ن او ادس ال 
له باطلة» إما لكذب الناقل على الرسول»› > أو خطئه في النقلء وإما لعدم دلالة 
قوله على ما بخالف العقل في سحل النزاع. 
قيل: هذا معارض بأن يقال: نحن نستدل مخالفة العقل للسمع على أن 
دلالة العقل المخالفة له باطلة لبطلان بعض مقدماتها» فإن مقدمات الأدلة 
العقلية المخالفة للسمع فيها من التطويل والخفاء والاشتباه والاختلاف 
والاضطراب ما يوجب أن يكون تطرق الفساد إليها أعظم ف ال 
مقدمات الأدلة السمعية. وما يسين ذلك أن يقال: دلالة السمع على مواقع 
الإجاع مثل دلالته على موارد النزاع» فإن دلالة السمع على عل الله تعالى 
وقدرته وارادته وسمعه وبصره کدلالته عل رضاه وګحته وغضبه واستوانه 
[ على عرشه ] وغو ذلك وكذلك e‏ کل 
على عموم علمه» فالأدلة السمعية م يردها من رَدّها لضعف فيها وفي 
مقدماتها» N.‏ لاعتقاده أنا تخالف العقل» بل كثبر من الأدلة السمعية التي 
يردونها تكون أقوى بكثير من الأدلة السمعية التي يقىلونها» وذلك لأن تلك 
م يقبلوها لكون السمع جاء بهاء لكن لاعتقادهم أن العقل دل عليها » والسمع 
جعلوه عاضدا للعقل» وحجة على من ينازعهم من المصدقين بالسمع ؛ م يكن 
هو عمدتهم ولا أصل علمهم› > کہا صرح بذلك أئمة هؤلاء المعارضين لكتاب 
الله وسنة رسوله بارائهم › وإذا كان كذلك تسن أن ردهم الأدلة السمعة 
المعلومة الصحيحة بمجرد مخالفة عقل الواحد أو الطائفة منهم أو مخالفة ما 
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يسمونه عقلا ا يچۈز إلا أن يبطلوا الأدلة .المعية بالكلة ويقۇلون:' 


لاتدل على شيء› ؤإن إخبار الرسول عا أخبر به لايفيد التصديق ا 


أخبر به وقد ف م يكن دليلا لايصل أن يُجعل معارضاء والكلام هنا 


إنغا هو لن عام أن الرسول صادق» وأن ما أخبر به ثابت» وأن إخباره ن 
ٻالشيء e e E pio‏ 
جعل العقل مقدما. على خبر الرسول بل > بل يضطره الأمر إلى أن يجعل : 
ارول گاب ار ا Sui:‏ اتصبت ان ل : أخرى a‏ 
الطلبيات» وهذا تكذيب للرسول» وإبطال لدلالة السمع » وسد لطريق ق العام با 
ا به الأنبياء والمرسلون» وتكذيب بالكتاب وا أرسل الله تعالی به رسلَةٌ.. 
وغايتة إن حب المقال : أن يجعل الرسول خبرا بالأمور على خلاف حقائقها ' 
لأجل نفع العامةء نم إذا قال ذلك امتنع ادل E‏ 
فعاد اللأمر جَذَعاً؛ لأنه إذا جوز على خبر الرسول لان کان ' کتجوپزه ` 
عليه الكذب» وحينئذ فلا یکون جرد إخبار الرسول موؤجبا للعلم بثبوت ما 
ا به وهڏا - وإن كان زندقة وكفرا وإلحادا - فهو باطل في نفسهء ک| 


ند بين في غير هذا اموضع. 


موقف الناس م اء به الرسول! 


فنحن في هذا القام إنما خاطب عن بتكم في تعارض الأدلة السبية ٠‏ 
والعقلنة ممن يدعي حقىقة a‏ من آهل ا الذين يلبسون على آهل ۰ 

الأيان يالله ورسوله) وأما م أفصح بحقيقة قوله» وقال: إن کلام الله 
ورسوله لايستفاد منه ۾ عام ابغیب» ولا تصدیق بحقىقة ا اخ به ولا معرفة | 
واا و وأفعاله وملائکته وجنته وناره وغير ذلك - فهذا الکلامه 
مقام آخر» فان الناس في هذا الباب أنواع: : منهم من يقر با جاء به السمع في 
المعاد دون الأفعال والصفاث» ومنهم من يقر بذلك في بعض أمور المعاد دؤن . 
بعض » ومنهم من يقر بذلك في بعض: الصفات والمعاد مطلقا دون الأفعال ' 


وبع الصفات من لایقر حققة. شيءَ من ذلك لاف الصفات وا ي 


f° 


المعاد» ومنهم من لايقر بذلك أيضا في الأمر والنهي» بل يسلك طريق 
التأويل ني الخبر والأمر جيعا لعارضة العقل عنده. كا فعلت القرامطة 
الباطنية. وهؤلاء أعظم الناس كفراً وإلحادا. والمقصود هنا أن مَن أقر بصحة 
السمع وأنه عام صحته بالعقل لايكنه أن يعارضه بالعقل البتة» لأن العقل 
عنده هو الشاهد بصحة السمع» فادا شهد مرة اخری بفساده کانت دلالته 
متناقضه» فلا يصلح لا لإثبات السمع ولا لمعارضته. 


فان قال: أنا أشهد بصحة ما لم يعارض العقل. 
قل : هذا لا يصح لوجوه: 


أحدها؛ أن الدليل العقللى دل على صدق الرسول وثبوت ما أخبر به 
مطلقا؛ فلا يجوز أن يكون صدقه مشروطا بعدم المعارض. 


الثاني : أنك إن جوزت عليه أن يعارضه العقل الدال على فساده لم تثق 
بشيء منه. مجواز أن يکون في عقل غيرك مایدل على فساده» فلا تکون قد 
علمت بعقلك صحته البتةء وأنت تقول: إنك علمت صحته بالعقل. 

الثالث: أن ما يستخرجه الناس بعقومم أمر لاغاية له» سواء 
باطلاء فإذا جوز المجوز أن يكون في المعقولات مايناقض خبر خبر الرسول لم يثق 
بشيء من أخبار الرسول» مجواز أن يكون في المعقولات التي لم تظهر له بعد 
مايناقض فا أخبر به الرسول؛ ومن قال: آنا أقر من الصفات با لم ينفه 
العقل» أو أثبت من السمعيات ما م يالف العقل» لم يكن لقوله ضابط» فإن 
تصدیقه بالسمع مشروط بعدم جنس لاضابط له ولامنتهی» وما کان 
مشروطا بعدم. ما لا ينضبط لم ينضبط ‏ فلا يبقى مع هذا الأصل إيان» وهذا 
جد من تعود معارضة الشرع بالراي لايستقر في قلبه الإييانء بل يكون كي 
قال الأئمة: إن علاء الكلام زنادقة» وقالوا: قل أَحَدٌ نظر في الكلام إلا 
كان في قلبه غل على أهل الإسلام» ومرادهم بأهل الكلام مَن تکام في الله با 
يخالف الكتاب' والسنة. 


ففي الجملة: لاأ يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالوسول إيانا جازماء ليس 
مشروطا بعدم معازض»› فمتی قال أؤمن بخبره إلا أن يظهر له معارض يدفع 
خره٠‏ لم یکن مؤمنا به ۽ فهذا ا فان هذا e‏ 

ذربعة الالحاد والنفاق . 


الرابع: اہم فد سلسو ATT‏ فور کا یذګرونه لھم من ان : 
العلوم ثلاثة أقسام ا 
ما ايخ ابن دا 


وهذا التقسم جق في الجملةء فإن من الأمور لفائبة عن ن ما لأبيكن ‏ 
معرفته بالعقل» بل لایعرف إلا با خير » وطرق العام. ثلاثة : الحس والعقل» ‏ 
ومر کب 'منها كالخبر > فمن الأمور ما لا يكن عللمه إلا بالخير. > کا يعلمه ٠‏ 
كل شخص بأخبار الصادقين كالخبر المتواتر» وما يعم بخبر الأنبياء صلوات . 
الله عليهم أجعين»› وهذا التقسيم بحب الاإقرار به» وقد قامت الأدلة المقمنية ) 
على نبوات الأنبياء وأنم قد يعلمون بالخبر ما لايعام إلا بالخبء وكذلك 
يعلمون غيرهم بخبرهمء ونفس النبوة تتضمن الحبر؛ فإن النبوة مشتقة من 
الإنباء وهو الإخبار بالمغيب [فإن الي يبر بالمغيب] ويخبر [نا] بالغيب ٠‏ 
ريتنع أن يقوم دليل صنحيح على أن كل ما أخبر به الأنبياء يكن معرفته. 


٠‏ بدون الخبر» فلا يكن أن يجزم بأن كل ما أخبرت به الأنبياء يكن غيرهم 


ٍ یعرفه بدون خبرهم» ودا کان اکمل الأمم علا المقرون بالطرق الحسية‎ o 
رالعقلية والخبرية» فمن كذب بطريق منها فإنه [ جهل ] من العلوم بحسب ما‎ 
الطرق : والمتفلسفة الذين أثبتوا النبوات علن. وجه يوافق‎ a a کذب‎ 
أصومم الفاسدة -' كاين سينا - وأمثاله لم يقرّوا بأن الأنبياء يعلمون ما‎ 
. اة کار يأتيهم عن الله لا جبر ملك ولاغیره» بل زعموا أنهم يعلمونه‎ 
بقوة عقلية لكونيم أكمل من غيرهم في قوة الحَدس». ولشمول ذلك للقوة‎ 
أن الأنبياء من‎ : e القدسىة» فحصروا عام الأنبياء في ذلك‎ 
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جنس غیرهم» وأنهم ل تعلموا شا بان ودا ضار هزلاء لا يدون 
فا کر الإاتا ا ۰ إنهم خاطبوا الناس بطريق التخييل لمنفعة 
الجمهور» وحقيقة قوهم: | و کا لصلحة الجمهور» وهؤلاء في الحقيقة 
یکذبون ارسول» فتتكلم ممه في تحقيق النبوة على الوجه الحق» لا في معارضة 
العقل والشرع. وهذا الذي ذكرته ما صرح به فضلاؤهم يقولون: الرسل إغا 
ينتفع برهم الجمهور في التخييل» لا ينتفع برهم أحد من العامة والخاصة في 
معرفة الغيب» بل الخاصة عندهم تعام ذلك بالعقل المناقض لأخبار الأنبياء» 
والعامة لاتعام ذلك لابعقل ولا خبرء والنبوة إا فائدتها ييل ما يرون به 
للجمهور» كا يصرح بذلك الفاراي وابن سينا وأتباعها . 


اا تو المعارضين ي ٤‏ حقيق النبوة: 


م لا يخلو الشخص إما أن يكون مقرا جبر نبوة الأنبياء» وإما أن يكون 
غير مقر بذلك [فإن كان غير مقر بذلك] ل نتكام معه في تعارض الدليل 
العقلى والشرعيء فإن تعارضهها إنغا يكون بعد الإقرار بصحة كل منها لو 
تجرد عن المعارض» فمن لم يقر بصحة دليل عقلى البتة ل يخاطب في معارضة 
الدليل العقلى والشرعي» وكذلك من لم يقر بدليل شرعي ل يخاطب في هذا 
التعارض» ومن م يقر بالأنبياء لم يستفد من خبرهم دليلا شرعيا؛ فهذا يتكام 
معه في تثبيت النبوات فاذا ثبتت فحينئذ يثبت الدليل الشرعي» وحينئذ 
فيجب الاقرار بأنه خبر الأنبياء يوجب العام بثبوت ما أخبروا به» ومن جوز 
أن يكون في نفس الأمر معارض ينفي ما دلت عليه أخبارهم امتنع أن يع 
خبرهم شیا فانه ما من خبر أخبروا به ولم یعام هو ثبوته بعقله إلا وهو 
جوز أن يكون في نفس الأمر دليل يناقضه» فلا يعام شيئاً ما أخبروا به 
خبرهم» فلا یکون مقرا بنبوتهم» ولا یکون عنده شيء یعام بالسمع وحده» 
وهم قد أقروا بأن العلوم ثلاثة: منها ما يعام بالسمع وحده» ومنها ما يعلم 
بالعقل وحدہ» ومنھا ما عام با. 


ET 


قيام الأدلة العقلية اليقينية على نىوة الأنساء: 


راا فد امتا اا العقلية اليقينية على نبوة الأنبياء e‏ قد 
يعلمون مایعلمونه بر الله وملائکته. > تارة يكلام یسمونه من الله کا سمع 
موس بن عمران» وتارة بملالكة a as‏ 
قال تعالی رما کان لبر أن ينمه الله الآ ويا أو و جاب 
El‏ يوخي انه ا ينا . 


فتبين أن تجويزهم أن يون في نفس الأمر دلیل يناقض لسسع بو يوجب أن 
ایکون في نفس الام دليل سمعي یعام به خبره» وهذا e‏ 
حيث أثبتوا الأدلة السمعيةء ثم قالوا ما يوجب إبطاها» وحيث أثب لبتوا الأدلة . 
العقلية »ثم قالوا ما يوجب تناقضها» فإن العقل يعام به صحة الأدلة e‏ 
فمتى بطل بطل العقل' الدال على صحة السمع» والدليل مستلزم للمدلول 
ومتى انتفى اللازم الذي هو المدلول انتفي ملزومه الذي هو الدليل» فيبطل 
العقل» وتناقضهم حيث أقروا. بنبوات الأنبياء م قالوا ما وجب بطلانا. 
وأيضاً فالأدلة العقلية توجب الاقرار بنىوات الأنساء » فالقدح: ف و 
الأنساء. قدح ف الأدلة العقلية» ومع کون قومم مستلزما لتاقضيم فهو 
مستلزم لبطلان الأدلة العقلية والسمعية» وبطلان النبوات» وهذا. من أعظم 
أنواع السفسطة ؛ فتبين ابعض ما ي قوم من أنواع السفسطة الدالة على فسادهء 
7 ن نوع | التناقض ا مذاهبهم: 


اخریات وشرها م أل ت م ایور أن الرسول أخر به 


أخر به جب أن بنفبه إذا قام عندہ ما یفته دللا عقلا 


( 0 رة الشورى › الأبة 0٠::‏ 


فإن قالوا :.نَعَم» لزم أنه يجوز لكل أحد أن يكذب با لم يضطر إلى أن 
الرسول أخبر به وإن كان غيره قد عام بالاضطرار أن الرسول أخبر به؛ 
وحينئذ فيلزم من ذلك تويز تكذيب الرسول» ونفي الحقائق الثابتة في نفس 
الأمر» والقول بلا علم» والقطع بالباطل. 

وإن قالوا: نحن إنغا نجوز ذلك إذا قام دليل عقلى قاطع. 


أحدها: أنه إذا لم يعم بالاضطرار أنه أخبر به كان على قولكم غير 
معلوم ,الثبوت» وحينئذ فإذا قام عنده دلالة ظنية ترجح النفي اخبر بموجبها» 
وإن جوز أن يكون غيره يعام بالاضطرار نقيضها. 

الثاني : الأدلة العقلية القطعية ليست جنساً متميزاً عن غيره» ولا شيا اتفق 
عليه العقلاء » بل كان طائفة من النظار تدعي أن عندها دليلا قطعيا على ما 
تقوله» مع أن الطائفة الأخرى تقول: إن ذلك الدليل باطل» وإن بطلانه يعم 
بالعقل » بل قد تقول: إنه قام عندها دليل قطعي على نقيض نلك وإذا 
كانت العقليات ليست متميزة» ولامتفقا عليهاء وجوز أصحابہا فيا لم يعلمه 
أحدهم بالاضطرار من أخبار الرسول أن يقدمها عليه - لزم من ذلك 
تكذيب كل من هؤلاء با يعام غيره بالاضطرار أن الرسول أخبر به. ومعلوم 
أن العلوم الضرورية أصل للعلوم النظرية» فإذا جوز الإنسان أن بكون ما 
علمه غيره من العلوم الضرورية باطلا جوز أن تكون العلوم الضرورية باطلة. 
وإذا بطلت بطلت النظرية» فصار قوم مستلزما لبطلان العلوم كلهاء وهذا 
مع أنه مستلزم لعدم علمهم با يقولونه فهو متضمن لتناقضهم» ولغاية 
السفسطة . 

وإن قالوا: ما علمنا بالاضطرار أن الرسول أراده أقررنا بهء ولم نجوز أن 
یکون في العقل مایناقضه» وما عام غیرنا لم نقر به» وجوزنا أن کون في 
العقل مايناقضهء أمكن تلك الطائفة أن تعارض بمثل ذلك فيقولون: بل نحن 


دقر علمنا الور e‏ ف علمهم الصروري بنظر ياتتا . وأيضا فمن 


المعلوم أن من شافهه الرسول بالخطاب يعم من مراده بالاضطرار ما لایعام ٠‏ ) 


غېره» وان من کان أعل بالأدلة الدالة عل مراد المتكام کان أعم بمراده من ٤‏ 
غيره» وإن لم يكن نبياًء فكيف بالأنبياء؟ فإن النحاة أعام بمراد الخليل 
وسيبويه من الأطباء ء؛ والأطباء أعام مراد بقراط وجالينوس من النحاة» 
والفقهاء أعلم بمراد الأئمة الأربعة وغيرهم من الأطباء والنحاة» وكل من هذه 
الطوائف يعام بالاضطرار من مراد أئمة الفن ما لايظنه غيرهم» فضلا عن أن 
يعلمه علا ضروريا أو ,نظريا. وإذا كان كذلك فمن له اختصاص بالرسول 
ومزید عام بأقواله وأفغاله واقاه یعلم بالاضطرار من مراده ما لا یعلمه 
غبره فاذا جوزنا لمن يحصل له هذا العام الضروري أن يقوم عنده قاطع عقليٍ 
ينفي ما عام هؤلاء بالاضظرار لزم ثبوت المغارضة. بين العلوم النظرية 
و يقدم فيها فها النطرية› ومعلوم ان هذا فاسد ؛ فتبين أن قول 

لاء يستلزم من تناقضهه وفساد مذاهبهم . وتکذیب لجل ما يستلزم من 
ا والجهل » وأنه e‏ تقديم النظريات على الضروريات› وذلك يستلزم 
a‏ ترفع لعلو لغرورية والنظرية. e‏ 


انامس : e‏ الدليل المشروط بعدم اغارف لایکون قطعاً a‏ اطي 

لا یعارضه مایدل على نقیضه» فلا يکون العقل دالا عل صحة شيء ا جاء 

ره السمع » »> بل غابة الأمر: ان يظن الصدف فيا ار ره الرسول». وحیند 

8 تار لعقل والنقل: قول اطلء ا e‏ عندك قطمي» 

الاعتذار بعدم شك ا صدق الرسول في صدق ناقر اودلا 
a‏ 

کن لذا احج منج مل خلا با اداه ترا بشيء ما تقل مر ) 
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الرسول يقبل هذه المعارضة للقدحء إما في الإسناد وإما في المتن: إما أن 
نقول: النقل لم يثبت إن كان ما لم تعلم صحته كا تنقل أخبار الآحاد 
وماينقل عن الأنبياء المتقدمين» وإما في المتن بأن نقول: دلالة اللفظ على مراد 
المتكام غير معلومه» بل مظنونه: إما في محل النزاع» وإما فيا هو أعظم من 
ذلك فنحن لانشك في صدق الرسولء بل في صدق الناقلء أو دلالة 
المنقول عل مراده؟ 

قيل : هذا العذر باطل في هذا المقام لوجوه: 

أحدها: أن يقال لكم: فإذا علمتم أن الرسول أراد هذا المعنىء إما أن 
تعلموا مراده بالاضطرار » كا يعام أنه أتى بالتوحيد والصلوات الخمس والمعاد 
بالاضطرار» وإما بأدلة أخرى نظرية» وقد قام عندك القاطع العقلى على 
خلاف ماعلمتم أنه أراده» فكيف تصنعون؟ 

فإن قلت : نقدم العقلء لزمكم ما ذكر من فساد العقل المصدق للرسول» 
مع الكفر وتكذيب الرسول» وإن قلت : نقدم قول الرسول» أفسدتم قولكم 
مذ كور الذي قلتم فيه العقل أصل النقلء فلا يكن تقد الفرع على أصلهء 
وإن قلت : يتنع معارضة العقل الصريح بمثل هذا السمع» لأنا علمنا مراد 
الرسول قطعا: يمتنع ان يقوم دليل عقلى يناقضه» وحينئذ فيبقي الكلام: هل 
قام سمعي قطعي على مورد النزاع أم لا؟ ويكون دفعكم للأدلة السمعبة بهذا 
القانون باطلا متناقضاً. 

الرجه الثاني: أنه إذا كنع لاترتون من السمع إلا ما لم تعلموا أن 
الرسول أراده» دون ما علمتم أن الرسول أراده» بقي احتجاجكم بكون العقل 
معارضاً للسمع احتجاجا باطلا لاتأثیړ له. 


الثالث: أنكم تدعون في مواضع كثيرة أن الرسول جاء بهذاء وأنا نعام 
ذلك اضطراراًء ومنازعو يدعون قيام القاطع العقلي على مناقض ذلك كا في 
امعاد وغېره» فكکذ لك يقول منازعو م ف العلو والصفات : ان نعام اضصطرار 


¥ 


ار بهذا بل هذا أقوی» کا بسط في موضع آخر. 

الرابع أن هذا يعارض» بأن يقال : دليل العقل مشروط بعدم معارضة 
الشرع؛ ن العقل ضعيف عاجز» والشهات تعرض له . کشرا» وهذه المتائه 
رالتحارات التي اضطرب فبها المتلاء لاأثق فبها بعقل نالف 
ومعلوم أن هذا أولى ا من الأول. 

أن .يقال ما يقال ف الخامس . 


وهو : أن العقل لاایکون ادليلا مستقلا في تفاصيل الأمور الاهية واليوم 
الآخرء فلا أقيل ما يدال عليه إن م يصدقه الشرع ويوافقه» فان الشرع قول 
العصوم الذي لا يخطىء ء ولا يكذب» وخر الصادق الذي لايقول إلا حقا». 
وأما آراء الرجال فكثرة التهافت والتناقض . فأنا لا أثق برأيي وعقلي في هذه 
المطالب العالية الإفية ٠»‏ ولا بر هؤلاء المختلفين المتناقضين الذين کل منهم 
بقول بعقله ما يعلم أنه باطل؛ فا من هؤلاء أحد إلا وقد اعلمت أنه يقول 
بعقله ما يعم أنه باطل » بخلاف الرسل» فإنهم معصومون» فأنا لا أقبل قول 
هؤلاء إن : و قوهم ذلك المعصوم خبر الصادق المصدوق› ومعلوم أن 
هذا الكلام أولى بالصواب» والف بأولي الألباب» من معارضة اخار الرسرل 
الذی صدقه وأنه لايقول إلا حقاًء با يعرض هم من االآراء 
والمعقولات › التي هي في الغالب جهليات وضلالات» فإنا في هذا امقام نتکل 
معهم بطريق التنزل إاليهمء » کا نتنزل إلى اليهودي والنصراني في مناظرته» وإن 
کنا عالمین بہطلان مايقوله اتباعا لقوله تعالى وَجَادلهُم بالتيٰ هي 
E‏ وقوله ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي هي أخسَن 4 
وإلا فعلمنا بطلان ما يعارضون به القرآن والرسول» ويصدون به أهل الإيان. 
عن سواء السبيل - وإن جعلوهُ من المعقول بالبرهان - أعظم من أن يبط في 
هذا المكان, e ٠ ٠‏ 


. ٤٠ سورة العنكبوت الآية:‎ )١( ٠  .٠۲١ سورة النحلب الآية:‎ )١( 


EA 


لا يمكن توقف التصديق بالرسول على شرط: 

وقد. تبين ذلك أنه لا يكن أن يكون تصديق الرسول فا أخبر به معلقا 
بشرط» ولا موقوفا على انتفاء مانع » بل لابد من تصديقه في كل ما أخبر 
تصديقا جازما» كا في أصل الإيان به» فلو قال الرجل «أنا أؤمن به إن 
أذن لي آي أو شيخي » أو « إلا ان ينهاني آي أو شيخي » لم يکن مؤمنا به 
بالاتفاق وكذلك من قال « أؤمن به إن ظهر لي صدقه» لم يکن بعد قد آمن 
به» ولو قال « أؤمن به إلا أن يظهر لي کذبه» لم یکن مؤمنا» وحینئذ فلا بد 
من الجزم بأنه يتنع أن يعارض خبره دليل قطعي لا سمعي ولاعقى» وأن ما 
يظنه الناس مالفا له إما أن يكون باطلاء وإما أن لايكون مخالفاء وأما 
تقدير قول خالف لقوله وتقديه عليه : فهذا فاسد في العقل» کا هو كفر في 
الشرع؛ ومذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب على 
الخلق الإمان بالرسول إيانا مطلقاً جازما عاما: بتصديقه في كل ما أخبر به 
وطاعته في كل ما أمر به وأن كان ماعارض ذلك فهو باطل» وأن من قال 
١‏ بحب تصديق ما أدركته بعقلى ورد ما جاء به الرسول [ مالفا ] لرأبي 
وعقل نقد غقل غل ما أخر به الرسول» هع تصديقي بان الول صادق 
فيا أخبر به » فهو متناقض » فاسد العقل » ملحد في الشرع» وأما من قال « لا 
أصدق ما أخبر به حى أعلمه بعقلى » فكفره ظاهرء وهو ممن قال الله فيه 
واا جَاءَنهُمْ آبة قاوا: لن نون حتى تى مثل ما أوتي رسن اى ال 
أعَلَمٌ حَيْث يَجْعل رسالتة) ‏ وقوله تعالى لما جاءَنْهُم سهم بالبينات 
فرخوا ہما عندهُم من العلم» وَحاق بهم ما کانوا به يسْتهْزؤن» فما راو 
اسا الوا : متا بالل وَحده وکفرتا ہما کنا به مشرکین فلم بقعم 
إانھم لما رأوا باسنا € ومن عارض ما جاءت به الرسل برأيه فله نصيب 
من قوله تعالی ل كذلك يُضل اله من هو رف مرتاب) ‏ وقوله تعالى 
EEE‏ الأنعام » الأية: ٠١١‏ . (۳) سورة غافرء الآية؛ .٠١‏ 
(۲) سورة غافرء الآیات: ۸۲ - ۸۵. 


#الّذين بجادلون في. آیات الله بير سلطان أتاهُم» إن في صدورهم إل 
کب ما هم بلغي € ٩‏ والسلطان هو الكتاب المنزل من السّاء» فكل مَنَ 
عارض کتاب ال لله امنزل بغیر كتاب الله الذي قد يکون انتخا له أو مفسراً 
له» کان. قد جادل في آيات الله بغر سلطان أتاه» ومن هذا قله تعالی 
ل رَجادلوا بالباطل يد حضوا به الى و فکنف کان عقاب ٩‏ 
وقوله تعالى وما تسل 7 إلا مبشرين ومنذرين»› وَيْجَادل الذين 
کفروا بالباطل حضوا به اجى » وَاتحْذوا آياتي وَمَا أنذروا هروا 0( 
وأمثال ذلك ما کات الله تعالى ما يذم به الذين عارضوا رسل الله وکتبه 
ا عندهم من و ارات والكلام › والبدع مشتقة من الكفر» فمن عارض' الكتاب 
والسنة بآراء الرجال كان قوله مشتقاً من أقوال هؤلاء الضلال > کا قال مالك 


أو کلا جاءتا رجل جل من رجل ترکنا ما جاء به جبريل إني محد بل 


لدل: هذا ؟ ). 


فان قیل : هذا ر غایته أنه لاتصح سمارضة الشرع بالمقل» ولکن ! إذا 
طعن في العقل م يبق لثا دليل على صحة الشرع. ا ا 

قيل: المقصود في هذا امقام أنه بتنع تقد العقل على الشرع» وهو 
ات انا ت الثرع في نفسه وعلمنا به: فليس هذا مقام إثباتهء 
ونحن لم نذع أن أدلة العقل باطلةء ولا أن ما به يعام صحة السمع باطل» 
ولكن ذكرنا آنه تنح معارضة الثرع بالعقل وتقد قديه عليه » وأن من قال ذلك 
تناقض قولّه ولزمه أن لايكون العقل دليلاً صنحيحاًء إذ كان عنده المقل 
يستلزم صحة ما هو إاطل في نفسة» فلا بد أن يضطره الأمر إلى أن يقول: 


ما عارضه الدليل العقلي فليس هو عندي دليلا في نفس الأمر» بل هو ٠‏ 


باطل » فیقال له: وهکذا ما عارضه الدليل السمعي فليس هو دليلا في نفش 
الأفر ل قو اال فحلنگد و الأمر ای e‏ الدليل؛ 


. ۵١ سورة غافرء الأآية: ۵ ) (۳) سورة الكهف. الأية:‎ )١( 
. 6 سور غافر» الأية:‎ (۲( 


سواء كان سميعاً أو عقلاً > فإن كان دليلا قطعياً لم جز أن يعارضه شيء› 
وهدا هو الحق. 


وأيضاً فقد ذكرنا أن مسمى الدليل العقلى - عند من يطلق هذا اللفظ 
حين مجيئه - أنواع: فمنها ما هو حق» ومنها ما هو باطل باتفاق العقلاء 
فان الناس متفقون على أن كثيراً من الناس يدخلون في مسمى هذا الاسم ما 
هو حق وباطل» وإذا كان كذلك فالأدلة العقلية الدالة على صدق الرسول 
إذا عارضها مايقال ١‏ إنه دليل عقلل يناقض خبر الني» ويناقض مادل على 
صدقه مطلقاً» لزم أن یکون أحد نوعي فا بي دليلا عقلباً باطلا. 


قد لاأيكون الدليل العقلي أو السمعي دليلاً في نفس الأمر: 

الوجه الخادي عشر: أن ما يسميه الناس دليلا من العقليات والسمعيات 
ليس كثير منه دليلاء وإنغا يظنه الظان دليلا. وهذا متفق عليه بين العقلاء ؛ 
فإنهم متفقون على أن مايسمى دليلا من العقليات والسمعيات قد لايكون 
دلبلا فى نفس الأمر. فنقول: أما امتبعون للكتاب والسنة - من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم - فهم متفقون على دلالة ما جاء به الشرع في باب الاإبيان 
بالنه تعالی واسمائه وصفاته واليوم الاخر ومايتبع ذلك» ل يتنازعوا في دلالته 
على ذلك والتنازعون في ذلك بعدهم لم يتنازعوا في أن السمع يدل على 
ذلك وإنغا تنازعوا: هل عارضه من العقل ما يدفع موجبه؟ وإلا فكلهم 
متفقون على أن الكتاب والسنة مشمتان للأساء والصفات» مثبتان لا جاء! به من 
أحوال الرسال والمعاد » والمنازعون لأهل الاثبات من نفاة الأفعال والصفات 
لاينازعون في أن النصوص السمعية تدل على الإثبات من نقَاة الأفعال 
والصفات لا ينازعون في أن النصوص السمعية تدل على الاثبات» وأنه ليس في 
السمع دليل ظاهر على النفي . فقد اتفق الناس على دلالة السمع على الإثبات» 
وإن تنازعوا في الدلالة: هل هي قطعية أو ظنية؟ وأما المعارضون لذلك من 
أهل الكلام والفلسفة فام يتفقوا على دليل واحد من العقليات» بل كل طائفة 


1۵1 


تقول في أدلة خصومها : إن المقلى يدل على فسادها Ey‏ افالمشيتة 


للصفات o e‏ فساد e‏ 5 النفاة: a‏ 
کا النفاة: إنه يغام بالعقل امتناع ذلك 4 ف الأفمال 


تقوم به ؟ يقولون: إنه ۾ عام بالعقل قيام الأفعال به» وإن الخلق والإبداع 
ولان أ وخدف قائم بالخالق المبدع الفاعل. م م کشر من هؤلاء یقولون: 
إن التسلسل إنغا هو متنع في العلل» لا في الآثار والشروط› وخصومهم 
يقولون: ليس الخلق إلا المخلوق» .وليس الفعل إلا المغعولء وليس الإبداع 
والخلق شيئاً غير نفس الفعل ونفس المفعول المنفصل عنه» وإن ذلك معلوم 
بالعقل ؛ لئلا يلزم التسلسل. وكذلك القول في العقليات امحضة كمسألة 
الجوهر الفرد وتماثل الأجسامء ا وا م الحوادث في الماضي أو 
المستقبل أو غير ذلك کل هذه مسائل عقلية » وقد تنازع فيها العقلاء » وهذا 


باب واسع » فأهل العقليات من آهل النفقي. والاشات کر متهم ی أن العقل 


دل عل قوله لناقض لقرل 3 وأما السمع فد لته متف عليها بې 


اأعقلاء . 


وإذا کان کذلك قیل السمع دلالته معلومة متفق علبهاء > وما يقال « إنه 
معارض ما من العقل ؛ ليست دلالته معلومة متفقاً عليها » بل فيها فزاع كبير» 
فلا يجوز أن يعارض ما دلالته معلومة باتفاق العقلاء مما دلالته المعارضة له 
ساز يها بين مفو ا 


آهل الحق لا یطعنون ف جنس الأدلة العقلية: 


چ ا اهل احق eG‏ ى جنس الأدلة العقلىة » ولا فما 1 العقل 
صحته » وانما بطعنون فيا يدعي المعارضص انه يالف الكتاب والسنة. وليس E‏ 


و وله الحمد e‏ 


العقلاء » ولا دليل م اج فيه بالعقل . 
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وحينئذ فنقول في الوجه الثاني عشر : إن كل ما عارض الشرع من 
العقليات فالعقل يعام فساده» وإن ل يعارض العقل» وما عام فساده بالعقل 
لا يجوز أن يعارض به عقل ولاشرع» وهذه الجملة تفصيلها هو الكلام على 
حُجَج المخالفين للسنة من أهل البدع بان نبين بالعقل فساد تلك الحجج 
وتاصھا وھا ے ولا كمد جما رال الاس د رة و تافل ذلك 
وجد في المعقول ما يعم به فساد المعقول المخالف للشرع ما لايعلمه إلا الله. 

الوجه الثالث عشر : أن يقال: الأمور السمعية التي يقال « إن العقل 
عارضها » كإثبات الصفات والمعاد ونحو ذلك» هي ما عام بالاضطرار أن 
الرسول ر جاء بہاء وما كان معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام امتنع أن 
یکون باطلا» مع کون الرسول رسول الله حقاء» فمن قدح في ذلك وادعی آن 
الرسول م ىء به كان قولَةُ معلومٌ الفساد بالضرورة من دين المسلمين. 

الوجه الرابع عشر : أن يقال: إن أهل العناية بعام الرسول العالمين بالقرآن 
وتفسير الرسول بب والصحابة والتابعين لمم بإحسان والعالمين بأخبار الرسول 
عندهم من العلوم الضروية بمقاصد الرسول ومراده مالا يكنم 
دفُه عن قلوبمم وهذا كانوا كلهم متفقين على ذلك من غير 
تواطوْ ولا تشاعر» كا اتفق أهل الإسلام على نقل حروف القرآن» ونقل 
الصلوات الخمس والقبلة » وصيام شهر رمضان. وإذا كانوا قد نقلوا مقاصده 
ومراده عنه بالتواتر کان ذلك کنقلهم حروفه وألفاظه بالتواتر . ومعلوم أن 
النقل المتواتر يفيد العم اليقينى» سواء كان التواتر لفظياً أو معنوياء كتواتر 
شجاعة خالد وشعر حسان» وتحديث أبي هريرة عن الني به مع المشر كين 
وأهل الكتاب» وَعَذل العمرين ومَغازي النبي يله مع مشر كين وأهل 
الکتاب» وغدل کسری» وطب جالينوس» وو سیبويه » ہین هذا أن أهل العام 
والإبمان يعلمون من مراد الله ورسوله بكلامه أعظم ما يعلمه الأطباء من كلام 
جالینوس وغو سیبویه » فإذا کان من ادعی في کلام سیبویه وجالینوس 
رنحوه) ما يخالف ما عليه أهل العام بالطب والنحو الحساب من كلامهم كان 
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قوله معلو م الطلان؛ فمن ادع في في کلام الله ورسوله خلاف ما عليه أل 
لاان كان قوله آظهر بطلانا وفساداًء لأن هذا معصوم محفوظ . 


المنقول عن الرسول شيئان: ألفاظه وأفعاله» ومعانى ألفاظه ومقاصده ٠‏ 
ا بأفعاله E‏ 
وجاع هذا: أن u‏ أن اقل ا ارون - بر شيئان: ألفاظه وأفعالة» . 
ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفغاله ‏ وکلاه)ا منه ما EE‏ عند العامة ٠‏ 
والخاصة» ومنه ما هو متواتر عند الخاصة» ومنه ما يختص بعلمه بعض الناش» ٠‏ 
وإن کان عند غيره مجهولا أو مظنونا أو مكذوبا » وأهل العام بأقواله كأهل العام ) 
بالحديث والتفسير المنقول والمغازي والفقه يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر ٠‏ 
عند غبرهم ممن م يشر كهم في علمهم» وكذلك أهل.العام معاي القرآن والحديث ٠‏ 
ر عو ن ا ا رار هت عر ف ی مان او ال 
والأفعال امأخوذة عن الرسولء کا یتواتر عند ا ا وسیبویه . 
والکسائي والفراء وغيرهم ما لا يعلمه 2 ویتواتر علد ي أحد من ۰ 
أصحاب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وداود وأیي ثور وغیرهم 
من مذاهب ھؤلاء الا ئمة ما لا بعلمه غیرهم» ویتواتر عند أتباع روس آهل ڕ 
الكلام a‏ من أقوافم ما لا يعلمه غيرهم» ويتواتر عند أهل العلم بنقد 
الحديث من أقوال شعبة وى بن سعيد وعلي بن المديني ويجيى بن معين وأحد 
ابن حنبل وأني زرعة وأيي حاتم والبخاري وأمثامم في الجرح والتعدیل ما لا يعلمه 
غيرهم) بجيث يعلمون بالاضطرار اتفاقهم على تعديل مالك والثوري وشعبة 
وجا بن به وا بن .سعد وغير هؤلاء» وعلى تکذیب مد بن سعيد 
الصلوب ووهب بن حب القاضي وأحد بن عبد الله الجوباري وأمتافم ) 


الوجه الخامس عشر - أن يقال: e‏ 
صفة تقتضي مدحا ولا ذماء ولا صحة ولا فسادا» بل ذلك يبين الطريق الذي به 


عام » و هر السمع أو العقل › وان کان السمع لا رد معه من العقل» وکذلك کونه 
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عقلا ونقلناء وأما کونه شرعیا فلا يقابل بکونه عقلیا» وإنما يقابل بکونه بدعیا 
إذ البدعة تقابل الشرعة» وكونه شرعيا صفة مدح» وكونه بدعيا صفة ذم؛ وم 
خالف الشريعة فهو باطل . م الشرعي قد یکون سمعیاً وقد یکون عقلياء » فان 
کون الدلیل شرعیا یراد به کون الشرع أثبته ودل عليه » ویراد به كون الشرع 
أباحه وأذن فيهء فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشرعَ فإما أن يكون معلوما 
بالعقل أيضاً» ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه» فيكون شرعيا عقلياء وهذا 
كالأدلة التي نبه الله تعالى عليها في كتابه العزيز» من الأمثال المضروبة وغيره 
الدالة على توحيده وصدق رسله» وإثبات صفاته وعلى المعاد » فتلك أدلة عقلية 
تعام صحتها بالعقل » وهي براهين ومقاييس عقلية» وهي مع ذلك شرعية» وإم 
أن يكون الدليل الشرعي لا يُعم إلا عجرد إخبار الصادق» فإنه إذا أخبر بجا لا 
عام إلا بخبره كان ذلك شرعيا سمعياء وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة 
الشرعية منحصرة في خبر الصادق فقط» وأن الكاتب والسنة لا يدلان إلا من 
هذا الوجه ومذا يجعلون أصول الدين نوعين: العقليات» والسمعيات» ويجعلون 
القسم الأول ما لا يعام بالكتاب والسنة » وهذا غلط منهم» بل القران دل على 
الأدلة العقلبة ويشّها ونه عليهاء وإن كان من الأدلة العقلية ما يعام بالعيان 
ولوازمه» ک) قال تعای ترم آياتنا في الآفاق وني آنْضیهم حتی يتبین ۵م 
انه الحق» أو 1 يكف برَبك أنه عَلّى كل شيءِ شهيد 4 وأما إذا أريد 
بالشرعي ما أباحه الشرع وأذن فيه: : فيدخل في ذلك ما أخبر به الصادق» وما دل 
عليه ونبه عليه القرآن» وما دلت عله وشهدت به الموجودات»› والشارع حرم 
الدليل لكونه كذبا في نفسه» مثل أن تکون إحدی مقدماته باطلة » فانه کذب» 
a e‏ > کقوله تعالى ألم بوخد عَلَيْهم ميثاق الكتاب 
ان ل ا ل ا احق درسو ما فيه 7 ويحرمه لكون المتکام به 
یتکام بلا عم کا قال تعای ولا قف ما لَيْس لك به عِلمٌ) ‏ وقوله تعا 


'.٠٠ سورة فلت الاية: 0۳ . (۳) سورة الاسراء الآية؛‎ )١( 
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3 رلا على ا تا ل تشلثون) 7 رقرله م E‏ م 
تھا لکم به عم فلم تحاجون فیا لس لم به عِلْمٌ؟) ٩‏ ورمه لكونه . 
a O a rs‏ 
تبن ۳ وقوله تعال وجادلوا بالباطِل لي دحضوا به الحق ە و 
ایل اقرع کا هی آن مارت دان فر قرشي کرد فدات :بز 
هذا بمنزلة من يقول : إن البدعة التي لم يشرعها الله تعالى تكون مقدمة على الطاعة 
التي أمر الله بہاء أو بقول: الكذب مقدم على الصدق. أو يقول: غر 
غير النبي يكون مقدما على خبر الني» أو يقول: : ما نی الله عنہ کون خیرا ما 
أمر الله بهء ونحو ذلك» وهذا كله متنع . 


الدليل العقلي أو السمعي غير الشرعيين. 
ی کو اعلا ر عا ن غر کن اء فقر ` 
یکون راجحا تارة ومزجوحا أخرى.ء کا أنه قد یکون دلیلا صحيحا تارة» . . 
ويكون شهة فاسدة خرف فا جات به الرمل عن اله آخارا ار اا 
يجوز أن يعارَض بشيء من الأشياءء وأما ما يقوله الناس فقد يعارض بنظيره» 
إذ قد یکون حقا تارة وباطلا أخری» وهذا ما لا ریب فيه » لکن من الناس من 
يذخل في 'الأدلة الشرعية ما ليس منهاء ایا اوا اوا و ی ا 
داخل فيها » والكلام هناعلى جنس الأدلة لا على أعيانما. 
الوجه السادس عشر أن يقال : غاية ن ينتهي إليه هو لاء ا 
لکلام الله ورسوله بآرائهم» من المشهورين ا هو التأويل أو التفويض؛ 
فأما الذين تهون أل أن يقولوا الأنساء رهوا وخيّلوا ما لا حقيقة له في 
نفس الأمر فهؤلاء معرفون عند المسلمين بالالحاد والزندقة» والتأويل امقبول: 
هو ما دل على مراد المتكام؛» والتأويلات التي يذكرونها لا يعام أن االرسول 


(1) سورة الأعراف» الآية :۲۳ . (۳) سورة الأنغالء الآية: ٠.1‏ 
۴ سورة أل عمران» الآية! 1١‏ . )4( سورة الكهف ‏ الأية: ۵٦‏ . 
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أرادهاء بل يعام بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد منها نقيض ما قاله 
الرسول» كا يعلم مثل ذلك في فی تأویلات القرامطة والباطنية من غير أن يحتاج 
ذلك الى دليل خاض» وحینئدذ فلمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكام 
کان تأويله للفظ با يحتمله من حيث الجملة في كلام من تكام بمثله من العرب: 
هو من باب التحريف والالحاد » لا من باب التفسير وبيان المراد. 

القول في التفويض 

وأما التفويض: فمن المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتديّر القرآن» وحَضنا 
على عقله وفهمه » فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته 
وعقله ؟ وأيضا فالخطاب الذي أريد به هُذانا والبيان لناء وإخراجنا من الظلهات 
إلى النور » إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر » ولم يرد منا أن 
نعرف لا ظاهره ولا باطنهء أو أرید منا أن نعرف باطنه من غير بیان في 
| الخطاب لذلك» فعلى التقديرين لم نخاطَّبٌ با بين فيه الحق » ولا عرفنا آن مدلول 
هذا الخطاب باطل وكفر. 

وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبين الحق» ولا أوضحه» مع 
أمره لنا أن نعتقده» وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق 
ولا كشفه» بل دل ظاهره على الكفر والباطلء وأراد منا أن لا نفهم منه شيا 
E‏ . وهذا کله نما یعام بالاضطرار تبزیه الله 
ورسوله عنه» وأنه من - جنس أقوال أهل التحريف والالاد. 

ا ا 


وبهذا احتج الملاحدة» كابن سينا وغيره» على مشب المعاد » وقالوا : القول في 
نصوص المعاد كالقول في نصوص التشبيه e‏ وزعموا أن الرسول 
ل ل بين ما الأمر عليه في نفسه» لا في العام بالله تعالى ولا باليوم الآخر 
فکان الذي استطال به على هؤلاء هو موافقتهم هم على نفي الصفات» وإلا فلو 
امنوا بالکتاب کله حق الأييان لبطلت المعارضة ودحضت حجتهم» ومذا كان 
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ابن النفيس المتطبب الفاضل يقول: ليس إلا مذهبان: مذهب أهل الحخديث» أو¡ 
مذهب الفلاسفةء فأما هؤلاء المتكلمون فقوم ظاهر التناقض والاختلأف» يعني 
اهل الحدیث أثبتوا ٠‏ کل ما جاء به الرسول» وألئك جعلوا الجميم تسلا ) 
وتوهياء ومعلوم بالأدلة الكثرة السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء إلملاجدةء 
فتعان أن یکون احق مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. ` 
زاي ابن سيا رأتاغه القرامفة ف أيات الففات وغرة: 
ثم إن ابن سينا وأمثاله من الباطنية المتفلسفة والقرامطة يقولون: إنه أراد من 
الخاطبين أن يفهموا الأمر على خلاف ما هو عليه وأن يعتقدوا ما لا حقيقة ٠‏ 
له في الخارج» لا في هذا التخييل والاعتقاد الفاسد هم من المصلحة ., والجهمية ۰ 


والمعتزلة وأمثاهم يقولون:إنه أراد أن يعتقدوا الحق على ما هو عليه مع ) 
علمهم بأنه م يبين ذلك في الكتاب والسنة؛ » بل النصوص تدل على نقيض ذلك› 


فأو لتك يقولون : آراد منهم اعتقاد الماطل وأمرهم به » وهولاء يقولون: اراد 
اعتقاد ما م يدهم إلا على نقيضه. ر 


والمؤمن يعام بالاضطرار أن كلا القولين باطلء ولا بد للنفاة اهل التأويل ٠‏ 


من هدا أو هدا ۽ وإذا کان كلاه باطاڈ کان تأويل الفاح للنصوص باطلا» . 


فیکون نقيضه حقا »وهو إقرار E he‏ 
ذلك لزمه من الفساد ما لا يقوله إلا أهل الإلحاد. 

وما ذکرناه من لوازم قول أهل التفويض بهو لاز لقوهم الظاهر العروف ٠‏ 
بينهم» إذ قالوا: إن الرسول كان يعم معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة» ‏ 
ولکن م یبین للناس مراده بہا» ولا أوضحه ايضاحا يقطع به النزاع . | 

وأما على قول أكابرهم « إن معاي هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه ٠٠‏ 
إلا الله وإن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صَرْفها عن ظواهرها» - : 
فعلی قول هو لاء بکون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم ٤‏ 
ص هذه النصوص»› ولا الملانكة» ولا السابقون الأولون» وحنگد فیکون ما 
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وصف الله به نفسه في القرآن» أو كثير ما وصف الله به نفسهء لا يعم الأنبياء 
معناه» بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه» وكذلك نصوص المشبتين للقدر عند 
طائفة » والنصوص الثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة» والنصوص 
المبتة للمعاد عند طائفة» ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء » إذ كان الله 
أنزل القرآن» وأخبر أنه جعله هذى وبيانا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ 
المبين» وأن يبين للناس ما نزل اليهم» وأمر الناس بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا 
فأشرف ما فيه - وهو ما أخبر به الرب عن صفاته» أو عن كونه خالقا. لكل 
شيء» وهو بکل شيء علي » أو عن کونه آمر ونېي» ووعد وتوعد» أو ع) أخبر 
به عن اليوم الآخر - لا يعام أحد معناه» فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرشول 
بين للناس ما نزل اليهم» ولا بلغ البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل 
ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلى» وليس في النصوص 
ما يناقض ذلك لأن تلك امرض كه ا را ب اج معناها» وما 
لا يعام أحد معناه لا يجوز أن يستدل به فیبقی هذا الكلام سَدًا لباب المدى 
والبيان من جهة الأنبياء » وفتحا لباب مَن يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في 
طريقنا لا في طريقق الأنبياءء لأنا نحن نعام ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية› 
والأنبياء ۾ يعلموا ما يقولون» فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل 
التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلفٍ من شر أقوال أهل البدع 
واللاخاد. 

فإن قيل : نعم تعلمون أن كثيرا من السلف رووا أن الوقف عند قوله 8 وَمَا 
يعم تأويله إلاً اله ٠‏ بل كثير من الناس يقول: هذا مذهب السلف» ونقلوا 
هذا القول عن أني بن كعب وابن مسعود وعائشة وابن عباس وعروة بن الزبير 
وغير واحد من السلف والخلف» وإن كان القول الآخر - وهو أن السلف 
يعلمون تأويله ‏ منقولا عن ابن عباس أيضاء وهو قول جاهد ومد بن جعفر 
وابن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم» وما ذكرتوه قدح في أولئك السلف وأتباعهم. 
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فهم الساف لمنى لفظ ١‏ التأويل» 
قيل : ليس الأمر كذللك» فإن أولتك السلف الذين قالوا « لا يعل تأويله إلا 
اله ٠٠‏ كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم» ولم يكن لفظ « التأويل » عندهم 
يراد به معنى التأويل الاصطلاحي الخاص» وهو صرف اللفظ عن المعنى المدلول 
عليه المفهوم منه إلى معنى يخالف ذلك» فإن تسمية هذا العنى وحده تأويلا إغا. 
هو اصطلاح طائفة؛ من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم» ليس هو 
عرف السلف من الصحابة والتابغين والأئمة الأربعة وغبرهم» ولا سا ومن يقول 
إن لفظ التأويل هذا مغناة يقول: إنه يُحمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل 
يقترن به » وھۇلاءيقولۈن : هذا العنى المرجوح لا يعلمه أحد من الخلق» والمعنى . 
راجح م يرده الله» وإنغا كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده اله 
بلفظ « التأويل ٠‏ في مل قوله تعالى هَل ينْظرون إلا تأويلَه » يَوْم يأتي اويل 
يفول الڏين سوه من قبل : قد جَاءَت رُس ربا باحق ( وقال تعالى ذلك 
E‏ تاولا © وقال يوسف يا بت هذا تأويل رُؤياي من ! 
تل " وقال يعقوب له وبمك مِنْ تأويل الأحاديث) ‏ قال الذي 
جا مها واد كر بعد أمّة أنا أنبئكمٌ بتأويله# ‏ وقال يوسف لا اتیک 
طعام تُرزقانة إلا نباك تأریله 4 © فتأويل الكلام الطلبي : الأمر والنهي» هو 
ضر فمل الأمور به وترك اهي عنه» کا قال سغیان ب ية اة اويل 
الأمر والنهي » وقالت عائشة ١‏ کان رسول ال بو يقول في ر کوعه. وسجوده: 
سبحانك اللهم ربنا وبجحمدك اللهم اغفر لي » يتأول القرآن » وقيل لعروة بن الزبير . 
« فما بال عائشة كانت تصلى في السفر أربعا؟ قال: تأولت كا تأوؤل عثأن». 
وزظائره متعددة وأما ا ا ي ¿ اليوم الآخر فهو 
نفس الحقيقة التي أخبر عنهاء وذلك في حق الله Es‏ 


)۲( سورة النساء » الآية :0۹ . (6) سورة يوسف. الاية: £0 . 
(۳( ور ب 8 )٦(‏ سورة يوسف) الاية: ۴۲ . 


71 


يعلمها غبرهء ومذا قال مالك وربيعة وغيرها «الاستواء معلوم» والكيف 
) مجهول» وكذلك قال ابن الماجشون وأحد بن حنبل وغيرها من السلف› 
يقولون؛ إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه» وإن علمنا تفسيره ومعناه 
ومذا رد أحد بن حنبل على الجهمية والزنادقة فيا طعنوا فيه من متشابه القرآن 
وتأوّلوه على غير تأویله» فرد على مَن حله على غير ما ريد به» وفسر هو جميع 
٠‏ الآيات المتشايهة» وبين المراد مهاء وكذلك الصحابة والتابعون فسّروا 
جيع القرآن وكانوا يقولون: إن العلهاء يعلمون تفسيره وما أريد به» وإن ) 
يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه» وكذلك لا يعلمون كيفيات الغيب» فإن 
ما أعده الله لأوليائه من النعم لا عَيّْن رآته» ولا أذن سمعته» ولا خطر على قلب 
بشر » فذاك الذي أخبر به لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى » فهذا حق. وأما من قال 
, إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد به لا يعلمه إلا الله » فهذا ينازعه فيه 
عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله وقالوا: إنهم يعلمون معناه» 
کا قال مجاهد « عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند 
کل آیة وأسأله عنها » وقال ابن مسعود « ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعام في 
أنزلت » وقال الحسن البصري « ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن بعلم ما أراد 
ہا » ومذا كانوا يجعلون القرآان يحيط بكل ما يطلب من عام الدين» كا قال 
مسر وق: « ما نسأل أصحاب عمد عن شىء إلا وعلمه في القرآن» ولكن علمنا 
تر ب وال الف وما ادع قرم 2 إلا في کتاب الله بیانہا » وأمثال 
ذلك من الآثار الكثيرة المذ كورة بالأسانيد الثابتة نما ليس هذا موضع بسطه. 
المعارضون للنقل بالعقليات يبنون أمرهم على أقوال مشتبهة بجلة: 
الوجه السابع عشر - أن يقال: الذين يعارضون الكتاب والسنة بجا يسمونه 
عقليات : من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك إنغا يبنون أمرهم في ذلك على 
أقرال مشتبهة مملةء تحتمل معاني متعددة» ويكون فيها من الاشتباه لفظا ومعنى 
مايوجب توًا لحقٌ وباطل» فا فيها من الحق بقبل ما فيها من الباطل لأجل 
الاشتباه والالتباس» ثم يعارضون يما فيها من الباطل نصوص الأنبياء صلوات 


۱۹1 موافقة صحيح المنقول ج ١‏ م 1 


اله وسلامه عليهم» وهذا منشا ضلال من ضل من الأمم قبلتاء وهو سنق 
البدع » فإن البدعة لو كانت باطلا. تحضا لظهرت وبانت » وما قلت ولو گان 
حقا محضا لا شوب قيه» لكانت موافقة للسنة» فإن السنة لا تناقض حقا محضا 1 
لا باطل فيه ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل» وقد بسطنا الكلام على هذا في ' 
غير الموضع » وهمذا GP‏ 
تابني إسرائيل اذکروا. ز نعْمَتي التي أنْعَمَت ليک FF‏ بعَهّدي أؤف ا 
بهد کم رايا فازهبون» رانو بما الت مدقا U‏ معکم» ولا تکونوا 
ول افر بهء ولا تشترُوا' بآتاتي تمتا قليلاً» ويي اتقون » وَلاتلبسّوا احق 
بالاطل وتَكَتمّوا الحق وأنتم تَعْلَمُون) ( فنهاهم عن لبس الحق بالباطل ٠‏ 
وکتانه» ولېسه به» خلطه به حتی یلتبس أحدھا بالآخر» کا قال تعالی ولو i‏ 
جعلناه ملكا لَجعلتاء رجلا وللبسنا عَلَيْهم م يلون 0) ومنه ا التلبيس» ٠‏ 
وهو التدليس» وهو و هو الغش» لأن امغشوش من النحاس يلبسه فضة تخالطة . 
رلك إذا ٠‏ لبس الحق بالباطل يكون قد أظهر الباطل في صورة الحق» 
فالظاهر حق» والباطن باطلء ثم قال تعالى [وتكتموا الحق وتم ٠.‏ 
مون 4 () وهنا قولان: قل : ٠‏ نهاهم عن جوع الفعلين » وإن:الواو واو 
الج التي يسميها نحاة الكوفة واو الصرف» كا في قوهم ٫‏ لاتأکل السىك ¦ 
ورب الل کا قال تعای لوَلمًا يلم الله الذين جَاهَدوا منکم ويلم 
الصًابرين) ) على قراءة النصب» وکا في قوله تعالی أو پوبقھن ہما كبوا : . 
رټنفُوا ن کڻي٬‏ ويلم دين بُجاوون في آيايتا تا هم ِن مجيص ) ٩‏ على ۰ 
قراءة النصب» وعلى هذا فيكون الفعل الثاني في قوله وت ا | 
منصوبا» والأول مجزوما» وقيل : بل الواو هي الواو العاطفة الشركة ين 
او ی ت کون قد بى عن الفعلين من غير اشتراط اجقاعهم_ 
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كا إذا قيل ١‏ لاتكفر وتسرق وتزن» وهذا هو الصواب کا في قوله تعالى يا 
اهَل اكاب لِم تبون الحَق بالتاطل ومون الحَق وام لون 0© 
ولو ذمهم على الاجةاع لقال: « وتكتموا الحق » بلا نون» وتلك الاية نظر هذه 
ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهي عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه حرف 
النفي» کا تقول « لاتکفر» ولاتسرق. ولاتزن» ومنه قوله تعالى ا أيّهَا 
لَدِینَ موا لا تاوا أنوالكُم بيَْكُم بالتاطل إلا أن تَكُونَ تجارة عَنْ ترَاض 
منكم ولا تقتلوا بسكم وأما إذا ل يعد حرف النفي فيكون لارتباط 
أحد الفعلين بالآخر» مثل أن يكون أحدها مستلزما للآخر» کا قيل « لاتكفر 
بالله وتكذب أنبياءه» ونحو ذلك» وما یکون اقترانیا مکنا لا حذور فیه» لکن 
النهي عن الجميع فهو قليل في الكلام» ولذلك قل مايكون فيه الفعل الثاني 
منصوبا» والغالب على الكلام جزم الفعلين » وهذا ما يبين أن الراجح في قوله 
و أن تكون الواو واو العطف» والفعل مجزوما» ولم يعد حرف النفي 
لأن أحد الفعلين مرتبط بالآخر مستلزم له» فالنهي عن الممزوم - وإن كان 
يتضمن النهى عن اللازم - فقد يظن أنه ليس مقصودا للناهي» وإنما هو واقع 
بطريق اللزوم العقلي . 

الأمر بالشيء هل يكون أمراً بلوازمه ونيا عن ضده: 

ومذا تنازع الناس في الأمر بالشيء: هل يكون أمرا بلوازمه؟ وهل يكون 
نهيا عن ضده؟ مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لايكون إلا مع فعل لوازمه 
وترك ضده. ومنشأً النزاع: أن الآمر بالفعل قد لايكون مقصوده اللوازم 
ولاترك الضد»ء وغذا إذا عاقب المكلف لايعاقبه إلا على ترك المأمور فقط› 
لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده. 

وهذه المسألة هي الملقبة بأن « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وقد غلط 
فيها بعض الناس» فقسموا ذلك إلى ما لأيقدر المكلف عليه كالصحة في 
)١(‏ سورة ال عمران الأية؛ .۷١‏ (۲) سورة النساء » الاية: ۲۹ . 
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ا وق ا و ا ن ا فل ا و 
مايقدر عليه كقطع المسافة في الحج» وغل جزء من الرأس في الوضوء» 
اشا ج من الليل في الصيام» ونحو ذلك» فقالوا : ما لايتم الواجب المطلق 
إلا به و کان مقدوراً للمکلف فهو واجب . وشا التقسيم خطأًء » فان هذه الأمور 
التي ذكروها هي شرط في الوجوب» فلايم الوجوب إلا جپا» وما لايم الوجوب 
إلا به لابجب على العبد فعله اباتفاق المسلمين» سواء كان مقدورآً عليه أولاء 
كالاستطاعة في الحج واكتساب نصاب الزكاةء فإن العبد .إذا كان مښتطيعاً 
للحج وجب عليه الح وإذا کان مالکا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة؛. 
فالوجوب لايتم إلا بذلك» فلا يجب عليه تحعصيل استطاعة الحج» ولاملك 
النصاب».وهمذا من يقول: إن الاستطاعة في الحج ملك المالء > کا هو مذهب آي 
حنيفة والشافعي وأحد» فلا يوجبون عليه اكتساب لمال » ولم يتنازعوا إلا فا 
اذا بذلت له الاستطاعة: :إا بذل الحج» وإما بذل الال له من ولده» وفيه تزع 
معروف في مذهب الشافعي وأحمدء ولكن المشهور من مذهب أحد عدم 
الؤجوب» وإنما أوجبه طائفة من أصحابه » لنكون الأب له على أصله أن يتملك 
الول قبوله كتملك المباحات» والمشهور من مذهب الشإافعي 
الوجوب ببذل الابن بالفعل . والمقصود هنا الفرق بين ما لايم الواجب إلا به" 
وما لا يتم الوجوب الأ وأن الكلام ي لقم الثاني إنما هو فيا لايع الواجب 
إلا به كقطع المسافة ف الل والحج ونحو ذلك» فعلى المكلف فعله باتفاق 
المسلمين › > لكن من ترك الحج وهو بعيد الدار عن مكة أو ترك الجمعة وهو 
بعيد الدار عن الجامع فقد ترك أكثر ما ترك قريب الدار» ومع هذا فلا يقال : 
إن عقوبة هذا a‏ 
والعقاب» فلو كان هذا الذي. لزمه فعله بطريق التبع مقصودا بالوجوب ۽ لکان 
الذم والعقاب لتا ركه أعظم» گن من ترك الحج من أهل' المند والأندلس 
أعظم عقابا من تر كه من أل مكة والطائف» ومن ترك الجمعة من أقصى المدينة 
اعم ع عقابا من تر کها ا ER‏ 
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البعيد أعظم» وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب نشأت من ههنا 
الشبهة : هل هو واجب أو ليس بواجب؟ والتحقيق : أن وجوبه بطريق اللزوم 
العقلل » لا بطريق قصد الأمرء بل الأمر بالفعل قد لايقصد طلب لوازمه وإن 
کان عالا بأنه للابد من وجودهاء وإن كان ممن يجوز عليه الغفلة فقد لا تخطر 
بقلبه الوازم. 

شبهة الكعبي أن الشريعة لا مباح فيها والرد على شبهته: 

ومن فهم هذا انحلت عنه شبه الكعي : هل في الشريعة مباح أم لا؟ فان 
الكعبي زعم أنه لا مباح في الشريعة» لأنه ما من فعل يفعله العبد من المباحات إلا 
وهو مشتغل به عن حرم » والنهي عن المحرم أمر بأحد أضداده» فيكون ما فعله 
من المباحات هو من أضداد المحرم المأمور بها. 


وجوابه أن يقال: النهي عن لعفل ليس أمراً بضد معين» لا بطريق القصد 
ولا بطريق اللزوم» بل هو نبي عن الفعل المقصود تر كه بطريق القصد» وذلك 
يستلزم الأمر بالقدر المشترك بين الأضداد » فهي أمر بمعنى مطلق كلي » والأمر 
بالمعنى المطلق الكلى ليس أمرا بمعين بخصوصه» ولا نهياً عنه» بل لا يكن فعل 
المطلق إلا ن ای معن کان فير ام بالقدر المشترك بين المعينات » فا امتاز 
به معين عن معين فالخيرة فيه إلى المأمور» لم يمر به ولم ينه عنه» وما اشت ركت 
فيه المعسنات - وهو القدر المشرك - فهو الذي أمر به الآمر. 

وهذا يحل الشبهة في مسألة المأمور المخير» والأمر بالماهية الكلية: هل يكون 
أمرا بشيءَ من جزئياتها أم لا؟ فالمخي الذي يكون أمر بَصللة من خصال معينة 
كا في فذية الأذى وكفارة اليمين» كقوله تعالى ‏ ففدية مِن صيَام أو صَدقة 
أو ك4 وقوله تعالى فَكَقارتّة إطْعَامٌ عَشرة ماين من أَوْسَط م 
َطْعِمُون أَهْليْكُم أو كسوتيم أو تَحْريرٌ رَقبّة) ‏ فهنا اتفق المسلمون على أنه 
)١(‏ هو أبو القاسم البلخي صاحب المقالات» عبد الله بن أحمد توفي سنة ٠۳١۷‏ ه. 


(۲) سورة البقرة» الآية: ١۹7١‏ . . (۳) سورة المائدة الآية: ۸۹ . 
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إذا فعل واحداً منها برئت ذمتهء وأنه إذا ترك ألجميع م يعاقب على ترك 
الثلاثة » كا يعاقب إذا وجب عليه أن يفعل الثلاثة كلها » وكذلك اتفق العقلاء 
العتبرون على أن الواجب ليس معينا في نفس الأمرء وأن الله م يوجب عليه ما 
عام آنه سيفعله » وإنغا يقول هذا ر بعض الغالطين» ويحكيه طائفة عن طائفة غلطا 
ا » بل .أوجب عليه أن يفعل هذا أو هذا وهو كا قال ابن عباس کل 

في القرآن ١‏ أو » فهو على التخيير » وكل شيء في القرآن « فمن م جذ » فهو ١‏ 
عل اتیب واف بعل أن ابد نعل اعدا یه ع علمه آله ا وجه عل ) 


IT‏ : هل الواجب الثلاثة فلا يكون هناك فرق بين المعين 
وبين المخيرء أو الواجب واحد لا بعینه» فيکون المأمور به مبھا غير معلوم ۰ 
للأمور ؟ ولا بد في الأمر من تمكن المأمور من العام با مأموو والعمل به» والقؤل 
بايجحاب الثلاثة يحكى عن المعتزلة» والقول بإيجاب واحد لابعينه وهو قول 
الفقهاء .' 1 ا a a.‏ 


2 حقيقة الواجب في الكفارة هو القدر الشترك بين اللائة 


وحقبقة الأمر: ا ارات هو القد المشترك بين الثلاثة› وهو ا 
أحدها. فالواجب أحد الثلائة » وهذا معلوم متمیز معروف للبأمور؛ وهذا 
اللنمى يوجد في هذا المعين ا المعين وهذا المعين » > فام یجب واحد بعینه غر 
معين» بل وجب أحد المعينات. والامتثال يحصل بواحد منها وإن ل يعينهء 
والأمر المتناقض هو أن يوجب معینا ولا یعینه » اما إذا كان الواجب غير معين 
بل هو القدر المشترك فلا منافاة بين الإيجاب وترك التعيين› وهذا يظهر. 
ال جت الط فد الأب بالماهية الكلية» كالأمر بإعتاق رقبة مطلقة) 
والمطلق لا يوجد إلا معيناً » لكن لا يكون معينا في العام والقصد فالآمر لم يقصد 
واحدا بعينه » مع علمه' بأنه لأيوجد إلا معيناء وأن المطلق الكلي وجوده عند 
الناس في الأذهان لا في الأعيان » فا هو مظلق. كل في آذهان الناس لايوجد إلا 
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معينا مشخصاً مخصوصا متميزاً في الأعيان» وإنغا سمى كليا لكونه في الذهن 
كليا » وأما الخارج فلا يكون في الخارج ما هو كل أصلا. 

وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم» فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب 
الحاجة إليه» 'فيحتاج أن يفهم في كل موضع يتاج إليه فيه» كا تقدم» وبسہبب 
الغلط فيه ضل طوائف من الناس» حى في وجود الرب تعالى » وجعلوه وجودا 
مطلقا» إما بشرط الإطلاق» وإما بغير شرط الإطلاق» وكلاها يمتنع وجوده 
في الخارج» والمتفلسفة منهم من يقول: يوجد المطلق بشرط الإطلاق في 
الخارج» كا يذ كر عن شيعة أفلاطون القائلين بالمثل الأفلاطونية» ومنهم من 
يزعم وجود المطلقات في الخارج مقارنة للمعينات» وأن الكلى المطلق جزء من 
امعين الجزئي» كا يذكر عمن يذكر عنه من أتباع أرسطو صاحب المنطق» 
وكلا القولين خطأ صريح» فإنا نعام باحس وضرورة العقل أن الخارج ليس فيه 
إلا شىء معين تختص لا شر كة فيه أصلاء ولكن المعافي الكلية العامة المطلقة في 
الاه كالألفاظ المطلقة والعامة في اللسان» وكالخط الدال على تلك الألفاظ› 
فالخط يطابق اللفظ» واللفظ يطابق المعنى» فكل من الثلاثة يتناول الأعيان 
لموجودة في الخارج ويشملها ويعمهاء لا أن في الخارج شيئاً هو نفنه يعم هذا 
وهذا» أو يوجد في هذا وهذا» أو يشترك فيه هذا وهذاء فان هذا لايقوله م 
يتصور ما يقول وإنا يقوله من اشتبهت عليه الأمور الذهنية بالأمور 
الخارجية» أو من قلد بعض من قال ذلك من الغالطين فيه. ومن عام هذا عام 
كثيرا نما دخل في المنطق من الخطأً في كلامهم في الكليات والجزئيات» مثل 
الكليات الخمس : ا لجنس » والفصل » والنوع » والخاصة» والعرض العام . 


اعتقاد الفلسفة في الموجرد الواجب انه وجرد مطلق بشرط الاطلاق : 
وما د کروه من الفروق بین الذاتیات واللوازم للأاهية » وما ادعوه من تر کیب 


الانواع من الذاتىات المشتر كة والمميزة الي یسمو نپا الینس والفصل › و تسمبة 
هذه الصفات أجزاء الماهية » ودعواهم أن هذه الصفات الي يسمونها أجزاء تسبق 
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ا الذهني واخارجي جيعاء وإثباتيم في الأعيان الموجودة في ) 
الحارج حقيقة عقلية مغايرة للشيء لمعن الموجود» وأمثال ذلك من أغاليطهم 


الت تقود من اتعها إلى الخطأً في الإلميات» حتى يعنقد في الموجود الواجب ؛ :أنه . 


وجود مطلق. بشرط الإطلاق كا قاله طائفة من الملاحدة» أو بثإرط سلب 
الأمور لثبوتية كلها كا قاله ابن سينا سينا وأمثاله» مع العم بصريح العقل أن ا مطلق 
بشرط الاطلاق او ترط اب الأمور الثبوتية يتنم وجوده ف الخازج ؛ 
فيكون الواجب الوجود نمتنع الوجود› وهذا الكفر امتناقض وأمثاله هو سیب | 
ما اشتهر : بين المسلمين أن المنطق يجر إلى الزندقة» وقد بطعن في هذا من لم يفهم , 
حققة منطق وحقبقة لوازمه» ویظن أنه في نفسه لا يستلزم صحة الإسلام ٠‏ 
ولافښاده» ولاثبوت حق ولا انتفاءه» وإما هو آلة تعصم مراعاتما من الخطأ في . 
النظر» وليس الأمر ‏ كذلك» بل كثبر مما ذكروه في ا لمنطق يستلزم السفسطة في 
العقلىات والقَرْمَطّة في السمعيات» ويکون من قال بلوازمه من قال الله تعالى فىه. . 
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لوقاوا و کنا تنيع أو قل ما كنا ي أصنحاب السير  ٠‏ 
والكلام في هذا سو غر ها الوضع» وإغا ينبس ذلك على كشي 
من الناس. بسبب ما في ألفاظه من الإجال والاث شتراك والإبهام» فإذا فسر اراد 

تلك الألفاظ انكشف حقيقة المعاني e‏ إن شاء 

بال ۰ 

ولان ها : أن الأمز بالشيء الذي له لوازم لاتوجد إلا ا 

كانث سابقة على وجوده أو كانت لاحقة لوجوده» قد يکون الآمر قاضداً 

للأمر بتلك اللوازم» يث يکون آمرا بهذا وبهذا اللازم» وأنه إذا ترکھا' ) 

عوقب على کل منها » وقد يكون المقصود أحدها دون الآخرء وكذلك التهي 

عن الشيء الذي له ملزوم» قد يكون قصده أيضاً ترك ا فىه من 
امغسدة» وقد یکون ت رکه غير مقصود لهء وإغا لزم لزوما. ` 


(۹) سورة الملكء الآية ٠١:‏ . 
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مسألة اشتباه اللأخت بالأجنبية وال مذ كى بالمبت: 


ومن هنا ينكشف لك سر مسألة اشتباه الأخت بالأجنبية والمذكى بالميت 


ونمو ذلك ما ينهى العبد فيه عن فعل الائنين لأجل الاشتباه» فقالت طائفة 


كلتاها حرمة» وقالت ا اون ت اا ا والميحة› 
والأخرى إنما نبي عنها لعلة الاشتباهء وهذا القول أغلب ب عل فطر ة الفقهاء › 
والأول أغلب على طريقة من لا يجعل في الأعيان معاني تقتضي التحليل والتحريم› 
فیقول: کلاها نېي عنه ۰ وإغا سبب.النهي أختلف. 

والتحقيق في ذلك أن المقصود للناهي اجتناب الأجنبية والميتة فقط» 
والمفسدة التي من أجلها نهي عن العين موجودة فيها فقطء وأما ترك الأخرى 
فهي من باب اللوازم» فهنا E‏ إلا باجتنابه » وهنا لايم فعل 
الواجب إلا بفعله» وهذا نظير من ينهاه الطبيب عن تناول شراب مسموم» 
واشتىه ذلك القَدَح بغيره» فعلى المريض اجتناب القدحين ء والمغسدة في أحدها؛ 
لا و اگل الت والمذكى لعوقب على أكل الميتة» كا لو أكلها وحدهاء 
ولا یزداد عقابه بأکل المذ کی » بخلاف ما إذا أكل ميتتين فإنه يعاقب على أكلهما 
أكثر من عقاب من أكل إحداها. 

اذا عرف هذا فقوله تعالى ولا تسوا غ بالبَاطل وکوا 
احق 4 0 نہی عنهما» والاني لازم للأول مقصود بالنهي› فمن لبس الحق 
بالباطل کت الح وهو معاقب على لَبْسه الحق بالباطل» وعلى كتانه الحق » فلا 
يقال : : النهي عن جعها فقط لأنه لو کان ھذا صحیحاً إ یکن جرد کان احق 
موجباً للذم» ولا جرد لبس الحق بالباطل موجباً للذم» وليس الأمر كذلك› 
فان كان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والمدى من بعد ما بينه للناس 
يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين» وكذلك لَبْسّهم الحق الذي أنزله الله 
بالباطل الذي ابتدعوه» وجع بينها بدون إعادة حرف النفي لأن اللبس مستلزم 


٤١ سورة البقرة» الأية؛‎ )١( 
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للکتان . ولم يقتضر على املزوم لأن اللازم مقصود بالنهي بش 
ما في القران من الحكم والأسرار . وإنما كان اللبس مستلزما للكتان لأن من 
لبس الحجق بالباطل » > كما فعله أهل الكتاب» حيث ابتدعوا دنا م يشر عه ا 
فامروا با م یأمر بهء ونپوا عا ل ينه عنه» وأخبروا جخلاف ما أخبر به فلا بد 
له أن يكتم من الحق المثزل ما يناقض بدعته» إذ الحق المنزل الذي افيه خير 
جلاف ما أخبر به إن إإيكتمه م يتم مقصوده وكذلك الذي فيه إباحة لا نى ھی 
عنه» أو إسقاط )ا أمر' به. والحق المنزل إما أمر ونهي وإباحة» وإما اخبر 
فالبدع الخبرية كالبدع المخعلقة بأساء الله تعاى وصفاته والنبيين واليوم الآخر له 
بد أن يبروا فيها جخلاف ما أخبر الله به والبدع الأمرية» كمعصية الرسول 
امبعوث إليهم ومحو ذلك لا بدا أن يأمروا فيها جخلاف ما أمر الله ب والکتب 
التقدمة تخبر عن الرسول النبي الأمي وتأمر باتباعه. ا 


القصنود ها الاعتيار» قان بني إسرائیل قد ذهيرا أو ثرو وإ ذکرت 
قصصهم عبرة لناء و كان بعض السلف يقول: إن بني إسرائيل ذهبواء وإنا يعني 
أن ومن. الأمثال السائرة « إياك أعني واسمعي يا جارة» فكان فيا خاطب الله 
به بي إسرائيل عيرة لنا: :أن لا نليس احق بالباطلء ونكم الحق؛ 


البس في بدع الفاسفة والكلام والتصوف. 

والبدع الق يعارض بها الكتاب والسنة اني يسميها أهلي کلامیات وغقلیات ! 
وفلسفيات أو ذوقيات ووجدیاٹ وحقائق وغيبر ذلك لا بد أن تشتمل عللالنس ' 
حق بباطل و کټان حق» وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله فلا تجد قط میتدعا ‏ 
إلا وهو يحب كتان النصوص التي تخالفه» ويبغضها» ويبغخض إظهارها وروؤايتها . 
والتحدث اء ويبغض من يفعل ذلك» كا قال بعض السلف: : ما ابتدع أحد ٠‏ 
بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه م إن قولّةٌ الذي يعارض به النصوص ' 
لا بد أن يلبس فيه حقا بباطل بحسب ما يقول من الألفاظ المجملة المتشاةء . 
وهذا قال امد د في آول ما كتبه في الرد جلى الزنادقة والجهمية فما فكت , 
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فيه من متشابه القرآن» وتأوّلته عل غبړ تأویله» ها که ى سهد وقد د کره 
الال في كتاب السنة والقاضي أبو يعلى وأبو الفضل التيمي وأبو الوفاء بن 
عقيل وغير واحد من أصحاب أحدء ول ينفه أحد منهم عنه - قال في أوله 
ر الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسلل بقايا من اهل العام يدعون 
من ضل الى الهدى» ویصبرون منهم على الأذى» يحون بكتاب الله الموتى» 
ویبصرون بور الله أهل العمی» فكم من قتیل لإبلیس قد أحيوه» وک من تائه 
ضال قد هدوه» فا أحْسَنَ أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن 
كتاب الله تحريف الضالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا 
ألوية البدعةء وأطلقوا عنان الفتنة » فهم ختلفون في الكتاب» خالفون للكتاب» 
٠‏ متفقون على مخالفة الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير عام» 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم» فنعوذ 
بالله من فتن المضلين » والمقصود هنا قوله « يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم » وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به 
جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابة المجملة التي یعارضون با 
نصوص الكتاب والسنة » وتلك الألفاظ تكون مستعملة في الكتاب والسنة و كلام 
الناس لكن بعان أخر غير المعاني التي قصدوها هم بها ؛ فيقصدون هم بها معاي 
أخر فيحصل الاشتماه والإجال» كلفظ العقل والعاقل والمعقولء فإن لفظ 
العقل » في لغة المسلمين إنما يدل على عرض إما مسمى مصدر عقل يَحْقل عقلا 
وإما قوة يكون بها العقل » وهي الغريزة» وهم يريدون بذلك جوهرا جردا قاتا 
بنفسه» وكذلك لفظ «المادة» والصورة» بل وكذلك لفظ «الجوهر» والعرض› 
) والجسم » والتحز » والجهة» والتر كيب والجزءء والافتقار » والعلة» والمعلول 
والعاشق » والمعشوق » بل ولفظ «الواحد » في التوحيد بل ولفظ «الحدوث»› 
والقدم » بل ولفظ «الواجب. والممكن » بل ولفظ «الوجود» والموجود» 
والذات » وغير ذلك من الألفاظ وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم 
يصطلحون على ألفاظ يتفاهمون بها مرادهم» كا لأهل الصناعات العملية ألفاظ 
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e e عن صتاعتهم» و و بده‎ e 


وإذا کان کذلك فهذا امقام اج الین 


اصطلاحات فلسفية لا : تقر معانها افلسفية لغة القرآن.. 


وذلك أن هؤلاء امعارضين إذا م ناطبوا بلغتهم واصطلاحهم فقد يقولون. ) 
ا إن المخاطب لنا والراد علينا!م يفهم قولباء ويليسؤن . 
على التاس بان الذي عنیناه بکلامنا حق معلوم بالعقل . أو بالذوق» ویقولون 
آيضا ٠:‏ إنه موافق شرع ٠‏ إذا لم يظهروا مخالفة الشرع» كا يفعله املإحدة من | 
القَرَامطة والفلاسفة ومن ضاهاهم» وإذا خوطبوا بلغتهم واصطلاحهم - مع 
كونه. ليس هو اللغة المعروفة التي نزل بها القرآن فقد يفضي إلى مخالفة ألفاظ 
القرآن. في الظاهر » فإن هؤلاء عبروا عن المعاني التي أثبتها القرآن بعبازات 
أخرى ليست في القزآن» وربا جاءت في القرآن بمعنى آخر فل تلك .ٍ 
العبارات مما أثبته القرآن» بل قد قد يكون معناها المعروف في لغة العرب التي نزل 

بها القرآن منتفيا باطلا » نفاه الشرع والعقل » وهم اصطلحوا بتلك العبارات على ) 
) معان غير معانيها في لغة العرب» فتبقى إذا أطلقوا نفبها ):تدل في لغة العزب ٠‏ 
على باطل» ولکن تدل في اصطلا حهم الخاص على باطل؛ فمن خاطبهم بلغة 
العرب قالوا: انه م يفهم مرادنا» ومن خاطبهم باصطلاحهم أخذوا يظهرون عنه 
انه قال ما يخالف القرآنء وكان هذا من جهة كون تلك الألفاظ بملة مشتبهةء 
وهذا كالألفاظ المتقدمة مشل لفظ: القدم» والحدوث» والجوهرء والجسم» 
والعرض» والمر كب لز والمتحيز » والبعض» والتوحيد » والواخد ۶ 
يريدول بلفظ التوحيد والواحد في اصطلاحهم : ما لا صفة له ولا يعم منه شي 
دون شُيء DE‏ .والتوحيد الدي جاه به فرمول )تضهن شیا بن مڼه 
النفي» وإنغا تضمن إثبات الإهية لله وحده» بأن پشهد أن لا إله إلا هو ولا 
i‏ بت وکل إلا عليهء ولا يوالي إلا له» ولا يعادي الا فيه ولا 
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يعمل إلا لأجله» وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأساء والصفات ؛ قال 
جابر بن عبد الله في حديثه الصحيح في سياق حجة الوداع ١‏ فأهل رسول الله 
بلق بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك» لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك » وكانوا في الجاهلية يقولون « لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك؛ تملكه وما ملك » فأهل النبي ي بالتوحيد 
کا تقدم» قال تعالی ودا إله واحد لا إلّة إلا هر الرَحْمَنْ ارح أ 
وقال تعالى # وقال الله لا تتخذوا إِهيْن النيّن » انا هو اله راح فايّاي 
فارهَبّون ) وقال تعالی يدع مَعَ ر الله إا خر لا بُرهان لَه به فإتا 
عند ربه) ‏ وقال تعالى [واسأل مَن أرسلنا من قبْلك من رسلا 
أجَعَلْنا من دُون الرَّحْمن آلَهةٌ يعْبدون ؟ ‏ وقال تعالى 0 وَلَقَدَ بَعَثنا في كل 
ا الله واجتنبوا َاعُوت» ينهم من هَدّى الله» ومهم مَن 
حقّت عليه الضَلاة 7 وأخبر عن كل ني من الأنبياء أنهم دَعُوا الناس إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حَسنَة في 
إبراهي والذين مَعَه» إذ قالوا لقوموم› إا برآء منکم وممَا تعبُڏون من ڏون 
الل کَفرتا بكم ودا بیتنا وبینکم العَداوة والَغْضاء أبَدَاً حتى تؤمنوا بالل 
حَذةٌ ° وقال تعالى عن المشركين أَجَعَلَ الآلهة إِلَهاً واحداً؟ إن هَذا 
ا عُجَا ب4 " وقال تعالی # رَٳِڏا د کرت ربك في القرآن وحخده وَلّوا على 
کک نفوراً) ‏ وقال تعالی # وَإذا ذ كر الله وحَده اشأزت فوب الذين لا 
يؤّمنون بالآخرة» وإذا ذكرَ الذين من دونه إذا هم يشتېشرون © وقال تعاٰی 
إنهم کائوا إذا قیل هُمْ لا إِلّه إلا الله يسْتكَبُرون» ويقولون: أئنا لتار كوا 
٠‏ هتنا لشاعر مَجْنونْ  ٠"‏ وهذا في القرآن كثير . وليس المراد بالتوحيد جرد 
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توحيد الربوبيةء وهو اعتقاد أن الل وحده خلق العم > کا يظن ذلك من بظنة " 
من أهل الكلام والتصوف» ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا 
غاية التوحيد . ویظن هولاء آم ادا شهدوا هدا وفوا فه فقد فنوا في غاية ) 
التوحید» وکثیر من أهل الكلام يقول : التوحيد له ثلائة معان وهو : وااحد في . 
ذاته لا قسم له» أو لا جزء له» وواحد في صفاته لا شبیه له وواد في أفعاله 
شاف له» وهڌا المعنى الذي تتناؤله هذه العبارة فيها ما يوافق ما جاء به 
الرسول ملل ء وفيها ما يخالف ما جاء .به الرسول» وليس الحق الذي فيها هو 
الغارة الي جاء مہا بها الرسول > بل التوحيد الذي أمر به أمر يتضمن الحق الذي ف 
هذا الكلام وزيادة:أخرى» فهذا من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل وکم ) 
احق وذلك أن الرجل لو أقر با يستحقه الرب تعالى من الصفات » ونزهه عن: ٠‏ 
کل ما ينزه عنه» وأقر أنه وحده خالق کل شیء - م یکن موحدا» بلا ولال 
مؤمنا» حتی یشهد أن لا إله إلا الله فيقر بان الله وحده هو الاله المستحق 
للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شرك له والإله هو : معنى المألوه المعبود 
الذي يستحق العبادة» E‏ هو الله بمعنى القادر على الخلق » فاذا فشر المفسر! 
إلاله. بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد أن هذا أخص وصف الإلهء وجعل 
ابات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد » كا يفعل ذلك من يفعله من منكلمة' 
الصفاتية » وهو الذي ينقلونه عن أي الحسن وأتباعه - لم يعرفوا حانيقة التوجيد 
الذي بعث الله به رشله » فان مشر کي العرب کانوا متبرين بأن الله وأحده خالق 
کل شيءَ وکانوا مع هذا مشر کین قال تعالى وما يمن كترم الله إلا 
وهم مشر کون 0 اقال طائفة من السلف: : تسأهم من خلق السموات والأرض ؟ ٠‏ 
ن ع یعبدون غاره. وقال تعالی قل لمن الأرْض ومن 
فيها إن نتم تعلَمُون؟ سيقولون: لله قل: : اقلا تذکرٌون؟ قل : من رب 
ارات لسم ورب الخأرش العظم؟ قول لله قل اقلا تتقّون؟ قل: 
من بيده مکوت کل وهو يُجِيرٌ ولا يجار عَلَيه إن ٠‏ 2 
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سَيقولون :لته قل : فی تسحرٌون ؟ 4 7 وقال تعالی : 3 ولئن سألتهم من حل 
اسموات والأرض وسّخر الشمْس والقمر لَيقولن ال 4“ 


لبس کل مقر بأن الله رب کل شيء یعتبر عابداً له دون سواه 

فليس كل من أقر أن الله رب كل شيء وخالقه یکون عابدا له دون ما 
سواه» داعیا له دون ما سواه» راجيا له خاتفا منه دون ما سواه يوالي فبه» 
ويعادي. فيه» ويطیع رسلهء ویأمر با ار به » وینهی عا نی عنه» وقد قال 
؛تعال: (زقاتلوشم ّى لا کون فة رکون الین كله ش7 وعامة 
مشر كين أقروا بأن الله خالق كل شيء. وأثبتوا الشفعاء الذين يشر كونهم به» 
وجعلوا له أندادا» قال تعالى ام اتخذوا من دون الله شفعاء» قل: أولو 
کانوا لا يَمْلکون شيا وَلا يخقلون U, EE N‏ 
دون من دون الله ما لا يضرم ولا يمهم » وَيَقولون» هَوْلاءِ شفعاۇنا 

عند الله » قل : اتون الله عا لآ يعلم ف السّموات ولا في الأرْض ؟ ستحانه 
i‏ وقال تعالی ولد جتتمُونا فرادی کما خلھنا کم 
أوّل مَرة وتركت ما خولنام وراءَ ظَهورک» وما نرّی مَعَکم شفعاء کم والذين 
SSE‏ 
تزعمّون 4# 0) وقال تعالٰی ومن الاس ن تخد من دون الله أنداةا بُحبونهم 
کَحْب الله والذین آمنوا اشد حًا ل4 " وهذا کان من أتباع هؤلاء من 
يسجد للشمس والقمر والکواکب» ویدعوها کا يدعو الله تعالى » ويصوم ها » 
وينسكڭ ا ويتقرب اليها» ٤‏ يقول: إن هذا لىس بشرك) وإنما الشرك إذا 
اعتقدت أنها هي المدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشر كا. 
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و الفلاسقة والکلامیین وما فيه من خلال وفساد. 


ومن المعلوم ET‏ الاسلام أن هذا شرك: فهذا ونجوه من 
التو خد الذي بعث الله به رسله» وهم لا بُذخلونه في مسمى التوحيد الذي 
اصطلحوا عليه » وأدخلوا في ذلك نفي صضفاته» فإنهم إذا قالوا :۷ قسم له» ولا 
جزء له ولا شبيه له فهذا اللفظ - وإِن کان یراد به معنی صحیح - قإن الله 2 
لیس کمثله شيء» وهو سبحانه لا يجوز عليه أن يتفرق» ولا يفسد» ولا ل 
بستحیل » بل هو أحد إصمد» والصمد : الذي لا جوف له وهو السيد الذي 
کمل سؤدده؛ فإنہم يدرجون ني هذا نفي علوه على خلقه ومباينته لمصنوعاته» 
ونفي ما ینفونه من صفاته» ویقولون: : إن إثبات ذلك يقتضي أن يكون مركبا . 
منقسما » وأن يكون له شبيه» ؤأهل العم يعلمون أن مثل هذا لا يسمى في لغة 
العرب التي نزل بہا القرآن تر کىبا وانقساماء ولا تمثيلا» وهكذا الکلام ف 
مسمى الجسم والعرضص والجوهر والمتحىز وحلول الحوادث وأمثال ذلكء فان 
هذه الألفاظ دوخن ف مسماها الذي ينفونه أمورا ما وصف الله به نفسه» 

ووصفه به رسوله» فيد خلون فيه نفي علمه وقدرته وکلامه ويقولون: إ 
قران لوق م یکل ابه ينون یا ریت لان رایت مل امطلاحیم ا 
تكون إلا متحيز في جهة وهو جسم » ثم يقولون: والله منزه عن .ذلك » فلا تجوز 
رؤيته» وكذلك يقولون: المتكام لا يكون إلا جما منحيزاء والله ليس جنم 
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کتاب اله هو الذي قصل في کل نزاع بين اناس :. 

وإذا كانت هذه الألفاظ ججلة - کا :ذکر فالخاطب فم إما أن ينمز 
ويقول: ماتريدون بهذا الألفاظ ؟ فإن فسروها بالمعنى الذي بوافق القرآن 
قبلت» وإن فسروها بخلاف ذلك رُدّت» وإما أن بيتنع عن موافقتهم في التكام 
هذه الألفاظ نفباً وإثبااً » فإن امتنع عن التكام بها معهم فقد ينسبونه إلى العجز 
O e E‏ 
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وباطلا» وأوهموا الجهال باصطلاحهم: أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني 
الباطلة التي ينزه الله عنهاء فحينئذ تختلف المصلحةء فإن كانوا في مقام دعوة 
الناس إلى قوم وإلزامهم به أمكن أن يقال هم: لا يجب على أحد أن يجيب داعيا 
إلا إلى ما دعا إليه رسول الله بل » فا لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه م 
يكن على الناس إجابة مَن دعا إليه» ولا له دعوة الناس إلى ذلك» ولو قدر أن 
ذلك العنى حق» وهذه الطريق تكون أصلح إذا أبس مليس منهم على ولا 
الأمور» وأدخلوه في بدعتهم» كا فعلت الجهمية من لبسوا عليه من الخلفاء حتى 
أدخلوه في بدعتهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك فكان من أحسن مناظر تم 
أن يقال: ائتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما 
يدل عليه الكتاب والسنة» وهذا لأن الناس لايفصل بينهم النزاع إلا كتاب 
أمنزل من السماءء وإذا ردا إلى عقومم فلكل واحد منهم عقل» وهؤلاء 
المختلفون يدعي أحدهم: أن العقل أداه إلى عام ضروري ينازعه فيه الآخر ؛ 
افلهذا لا يجوز أن بجعل الحا بين الأمة من موارد النزاع إلا الكتاب والسنةء 
وبهذا ناظر الإمام أحمد الجهمية لا دَعَوّه إلى المحنة» وصار يطالبهم بدلالة 
الكتاب والسنة على قومم» فلا ذكروا حججهم كقوله تعالى # خالق كل 
شىء چ ٩‏ وقوله ‏ مَاأتيهم من ذ کر من ربوم مُحدَث  )‏ وقول الي ر 
١‏ تجيء البقرة وآل عمران » وأمثال ذلك من الحديث مع ما ذكروه من قوله ل 
« إن الله خلق الذكر » أجابهم عن هذه الحجج مما بين به أنها لاتدل على 
مطلوبهم . ولا قالوا: ما تقول في القرآن» أهو الله أو غير الله ؟ ولا ناظره أبو 
عیسی محمد بن عيسى بن غوث» و كان من أحذقهم بالكلام : ألزمه التجسم» وأنه 
إذا أثبت لله كلاما غير خلوق لزم أن يكون جسم . فأجابه الإمام أحد بأن هذا 
اللفظ لا يدرى مقصود المتكام به» وليس له أصل في الكتاب والسنة والإجاع» 
فليس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا بهء ولا بمدلولهء وأخبره أفي أقول: هو 
أحد» صمد لم یلد ولم یولد » ولم یکن له كفوا أحد, فبين ني لا أقول هو 
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جسم ولا ليس بحسم لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلام» فليست هذه من : 
لحجج الشرعية التي يحب على الاس إجابة من دعا إلى موجبهاء فإن الاس إغا ٠.‏ 
عليهم إجابة الرسول فيا دعاهم إليه » وإجابة من دعاهم إلى مادعاهم إليه الرسؤل ‏ 
لل لا إجابة من دعاهم إلى قول مبتدع ؛ ومقصود المتكل ہہا مل الا يعرف . 
إلا بعد الاستفصال وألاستفسار » فلا هي معروفة في الشرع» ولا معروفة بالعقل ‏ 
إن لم یستفسر المتکام بها ؛ ؛ فهذه امناظرة ونحوها هي التي تصلح إذا كان الناظر ‏ 
داعياً . وأما إذا كان المناظر معارضاً للشرع با يذكره» أو من لا يكن أن يرد 
إلى الشريعة» مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو إلى مايزعمه من العقليات» أو من 
يدعي أن الشرع خاطب الجمهور» وأن المعقول الصريح يدل على باطن يخالف ‏ 
الشرع» ونحو ذلك» أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام ھلاء؛ . 
فهؤلاء لا بد في خاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونيا : إما بألفاظهم» وإما 
بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم . وحينئذ فيقال هم: الكلام إماآأن ٠‏ 
يكون في الألفاظ » وإما أن يكون في المعافي» وإما أن یکون فیهما ء فان کان 
الكلام في العاني المجردة من غير تقييد بلفظ» كا تسلكه المتفلسفة ونحوهم من ٠‏ 
لایتقید في اتا الله وصفاته بالشرانع بل يسمه علة وعاشقا ومعشوقا وخر 


ذلك فهو لاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حستاً وإن يكن 


خاطبتهم إلا بلغتهم » فبيان ضلاهم ودفع صيامم عن الإسلام ا ٤‏ 
شرهم عن المسلمين إلا بلب ثيامهم» فدفعهم بلب ثيابهم خير من ترك الكفار 
ولون في خلال الديار خوفا من التشبه بهم في الثياب . وأما ادا ا : 
e E‏ انه ا إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتا 


عن اطلاق کل الأمزين | ف اني والإثبات ٠:‏ 


سبب ذم الملف للکلام وأهله: 


وقد ن طائغة من اناس آن e‏ والأئمة 2 رامن کم ک کقول | 


¥۸ 


أي يوسف: من طلب العام بالكلام تزندق. وقول الشافعي: حكمي في أهل 
الكلام: أن تر نوا ا يكو الغال واف er‏ في القبائل والعشائر » ويقال: 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » وأقبل على الكلام» وقوله: لقد اطلعت من 
أهل الكلام على .شيء ما كنت أظنه» ولأن يى العبد بكل ذنب ما خلا 
الاشراك بالله » خیر من أن یہتلى بالکلام. وقول الامام ادا رند ا 
بالكلام فأفلح» وقل أحد نظر ني الكلام إلا كان في قلبه غل على أهل 
الإسلامء وأمثال هذه الأقوال المعروفة عن الإئمة» ظن بعض الناس أنهم إنغا 
ذموا الكلام لمجرد مافيه من الاصطلاحات المحدثة» كلفظ الجوهر والجسم 
والعرض» وقالوا: إن مثل هذا لايقتضي الذم» كا لو أحدث الناس آنية 
يحتاجون إليها أو سلاحاً يحتاجون إليه لمقاتلة العدو» وقد ذكر هذا صاحبُ 
الإحياء وغيره» وليس الأمر كذلك. بل ذّهم للكلام لفساد معناه أعظم من 
ذمھم لحدوث ألفاظه » فذموه لاشتاله على معان باطلة مخالفة للكتاب والسنةء 
وكل ما خالف الكتاب والسنة» فهو باطل قطعاًء ثم من الناس من قد يعام بطلانه 
٠‏ بعقله ومنهم من لا يعام ذلك . 

المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المتدعة: 

وأيضاً فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة للحق والباطل 
- إذا أثبتها أحد المتناظرين ونفاهاالآخر كان كلاه) مخطئاًء وأكثر 
- اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء » وفي ذلك من فساد العقل والدين ما 
لايعلمه إلا الله؛ فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالمعاني 
الصحيحة ثابتة فيها » والمحق ييكنه بيان ما يقوله من الحق بالكتاب والسنة» ولو 
کان الناس محتاجین في أصول دینهم إلى ما لم یبینه الله ورسوله لم یکن الله قد 
أكمل للأمة دينهم» ولا أتم عليهم نعمته» فنحن نعم أن كل حق يحتاج الناس 
إليه في أصول دينهم لابد أن يكون مما بينه الرسول» إذ كانت فروع الدين 
لاتقوم إلا بأصوله» فكيف يجوز أن يترك الرسول أصول الدين التي لايع 
الا یمان إلا بها لا يبينها للناس ؟ 


۷۹ 


ومن هنا bs‏ أو اعتقادا زعم أن الإان لايم إلا 
به» مع العم بأن الرسول )م یذ کره. 

وهدا یما احتج به علماء السنة على من دعام إلى قول الجهمية القائلين تلق 
القرآن» وقالوا: ان هذا لو كان من الدين الذي جب الدعاء إليه لعرفه الرسول» 
ودعا أمته إليهء كا ذكره أبو عبد الرحن الأذرمي الأزدي في مناظرته للقاضي 
أجد بن اي دواد ۳ 


إلا u‏ ذلك. 


مقامات الخطاب: 


واا فالخطاب له مقامات: فإن كان الإنسان في مقام دفع من يلزه 
ویأمره ببدعة ويذعوه إليها أمکنه الاعتصام الكتان والسنة: وأن يقول: 
لاأجيبك إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله > بل هذا هو الواجب مطلقاً» وکل من 
دعا إلى شىء من الدين بلا أصل من كتاب الله وسنة رسوله فقد دعا إلى بدعة 
وضلالةء والإنسان ي نظره مع نفسه ومناظرته لغبره إذا اعتصم بالكثاب والسبة 
هداه الله إلى صراطه المستقم » > قإن الشريعة مثل سفينة نوح عليه السلام» مَن 
رکبها نجا» ومن تخلف عنه غرق» وقد قال تعالی: : وان هذا صرَاطي تقب 
ا ولا تتبعُوا السبل فرق ك وقال تعالى  :‏ اتَبعُوا ما 
ازل اكم من ربكم ولا تتبعُوا من دونه أولاء @ ٩‏ وکان النبي یقول 
في خطته « إن أصدق الكلام کلام الله» وخر انهدی هدی عمد وشر الأمؤر 
حدثاتها » و كل بدعة ضلالة » وقال بإ في الحديث الصحيح الذي رواه مسام في 
سياق حجة الوداع « إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا: كتاب الله 
تعالى ٠‏ وفي الصحيح: أنه قيل لعبد الله بن أبي أوفي ١‏ هل وصى رسول :الله 
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بو ؟ قال : لا» قيل: فلم» وقد كتب الوصية على الناس؟ قال: وصى بكتاب 
الله» وقد قال تعالى : # كان الاس امه واحدة فبَعَث الله التي ممشري 
ومنذرين» وأنرَل مَعهُمٌ الكتاب بالحَق ليخكم بَيْنَ الاس فيا اختلفُو 
فيه  @‏ وقال تعالى : يا أيّها الّذين آمنوا أطيعُوا الله وأطيعوا الرسول وَأولي 
الأمرٍ منكم فإن تنازعتم في شيء فَرَدُوةٌ إلى الله والرّسول 7 ومثل هذا 

مقام النطاب في مقام الدعوة للغير والبيان له: 

وأما إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له» وني مقام النظر 
أيضاً ؛ فعليه أن يعتصم أيضاً بالكتاب والسنة» ويدعو إلى ذلك وله أن يتكلم 
مع ذلك» ويبين الحق الذي جاء به الرسول بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة› 
فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة » فان الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال 
في كتابه » وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله وأمرَ ا معاد وغير ذلك من 
أصول الدين » وأجاب عن مَُارضة المشر كين ء كا قال تعالى وَلايانونّك مَل 
إلا جثتاك بالحق وأخسّن تضييراً) ٠‏ وكذلك كان رسول الله لر في 
خاطاته » 0 قال: « ما منكم من أحد إلا سیخلو به ربهء کا يلو أحدک 
بالقمر ليلة البدر » قال له أبو رزين العقيلى : كيف يارسول الله» وهو واحد 
ونحن كثير ؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك ني آلاء الله » هذا القمر آية من آيات الله 
کلكم يراه مخليا به» فالله أعظم » ولا سأله أيضاً عن إحياء الموتى ضرب لها مثل 
بإحياء النبات» وكذلك السلف؛ فروي عن ابن عباس أنه ها أخبر بالرؤية 
عارضه السائل بقوله تعالى : # لا تذركة الأبْصار4 ' فقال له « ألست ترى 
السماء؟ فقال: بلى» قال أتراها كلها؟ قال: لا٠‏ فبين له أن نفي الإدراك 
لايقتضي نفي الرؤية . و كذلك الأئمة كالإمام أحمد في رده على الجهمية ء لما بين 


, ٠۳ : سورة الفرقات » الأية‎ (۳( . ۲٠۴۳ سورة المقرةء الأية:‎ )١( 
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د اران على علوم تما :واستوائه علي عرشه» وأنه مع ذلك عام بکل شيد 

کا دل على ذلك قوله ال غر الذي نخلى.السترات والأرّْض ني ستة 
ام » م تى على القزش » بعلم تا بلج في الأرض وما بزل من السَمَاءِ ٠‏ 
وما عرج فيها › وهو معَكَمْ أي کنتم» والله با فا | 
مراد بذكر المعية أنه عام بهم» كا افتتح الآية بالعام وختمها بالعل».وأنه سبخانه . 
بين أنه مع علوه على عل العرش بعل ما الاق عاملون» کی في حديث الاس بن ٠‏ 
عد المطلب الذي راه یو داود وغيره.: غن الي عي قال فىه: : ١‏ الله فوق | 
ا وهو يعلم ما نم تم عليه ٠‏ فبين الإمام أحد إمكان ذلك بالاعتباز العقلي» ‏ 
وضرب مثلين» وله ألمثل الأعلى» فقال: لو أن رجلا في يده قواریر. فیها ماء . 
صاف» لکان بَصره قد أحاط با فيها مع مباينته له فالله - وله المثل الأعلى . 

قد أحاط بصره بخلقه» وهو مستو على عرشه» وكذلك لو أن رجلا بنى دارا ۰ 
لکان مع خروجه عنھا یعام ما فیها ء فالله الذي خلق العالم يعلمه مع علوه عليه  »‏ 
کا قال تعای ألا حلم ن خلق وهو ايف البير؟) 7 


مقام الطاب £ a‏ الاجابة اعارص ا 


وإذا كان المتكل في مقام ااانا بالعقل» وادعی أن العقل 
يعارض النصوص » فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانها؛ فإذا أخد لناقي. 
يذكر ألفاظ مملة مثل أن يقول؛ ؛ لو کان فوق العرشالکان جسماء أو لكان إ 
مرکبا» وهو منزه عن ذلك» ولو کان له علم وقدرة لکان جسما» وکان مرکا 
وهو منزه عن ذلك» ولو خلق واستوی وآتی کان تحله الحوادث» وهو منزه عن 
ڈلب ول قامت ٠ه‏ الشات ا وف و و 
يستفصل السائل ويقول له: : ماذا تريد ذه الألفاظ المجملة؟ فإن أراد بها حقا 
وباطلا قبل الحق .ورد الباظلء a SEFF E‏ 
بنفسه وقیام الصفات به » ونفي مساینته ا ونفي کونه و 
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هو قائم بنفسه» وله صفات قائمة به» وأنت إذا سميت هذا تحسما لم جز أن أدع 
الحق الذي دل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول لأجل تسميتك أنت له 
بیدا .وما قولك « لیس مر کبا » فان أردت به أنه سبحانه ر کبه مر کب» وکان 
متفرقا فترکب» وأنه يكن تفرقه وانفصالهء فالله تعالى منزه عن ذلك وإن 
أردت أنه فوصوف بالصفات» مباين للمخلوقات» فهذا المعنى حق» ولا يجوز 
رده لأجل تسميتك له مرکباء فهذا ونحوه ما يجاب به. 


وإذا قَدَرَ أن المعارض أصَرّ على تسمية المعاني الصحيحة التي ينفيها بألفاظه 
الاصطلاحية المحدثة» مثل أن يدعي أن ثبوت الصفات e‏ المخلوقات 
يستحق أن يسمى في اللغة تجسما وتر كيبا ونحو ذلك ؛ قيل له: هب أنه سمي بهذا 
الاسم فنفيك له إما أن يكون بالشرع» وإما أن يكون بالعقل» أما الشرع 
فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق الله » لا بنفي ولا إثبات» ولم ينطق أحد من 
سلف الأمة وأئمتها في حق الله تعالى بذلك» لانفياً ولا إثباتا» بل قول القائل: 
إن الله جسم أو ليس ججسم» أو جوهر أو ليس ججوهرء أو متحيز أو ليس 
متحيزء أو في جهة أو ليس في جهة» أو تقوم به الأعراض والحوادث أو 
لاتقوم به» ونحو ذلك كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام الملحدثء ن¿ 
يتكام السلف والأئمة فيهاء لا بإطلاق النفي ولا يإطلاق الإثبات» بل كانوا 
ينكرون على أهل الكلام الذين يتكلمون بمثل هذا النوع في حق الله تعالى نفيا 
وإثباتا. وإن أردت ان نفي ذلك معلوم بالعقلء وهو الذي تدعيه النفاة» 
ويدعون أن نفيهم المعلوم بالعقل عارض نصوص الكتاب والسنة. قيل له: 
فالأمور العقلية المحضة لا عبرة فيها بالألفاظ » فالمعنى إذا كان معلوما إثماته 
بالعقل ) ييز نغيهء لتعبير المعبر عنه بأي عبارة عبر بهاء وكذلك إذا كان 
معلوما انتفاؤه بالعقل لم يجز إثباته» باي عبارة عبر بها المعبر » وبين له بالعقل 
اثبوت المعنى الذي نفاه» وسماه بألفاظه الاصطلاحيةء وقد يقع في محاورته 
إطلاق هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النافي ولغتهء وإن كان المُطلق ها 
لا يستجيز إطلاقها في غير هذا المقام» كا إذا قال الرافضي : أنتم ناصبة تنصبون 


Ar 


العداوة لآل محد» فقيل له: : نحن نتولى الصحابةوالقَرَابة» فقال: لاأ ولاء إلا | 
بہراءة» فمن م يبرا من الصحابة م يتول القرابة » فيكون قد نصب فم العداوةء 
فيال له: : هب أن هذا يسمى نصباء فام قلت : : إن هذا محرم؟ فلا دلالة لك على 
ذم النصب بهذا التفسنير' E‏ 
ادا ا و لأهل البيت كا يحب الله ورسوله» ومنه قول القائل : 
إن كان رَفضاً بحب آل مد فليشهد الثقلان أني راففی 
قر .۰ 
اف ا ااي وا کا با اف 
ا کان رَفضاً ولاء الجميع أ فلا برح الرفض من جاني 
الألفاظ نوعان. 


والأصل في ا الاب أن الألفاظ نوعان:. مذكور في كتاب الله E‏ 
رسوله» وكلام أهل الإجاع» فهذا يجب يجب اعتبار معناه» وتعليق الحكم به¿ فإن 
کان المذ کور به مدجا استحق صاحبه الذح» وإٹ کان ذما استحق ق الذم» وإن 
ات اچب ائات » وإن نفی شيا وجب نفيه› ي 
رسوله حق» وکلام أهل الإجاع حق. ۹ کقوله تعالی # قل هو الله 
الله الصَمَّدٌ م يلذ ول يولد وم يكن له كَفَواً أحدٌ ) وقوله تال مز 
الرَحْن الرَحم هو الله الذي لآ إلة إلا هو الملك القدوس اتلام ٠‏ وغو 
ذلك من أساء الله وصفاته وكذلك قوله تعالی يِس کمثله شي٤) ‏ وقو 
تعالى لا نُذْركةٌ الأبّْصَارٌ ‏ وقوله تعالى وجوه بَوْمئذ ناضرة الى 5 
ناظر 5ه () وأمثال ذلك مما ذکره الله تعاى ورسوله بل » فهذا کله حق :ومن 
دخل في اسم مذموم في الشرع کان مذموما» كاسم الکافر رالنافق الخد ت 
)۱( سورة الأخلاص» إلآبات ٤ - ٠‏ . )4( سورة الأنعام» الآية a‏ 
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ذلك» ومن دخل في اسم مود في الشرع كان شمودا» كاسم المؤمن والتقي 
٠‏ والصديقء ونحو ذلك» وأما الألفاظ التي ليس ها أصل في الشرع فتلك لا يجوز 
تعليق المدح والذم والإئبات والنفي على معناهاء إلا أن يبين أنه يوافق الشرع» 
والألفاظ التى تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب» كلفظ «الجسم» و 
« الجيز » و أ«الجهة» و ر الجوهر » و «العرض » فمن كانت معارضته ثل هذه 
الألفاظ لر ييز له أن يكفر مخالفه» إن لم يكن قوله ما يبين الشرع أنه كفرء لأن 
الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة » والعقل قد يعام به صواب القول 
وخطؤه» ولیس کل ما کان خطأ ني العقل یکون كفرا في الشرع» کا أنه ليس 
کل ما كان صواباً في العقل تجب في الشرع معرفته. 

تعريف الكفر . 

ومن العجب قول من يقول من أهل الكلام: إن أصول الدين التي يكفر 
مخالفها هي عام الكلام الذي يعرف بمجرد العقل . وأما ما لا يعرف بمجرد العقل 
فهي الشرعيات عندهم» وهذ طريقة المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم كأتباع 
صاحب الارشاد وامثاهم . 


فيقال هم : هذا الكلام تضمن شيئين: أحدها : أن أصول الدين هي التي 
تعرف بالعقل المحض دون الشرع» والثاني: أن المخالف ها كافر» وكل من 
المقدمتين - وإن كانت باطلة - فالجمع بينهها متناقض » وذلك أن ما لا يعرف 
إلا بالعقل لا يعام أن خالفه كافر الكفر الشرعي» فإنه ليس في الشرع أن من 
خالف ما لا يعم إلا بالعقل يكفر » وإنما الکفر یکون بتکذیب الرسول فما أخبر 
به أو الامتناع عن متابعته مع العام بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم. 
وفي الجملة فالكفر متعلق با جاء به الرسول» وهذا ظاهر على قول من لا 
يوجب شيتًاً ولا يحرمه إلا بالشرع» فإنه لو قدر عدم الرسالة م يكن كفر حرم » 
ولا إبيان واجب عندهم» ومن أثبت ذلك بالعقل فإنه لا ينازع أنه بعد مجيء 
الرسول تعلق الكفر والإيان بجا جاء به» لا جرد ما يعام بالعقل» فكيف جوز 
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ا ا لا تعام إلا بالمقل؟ إلا أن يدل الشرع أن تلك 
لاور التي لا تعام إلا بالعقل كفر» فیکون حك الشرع بولا لکن معلوم أن 
هذا لا يوجد في الشرع» بل الموجود في الشرع تعليق الكفر با يتعلق به 
الإيمان» و كلاه متعلق بالكتاب والرسالة» فلا إیان مع تكذيب الرسول 
ومعاداته» ولا کفر مع تصدیقه وطاعته » و دنر هذا رأى أن أهل البدع من 
لنفاة يعتمدون على مثل هذاء فيبتدعون بدعا بآرائهم لیس فيها كتاب ولا سنة: 
يکفرون من خالفهم فيا ابتدعوه» وهذا حال من کفر الناس ما أثبتوه من 
الأساء والصفات التي يسميها هو تركيبا وتجسها» وإثباتا لحلول الصفات 
والأعراض به ونحوه' ذلك من الأقوال التي ابتدعتها الجهمية ا 2 
كفروا من خالفهم فيهاء والجخوارج الذين تأولوا آيات من القرآن وكفروا من 
خالفهم فيها أحسن حالاً من هؤلاء » فإن أولئك علقوا الكفر بالكتاب والسنة 
لكن غلطوا في فهم النصوص» وهؤلاء علقوا الکفر بکلام ما آنزل الله به من 
سلطان» وهذا كان ذم السلف للجَهمية من أعظم الذم > حت قال عبد الله بن 
المبارك ٠‏ إنا النحكي كلام اليهود والنصارى› ولا . نستطیع أن کی کلام 
O e E PE‏ 
نظو الل ول فيها بيان في النصوص والإجاعء »م جز لأحد أن يكفر مثل 
هذا» ولا يفسقه› جلاف من نفى ما أثبتته النصوص الظاهرة المتواترة› فهذا 
أحق بالتكفير » إن كان المخطى. ء في هذا الباب كافرآ» وليس المقصود هنا بيان 
مسائل التكفير » فان هذا مبسوط في موضع آاخر٬‏ ولکن المقصود أن عمدة 
المعارضين للنصرص الت أقوال فيها اشتباه وإجال» فإذا وقع الاستفصال 
والاستفسار. تبن المدى من الضلال. فان الأدلة السمعة معلقة بالألفاظ الدالة 
على المعاني» وأما دلالة جرد العقل فلا اعتبار فيها بالألفاظ» وكل قول لم يرد 
لفظه ولا معناه في الكتاب والسلة وكلام سلف الأمة فإنه لا يدخل في الأدلة 
السمعية» ولا تعلق للسنة والبدعة موافقته ومخالفته » فضلا عن أن يعلق بذلك 
كفر وإيانء و إنغا السنة موافتة الأدلة الشرغية » والبدعة يقال عا 
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لم عام أنه موافق هما أو خالف: ؛ إنه بدعة» إذ الأصل أنه غير مشروع فقد تذرع 
إلى البدعة» وإن كان ذلك العمل تبين له فيا بعد أنه مشروع» وكذلك من قال 
في الدين قولا بلا دليل شرعي؛ فإنه تذرع إلى البدعة» وإن تبين له فيا بعد 
٠‏ موافقته للسنةء والمقصود هنا أن الأقوال التى ليس ها أصل في الكتاب والسنة 
والإجاع كأقوال النفاة التي تقوم الجهمية والمعتزلة وغيرهم» وقد يدخل فيها ما 
هو حق وباطل» هم يصقون بها أهل الائبات للصفات الثابتة بالنص » فإنم 

يقولون: ٠‏ كل من قال « إن القرآن غير خلوق ٠‏ أو « إن الله يُرّى في الآخرة» أو 
١‏ إنه فوق العام ه ۾ فهو مَجَّم مشبه حَشوي» وهذه الثلائة ما اتفق عليها سلف 
الأمة وأئمتهاء وحكي إجاع أهل السنة عليها غير واحد من الأئمة والعالمين 
بأقوال السلف» مثل أحد بن حنبل» وعلي بن المديني» وإسحاق بن إبراهم» 
وداود بن على » وعثان بن سعيد الدارمي » ومد بن إسحاق بن خزية» وأمثال 
هؤلاء» ومثل عد الله بن سعید بن کلاب واي العىاس القلانسي واي الحسن 
الأشعري وأي ۽ الحسن علي بن مهدي الطبري» ومثل ألي بكر الإساعيل › وألي 

نعم الأصبهاني» واي عمر بن عبد البر» وألي عمر الطلّمنكي ویجی بن عبار 
السجستانيء وأي إساعيل الأنصاري» وأبي القاسم التميمي» ومن لا يحصى 
عدده إلا الله من أنواع أهل العام . فإذا قال النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم 
,لو كان أله يرى في الآخرة لكان في جهة» وما كان في جهة فهو جسم › 
وذلك على الله حال » أو قالوا « لو كان الله تکام بالقران› يث يون الكلام 
قائ به لقامت به الصفات والأفعال» وذلك يستلزم أن يكون خلا للأعراض 
والحوادث وما كان محلا للأعراض والحوادث فهو جسم » والله منزه عن ذلك › 
لأن الدليل على إثبات الصانع إنما هو حدوث العام » وحدوث العام إنغا عم 
بحدوث الأجسام» فلو كان جسم ليس بمحدث لبطلت دلالة إثبات الصانع ٠‏ . 


ا E‏ زلة وغيرهم ومن وافقهم 
ف بعض بد عتهم › وهذا وكوه ه في العقليات التي عون اا ا ت نصوص 
الكتاب والسنه, 


AY 


دل الجهمية عل تفي الرؤية ونفي كلام ال بالقران 

فیقال مؤلاء : أنتم م تنفوا ما نفيتموه بكتاب ولا سنة ولا إجاع؛ فان هذ, 
الألفاظ ليس ها وجود في النصوص» بل قولكم « لو رؤي لكان في جهةء وما 
کان في جهة فهو جسم » وما کان جسما فهو محدٹ» کلام عون آنکم علمم 
صحته بالعقل» وحينئذ فتطالبون بالدلالة العقلية على هذا النفي» وينظر فيها ٠‏ 
بنفس العقل » ومن عارضكم من المثبتة أهل الكلام مسن المرجئة وغيرهم ٠‏ 
كالكرامية واهاشمية وقال لكم « فليكن هذا لازما للرۇية» وليڪن هو جسما » ك 
أو قال لكم .«أنا أقول إنه هو جسم » وناظرَّك على ذلك با لمعقول» وأثبته ` 
با معقول کا نفيتموه با معقول» لم يکن لكم أن تقولوا له « أبنت مبتدع في إثبات ٠‏ 
الجسم ٠‏ فإنه يقول لكم: وأنع مبتدعون في نفيه» فالبدعة في نفيه ا 
إثباته» إن م تكن أعظم بل اللافي أحق بالبدعة من اغبت .لأن اغبت أثبت' 
آشستته النصوص» وذكر هذا معاضدة للنصوص › وتاسدا غا وموافقة لماء وردا 
على من خالف موجبها. . 


فان قدر أنه ابتدع في ذلك كانت بدعته أخف من بدعة من نفى ذلك نفب 
عارض به النصوص ٠.٠»‏ اودفع موجها» ومقتضاها» فإن ما خالف النصوص فهو 
بدعة باتفاق المسلمين» وما م يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة . قال الشافغي 
رضي الله تعالى عنه: : البدعة بدعتان : بدعة خالفت کتابا أو سنة أو إجاعا أو 
EO‏ فهذه بدعة ضلالة» وبدعة م تالف 
ا فهذه ,قد تكون حسنة» لقول عمر « نعمت اابدعة هذه» هذا 
الكلام أو اورا ان ات ای ی ان ١‏ 


ومن المعلوم أن ل نفا الرؤية رالمات والعلو على العرش والقائلين بأن 
الله 3 تکام ا خلق :کلاما في غبره» ونفيهم ذلك لأن إثبات ذلك ا 
ل مخالفة الكتاب والسنة والإجاع السلفي والآثار أقرب من قول مَن أثبت 
ذلك» قال E‏ ألفاظا يقول: إنها توافق معنى الكتاب والسنةء > لا سا 
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والنفاة متفقون عل أن ظواهر النصوص كسم عندهم» ولىس عند هم بالنفي 
نص» فهم معترفون بأن قومم هو البدعةء» وقول منازعيهم أقرب إلى السنة. 

ذم السلف للجهمية وللمشبهة. . 

وما يوضح هدا ان العاف :و الات كثر كلامهم في ذم الجهمية النفاة 
للصفات» وذموا المشبهة أيضاء وذلك في كلامهم أقل بكثير من ذم الجهمية. 
لأن مرَض التعطيل أعظم من مرض التشبيه» وأما ذكر التجسيم وذم المجسمة 
فهذا لا يعرف في كلام أحد من السلف والأئمة» كا لا يعرف في كلامهم أيضا 
القول بأن الله جسم » أو ليس ججسم» بل ذكروا في كلامهم الذي أنكروه على 
الجهمية نفي الجسم » كا ذكره أحمد في كتاب الرد على الجهمية» وما ناظر ابن 
غوث وآلزمه ابن غوث بأنه جسم » امتنع أحمد من موافقته على النفي والإثبات› 
وقال: هو أحد صمد» لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا أحد. 

حجة المعتزلة والجهمية في نفي الصفات والرد عليها. 

والمقصود هنا أن نفاة الرؤية - من الجهمية والمعتزلة وغيرهم - إذا قالوا: 
إباتها يستلزم أن يكون الله جسماء وذلك منتفٍ وادعوا أن العقل دل على 
المقدمتين » احتيج حينئذ إلى بيان بطلان المقدمتين » أو إحداهما » فإما أن يبطل 
نفس التلازم أو نفي اللازم» أو المقدمتان جيعا. وهنا افترقت طرق مثبنة 
الرؤية: فطائفة نازعت في الأولى » كالأشعري وأمشاله» وهو الذي حكاه 
الأشعري عن أهل الحديث وأصحاب السنة وقالوا : لا نسام أن كل مرئي يجب 
أن يكون جما . فقالت النفاة: لأن كل مَرئي في جهة» وما كان في جهة فهو 
جسم . فافترقت نُفاةا لجسم على قولين: طائفة قالت : لا نسام أن كل مرئي يكون 
في جهة» وطائفة قالت: لا نسام أن كل ما كان في جهة فهو جسم . فادعت نفاة 
الرؤية أن العام الضروري حاصل بالمقدمتين » وأن المنازع فيهها مكابر » وهذا هو 
البحث المشهور بين المعتزلة والأشعرية ؛ فلهذا صار الحذاق من متأخري الأشعرية 
على نفي الرؤية وموافقة المعتزلةء فإذا أطلقوها موافقة لأهل السنة فسروها بجا 
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امقدمة الثائية - وهي انتغاء اللازم - - وهي كافشابة الكرامية وضورهم» قأخذت 
المعتزلة وموافقوهم يشنعون على ھۇلاء» وهؤلاء - وإن کان في بدعة ٠٠‏ 


وخطأاً - قفي قول العاز زلة من البدعة والخطأً أكثر ما في قوم . 


متأخرو الاشعرية يشبهون المعتزلة في تفي الرؤية. 


ومن راد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظا بدعبًء . 
ولا يالف دليلاً عقلياً ولا رعا > فإنه يسلك طريق أهل السنةا والحديث ‏ 
والأئمة الذين لا يوافقون على إطلاق و اانفي بل يقولون' lt‏ 


بقولکم ١‏ إن کل جنم مرئي .٠‏ 


فان فسروا ذلك ابات کل مرئي یجب آن یکن قد ارکبه مرکب» آوٴأن 
بکون متفرقا فاجتمع »أو أنه يكن تفريقه» ونو ذلك» منعوا هم االملقدمة 
الأول وقالوا.: هذه االسموات مرئية مشهورة» ونحن لا نعام أا کاتت متفرقة 
جحتمعة > واذا جاز أن یری ما قبل التفریق ف) لا یقبله أولی بإمکان رؤیته» فال | 
تعالی أحق بأن یکو ن أمراً عدمیا» ہل لا یكون إلا وجودياً» وکل کان الوجود ١‏ 


أكمل. كانت الرؤية أجوزء كا قد بسط في خير هذا الوضع, 


وإِن قالوا a‏ بالچىم المر كب أنه ر کت فو الا الفردة أو من 
لمادة والصورة» نازعهم في هذا وقالوا : دعوی کون السموات ر 
جواهر فردة» أو من مادة وصورة دعوى ممنوعة أو باطلة› وبينوا فساڊ قول من | 
يدعي هذا» وقول من ثبت يشسٽ اجوهر الفرد. أو ية يشت المادة والصورة» وقالوا: :إن 
الله خلق هذا ا کی ا رک واس اب زر 
سبحانه لق ق الجسم من الجسم كبا يخلق الإنسان من الماء المهين» وقد ركب 
العظام في مواضعها من بدن ابن آدم» ور كب الكواكب في السماء» فهذا 
معروف» وأما أن يقال « إنه خلق أجزاء لطبفة لا تقبل الانقام» ثم زكب متها | 
e e‏ لأن کل جزء لا بام أن يتعيز 


۹۰ 
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منه جانب عن جانب» والاجزاء المتصاغرة كأجزاء الماء تستحيل عند تصغرهاء 
كا يستحيل الماء إلى الهواء » مع أن المستحيل يتميز بعضه عن بعض . 

الأدلة العقلية تبين جواز الرؤية وإمكانها. 

وهذه المسائل قد بسطت في غير هذا الموضع » وبين أن الأدلة العقلية بينت 
جواز الرؤية وإمكانها» وليست العمدة على دليل الأشعري ومن وافقه في 
الاستدلال؛ لأن المصحح للرؤية مطلق الوجود» بل ذكرت أدلة عقلية دائرة بين 
النفي والا تبات » لا حيلة لنفاة الرؤية فيها, 

والمقصود هنا بيان كلام كلي في جنس ما تعارض به نصوص الإثبات من 
كلام النفاة الذي يسمونه عقليات . 

وإن قالوا « مرادنا أن المرئي لا بد أن يكون معايناً تجاه الرائي» وما كان 
كذلك فهو جسم » ونحو هذا الكلام» قالوا هم: الصادق المصدوق ر قال 
١‏ إنكم سترون ربكم كا ترون الشمس والقمر » وقال « هل تضامون في رؤية 
ا صحوا لیس دونہا سحاب ؟ قالوا: لا. قال: فهل تضامون في رؤبة 
القمر لىس دونه سحاب ؟ قالوا: لاي قال : فإنکم ترون ربکم کا ترون الشمس 
والقمر لیس دونه سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنکم ترون ربکم کا ترون 
الشمس والقمر » وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» لا للمرئي بالمرئي» وني لفظ في 
الصحيح « إنكم ترون ربكم عيانا » فإذن قد أخبرنا أنا نراه عيانا» وقد أخبرنا 
أيضا أنه « قد استوى على العرش » فهذه النصوص يصدق بعضها بعضاء والعقل 
أيضا يوافقها» ويدل على أنه سبحانه مباين لمخلوقاته فوق سمواته» وأن وجود 
موجود لا مباين للعام ولا مجانس له حال في بديهة العقل» فإذا كانت الرؤية 
مستلزمة ذه المعاني فهذا حق» وإذا سميتم أن هذا قولا بالجهة وقولا بالتجسم 

م يكن هذا القول نافيا لما عام بالشرع والعقل» إذ كان معنى هذا القول - والحال 

هذه لیس منتفیا لا بشرع ولا عقل. 

ويقال مم : ما تعنون بأن هذا إثبات للجهة والجهة ممتنعة؟ أتعنون بالجهة 
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أمراً وجوديا أو أمرا عدمنا ؟ فإن أردتم أمرا آ وجوديا - وقد عام أنه ما م 
موجود الا الخالق› أو المخلوق. والله فوق سمواته بائن من مخلوقاته» ٺم يکن | 
والحالة هذه - في جهة موجودة؛ فقولكم ١‏ إن المرئي لا بد أن یکون ي 
جهة موجودة» قول باطل» فإن سطح العام مرئي» وليس هو في عالم آخر» وإن ۰ 
فسرم لجهة بأمر عدمي كا تقولون ١‏ إن الجسم في حيز » والحيز تقذير مكان» 
وتجعلون ما وراء العام حيزاء فيقال لكم: « الجهة ‏ و« الحيز» إذا كان أمراً ‏ 
عدميا فهو لا شيء» وما کان في جهة عدمية او حيز عدمي ؛ فليس هو في شيء ء ) 
ولا فرق بين قول القائل هذا لیس في شيء ٩‏ وبين قوله « هو في العذم ١‏ أو 
«أمر عدمي » فإذا كان الخالق تعالى مباينا للمخلوقات » عاليا عليها» وما ثم 
موجود إلا الخالق أو امخلوق؛ ار یکن ممه غه من الوجودات» فضلا عن أن 
يکون هو سبحانه في شيء موجود يحصره أو يحبط به. | 


فطريقة السلف والأئمة أنہم اعون المعساني الصحيحة المعلومة بالشرع ٠‏ 
والعقل » ويْرّاعون أيضاً الألفاظ الشرعية » فيعتدون بها ما وَجّدوا إليها سبيلاء 
ومَنْ تكلم ما فيه معنى باطل يالف الكتاب والسنة ردوا عليه» ومن تكم بلفظ 
مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضاًء وقالوا : إثه قابل بدعة بيدعةء 
و باطلا بباطل. ۰ _ 


إنكار الأئمة على من ناظر القدرية بألفاظ مبتدعة: 

اظ هذا ألقصة المعروفة التي ذكرها الخلال نی كتاب« السنة » هو وغيره في 
مسألة 'اللفظ ومسألة الجبر ونحوها من المسائل» فانه لما ظهرت القدرية النفاة ‏ 
ادر اكوا أن اله شل من غا ومهدي من يشاء » وأن یکون خالقا لکل 
شيء وأن تکون أفعال العاد من خلوقاته » نکر الناس هذه البدعة» فضار 
بعضهم یقول في مناظرته: : هذا يلزم منه أن يكون الله جيرا للعباد على أفعام» 
وأن يكون قد كلفهم ما لا يطيقونه؛ فالتزم بعض من ناظرهم من المثبتة إطلاق 
ذلك» وقال: نمم يازم اه وال خی فان اة - کالاوزاحي وأخد | 
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٠‏ ابن حنبل ونحوه)ا - على الطائفتين» ويروي إنكار إطلاق الجبر على الزبيدي 
وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. وقال الأوزاعي وأجد 
ونحوه| : من قال إنه جبر فقد أخطأء ومن قال لم يجبر فقد أخطأًء بل يقال: إن 
الله مهدي من يشاء ويضل من يشاء» ونحو ذلك. وقالوا: ليس للجبر أصل في 
الكتاب والسنة» وإنيما الذي في السنة لفظ ١‏ الجبل ١‏ لا لفظ ١‏ الجبر » فإنه قد صح 
عن الني ملي أنه قال لأشج عبد القيس « إن فيك لخلقين يحبهما الله: الحا 
والأناة » فقال: أخلقين تخلقت بها ء أم خلقين جبلت عليه| ؟ فقال « بل خلقين 
جبلت عليه » فقال: الحمد لله الذي جبلنى على خلقين يحبها الله . وقالوا: إن 
لفظ « الجبر ٠‏ لفظ ممل فإن الجبر إذا أطلق في الكلام فهم منه إجبار الشخص 
على خلاف مراده» كا تقول الفقهاء : إن الأب يَجبر ابنته على النكاح أو 
لا يجبرها» وإن الثيب البالغ العاقل لا يجبرها أحد على النكاح بالاتفاق » وفي البكر 
البالغ نزاع مشهورء ويقولون: إن ولي الأمر يحبر الْمَّدين على وفاء دينه» ونحو 
ذلك» فهذه العبارات معناها إجبار الشخص على خلاف مراده» وهو كلفظ 
الإكراه: إما أن يحمل على الفعل الذي يكرهه ويبغضه فيفعل خوفا من وعيده» 
وإما أن يفعل به الشيء بغير فعل منه» ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا جعل 
في قلب العبد إرادة للفعل وحبة له حتى يفعله كما قال تعالى ل كن الله حَبّب Er‏ 
إلیكم الايان› وزينه ف ربكم وكرَة إلتكم الكفر ولوق 
والعصتّان ي () : يکن هذا چا ېدا التفسير› ولايقدر على ذلك إلا الله 
تعالى » فإنه هو الذي جعل الراضي راضياء والمحب مباء والكاره كارهاً. وقد 
يراد بالجبر نفس جل العبد فاعلاء ونفس خلقه متصفا بہذه الصفات» کا في 
قوله تعالى إن الإنستان خلق هَلوعاًء إا مه الشرٌ جزوعاًء واذا مه الخير 
منوعاً# ° فالجبر بهذا التفسير حق» ومنه قول على رضي الله عنه في الأثر 
لمشهور عنه في الصلاة على النبي ل ١‏ اللهم داحي ال اخراك اط 
السموات» جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها» فالأئمة منعت من 
إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر أو نفيه لأنه بدعة يتناول حقا وباطلا ٠‏ 
( 1)سورة الحجرات الآية: ۷ . (۲) سورة المعارج الآیات: ۱۹ - .۲٠‏ 
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س 


كلمة « اللفظ » وما ما یراد بها 


وكذلك مسألة اللفظ» فإنه لا كان السلف والأثمة متفقين على أن القرآن 
كلام الله غير خلوقء وقد عام السلمون أن القرآن به جبريل عن الله إلى تمد 
إل وبلغه محد إلى الخلقء وأن الكلام إذا بلغه المبلغ عن قائله م يخرج عن 
کونه کلام المبلغ عنه» بل هو کلام لن قاله مہتدا لا کلام من بلغه عنه مؤدیاً » [ 


فالني ا إذا قال « إنما الأعال بالنبات› وإنغا لکل امریء ما نوی ۲ وبلغ 1 ) 


هذا الحديث عنه واحد بعد واحد حتی وَصَل إلينا كان من المعلوم أنا إذا :. 
شمعتاه من اجات به إا معنا كلام رسول اله ل الذي تکل به بلق 


) ومعناه» وإنما سمعناه. عن المبلغ عنه بفعله» وصوته » ونفس الصوت الذي تکام به 


لني بل م نسمعه» وإلغا سمعنا صوت المحدث عنه» والكلام كلام رسول اله 
۰ > لا کلام اللحدث» فمن قال إن هذا الكلام لیس کلام سول الله 
ل ٠‏ كان مفترياً اوكذلك من قال « إن هذا م یتکلم به رسول اله باه ا 
وإنغا أحدثه في غيره » وان الني عي « م یتکام بلفظه وحروفهء بل کان ساکتا 
أو عاجراً عن التكام بذلك ١‏ فعلّم غيره ما في نفسه» فنظم هذه الألفاظ ليعبر ما 
عا في نفس النبي بزل » ونحو هذاالكلام »فمن قال هذا کان مفترياً ۽ ومن قال 

ر إن هذا الصوت ال ضوت الي ار ۽ کان مفترياً: فاذا کان هذا 
معقو لا في کلام المخلوق ء. فكلام الخالق. أولى باثیات ما یستحقه .من صفات ) 
الكال» وتنزيه الله أن تكون صفاته وأفعاله هي ضفات العباد وأفعاهم» أو مثل ‏ 


صفات العباد وأفعاهم. فالسلف والأئمة كانوا يعلمون أن هذا القرآن المنزل ٠‏ 


اللسمؤع من القارئين کلام الله کا قال تعالى : 9 رَإن أحَدٌ من المشركين ٠‏ 
استجارك فأجره حت يَسْمَعَ كلام الله ليس هو كلاماً لغيره؛ لالفظه . 
ولا معناهی ولکن بلغه عن الله جبریل» وبلغه مد رسول الله عن جبريل» ومذا ) 
أضافه الله إلى كل من الرسولين» لأنه بلغه وأداهء لا لأنه أحدث لالفظه ‏ 
ول اة اد لو کان أجدها هو الذي أحدث ذلك م يصح إضافة ألإحداث 


)0 سورة لثوبةء الأية: 4 
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إلى الآخرء فقال تعالى ‏ إنه لَقَول رول کرم » وتا هو بقول شاعر» قلیلا 
ما تومنون» ولا بول کاهِن» قليلاً ما تذکَرون» تنزيل مِن رب 
العَالَمين# O ١‏ تعالى 3 إنه قول رَسُول کرم ۽ ذڏي وة 
عند ذي العَرْش مَكينء مَطَاع نَم أميْن ) ” فهذا جبريل عليه السلام. وقد 
توعد الله من قال إن هذا إلا قول البَشّر 4 فمن قال « إن هذا القرآن قول 
البشر » فقد كفر » وقال بقول الوحيد الذي أوعده الله سقر» ومن قال « إن شيا 
منه قول البشر » فقد قال ببعض قوله» ومن قال « انه لیس بقول رسول کرم » 
وإنما هو قول شاعر أو مجنون أو مفتر » أو قال « هو قول شيطان نزل به عليه » 
ونحو ذلك فهذا أيضا كافر ملعون. 

فرق بين سماعك كلام المتكام منه وبين سماعك إياه من المبلغ عنه: 
) وقد عام المسلمون القَرْق بين أن يسمع كلام المتكام منه أو من المبلغ عنهء 
وأن مؤسى سمع كلام الله من الله بلا واسطةء وأنا نحن إنما نسمع كلام الله من 
المبلغين عنه وإن کان الفرق ثابتاً بين من سمع كلام الني ل منه وبين من 
سمعه من الصاحب المبلغ عنه» فالفرق هنا أوللىء لأن أفعال المخلوق وصفاته 
أشه بأفعال المخلوق وصفاته من أفعاله وصفاته بأفعال الله وصفاته. ولا كانت 
لْجَهْمية يقولون « إن الله لم يتكلم في الحقيقة» بل خلق كلاماً في غيره» ومن 
أطلق نهم أن الله تكلم حقيقة قيقة » فهذا مراده» فالنزاع بينهم لفظي - کان من 
المعلوم أن القائل إذا قال « هذا القرآن خلوق » کان مفهوم کلامه أن الله ۾ 
یتکام بہذا القرآن» وأنه هو لیس کلامه» بل خلقه في غیړه. 

معنى قول المسلمين : إن هذا القرآن كلام الله : 

و فشر مراده بأني أردت أن حر كات العبد وصوتة والمداد خلوق كان 
هذا المعنی - وإن کان صحیحاً - لیس هو مفهوم کلامه ولا معنی قولهء 
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فان المسلمين إذا الوا هذا القران کلام الله م ل ایريدوا بذلكڭ ان أصوات 
القائلن وحر کاتہم قائمة بذات الله » کا اہم إذا قالوا « هذا الحديث حدیث 
رسول الله چ ۲ ۲ م یریدوا بذلك: a‏ الملحدآث وصوته قامت ات 

رسول اه چ :بل وكذلك إذا قالوا في إنشاد اللشيد: 2 


۾ ألا کل شيء ما خلا ال باطل ۾ 


هذا ا وکلام لبيد ء lt‏ بذلك أن صت المنشد فرت 

وول ارادا أن هذا القول المؤلّف لفظه ومعناه» هو للبيد» وهذا منشد له 
فمن قال ,إن هذا القرآن خلوق ٠‏ أو إن القرآن المنزل مخلوق» أو نحو هذه 
العبارات كان بمنزلة من قال: : إن هذا الكلام ليس هو كلام الله وبمنزلة من 
قال عن الحديث المسموع من الحدث: إن هذا ليس كلام رسول الله مړ ٤‏ 
وإن الني م لر يتكام بهذا الخديث» ومنزلة من قال: إن هذا الشعر ليس هو. 
شعر لبید» ولم یتکام به لبيد » ومعلوم أن هذا کله باطل. ثم إن هؤلاء صاروا 
يقولون: هذا القرآن المتزل المسموع هو تلاوة القرآن ا وتلاوڈ القرآن 
مخلوقة » وقراءة القرآن خلوقة» ويقولون: تلاوتنا للقرآن خلوقة» وقراءتنا له 
مخلوقة» ويذخلون في ذلك نفس الكلام المسموع» ويقولون: : الفظنا بالقرآن 
خلوق» ویدخلون في ذلك القرآن الملفوظ المتلو المسموعء فأنکر امام أجد. 
وغبره من أئمة السنة هذا» وقالوا : اللفظية اجَهمية » وقالوا ؛ افترقت الجهمية 
ثلاث فرق : فرقة قالت:: : القران مخلوق» وفرقة قالت : : نقف فلا نقول مخلوق 
ولاغير خلوق» وفرقة قالت : : تلاوة القران واللفظ بالقران محلوق. فلا Pa‏ 
ذلك عن أهل السنة غلطت طائفة فقالت؛: : لفظنا بالقرآن غير خلوق» وتلاوتنا له 
غير خلوقه » فبدع الإمام أحمد ھۇلاء » وأمر مهجرهم › ويمذا ذكر الأشعري ي 
مقالاته هذا عن أهل السنة وأصحاب الحديث» فقال: والقول باللفظ والوقف 
عندهم بدعة» من قال » اللفظ بالقرآن خلوق ١‏ فهو مبتدع عندهم»› قال 


a1: 


١‏ غير خلوق » فهو مبتدع. وكذلك ذكر مد بن جرير الطبري في صريح السنة 
أنه سمع غير واحد من أصحاب يذ كر عن الإمام أحد أنه قال: من قال « لفظي 
بالقرآن لوق » فهو جهمي» ومن قال ٫‏ ٳنه غير خلوق» فهو مبتدع. وصنف 
أبو مد بن قتيبة في ذلك كتاباً» وقد. ذكر أبو بكر الخلال هذا في كتاب 
السنة» وبشط القول في ذلك» وذكر ماصنفه أبو بكر المروزي في ذلك» وذكر 
قصة أي طالب المشهورة عن أحد التي نقلها عنه أکابر أصحابه » كعد الل 


وصالح ابنيه والمروزي وأني جد فوران وممد بن إسحاق الصنعافي وغير هؤلاء. 


افتراق الجهمية في مسألة كلام الله بالقرآن: 

وکان أهل الحديث قد افترقوا في ذلك» فصار طائفة منهم يقولون « لفظنا 
بالقرآن غير مخلوق » ومرادهم أن القرآن السموع غير مخلوق» وليس مرادهم 
صوت العبد» كا يذكر ذلك عن أبي حاتم الرازي» وممد بن داود المصيصي› 
وطوائف غير هؤلاء» وفي أتباع هؤلاء من قد يُذْخل صوت العبد أو فعله في 
ذلك أو يقف فيه » ففهم ذلك بعض الأئمة » فصار يقول: أفعال العباد أصواتهم 
خلوقة » ردا هؤلاء » كما فعل البخاري وممد بن نصر المروزي وغيرها من أهل 
العام والسنة. وصار يحصل بسبب كثرة الخوض في ذلك ألفاظ مشتر كة» وأهواء 
للنفوس» حَصّل بذلك نوع من الفرقة والفتنة» وحصل بين البخاري وبين مد 
ابن يحي الذهلي في ذلك ما هو معروف» وصار قوم مع البخاري كمسلم بن 
الحجاج ونحوه» وقوم عليه كأني زرعة وأبي حاتم [ الرازيين] وغيرهما» وكل 
هؤلاء من أهل العام والسنة والحديث» وهم من أصحاب أحد بن حنبل. ومذا 
قال ابن قتيىة: إن أهل السنة م يختلفوا في شيء من أقواهم إلا في مسألة اللفظ» 
وصار قوم يطلقون القول بأن التلاوة هو المتلوء والقراءة هي المقروء» وليس 
مرادهم بالتلاوة المصدر » ولكن الإنسان إذا تكام بالكلام فلا بد له من حر كة» 
ونما يكون عن الحركة من أقواله التي هي حروف منظومة ومعان مفهومة» 
والقول والکلام یراد به تارة امجموعٌ فتدخل الحر كة في ذلك ويكون الكلام 
نوعا من العمل وقسما منه» ویراد به تارة ما يقترن باحر كة ويكون عنها» لا نفس 
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الح ركة» فيكون الكلام؛ قسيا :للعملء ونوعاً آخر ليس هو منه» وهذا تنازع ٠‏ 
العلاء في لفظ العمل المطلقء ١‏ هل يدخل فيه الكلام؟؛ على قولين معروفين 
لأصحاب أحمد وغيرهمء وبنوا على ذلك ما إذا حلف لايعمل اليوم عملا؛ 
فتکام › هل يحنث؟ على قولين» وذلك لأن لفظ الكلام قد بدخل في الممل وقد 
لایدخل . 

تنازع العلاء في لفظ العمل المطلت. 

فالأول کا ي قول الني بل «لا حسد إلا ي انتين: رجل آتاه الله 
القرآن» فهر ایتلوه آناء الليل والنهار » فقال رجل: لو أن لي مثل lL‏ لفلان 
لعملت مثل ما يعمل فلان » أخرجاه في الصحيحين» » فقد جعل فعل هذا الذي 
يتلوه آناء اليل والنهار عملا» كبا قال « لعملت فيه مثل ما يعمل فلان» والثان 
کا في قوله تعاى : اليه يعد الکلم اليب والعَمَل .الصالح يَرْفعة 4 © 
وقوله تعالى : # وَمَا کون في هَأن, وما تلو ينه من قرآن, رلا تعمَلُونَ من 
عمل إا کنا عَلَيْکم شهوداً إذ تفيضون فيه 4 ٠”‏ فالذين قالوا « التلاوة هي 
امتلو » من أهل الع والسنة قصدوا أن التلاوة هي القول والكلام المقترن 
باحر كة» وهي الكلام التلوء وآخرون قالوا: بل التلاوة غير المتلوء إوالقراءة ٠‏ 
غير المقروء ».والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث أرادوا بذلك أن أفعال . 
العباد ليست هي كلام الله » ولا أصوات العباد هي صوت؛ الله » وهذا الذي 
قصده البخاري» وهو مقصود صحيح. وتي ذلك أن لفظ « التلاوة والقراءة 
واللفظ » ممل مشترك : يراد به المصدر» ويراد به المفعول» فمن قال الافظ 
ليس هو الملفوظ » والقول ليس هو المقول» وأراد باللفظ والقول المصدز » كان 
معنى كلامه أن الحركة ليست هي الكلام المسموغ» وهذا صحيبح» ومن قال 
ر اللفظ هو e‏ والقول هو نفس امقول » وأراد باللفظ والقول مسمی 
للصدرء صار حقيقةٌ مراده أن اللفظ والقول هو الكلام امقول الملفوظ» وهذا 
صحیح . . فمن قال « اللفظ بالقرآن » أو القراءة» أو التلاوة» ا 
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بالقرآنء أو تلاوتي» دخل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلوء وذلك هو 
- كلام الله تعالى » وإن أراد بذلك جرد فعله وصوته كان المعنى صحیحاًء لکن 
إطلاق اللفظ ينناول هذا وغيره. وهذا قال أحمد في بعض كلامه « من قال 
لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي » احترازا ع) إذا أراد به فعله 
) وصوته . وذ كر اللالكائي : أن بعض من کان يقول ذلك رأی في منامه کأن عليه 
فروة ورجل يضربه» فقال له : لا تضربني » فقال: إفي لا أضربك» وإنغا أضرب 
الفروة»: فقال: إن الضرب إغا يقع أله علي » فقال هذا إذا قلت ر « لفظي 
بالقرآن لوق » وقع الخلق في القرآن. ومن قال ١‏ لفظي بالقرآن غير مخلوق» 
أو تلاوتي » دخل في ذلك المصدر الذي هو عملهء وأفعال العباد محلوقة. ولو 
قال « أردت به أن القرآن المتلو غير مخلوق» لا نفس حركاتي ٠‏ قيل : لفظك 
سلا ا اجال وإمهام» وإن كان مقصودك صحبحاء فلهذا منع أمة 
السنة الكار إطلاق هذا وهذاء وكان هذا وسطا بين الطرفين› وکان أحد 
- وغيره من الأئمة يقولون: القرآن حيث تصرف كلام الله غير مخلوق فيجعلون 
القران نفسه حيث تصرف غير مخلوق» من غير أن يقرن بذلك مايشعر أن 
أفعال العباد وصفاتهم غير مخلوقة. وصارت كل طائفة من النفاة المشبتة في مسألة 
التلاوة تحكي قوما عن أحمدء وهم - كما ذكر البخاري في كتاب خلق 
الأفعال - وقال: إن كل واحدة من هاتين الطائفتين تذ كر قوها عن أحمد» وهم 
لايفقهون قوله لدقة معناه. 
إرث التفرق في هذه المسألة في اتباع الطائفتين: 
م صار ذلك التفرق موروثا في أتباع الطائفتين ؛ فصارت طائفة تقول: إن 
اللفظ بالقرآن غير مخلوق» موافقة لأ حاتم الرازي ومد بن داود المصيصي 
وأمثاف) كأ عبد الله بن منده وأهل بيته» وأبي عبد الله بن حامد» وأ نصر 
السجزي » وألي إسماعيل الأنصاري› وأبي يعقوب الفرات المروي وغيرهم» وقوم 
يقولون نقيض هذا القول من غير دخول في مذهب ابن کلاب» مع اتفاق 
الطائفتين على أن القرآن كله كلام الله > | یځدث غیړه شيا منه» ولا خلق منه 
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ا فی رف رل مان عل چن الکراني ددا بن عل . 
الأضان راما وحدث مع هذا من بقول بقول ابن کلاب: إن کلام ال 
معنى واحد قائم ہنفسل بنفس المتكام هو الأمر بكل ما أمر به والنهي عن كل ما نى 
عنه» والإخبار بکل ما أخبر بهء وإنه إن عبر عنه بالعربية كان هو القرآن» وإن | 
عبر عنه بالعبرية کان هو التوراة. وجهور الناس من أهل السبة ' والمعتزلة . 
وغيرهم أنكروا ذلك» وقالوا : إن فساد هذا معلوم بصريح العقل قإن اتوراة_ 
اذا عربت م تکن هي القرآن» ولا معني د قل هو الله أحد » هو معن « ّت 
وکان. یوافقهم عى إطلاق القول بأن التلاوة غير المتلوء وأنها خلوقة من لا 
بوافقهم على هذا ايء ٰ قصده أن التلاوة هي أفعال العباد وأصواتيم. 
وصار. أقوام يطلقون القول بأن التلاوة غير المتلو» وأن اللفظ بالقرآن خلوق» . 
فمتهم من یعرف أنه موافق لابن کلاب» ومنهم من يعرف مخالفته له» ومنهم. 
من لا یعرف منه لا هذا ولا هدا ضار أو ا لسن الأشعري ووه ن 
بوافق ابن کلاب على قول - موافقا للامام أجد وغيه من أشمة السنة في الع 
من إطلاق هذا وهذا» فو أن يقال؛: اللفظ بالقرآن خلوق؛ أو غر 
خلوق» وهؤلاء منعوه من جهة کونه يقال في القرآن ن: إنه يلفظ أو لا يلفظ». 
وقالوا : اللفظ الطرح والرمي» ومثل هذا. لا يقال في القرآن . ووافق هؤلاء على 
التعليل بهذا طائفة من لا بقول بقول ابن كلاب في الكلام كالقاضي أي يعلى 
وأمثاله . ووقع بين أي نعم الأصبهاني وأبي عبد الله بن منده في ذلك ما هو ' 
معروف» وصنف أبو نعم في ذلك كتابه في الرد على اللفظية واحلولية ‏ ومال. 
فيه الى جاب النفاة القائلين بأن التلاوة خلوقة» كا مال ابن منده إلى جانب من 
يقول: إنها غير خلوقة» وحکی کل منها من الحق وجد فيه من المنقول الثابتِ 
عن الائمة ما يوافقه . وكذلك وقع بين أني ذر الهروي وأبي نصر السجزي ي 
ذلك» حتى صنف أبو نصر السجزي كتابه الكسر في ذلك امعروف بالإبانة». 
وذکر فيه من الفوائد والآثار والانتصار للسنة وأهلها أمورا عظيمة لمنفعةء 
لکنه نصر فيه قول من یقول: : لفظي بالقرآن غير خلوق» وأنكر على ابن قنيبة 
وغيره ما ذكروه من التفصيل » ورجح طريقة من هجر البخاري» وزم آذآ 
۰ 


ابن حنبل کان يقول: لفظي بالقران غير مخلوق› وأنه رجع إلى ذلك وأنكر ما 
نقله الناس عن أحد من إنكاره على الطائفتين » وهي مسألة أي طالب المشهورة. 
وليس الأمر كا ذكره» فإن الإنكار على الطائفتين مستفيض عن أحد عند 
أخص الناس به من أهل بيته وأصحابه الذين اعتنوا بجمع كلام أحمدكالمروزي 
والخلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن بطة وأمثاهم» وقد ذكروا من 
ذلك ما يعم کل عارف له أنه من ثبت الأمور عن أحمد. وهؤلاء العراقيون 
أعام بأقوال أحمد من المنتسسين إلى السنة والحديث من أهل خراسان» الذين كان 
ابن منده وأبو نصر وأبو إسماعيل المهروي وأمثالمم يسلكون حذوهم» وهذا 
صنف عبد الله بن عطاء اللإبراهيمي كتابا فيمن أخذ عن أحد العلمء فذكر 
طائفة ذكر منهم أبو بكر الخلال» وظن أنه أبو محمد الخلال شيخ القاضي أي 
يعلى وأبي بكر الخطيب» فاشتبه عليه هذا بذا» وهذا كا أن العراقيين المنتسبين 
إلى أهل الإثبات من أتباع ابن كلاب كأني العباس القلانسي وأ الحسن 
الأشعري » واي الحسن عل بن مهدي الطبري» والقاضى آي بكر الباقلان › 
وأمثالحم أقرب إلى السنة وأتبع اد جل رااش اد خراسان المائلن 
إلى طريقة ابن كلاب» وهذا كان القاضي أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته 
أحانا : مور بن الطيب الحنبى » کا كان يقول الأشعري»› إذ كان الأشعري 
وأصخاه مشن إل أخد بن عسل رأطاة من أنه ال وكان الأشعرى 
أقرب إلى مذهب أحد بن حنبل وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسبين إلى 
أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة» كابن عقيل وصدقة بن الحسين»› 

بن الجوزي » وأمثاهم» وکان ابو ذر المروي قد أخذ طريقة يقة الباقلاني وأدخلها 
ا إنه أول من أدخلها ای الحرم» وعنه أخذ ذلك من أخذه من 
أهل المغرب» فإنهم كانوا يسمعون عليه البخاري ويأخذون ذلك عنه كا أخذه 
ابو الوليد الباجي» م م رحل الباجي ای العراق» فأخذ طريقة الباقلاني عن أي 

جعفر السمناني الحنضفي قاضي الموصل صاحب الباقلاني» ونحن قد بسطنا الكلام 
في هذه المسائل وبينا ما حصل فيها من النزاع والاضطراب في غير هذا 
ف 


منع کمار الأئمة : ص إطلاق إلألفاظ المسندعة المجملة امشتبهة وسببه : 


والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا بينعون من إطلاق الألفاظ اميتدعة 
المجملة المشتهة› لا فيها من لبس الحتق بالباطلء > مع ما توقعه من الاشتباء 
والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيهاء فإن 
ما كان مأثورا حصلت' به الألفةء وما كان معروفا حصلت به المعرفةء كا 
یروی عن مالك رجه الله أنه قال « إذا قل العلم ظهر الجفاء » وإذا قلت الآثار 
كثرت الأهواء » فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء 
والأهواء» وذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل آهواء لا 
يعرفون معناها ولا دلیلها » بل يوالون على إطلاقها أو يعادون» من غير أن تكون 
نقولة قلا صحيحا عن الني بلقي وسلف الأمةء ومن غير أن يكونوا م 
يعقلون معناها » ولا یعرفون لازمها ومقتضاها . وسبب هذا إطلاق أقوال ليست 
ا وجَعَلها مذاهب يدعى اليها» ويوالي ويعادي عليها . ) 

اصول ثلاثة ت بني عالبها الدين: 

اوقد ثبت ف الصبحيع أن اني ب كان بقول في خلب ١‏ إن امدق 
الكلام کلام الله » وخر الهدی هدی عر ا > وشر الأمور حداتہا» وکل 
بدعة ضلالة » فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما اتفقت 
علبه الأمة» فهذ ه الثلاثة هي أصول معصومة » وما تنازعت فيه الأمة ردوه إا 
الله والرسول» وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته؛ ويوالي 
فلا وتاس غير الي بء ولا ينصب فم کلاما يواي' عليه ویعادي غي 
کلام الله تعالی ورسوله مزا وما اجتمعت عليه الأمة» بل هذا من فل أهل 
الدع الذين ينصبون هم شخصا أو کلاما E‏ يوالون به على 
دلك الكلام أو تلك التسبة ویعادون. ® 


و اا 


۳۰۲ 


فها تنازعوا فيه من الاحكام - فالعصمة بينهم ثابتة » وهم يرون ما تنازعوا فيه 
NE AS SS as‏ 
خطیء بعد اجتهاده في طلب الحقء فیغفر الله له خطأهء تحقيقاً لقوله تعالى 
را لا تواخذنا إن سينا او أخمتانا 4 © سواء کان خطؤهم في حکم علمي 
أو حكم خبري نظري» کتنازعهم ني المیت هل بعذب ببکاء أهله عليه ؟ وهل 
يسمع اميت قرع نعام؟ وهل رأى محمد ربه؟ وأبلغ من ذلك أن شرجا أنكر 
قراءة من قرأ # بل عَجبت وَيَسْخرون# ” وقال: إن الله لا يعجب» فبلغ ذلك 
إبراهم النخعي» فقال ١‏ إنما شریح شاعر یعجبه علمه» کان عبد الله أعام منهء 
أو قال: أفقه منه » وكان يقرأ (بل عجبت) فأنكر على شريح إنكاره» مع أن 
شريجا من أعظم الناس قدرا عند المسلمينء ونظائر هذا متعددة» والأقوال إذا 
حكيت عن قائلها أو نسبت الطوائف إلى متبوعها فإنما ذاك على سبيل التعريف 
والبيان» وأما المدح والذم والموالاة والمعاداة فعلى الأسماء المذكورة في القرآن 
الحزيز › کاسم المسام والكافر » والمؤمن والمنافق» والبر والفاجر» والصادق 
والكاذب» والمصلح والمفسد» وأمثال ذلك» وكون القول صواباً أو خطأً يعرف 
بالأدلة الدالة على ذلك المعلومة بالعقل والسمع» والأدلة الدالة على العم لا تتناقض 
كا تقدم » والتناقض هو أن يكون أحد الدليلين يناقض مدلول الآخر : إما بأن 
ينغي أحدها عين ما يثبته الآخر» وهذا هو التناقض الخاص الذي يذ كره أهل 
الكلام والمنطق » وهو اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب على وجه يلزم ف 
صدق إحداه) كذب الأخرى» وأما التناقض المطلق فهو أن يكون موجب 
أحد الدليلين ينافي موجب الآخر: إما بنفسه» وإما بلازمه» مثل أن ينفي 
أحدها لازم الآخر أو يثبت ملزومه» فإن انتفاء لازم الثشيء يقتضي اتا 
وثبوت ملزومه يقتضي ثبوته» ومن هذا الباب الحكم على الشيئين المانلين من 
كل وجه مؤثر في الحكم جكمين تلفين» فإن هذا تناقض أيضاء إذ حكم 
الشيء حکم مثله» فإذا حکم على مثله بنقیض حکمه کان کا لو حکم عليه 
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که وها ای اناد هو الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن ٠‏ 
کتابه بقوله عز وجل قلا يتبون القرآن ولو كان من عند عَيْر الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كرا که () وهو الاختلاف الذي وصف 1 به قول | 
لكفار في قوله تعالى ‏ إتكم لفي قول ملف يفك عنمن أفك 4 ) وضد 
هڏا هو التشابه ا الذي. وصف الله به القرآن ف قوله من آیات مُحکَّمّات 
هَن أم الكتاب وأخْر متشابهات  ٠‏ فإن ذلك التشابه العام يراد به لناب 
والتصادق والائتلاف» وضده: الاختلاف الذي هو التناقض والتعارض»› ٠‏ 
فالدلالة على العام لا يوز أن تكون متناقضة متعارضة » وهذا ما لا ينازع فيه . ) 
أحد من العقلاء» ومن صار من أهل الكلام الى القول. بتكافؤ الأدلة والحيرة ‏ 
فاا ذاك الفساد استدلاله: ما لتقصيره» وإما لفساد دلیله» ومن أعظم أسباب 1 
ا ا ا الذين يعارضون الكتاب والسئة ٍ 
بأقواهم بنوا أمرهم على أصل فاسد» وهو أنهم جعلوا قول الله ورسولة من 
المجمل الذي لا بستفاد منه عام ولا هدى» فجعلوا المتشابه من کلامهم هو 
الحكم» والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه» كا يجعل الجهمية أمن . 
المنفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما أحدثوه من الأقوال التي نفوا بها صفات الله» 
ونغوا بها رؤيته في الآخرةوعلوه على خلقه» وكون القرآن كلامه ونجو ذلك» ٠.‏ 
جعلوا تلك الأقوال حكمة» وجعلوا قول الله ورسوله مؤولاً عليهاء أو , 
مردوداًء أو غير ملتفت إليه ولا متلّقى للهدى منه» فتجد أحدهم يقول 
بجسم» ولا جوهر» ولا عرض» ولا له ک ولا كيف» ولا تله الأعراض 
والحوادث وڪو ذلك» ولىس ماين للعالم ولا خارج عنه. اذا قیل : : إن الله 
أخبر أن له علا وقدرة» قالوا: لو كان له عام وقدرة للزم أن تحله الأعراض» | 
وأن يكون جسما» وأن يكون له كيفية وكمية » وذلك منتفٍ عن الله لما تقذم. . 
ثم قد تقول: : إن الرسول قضد با ذكره N Ar‏ 
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وقد تقول: إنه قصد خطاب الجمهور يإفهامهم الأمر على غير حقيقتهء لأن 
مصلحتهم في ذلك» وقد يغسر صفة بصفة» كا يفسر الحب والرضا والغضب 
a)‏ والبصر بالعلم » والكلام والإرادة» والقدرة بالعام » ويكون القول 

في الثانية كالقول في الأولى» > يازمها من اللوازم في النفي والإثبات ما يلزم التي 
نفاها» فیکون مع جعه في كلامه أنواعاً من السفسطة في العقليات والقرمطة في 
السمعيات قد فرق بين المقاثلن: : بأن جعل حكم أحده) مخالفاً لحكم الآخرء 
ويكون قد عَطّل النصوص عن مقتضاها ونفی بعض ما يستحقه الله من صفات 
الكال» ويكون الناني لا أثبته هو قد تسلط عليه» وأورد عليه فما اثبته هو نظر 
ما أورده هو على من أثبت ما نفاه» وإن كان النافي لما أثبته أكثر تناقضاً منه . 


المبتدعة ببعلون بد عهم اصول دینهم : 


م هؤلاء يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المجملة ديناً » يوالون عليه وبعادون» 
بل يكفرون من خالفهم فيا ابتدعوه» ويقول « مسائل أصول الدين: المخطىء 
فیها یکفر » وتکون تلك المسائل ما ابتدعوه» ومعلوم أن الخوارج هم مبتدعة 
مارقون» كا ثبت بالنصوص المستفيضة عن الي له وإجاع الصحابة ٠‏ 
والطعن عليهم» وهم إنما تأولوا أيات من القرآن على اعتقدوه» وجعلوا من 
خالف ذلك کافراء لاعتقادهم أنه خالف القرآن» فمن ا قرالا لیس طا 
صل في القرآن» وجعل من خالفها كافراً کان قوله شرا من قول الخوارج› 
ومذا اتفق السلف والأئمة على أن قول الجهمية شر من قول الخوارج. وأصل 
قول الجهمية هو نفي الصفات با يزعمونه من دعوی العقليات التي عارضوا با 
النصوص » إذ كان العقل الصريح الذي يستحق أن تسمى قضاياه عقليات موافقا 
صوص لا مخافا فاء ولا کان قد شاع لی عرف الا آن قول امیا س 
ات ا ا اد 


ص 


الفا الي ارنكبه الجهمية في معتقدهم : 
فھؤلاء ارتکبوا اربع بع عظائم: ET‏ : رهم لنصوص لأنيباء علبهم الصلاة ) 
والسلام» والئاي : رهم ما يوافق ذلك من معقول العقلاء » والثالث: جعل ما 
خالف ذلك من أقوالمم المجملة أو الباطلة هي أصؤل الدين » والرابع : : تكفيرهم؛ 
أو تفسيقهم أو خطتتهم لمن خالف هذه e‏ المبتدعة المخالفة امح 
المنقول وصريح المعقول. ) | 
موقف اهل العام من آي يات الصفات : 
واا أهل العام والاإيان: : فهم عل نقیض هذه الحال» جعلون كلا الله 
1 ورسوله هو الأصل الذي يعتمد عليهء وإليه يرد ما تنازع الناس فيه فا وافقه 
کان ا وما خالغه کان باطلاء ومن کان قصده متابعته من الؤمنین» وأ خطا 
بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه غفر الله له خطاه سواء کان خطؤه في 
اسائل العلمية الخريةء أو السائل الممليةء فإنه ليس كل ما كان معلوما منيقن 
) لبعض الناس يجب أن يكون معلوماً متيقناً لغيره . ولیس کل ما قاله رسول الله 
بل يعلمه کل الناس ویفهمونة» بل کثیر منهم م بسمع کثیراً منه » وکثیر منم 
قد قد یشتبه عليه ما أراده» وان کان کلامه في نفسه محکا مقرونا با یبین مراده» 
لكن أهل العام يعلمون ما قاله ‏ ويميزون بين النقل الذي يصدق به والنقل الذي 
یکذب به» ویعرفون ما عام به معافي کلامه ل ؛ > فإن الله تعالى مر الرسول 
بالبلاغ المبين» وهو أطوع الناس لربهء فلا بد أن يکون قد ب ن المبن› 
ومع البلاغ امبين لاأ يكون بيانه ملتيسا مدلسا. ) 


في الله عام تأويل التشابمات لا عام تفسيرها: 
) الات الي E‏ الله فيها ہا متشابپات ا بعلم تأويلھا !! إلا اش إا نفی 
عن غيړه علم تأويلها› > لا عام تفسيرها ومعناهاء > كا أنه لما سئل مالك رضي الله 
تعالی عنه عن قوله تعاى [الرَحمَن عَلى العَرْشٍ ای)٩‏ کین اسوم ؟ 


)0( سورة طه الآية: +0, 


قال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإییان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة » وكذلك قال ربيعة قبله» فبين مالك أن معنى الاستواء معلوم» وأن 
كيفيته مجهولة » فالكيف المجهول هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وأما ما 
اا وغيره فهو من التفسیر الذي بینه الله ورسوله» والله تعالی قد 
أمرنا أن نتدبر القرآن» وأخبر أنه أنزله لنعقله» ولا يكون التدبر والتعقل إلا 
لکلام بین المتکام مراده به » فأما من تکام بلفظ يحتمل معاني كشیيرة ولم یبین مراده 
منها فهذا لا يكن أن يتدبر كلامه ولا يعقل» ولمذا تجد عامة الذين يزعمون أن 
کلام الله يحتمل وجوها کثيرة» وأنه لم یبن مراده من ذلك قد اشتمل کلامهم من 
الباطل على ما لا يعلمه إلا الله » بل في كلامهم من الكذب في السمعيات نظير ما 
فيه من الكذب في العقليات» وإن كانوا لم يتعمدوا الكذب كالمحدث الذي 
يغلط في حديئه خطأء بل منتهى أمرهم: القرمطة في السمعيات» والسفسطة في 
العقليات» وهذان النوعان جمع الكذب والبهتان» فإذا قال القائل « استوى » 
يحتمل خسة عشر وجهاً أو أكثر أو أقل» كان غالطاًء فإن قول القائل « استوى 
على کذا» له معنی » وقوله «استوی إلى کذاه له معنیء وقوله «استوی 
وکذا» له معنی» وقوله «استوی ١‏ بلا حرف يتصل به» له معنی» فمعانيه 
تنوعت بتنوع ما يتصل به من الصلات ٠»‏ كحرف الاستعلاء والغاية وواو انلجمع » 
أو ترك تلك الصلات. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع » وبين أن كلام الله 
مبين غاية البيان» موفى حق التوفية في الكشف والإيضاح» وقد بسط الكلام على 
هذا النص وغيره. وبين نحو من عشرين دليلا تدل على أن هذه الآية نص في 
معنى واحد لا يحتمل معنى آخر» وكذلك ذکر هذا في غير هذا النص. فان 
الكلام هنا أربعة أنواع : أحدها: أن نبين أن ما جاء به الكتاب والسنة فيه المدى 
والبيان . والثاني: أن نبين أن ما يقدر من الاحتالات فهى باطلة» قد دل الدليل 
الذي به يعرف مراد امتكام على أنه لم يردها . الثالث: أن نبين أن ما يدعى أنه 
معارض ها من العقل فهو باطل . الرابع : أن نبين أن العقل موافق ما معاضدء لا 
مناقض ها معأارض . 


الدلیل الثامن عشر: اتدلیل على فساد أدلتهم العقلية : 


الوجه الثامن عشر E‏ ما يعارضزن به الأدلة ألشرعية من 
العقليات ف أمر التوحيد والنبوة والمعاد قد قد بسا فساده في غير هدا الموصع 
وا وأن معتقد صحته من أجل الناس وأضلهم في العقل › 6 ینا 
انتهاءهم في نفي الصفات والأفعال إلى حجة التر كيب والتشبيه والاختصاص» | 
وانتهاء هم في جحد القدر إلى تعارض الأمر والمشيئة» وانتهاء هم في مسألة ٠‏ 
) حدوث 2 واعاد إل انکار الأفعال» ونا أن ما يذ كرونه على النفي ألفاظ | 
جملة مشتبهة تتناول حقاً وباطلا» كقوهم: : إن الرب تعالی لو کان موصوفا | 
بالصفات من العام والقدرة وغيرم ماینا RT‏ لکان مرکبا من ذات [ 
وصفات» ولکان مشار کا لغیړه في الوجود وغيړره» ومفارقا له في الوجوب | 
ووه فکزنت مر کبا مأ به الاشتراك والامتياز» ولكان له حقيقة غير مطلق | 
الوجود» فيكون مر کبا من وجود وماهية» ولکان جس مر كبا من الجواهر ) 
الفردةء أو من المادةوالصورة» والم ركب مفتقر إلى جزئه» والمفتقر إلى جزئه . 


لایکون واجباً بنفسه . وقد ينا فساد هذا الكلام بوجوه كثيرة يضيق عنها هذا ٠‏ 
الوضع» فإن مدار هذه الحجة على ألفاظ بملةء فإن المركب يراد به ما وكيه ¡ | 


غیره» وما کان مفترقا فاجتمع » كأجزاء الثوب والطعام والأدوية من الجن ٠‏ 
وغبره» وهذا هو المز كب في. لغة العرب وسائر الأمم» وقد یراد بار کب في 

عرفهم الخاص ما يز منه شيءِ عن شيءَ کتميز كتميز العام عن القدرة ويز مايرى ما 
لايرى ونو ذلك» وتسمية هذا المعنی تر كيبا رضع وضعوه ليس مؤافقا للغة | 
e‏ و اخ من الأمم» وان کان هذا مرکا فکل ما ف الوجود 
مرکب» فإنه ما من موجود إلا ولا بد أن بعلم منه شيء دون شيء ؛ والمعلوم ليس 
الذي هو غير معلوم» وقوفم «إنه مغتقر إلى جزئه » تلبيس» فان الموصوفِ 
بالصفات اللازمة له يتنع أن تفارقه أو يفارقها» وليست له حقيقة غير الذات ِ 
الموصوفة حتى يقال: : إن تلك الحقيقة مفتقر إلى غبرهاء والصفة اللازمة يسميها 
عض الناس غير اموصوف» ومن الناس من لا يطلق عليها لفظ الغايرة بني ) 
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ولا إثبات حى يفصل ويقول: إن أريد بالغيرين ما جاز العام بأحدها دون الآخر 
فهي غير وإن أريد با ما جاز مفارقة أحدها للآخر بزمان أو مكان أو وجود 
فليست بغير » فان م يقل « هي غير الموصوف » لم يكن هناك غير لازم للذات 
فضلا عن أن تكون مفتقرة إليه» وإن قيل ١‏ هي غيره » فهي والذات متلازمان 
لايوجد أحدها إلا مع الآخرء ومثل هذا « التلازم » بين الشيئين يقتضي كون 
وجود أحده| مشروطا بالآخرء وهذا ليس بمتنع › وإنغا الممتنع أن یکون کل 
من الشيئين موجباً للآخر» فالدور في العلل متنع» والدور في الشروط جائزء 
ولفظ «الافتقار » هنا : إن أريد به افتقار المشروط إلى شرطه - فهذا هو تلازم 
من الجانبين» وليس ذلك متنعاً » والواجب بنفسه يتنع أن يكون مفتقرأ إلى ما 
هو خارج عن نفسه» فأما ما كان صفة لازمة لذاته وهو داخل في مسمى اسمه› 
فقول القائل « إنه مفتقر إليها » كقوله « إنه مفتقر إلى نفسه » فإن القائل إذا قال 
( دعوت الله ۾ أو «عبدت الله ۾ کان اسم « الله » متناولا للذات الحصفة 
بصفاتهاء ليس اسم « الله » اسما للذات مجردة عن صفاتها اللازمة ها. 

إثبات الصفات لا يلزم منه افتقار الله إلى غيره: 

وحقيقة ذلك أنه لاتكون نفسه إلا بنفسه» ولاتكون ذاته إلا بصفاته 
ولاتکون نضسه إلا با هو داخل في مسمى اسمهاء وهذا حق» ولكن قول 
القائل « إن هذا افتقار إلى غيره ٠‏ تلبيس. فإن ذلك يشعر أنه مفتقر إلى ما هو 
منفصل عنه» وهذا باطل» لأنه قد تقدم أن لفظ « الغير » يراد به ما كان مفارقا 
له بوجود أو زمان أو مكان» ويراد به ما أمكن العام به دونه والصفة لا تسمى 
غيراً له بالمعنى الأول» فيمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره» إذ ليست صفته غيرا 
له بهذا المعنى » وأما بالمعنى الثاني فلا يتنع أن يكون وجوده مشروطا بصفات› 
وأن يكون مستلزما لصغفاتء وإن سميت تلك الصفات «غيرا» فليس في 
إطلاق اللفظ ما ينعم صحة العافي العقلية» سواء جاز إطلاق اللفظ أو لم يجز. 
وهؤلاء عمدوا إلى المعاني الصحيحة العقلية وأطلقوا عليها ألفاظ جملة تتناول 
الباطل الممتنع كالرافضي الذي يسمي أهل السنة ناصبة» فيوهم أنهم نصبوا 


۲.۹ . موافقة صحيح المنقول ج ١‏ - م E‏ 


العداوة لأهل البيت رضي الله عنهم. وقد بينا في غير هذا الموضع أن إثمات 
امعاني القائمة التى توضف با الذات لابد منه لكل عاقل» وأنه لاخروج عن 
ذلك إلا ر موجودات مطلقاء وأما من يجعل وجود العام هو وجود 
القدرة ووجود القدرة هو وجود الإرادة فَطرد هذه المقالة يستلزم أن يكون 
وجود کل شیء هو عن وجود الخالق تعالى » وهذا منتهى الإلحادء وهو ما يعم 
بالحس والعقل والشرع أنه في غاية الفساد » ولا خلص من هذا إلا بإثبات 
الصفات »› ع تفي ماثلة المخلوقات» وهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
واف أن نْمَاة الصفات من المتفلسفة ونحوهم يقولون: إن العاقل والمعقول 
والعقل » والعاشق والمعشوق والعشق » واللذة واللذيذ اذ هو ف واحدذ» 
وإنه موجود واجب له عناية» ویفسرون عنایته بعلمه أو عقله» ولو 
وعلمه أو عقله : هو ذاتهء وقد يقولون: إنه حي علم قدير مريد مکل سمیع 


قر › ويقولون : إن ذلك کله شيء وأحد» فارادته عبن قدرته وقدرته عين . 


غل غا عن ذا . وذلك أن من أصلهم: أنه ليس له صفة بوتية» بل 
صفاته : إما سلب» کقوهم: ليس جسم ولا متحيز » وإما إضافة کقوم: مبذاً ‏ 
وعلة» وإما مؤلف منهها كقوهمم: عاقل ومعقول وعقل » ويعبرون عن هذه ا معاي ۰ 
اتم ر وقد ر ا ا 
اأجزاء حد » ولاأجزاء ک» أو إنه لا بد من اساته موحداً تو حىداً منزهاً مقدساً 
عن المقولات العشر :عن الكم» والكيف» والأيْن » والوضع› والإضافة» ونخو . 
ذلك. ومضمون ا وأمثالما نفي صفاته» وهم a‏ | 
قرحي وكذلك العتزلة من ضاهاهم من الجهمية يسمون ذلك توحيدآء وهم 
ابتدعوا هدا التعطيل الذي يسمونه توحيداً . وجعلوا اسم التوحيد واقعاً على غير 
ما هو واقع عليه في دين المسلمين» فإن التوحيد ا 
په کتبه» هو أن یعبد الله لايشرك به شيئاء ولا مجعل له نداء کا قال تعالی: ' 
قل تا ايها الكَافرُونء لا أعْبْد ما تَعبْدُون» ولا انم عابدون ما أَعْبْدٌء ولا 


Yê 


ُت عابد ما عَّدتم ولا انتم عابدون ما اعد کّ دینک ولي دين )4 () 
ومن تقام التوحيد أن یوصف الله تعالی با وصف به نفسه» وبا وصفه به 
رسوله» ویصان ذلك عن التحريف والتعطمل والتكييف وليل ۽ کا قال تعالی 
# قل هو الله أحَدٌ الله الصَمَد لم يلد ولم يولد ولم پک لَه کفراً أحَدٌ  ٩‏ 
ومن هنا ابتدع من ابتدع لمن اتبعه على نفي الصفات اسم « الموحدين » وهولاء 
منتهاهم أن يقولوا: هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» كا قاله طائفة منهم» 
أو بشرط نفي الأمور الثبوتية» كا قاله ابن سينا وأتباعه» أو يقولون: هو 
الوجود المطلق لا بشرط › كا يقوله القونوي وأمثاله. 


ومعلوم بصريح العقل الذي لم يكذب قط أن هذه الأقوال باطلة متناقضة من 
وجوه: 


أحدها: : أن جعل عن عين العام عين القدرة» ونفس القدرة هي نفس اللارادة 
والعناية » ونفس الحياة هي نفس العام والقدرة» ونفس العام نفس الفعل والإبداع 
ونحو ذلك معلوم الفساد بالضرورة» فان هذه حقائق متنوعة » فان جعلت هذه 
e E‏ إن حقيقة السواد هي حقيقة الطعم› 
حقيقة الطعم هي حقيقة اللون» وأمثال ذلك ما يجعل الحقائق المتنوعة حقيقة 


وأاحدك. 


)١(‏ ذكر أحد ركني التوحيد اللذين دلت عليهما هذه السورة. وهو توحيد العبادة؛ أن يعبد الله 
وحده لا شريك له. وترك ذكر الركن الثاني . وهو أن لايعبد الله تعالى إلا بما شرع. فإن قوله 
تعای وولا آنا عابد ما عبدتم » ولا أنتم عابدون ما أعبد ¶ معناه: لا أعبد رل مئل ما تعدونه 

من البدع والخرافات التي أحدثها لكم متبوعوكء وا یأت با رسول من عند الله » فأنا بريء 
من تلك العبادات المخترعة. وأنم تم لاتقبلون ولا ترضون جالكم التي أ عليها من الغباوة 
رالعمى » والتقليد لتبوعيكم _ أن تتركوا هذه الخرافات والبدع وتعبدوا الله بما بعثني به من 
الدين الذي احبه وارتضاه. 
(۲) سورة الكافرونء الآيات: ١‏ - 1 . 
(۳) سورة الاخلاص » الآيات: ١‏ -؛. 


بطلان رأي من جعل الصفة عين موصوفها. 


الوجه الثاني : نه من امعلوم أن القائم بنفسه ليس هو القائم بغيرهء والجسم 
ليس هو العرض» والموصوف ليس هو الصفة» والذات ليست هي النعوت» 
فمن قال « إن العام هو العلم» والعام هو العالم » فضلالة بين وكذلك معلوم أن 
العام ليس هو المعلوم» فمن قال « إن العلم هو امعلوم» والمعلوم هو العلم» فضلاله 
بين أيضاً» ولفظ » العقل ‏ إذا أراد به المصدر فليس المصدر هو العاقل الذي 
۳ و الفاعل ولا ا لمعقول الذي هو اسم مفعول» وإذا أراد بالعقل جوهراً قاثا 
ی فادا کان یعقل نفسه أو غیره فليس عین عقله لنفسه أو غيره 


هو عيبن ذاته» وكذلك. إذا سمى عاشقاً ومعشوقا بلغتهم › او قیل م قیل «١‏ حبوب. ١‏ 


ومحب » بلغة المسلمين فليس الحب والعشق هو نفس العاشنق ولا الملحب» 
ولا العشق ولا الحب هو المعشوق ولا المحبوب» بل التمييز بين مسمى المصدر 
ومسمى اسم الفاعل واسم المفعول» والتفريق بين الصفة والموصوف مستقر في 
فطر العقول ولغات لا فمن جعل أحدها هو الآخر کان قد اق من 
السفسطة با لا يغفى على من يتصور ما يقول» وهذا كان منتهى هؤلاء البفسطة 
ا 


فی ف اغارج وود الوجود الطلق بشرط الإطلاق أو شرط سلب 
الامور الثبوتية أو لا بشرط 
الوجه الثالت : 4 نقال: الوجود امطلق بشر ط الاطلاق› أو شرا ا 
الاسور الثبوتية › اولك بشرط » ما يعام بصر بح ا أانتفاو ه ف ا لخارج؛ وإغا 
یو جد في الذهن» وهذا ما قرروه في منطقهم اليونالي» وسنوا أن المطلق بشرط. 
الاطلاق کإنسان مطلق بشرط الاطلاق› وحیوان مطلق بشرط الإطلاق». 
وجسم مطلق بشرط الإطلاقء ووجود مطلق بشرط الاإطلاق: لا یکون إلا في 
الأذهان دون الأعبان. ولا ات ثبت قدماؤهم الكليات أأحردة عن الأعيان الي 
يسمونها .المثل الأفلاطونية أنكر ذلك حذاقهم وقالوا: هذه لاتكون إلا في 
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الذهن» ثم الذين ادعوا وو وو د و ا : إنها تحردة 
عن الأعبان المحسوسة» ويتنع عندهم أن تکون هذه هى المندعة للأعيان» بل 
تنم أن تکون شر طاً ف وجود الأعبان» فانہا إغا أن تکون صفة للأعبان» أو 
جزءا منها» وصفة الشيء لاتكون خالقة للموصوف› وجزء الشيء لايكون 
خالقا للجملة» فلو قدر أن في الخارج وجودا مطلقا بشرط الاإطلاق امتنع ا 
یکون مىدعاً لغبره من من الموجودات» بل امتنع أن يکون شرطا في وجود غبره» 
فاذن تكون المحدثات والممكنات المعلوم حدوتها وافتقارها إلى الخال المبدع 
مستغنية عن هذا الوجود المطلق بشرط الإطلاقء إن قيل: إن له وجودا فى 
الحارجء فكيف إذا كان الذي قال هذا القول هو من أشد الناس إنكاراً على من 
جعل وجود هذه الكلىات المطلقة امجردة عن الأعيان خارجا عن الذهن؟ وهم 
قد قرروا أن العام الأعلل والفلسفة الأولى هو العم الناظر في الوجود ولواحقه» 
فجعلوا الوجود المطلق موضوع هذا العلم» لكن هذا هو المطلق الذي ينقسم إلى 
واجب ويمكن» وعلة e‏ وقدي وحدث. ومَورد التقسم مشترك بين 
الأقسام . فام يكن هؤلاء أن يجعلوا هذا الوجود المنقسم إلى واجب وممكن هو 
الوجود الواجب. فجعلوا الوجود الواجب هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق 
الذي ليس له حقيقة سوى الوجود المطلقء أو بشرط الإطلاق الذي ليس له ٠‏ 
حقيقة سوى الوجود المطلق» أو بشرط سلب الأمور الثبوتية. 


الماهية والوجود» وأصل الفلاسفة أن الوجود يعرض للحقائق الثابتة 
ي ا حارج 

ویعيرون عن مدا أن وجوده لیس عارضا لشُیء من الماهىات والحقائق» 

وهلا اتحبير مبني على أصلهم الفاسد » وهو أن الوجود يعرض للحقائق الثابتة في 

ا لخا رج › بناء عل أنه ف ا لخا رج وجود الشيء غير حقیقته. فیکون في الخارج 


هر يوفص 


| حقيقه يعرض ها الوجود تارة» ويفارقها أخرى. 
ومن هنا فرقوا ف منطقهم بين الماهية والو جود وهم لو فسر وا الماهمة عا 
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کین ق اتان راد جا رذن انراد که ما سیا ۲ بازع ب 
عاقل › وهذا هو الذى تخيلوه في الأصل» لكن توهموا أن تلك الماهية التي في 
الذهن هي بعينها الموجود الذي في الخارج» فظنوا أن في هذا الإنسان المعين 
جواهر عقلية قائمة بأنفسها مغاير ة هذا امعنى المعين» مثل كونه حيواناً' وناطقا 
وحساسا. ومتحر کا بالارادة ونحو ذلك والصواب أن هذه كلها أسیاء مدا 
معين» كل اسم يضمن صفة ليست هي الصفة التي يتضمتها الاسم الآخر 
فالغ واحدة والأساء! والصفات متعددةء وأما إثباتهم أعيانا قائمة بنفسها ف 
هذه العبن المعينة فمكابرة للحس للحس والعقل والشرع» فهذا الموجود لعن فى 

الخارجح هو هو» ليس هناك جوهران اثنان» حتی یکون أحده) عارضاً للآخر 
د معروضا› e‏ ذات وصفات » وقد ا ي غير ها 


الوضع. 


والمقصود هنا أنه ابن سا ماله أن E‏ لقم إا إل 
واجب ونمکن » فجعلوه الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو بشرط سلب الأمور 
الثبوتية» کا بين ذلك ني شفائه وغيره من کتبه» وهذا ما قد بين هو وبين 
مايعام كل عاقل أنه بمتنعم وجوده في الخارج» ثم إذا جعل مطلقا بشرط الإطلاق 
یز آن ينعت بنعت يوجب امتیازه. . فلا يقال : :هو واجت بنفسه» ولا لین 
بواجب بنفسه » فلا يوصف بنفي ولا إثبات» لأن هذا نوع من التمييز والتقييد» 
وهذا حقبقة قول القرامطة الماطنية الذين بيمتنعون عن وصفه بالنفي والانبات› 
ومعلوم أن الخلو عن النقبضين متنع» كا أن امجمع بين بين النقيضين ممتنع . وأما 
اذا قید سلب الأمور الشسوتمة دون العدمية وو اشوا خالا من المقيد ا 
الأموز ll‏ والعدمية فانه شارك غړړه في مسمی الوجود ویتاز غنه بأمور 
وجودية» وهو يمتاز عنها بأمور عدمية فيكون كل من الموجودات أكمل منه. 
وأما اذا قيد بسلب الأمور الثبوتية والعدمية معاً كان أقرب إلى الوجود من أن . 
عتاز بسلب الوجود دون العدم» وان کان هدا متنعاً فذاك متنع أيضا» وهو 
أقرب إلى العدمء فلزمهم أن يكون الوجود الواجب الذي لايقبل العدم هو 
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لممتنع الذي لايتصور وجوده في الخارج» وإنما يقدره الذهن تقديراًء كا يقدر 
کون الشیء موجوداً معدوماً» أو لا موجودا ولا معدوماء فلزمهم الجمع بين 
النقيضين » والخلو عن النقيضين » وهذا من أعظم الممتنعات باتفاق العقلاء » بل 
قد يقال: إن جيع الممتنعات ترجع إلى الجمع بين النقيضين؛ فلهذا كان ابن 
سينا وأمثاله من أهل دعوة القرامطة الباطنية من أتباع الحا الذي كان بمصر» 
وهؤلاء وأمثاهم من رؤوس الملاحدة الباطينة» وقد ذكر ذلك عن نفسهء وأنه 
کان هو وأهل بيته من اهل دعوة هؤلاء المصرين الذين ب يسميهم المسلمون 
الملاحدة» لإلحادهم في أسماء الله وآياته إلحادا أعظم من إلحاد ف والنصاری» 
وأما ملاحدة المتصوفة كابن عرلي الطائي وصاحبه الصدر القونوي وابن سبعين 
وابن الفارض وأمثاهم ؛ فقد يقولون: هو الوجود المطلق لا بشرط الإطلاق كم 
القونوي» وجعله هو الوجود من حيث هو هو مع قطع النظر عن كونه واجباً 
ومکنا وواحداً وكثيراً» وهذا معنى قول ابن سينا وأمثاله القائلين بالاحاطةء 
ومعلوم أن المطلق ل بشرط كالانسان المطلق لا بشرط يصدق على الانسان وهذا 
الإنسان» وعلى الذهني والخارجي » فالوجود المطلق لابشرط يصدق على هذا 
الواجب والممكن والواحد والكثير والذهني والخارجي» وحينئذ فهذا الوجود 
المطلق ليس موجودا في الخارج مطلقا بلا ريب» ومن قال « إن الكل الطبيعي 
موجود في الخارج » فقد یرید به حقاً وباطلا فان اراد ذلك أن ما هو کلی في 
الذهن موجود في الخارج خا : أي تلك الصورة الذهنية مطابقة للأعيان 
الوجودة في الحارج» كما يطابق الاسم لمسماه» والمعنى الذهني الموجود الخارجي» 
فهذا صحیح . وإن أراد بذلك أن نفس الموجود في الخارج كلى حين وجوده في 
الخارج» فهذا باطل» مخالف للحس والعقل › فإن الكلي هو الذي لا ينع تصوره 
من وقوع الشر كة فيه. وكل موجود في الخارج معين متميز بنفسه عن غيره: 
ينع تصوره من وقوع الشركة فيهء أعني هذه الشركة التى يذكرونها في هذا 
اموضع» وهي اشتراك الأعبان في النوع» واشتراك الأنواع ٤‏ اس وهي 
اشتراك الكليات في الجزئيات. 


لقابلة ذه الشركة هي قسنة الكل إلى جزئياته» كقسة الجن 
وأما الشركة التي يذ كرها الفقهاء » في كتاب الشركة» والقسمة المقابلة ها الى 
يذكرها الفقهاء في باب القسمة؛ فهي المذ كورة في قوله ال  :‏ ينهم أن 
اما قم نهم ( وقوله لکل اب مهم جز م سوم فتلك شر کا | 
في الأعيان الموجودة ن ا قسمة ة الكل ای اجزائهء كقسمة 
وفعل وحرف. ) ) 
واذا عرف أن المقصود الشركة في الكليات» لا في الكل» نمعلوم أنه لا 
تر كة فى العينات» فهذا الأنسان المعين ليس فيه شىء من هذا امعين» ولا في 
هذا شيء من هذا ومعلوم أن الكل الذي يصلح لاشتراك الجزئيات فيه لا ) 
بکون هو جز٤!‏ من الجزئي ألذي ينع تصتّورة من وقوع الشركة فيه . E‏ 
ل ) إن الانسان الكلى جزء من هذا الأنسان:امعين » أو إن الإنسان ۰ 
المطلق جزء من هذا المعين ؟ بعنی آن هذا امین فيه شي مغالق» أو اليه کل 
فكلامه ظاهر الفساد . ) 
ودا تدحل شبّه اكثيرة توجد في کلام رازي وأمثلهء من آمل اطق 
ونحوهم من التبس عليهم هذا امقام .. : 
حيرة الكلام والفلسفة في وجود الله 
و دسستا التباس هذ! عليهم حاروا في وجود ا تعای : هل هو ماهيته؛أم 
هو زاند E‏ وهل لفظ الوجود مقول بالتواطر as ll e‏ 
بالاشتراك اللفظي؟ . | 
E‏ إن لفظ انوجوذ مشترك اشتراکا لظب لزم آن لا بکون 
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الوجود منقس| إلى واجب ومكن. وهذا خلاف ما اتفق عليه العقلاء » وما يعم 
بصريح العقل . وإن قلنا: إنه متواطىء أو مشكك. لزم أن تكون الموجودات 
مشتر كه في مسمى الوجود» فيكون الوجود مشتركا بين الواجب والممكن› 
فيحتاج الوجود المشترك إلى ما ييز وجود هذا عن وجود هذاء والامتياز يكون 
بالحقائق المختصة » فيكون وجود هذا زائدا على ماهيته؛ فيكون الوجرد 
الواجب مفتقراً إلى غبره. 

ويذ كرون ما يذ كره الرازي وأتباعه : أن للناس في وجود الرب تعالى ثلاثة 
أقوال فقط : 


أحدها : أن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظى فقط . 
والثالث : أنه وجود مطلق » ليس له حقيقة غير الوجود المشروط بسلب كل 
ماهية ثبوتية عنه. 


فيقال : همم : الأقوال الثلاثة باطلة » والقول الحق ليس واحداً من الثلاثة. 


وإنما أصل الغلط هو توهمهم أنا إذا قلنا « إن الوجود ينقسم إلى واجب 
ومكن » لزم أن يكون في الخارج وجود هو نفسه في الواجب» وهو نفسه في 
المکن» وهذا غلط» فليس في الخارج بين الوجودين شيء هو نفسه فيهاء 
ولكن لفظ « الوجود » ومعناه الذي في الذهن والخط الذي يدل على اللفظ يتناول 
الوجودين ويعمه| » وها يشتر كان فيه » فشمول معنى الوجود الذي في الذهن ها 
كشمول لفظ الوجود » والخط الذي يكتب به هذا اللفظ هما ء فهها مشت ركان في 
هذاء وأما في نفس ما يوجد في الخارج فإنما يشتبهان فيه من بعض الوجوه» 
فاما آن تکون نفس ذات هذا وصفته فيها شيء من ذات هذا وصفته : فهذا ما 
يعام فساده کل من تصوره» ومن توقف فيه فلعدم تصوره له. 

وحينئذ فالقول في اسم الوجود كالقول في اسم الذات والعين والنفس 
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والماهية والحقىقة› وک ان الحققة تلقسع إلى حقيقة واجبة وحقيقة ممكدة: 
ركذلك لفط الاح ولفظ الذات ونحو ذلك فكذلك لفظ الوجودء فاذا قلنا 
و ان ال أ الماهة تلقسم إلى واجىة وممكنة) 4 يلزم أن تكون ماهية 
الواجب فيها شيء من ماهية الممكن؛ فكذلك إذا قيل « الوجود ينقسم إلى 
واجب وممکن » ل یلزم أن يون الوجود الواجب فيه شيء من وجود غیړه» بل 
ليس فيه وجود مطلق ولا ماهية مطلقة a E‏ 


وإاذا کان المخلوق المعبن وجوده الذي في ا جارج هو نفس ذاته وحقیقنه ) 
وماهيته التي في الخارج نف الحارج فانء فاغالن ال اول ان تكن ` 
حقيقته هي وجوده الثابت الذي a‏ 
حق هته اثابتة في تفس الأمر 


ولو قدر أن الوجوا TTT‏ ا مو جود ھا ي اخارع» 
4 الحہوانیة LEA‏ ی بعسنها ف الناطقى والأعجم: : کان ت أحدها عن 
a e 2‏ ا والبياض 


وهؤلاء الصالون E‏ الواحد اتن » والائنين واحدا» فيجعلون هذه 
الصفة هي هذه الصفة» ويحعلون الصفة هي الموصوف› فيجعلسون الاثنين 
واحداء ک) قالوا: ان العام هو القدرة وهو اللارادة» والعام هو العام » ويعلون 
الواحد اتنن » کا جعلون الشيء ء المعبن الذي هو هذا الانسان هو عدة جواهر : 
إانسان» وحبوان وناطق› ا ومتحرك بالإرادة. ویجعلون کلا من هذه 
الجواهر غير الأخرء ومعلوم أن خرهر واخ له قات دة و ک) يفرقون 
بن امادة والصورة ويجعلو نا ی عقليين قائمين بأنفسهها » وإنما المعقول هو 
قيام الصفات بالموصوفات» والأعراض بالجواهر» كالصورة لصتاعية مشل 
صورة الخاتم والدرهم والسرير والثوب فإنه عرض قائم جوهر هو الفضة 
والتب: والرل ك قان محل هو الجسم » وهكذا 
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بحعلون الصورة الذهنية ثابتة في الخارج» كقوهم في المجردات المغارقات للادة» 
ولیس معهم ما يشت أنه مفارق إلا النفس الناطقة إذا فارقت البدن بالموت› 
والمجردات هي الكليات التي تر دها النفس عن الأعيان الشخصية » فيرجع الأمر 
إلى النفس وما يقوم با . ) 


ويجعلون الموجود في الخارج هو الموجد في الذهن» كا يجعلون الوجود 
الواجب هو الوجود المطلق. 
فهذه الأمور من أصول ضلالمم» حيث جعلوا الواحد متعدداء والمتعدد 
؛ واحدا» وجعلوا ما في ألدهن في الخارج» وجعلوا ما في الخارج في الذهن» ولزم 
من ذلك أن. يجعلوا الثابت منتفياء» والمنتفي ثابتاء فهذه الأمور من أجناس 
ضلاهم وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أنا ننبه على بعض ما نبين به تناقضهم وضلالم في عقلياتيم التي 
فوا بها صفات الله عز وجل» وعارضوا بها نصوص الرسول الثابتة بصحيح 
المنقول الموافقة لصريح المعقولء وكلا أمعن الفاضل الذكي في معرفة أقوال 
هؤلاء الملاحدة ومن وافقهم في بعض أقواهم من أهل البدع» كنفاة بعض 
الصفات الذين يزعمون أن المعقول عارض كلام الرسولء وأنه يجب تقديه 
عليه » فإنه يتبين له أنه يعام بالعقل الصريح ما يصدق ما أخبر به الرسول» وما به 
يتين فساد ما يعارض ذلك . 


ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ بملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني 
متعدده» وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات 
الأمم» ثم ركبوها وألفوها تأليفا طويلا بَّنوا بعضه على بعض» وعظموا قوهم؛ 
وهَوّلوه في نفوس من ل يفهمه» ولا ريب أن فيه دقة وغموضاً مما فيه من 
الألفاظ المشتر كة والمعاني المشتبهة» فاذا دخل معهم الطالب وخاطبوه با تنفر عنه 
فطرته فأخذ يعترض عليهم قالوا له: أنت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح لك› 
فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها على أن تسام تلك الأمور قبل 
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ee‏ ترك الاعتراض علبها خشية أن ينسبوه إل نه نقص لمم 
والعقل» ونقلوا الناس ف خاطبتهم درجات.» کاتقل إخوانهم القرامطة | 
الستجيبين هم درجة بعد درجة حتى يوصلوهم إلى البلاغ الأكبر' إوالناموس 

الأعظم » الذي مضمونه جخد الصانع » وتكذيب رسله» وجحد شرائعه» وفساد 
العقل والدين» و ف غاية الالحاد المشتمل على غاية الفساد في المبداً 
ا 


ا أضل الفلسفة والكلام نقل اصطلاحاتيم من لات اخرى يمتها إلى ٠‏ 
اللغة العربية التي تنفي ذلك المعنى ِ 

) القدر الذي وقع فيه ضلال المتفلسفة :م يققصده عقلاهم في الأصلء‎ a, 
٠ بل كان غرضهم تحقيق الأمور والمعارف» لکن وقعت فم شبهات ضلوا بہاء‎ 
٠ ا من المشر كين منهم ومن غيرهم | من الكفار: من ضل‎ 
' ببعض الشبهات؛ ودا يجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثاهم: أن لا‎ 
افتهم عل لظ مل حت پتین ممناه» ویعرف مقصوده» ویکون کلام ف‎ 
ا و ا‎ 


ا أن هذا ۶ ي الشرع والعقل : 


اما الشرع: فإن علینا أن نؤمن ما قاله الله e‏ فكل ما 'ثست 
الرسول ل قاله» فعلينا أن نصدق به¿ وإن لم نفهم معناهء ّنا TT‏ 
الصادق المصدوق الذي لا يقول على الله إلا الحقء وما تنازع فيه الأمة من 
الألفاظ المجملة كلفظ « المحجيز » والجهة» والجسم » والجوهر» والعرض» وأمثال | 
ذلك : : فليس على أخد أن يقبل مسمى اسم من هته الأساءء لا في النقي ولا ني | 
الإثبات» حت ينبن اله معناه» فان کان المحكم بذلك أراد معنی صحیخاء | 
افا اقول المعصوم كان با أراده حقاء وإن کان راد به معنی مخالفا لقول . 
المعصوم كان ما أراده باطلا. 7 


۰ 


م يبقى النظر في إطلاق ذلك اللفظ ونفيه » وهي مسألة فقهية ؛ فقد يكون 
الأعنى صحيحا ويتنع من إطلاق اللفظ لما فيه من مفسدة» وقد يكون اللفظ 
مشروعا ولكن المعنى الذي أراده المتكام باطل» كا قال على رضي الله عنه لمن 
قال من الخوارج المارقين « لا حكم إلا لله »: « كلمة حق أريد بها باطل » وقد 
يفرق بين اللفظ الذي يذعى به الرب» فإنه لا يدعى إلا بالأساء الحسنى. 
ما يبر عنه لإثبات حق أو نفي باطل. 


الفرق بين حاطبة الني والاخبار عنه: 

وإذا كنا في باب العبارة عن النبي بيه علينا أن نفرق بين مخاطبته وبين 
الاخبار عنه؛ فإذا خاطبناه کان علينا أن نتأدب بآداب الله تعالى» حبث قال 
لا تجعلوا ذعاءَ الرَسُول بيك كَدْعَاء. بعْضكمْ بخْضاً ( فلا نقول: يا 
مد یا مد کا يدعو بعضنا بعضأً» بل نقول: يا رسول الله» يا نبي الله 
والله سبحانه تعالى خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم فقال ا آم 
اسكن أنت وجك اة () ي تی اهبط بسلام منا وَبَرکّات عا 
وَعَلى أمم ممن مَك " «ياموسى إني آنا رَبك 0 يا عيسى إ 
متوفيك ورافعك إل () فلا خاطبه ل قال يا ايها ا e‏ یا أبّها 
الرَسول لا يزنك الذين يُسارعون في الكفر ‏ يا أيه سول بلع ما آنزل 
إليك من رَبك 4 ^ يا أيهاالمزمل 4 تا ايها المدثر 4 ٠‏ فنحن 5 
ان نتأدب ف دعانه وخطابه. 


E‏ ک 


وأما إذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
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۲۲١ 


دا ا : مد رسول الله وخاتم النبيين فنخیر عنه باسمه ل کا 
آخبر الله سبحانه لا أخبر عنه بالل تا کان محمد ابا آخڊ ن الک 
ولکن رسول الله وخام لين وقال محمد رسول الله» والذين مه 
أقَدَاء عَلّى الكمّار رحاء بيهم تراهم ركعا سَجّداً 4 7 وقال وما محمد 
إلا ED‏ وقال # والذين آمنوا e‏ 
الصّالحات وآمَنوا انل على محمد 4 0 
فرق بین ما یدعی به الله من الأساء وبين ما يخر به عنه عز وجل 
فالفرق بین مقام اللخاظبة ومقام الإخبار : فرق ثابت بالشرع والعقل» وبه ٠‏ 
ر د عا ع ا ای رھ ا ره جه وجل 
Ct a n es E‏ 
عنه عز وجل من العيوب والنقائص» فإنه الملك القدوس السلام سبحا سبْحَانه 
وال عا ولون علا كرا وقال تعالى # وله الأسماء شی قاقر 
ٻا» وڏروا الڏين ڀُلڪدون في اسائ ) مع قوله «قل: أي شيء أك 
شهادة؟ قل : اله شيد بي وبيتكٌم) ‏ ولا يقال في الدعاء : يا شيء . 
وأما نفع هذا الاستفسار في العقل: فمن تكام بلفظ تمل معاني م يقبل قول 
ول برد حتى نستفسره ونستفصله حتى يتبين المعنى المراد» ويبقىالكلام في 
معاي العقليةء لا في المنازعات اللفظية» فقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من 
جهة اشتراك الأسماء؛ ومن كان متكاها بالعقول المثرف ) يتقيد بلفظ ؛» بل يجرد 
العنى بأي عبارة دلت عليه , . 


وأرباب المقالاٹ تلقوا عن أسلافهم مقالات بألفاظ مم: متها ما کان 


ees ٣ )‏ کک )٩(‏ سورة الأعراف الآية: ٠۸١‏ 
(۳) سورة آل عمرانء الأية: ٠١٤١‏ . (۷) سورة الأنعامء الآية: ٠۹‏ . 
(٤ )‏ سورة مد الآية :۲ . 


۲ 


عجميا» فعرّبت» كا عربت ألفاظ اليونان والمند والفرس وغيرهم» وقد يكون 
المترجم عنهم صحيح الترجمة» وقد لا يكون صحيح الترجة. ومنها ما هو عرلي» 
ونحن إغا نخاطب الأمم بلغتنا العربيةء فإذا نقلوا عن أسلافهم لفظ « الميولى» 
والصورة» والمادة. والعقل» والنفس» والصفات الذاتية» والعرضية» والمجردء 
والتر كيب» والتأليف» والجسم » والجوهر» والعرض» والماهيةء والجزء» ونحو 
ذلك ١‏ بسن ما تمل هذه الألفاظ من المعاني» كا إذا قال قائلهم ١‏ النوع مركب 
من الجنس والفصل كتركيب الإنسان من الحيوان والناطق أو من الحيوانية 
والناطقية » وإن هذه أجزاء الإنسان وأجزاء الحد . والواجب سبحانه إذا كان له 
٠‏ صفات لزم أن يكون مركبأً» والمر كب مفتقر إلى أجزائه» والمفتقر إلى أجزائه 
لا يكون واجبا » استفسروا عن لفظ « التركيب» والجزء» والافتقار » والغبر » 
فإن جيع هذه الألفاظ فيها اشتراك والتباس وإجال. 


فإذا قال القائل « الإإنسان مركب من الحيوان والناطق» أو من الحيوانية 
والناطقية » قيل له: أتعنى بذلك الإنسان الموجود في الخارج» وهو هذا الشخص 
و هذا الشخص »> أو تعنى الانسان المطلق من حيث هر هر ؟ 

فإن أراد الأول. قيل له: هذا الإنسان» وهذا الانسان وغيره| إذا قلت 
١‏ هو مركب من هذين الجزأين ٠‏ فيقال لك؛ الحيوان والناطق جوهران قائان 
انقمها؛ فإذا قلت ١‏ هما جزآن للانسان الموجود في الخارج» لزم أن يكون 
الإنسان الموجود في الخارج فيه جوهران: أحدهما حيوان» والآخر ناطق» غير 
الأنسان المع . وهذا مكابرة للحس والعقل . 
وإن قال « أنا أريد بذلك أن الانسان يوصف بأنه حيوان وأنه ناطق ». 


قيلل له: هذا معنى صحيح» لكن تسمية الصفات أجزاءء ودعوى أن 

الوصوف مركب منهاء وأنها متقدمة عليه» ومقومة له في الوجودين الذهني 

والخارجي» كتقدم الجزء على الكل» والبسيط على المركب. ونحو ذلك ها 
تقولونه في هذا الباب: هو مما يعام فساده بصريح العقل . 


r۳ 


وإن قال هو مركب من اليوانية والاطقية٠.‏ ) 

تیل له: إن ردت باخيوانية والناطقية : الحيوان والناطق » كان ن الکادم 
ا . وإن أردت العرضين القائمين بالحي والناطق» وهم صفتان: : کان 
مضمونه أن الموصوف مر كب من صفاته ‏ وأنها أجزاء له ومقومة ق وا ۰ 
عليه . ومعلوم ان الجوهر لا يتركب من الأعراض» وأن ' صفات الموصوف لا 
تكون سابقة له في الوجود ا خارجي . | | 

وإن قال نا أريذ بذلك أن الإنسان من حيث هو هو مركب من ذلك٠.‏ 

قیل له: : ١‏ إن الإنسان من حيث هو هو لا وجود له في الخارج > بل هذا هو ٠‏ 
الانسان المطلق » والمطلقات لا تكون مطلقة إلا في الأذهان» فقد جعلت الم ركب ۴ 
هو ما يتصوره ألذهن» وما يتصوره الذهن هو مركب من الأمور التي يقدرها 
الذهن . فاذا قدرت ف ال جب اما مت كا بالارادة ناطقاً : کان هذا 
المتصور في الذهن مرکباً من هذه الأمور» وإن قدرت في النفس حيواناً ناطقا ‏ 
کان مرکباً من هذا وهذا». وإن قدرت جحیواناً صاهلا کان مرکباً من هذا 
وهذا. وان قلت ٠‏ أن الحقانق الموجودة في. الخارج مركبة من هذه الضور 
الذهنية» کان هذا معلوم الفساد بالضرورة. وإن قلت « إن هذه مطابقة ها : 
a e ES‏ 


EN‏ ق التنوعة حقبقة واحدة بالمين 
) والمقصود هنا أن من سوغ جعل الحقائق ق المتنوعة حققة وأحدة بالعين کان 
کلامه مستلز ما أن يجعل وجؤد الحقاة تق المتنوعة وأجودا واحدا بالعین > بل هذا 


ا Ne‏ الموجودات مشتر که ف مسمی الوجود» فمن اشتىه عليه ان العام هو 
القدرة وانيا نفس الذات العامة القادرة: كان أن بشتره عله أن الوجود وأاحد 


ا وأحرى: وهده. ا انيه على . التر كسب هي أصل قول الجهمبة تفا 
الصفات والأفعالء وهم الجهمية من المتغلسفة ونحوهمء ويسمون ذلك التو حيد'. 


TE 


حجة الجهمية المبنية على التر كيب وحجة المعتزلة المبنية 
على الأعراض وإثبات فساده) 

واا المعتزلة وأتباعهم فقد يحتجون بذلك » لكن عمدتيم الكبرى حجتهم التي 
زعموا نهم أثىتوا بها حدوث العام » وهي حجة الأعراض › فانم استدلوا على 
حذوث العام جدوث الأجسام» واستدلوا على حدوٹث الأجسام انپا مستلزمة 
تلأعرأض» كالح ركة والسكون والاجتاع والافتراق» ثم قالوا: إن الأعرأض أو 
بعض الأغراض حادث. وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» فاحتاڃوا في 
هذه الطربيق إلى إثبات الأعراض أولاء ثم إثبات لزومها للجسم . 

فادعى «قوم أن الجسم يستلزم جيع أنواع الأعراض› وأن القلبل للشيء لا 
یخلو منه ومن ضده» وادعوا a hg e‏ 
یبقی زمانین کا زعم ذلك مَن سلکه N‏ 
الاختياري القائم رذاته » کالقاضي أي بکر وي المعالي وخوها ومن يوافقهم 
احا کالقاضي آي يعلى وغیره . وا ادعوا أن الأعراض جيعها لا تبقى زمانين 
لزم ان تکون حادثة شيا بعد شيء» وال جسم لا يخلو منهاء » فیکون حادثاً بثاء على 
امتناع حوادث لا اول ما . 


وعل هذه ا . ومن متأخرمم أبو 
الحسن الأمدي وغيره. 


وأما جهور العقلاء فأنكروا ذلك» وقالوا: من المعلوم ان الجسم يكون 
متح ركا تارة» وساكنا اخرى. وهل السكون أمر وجودي أو عدمي ؟فعلی 
قولن. ‏ 

وأما الإجقاع والافتراق فمبني على إثبات الجوهر الغرد. 

فمن قال بإئباته قال: إن الجسم لا يخلو عن الأكوان الأربعةء وهي: 
الاجتاع» والافتراق» والحر كة» والسكون» ومن لم يقل بإثباته لم يجعل الاجتاع 

من الأعراض الزائدة على ذات الجسم . 


10 - م‎ - ١ موافقة صحيح المنقول ج‎ Y0 


نفاة الجوهر الفرد : | 
ا کثیر من طوائف أهل الكلام وأهل الفلسفة كامشامية 
والنجارية » والضرارية› والكلابيةء و و E‏ 
وأما من قال « إن نفيه هو قول أهل الإخاد » وإن القول بعدم قاثل الأجسام 
ونو ذلك هو من أقوال اهل.الإلحاد »: فهذا من أقرال المتكلمين» كصاحب 
الإرشاد ونحوه ممن يظن ان هذا الدليل الذي سلكوه في إثبات حدوث ا 
هو أصل الدين» فا نتفي إلى إبطال هذا الدليل لأ يكون إلا من أقوال 
دمن ل يقل بأن الجسم يستازم جيم أنوأ لأراض قال. نه يستلزم بەضھا 
کالا کوان« اق الحر كة والنكون. وإن ذلك حادث . وهذه الطريقة هي التي 
گیا ا کثر المعتزلة وغیرهم ممن قد يوافقهم أحانا في بعض الأمور كاي 
اوفاء بن عقيل وغیره. o‏ 
المثبتون ازوم الأعراض اؤ بعضها للجم : E‏ 
ثم هؤلاء بعد أن أثبتوا لزوم الأعراض او بعضها للجسم ء وأثبتوا حدوث ما . 
يزم الجسم او حدوث بعضه» احتاجوا ای أن يقولوا : ما لم يسبق الحوادث فهو ٠‏ 
حادث» فمنهم من اكتفى بذلك ظنا منهم ان ذلك ظاهر» ومنهم من تفطن ‏ 
لكون ذلك مفتقراً e a‏ : إن الحادث 
بعد ان م يکن هو کل شخْص د شخص من أعيان الحوادث» وأما النوع فلم يزل» 
فتكلا هنا في إبطال وجود ما لا نهاية له بطريق التطبيق والمؤازاة والمسأامتةء . 
وات اوا د ی ا کی و د 
ذلك كزمن الهجرةء وقدر امتداد هذين إلى ما لا نهاية له فان تساویا لزم کون ) 
الزائد مثل الناقص » وإن تفاضلا لزم وقوع التفاضل فيا لا يتناهى » وهذه نكتة 
الدليل» » فإن منازعيهم جوزوا مثل هذا التفاضل إذا كان ما لا يتناهى ليس هو ٠‏ 
موجودا له أول وآخر» وألزموهم بالأبد» وذلك إذا أخذ ما لا يتناهى في احد ٠‏ 


E 


الطرفن كدر متناهيا من الطرف الآخرء كا إذا قدرت الحوادث التناهية إلى 
زمن الطوفان» وقدرت إلى زمن المجرة» فإنہا وإن كانت لا تتناهى من الطرف 
امتقدم فإنها متناهىة من الطرف الذي يلينا » فإذا قال القائل « إذا طبقنا بين هذه 
وهذه فان تساويا لزم ان بكون الزائد كالناقص او ان يكون وجود الزيادة 
کعدمهاء وإن تفاضلا لزم وجود التفاضل فما لا یتناهی » کان هم عنه جوابان : 


احدها : انا لا نسام إمكان التطبيق مع التفاضل» وإنما يكن التطبيق بين 
المجاثلن » لا بين المتفاضلن . 
الذي لا یتناھی» وهذا لا حذور فبه . 


الملعدوم. 


من وافق على إمكان وجرد 
ما لا يتناهى في الماضي والمستقبل 

وقد وافق هو لاء على إمکان وجود ما لا یتناهی ف الماصي والمستقيل 
طوائف كثبرة ممن يقول بجحدوٹ الأفلاك من المعترلة والأشعرية والفلاسفة 
وأهل الحدیث وغیر هم ؟ فان هو لاء جوزوا حوادٹث لا أول ها مع قوهم بأن 
الله احدث السموات والأرض بعد ان ل يكوناء وألزموهم بالأبد» ونشأ عن 
هذا البحث كلامهم في الحوادث المستقبلة» فطْرّد إماما هذا الطريق الجهم بن 
صَفوان() إمام ا لجهمبة الجبرية » وأبو اهيل العلاف "ء إمام المعتزلة القدرية› 
(1) الجهم بن صفوان: ترمذي» مولى بني راسب» كان يئفي الصفات الإلمية كلها وبقول: لا يجوز 

أن يوصف الباري تعالى بصفة يصفه بها خلقه» وانغرد بتجويز الخروج على السلطان الجائرء 

a 


ا ا وله مقا ي ته E‏ وتوفی نة ۲۳۵ من المجرة ا 
الترجة رقم ۷۸ من وفیات الأعیان) . 


۲¥ 


فنفیا ثبوت ما لا تنأهی ‏ في المستقبل» فقال الجهم بغناء الجنة ا 
المذيل اقتصر على القول بفناء حركات أهل الجنة والنارء وعن ذلك قال أبو 
المعالي بمسألة لازبا - وهو أن عل .الرب تعالى يتناول الأجسام, بأعيانما 
ويتناول انواع الأعراض بأعيانها - وأما آحاد e‏ فرسل العم علبها 
وا ا ا | 


وأنكر الناس ذلك عليه » وقالوا فيه أقوالا غليظة » حتى يقال: إن أبا القاسم 
الفري هجره أجل ذلك وضار طوائف السلمن قى جراز حوادث 9 
نتناهی على ثلاثة ة أقوال: ٠‏ | 

قيل : لا يجوز في الماضي ولا في المستقبل. 

وقيل : يجوز فيها. a.‏ | 

وقیل جوز في امستقبل دون الماضي . 

إن المعتزلة والجهمية نفت ان يقو اله تال صفات أو أقعال؛ ناء عل 
هذ ه ا لحه . 

قالوا : لأن الصفات والأفعال لا تقوم إلا جسم وبذلك اسندلو عل 


حدوث الجسم . 


رأي ابن كلاب وان چ 

فجاء اپن کلأب ومن انبده فوافقرهم على اتتاء ا شال به ارم 
باقة والأعراض لا تبقى. ٠‏ 

وأما اين کرام وأتباعه : فام يتنعوا م تسمه صغات الله أعراضاً؛ کا 
O Rp ika‏ 
وأن الله تعالى لا پری ف الأخرة» فان ن فوق العرش» وغو ذلك من 
مقالات' الجهميه الثفاة» لان القرآن کلام» وهو صفة ص الصفاٽت » انات 


۲۲۸ 


عندهم لا تقوم به. وأیضاً فالكلام يستلزم فعل المتكام» وعندهم لا يجوز قيام 
فعل بهء ولأن الرؤية تقتضي مقابلة ومعاينة » والعلو يقتضي مباينة ومسامتة» 


حجة للمعتزلة في نفي الصفات: 

وبالجملة فقد صاروا ينفون ما ينفونه من صفات الله تعاى » لأن إثبات ذلك 
يقتضي ان يكون الموصوف جسا» وذلك متنع ؛ لأن الدليل على إثبات الصانع 
إنغا هو حدوث الأجسام » فلو كان جس| لبطل دليل إثبات الصانع . 
والأفعال يقدح في أصل الدليل الذي به علمنا صدق الرسول. 

وقالوا: إنه لا بعكن تصديق الرسول لو قدر انه يخبر بذلك» لأن صدقه لا 
يعام إلا بعد أن يثبت العام بالصانع » ولا طريق إلى إثبات العام بالصانع إلا القول 
بحدوث الأجسام. 

قالوا: وإئىات الصفات له يقتضي انه جسم قدي » فلا يکون کل جسم 
حادتا» فيبطل دليل إثبات العام به. 


وقالت المعتزلةء كأبي الحسين وغيره: إن صدق الرسول معلوم با معجزة. 
والمعجزة معلومة بكون الله تعالى لا يظهرها على يد کاذب» وذلك معلوم بکون 
إظهارها على يد الكذاب قبيحاًء» والله منزه عن فعل القبيح» وتنزيمه عن فعل 
القبيح معلوم بأنه غني عنه عام بقبحه» والغنى عن الشيء العام بقبحه لا يفعله» 
وغناه معلوم بكونه ليس جسم وكونه ليس جسم معلوم بنفي الصفات» فلو 
قامت به الصفات لکان جسا ‏ ولو کان جسا لم یکن غنیاء وإِذا لم یکن غنیا ل 
يتنع عليه فعل القبيح » فلا يوْمَن ان بُظهر المعجزة على يد کذاب» فلا یبقی لنا 
طريق إلى العام بصدق الرسول. 

فهذا الكلام ونحوه أصل دين المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة. 


۲۲۹ 


طريقة أبي عبد لل بن الاطيب في إثبات وجود الصانع: 

وكذلك ابو عبد الله بن الخطيب وأمثاله : أثبتوا وجود الصانع بأربع طرق 
منها ثلاثة مبنية على أصلين» وربا قالوا: بست طرق» منها خسة مبنية على 
الأصلين المتقدمين في توحيد الفلاسفة وتوحيد المعتزلة. 

فانه قال: الاستدلال على الصانع إما أن يکون بالامکان أو الحدوث» 
وکلاها إما في الذات وإما. في الصفات - وريا قالوا: وإما فيها - فالأول" 
إثبات إمكان الجسم بناء على حجة الت ركيب التي هي أصل الفلاسفة: والثانى 
بیان حدوثه بناء على خجة حدوث الحر كات والأعران ض التي هي أصل المعتزلة 
والثالث: : إمكان الصفات بناء على تاثل الأجسام. والرابع : إمکان) جيعا. 
والخامس: حدوث الصفات» وهذا هو الطريق مذ كور في القران الاي 
حدوث الأجسام وصفاتهاء وهو مبني على ما قد ) 

ا ف ا ا 
الصفات » يعي بذلك ما دنه الله في العام من الحيوان والنبات والمعدن i‏ 
والسحاب والمطر: وغيرأ ذلك وهو إنغا سمى ذلك حدوث الصفات متابعة لغبره ‏ 
من يثبت الجوهر الفردء ويقول بتاثل الأجسام» وإن ما يحدثه الله تعالى من 
الحوادث إنما هو تعويل الجواهر التي هي أجسام من صفة إلى e‏ 
اعانا » وهؤلاء ينكرون الاستحالة. 


وجهور العقلاء وام العام من الفقهاء وغیړهم متنقون: عل بطلان قوف 


وان الله تعالى بحدث الأعبان ويىدعها» وان کان. يحیل الجسم الأول :إلى جسم ) 


آخرء فلا يقولون: إن جرم النطفة باق في بدن الإنسان» ولا جرم النواة باق في 
النخاة ‏ | ا | ك 
والكلام على هذه الأموز مبسوط في غير هذا الموضعء فإن هذه الجمل هي 
من جوامع الكلام امحدث الذي کان السلف والأئمة يذمونه» وینکرون غلی 
أهله. . ا 


۰ 


والمقصود هنا أن هذه هي أعظم القواطع العقلية التي يعارضون بها الكتب 
الالهية » والنصوص النبويةء وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. ٠‏ 

فيقال هم : أنتم وكل مسام عالم تعلمون بالاضطرار أن إيان السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان م يكن مبنيا على هذه الحجج 
المبنية على الجسم » ولا أمر الني ّم أحدا ان يستدل بذلك على إثبات الصانع » 
ولا ذکر الله تعالى في كتابه وي آياته الدالة عليه وعلى وحدانیته شيا من هذه 
ا لحجج المبنية على الجسم والعرض» وتر كيب الجسم وحدوثه وما يتبع ذلك؛ فمن 
قال « إن الأيان باد ورسوله لا يمحصل إلا بهذه الطريق » كان قوله معلوم الفساد 
بالاضطرا من دين الإأسلام. ومن قال « إن سلوك هذه الطريق واجب في 
معرفة الصانع تعالى » كان قوله من البدع الباطلة المخالفة نا عام بالاضطرار من 
دين الإسلام» وهذا كان عامة أهل العام يعترفون بهذا » وبأن سلوك هذه الطريق 
[ ليس بواجب» بل قد ذكر ابو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر أن 
سلوك هذه الطريق  ]‏ بدعة محرمة في دين الرسلء م يَذْعَ إليها أحد من 
الأنبياء ولا من أتباعهم. 

م القائلون بأن هذه الطريق ليست واجبة قد يقولون: إنها في نفسها 
صحيحة» بل ينهى عن سلو كها لما فيها من الأخطار» كا يذكر ذلك طائفة 
منهم الأشعري والخطاني وغيرها. 

إنكار السلف صحة هذه الطرق في نفسها: 

وأما السلف والأئمة فينكرون صحتها في نفسهاء ويعيبونها لاشتا هما على كلام 
باطل ؛ ويمذا تكلموا في ذم مثل هذا الكلام لأنه باطل في نفسه» لا يوصل إلى 
حق» بل إلى باطل » كقول من قال : الكلام الباطل لا يدل إلا على باطل» وقول 
من قال SE E‏ 
قال : : من طلب الدين بالكلام تزندق» ونو ذلك. 


} 1( ما بي المعقو فين ساقط من ب . 


ون الآن في هذا اقام تذ كر ما لأ يكن مسلا أن ينازع فيه »وهو أنا تعد 
بالضرورة ان هذه الطريق لم يذ كرها الله تعالى في كتابه» ولا أمر بها رسوله 
ب > ولا جعل إيان المتبعين اله موقوفا عليهاء فلو كان الإبيان بالل لايحصل 
إلا بها لكان بيان ذلك من أهم مهمات الدينء بل كان ذلك أصل أصول الدين 
لا بيا و کان يڪون فيها أصلان عظمان : إثبات الضانع» وتنزيهه عن ضفات 

الأجسام» کا جحعلون هم ذلك أصل دينهم» فلا ۾ يكن الأمر كذلك عل ان 
الاعان يحصل بدونہا » بل امان أفضل هذه الأمة وأعلمهم بالل کان خاصلا 
بدونها. . ا 
فمن قال بعد هذا « إن العام بصحة الشرع لا يحصل إلا بهذه الطريق ونخحوها 

من الطرق ا ا قوله معلوم الفساد بالاضهرار من دين الإسلام» وعام. 
أن القدح في مدلول هذه الطرق ومقتضاهاء وأن تقد م الشرع المعارض اء 
للايکون قدحا في العقليات» التي هي أصل الشرع› بل يکون قدحا في ي أمور 
ر إليهاء ولا يتوقف عليها» وهو المطلوب. ) 


فتسبن أن الشرع امعارض لثل هذه الطرق ق التی يقال « إنبا عقليات» إذا م 
عليها م يکن في ذلك محڌور . | 0 
استدلال نفاة الصفات بقصة الخليل وخطأ ذلك الاستدلال:  ٠ ١‏ 
ومن عجائب الأمور: : أن كثيراً من الجهمية نفاة الصفات والأفعال» ومن 
تبعهم على نفي الأفعال: : يستدلون على ذلك بقصة الخليل بل > کا كر ذلك 
بشر المريسي› وكثير من المعتزلة» ومن أخذ ذلك عنهم أو عمن أخذ دلك 
عنهم كأني الوفاء بن عقيل أن حامد والرازي وغيرهم» وذکروا في کتبهم أن 
هذه الطريقة هي طريقة إبراهم a a E‏ 


(1( سورة الأنعام ء الآية :¥1 


rrr 


دل کالکو کی والقمر والشمس . 


وظن هؤلاء أن قول إبراهم عليه السلام هذا رَبّي# ‏ أراد به: هذا 
خالق السموات والأرض› القدي الأزليء وأنه استدل على حدوثه باحر كة. 
معنى قول الخليل (هذا ربي) عند رؤية بعض الكواكب: 

أحدها: أن قول الخليل #هَذا رَبّى) - سواء قاله على سبيل التقدير 
التقريع قومه» أو على سبيل الاستدلال والترقيء أو غير ذلك - ليس المراد به : 
هذا رب العالين القدي الأزلي الواجب الوجود بنفسه» ولا كان قومه يقولون: 
إن الكواكب أو القمر أو الشمس رب العالمين الأزلي الواجب الوجود بنفسهء 
ولا قال هذا أحد من أهل المقالات المعروفة التي ذكرها الناس» لا من مقالات 
أهل التعطيل زالقرك الان دون لشن لتر والكر اكب 0 رلا فن مقالات 
غيرهم بل قوم إبراهم ل انوا يتخذونہا أربابا يدعونها ويتقربون إليها 
بالىناء عليها. والدعوة .ها والسجود والقرابين وغير ذلك وهو دين المشر كين 
) الذين صنف الرازي كتابه عن طريقتهم وساه (السر المكتوم» في دعوة 
الكواكب والنجوم والسحر والطلاسم والعزائم » وهذا دين المشر كين من الصابئين 
كالكلدانبين والكنعانيين واليونانيين وأرسطو وأمثاله من أهل هذا الدين»› 
٠‏ وكلامه معروف في السحر الطبيعي والسحر الروحالي » والكتب المعروفة بذخيرة 
الاسكندر بن فيلبس الذي يؤرخون له» وكان قبل المسيح بثلثائة سنة» وكان 
البونان مشر كين يعبدون الأوثان» كا كان قوم إبراهي مشر كين يعبدون 
الأوثان» ومذا قال الخليل إنبي برا مما تَعْيْدونَء إلا الذي فطرنِي فان 
سَيمدین وقال أفرایتم ما كنتّم تَعْبْدون» نتم وَأبَاؤ كم والاأقدَمُون؟ 
نَم عدو ليء إلا رب العالمين) " وأمثال ذلك ما يبين تبرؤه ما يعبدونه 


(۹) سورة الأنعام» الآية: ۷۷ . 
(۳) سورة الزخرف, الآية : ۲١‏ . 
(۳) مورة الشعراء» الآياٽ: ۷۵ - ۷۷. 
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ا وهولاء القو م عامتهم من نفاة صفات الله وأفعاله القانمة به کا هو 
مذهب الفلاسفة المشائين » فإنهم يقولون: إنه ليس له صفة ڈ ثبوتية» بل صفاته إما.. 
سلبية وإما إضافية ‏ وهو مذهب القرامطة الاطنة القائلن بدعوة' الكواكبٍ 
والشمس والقمر والسجود ها کا کان عل ذلك تن کان علیہ من بني م , 
ملوك القاهرة وأمثاهم . ) 
أول من أظهر النفي في الإسلام الجعد بن درهم: ) 
فالشرك لذي نی عنه الخلیل وعادی أهله عليه : i me‏ 
ھۇلاء النفاة للصفات والأفعال» أول من أظهر هذا النفي في الإسلام : : الجعد بن 
درهم» معام مروان بن تمد ٩7‏ 
أخذ ا عنه مذهب نفاة الصفات: 
صفوان مذ هب نفاة الشغات: e‏ بحران اة ۇء الصارتة الفلاسفة فة ا 
اهل هذا الدين أهل الشرك ونغي الصفات والأفعال» وم مصنفات ف دعوة 
الکوا كب > کا صنفه تابت ښ فة وأمثاله من .الصابئة الفلاسقة اهل ا 
وكا صنفه أبو معشز البلخي وأمثاله» وكان هم بها هيكل العلة الأول ء وهیکل ' 
العقل الفعال » وهیکل النفس الكلىة» وهیکل زَحَل» وهيكل المشترىء دمیکل 
ا ی ی ی ا 
الوجه ااي أنه لو كان الراد د ترد خلا رت اه رب دا کات 
O OEE E N‏ 
كان مراده هذا للزمْ أن يقالء إن إبراهي لم يجغل الحركة والانتقال مانعة من . ٠‏ 
(۱) روان بن مد آخر ملوك بي أمية» و کان يقال له و جمدي ٠»‏ لکونه تلميذ الخد رين درهم.. 


TT 


كون المتحرك المنتقل رب العالمين » بل ولا كونه صغيرا بقدر الكو كب والشمس 
والقمر. وهذا - مح کونه لا بظنه عاقل ممن هو دون إبراهم صلوات الله 
وسلامه عليه - فان جوزوه عليه كان حجة عليهم» لاهم . 


الوجه الثالث: أن «الأفول» هو المغيب والاحتجاب» ليس هو مرد 
الحركة والانتقال» ولايقول أحد - لا من أهل اللغة ولا من أهل التفسير - إن 
الشمس والقمر في حال مسيرهما في السماء : إن أفلان» ولايقول للكواكب 
امرئية في السماءء في حال ظهورها وجريانها : إنها آفلة » ولايقول عاقل لكل مَن 
مشی وسافر وسار وطار : إنه آفل. 


الوجه الرايع: أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علاء السلف أهل 
٠‏ التفسيرء ولا من أهل اللغةء بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام» كا 
ذكر ذلك عثان بن سعيد الدارمي وغيره من علماء السنة» وبينوا أن هذا من 
التفسير المبتدع. وبسبب هذا الاتداع أخذ ابن سينا وأمثاله لفظ «الأفول» 

بمعنى اللامكان. كا قال في إشاراته: ) 

قال قوم : إن هذا الشيء امحسوس موجود لذاته واجب لنفسه» لكن إذا 
تذ كرت ما قيل في شرط واجب الوجود لم تجد هذ المحسوس واجباء وتلوت 
قوله تعالى لا أحب الآفلية) ٠‏ فإن اوي في خظيرة الإمكان أفول ما 
فهذا قوله. ) 

ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب: أنهم لا يسمون كل خلوق موجود 
افلا» ولا کل موجودبغړه افلاء ولا کل موجود یجب وجوده بغیره لا بنفسه 
آفلاء ولا ما كان من هذه المعاني التي يعنيها هؤلاء بلفظ الإمكانء بل هذا 
أعظم افتزاء على القرآن واللغة: من تسمية كل متحرك آفلاء ولو كان الخليل 
أراد بقوله لا أحب الآفلين# هذا المعنى لم ينتظر مغيب الكو كب والشمس 
)١(‏ سورة الأنعام » الآية: ۷١‏ . 
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والقمر ففساد قول هژلا. امتفلسفة في الاستدلال بالآر ة أظهر من فساد قول 
ا ETE TEENIE‏ قول امحققين» 
واستعارته لفظ « اموي » والحظيرة» لا يوجب تبديل اللغة المعروفة في معنى 
ا د و 
E‏ 4 


أخذ الغزالي تفسبره للكواكب والشمس والقمر في مشكاة الأنوار من 
القرامطة الباطنية 
وقد انتدعت القرامطة الباطنية تفسيرا اخر» کا ذکره ابو حامد في بعض 
مضنفاته » کكمشكاة الأنوار وغرها E‏ هي النفسء 
والعقل الفعالء والعقل الأول» وو ذلك . 


وشبهتهم في ذلك : أن ابراهم تل أجل من أن يقول لثل هذه الكواكب. 
إنه رب العالمين بخلاف ما اذَعَره من النفس » ومن العقل الفعال الذي يزعمون 
ا رب ل مات ااا EE‏ 

وقول هؤلاء - وإِن کان معلسوم الفساد E o‏ 
i‏ الالحاد. | 


من لفظ الكو كب والقمر وال ٤‏ 


وأيضاً فلو قدر أن ذل ن ا وقمراً e‏ بنوع من اجوز : 
فهذا خايته أن يسوّغ للانسان أن يستعمل اللفظ في ذلك » لكنه لا بيكنه أن يدعي 
أن آهل اللغة التي نزل بها القرآن کانوا يريدون هذا بہذاء والقرآن زل با 
الذين E e‏ » فليس لأحد o‏ 


TT 


I OG TT‏ الوضع الذي أحدثه هو 
وأيضاً فإنه تعالی قال فما جن عليه الیل ری کوکاً) 7 فذکرہ 
منکراً». لان الکواکب کثرّةء ٹم قال فما رآی القمّر 4 ”) ّما رى 
الس ¢ عة الخرتف: ۴ يبين أن المراد القمر المعروف 
المعروفة » وهذا صريح بأن الكواكب متعددة» وأن واحد منهاء وأن 
الشمس والقمر هيا هذان المعروفان» وأيضاً فإنه قال لا حب الآفلينَ ي )١‏ 
والأفول : هو المغيب والاحتجاب» فان ان بذلك ابع ااا الظاهرة 
فا يدعونه من العقل والنفس لايزال محتجباً عن الأبصار لایری جال» بل 
وكذلك واجب الوجود عندهم لايرى بالأبصار جال بل تمتنع رؤيته بالأبصار 

وإن أراد المغيب عن بصائر القلوب: فهذا أمر نسي إضافيء فيمكن أن 
تكون تارة حاضرة في القلب وتارة غائبة عنه» كا ييكن مثل ذلك في واجب 
الوجود » فالأفول أمر يعود إلى حال العارف بهاء» لا يكسبها صفة نقص ولا كال 
ولا فرق قي ذلك بينها وبين غبرها. 

وأيضاً فالعقول عندهم عشرة» والنفوس تسعة بعدد الأفلاك. 

فلو ذکر لقمر والشمس فقط لكانت شبهتهم أقوى» حيث يقولون: نور 

القمر مستفاد من نور الشمس» كما أن النفس متولدة عن العقل» مع ما في ذلك 
- لوذکروه من من الفساد » آما مع ذ کر کو كب من الکواكب» فقوم هذا من 
أظهر الأقوال للقرامطة الباطنية فسادا» لما في ذلك من عدم الشبه» والمناسبة التي 
تسوغ في اللغة إرادة مثل هذا. 


بناء الغزالي كلامه في مشكاة الأنوار عل أصول الملاحدة الباطنية: 
س س 
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نو اباب ضلال كثير من الداخلين في العام والعبادة» إذ صاحب کتاب مشکاء 
الأنوار إنما بنى كلامه على أصول هؤلاء الملاحدةء وجعل ما يفيض على 
افوس من العارف من جنس اخطاب الله عز وجل لوس بن عمران بإ > کا 
تقوله القرامطة الباطنية ونخوهم من المتفلسفة» وجعل « خلع النعلين ٠‏ الذي ٠‏ 
خوطب به موسی صلوات الله عليه وسلامه إشارة إلى ترك الدنيا والآخرة» وإن 
كان قد يقرر خلع النعلين حقيقة» لكن جغل هذا إشارة إلى أن من جلع الدنيا 
والآخزة فقد حصل له ذلك الطاب الإهي» وهو من جنس قول من قول :إن 
ال مک ودا کان کار هؤلاء يطمعون فى النبْوة فكان السهروردي ` 
المقتول يقول: لاأموت حتی يقال لي « قم فأنذر » وکان ابن سبعین یقول: :. لقد | 
درب ابن آمنة حيث قال ٠‏ لاني بدي ؛ ولا جمل خلع انعلين إشارة إلى ذلك ۾ ) 
أخذ ذلك ابن قسي. ونحوه ووضع 2 ا a‏ 
موضع القدمين » من مثل هذا الكلام. | 

ومن ت دعل آل اشا نمل غو و س ا ر ر 

بهم إلى أن جعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق سبحانه وتعالی» کا فعل ‏ 
الفصرص ابن عرلي وان سىعان وأمثاش| من الملاحدة المنتسبين إى : 
ارف والتحقيق » وهم من جنس الملاحدة المنتسبين إلى التشيع ‏ » لکن تظاهر 
هؤلأء من أقوال الشيوخ الصوفية وأهل العرفة جا لتس به حالم على كشي من 
أهل العام المنتسبين إلى العام والدين » فخلاف أولئك الذين تظاهروا بمذهب 
التشيع ٠‏ > فإن نفوز الجمهور عن مذهب الرافضة ما نفر الجمهور عن مثل 
هؤلاء » بخلاف جنس أهل الفقر والزهد ومن يدخل في ذلك من متكام 
ومتصوف وفقير وناسك وغير هؤلاءء فإنم مشار كتهم الجمهور في الانتشاب 
إلى ألسنة .والجماعة فی من إلحاد الملحد الداخل فيهم ما لا فی من ' الخاد 
ملاخدة الشيعة » وإن كان إلحاد الحد منهم أحيانا قد يكون أعظم؛ کا حدثني. 


و ار ر ور ا ا و ف و د ره 
ا E‏ 


۳A 


E EEE FET‏ نت فقال: نصير جزء 


- « 


فان قیل : ا ا e‏ 
تقديا له على أدلة عقلية› > فلا بد من بيان الموجب لتقدي الشرع. 

قیل : الجواب من وجوه: 

أحدها: أن المقصود هنا بيان أن تقدي الشرع على ما عارضه من مثل هذه 
العقليات المحدثة في الإسلام ليس تقديا له على أصله الذي يتوقف العام بصحة 
الشرع عليه» وقد حصل › ااا ا ای و ا ا 
يقدم العقل على الشرع المعارض له» وذكرنا أن الواجب تقدي ما قام الدليل على 
صحته مطلقا . 

الجواب الثاني : أن نقول: الشرع قول المعصوم الذي قام الدليل على صحته 
وهذه الطرق م يقم دلیل على صحتهاء فلا يعارض ما علمت صحته با لم تعلم 
صحنة , 

ا لجواب الثالث: أن نقول: بل هذه الطرق المعارضة للشرع كلها باطلة ني 
العقل» وصحة الشرع مبنية على إبطاها لا على صحتهاء > فهي باطلة بالعقل 
وبالشرع › والقائل ہا تالف للعقل والشرع من جنس أهل النار الذين قالوا 
لو کنا تمم أو تعقل ما كنا في أصحاب اسر ١#‏ وهکذا شأن جیع 
بدع المخالفين لنصوص الأنبياء » فانها خالفة للسمع والعقل» فكيف ببدع 
ا مجهمية المعطلة التي هي في الأصل من كلام المكذبين للرسل. 

والكلام على إبطال هذه الوجوه على التفصيل » وأن الشرع لايتم إلا يإبطاهاء 
مبسوط في غير هذا اموضع» لكن نحن نشير إلى ذلك في تمام هذا الكلامء 


+ 


فنقول : 


٠١ سورة الملك الآية:‎ )١( 
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الاليل اناسع ء عشر : بناء معارضاتهم العقلية على مسألة الت رکیب وع 
الاستدلال بحدوث الجر كات والأعراض 

الوجه الثامن عشر : e NESL ok U:‏ وقد تقدمت 
الإشارة إلى بطلانه » وأما الاستدلال بحدوث الحر كات والأعراض فنقول: قد 
أورد عليهم الفلاسفة ¡ سۇام المشهور » وجوابهم عنه على أصلهم مما قول جهور 
العقلاء إنه معلوم الفساد بالضرورة. ۱ ا 


وذلك أنهم قالوا 4 : إذا كانت الأفعال جيعها حادثة بعد أن ٺم ڻکن» 
فاا لحدث لذلك اما أن یکون صدر عنه بسبب جادث يقتضي الحدوٹ» وإما أن 
لایکون» فإن م يكن صدر عنه سبب حادث يقتضي الحدوث لزم ترجیح 
لمكن بلا مرجح؛ وهو متنع في البديية» وإن حدث عن سبب فالقول في 
حدوث ذلك السبب کالقول في حدوث غیړه؛ ویلزم التسلسل لممتنع باتغاق 
العقلاء لاف التسلل المتنازع فہه » ات أن کاک النوعن باطل . علد ھۇلاء 
المتكلمين »› > فهم مضطرون في هذا الدليل إلى الترجیح بلا مرجع تام» أو إلى 
القول بالتسلسل والدور» وكلاها ممتنع › وبا ينبغي أن یعرف آن التسلسل 
الممتنع في هذا المكان ليس هو التسلسل امتنازع في جوازه» بل هو ما اتفق 
العقلاء ء على امتناعه. فانه إذا قيل: : إنه إذا قدر أنه م یکن يخدث شيا قط م 
حدث حادث» فاما ان عدث بسب حادٹ أو بلا سب حادث » فان حدٿ . 
بسبب حادث فالقول فيه کالقول ني الأولء وإن حدث بغر سبب حادث لزم 
الترجبح بلا مرجح» فالناس كلهم متفقون على آنه إذا قدَرَ أنه صار فاعلا بعد 
آن م یکن لم يحدث إلا بسبب جادث» وأن القول في كل ما يحدث قول واحد. 
وإذا قال القائل : فلم يحدث الحادث إلا بسبب حادث» ثم زعم أن الحادث الأول 
حدٹ بغر سہب حادث!فقد تناقض › فان قوله a E e‏ 
فاذا جوز أن یعدث حادث بلا سبب فقد تناقص» ویسمی تسلسلا. 


وامظ الساسل » يراد به سامل في العلل رافاعاين اشرات بان یکون 


T° 


للفاعل فاعل» وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية له وهذا متفق على امتناعه بين 
العقلاء. ' 

والثاني 'التسلسل في الآثار : بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله» 
وذلك الحادث موقوف على حادث قبل ذلك» وهام جرا» فهذا في جوازه قولان 
وران للات وا السنة والحديث مع كثير من النظار أهل الكلام 
والفلاسفة يجوّزون ذلك» وكثير من النظار وغيرهم يحيلون ذلك. 

وأما إذا قبل « لا يحدث حادث قط حتی يحدٹ حادث » فهذا متنع باتفاق 
العقلاء وصريح العقل»ء وقد يسمى هذا دوراء فإنه إذا قيل « لا يحدث حت 
بجدٿث شىء »۽ کان هذا دوراء فان وجود جنس الحادث موقوف على وجود 
جنس الحادث» وکونه سبحانه لم یزل مؤثراً یراد به مؤثراً في کل شيء» وهذا 
لا يقوله عاقل » لكنه لازم لحجة الفلاسفة» ويراد به م يزل مؤثراً في شيء معين» 
ویراد به م يزل مؤثراً في شيء بعد شيء» وهو موجب الأدلة العقلية التى توافق 
الادلة السمعية. 

ولا أجاب بعضهم بان المرجح هو القدرة أو الإرادة القدية او العام القديم أو 
إمكان الحدوث ونحوه» قالوا مم في الجواب: هذه الأمور إن لم يحدث بسببها 
سبب حادث لزم الترجيح بلا مرجح»› وإن حدث سب حادث) فالكلام في 
حدوئه کالکلام في حدوث ما حدث به. 

وعدل آخرون إلى الإلزام فقالوا: هذا يقتضي ان لا يدث في العام حادث» 
والحس يكذبهء فقالوا هم: إنغا يلزم هذا إذا كان التسلسل باطلاء وأنتعم تقولون 
بابطاله » وأما نحن فلا نقول بإبطاله» وإذا كان الحدوث موقوفا على حوادث 
متجددة» فقد زال هذا المحذور. 

وعدل آخرون إلى الإلزام فقالوا : هذا يقتضي أن لا يحدث في العا حادث» 
واحس يكذبه» فقالوا هم: إنغا يلزم هذا إذا كان التسلسل باطلاء وأنتع تقولون 
بإابطاله» وأما نحن فلا نقول يإبطاله» وإذا كان الحدوث موقوفا على حوادث 


متجددة» فقد فقد زال هذا احور 


والتسلل نوعان: ني لل قك اق ال على إبطاله» وأا 
التسلسل في الشروط ففيه قولان مشهوران للعقلاء. 

وتنازع هؤلاء: هل الإلزام صحيح ام لا؟ وبتقدیر ذو ا 
ل فة فيه حل للشبهة» وإذا م تنحل كانت حجة على الفريقين» وكان القول | 
مو جىها لاما واعتر ذلك با ذكره أبو عبد الله الرازي في أشهر كتبه وهو 
کتاب الأربعين ١‏ اعترض عله به صاحب ¡ ىاب الأربعين» بو الثناء 
مود الأرموي»› وجوانه هوأ عنهاء فإن الرازي ذكرهاء وذكر أجوبة الناس 
عنها وبين فسادهاء ثم اجاب هو بالإلزام» مع أنه في مواضع أخر ءا 
بالأجوبة التي بين فسادها في هذا الموضع. FF‏ 

قال في حجتهم : جيع الممكنات مستندة إلى واجب الوجود» فكل ما لا بد 
منه في مؤثريته إن م يكن جاصلا في الأزل فحدوثه إن م يتوقف على مر 
وجد الممكن لا عن مؤثرء وإن توقف عاد لكلام فيه» وتسلسل» وإ کان 
حاصلا فان وجب حضول الأثر معه لزم وا لدوامه» وإن م يچب آمکن 
حصو ل الأثر معه تارة وعدمه اخری› فیر جح احدھ| على الآخر» إن م 
توق على أمر وقع الممكن بلا مرجح» وإن توقف لزم خلاف الفرض , 

ثم قال: أجاب امتكلمون بوجوه: الأول: أنه إنما أحدث العام ف ذلك 
الوقت» لآن الارادة لذاتہا اقتضت التعلق باجاده في ذلك ف 


نسبة ابن تيمية كل رد لأصحابه من الكلاميين. 
قلت :' هذا جواب جهور الصفاتة الكلامية كابن كلاب والأشعري 
واضخاساء وبه جیب القاضي اث بکر وأبو المعالي والتمىمىون من ات 
أحد والقاضي أبو یعلی وابن عقيل وابن الزغواني وأمثاهم» وبه اجاب الغزالي 
ف مهافت الفلاسفة » وزيفه' عليه ابن رشد الحفید» وبه جاب الآمدي. ونه 
أجاب الرازي في بعض المواضع 
ا ir‏ 


قال : الجواب الثافي للمتكلمين: أنها اقتضت التعلق به في ذلك الوقت لتعلق 
7 

قلت : هذا الجواب ذكره طائفة من الأشعرية » ومن الناس من يجعل المرجح 
جموع العام والإرادة والقدرةء كا ذكره الشهرستاني » وييكن ان يجعل هذا جوابا 
اخر. 

قال: الجواب الثالث: لعل هناك حكمة خفية لأجلها أحدث في ذلك 
[ الوقت ] . 

قلت : هذا الجواب ييب به من قد يعلل الأفعالء كا هو مذهب المعتزلة 
والكرامية وغيرهم. وقد يوافق المعتزلة ابن عقيل ونحوه» كا يوافق الكرامية في 
تعليلهم القاضي أبو حازم ابن القاضي أي يعلى وغيره. 

قال : الجواب الرابع : أن الازلية مانعة من الأإأحداث لا سبق . 

ا لجواب الخامس : انه لم يكن مكنا قبله » ثم صار مكنا فيه. 

قلت : هذان الجوابان أو أحدها ذكرها غير واحد من أهل الكلام المعتزلة 
والأشعرية وغيرهم» كالشهرستاني وغيره» وهذا جواب الرازي في بعمض 
المواضع . 

قال : الجواب السادس : ان القادر يرجح احد مقدوريه على الآخر بلا مرجح 
كاطمارب من السبع إذا عرض له طريقان متساويان » والعطشان إذا وجد قدحين 
متساويين . 


ما ذ كره الرازي في المحصول عن حجج الكلاميين في إثبات الصانع : 

قلت : هذا جواب أكثر الجهمية المعتزلة» وبه أجاب الرازي في نهاية 
العقول» فإنه قال في كتابه المعروف بنهاية العقول» وهو عنده أجل ما صنفه في 
الكلام » قال: قوله في المعارضة الأولى جيع جهات مؤثرية الباري عز وجل لا 
بد وأن يكون حاصلا في الأزل ويلزم من ذلك امتناع تخلف العام عن الباري 
عز وجل , 


قلنا: هذا إغما يلزم اذا کان موجناً بالذات» أما إذا كان قادرا فلا 

قله « القادر لا امکنه ان بفعل ف وقت» > وأن قنله a.‏ توقفت 
و | 

قلنا : المعتمد ي دفع ذلك ليس إلا أن يقال القادر الا يتوقف في فعله لأحد 
دور دون الآخر عل مو ) 


قوله ر ادا حاز استغناء المكن هنا عن ارجح فليجز في سائر لراضع. 
و ) 


٠‏ قلنا: قد ذكرنا ان بديبة العقل فرقت في ذلك بين القادز وبين غپه» و 
قتضت البديهة الفرق بينها لا ييكن دفعه. ) 


قلت: وهذا لوا هو نجوأب معروف هن الغتزلةء وهو وأمثاله دائ أي 
كتبهم يضعفون هذا الجواب» ويجحتجون على المعتزلة في مسألة خلق,الأفعال ٠٠‏ 
وغبرها بهذه الحجةء وأنه لا يتصور ترجيح الممكنء لا من قادر ولا من غيړه» 
إلا رجح يبب عنده وجود الأثر. ) 


فھۇلاء اذا ناظروا الفلاسفة في مسألة و حدوث العام ار 2 
المعتزلة» وهم دائ إذا ناظروا المحتزلة في مسائل القدر يحتجون عليهم مېد ه 
الىجة التي احتجت با الفلاسفة» فان كانت هذه الحجة صحيحة بطل 
احتجاجهم على المعتزلة وإن كانت باطلة بطل جوا مم للفلاسفة » وهذا غالب 
عل لمتفلسفين والمتكلمين المخالفن للكتاب والسنة تجدهم دائ يتناقضون» 
فيحتجون بالحجة التي يزعمون انها برهان باهر» ثم في موضع اخر يقولون: إن 
بديمة العقل يعام بها فاد هذه الحجة. وهو لا احتج في الملحصول على إثبات 
الحبر وأن إثباته بنع القول بالتحسين والتقبيح العقلى ذكر هذه الحجة» وقال: 
فشت بدا الرهان الباهر ان هذه الحوادث إما أن تحدث من العبد ا على 
سبيل.الاضطرار و على ييل الاتغاق. 


E: 


وقال أيضاً ف تقرير هاهنا؛ العمدة ف انات الصانع : احتیاج الممكن ای 


المؤئر › فلو جوزنا مکنا یترجح احد طرفیہ على الآخر بلا مرجح بم یکنا ان 
ج ي من الممکنات باحتياجه إلى المؤثر» وذلك سد باب إثبات الصانع . 


قال : وأما امهارب من السبع إذا عن له طريقان» فإنغا نمنع تساويي»ا من كل 
الوجوه.وإن تباعدتا عليه» ولكن المارب من من السبع يعتقد ترجح احدهيا على 
الأخر من بعض الوجوه» أو يصير غافلا عن أحدهاء فأما لو اعتقد المارب 
تساوي»ا من کل الوجوه فإنه يستحیل منه والحال هذه ان يسلك احدهاء 
والدليل على ان الأمر كذلك ان الإنسان إذا تعارضت دواعيه إلى الح ر كات 
التصادة فإنه يتوقف في كل موضع» لا يمكنه ان يترك إلا عند حصول 
المرجح. وکا قال من جعل المرجح هو الإرادة: : إن الارادة اقتضت تر جیح 
دلك المقدور على غيره» ولا بمكن ان يقال : الارادة لماذا رجحت ذلك الشيء 
على غیړه؟ او رت غیره عليه لکان هذا السؤال عائدا» وعلى زا 
التقدير يلزم ان كون الإرادة مرجحة معلل بعلة أخرى» وذلك محال » لأن کون 
الأرادة مرجحة صفة نفسىة ها > کا أن کون ن العام بجيث يعام به المعلوم صفة 
نفسه له« وذلك مر ذاني له ولا استخال تعليل الصفات الذاتىة استحال تعلیل 
كون الارادة مرجحة. 


قال : وهذا الجواب باطل أيضاًء لأنا لا نعلل اصل كون الإرادة مرجحة 
وإغا نعلل كونها مرجحة هذا الشيء على ضده» ولا يازم من تعليل خصوص 
المرجحية تعليل أصل المرجحبةء ألا ترى ان الممكن لها دار بين الوجود والعدم 
فانا نحکم انه لا یترجح احد طرفیه إلا رجح ولا یکون تعلیل ذلك تعلیا 
لأصل کونه مکنا > فكذلك ههنا. 


قلت : إنظير هذا قول من يقول من العتزلة والشيعة ونحوهم , إن الله تعالى جعل 
العہد تارا وخلقه تارا » ا[ شاء اختار هذا الفعل » وان اء اختار هذا 


الفعل » فهر تار احدھ) باختماره ) , 


قال ف ۽ هو جعلنه آهل للاختیار» وقايلا للاختيار» وجائزاً منه 
الاختبار» ومكناً منه الاختيار؛ وو ذلك أو جعله تارا مدا الفعل على 
هذا؟.' 
فان .قالوا الأول قبل فم. ؛ فو جود ا هذا لعل دون هن! الەم 
o‏ العبد قابلا هذا ولمذا فوجود أحد الاختارين ¿ دون الآخررلا 


وان قالوا بالثای 2 ا اکر اف اا فر 
اله تعال» کا قال سبحانه تن قاء نگم أن نتم وتا قان | 1 
يشاءَ الله رب ب ایی 0 ٤‏ 


ودا اد حمق القول عليهم وقيل هم: ؛ فهذا الاختيار الحادث لذي کان به 
هذا الفعل» وهو إرادة العبد الحادثة م المحدث ها ؟ قالوا : الإرادة لا تلل 


فقلت لن قال لي ذلك فنهم: تعنى بقولك « لا تعلل » بالعلة الغائية ية أي لا 
تعم عاقبتهاء أو لا تعلل بالعلة الفاعلية؛ فلا یکون هما حدث أحدثها؟ . 


ما الأول فليس الكلام فيه هناء مع انه هو يقول بتعليلها بذلك» وأم الثافي ِ 
فانه معلوم الفساد بالضرورة› فإن من جوز في بعض الحوادث ان فعدث بلا 
فاعل أحدثها زمه د ذلك ف غېره ص الحوادث» وهذا! امقام حار ه فيه هلا 
امتكلمون . : 
في المعتزلة سيب الفاعل للجرادة: 
فالمعتز له و , اما أن. ينفوا Be‏ وإما أن يقولوا بارادة ‏ 
r e rae‏ 


من البغداديين ا ۰ ٤‏ هدا 5 فيل و طاقوا. على و امذاهب» ٠‏ 


E TRO Sa (۱) 


El 


بلا إرادة» كا التزموا في إرادة العبد أنها تحدث بلا فاعل» فنفوا السبب الفاعل 
للارادة» مع أنهم يثبتون هما العلة الغائية » ويقولون: إنما أراد الإحسان إلى الخلق 
ونحو ذلك. 

إثبات الأشعرية السبب لإرادة العبد الفلسفة المشائية في هذا: 


والذين قابلوهم من الأشعرية ونحوهم» أثبتوا السبب الفاعل لإرادة العبدء 
وأثمتوا لله إرادة قديية تتناول جيع الحوادث» لكن لم يثبتوا ها الحكمة المطلوبة 
والعاقبة المحمودة» فكان هؤلاء بمنزلة من أثبت العلة الفاعلة دون الغائة» 
وأولئك بمنزلة من أثبت العلة الغائية دون الفاعلية. 

والمتفلسفة المشاؤون يدعون إثبات العلة الفاعلية والغائية » ويعللون ما في العام 
من الحوادث بأسباب وَحكّم. وهم عند التحقيق أعظم تناقضاآً من أولئك 
المتكلمين لأ يشتون لا علة فاعلبة ولا غائية » بل حقيقة قوهم: ان الحوادث الي 
تحدث لا حدث ها ؛ لأن العلة التامة القدية مستلزمة لمعلوهاء ولا يكن ان يحدث 
عنها شيء » وحقيقة قوهم: إن أفعال الرب تعالى ليس فيها حكمة» ولا عاقبة 
ممودة» لانہم ينفون الإرادةء ويقولون: ليس فاعلا حتاراء ومن نفى الإرادة 
كان نفيه للمراد المطلوب بها الذي هو الحكمة الغائية أولى وأحرى» وهذا كان 
حم من الاضطراب والتناقض في هذا الباب أعظم ما لطوائف أهل اللل» كا 
قد بسط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أقوال الطوائف الكبار» وما فيها من 
التناقض » وان من عارض النصوص الإية بما يسميه عقليات : إنغما يعارضها بمثل 
هذا الكلام الذي هو ناية إقدامهم وغاية مرامهم» وهو نهاية عقوم في دراية 
أصوهم . 

قال الرازي: قالت الفلاسفة : حاصل الكل اختيار ان كل ما لا بد منه فى 
إيجاد العام لم يكن حاصلا في الأزلء لأنه جعل شرط الإيجاد أَوَلاً : الوقت الذي 
تعلقت الاارادة با جاده فيه وثانيا : الوقت الذي تعلق العام به فيه » وثالثا : الوقت 


TEY 


اشتمل على الحكمة الخفيةء ورابعا. القضاء ااا : الوقت الذي يكن 
ف » e‏ ار لقادر» وشيء منها f‏ ا ي الأزل» وقد أبطلنا هذا 

e‏ ولواب امفصل عن الأول من وجهين:. 

احده : ان إرادته إن م تكن صالحة تعلق اياده في سائر الأوقات کان 
موجساً بالذاك» ولزم قدم العام وإن کانٹ صاحة فتر جیح بعص الأوقات 
بالتعلق إن م يتوقف على مرجح وقع لمكن لا مرجح» وإن توقف عاد الكلام 
و 

رالتاي : : أن تعلق إرادته با جاده إن م یکن مشروعا بوقت ما لزم قدم 
المراد» وإن کان مشروطاً به کان ذلك الوقت خاضرا ف الأزل» وإلا عاد 
لكلام في كيفية إحداثاء وتسلسل. 


وعن الثاني من وجهين: 
الأول: : ان العام ا 2 التابع ا فع 8 لإرادة تابعة 
لعل ٠‏ 


فیه» وغدم إحداثه في رقت عام حدوئه فیه» وذلك وجب کونه موچبا ا 
ا | 
احدها : :؛ أن حدوث وقت تلك المصلحة a e‏ زم نفي 
= وان کان الحادث عاد e‏ ۰ 


اشا فتلك المصلحة إن ات احاصلة قبل ذلك الوقت لزم حدوثها قىله 
وإلا فان وجب حدوثها ف ذلك الوقت جاز في غير ذلك» ولزم نفي الصانع . 
ا لکلام في اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة› وتسلسل. 


الثانی : انه مع ۳ باشتال ذلك على تلك المصلحة ن م یکه رن کا کان 


۲۸ 


الثاني : :ان تعن الثلوم غالء قيتع قلا إعدان ي رفت عل عدم دوق 


موجا بالذات وإن أمكنه وتوقف الفعل على مرجح تسلسل » وإلا وقع اممكن 
e‏ 
جوراب الرازي عن هذه الالزامات: 
وعن الرابع من وجهين : 
أحده) : أن مسمى الأزل إن كان واجباً لذاته امتنع زواله» وإلا استند إلى 
واجب لذاته » ولزم المحذدور. 

والثانى : أن الأزل نفى محض» فامتنع كونه مانعاً من الإججاد. 

وعن الخامس من وجهين : 

أحدهم : أن انقلاب الممتنع لذاته مكنا لذاته حال . 

الثانى : أن الماهية لا يختلف قبوها للوجود أو لا قبوماء لكونه شاملا 
للاوقات . 

وعن السادس من وجهين : 

الأول: أنه لما استويا بالنسبة إليه كان وقوع أحده| من غير مرجح اتفاقيا » 
وح لگ جوز في سائر الحوادث ذلك ٬‏ ولزم نفي الصانع . 

الثانى : أنه لا استويا بالنسبة إليه فترجُح أحدها إن م يتوقف على نوع 
ترجیح منه کان وقوعه لا بإيقاعه» بل من غير سبب» ولزم نفي الصانع » وإل 
توقف عاد التقسي فيه أنه هل كان حاصلا في الأزل أم لا؟ 

وأما فصل المارب والعطشان فإنا نعام أنه ما لم يبحصل هما ميل إلى أحدها م 

قلت : هذه الوجوه بعضها حق لا حيلة فيه» وبعضها فيه كلام مبسوط في 
غير هذا الموضع» إذ المقصود هنا ذكر جواب الناس عن تلك الشبهة. 

م قال الرازي: والجواب أن هذا يقتضي دوام المعلول الأول لوجوب.دوام 


۲۹ 


واجب الوجود» ودوام الثاني لدوام الأول وهام جرا» وإنه ينف ا ۰ 

قال : فان قلت : eT‏ عام لض » يتوقف حدوث الأثر عنه علي 
حدوت أستعدادات القوّابل دسسبتا ا حر کات الفلكرة والاتصالات الكوكبية ٠‏ 
فکل حادث مسبوق بأخر لا إلى أول. 

لک درت ال ف المعين لا بد له من سبب» فذلك السب: إن كان ٠‏ 
حادتا عاد الكلام يسبب حدوثه› ولزم و جود أسباب ومسببات لانهاية با 
دفعه» وهو محال . NEN Rh E‏ 


اش الأرموي على جواب الرازي: 
وقد اعترض لأرموي على هذا الجواب فقال: 


ولقائل أن يقول: : إن عَيْتَ بالسبب السبب التام فحدوثه لايدل على حدوث 
السب الفاعل » بل [ يدل ] اما عل حدو له أو حدوث بعض شرائطه » وإن 


عنيت به السبب الفاعل ل يلزم من حدوث العرض امعین حدوئه» بل إما حدوثه . 


أو ا وحدوث الشرائط دات الخ مافية جل 
التعاق جانز 


قال : بل الجواب الباهر عنه: أنه ازم نن فا تم دا ان ا 
أن [ يوجد ] في الأزل عقل أو نفس يصدر عنهما تصورات متعاقبة» كل واحد 
منھا پد ما پلیه» حت ينتهي إل تصور خاص یکون شرطا لفیضان امام 
ر 2 


قلت : الإلزام ذف لزه اه اراي محیع مترجه؛ وهو اواب هان 
الذي اجا ا | 


0٠ 


جواب عن اعتراض الأرموي: 

انا اراش الأرموي فجوابه : أنه إذا كان التقدير أن العلة التامة مستلزمة 
لعلوطماء ومعلوا لازم لعلته : امتنع أنه يدث عنها شيءَ » فا حدث لا بد له من 
سیب تام وحدوث السبب التام يستلزم حدوث سبب تام له» ,فيلزم وجود 
اسساب ومسبات لا نہاية ها دفعة» وهو شحال. 


وأما قوله: « إن عنيت بالسبب السبب التام فحدوثه لايدل على حدوث 
السب الفاعل » بل إما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه ». 

فىقال له: هذا لتقسيم صحبح إذا نظر إلى الحادث من حيث الجملة » وأما إذا 

وإذا قال القائل « القدم أحدثه لا حدث شرط حدرن ٠٠‏ 

قیل : :الکلام فی حدوٹ ذلك الشرط کالکلام فی حدوث الشروط» فلا بد 
من حدوت ا لا پکون حادتا عن العلة التامة» لأن العلة التامة القديمة بمتنع ان 
عحدث عنها شىء فإنه يجب مقارنة معلوها ها في الأزلء والحادث ليس بمقارن 
فا في الأزل. 

واذا. قىل « حدث عنها عحدوث الاستعداد والشرائط ). 

قيل: الكلام في كل ما يقدر حدوثه عن علة تامة مستلزمة لعلوطاء إن 
حدوث حادث عن علة تامة مستلزمة لمعلوطا حال. وهذا الإلزام صحيح لا حيد 

وإذا قالوا: « حدث عنها أمور متسلسلة واحد بعد واحد ». 


قيل هم : الأمور التسلسلة بيتنع أن تكون صادرة عن علة تامة ؛ لأن العلة 
التامة القديية تستلزم معلوها› ا 
معها في الأزل. 


۲O01 


إلزام ابن تيمية للفلاسفة بالقول محدوٹ ث الحوادث عن موجب تام 

) زي‎ ٠ ) 

وقد رس طنا لکلا على هذا قي غير هذا e‏ ویسنا أن و بحدوٹ ۰ ) 
الحوادث عن موجب؛ تام ارک لازم هم ف صريح العقل» سواء حدثت عنه ‏ 
وسائط لازمة له أو بغير وسائط» وسواء. سميت تلك الوسائط عقو لا ونفوسا أو 
و ا قیل: إن الصادر رل : العنصر > کا یقول بعضهم »أو 
قیل : بل هو العقل» کا هو قول آخرین ؛ فان الوسائط اللازمة له قدية معه» 
لابحدث فيها شيء؛ إذ القول في حدوث ما یحدث فيها کالقول في غيه من ع 
الحوادث. | ) ٤‏ 


وقزهم: إن حر کات الفلك بسب حدوث تصورات نفس وإراداته 
امتعاقبة مع حدوث تلك عن الواجب بنفسه بواطة العقل اللازم له» أو بغير 
واسطة العقل» أو لقول بجدوثها عن العقل » أو ما قالوا من هذا الجنشس لذي 
يسندون فيه حدوث الحوادث الى مؤثر قدم تام م يحدٿ فيه شيء ٠‏ هو قول 
يتضمن أن الحوادث حدثت عن علة تامة لا بحدث فيها شيء . فاذا کان المؤثر 
تام الأزل يجب أن يقارنه أثره امتنع حدوث شيء من الحوادث عن ذلك المؤثر 
التام الأزليء سواء جغل ذلك شرطاً في حدوث غبره أو م عل ومتقی امتنع 
حدۈوث حادث عنه کان حدوث ما يدعونه من الاستعدادات والشرائط مفتقراً 
إل سبب تام فيلزم وجود علل ومعلولات لاتتناهى دفعة» كا ذكره الرازي. 
وهذا من جید کلامه.|  ٤‏ 


على أي شيء بني جواب الأرموي الذي رد به على شبه الفلاسفة عل 
) | المتكلمم ا 
وأما ا لذي اأجاب به الأرمويء ود کر نه باهر : و 


کلام لرازي ٤‏ لمطالب العالية وعرها» وهو منقوض بېد د لغار e‏ أنه 
جواب بعضة موافق لقول أهل الملل» وبعضه موافق لقول الفلاسفة الدهرية؛ 


hı 


فإنه مبني على إثبات العقول والنفوس» وأنها ليست أجساماً » وكونها قديمة أزلية 
لازمة لذات الله تعالى . وهذه الأقوال ليست من أقوال أهل الملل» بل هي 
أقوال باطلة كا قد بسط في غير هذا الموضعء وبين أن ما يدعونه من 
اللجردات إنما بوتا في الأذهان » لا في الأعيان. 

وإنغا أجاب الأرموي بهذا الجواب لأن هؤلاء المتأخرين - كالشهرستافي 
والرازي والآمدي - زعموا أن ما ادعاه هؤلاء المتفلسفة من إثبات عقول 
) ونفوس مجردة لادليل للمتكلمين على نفيه» وأن دلیلهم على حدوث الأجسام 
لا يتضمن الدلالة على حدوث هذه المجرداتث. 

وهذا قول باطل » بل أئمة الكلام صرحوا بأن انتفاء هذه المجردات وبطلان 
٠‏ دعوى وجود نمكن ليس جسا ولا قائ بجسم : ما يعام انتفاؤه بضرورة العقل» 
كا ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالي وغيره» بل قال طوائف من أهل النظر: إن 
الموجود منحصر في هذين النوعين» وإن ذلك معلوم بضرورة العقل . وقد بسط 
الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن هذا الجواب الذي ذكره الأرموي مبني على هذا الأصل 
ومضمونه: أن الرب تعالى موجب بالذات للعقول والنفوس الأزلية اللازمة 
لذاته» لافاعل ها بمشيئته وقدرته» وهم يفسرون العقول بالملائكة» فتكون 
الملائكة قدية أزليةء متولدة عن الله تعالى» لازمة لذاته. وهذا شر من قول 
القائلين بأن الملائكة بنات الله » وهذا موافقة للدهرية على العلة والمعلول» لكن 
التزاع بينهم في حدوث العالم الجسمانيء لكنه يبطل في الجملة احتجاجهم على أن 
السموات قدية أزلية» فهو قطع لنصف شرهم. 

اعتراض الأرموي على جواب الرازي عن حجة التأثير : 

وهذا الجواب مبنى أيضاً على جواز التسلسل في الحوادث التى هى آثارء 
والقول جواز حوادٹ لا أول اء وهذا أحد قولي النظار» رفو ا 
الأرموي» وبه اعترض على الرازي غير موضع. وبه اعترض الأرموي على 


or 


جواب الرازي عن خجة التأثير التي مبناها على أن التأثير الذي يدخل فيه ا للق ِ 
والابداع: هل هو أمر وجودي» أو أمر عدمي؟ وهل الخلق هو المخلوقء أو 
غير المخلوق؟ وفيها قولان مشهوران للناس» والجمهور على أن الخلق ليس هو 
اللخلوق» وهو قول أکار ناء من أصحاب أي حنيفة والشافعي ومالك 
وأخد وول اكا آهل الكلام» مغل طوائف من المعتزلة والمرجئة والشيعة» 
وهو قول الكرامية وغيرهم» وهو مذهب الصوفية ذكره صاحب « التعرف» في 6 
مذاهب التصوف » المعروف بالكلاباذيء وهو قول أكثر قدماء الفلاسفة وطائفة | 
من متأخريهم» وطائغة قالت : الخلق هو المخلوق» وهو قول كثير من المعتزلة» 
وقول الكلابية كالأشعري وأصحابه ومن وافقهم ص اصحاب لشافعي ر ) 
ومالك وغیرهم. 


والمقصود هنا: اأ SE‏ ان کرت راجا مؤارا ف٠‏ 
العام غير ذاتيها: لامکان تعقله مع الذهول عنه» ولأن کونه مؤثرا معلوم دون 
حقبقة» ون امؤثرية نسبة بينها؛ فهي متأخرة ومغايرة» قال: : وليس التأثير ) 
أمرا سلبياء لأنه نقيض قولنا « ليس بمؤثر » فذلك الوجودي إن کان حادثا 
افتقر اى مؤثر» وكأنت مؤثريته زائدة» ولزم التسلسل ؛ وإن كان قُديا - وهو : ' 
ا ی ا ر فیلزم قدمها . ) 
ا الرازي: : :أن المؤثرية ليست صفة ثبوتية زائدة على الذات» إلا 
كانت مفتقرة إلى المؤثر » فتكون مؤثريته زائدة» ويتسلسل . 
قلت: وهذا الجواب هو على قول من يقول: إن الخلق هو المخلوق» وإنه , 
ليس الفعل ر والخلق إلا جرو وق الفجول اللفصل حن من عير زيادة 
EO‏ ) 
٠‏ فقال و أن يقول: التسلسل هنا ب الاثار» لأن ا 
صفة. إضافية يتوقف تعقلها على المؤثر والأثر» فتكون متأخرة على الأثرء 
فاضت مؤثرية أخرى بعد الأثر» حتى يكون بعد كل مؤثرية مؤثرية. | 


TO 


قال : والمنكر هو التسلسل في المأثورات. 

قال : بل .الجواب عنه : أن الصفة الاضافية العارضة للشىء بالنسبة إلى غيره 
لوقف الا غل وجرد معروضها؛ فان النقدم. فة إصافة عارضة اى 
بالنسبة إلى التأخر عنه» ولو بأزمنة كثيرة» مع امتناع حصول المتقدم مع 
المتأاخر. 

اعتراض لابن تيمية على رد الارموي: 

قلت : وقول الأرموي « لقائل أن يقول: التسلسل ههنا واقع في الآثار لأن 
المؤثرية صفة إضافية يتوقف تعقلها على المؤثر والأثر» فتكون متأخرة عن 

الأثر » فافتضت مؤثرية أخرى بعد الأثر حتى يكون بعد كل مؤثرية مؤثرية ». 

يعْترض عليه : بأن هذا يناقض قوله بعد هذا ١‏ بل الجواب عنه: أن الصفة 
الإضافية العارضة للشيء بالنسبة إلى غيره لاتتوقف إلا على وجود معروضها» 
فإنه إن كان هذا القول صحيحا م يلزم من تحقيق المؤثرية وجود المؤثر والأثر 
جيعاً في زمان واحد» بل يجوز تأخر الأثر عن المؤثرء» وإن كانت الصغة 
العارضة للشيء لا تتوقف» بل يكفي فيها تحقق المؤثرية فقط. 
ولكنه يبب عن هذا بأن مقصودي أن ألزم غيري إذا قال « تتوقف المؤثرية 
على المؤثر والأثر » بأن هذا تسلسل في الآثار» لافي المؤثرات» وهذا إلزام 


رأي من يجعل الأثر مقارناً للمؤثر في الزمان أو اللوازم التي تبطله: 
لکن يقال له: کان من نمام هذا الإإلزام أن تقول: المؤثرية إذا كانت عند ٠‏ 
صفة إضافية يتوقف تعقلها على المؤثر والأثر كانت مستلزمة لوجود الأثر؛ فإن 
كونه مؤثرا بدون الأثر متنع» وحينئذ فمعلوم أن الأثر يكون عقب التأثير 
الذي هن المؤثرية » فإنه إذا خلق وجد المخلوق» وإذا أثر في غير حصل الأثر 
فالأثر يكون عقب التأثير » وهو جعل المؤثرية متأخرة عن الأثر . وليس الأمر 


O0۵ 


E o Tp‏ بعضهم» وم يقل أحد من 
ء: أن المؤترد ية متأخرة عن الأثر » بل قال بعضهم : إن الأثر متأخر منفصل ِ 

er: هو مقارن اء وقال بعضهم: مول‎ a 

عنهاء ولا مقارن ها» وهذا أصح الأقوال. | 


ولكن على التقديزين : تكون المؤثرية حادئة جدوث تامهاء ب 
ا امؤثرية الثانية عقب المؤثرية الأولى . وهذا مستقم لا خذور 


e وجيت کر‎ ey E ) 


8 ف ذلك الأثر أوجب دلك الأثر. 


وهذا على قول الجمهور الذين يقولون ایک سز جب راف اتام 4 
والأثر يحصل عقب المؤثر N EOE‏ 
يحصل عقب كال العلية. ) 

وأما من جعل الأثر مقارناً للمؤثر في الزمان - كا 5 نقرله طائغة من العفانفة ٠:‏ 
ومن وافقهم - فهؤلاء يازم قوهم لوازم تبطله ؛ فإنه يلزم عند وجود المؤثرية 
التامة : : أن يكون ها مؤثرية تامة» ومع الموّثرية التامة : أن يكون هما مؤثرية تامة» . 
وهام جرا وهذا اسل في عام الؤنريةء وجو من جنس اتماسل قي اترات ٠‏ 
لاني الآثار ؛ فإن التسلسل في الآثار هو أن يكون أثر بعد أثر» والتسلسل في 
المؤثرات أن يكون اللمؤثر مؤثر. معه لايكون حال عدم المؤثر ؛ فإن الشيء ‏ 
لايفعل في حال عدمه» وإنما يفعل في حال وجوده؛ فعند وجود التأثير لابد من . 
وجود المؤثر» فإن المؤثر لتام لايكون حال عدم التأثي » بل لایکون إلاعع 
رود کن تھی کار بب ار ان جنل کا ارا ی ر 
کان من جنس التسلسل في المؤثرات» لا في الآثاز. mT‏ 


بیان مراد من يقول إن المؤثرية ليست صفة ثبوتية زائدة على الذات: 


وقد نقول القائل : : هذا الذي أراده الرازي بقوله « إن المؤثرية ليست صفة 
لبوتية ة زائدة على الذات» و کانت مفتقر لى المؤئر» افتکون و2 يا زالدة) 
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ويتسلسل » فانه قد يريد التسلسل المقارن لا المتعاقب» فإنها إذا كانت زائدة 
والرازي قد يقول بهذا؛ وحينئد فهدا التسلسل باطلا باتفاف العقلاء : 

فيقول القائل : هذا هو الإلزام الذي ألزم به الرازي الفلاسفة» حيث قال: 
والجواب أن ل | يقتصی دوام امعلول الأولء لوجوب دوام واجب الوجود» 
ودوام الثاني لدوام الأول» وهام جرا وإنه ينفي الحوادث أصلا. 

قال : فان قلت : واجب الوجود عام الفيض› بتو قق حدوث الأثر عنه على 
استعدادات القوابل » فكل حادث مسبوق بآخر إلى أول. ) 

قلت : حدوث العرض المعين لا بد له من سبب» فذلك السبب إن كان حادثاً 
عاد الكلام في سبب حدوثه» ويلزم وجود أسباب ومسسسات لا ناية ما دفعة»› 
وهو محال» وان كان قدياً م يلزم من قدم المؤثر قدم الأثر » فكذلك في كلية 
العام . 


فيقال: هذا الكلام الذي ذكره الرازي جيد مستقي » وهو إلزامهم الحوادث 
الشهودة التي قد يعبر عنها بالحوادث اليومية » فإنه لا بد ها من مؤثر تام » فإن 
كان قدياً أمكن وجود الحادث عن القدي » وبطل قوم . وإن كان حادثا فلا بد 
على قوم أن يكون حادثاً مع حدوث الأثر » لا قبله » لأنهم قد قرروا أن المؤثر 
التام يجب أن يكون أثره معه في الزمان لايتأخر عنه؛ فعلى قوم هذا: يجب أن 
يكون المؤثر التام معه أثره» والأثر معه مؤثره» لايتقدم زمان أحدها على زمان 
الآخر ؛ وحبنئذ فالحادث المعین حب أن یکون مؤثره معه حادثا» ويڪون مؤثر 
ذلك المؤثر معه حادثاًء فيلزم وجود أسباب ومسببات هي علل ومعلولات 
لا نهاية لما في زمن واحد» وهذا معلوم الفساد بضرورة العقل » وقد اتفق العقلاء 
على امتناعه. 

واعتراض الأرموي عليه ساقط حينئذ . 


فإن ملخص قوله: إن اللازم حدوث المؤثر أو حدوث بعض شرائطه» وهم 


پو م موافقة صحيح المنقول ج ١‏ - م - ١۷‏ 


جوزون حدوث الشرائط والعدات على سبيل التعاقب. 

) ا : هم یجوزون ان کون بعد کل حادث حادث» فیقولون: : حدوث 
الحاد ث الأول شر ط احدوث الحادث الثاني والشر ط موجود قبل امشروط» 
ولكن فد يناقض قوم : إن العلة التامة. تستلزم أن يكون معلوها امعها في 
الزمان» وان المعلول يجب ان کون موجوداً مع تمام العلة لا يتأخر عن ذلك»› 


فإن موجب هذا أنه إذا حصل شرط تمام العلة حصل معه المعلول لا يتأخر عنهء 
و كلا حدث حادث کان الشرط الحادث الذي به تمت علية العلة حادثا معه لا 


قبله ثم ذلك الحادث أيضاً بحدث الشرط الذي هو تام علته معه لا قبله» وهلم 
جرا > فيلزم تسلسل تنام العلل في آن واحد» وهو أن مام علة هذا :الحادث 
حدٿث في هذا القت aE ey‏ الام حدث في هذا القت وجرا 
والتسلسنل متنع في العلةء وفي تام العلة > فکا لا جوز أن يكونللعلة علة وللغلة 

علة إلى خير غايةء فلا يوز ان يكون لتام العلة علة ولةام العلة علة إلى غير 
غاية» والتسلسل فى e ay FN E‏ 
بضرورة العقل » سواء 'قيل : إن المعلول يقارن العلة في الزمان» او قيل: إنه 


با 


سب العلة . 
التناقض ف استدلال الفلاسفة عل قدم العا : 


ولکن ھؤلاء ل۹ يم قوم بقد م ميء من من العام إل !دا کان امعلول مقارناً 
اللعلة التامة لا يتأخر عنهاء وحينئذ فیلزم ان یکون کل حادٿث من الحوادث تام 
علته حادث معه» وتام علة ذلك القام حادث معه» وهام جراًء فيلزم وجود 
حوادث لا نهاية ها في آن واحد ليست متعاقبة. . وهذا مما يسلمون انه متنع» 


ديعم بضرورة العقل انه تنح وهو يشبه قول اهل العاي وأصحاب مغمر 60 


:: ۸٠ في الفرق بين الفرق صفحة‎ ١ هو معمر بن عباد السلمي من شيوخ المعتزلة . قال البغدادي‎ )١( 
.وله في ذلك كتاب عليه وعلى معمر في الطبائع.‎ ٠ وكفر الجبائي النظام في قولهبالطبائع‎ 


0۸ 


واذا كان هذا لازما لقوهم» لأ حيد هم عنه: لزم احد امرین : !ما بطلان 
حجتهم» وإما القول بأنه لا يحدث في العام شيء» والثاني بطل بالمشاهدة» فتعين 

صحة إلزامات الرازي للفلاسفة وسقوط اعتراض الأرموي عليه: 

فتبين ان الذي ألزمهم إياه ابو عبد الله الرازي لازم لا محيد عنه» وأن 
الأرموي م يفهم حقيقة الإلزام » فاعترض عليه بما لا يقدح فيه .. 

ولكن مثار الغلط والاشتباه هنا: أن لفظ التسلسل إذا م یرد به التسلسل في 
نفس الفعل فإنه يراد به التسلسل في الأئر» بمعنى : أنه بحدث شىء بعد شيء› 
ويراد به التسلسل في تام كون الفاعل فاعلا ۽ وهذا عند من يقول « إن المؤثر 
التام وأثره مقترنان في الزمان » كا يقوله هؤلاء الدهرية » فيقتضي ان يكون ما 
بحدث من تمام المؤثر مقارنا للائر لا يتقدم عليه » فتبين به فساد حجتهم. 

وأما من قال , إن الأثر إنغا يحصل عقب تام المؤثر » فيمكنه ان يقول با 
د کره الأرموي» وهو أن کونه ا ف الأثر المعين ڪون مشر وطا ادت 
بحدث يكون الأثر عقبه» ولا يكون الأثر مقارنا له. 

ولکن هذا يبطل قوم بقدم شيء من العام » ويوافق أصل أئمة السنة وأهل 
الحديث الذين يقولون: م يزل متكلا إذا شاء. 

فانه على قول هولاء يقال : فعله )ا حدث من الحوادث مشر وط حدوٹ 
حادث به تتم مؤثرية المؤثر » ولكن عقب حدوث ذلك الام يحدث ذلك الحادث» 
وعلى هذا فيمتنع ان يكون في العام شيء أزلي » إذ الأزلي لا يكون إلا مع تمام 
مؤثره» ومقارنة الأثر للمؤثر زمانا متنعة. 


2 


ا 
قیل : نعم کل ما یفعله لا یتوقف على غیره» بل فعله لکل مفعول حادث 


. 0٩ 


قت غل فا يقول بذاته كرت الول عه ولان ال أا آمشروط 
بأثر حادث قبله. ۰ 


فقد تبن ان هذه المقولات اتي اضطرب فيه أكاب اتظار» وهي دهم 
أصول العام الإلهي » إذا حققت غاية التحقيق : تبين أنها موافقة ا قاله أئمة السنة 
الحديث العارفون جا جات به الرسلء وتبين ان خلاصة العقول خادمة وممينة 


قلت : المقصود هنا ان الأرموي ضعف اواب بأن الساسل انكر ۳ 

تسلسل المؤثرات التي اا و ا ا ۰ 
امؤثرية مسبوقة بۇ اا او E‏ 
قك وان هاا بقتضي التساسل في الآثار لا في المؤثرات» كلام صحيح 
على قول من يقول « إن الأثر لا يجب ان يقارن المؤثر في زمان بل يتعقبه » لأن 
ال اة ا غا حدث بالأوى كونها مؤثرةء لا نفس المؤثر. 
والفرق بين نفس المؤثر ونقس تأثیړه هو الفرق بين الفاعل وفعله» و 
وابداعه» والمقتضي واقتضائه » والموجب وإيجابه» وهو كالفرق بن الضارب 
وضربه» والعادل وعدلهء والمحسن وإحسانه» وهو فرق ظاهر . 


لکن احتجاجه بأن المؤثر ية إذا كانت صفة إضافية يتوقف تحققها على المؤثر 
والأثر جاز ان تکون متقدمة على الأثر كا لزم ان تكون متأخرة عن الأثر:. 
ليس بمستقم . فإن كون الشيء مؤثراً في غيره لا يكون متأخراً عن أثره» بل إما. 
ان تکزن مقارتا له» أو ,سابقا عليه وإِلا فوجود الاثر قبل التأثيبر متنع» ولا 
يحتاج إلى هذا التقدير» فإن كون التسلسل ههنا واقعاً في الآثار : أبن من ان 
يدل عليه بدليل صحيح من هذا الجنس» فضلا عن ان يدل عليه بهذا الدليل. 

والجواب الذي ذکره Eo‏ للشيء بالنسبة إلى غيره لا 
تتوقف إلا على وجود معروضها - هو جواب من يقول بأن التأثير قدي والأثر 


حادث. ` 


1 


المثبتون صفة الخلق لله وانه م يزل خالقا 
حجج الفلاسفة في قدم العام والرد عليه 

وهذا قول من يثبت لله تعالى صفة التخليق والتكوين في الأزلء وإن كان 
اللخلوق حادنا, 

وهو قول طوائف من أصحاب أني حنيفة والشافعي وأحمد وأهل الكلام 
والصوفية. وهو مبني على ان الخلق غير المخلوق. وهذا قول اكثر الطوائف» 
لكن منهم من صرح بأن الخلق قدي والمخلوق حادث» ومنهم من صرح بتجدد 
الأفعالء ومنهم من لا يعرف مذهبه في ذلك. 


فالذي ذكره البغوي عن أهل السنة: إثبات صفة الخلق لله تعالى» وأنه م 
يزل خالقاًء وكذلك ذكر أبو بكر الكلاباذي في كتاب «التعرف» لمذهب 
التصوف » أنه مذهب الصوفية » وكذلك ذكره الطحاوي وسائر أصحاب أي 
حنيفة» وهو قول جھور اصحاب اححمد» کأبی إسحاق بن شاقلاًء وأیي عبد الل 
ابن حامد » والقاضي ألي يعلى وغيرهم» وكذلك ذكره غير واحد من المالكية 
وذكر انه قول أهل السنة والجماعة» ومن هؤلاء من صرح بمعنى الحركة لا 


وهؤلاء الذين يقولون بإثبات تأثير قدي هو الخلق والإبداع مع حدوث الأثر 
يجعلون ذلك بنزلة وجود الإرادة القدية مع حدوث المراد» كا يقول بذلك 
الكلابية وغيرهم من الصفاتيه . 

فجواب ألي الثناء الأرموي موافق لقول هؤلاء الطوائف» وهو قوله« الصفة 
العارضة للشيء لا تتوقف إلا على وجود معروضها» كا أن الإرادة القدية لا 
تتوقف إلا على وجود المريد دون المراد عند من يقول بذلك» وكذلك القدرة 


المتعلقة بالمستقبلات تتوقف على وجود القادر» دون المقدور» فكذلك قوهم ف 


الخلق الذي هو الفعل وهو التأثير . 


۲711 


ولكن هذا الجواب بنزلة جواب من يقول: إن الحوادث توجد؛ يإرادة 
قدية› ۳ الزموهم بان هذا ترجیح بلا مرجح» کا 2 ) 


0 بعترضون على ا ا وهؤلاء يعترضون عله ا عند 
وجود الأثر الحادث : إا أن یتجدد نمام التأثرء» واما أن لا بتحدد »› فان حدد 
شُيء لزم التسلسل کا تقدم » وإن لم يتجدد لزم حدوث الحادث بدون سيب 
i e i kS‏ 


وکان ي - على أصله' ع حدوث الأجسام 


موقوف عل حدوت التصوّرات المحعاقية ف العقل أو النفس » کیا جاب ٻه عن 
اة الاول. 


قلت : المقصود هنا أن يعرف ان نهاية ما ذكره هؤلاء في جوا ب الإطرية عن 
اعضلة الزباء والداهية الدهياء» وما أيخفى على العاقل الفاضل ما في هذه 
الأجوبة. 


ETT‏ قد بينا الجواب عن جيع ججج الفلاسفة فذا 
اموضع وبسطنا الكلام في ذلك وبينا كيف فساد استدلاهم من وجوه كثيرة: 
و كيف تتمكن كل طائفة من المسلمين من قطعهم بجواب م ركب من قوهم وقول 
طائفة اخرى من المسلمين» حتى إذا احتاجوا إل موافقة الدهرية على قدم 
الأفلاك» وأن الله لم يخلق السموات والأرض في ستة ايام ونحو ذلك مما فيه 
کات سول بل أو ای موافقة طائفة أخرى من طوائف المسلمين عل 

بعض أقواهم التي ليس فيها تكذيب للرسولء > بل ولا حالفة لصريح العقل : کان 
موافقتهم لطاثنة من طرائف السلمین عل با لا یکذبون به الرسول ولا بخالفون 
وال a aE e‏ 
لصريح العقل . وهذا مما يتبين به أنه ليس في العقل الصريح ما يخالف النصوص 
الثابتة a‏ الله e‏ عليهم : وهو امقصود في هذا المقام. 


AT 


مقدمات حجة الفلاسفة الممكن لا بد له من مرجح تام وامتناع 

التسلسل 

مثال الأجوبة التى يجاب بها هؤلاء الفلاسفة » أن يقال: 

حجتكم الأول على قدم العام مبنية على مقدمتين: 

إحداه) : أن الممكن لا بد له من مرجح تام» وامتناع التسلسل. ولفظ 
١‏ التسلسل » فيه إجال قد تقدم الكلام عليه. فان لفظ التسلسل هنا: هو توقف 
جنس الحادث على حادث» وهذا متفق على امتناعه › و «التسلسل » في غير هذا 
الموضع يراد به التسلسل في الفاعلين وفي الآثار » والتسلسل في تمام الفاعلين هو 

فيقال لكم: التسلسل الممتنع هو التسلسل في العلل» وني تمامها. وأما 
التسلسل في الشروط أو الآثار : ففيه قولان للمسلمينء وأنم قائلون جوازه. 

فنقول: إما أن يكون هذا التسلسل جائزاً او متنعاًء فإن كان متنعاً امتنع 
تسلسل الحوادث» ولزم ان يكون ها أول» وبطل قولكم جوادث لا اول اء 
وامتنع کون حر كات الأفلاك أزلية› وهذا يبطل قولكم. 

م نقول: العام لو كان أزلاً فاما ا يکون لا يزال مشتملا على حوادث» 
سواء قيل : إنها حادثة في جسم او عقل» أو يقال: بل كان في الأزل ليس فيه 
حادث» کا يقال : إنه کان جسماً ساكنا» فإن كان الأول لزم تسلسل الحوادث» 
وحن نتكلم على تقدير امتناع تسلسلها» فبطل هذا التقدير » وإن كانت الحوادث 
حدثت فيه بعد أن لم تكن لزم جواز صدور الحوادث عن قدي لم يتغير» وهذا 
يطل حجتکم » ویوجب جواز حدوث الحوادث بلا حدوث سبب . 

وإن قلتم ٠‏ إن التسلسل في الآثار جائز ٩‏ وهو قولکم» بطل استدلالکم بہذه 
الحجة على قدم شيء من العام ؛ فإنها لا تدل على قدم شيء بعينه من العام » وإعا 
تدل على وجوب دوام كون الرب فاعلا. 

فيقال لکم حینئذ : م لا جوز أن تكون الأفلاك» او كل ما يقدر ودا 
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في العام أو کل ما ب بحدثه الله : موقوفاً على حادث بعد حادث» ویکون من | 
اعام الموجود لآن كالشخص الواحد من الأشخاص الحادث؟ . ` 

رد الفلاسفة بأن' هذا الجواب عن امتناع 

التسلسل يلزم منه قيام حوادث متملسلة بالقدم . ) ) 

فتسین ان SS a‏ کان تسلسل:الحوادث 
جائزا أو م یکن؛ بل إذا م يكن جائزاً بطلت الحجةء وبطل المذهب المعرواف | 
عند » وهو أ حر كات الأفلاك أزلىة ؛ فان هذا إغا ens‏ کان تسلسل 1 
الحوادث جائزاًء فإذا كان تسلسلها متنعاً لزم ان يكون لح ركة الفلك أول» وإن 
کان تسلسل الحوادث جا زاء ۾ يکن في ذلك دلالة على قدم شيء من من العام » : 
جواز ان یکون حدوث الأفلاك موقوفاً على حوادث قبله» ولم جرا 

فان قلتم : ۽ ذا بستلزم قيام الحوادث التسلسلة بالقدم. 

SE 

أخةهاء ان هذا قولکم» ولس هذا متنعاً د فان الفلك قدي ازز 
عند ا | 


الثاني : : انه يجوز ان تکون تلك الحروادث - إذا انع قيامها ا 
الو جود قاتمة اڭ عد حدث » فان کان صدور ف السك ) 


عن الواجب القديم مكناً بطلت حجتكم وإن كان متتعاً بطلل مذهيكم | 
وجج أيضاً > فان 2 : إن الفلكية المتسلسلة ا 
E 0‏ 
الثالث: أنا تنكم عل : نقدير إمكان تسلسل الحوادث . وعلى هذا التقدير فلا . 
بد من التزام أ حد آمرين : : إما قیام الحوادث بالواجب » وإما تساسل الحوادث 
عنه بدون قیام حادث به.  ™‏ 


الرابع: ان يقال : قيام الحوادث بالقدي : إما ان يكون متنعاء وإماٴأن يگۈن ا 


AE 


رطلت هذه الحجة 


م قال بعض بعض الکلامييس : 
إن القدي لا نحله الحوادث 

الخامس: ان من قال من أهل الكلام « بأن القدي لا تحله الحوادث » إغا قاله 
لأن تسلسل الحوادث في المحل يستلزم حدوثه عندهم» فإن كان قوم هذا 
صحيحاً : لزم حدوث الأفلاك والنفوس وكل ما يقوم به حوادث متسلسلة ‏ 
es SE sS .‏ ؛ لأنه حبنئذ يكن صدور ا 
بل هذا یبطل مذهبکم» لأنه إذا كان ما قام به الحوادث حادثاً امتنع قيام 
الحوادث بالقدي» سواء كان واجاً أو ممكناً. بل إذا كان تسلسل الحوادث . 
متنعاً لزم حدوث ما يذ كرونه من العقول وغيرها . 

وإن ل يقم به حادث» فإنه على هذا افدر : ان ن گرن الجر ادت اول 
فاذا كان للنفوس أول: وجب ان يكون للعقول اولء لان وجود العقول يستلز م 
وجود النفوس» فيمتنع كالعكس» وحينئذ فلا يكون في العام شيء قدي قام به 
حادث» بل لا یکون في العام قدم» ون ل تقم به الحوادث» بل إما أن يقال: 
حدثت فيه الحوادث بعد ان لم تکن» أو ما زال يحدث شيء بعده شيء ء والأول 
يستلزم حدوث الحادث بلا سسب حادث . وهدا باطل » کا ذ كرتوه في الحجة 
لأنه يستلزم الترجيح بلا مرجح» والثاني: بيتنع ان يكون في الممكنات شيء 
قدي » وهو نقيض مذهبکم. 

فاذا قالوا « نحن ما أحلنا. قيام الحوادث بالواجب لكون القدي لا تله 
الحوادث؛ فان ذلك جائز عندناء بل لانه لا تقوم به الصفات ». 

قيل م : فحينئذ سهلت القضية » فإن جاهير أهل الملل من المسلمين وغيرهم 
بل وجهور الفلاسفة يخالفونكم في هذا الأصلء وقولكم في نغي الصفات 
أضعف بکثیر من قول من قال « القدے لا تله الحوادث » ومذا کان کثیر من 
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الملسلمين کالکلابیة ومن اوافته رن انات امات را ) 
قيام الحوادث به» فإذا م يكن لكم حجة على نفي قيام الحوادث به إلا ماهو ٠‏ 

حجة لكم على .نفي الصفات كانت الأدلة الدالة على بطلان قولكم كثيرة جداء 
وتن حبنځذ فساد قولکم بنفي الصفات.» وجعل 'المعافي المتعددة شيا واحدا ٤‏ 
وأن قولكم ١‏ إن العاشة شق والمعشوق والعشق» والعاقل والمعقول والعقل: شيء 
واحد» وإن العام هو العام والقدرة هي الارادة» من أفسد الأقوال > کا قد بین 
فها تقدم لما نبهنا على تلبيسكم على المسلمين» وتكلمنا على ما تسمونه تر كيبا 
وتنفون به الصفات» وبينا انه ليس تر كيبا ني الحقيقة» وإن کان في اصطلاجكم 
ی کا و - بتقدیر موافقتکم عل اصطلاحکم ا ا حجة 
لكم على نفيه » وهكذا يجابون عن حجة التأثير . 


ادغاء الفلاسفة ان قدم التأئر تستلزم قدم الأثر والرد عليه: 


وقوهم « إن کان لائر قدا لزم قدم الأثر وان کان حدر محدثاًء فان کان 
اللحدث جنس التأثير ړ» وقیل جواز ذلك » كنان للحوادث ابتداء؛ وبطل 
مذهبكم. وان قل بامتناعه وهو أنه لاحدث شيء ما حتی يحدث شيء. فهذا 
تلع باتفاق العقلاء ء. وقد يسمى تسلسلا ودوراء وإن كان المحدث التأثبر في 
E‏ ا ا 


فانه يقال هم : : إما أن يكون التأثر أمراً وجودياًء وإما الاکن ر 
کی اف ی ری چ ب ا ی وعو ب 
يقول: الخلق نفس المخلوق» وإن كان وجودياء فإما أن یکون قائا بذات 
المؤثر أو بغره» فان کان قائ بذاته لزم جواز قيام الأمور الوجودية بواجب 
الوجود» ذا قول مشتة الصفات. وعلى هذا التقدير فالتسلسل ف الاآتار 
والشروط إن کان مکنا بطلت هذه الحجة » وأمكن تسلسل التأثيرات القائمة 
بالقدي» وإن کان متنعاً لزم جواز حدوث الحوادث عن تأثر قدي فتہطل ‏ 


E 


وإن كان التأثير - أو تمامه - قائاً بغيره لزم جواز التسلسل في الشروط› 
وأن بكون مكنا » وإذا كان مكنا أمكن تسلسل التأثير » فبطلت الحجة. 

وذلك لأن التقدير أن تمام التأثير قائم بغير المؤثر » وعلى هذا التقدير فإن م 
يكن التسلسل مكنا كان هناك تأثير قدي بغير ذات الله تعالى» وهذا باطل م 
يقل به أحد».وإن قدر إمكانه أمكن حدوث الأفلاك عنه» وهو المطلوب. 

وما يجابون به عن حجة التأثير » أن يقال أيضا: التسلسل في الآثار إن كان 
مكنا بطلت الحجة ؛ لامكان حدوث الأفلاك عن تأثير مسبوق بتأثير آخر» وإن 
کان ممتنعا لزم آنا خد رت ال ادت عن تانر قد أو كون التأثير عدميا» وعلى 
التقديرين يبطل قولكم. ) 

وذلك لأن الحوادث مشهودة لا بد نما من إحداث حدث» وذلك اللإحداث 
فر اقانر» فان كان عذعا طت الح وان كان جروا فان کان قبا 
لزم حدوث الحوادث عن تأثير قدم» فتبطل الحجة» وإن كان التأثير محدثا 
- والتقدير أن التسلسل متنع فیلزم أن یکون حدث بتأثير محدث؛ فتبطل 
الحجة أيضا.وهذا جواب لا حلص يمم عنهء به ينقطع شغبهم . 

وأما أن يجابوا بقول يخالف فيه أكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم» ويجعل 
خلق الله عز وجل للسموات والأرض مبنيا على مثل هذا القول الذي هو 
جواب المعارضة : فهذا لا یرضی به ذو عقل ولا ذو دين . 

١ 

ما يرد به الكلاميون على الفلاسفة ملوء بالشكوك والشهات: 
بل يجب أن يعم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لا بد أن يكون الجواب 
عا يعارضها جوابا قاطعاً لا شبهة فیه» بخلاف ما يسلکه من پسلکه من آهل 
الكلام الذين يزعمون أنهم يبينون العقل واليقين بالأدلة والبراهينء وإنغا يستفيد 
الناظر في كلامهم كثرة الشكوك والشبهات» وهم في أنفسهم عندهم شك وشبهة 
فيا يقولون: إنه برهان قاطع [ ولمذا يقول أحدهم في هذا الموضع : إنه برهان 
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و ا ا وا ران 
والذين يعارضون الثابت في الكتاب والسنة عا يزعمون أنه من العقليات | 
القاطعة إلا يعارضونه بمثل هذه الحجج الداحضة . 3 
فكل مَنْ لم يناظز أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعْطّى 
e i EE ES E‏ 
وطمأنينة النفوس» ولا فاد كلامة العام واليقين.. ) [ 
اون یود و e‏ 
ا e‏ 
حجة التأثير التي تعلن بها الفلاسفة في إثبات قدم العام والردعلبها: 
وملخص ذلك في حجة التأثير الذي يمى الخلق الداع وکین 
والاجاب» والاقتضاء » والعلية: E‏ ونحو ذلك - أن يقال: التأثير في 
ا ن وجودیا أو عدمياً» وإذا كان وجوديا: فإما یون 
قد عا 1 E‏ تقدير فحجة الفلاسفة باطلة. 
ا إن کان عدميا فا لأنه لايستلزم حينئذ قدم الأثر؛ إذ ادم 
لا یستلزم شتا موجودا» ولأنه ادا جاز أن يفعل الفاعل للمحدثات بعد أن ' 
بفعلها من غير تأثبر وجودي أمکن حدوث العام بلا تأثيړ وجودي کا هو قول | 
لأشعرية ومن وافقهم من أصسحاب مالك والشافعي وأحد وكثير من المعتزلة, 
- کان وجودیا فاما أن يکون قدعا ا محدثا؛ فإن كان التأثر' قدا فاما ١‏ 
أن يقال بوجوب کون الأ ئر مصلا بالتأئي » والمكون متصلا بالتكوينء وإما ‏ 
ان ل بقال: وجرت ذلك وإما أن يقال بو جود المقارنة » وإما أن بقال بإامکان 
ا 


فان قبل 2 دلك فمعلوم حنئذ بالضرورة أن ف و حوادث, 2 
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فيمتنع أن يكون التأثير في كل منها قدياء بل لابد من تأثيرات حادثة للأمور 
الحادثة. ويمتنع حينئذ أن يكون في العام قدي بلأن الأثر إنما يكون عقب التأثير 
والقدي لا يكون مسبوقا بغيره. 

وإن قيل « إن الأثر يقارن المؤثر فيكون زمانها واحدا » لزم أن لايكون في 
العام شىء حادث » وهو خلاف المشاهدة. 

فإذا قیل « ہن التأثیر م یزل في شیء بعد شیء » كان كل من الآثار حادثاء 
ولزم حدوث کل ما سوی الله » وإن کان کل حادث مسبوقا بحادث . 


وإن قيل « بل يتأخر الأثر عن التأثير القدي » لزم إمكان حدوث الحوادث 
عن تأثير قدي » کا هو قول كثير من أهل النظر» وهو قول من يقول يإثبات 
الصفات الفعلية لله تعالى » وهي صفة التخليق » ويقول: إنها قدية» وهو قول 
طواتف من الفقهاء من أصحاب أي حنيفة والشافعي وأحد والصوفيةء وأهل 
الكلام وغيرهم. ) 

وان کان التأثير محدثاً فلا بد له من محدث» فإن قيل ججواز حدوث 
الحوادث بإرادة قدية» أو إن القادر المختار يرجح أحد مقدورَيّه على الآخر بلا 
مر جح : جاز أن يحدث التأثير قائ بالمؤثر بقدرته أو بقدرته ومشيئته القدية» 
كا جور من يور وجود المخلوقات البائنة عنه بمجرد قدرته ومشيئته القديمة. 
وإن قيل ١‏ لا يكن حدوث الحوادث إلا بسبب حادث » كان التأثر القائم بالمؤثر 
حدثا» وإذا كان التأثير حدثاً فلا بد له من محدث» وإحداث هذا التأثبر تأثر» 
وحينئذ فيكون تسلسل التأثيرات مكناء وإذا كان مكنا بطلت الحجة» فظهر 
بطلانہا على كل تقدير . 

وصاحب الأربعين وأمثاله من أهل الكلام إنما م يجيبوا عنها بجواب قاطع 
لأن من جلة مقدماتما أن التسلسل ممتنع » وهم يقولون بذلك» والمحتج ما 
لايقول بامتناع التسلسل» فإن الدهرية يقولون بتسلسل الحوادث. فإذا أجيبوا 
عنھا جواب مستقم على كل قول کان خيراً من أن يجابوا عنها بجواب لايقول 
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ا تی راا أهل ار وجهر العف رن إن مملوم شاد 
بالضر ورة. ١‏ 


e‏ ا أمر وجودي معلوم بالضرورة:. 


وقد ذكر الرازي E‏ وتک یا ا 
بکون التأثر أمرا وجوديا معلوم بالضرورة» ا 
ا ا | 


ا ا أن المقدمات التي يقول المنازع إنها ضرورية ت لجاب عنها بام 
نظري» بل إن کان الدعي کون ضرورة أهل مذهب معن يكن نم تواطؤا 
على ذلك القول» وتلقاه بعضهم عن بعض» أمكن فساد دعواهم» وتبين: انها 
لست ضر ورية» وان کان ماز تقر به الفطر ال لن غو اط وا ك 
من بعضهم لبعض كالوافقة فقة التي تحصل في امقالات الموروئةء التي تقوما الطائفة 
تىعاً و فانه لو دفعت الضروريات التي يقر با | 
أهل الفطر والعقول من غير تواطؤ ولا تشاعر م يكن إقامة الحجة على مبطل . 
وهذا هو السفسطة. التي لايتاظّر أهلها إلا بالفعل» فكل مَن جَخَد القضايا 
الضرورية المستقرة تفي عقول بني آدم التي م ينقلها بعضهم عن بعض کان 
سوفسطائيا » فإذا ادعى المدعي أن التأثير أمر وجودي» وذلك معلوم بالضرورة» 
| يقل له : بل هو عدمي» لئلا یاز م التسلسل [ فإن التسلسل ] في الآثار فيه 
قولان مشهوران المسلمين وغیرهم› والقول جوازه هو قول طوائف» 
كطائفة من المعتزلة يسمون أصحاب المعاني من أصحاب مَعْمر بن .عبد الذين ٠‏ 
یقولون: للخلق خلق إلى ما لا نهاية له» لكن هؤلاء يشبتون تسلسلا في آن 
واحد» وهو تسلسل في تام التأثير » وهو باطل» وقول طوائف من أهل السنة 
والحديث کالذين يقولون: إن الحركة من لوازم الحياة» وكل حي ي متحرك» . 
والذين يقولون: إنه لم يزل متكلا إذا شاء» وغير ھۇلاء. ٠‏ 


۳۷۰ 


فاذا کان فيه قولان فإما أن يكون جائزا أو يكون العام بامتناعه نظريا 

بعض ما رد ابن تيمية به على حجج الفلاسفة في قدم العام : 

بل الجواب القاطع يكون بوجوه قد بسطناها قي غير هذا الموضع . 

منها ما د کرناه» وهو ان يقال : التأثر سواء کان وجودیا أو عدما» وسواء 
كان التسلسل مكنا أو متنعا» فاحتجاجهم به على قدم العام احتجاج باطل. . 

أو يقال: إن كان التسلسل في الآثار مكنا بطلت الحجةء لإمكان حدوثه 
بتأثير حادث» وإن لزم التسلسل» وإن كان متنعا لزم حدوث الحوادث بدون 
تسلسل التأثير. وهو يبطل الحجة» فالحجة باطلة على التقديرين » وهذا جواب 
فان الحجة مبناها على أنه لابد للحوادث من تأثير وجودي » فان کان محدثا 
لزم التسلسل» وهو متنع » وإن كان قديا لزم قدم الأثر. 

فيقال له: إن كان التسلسل في الآثار مكنا بطلت الحجة؛ لامكان حدوثه 
عن تأثير حادث» وذلك عن تأثير حادث» وهام جرا ء وامتناع التسلسل مقدمة من 
مقدمات الدليل ء فاذا بطلت مقدمه من مقدماته بطل » وإن كان التسلسل ممتنعا 
لزم ان تکون الحوادث حدثت عن تأثير وجودي ) قدي » وحينئذ فيمکن 
حدوث العام بدون تسلسل الحوادث عن تأثير قدي » وهو المطلوب. 

وإن شئت أدخلت المقدمة الأولى في التقدير أيضا كا تقدم التنبيه عليه» حتق 
يظهر الجواب على كل تقدير » وعلى قول كل طائفة من نظار المسلمين » إذا كان 
عدمي ۽ ومنهم من يقول بتسلسل الاثار الاد نة والدهري بی حجته عل أنه 
لا بد من تأثيړر وجودي قدي » وأنه حينئذ يلزم قدم الأثر. 
)١( -‏ ني المطبوعة ٠‏ حدثت من غير تأثير قدي ؛. 
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یک ن فىقال: : التأثر إن كان عدميا بطلت المقدمة الأو 
وحاز حدوث الحوادث بدون تاترز وجودي» وان کان وجودیا - وتسلسل 
الحوادث ممكن - أمكن حدوثه بآثار متسلسلة» وبطل قولك بامتناع تسلسل 
الآثار» وإن کان تسلسنل الاثار ممتنعا لزم : اما التاثير القدي » وإما لتأثبر الحادث 
بالقدرة» أو بالقدرة والمشيئة القديةء وحينفذ فالحوادث مشهودة» فتکون 
صادرة. عن تأر م ا حادٿ » واذا جار صدور ا ي أو 
حادث بطلت الحجة . 


و هذا الكلام آنا نشهد حدوٿ الحوادث» فلا بد بها من محدث» هو 
المؤثر» وإحداثه هو التأثير ؛ فالقول ف احداث هذه ا والتأثير فیها. 
کالقول فی إحداث العا والتأثير فيه » وهؤلاء الدهرية ينوا هذه ا ٤‏ على آنه 
لا بد من تأثیر حادث» فیفتقر إلى تأثیر حادث» كا نوا الأولى على أنه لا بد من 
سنب حادث» فأخذ المحجتين من مشکاة واحدة» وکلتاه) مہناها على أن 
التسلسل في الاثار [ متنع وعامة هؤلاء الفلاسفة يجوزون التسلسل في الآثار] 
القائلون بقدم العام والقائلون دونه کا وره طوائف من آهل امل او 
أكثر أهل الملل . ٤‏ 

فإذا أجيبوا على التقديرين » وقيل طم : « إن كل التسلسل جائزا بطلت هذه 
الحجة وتلك» وإن لم يكن جائزا بطلت أيضا هذه وتلك » كان هذا جوابا 
قاطعا . 

ولکن لفظ « التسلسل » ù‏ إجمال واشتباه» کا في لفظ « الدور ١‏ فان الدور 
راك نة الدور اقبي » وهو متنع بصريح العقل واتفاق العقلاء » ويراد به الدور 
المَعي الاقتراني» وهو جائز بصريح العقل واتفاق العقلاء » ومن اطلق 2 
الذور فمراده الأول 1 CC‏ 


ولفظ « التسلسل ١‏ یراد اتل ف ارات رمو ان بكرن للحادٹ 
فاعل وللفاعل فاعل : ن وهدذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء ء» واهذا هو 


A 


التسلسل الذي أمر الني يله بأن عاذ بالله منهء وأمر بالانتهاء عنهء وأن 
يقول القائل « آمنت بالله ورسله» كا في الصحيحين عن أي هريرة» قال: قال 
) رسول الله پر , يأتي الشيطان أحدک» فیقول: مَن خلق کذا؟ من خلق كذا؟ 
حتی يقول له: من خلق ربك ؟ فاذا بلغ ذلك فلیستعذ بالله ولينته » وفي زواية 
, لايزال الناس يتساءلون» حت يقولوا؛ هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟. 
قال : فسينا آنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب» فقالوا: يا أبا هريرة هذا 
الله خلق الخلق فمن خلق الله ؟ قال: فأخذ حَصی بکفه فرماهم به« ثم قال: 
قوموا» قوموا» صدق خليلي » وني الصحيح ايضا عن انس بن مالك عن رسول 
الله لے : , قال الله : إن أمتك لایزالون یسألون: ما کذا؟ ما كذا؟ حتى 
يقولوا : هذا الله خلق الخلق » فمن خلق اللّه؟ ». 

التسلسل في جنس الفعل والتسلسل في الفعل المعين: 

وهذا التسلسل في المؤثرات والفاعلين يقترن به تسلسل آخر» وهو التسلسل 
في تمام الفعل والتأثير » وهو نوعان: تسلسل في جنس الفعل» وتسلسل في الفعل 
المعين. 

فالأول - مثل أن يقال: لايفعل الفاعل شيعا أصلا حتى يفعل شيئاً معيناء 
او لا حدث شيا حتی يحدث شيا » أو لايصدر عنه شيء حت يصدر عنه شيء. 
فهذا أيضا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء . 

وهذا هو الذي يصح أن يجعل مقدمة في دوام الفاعلية» بأن يقال: كل 
الأمور المعتبرة في كونه فاعلا: إن كانت قدية لزم قدم الفعل» وإن حدث فيها 
شىء فالقول في حدوث ذلك الحادث كالقول في حدوث غيره» فالأمور المعتبرة 
في حدوث ذلك الحادث: إن كانت قدية لزم قدم الفعل» وإن كانت خحدثة لزم 
ان لا بحدث شيء من الاشياء حت يحدٿ شيء . 

وهذا جع بين النقيضين › وقد يسمی هذا دورا» ویسمی تسلسلا» وهدا هو 
الذي أجاب عنه مَن أجاب بالمعارضة بالحوادث المشهودة. 


۱۸ - م‎ ١ موافقة صحيح المنقول ج‎ ye 


وجوابه أن يقال: أتعني بالأمور المعتبرة الور المعتية في جنس كونه 
فاعلا أم الأمور المعتبرة في فعل شيء معين؟ أما الأول فلا يلزم من دوامها دوام . 
فعل شىء من العا ؛ وأما الثاني : فيجوز أن یکون کل مایعتبر في حدوث المعین . 
كالفلك وغیره حادثا) ولا یلزم من حدوث شرط الحادث المعين هذا التسلسل » 
بل يلزم منه التسلسل امتعاقب في الآثار وهو أن يكون قبل ذلك الحادث 
حادث» وهذڏا جار عغندهم اوعد أئنة اللسلمين ٠‏ وعلى هذا رر ان یکون 
ا التسلسل الذي جوزونه. | 

وقد يراد لقنلل في حدوث الحادث المع : أو في جنس الحواذث: ا أ 
بکون قد ا تام مۇىرە› a‏ مام لؤثر اور 
وهام جرا . 

وهذا بغ باعل بعري لمقل اتاق امقلاء» ومو من جنس ادامل ل 
| 
فقب تبين ان التاسل ا آرید به ان یحدث مع کل حادث حادٹ بقارنه 
یکون تام تأثبره مع الآخر حادث» وهام جرا فهذا متنع » وهو من جنس قول 
ie E E A AOE OS e a LR‏ 
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E‏ ان التسلسل یراد ره التسلسل في المؤئرات و مام لتاس ا به 
التسلسل المتعاقب شيئاً بعد شيء » ويراد به التسلسل المقارن شيثاً مع شيء . 


فقو لنا اران ا ا رهوا ن EE‏ 
معه في الزمان» كا تقوله الدهرية في قدم الأفلاك» وقد یراد به أن یکون. 


عقه » es E‏ ا 
فمن قال و إن الحادث حدث في الفاعل بدون سبب عات فانه يقول: 


E: 


المؤثر التام لا يجب ان يكون أثره معه» بل يجوز تراخيه» ويقول: إن القادر 
المختار يرجح احد مقدوريه بمجرد قدرته التي لم تزلء أو بمجرد مشيئته التي 
تزل» وإن لم بحدث عند وجود الحادث سبب . 

والقول الثاني أن المؤثر التام يستلزم أثره» لكن في معنى هذا الاستلزام 
قول : 


عمدة الفلاسفة في قدم العام مبني على ان الترجيح لا بد له 

من مرجح تام يجب به وعلى انه لو حدث الترجيح لزم التسلسل : 

أحده)| : ان يكون معه» بجحيث يكون زمان الأثر المعين زمان المؤثرء فهذا 
هو الذي تقوله المتفلسفة» وهو معلوم الفساد بصريح العقل عند جهور العقلاء . 

والثاني : ان يكون الأثر عقب تام المؤثر» وهذا يقر به جمهور العقلاء 
وهو يستلزم ان لا يكون ف العا شيء قدي » بل كل ما فعله القدم الواجب 
بنفسه » فهو حدث . 

وإن قيل « إنه م يزل فاعلا» وإن قيل بدوام فاعليته : فذلك لا يناقض 
حدوث کل ما سواه» بل هو مستلزم لحدوث کل ما سواه» فان کل مفعول 
فهو حدث» فكل ما سواه مفعول» فهو حدث مسبوق بالعدم» فإن المسبوق 
بغيره سَبْقاً زمانياً لا يكون قديا» والأثر المتعقب لزمان تمام التأثير » كتقدم 
بعض أجزاء الزمان على بعض» وليس في أجُزاء الزمان شيء [ قدم ] وإن كان 
جنسه قدیاء بل كل جزء من الزمان مسبوق باخر» فليس من التائرات تارا 
لعینه تأثیر قدي » کا ليس من أجزاء الزمان جزء قدم . 

فمن تدبر هذه الحقائق» وتبین له ما فیها من الاشتباه والالتباس: تبين له 
حارات أكابر النظار في هذه المهامه التي تحار فيها الأبصار . والله يدي من 
يشاء إلى صراط مستقم. 

وحقيقة الأمر ان هؤلاء الفلاسغة بوا عمدتهم في قدم العام على مقدمتين: 
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إحداه) أن الترجیح لا بد له من مرجع تام یهب به. 


والثانية: : انه لو حدث الترجيح للزم ٠‏ وهو ال رم تفرد 
قائلون بنقيض هاتين المهدمتين. 

أما جواز التسلسل فإن أرادوا به التسلسل المتعاقب في الآثار شيا بعد شيء 
فهم یقولون بجواز ذلك» وحینئذ فلا بیتنع ان یکون کل ما سوی الله محد 
کائناً بعد ان م یکن کالفلك وغیړه» ون کان حدوثه موقوفاً على سہب حادث 
N e SC E E‏ 


إن أرادوا اتاسل اقترن - وهو أنه لو حدث حادث لازم ان يدث مام 
تأثيره» ومع حدوٹث عام تأثره حدث مام تأثر المؤثر ‏ فهذا ب مراع 
ا و 


وإن عنوا بالتسلسل أنه لو حدث مرب جح تا لازم ان لا دت شي. حقی 
ا تناقض» وهو متتع أبضاً 


فاد قال القائل ١‏ ولو حدث سيب يوجب ترجيح جنس الفعل لازم هذا 
اليل : فھو صادق» ولکن هذا یفید أنه لا يحدٹ مرجح وجب ترجیح 
الفعل » > بل لا يزال جنس الفعل موجوداًء فهذا يسلمه هم أئمة ة المسلمين. لكر 
ليس في هذا ما يقتضي صحة قوم بقدم شيء من العام » بل هذا يقتضي 
حدوث کل ما سوی الله فإنه إذا كان جنس الفعل لم زل لزم أنه لا تزال 
الفعولات تحدٿ شيئاً بعد شيء» وکل مفعول حدث مسبوق بعدم نفسه » ولکن 
هؤلاء ظنوا ان المفعول جب ان يقارن الفاعل [ ولا يتقدم ] على مفعوله بزمان: 
وهذا غلط بين لمن تصوره» وهو معلوم الفساد بالعقل عند عامة العقلاء ء ومذا ل 
يكن في العقلاء ء من قال ١‏ إن السمؤات والأرض قديمة أزلية » إلا طائفة ئة قليلةء 
رم يكن في العام من قال ٠‏ إنبا مفعولة وهي قدية ؛ إلا شرذمة من هذه إلطائفة 
eg‏ 
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وقوهم بأن المؤثر التام الأزلي يستلزم أثره - هذا الاعتبار الذي يزعمون ان 
يكون معه لا يتقدم المؤثر على أثره بالزمان - يوجب أن لا يحدث في العام 
ثىء» وهو خلاف المشاهدة؛ فقد قالوا با يخالىف الحس والعقل وأخبار 
الأنبياء . وهذه هي طرق العام . 

وإاذن» کان الممتنع اغا هو جواز التسلسل ف أصل التأثر » والتسلسل 


المقارن مطلقاً . 

وأما التسلسل في الآثار شيئا بعد شيء فهم مصرحون به» معترفون ججوازه» 
وقدم العام ليس لازما مستلزماً لجواز التسلسل. وإنما خصّوا به المعتزلة ومن 
اتبعهم من الكلابية وغيرهمء الذين وافقوهم على نفي الأفعال القائمة بهء أو نفي 
الصفات والأفعال: فقالوا م: انع قدرم في الأزل ذاتا معطلة عن الفعل› 
فيمتنع ان يحدث عنها شيء » لانه يستلزم الترجیح بلا مرجح. 

الطريق التي تقطع الفلاسفة في مسألة التسلسل : 

فالطريق التي تقطع هؤلاء الفلاسفة ان يقال : إن كان التسلسل في الأثار شيتا 
بعد شيء متنعاً بطلت الحجة» وٳِن کان جائزاً امکن ان يکون حدوث کل شيء 

E as‏ : إما معان حادئة شيٿاً بعد شيءَ في غير ذات 
الله تعالى » وإما ار کا يقوله أهل الحديث وأهل 
الأثبات » الذين يقولون: م يزل متكل| إذا شاءء فعالا لما يشاء » وإما غير ذلك » 
کا قاله الأرموي وغيره. 

وبالجملة فالتقديرات في تسلسل الحوادث متعددة» ومها قدر منها كان 
أاسهل من القول بأن السموات [ والأرض] أزلية» وأن الله لم يخلق السموات 
والأرض وما بينها في ستة أيام» وهؤلاء الفلاسفة يبحثون بمجرد عقوهم» فليس 
في العقل ما يوجب ترجيح قدم الأفلاء على سائر التقديرات» ومن يقر 
بالسمع - كمن يقر بالشرائع منهم - فأيٌ تقدير قدره كان أقرب إلى الثرع 
من قوم بقدم الأفلاك. 


YY 


وأما المقدمة الثانة - وهي ترجیح بلا مرجح - فإنهم ألزموا ١‏ القائلين 
ادو بدون سبب خادث؛ وهي هم لزم » فان الحوادث المحجدد e‏ 
تعدد اتات حادلة» فا لحدوث امر ضروري على کل تقدیر› والذاتٍ القديية 
المستلز مة لموجبها إن م يتوقف حدوث الحوادث عنها على غبړها لزم مقار 
الحوادث هما في الأزلء. وهذا: باطل بالضرورة والحس»› وإن توقف على غيرها 
فذلك العبر إن کان قدا أزلباً کان معهاء فیلزم مقارنة الحوادث ها وإن کان 
حاد تا | فالقول في نبب بجدوثه كالقول ل غير من الوادت 


أجوبة نفاة الأفعال الاختبارية القائمة بذات الله على الفلاسفة غير 
) مجدية ولا مقنعة | ) 
فهؤلاء الفلاسفة نكرو عل امتكلمين نفاة الأفعال القائمة به: 0 بر | 
حدوث الحوادث بدون سب حادٿث مع کون الفاعل رختفا بصفاتٹ الكال» 
وهم أثبتوا حدوث الحوادث کلها بدون سبب حادث ولا ذات موصوفة بصفات 
الکال» بل حقيقة قوم أن الحوادث تحدث بغير محدث فاعلء إذ كانوا 
مصر حن بان العلة التامة الأزلية يجب ان يقارنبا معلوهاء فلا قى للحوادث 
فاعل أصلا» لاهي ولا غبرها. 


افعام .أن قوم عن تناقضاً من قول العتزلة e e‏ 
الحجة في قدم العام هو على حدوثه ادل منه على قدمه» باعتبار كل واحدة من 
مقدمتي حجتهم. 
) ومن تدبر هذا وفهمه تين له ان الذين کذبوا بآبات الله ص وبکم ي 
الظلات: :وان و وأمثالهم من أهل النار ك) أخبر الله تعالى عنهم بقوله 
کوالا ل کات نمع أز غفل ما كنا في أصلحاب السَيير ) ٠‏ وهذا مبسوط 
ي موضع آخر . 


05 الك ا 


YA 


والمقصود هنا ان نين أن أجوبة نفاة الأفعال الاختيارية القائمة بذات الله 
تعالى هؤلاء الدهرية أجوبة ضعيفة» كا نين ذلك وبمذا استطالت الفلاسفة 

فالذين سلكوا هذه المناظر لا أعطوا الايمان بالله ورسوله حقه ولا أعطوا 
الجهاد لأعدأء الله تعالى حقه» فلا كملوا الاييان ولا الجهاد » وقد قال الله تعالى 
انما المُومنون الُذين آمَنوا بالل ورَسُوله ثم لم يرتابُوا» وجاهَدوا 
أمّوالهِم وأنشبهم في سبيل الله أوآعك هم المشادقون) وقال تعالى 
a E‏ 
رول مَصدّق لما معَكم لتؤمنن به ولتنصرنة» قال: أأقرَرتم وأخذتم على 

ذلكم إصري؟ قالوا: أقررتاء قال: فَاشهّذوا وأتا معَكَمْ من الشاهدين 4 
قال ابن عباس: « ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق؛: لقن بعث عمد لاي 
وهو حى ليؤمنن به ولينصرنهء وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته؛ لئن بعث خمد 
ر وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ». 

فقد أوجب الله تعالى على المؤمنين الإبيان بالرسول والجهاد معه» ومن الإبيان 
به : تصدیقه في کل ما اخبر به» ومن الجهاد معه دفع کل من عارض ما جاء به 
وألحد في أسماء الله وآياته. 

رأيه في علاء الكلام: 

وهؤلاء أهل الكلام المخالفون للكتاب والسنة الذين ذمهم السلف والأئمة لا 
قاموا بکمال الايمان ولا بكال الجهاد» بل أخذوا يناظرون اقواما من الكفار 
وأهل البدع الذين هم أبعد عن السنة منهم» بطريق لا يتم إلا برد بعض ما جاء به 
الرسول» وهي لا تقطع أولئك الكفار با معقول» فلا آمنوا با جاء به الرسول 
حق الاعان» ولا حجاهدوا الكفار حق الجهاد › وأخذوا يقولون : انه ل مکن 
الإييان بالرسول ولا جهاد الكفار » والرد على أهل الإحاد والبدع إلا بجا سلكناه 
(1) سورة الحجرات الآية: 1۵ . (۲) سورة آل عمران» الآية: ۸١‏ . 


۲۷۹ 


من المعقولات » وإن م عارض هذه العقولات من السمعيات يجب رده تكذيبا 
أو تأويلا او تفويضاً؛ لأنها أصل السمعيات» وإذا حقق الأمر عليهم وج الأمر 
بالعکس › وأنه لا الايان بالرسول والجهاد لأعدائه 1 بالمعقول مر 
المناقض لا ادعوه من العقليات. 

ونبين ان المعقول الصريح TTI‏ 
وأنه بذلك تبطل چ الملا حدة» وينقطع الكفار › فتحصل مطابقة بقة. العقل 
المع وانتصار أهل العام والإيان على أهل الضلال والإلحاد » ويحصل بذلك 
الان بکل ما جاء به ا واتباع صريح المعقول» و بین البينات 
والشبهات. 

وقد كنت قدي ذكرت في بعض كلامي أني تدبرت عامة ما يتج به انغاة 
من النصوص » فوجدتبا على نقيض قوهم» أدل منها على قوهم» کاحتجاجھم 
على نفي الرؤية بقوله تعالى لا تذركة الأصار وهر يُذرك الأبصار# © 

فبينت أن الإدراك هو الإحاطة لا الرؤية وان هذه الآية تدل عل إثبات الرؤية 

أعظم من دلالتها على تفيها.. 


إثبات الصانع وإحداثه للمحدثات لا يثبت يشت 
| إلا باثبات صفاته وأفعاله 

وكذلك احتجاجهم عل أن لقرآن أو عبارة لقرآن وة قول تال م 
ايهم من ذکر من رهم مُحدث إلا استمعوة4 ") و بىنت ان دلالة هذه الاية ' 
على نقيض قوهم أقوی؛ فإنبا تدل على أن بعض الذكر محدث وبعضه ليس 
محدث» وهو ضد قوم أقؤیء فا نپا تدل على ان بعض الذ كر محدث وبعضه 
لیس ممحدث» وهو .صد قوشم › والحدوث في لغة العرب العامة ليس هو 
الحدوث في اصطلاح اهل الكلام » فإن العرب يسمون ما تجدد حادثاء وما تقدم 
على غبره قدیا» وإن کان بعد ان م یکن؛ ا 


( ۱( سورة الأنعامء الآية : Ei‏ (۲( سورة الأنسياء الآبة؛ of!‏ 


TA 


لدم ٠ Ç‏ وقول تعالى عن إخوة بوسف قاف لَك في تلاك القدي ٠ Ç‏ 
وقوله تعالى [وإذ لم يدوا به فَسَيقَولُون هذا إفك قَدِم) " وقوله تعالى 
عن إبراهم ‏ أفرأیتم ما كنتم َعْبْدون أنتَمْ وآباؤكَم الأقدمّون) ١‏ وكذلك 
استدلاهم بقوله , الأحد الصمد » على نفى علوه على الخلق » وأمثال ذلك مما قد 
سبط في غير هذا الموضع . 

م تبين لي مع ذلك أن امعقولات في هذا كالسمعيات » وأن عامة ما حتج به 
النفاة من المعقولات هى أيضاً على نقيض قوم أدل منها على قوم كا يستدلون 
به على نفي الصفات ونفي الأفعال» وكا يستدل به الفلاسفة على قدم العام 
ونحو ذلك والمقصود هنا التنبيه» وإلا فالبسط له موضع أخر. 


وعمدة مَنْ نفى الأفعال والصفات من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة» ومن 
اتبعهم على هذه الحجة التي زعموا انهم يقررون بها حدوث العام وإثبات الصانع 
فجعلوا ما قامت به الصفات أو الأفعال محدثا» حتى يستدلوا بذلك على أن العام 
حدث» ويلزم من ذلك ان لا يقوم بالصانع لا الصفات ولا الأفعال. 

وإذا تدبر العاقل الفاضل تبين له أن إثبات الصانع وإحداثه للمحدثات لا 
يمكن إلا بإثبات صفاته وأفعاله» ولا تنقطع الدهرية من الفلاسفة وغيرهم قطعا 
تاما عقليا لا حيلة هم فيه إلا على طريقة السلف أهل الإثبات للأسماء والأفعال 
والصغفات» وأما من نفى الأفعال أو نفى الصفات فإن الفلاسفة الدهرية تأخذ 
بخناقه ویبقی حائرا شاكا مرتابا مذبذبا بين أهل الملل المؤمنيين بالله ورسوله 
وبين هؤلاء املاحدةء كا قال تعالى في المنافقين مُدَبْذبين بين ذلك لا إلى 
هَوّلاءِ ولا إلى هَوّلاء 4 وهذا موجود في كلام عامة هؤلاء الذين في كلامهم 
سنة وبدعةء ولا ريب انهم يردون على الفلاسغة وغيرهم أمورا . 


.۷٦- ۷۵ سورة الشعراءء الآيتان:‎ )٤( . ۳۹ مورة يس الاية؛‎ )١( 
. ٠٤۳ سورة يونس › الاآية؛ ۹۵ . (۵) سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
. ١١ سورة الأحقاف الآية:‎ )۳( 
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ولک الفلاسفة ET‏ وهم ينتصرون [ على الفلاسفة ] في غالب 
الأمر بالحجة العقلية عليهم » ولكن قد تقول الفلاسفة أموراً باطلة [ من جنس 
العقليات ] فيستطيلون بها عليهم وقد تقول الفلاسفة أموراً صحيحة موافقة 
للشرع فيردونها عليهم من جنس العقليات فيوافقونهم عليها» وهم لا يصيبون 
الصدق والعدل إلا إذا وافقوا الشريعة؛ اذا خالفوها کان غایتهم ان يقابلوا 
الفاسد ‏ بالفاسد» والباطل بالباطل » فتبقی الفلاسفة العقلاء في 0 ویبقی 
لعقلاء منهم في شك > لا حصل هؤلاء نور الهدی ولا هؤلاء. ) 

وإنغا ی واهدى بأن يقابل الفاسد بالصالح» والباطل باحق 
والمدعة بالسنة» والضلال با هد ی › والكذب بالصدق. وبذلك يتن ان الأدلة 
Laie ek SL NES‏ 

ما من حجة عقلية لمعارض الشريعة: 

وقد .أت من هذاأعجائب» فقلَ أن رأيت بعد ذلك لحجة عقلية هائلة ن ) 
ار کر ا ناا رای ا ای و ی 
أئمة تلك الطائفة مَن ق و 


وذلك لأن الله خلق عباده على الفطرةء والعقول السليمة مفطوزة على الو 
لولا المعارضات» ومذا: اکل س کلام رؤوس الطوائف في العقلىات ما يبین 
ذلك لا لأا حتاجون ف معرفتنا إلى ذلك لكن ليعام أن اة الطوائف 
معترفون بفساد هذه القضايا التي يدعي إخوانم نم انها قطعية مع خالفتها للشريعة» 
ولأن النفوس إذا علمت أن ذلك القول قاله مَنْ هُو من أئمة ثمة المخالفين استأنست 
بذلك واطأنت بهء ولأن ذلك ببين ان تلك المسألة فيها نزاع بين تلك الظائفة؛ 
فتنحل عقدة الإصرار والتصمم على التقليد . 

فان عامة الطوائف ثف - وإن ادعوا العقليات - فجمهورهم مقلدون لرؤسهم» 
فاذا رأوا الرؤوس قد ښازغوا واعترفوا بالحق انحلت عقدة الإصرار 
على التقليد . 


TAY 


اللأمري يثبت فساد حججهم على قدم العام : 
وقد رأيث الأثير الأبهري - وهو ممن يصفه هؤلاء المتأخرون بالحذق في 
الفلسفة والنظر » ويقدمونه على الأرموي» ويقولون: الأصبهاني صاحب القواعد 
هو وغيره تلامذته _ رأيته قد أبطل حجة هؤلاء المتفلسفة على قدم العام با 
يشرر ماذكرته من إبطاهاء وكان ما أجاب به عن حجتهم أولى بدين المسلمين» 
كا ذكره الأرموي» مع أنه ينتصر للفلاسفة أكثر من غيره. 

فقال في فصل ذ کر فيه ما يصح من مذاهب الحکماء وما لا يصح : 

قال: ثم قالوا ١‏ إن الواجب لذاته يجب أن يكون واجباً من جميع جهاته : أي 
يجب أن تكون جيع صفاته لازمة لذاته ؛ لأن ذاته إما أن تكون كافية فيا له من 
الصفات » وجودية كانت أو عد مية» أو لاتڪون. والثاي باطل › وإلا لتوقف 
شىء من صفاته عل غبره» وذاته متوقفه عل وجود تلك الصفة› أو عد مها » 
فذاته تتوقف على غېړه» وهو حال ». 

قال : وهذا ضعيف. لأنا نقول: لا نسام أن ذاته تتوقف على وجود تلك الصفة 
أو عدمهاء بل ذاته تستلزم وجود تلك الصفة أو عدمها ء ولا يلزم من ذلك توقف 
ذاته إما على وجودها أو عدمها. 
) قال: ثم قالوا : « إن الباري تعالى يستلزم جلة ما يتوقف عليه وجود العام 

فيلزم من دوامه أزلية العام ». 

وهو متنم » لاحتال أن يكون له إرادات حادثة» كل واحدة منها م تستند 

إلى الأخرىء ثم تنتهي في جانب النزول إلى إرادة تقتضي حدوث العالم» فلزم 


حدولة . 


جواب الأبهري خير من جواب الأرموي: 


قلت: فهذا الجواب خير من الذي ذكره الأرموي» وذكر أنه باهر» 
) والأرموي نقله من , امطالب العالية » للرازي› فانه ذکره» وقال: إنه هو 


YAT 


الجواب الباهرء ووافقه عليه القشبر ي المصري؛ فهذا أصح في الشرع والعقل , 

أما الشرع فان هذا فىه قول بجدوث کل ما موق الل ولك لفل a‏ 
اتات peg E‏ ۰ 
الملل والشرانع. 
رأي الفلاسفة في الفلك وإحداثه للحوادث والرد عليه: 


وأما العقل فان قول الأرموي فيه إثىات أمور ممكنة بحدث فیا ا 5 
متعاقبة من غير أمر يتجدد ن الاح رها تفي ورت رادت و 
دت ان لاتحت :اذا كان علة تامة مستلزمة لعلوها م ييز تأخر شي. ) 
e Ss e o‏ : 
لآثاره شيا بعد شيء» وهذا متفق متفق عليه بينهم» فإنه ليس فيه إلا تسلسل الآثار» ‏ 
والأبهري والأرموي وغيرها بقولون بتسلسل الآثار » بل قول أولئك يقتضي أن 
يكون الفلك هو رب مادونهء وهو المحدث للحوادث بأفعاله القائمة به 
امتعاقبة » وقول الأبهري يقتضي أن يكون الله هو رب العالمينء وهو تحدث ث 
لكل شيء ما يقوم به من الأفعال التعاقبة. 


رلاریب أن قزل ارك اید ی قل کا عو فاب في الشرع ؛ فان 
الفلك إذا کان مکنا فجمیع صفاته وحر کاته مكنة» ولا يترجح شيء من ذلك 
إلا بوجود امرجح لتام ؛ فالمرجح التام إن كان موجوداً في الأزل لزم وجود 
مقتضاه في الأزل. م ذلك المرجح إن كان في نفسه علة تامة لمعلوله» بجيث 
ادا شيء٬‏ امتنع آن يصدر عنه شيء» بعد ن ۾ يکن صادراًء 
لاني الفلك ولاني غير الفلك. لادائم ولامنقطعء وامتنع أن تكون حركة 
الفلك الدائمة صادرة عن هذاء لا سيا مع اختلاف الجر كات والمتح ر كات وإنه 
بسيط عندهم 4 کل وجه؛ وهو قي الازل علة تامة» فیمتنع ان تصدر عنه 
الختلفات والمتجددات» كا أن جيع المتحر كات الممكنات لا تدوم حركتها إلا 
بدوام السبب المحرك المنفصل عنها؛ وهذا لأن حال الفاعل إذا .كانت حين 


Af 


أحدث هذا المتأخر كحاله حين أحدث ذلك المتقدم امتنع تخصيص هذه الحال 
بالفصل دون هذه کا يقولون هم ذلك . 

وإن قالوا , إنما كان هذا لأن حركة الغاك ا يجن جود کلهاء أو ا 
كن وجود الحوادث كلها في الأزلء فتأخر قيضه لتأخر استعداد القوابل ». 

قیل : هذا إنغا يكن أن يقال إذا كان القابل ليس هو صادرأً عن الغاعل› 
مثل القوابل لأثر الشمس؛ فإن أثر الشمس فيها ختلف باختلاف تلك القوابل » 
تسود وجوه القصّارين › وتبَيَّض الثوب » وترطّب الفاكهة تارة» وتجففها 
أخرى» وخذا إنما قال سلفهم هذا في العقل الفعال» فقالوا : إنه يتأخر فَبْضه على 
القوابل ؛ لتأخر استعداد القوابل بسبب الحر كات الفلكية ؛ فالموجب لاستعداد 
القوابل ليس هو الموجب للفيض عندهم. 

وهذا قالوه لاعتقادهم وجود هذا العقل » وهذا لا يستقم في المبدع لكل شيء 
الذي منه الاأعداد ومنه الامداد » لايتوقف فعله على غيره. 

فأما إذا كان الفاعل هو الفاعل للقابل والمقبول عاد السؤال جَذعاء وقيل: 
فلم جعل القوابل تقبل على ذلك الوجه» دون غيره؟ ولم جعل الحر كة الفلكية على 
هذا الوجه دون غيره» مع أن الممكن ليس له من نفسه شيء أصلا» لا طبيعة 
ولا غیرها ؟ بل الموجب هو الفاعل دون الطبيعة» وليس له حقيقة في الخارج 
مباينة للموجود في الخارج» بل الباريء هو المبدع للحقائق كلها. 

ومن قال « إن للممكن ماهية مغايرة في الخارج للأعيان الموجودة في 
الخارج» أو قال «١‏ إنه شيء ثابت في القدم ٠‏ فلا بمكنه أن يقول: إن تلك 
المعدومات أوجبت قدرة الفاعل على بعضها دون بعض» مع أنه كلها ممكنة. إلا 
لأمر آخر» مثل أن يقال: ما يكن غير هذاء وهذا هو الأصلح» أو الأكمل 
والأفضل وبمذا تظهر حجة الله تعالى في قوله يلقى بمَاءِ وَاجدٍ ونفضل 
بعضها على بَْض في الأكُل » إن في ذلك لآيّات قوم يَعْقلون) ‏ فإنه دل 


TAQ 


هذا على تفضيله بعضَ المخلوقات على بعض» مع | ستوائها فیا تساوت فيه من . 
الأسباب» كا قال في الآية الأخرى وام تر أن الله أنرَل مِن السَمَاء مء 
فَأخرَجتا به ترات مختلفاً ألْوَانهاء وَمِن الجبال جدد بيْض مُختلف ٴ' 
ا رابب سود ومن التاس 0 والأنعام تلف 
كَذلك انما بخشی الله من عبّاده العْلَمَاء 4 () , ٤‏ 


فاذا قال القائل : : إا تفاضلت واختلف لاختلاف قا وأسباب أخرى من 
اهواء والتراب والب والنوى. 


E‏ وتاك العرايل اماب هى أبضا من فة ا 
فهو الذي أعد القوابل » وهو الذي أمد كل شيء بحسب ما أعده له؛ وحينئذ 
فقد تبين أنه خلق الأمور المختلفة» ومن كل شيء زوجين؛ فبطل: أن يكون . 
واخدا غا لايصدر عنه إلا واحد لازم له» لایصدر عنه غیره» ولا يکنه 
فعل شيء سواه» فان فعل المختلفات الحادثات يدل على أنه فاعل بقذرته 
ومشيئته » ؤهذا قال «إنّمَا يهى الله ِن عاد العلَمَا+ ‏ 9 i‏ 


. قال طائفة من السسلف: العلاء بهء فان من جعله غير قادر عل إحذاث قعل 
ولاتغییر شيء من العالم» بل قد لزمه ما لا يکنه مغارقته: : م حه إا يفشى ٠‏ 
الكواكب والأفلاك التي تفعل الآثار الأرضية عنده» أو ما كان نحو ذلك 
ولمذا عبدها هؤلاء من دون الله» وهذا إنغا كان دعاؤهم هما وخشيتهم منهاء 
ومذا تیا الخليل من خافتها لما ناظرهم في عبادة الكواكب والأصنام» وقال 
لا حب الآفلين) 7 قال تعای [وَحَاجة قَوْمةء قال: أتحاجُوني في الله 
وقد هَدان ؟ أخاف ما تشر کون به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شيا يخ دي 
کل شيءِ علا ألا تتذ كرون ؟ وکیف أخْافٰ ما ا لاون أ 
أش رتم بالله ما م پتل به عَليْکم ساطاناً ٩‏ فاي الفريقيْن ا بالأمن إن 


(1) سورة فاطر» الآیتان: ۲۷ ٠.۲۸۵‏ (۴) سورة الأنعام الآية: .۷١‏ 
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كنم تَْلَمُون؟) ٠‏ وقال تعالى «الذين آمَنوا ولم يلوا إِمَانَهُم بظَلم 
وليك لَهُمٌ الأمن وهم مَهْتَذون) ٠‏ فإن المشر كين يخافون المخلوقات من 
الکواکب وغیرهاء وهم قد أشر کوا بالله» ولا افون الله إذ أشر كوا بالله ما ۾ 
ينزل به سلطاناً » وإنغا يخشاه من عباده العلاء » الذين يعلمون أنه على كل شيء 
قدير » وأنه بكل شيء علي فهؤلاء الدهرية الفلاسفة وأمثاهم لا يخافون الله 
تعالی . 

دعوی تعظم الفلاسفة للعبادات والأدعية:؛ 

فإن قال قائل: فهم يقرّون بالعبادات» ويقولون « ضجيج الأصوات في 
هيا كل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك الدائرات » لاسما 
الإسلاميون منهم› فإنهم يعظمون الأدعبة والعىادات . 

قيل : هم لايقرون بأن الله نفسه يحدث شيا بسبب الدعاء أو غيره» وإنما 
الحوادث كلها عندهم بسبب حركة الفلك» لا بشيء آخر أصلاء وهم إذا قالوا 
« إن النفوس تقوى بالدعاء والعبادة والتجربة والتصفية » فتؤثر في هيول العام » 
كان هذا عندهم بمنزلة تأثير الأكل والشرب في الري والشبم » لايستلزم ذلك 
عندهم آمرا حدث من عند الله تعالى » فإنه لو حدث منه أمر لزم تغيره عندهم» 
وبطل اصل قومم» وهم قد يخافون مايحدث من الحوادث بسبب أعاهم» 
لاقتضاء طبيعة الوجود ذلك» كا يقولون: إن أكل المضرات يورث المرض أو 
الموت» والسب لكل الحوادث حركة الفلك.ء وإن كانت الحوادث لا تحدث 
بمجرد الحر كة» بل با حر كة وغيرها: إما لكون الحر كة توجب امتزاجا تستعذبه 
الممتزجات» لا يفيض عليها من العقل الفعال» أو لغير ذلك؛ فهم مطالبون 
بالموجب لحر كة الفلك» وحدوث جيع الحوادث. إن كان الموجب ها علة تامة 
في الأزل لايتأخر عنها شيء من معلوهما امتنع أن تكون حر كات الممكنات وما 
فيها من الحوادث صادرة عن هذه العلة؛ لأن ذلك يقتضي تأخر كثير من 


)1( سورة الأنعام الآية: ۷۹. )۲( سورة الأنعام» الآية: A1‏ 


TAY 


معلولاتهاء مع ما فيها من الاختلاف العظم النافي لبساطتها التي يسمونها 
اده SS 1 24 E‏ 
وقد بين في غير هذا اا سيط الذي يقدرونه لا حقيتة حققة 
وإذا قيل « القوابل المفعولة الممكنة المبدعة اختلفت وتأخر 8 ١‏ 
كون الفاعل ها لم يزل ولايزال على حال واحدة» كان امتناع هذا ظاهراء. 
جلاف ما إذا قيل : : إن نفس الفاعل موصوف بصفات متنوعة وأفعال متنوعة». 


وله تعالی شؤون وأحوال» کل يوم هو ف شان ؛ فانه ٻڪونڻ تنوع e‏ 
وحدوث الحادثات لتنوع أحوال الفاعل» وأنه ُحدك من أهره ما شاء. 2 


وإذا طلب الفرق بینهها قبل : أحواله من مقتضیات ذاته الواجلة الوجود ' 
بنفسه التي لايتوقف شيء من أحواها على أمر مستغن عنهاء ولا بجحتاج إليهء وإذا. 
کان واجبا بنفسه فا کان :من لوازمه کان أيضاً واجبا لا یکن عدمه» بخلاف . 
لمكن الذي ليس لها من نقس وجود. 
فإنه إذا قيل : اختلف فعل الفاعل » وتأخر لاختلاف القابل ١ sS‏ 
فهو أيضاً الفاعل للقابل المختلف الحادث. فكيف تصدر المختلفات الحادثات 
ا ا ولا حدوث لشيء ء من أفعاله؟. 


لري يطل حجة العتزلة والأشعرية. 


وأراد ا يعتذدر عن الفلاسفةء فقال: 


« فصل - في ذكز الطرائق ق التى سلكها الإمام مني أبا عبد اف الرازي e‏ 
ي كتبه لتقرير مذاهب المتكلمين» وكيفية الاعتراض عليها. 


أما الطريقة التي ستلكها لحدوث العام فمن وجهين: 


۲۸۸ 


أحدها : أن العام مکن لذاته» وکل مکن لذاته فهو حادث» لأن تأثير 
المؤثر فیه اما أن يڪوٺ حال الوجود»› أو حال العدم » أو لا حال الو جود 
ولا حال العدم. والأول باطل؛ لأن التأثير حال الوجود يكون إيجادا للموجود 
وتحصبلا للحاصل وهو حال والثاني حال ؛ لأن التأثير حال العدم يكون جعا 
بين الوجود والعدم وهو حال؛ فيلزم أن يكون: لا حال الوجود ولا حال العدم › 
فیکون حال الحدوث» فكل ماله مؤثر فهو حادث. 

الثاني: أن الأجسام لو كانت أزلية فإما أن تكون متحركة في الأزل أو 
سا كنة » والقسمان باطلان: أما الأول فلوجوه: 

أحدها: أنه لو كانت متحركة في الأزل للزم المسبوقية بالغير وعدم 
السبوقية في شىء واحد؛ لأن الحركة تقتضي المسبوقية بالغير » والأزل يقتضي 
عدم المسبوقية بالغير ؛ فيلزم الجمع ضرورة. 

الثاني : انپا لو کانٹ متحر که في الأزل لکانت حال لا غلو عن الحوادث› 
وما لا يغلو عن الحوادث فهو حادتث» وإلا لكان الحادث أزلا . هذا خلف. 

الالث: أنها لو كانت متحركة في الأزل لكانت الح ر كة اليومية موقوفة على 
انقضاء ما لا نہايۀة له» وهر حال » والموقوف على المحال حال . 

الرابع : انپا لو کانت متحر كة ف الأزل لت حجلحان: إحداهم)ا من 
الحر كه البومبة إلى غير النهاية » والثانية من الحر كه التي وقعت من الأمس إل عبر 
النهاية » فالجملة الثانية » إن صدق عليها أنبا لو أطبقت على الأولى انطبقت عليها 
کان الزائد مثل الناقص » وان م بصدق كانت متناهية » فالجملة الأو أيضاً 
متناهية » وقد فرضت غير متناهبة » هذا خلف. 


وأما الثاني فلأنما لو كانت ساكنة في الأزل امتنع عليها الحركة؛ لأن المؤثر 
في السكون إما أن یکون أزلاً أو حادثاً ؛ لا جائز أن يكون حادثاًء وإلا لكان 
السكون حادثاء وقد فرض أزلياً » هذا خلف؛ فتعين أن يكون أزلياً؛ فيلزم من 


واف توافت جح العرل ج ١‏ تم د 


دوامه دوام السکون» فتمتنع الحركة على الأجسام» وأنها ممكنة عليهاء 0 
الأجسام إما أن تكون, بسيطة أو مركبة» فإن كانت بسيطة فيصح على أحد 
جوانبها ما يصح على الآخرء فيصح أن يصير يينها يسار ويسارها ييناًء فيصح 
عليها الحركةء وإن كانت مركبة كانت مجتمعة من البسائط» فكانت سائطها 
قابلة للاجتاع والافتراق: وكانت قابلة للحركة» هذا خلف. ٠‏ 

قال اسف : الاعتراض ز قول تان التأثبر ف المكن إما أن يکون حالة. 
الوجود» أو حالة العدم» أو ل حالة الوجود ولا حالة العدم ٠‏ قلنا از أن 
يكون حال الوجود؟. 

وقوله « التأثير حال الوجود إيجاد اموجود وتحصيل الحاصل ». 

قلنا. :ا نسامء وإغا يكون كذلك أن لو أغطي الفاعل وجودا ثانباًء ولیس 
کذلك فان التأثبر عبارة عن کون اللأثر موجودا بوجود المت وجاز أن 


يڪون الأثر موجودا دائا ار المؤثر» والذي يدل عل حصول التأثير ل 
الوجود انه لو . يکن كذلك لکان التأثر حالة لا ستحالة الواسطة بین :'. 


الوجود والعدم › والثاني كاذب ؛ لأن التأثر حالة العدم يق E‏ 
والعدم» وهو تحال . 


قال : أما قوله ‏ الأجام لو كانت أزلية ا ان تکرن سیرک او نةا 
في الأزل». ) 
قلنا: لا موز أن تکون تحر کة؟. ) 
قو له « لزم جع ب ہیں المسىوقة بالغ وعدم المسىوقة بالغر في ئي 
وأاحد ». 
قلنا: لا نسلم» وهذا ا ابرق بالشر هو الحركةء وغير المسبوق بالغير ٠‏ 
هوالجنم. ل إل 
فإن قال « إذا كانت الحر كة أزلية كانت الحركة من حيث هي هي غير '. 


۳۹ 


مسبوقة بالغير » لكن الحر كة من حيث هي هي مسبوقة بغير » لأنها تغير وانتقال» 
فتقتضي لمسبوقية بالغير » فيلزم الجمع بين المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير 
في ا لحر كة ١‏ . 

قلنا: a a‏ : لانسلم أن الجسم لو كان أزلا لكانت الحر كة 
من حيث هي هي حر كة أزلية » ولم لا يجوز أن يكون الجسم أزليا» ويصدق عليه 
أنه متحرك دائ بأن تتعاقب عليه الحر كات المعينة؟ ولايصدق على الحر كات 
و في الأعيان أنها أزلية» ضرورة اتصاف كل واحد منها بكونها 

قلت: هذا مضمونه ما نبه عليه في غير هذ الموضع: أن حدوث كل من 
الأعيان لا يستلزم حدوث النوع الذي لم يزل ولا يزال. 

وأما قوله « لو كانت الأجسام متح ر كة لكانت لا تخلو عن الحوادث ». 

قلنا: نعم» ولکن ل قلتم بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث؟ . 

قول« لو م يكن كذلك لكان الحادث أزلياً». ` 

قلنا: لا نسام» وإنما يلزم ذلك لو كان شيء من الحركات بعينها لازما 
للجسم» وليس كذلك» بل قبل كل حركة حركة» لا إلى أول [ إلى ما 
لا نہاية ] . 

قلت : هذا من نط الذي قبله» فإن الأزلي اللازم هو نوع الحادث» لا عين 
الحادث. ٠‏ ) 

قوله « لو كانت حادثة في الأزل لكان الحادث اليومي موقرفا على انقضاء ما 
ل نهاية له». 

قلنا: لا نسم » بل يكون الحادث اليومي مسبوقا بجوادث لا أول هاء وم قلع : 
إن ذلك غير جار ؟. ) 

قلت : مضمونه أن یکون موقوفا على انقضاء ما لا ابتداء له ولاأول له» 


۲۹۱ 


وهو لا نهاية له من الطرف الأول لكن له نهاية من الطرف الآخر . 
قوله « لو كانت متحركة في الأزل لحصلت جلتان» إحداهما: من الحركة 
اليومية » والثانية : من الحكرة التي وقعت في الأمس ». 
قلنا: : لا نسلم» وإغا يازم ذلك لو كانت الحر كات متمعة في الوجود. 


هذ! مضمونه أن التطبيق لایکون إل بین موجودین » ولکن يقال 
التطبيق في الخارج لا يكون إلا بين موجودين» ولكن يمكن تقدير التطبيق بين 
معدو من لا سما إدا کان قد دخلا جعاً ي الوجود» فالمطبق بينه) إما آن یکونا 
مقدرین في الأذهان لايوجدان ف اللأعسان بجال کالأعداد الملجردة هن 
المعدودات› أو معدومین منتظرین کالمستقبلات أو معدومان ماضیین کالحوادث 
امعقدمةء أو موجودین کالمقادیر الرجوةة ادوا ا ج ) 


ويجاب عن هذا واب ٿان وهو : أن الجملتین اللتين طبقت ,اذاه عل 
الأخري مع التفاوت في أحد الطرفين وعدم التناهي في الآخرء ها متفاضلتان 
في الطرف الواحدء وتنطبق إحداهما على الأخرى في الطرف الآخرء فلا 
يصدق بوت مطابقة إحداه للاخری مطلقاً» ولا نفي المطابقة مطلقاً 0 
يصدق ثبوت الانطباق من أحد الطرفين وانتفاؤه من الأخر» وحينئذ فلا يكون 
اازائد مثل الناقص» ولا یکونان متناهیین. 


وإدا قال القائل « نعن نطبق بينها من الطرف الذي يليناء فان استويا لزم أن 
یکون الزائد مثل الناقص › وأن یکون وجود الزيادة كعدمهاء والشيء مع عدم 
غیره کھهو مع وجوده؛ ون تفاضلا لزم أن يكون ما ي بعضه. 
متفاضلا ) . 


قیل: :التطييق ينها من الجهة التاهية مع تفاضاها متنع» وفرض المت قد 
يلزمه حکم ممتنع ؛ فان الحوادث الماضية من امس ادا قدرتٽت منطبقة على 
الحوادث الاضية في اليوم کان هذا التطيق E‏ بطابق هذا 


TT 


وهذا» فإن الجملتين متفاضلتان» ومع التفاضل يتنع التطبيق المستلزم للمعادلة 
والاستواء. 


وإذا قال القائل « أنا أقدر المطابقة في الذهن وإن كانت متنعة في الخارج». 


قيل له: فقد قدرت ف الذهن شيئين مع جعلك أحدهها أزيد من الآخر من 

الطرف الواحد» ومساويا له من الطرف الآخر. ومعلوم أنك إذا قدرت هذا م 
يكن تفاضلها متنعاً» بل كان الواجب هو التفاضل. ودليلك مبني على تقدير 
العي ارم الفاصل فا ٠‏ اى و كل فن الان باط فان فبرت 
تطبيقها صحيحاً عدلياً فهو باطل» وإن قدرته وإن كان متنعا لم يكن التفاضل 
في ذاك متنعاء فدعواك أن التفاضل ممتنع فيا قدرته متفاضلا منوع» بل مع 
٠‏ تقدير التفاضل يجب التفاضل من جهة التفاضل » ولا يستلزم التفاضل من الجهة 


الأخرى. 
قال الأبهري : وإن سلمنا أنه لا يجوز أن تكون متحركة في الأزل ولكن ل 
لا يجوز أن تكون ساكنة؟ 


قوله « بأن المؤثر في السكون إما أن يكون حادثاً أو أزلياً». 


قلنا: فلم قلتم بأنه لو كان أوليا للزم دوام السكون؟ ولم لا يجوز أن يكون 
تأثيره فيه موقوفا على شرط عدمي أزلي ؟ والعدمي الأزلي جائز الزوال» فإذا 
زال الشرط زال السكون. 

قلت : لقائل أن يقول: العرض الأزلي إنما يزول بسبب حادث. والقول فيه 
کالقول في غیره» بل لا یزول إلا بسبب حادث» فیحتاج إلى حدوث سبب 
- يحدث ليزول السكون» وهو يقول: المقتضي لزوال السكون كالقتضي لحدوث 
العا وهو الإرادة المسبوقة يإرادة لا إلى أولء لكن هذا التقدير يصحح القول 
حدوث العام . 


فيقال: إن كان الجسم أزلياً وأمكن حدوث الح ر كة فيه كان المقتضي لحر كته 


۹۳ 


مجوزا حدوث لمال کر سذ | بطل حه الفلاسفة» ولايصحح حجية أن ) 
ا و | 


کم یی ار ی ت کرو 
e‏ ا حر كة عا و أن يتحر ك ؟ وفيه قو لان معروفان». فادا کان : 


قال: وا اطربقة او في کون الباري e‏ فمن وجهين: 


أحدها : آنه لو کان مرجبا بالذات وجب أن لاينفك عنه الام فیازم إا 
فاو ي ١‏ 


الثاني: E‏ لو کان موجباً بالذات نا حصل تغير في العام لأنه يلزم من 
e i O ES‏ 


اة ا اتج به لري عل العتزل والأشعرية: 
) قال الأبمري الاعتراض اا الوجه الأول فلا نسام ان القدم منتف » وأما 
ا الي د کرها در ا وأما الثاني فلا نسام أنه کان موجبا بالذات 


للزم دوام معلولاته» واما يلزم ذلك آن لو کان جمیع معلولاته قارلة للدوام» 
ا و ا ا 


رال انبرل ؛ اعتراض الأبهري هنا ضعيف. 4 
أما الأول فيقال: هب أن ما ذكره علي انتفاء القدم شميف» لكن لايلزم ن _ 
ضعف الدليل المع انتفاء المدلول» وان فل بسنت ضعف دليل الفلاسغة على , 
0 کان القول بالموجب بالذات یستلز E‏ 

E‏ لادلیل عليه. ) ا 
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ما ذكره الأمهري في الاحتجاج: 

والأبهري قد ذكر في غير هذا الموضع ما احتج به على حدوث العام ببيان 
انتماء لازم القدم» ولکن ان کان قصده بیان فساد ما د کره الرازي فالرازي 
ذکر وجهین» وهب أن الأول ضعيف» لکن الثاني قوي» وهو قوله « لو کان 
موجبا بالذات ما حصل تغير في العام ». 

وتحرير ذلك أن يقال : الموجب بالذات يراد به العلة التامة التي تستلزم 
معلو طا » ولو کانت شاعرة به» ویراد به ما یفعل بغبر إرادة ولا شعور» وان کان 
فعله متراخيا. ومن المعلوم أنه لم يقصد إفساد القسم الثانيء وإنما قصد إفساد 
القسم الأول. 

فیقال: إذا كان الموجب علة تامة تستلزم معلوها کان معلوها لازما اء 
ومعلول معلوها لازماء فيمتنع تأخر شيء من لوازمها ولوازم لوازمهاء فلا 
يكون هناك شيء محدث» فلا يحصل في العام تغير . 

وأما قول المعترض « إنما يلزم أن لو كانت جيع معلولاته قابلة للقدم» 
والحر كة لا تقله » . 

فيقال: هذا الاعتراض باطل لوجوه: 

أحدها: أنه إذا جاز أن تكون العلة التامة التي تستلزم معلوها هما معلول 
لايقبل البقاء وهو الحركة والحوادث تحدث بسببه جاز أن يكون ذلك المعلول 
حوادث يقوم بها » وتكون كل الأمور المباينة موقوفة على تعاقب تلك الحوادث 
کا قد دذکره الأمزى لقسه ف اللارادات المتعاقة» وقال: جوز أن کون 
للباري إرادات حادثةء وكل واحدة منها تستند إلى الأخرى› ۾ تنتهي في 
جانب النزول إلى إرادة تقتضى حدوث العام » فيلزم حدوئه » وإذا کان هذا 
جائزا امتنع أن یکون موجباً بذاته بمعنی أنه يستلزم موجباته» بل يجوز مع هذا 
ان يتأخر عنه موجانه؛ وعلى هذا فلا يڪون العام قد يما» ولیس هذا هو 
الموجب بذاته في الاصطلاح الذي تكام به الرازيء وأراد به إفساد قول 


۲۹۵ 


القلة الده تة فان لجخت بذاته في هذا الاصطلاح. الذي بينه وبينهم هو 
ا 
الوجه الثاني - أن يقال: إن أردتم بالموجب بالذات ما يستلزم 0 
فالتغيرات التي في العام تبطل کونه موجباً بهذا الاعتبار » وإن أردتم باوجب 
بالذات ما قد تکون مفعولاته أمرا لا يلزمه» بل يحدث شيا بعد شيءَ فحينئذ 
إذا وافقكم المنازعون على تښميته موجبا بالذات م يكن في ذلك ما يناي أن 
تکون مفعولاته حدث ث شيئ بعد شيء » ولا يتنع أن تكون هذه الأفلاك من جلة 
الحوادث المتأخرة» فبطل قوؤلكم. ) ٠‏ ) 
الوجه الثالث : ذلك المعلول الذي لايقبل الدوام كحركة الفلك: هل الباري 
موجب له بذاته بوسط أو بغر وسط» أو ایجابه له موقوف على حادث آخر ؟ 
ا فإن قيل بالأول لزم قدم لخر كات التماقبةء وأن تكون قابلةللدوام» وهو 
٤ 0‏ 
وإن قيل بالثاني» قيل : فإنجابه ما تأخر من هذه الحركة إما أن يكون موقوفا 
عل شرط أو لايكون؛ فإن م يكن موقوقاً على شرظ لزم تقدمه لتقدم الوجبب 
لی ت ی و 
وإن قيل بل إيجابة للجزء ء الثاني مشروط ر الأول وغل جرا 
) کان معناه أن إيجابه لكل جزء مشروط بوجود جزء آخر قبله» وهو ليس علة 
تامة لشيء من تلك الأجزاء » فيجب أن لا يحصل شيء منها .لأن تلك الأجزاء 
متغاقة زلا وأبداً» وما من وقت يغرضصٍ إلا وهو مشابه من الأوقات» فليس 
هو في شيء من الأوقأات علة تامة لشيء من الحوادث؛ فيكون إحداثه لكل 
حادٹ مثروظا جادٹ م جد ئه » والقول في ذلك الحادث الذي ق شر ط 
كالقول في الحادث الذي هو مشروط > فإذا ل يكن محدئاً للأول فلا يكون حدثا 
للثاني» فلا يكون حدا لميء OES‏ 
ا ا بذاته لا حصل في العام شيء من اتتي ؛ 
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وهذا هدم قوم ؛ فإنهم بين أمرين : إما أن يقولوا ليس بعلة تامة لعلولاته » أو 
یقولوا: معلولاته مقارنة لهء فأما جعهم بين کونه علة تامة في الأزل وبين کون 
امعلول يوجد شيعا فشيئا » قَجَمَع بين الضدين . 

فإن العلة التامة: هي التي تستلزم معلو هما لايتأخر عنها معلوطماء ولا يقف 
اقتضاؤها على غيرهاء وهم يقولون: إنه في كل وقت ليس علة تامة لما يحدثه 
فيه» بل فعله مشروط بأمر متقدم» وليس هو علة تامة لذلك الشرط المتقدم٠‏ 
فلا يكون علة تامة لاللمتقدم من الحوادث ولاللمتأخر؛ فلا بد للحوادث من 
مقتض أخر. 

وهذا لا يرد على من يقول « أحدث الحوادث بإرادات متعاقبة أو أفعال 
متعاقة » فانه لايقول: هو موجب بنفسه للممكنات» ولايقول: هو في الأزل 
علة تامة اء بل يقول: ليس بعلة أصلا لشيء من خلوقاته» بل فعلها بمشيئته 
وقدرته» إذ الفعل الثاني منه مشروط بالأولء لأن الأفعال الحادثة لاتكون إلا 
متعاقبةء وليس هو موجباً بذاته لشيء من تلك الأفعال» ولا للمفعولات بهاء 
ولايلزم من ذلك لاقدم شيء من الأفعال بعينه» ولا قدم شيء من المفعولات 
بعينه لا فلك ولا غيره» والحوادث جيعها التي في العام والتغيرات يحدثها شيا بعد 
) شيءء بأفعاله الحادثة شيئاً بعد شيءَ ۽ فكل يوم هو ني شأن» بخلاف ما ٳذا قالو 
هو علة تامة مستلزمة لعلوها ٠‏ وجعلوا من المعلولات ما لايكون إلا شيا 
فشيئاً » فإن هذا جمع بين المتنافيين› منزلة من قال: معلوله مقارن له» معلوله 
لیس مقارنا له. 

وإذا قالوا: هو موجب بنفسه للفلك وأجزاء العام الأصلية» وليس موجبا 
بنفسه للحوادث المتجددة» بل إيجابه ها مشروط مما يكون قبلها من الحوادث. 


تيل : هذا حقيقة قولكم» وحينذ فلا يكون نفسه موجبا لشيء من 
الحوادث لا الأرّل ولا الثاني » لا بوسط ولا بغير وسط» وهو المطلوب» فالقول 
بالموجب بالذات وحدوث المحدثات عنه بوسط وبغير وسط جع بين النقيضين . 
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هذا تقول بطل قولکم بکونه موجیا العام باه لأنبم بقولواة اا 
لاقيام له بدون الحركة ء وإنها صورته التي لولا هي لبطل» فإذا كان إيجابه للعالم ' . 
بدون الحر كة متنعاً» وإيجابه للحركة في الأزل متنعاً:  :‏ يكن موجباً لا للعام 
ELS SuSE Sh‏ 
شرطه متنع على أصلهم» فإذن إبداعه نمتنع » وهذا لأنهم جعلوا الباري ليس له 
a li EES‏ 
ا ا صلا . 


م قالوا: الحوادث كلها صادرة عنهء لأن الحركة م تزل ولاتزال صادرة: 
ت کی تعدو جرکات | تزل اتال ی رر که عن ته ا 
ا 2 ) | 


رأي قدماء الفلاسفة: 


ونما يوضح هذا أن قدماء هؤلاء الفلاسفة کار سط وأا کارا 
إن الأول حرك للغام حر که الشوق» كتحريك المحبوب لمحبه» والإمام 
المقتدي به للمؤم المقتدي به» ومېذا أثبتوه» وجعلوه علة للعالم» حيث قالوا: 
إن الفلك لايقوم إل با لحر كة الأرادية » والحركة الإرادية لاتم إلا بالمراد . 
الحبوب الذي يحرك المريد e CS‏ الاعتبار» 
IT‏ الاعتبار م يبدع الأفلاك ولا حركاتها الکن هو شرظط فل 
حر کتھا» وعل هذا اقول فقد يقال: : العام قديم واجب بنفسه» بل هم يصرحون. 
بذلك» والأول الذي. هو المأحبوب واجب قدم بنفسه» کا قول آخرون منهم» . 
بل العام واجب قدي بنضبه» وليس هناك علة حبوبة مجركة له بالشوق خارجة 
عن العام » وإذا کان کذلكڭ کانټ الح ر كات حادثة ف واجب پنفسه» وإذا 
لزفهم کون الواجب. بنفسه محلا للحوادث والحر کات لم یکن معهم ما یبطلون ) 
به کون الأول كذلك ؛ وحینئذ فلا يکون مم حجة على کونه موجبا بالذات» ١‏ . 
وهم يعترفون بذلك» وإنا نفوا عن الأول ذلك لكونه ليس جما عند أرسطو ٠‏ 
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۰ وأتباعه » ولا دليل مم على ذلك إلا كون الجسم لا يكن أن يكون فيه حر كة غير 
متناهية » بناء على أن الجسم متناه» فيمتنع أن يتحرك حر كة غير متناهية. 

هذه الحجة عمدتيم» وهي مَعلطية من أفسد الحجج» فإنه فرق بين ما لا 
یتناهی ني الزمان» بل يحدٹ شیئا بعد شيء» وبين ما لا يتناهى في المقدار› 
والنزاع إنغا هو في حركة الجسم دائ حركة لا تتناهى» ليس هو في كونه في 
نفسه ذا قَدّر لا تتناهی » فأین هذا من هذا ؟ وهذا مبسوط في موضع آخر . 

ويقال هم: حدوث الحوادث عن فاعل لا يحدث فيه شىء: إما أن يكون 
مکنا وإما أن یکون متنعاً > فان کان مکنا أمكن حدوث الحوادث جيعها عن 
الول بدون حذوتث شُيء کا يقوله من يقوله من آهل الكلام وغیرهم من 
امعتزلة والكلابية وغيرهم» وإن كان متنعاً بطل قوم بجدوث الحوادث الدائمة 
) اعنه مع أنه ۾ حدث فيه شيء» وهذا أفسد. | 

وإذا قالوا : أولئك خصصوا بعض الأوقات بالحدوث بدون سبب حادث من 
الفاعل . 

قيل : وأنتم جعلتم جيع الحوادث تحصل بدون سبب حادث من الفاعل ». 

وإذا قلتم هم : كيف حدث بعد ان م یکن محدثاً بدون حدوث قصد ولا عام 
ولا قدرهة؟ 

قالوا لكم: فکیف تحدث الحوادث دائ بدون حدوث قصد ولا عام ولا 
قدرة؟ بل بدون وجود ذلك وأنتم تقولون: عدث للفلك تصورات وإرادات › 
وهى سبب الحر كات المتعاقبة » فا السبب الموجب لحدوث تلك الحوادث» ول 
حدت شىء أصلا يو جب حدوثها ؟ . 

ولو قال قائل : الانسان دائ يتجدد له تصورات وإرادات وحركات بدون 
سبب حادث» ولا يحدثها حدث أصلا» ألم يكن ذلك متنعا؟ . 

فان قيل : باحداثه للأول استعان على إحداث الثاني . 

قيل : فا الموجب لإحداثه الأول وهو لم يزل في إحداث إذا قدر أزلياً ۾ 


۲۹۹ 


يكن هناك أول» بل ل يزل في إحد 

ا التي a‏ ت عن العقل الفعال ۰ 
حادت. 

E‏ : فالعقل الفعال دائم الفيضص ا e‏ تورات 
والإرادات والح ر كات بوقت دون وقت؟ ۰ : 

قالوا : لعدم استعداد القوابل» فاذا اسل الأنسان أفاض عليه 
واهب الصور. 

فاذا قیل هم إا ازج فرت اداد ) 

قالوا: ما بحدث من الحر كات الفلكية والامتزاجات العنصرية › فلا لون 
E E O E‏ 
تحريكات جارجة عنه وعن إفاضته . 

فان قالوا مثل هذا في الأول لزم ET‏ 


وشبهوه بالعقل في کونه لا يفيض عنه إلا بعض الأشياء دون بعض » لكن الفعال ل 
تحدث عنه الأشاء ا لعل سيءَ عندهم» أما الأرل فلا يحدث عنه شيء» بل 


معلوله لازم له» فهو أنقص رنبة في الإحداث عندهم من الفعال . 
وان قالوا : بل هو المحدث للشروط شيا فشيئاً . ) ) 
قیل : أتم قلم في الفعال « إنه دائم الفيض لا بخص من تلقاء نفسه وقتاً دون 

وقت بفيض » فالأول إذا خص وقتا دون وقت من تلقاء نفسه بشيء ما بم يکن 

فياضاً بل كان الفياض أجود منه» وإن كان التخصيص من غير تلقاء نفسه كان 

ذلك لشارك له في الفعل» كا في الفياض . . 
فهم بين أمرين: إما أن يجعلوه عاجزا عن الانفراد بالإحداث کالفعال eb‏ 

أدنی منه» وإما أن يجعلوه نيلا لا فياضاًء فيكون الغعال أجود منه. 1 


راشا فادا قالوا: : إنه علة تامة ومو جب تام لعلوله ومو جه » e‏ ام ي 
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الأزل لمفعوله» فجعلوا ما سواه معلوله ومقعوله وموجبه » وإن کان بعض ذلك 
بو سط ۾ کان هدا تنلعا في صرائح العقول» فان الموجب التام والعلة التامة 
والتکوین التام اما أن يقول القائل : ڪور تراخی الكون عنه» کا یقوله من 
يقوله من أهل الكلام » وإما أن يقول :> هو مستلزم له . 

امکن ترا خي المفعولات کلها» وبطل قوهم بوجوب قدم 

من العام » بل يتنع قدم ىء من العام لامتناع مقارنة الكونة للمكوّن. 

وإن قيل بالثاني فلا يخلو : إما أن يقال: يجب اقتران مفعوله به في الزمان» 
بجیٹ یکون معه لا یکون عقب تکوینه» وإما أن يقال: بل كون الكائن إغا 
٠‏ يكون عقب تكوين المكوّن. 

فان قالوا بالأول کا يدعونه لزمهم ان لا يحدث في العام شيء» وهو خلاف 
ا لجس والمشاهدة. 

وإن قالوا بالثاني لزم ان یکون کل معلول له مسبوقا بغیړه سبقا زمانیاء فلا 
يكون شيء من العام قدياً أزليا معه» وهو المطلوب. 
وإذا كان اقتران المفعول بفاعله في الزمان متنعاً على تقدير دعوى استلزامه 
i‏ فافترانه به عل تقدیر عدم وجوب الاستلزام أولى. 
فتبين انه يتنع قدم شيء من العام على کل تقدير» وهذا بن لن تصرّره 
ورا تاا 

وقوع اللبس والضلال من جهة الجهمية والمعتزلة: 

ولکن وقع اللش رالضلال قي هذا الاب من جهة أن الجهمية والمعتزلة› 
ومن وافقهم من أهل الكلام» نا ادعوا ما يتنع في صريح العقلل عند هؤلاء 5 
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من کون المؤثر التام يقأخر عنه آثره والحوادث تحدث بدون سبب حادٹ - قر 
هو لاء إلى أن جعلوا المؤثر يقترن به أثرهء ولا حدت حادٹ إلا بسب حادث» 
وم فقوا وأحدا من الأمرين › بل کان قوهم اشد فسادا وتنأاقضا من قول 


E 


أولئك المتكلمين فان کون الؤثر یستازم أثره یراد به شیتان. | 
أحدها E‏ الأثر المكون المغعول المصنوع مقارنا المؤثر وتاه ف 


الزمن» بث لا يتأخر عنه تأخرا زماتا بوجه من الو جوه» وهذا ما يعر ف 
جهور العقلاء بصريح العقل انه باطل في کل شيء» فليس معهم في العام مؤثر 
تام یکون زمنه زمن أثره» ويكون زمن حصول الأثر المفعول زمن حصول 
التأثيرء بل إغا يعقل التأثي ان یکون الأثر. عقب المؤثر» وإِن کان متصلا به | | 
كأجزاء الزمان والحر كة الحادثة شيا بعد شيء » وإن كان ذلك متصلا: أما كون ٠‏ 
الجزء الثاني من الزمان والحر كة مقارناً للجزء ء الأول في الزمن فهذا ما يعام : 
فساده بصريح العقل. وها معلوم في جميع المؤثرات الطبيعية والإراديةء وما | 
صار مؤثرا بالشرع وغبر الشرع. 
فاذا قال الرجل لامرأته: اا E‏ 
يقع مع التكا بالق والإعتاق» وإغا يقع عقب ذلك ٠‏ 


وإذا قال « إذا طلقت فلانة ففلانة طالق » م تطلق الائية إلا عقب لاق 
الأرلى . لا تطليق الأول في الزمان ء وهذا الذي عليه عامة العلماء قدي 
وحديثا» ولكن شرذمة من امتأخرين الذين استزل هؤلاء عقوم 2 ل 
لطلاق يكون مع التكام في الزمان» وهذا غلط عند عامة العلهاء. 


وكذلك ادا قال + ذا مت فأنت حر » فالدبر يعنق عقب موت سيده» لامع" 


ا ا 


وهكذا في الاد الحاة. إذا قال « کسرت الاناء فانکسر ۲ وه قطعت 
الحبل فانقطع » فانكسار المنفعل وانقطاعه يعصل عقب كر الكأسر وقطعم 
القاطع » وهذا إذا 1 يكن المحل قابلا قل ١‏ قطعته فام ينقطع» وكسرته فام 
بنکسر » کا يقال : ' علمته فام يتعام» ولفظ « التعلم» والقطع» والكسر » ونحو؛ . 
ذلك يراد. به .الفعل التام الذي يستلزم أثره» فهذا كالعلة التامة التي تستلزم ‏ 
معلوها لا تقبل التلخصيص» ويراد به المقتضى الموجب المتوقف اقتضاؤه على 


5 


ومن زا الاب قوله 2 # هدّی للمتقن 4 وقوله إا انت مندرم 
خشاها 4 ) وقوله إا تنذر من ابع الک که ) فا مراد به المدى التام 
المستلزم لحصول الاهتداء» وهو المطلوب في قوله 3 إهُدنا الصراط المستقم 4 
وكذلك الإنذار التام 2 خشية المنذر وحذره ما أنذر به من العذاب» 
وهذا بخلاف قوله وأمًا تَمُود فهَديْناهم فَاستَحَبوا الحَمَى على الهدَى 4 () 
فالمراد به البيان والإرشاد المقتضى للاهتداء » وإن كان موقوفاً على شروط وله 
موائع . 

ما يراد بالقول عن الاله إنه موجب بذاته أو علة: 

وهکذا ادا فيل : هو موجب بذاته› أو علة» ور ذلك» إن أريد بذلك : 
آنه موجب ما يوجبه من معقولاته بمشیئته وقدرته في الوقت الذي شاء کونه 
فيه » فهذا حق» ولا منافاة بین کونه موجباً وفاعلا بالاختيار على هذا التفسير . 

وإن أرید به أنه موجب بذات عريه من الصفات» أو موجب تام لمعلول 
مقارن له وهدا قول هؤلاء - وکل من الأمرين باطل. 

فقد قامت الدلائل اليقينية على اتصافه بصفات الإثبات» وقامت الدلائل 
اليقينية على امتناع كون الأثر مقارناً للمؤثر وتأثيره في الزمان» ولو كان فاعلا 
بدون مشيئته وقدرته كالمؤثرات الطبيعية » فكيف في الفاعل بمشيتته وقدرته› 
فان هذا ما يظهر للعقلاء امتناع ان يکون شيءَ من مقدوراته قدي آزليا ۾ 
یزل ولا یزال , 

فمن تصوّر هذه الأمور تصوّراً تاما عام بالاضطرار انه بمتنع ان یکون في 


.٠١ سورة البقرةء الآية: ۲. (۳) سورةيس)الآية؛‎ )١( 
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۳.۳ 


فان قال قائل رفون لا الذين بترن م یزل متکلً إذا شاء ؛ أو م بزل 
فاعلا إذا شاء» أو لم تزل الإرادات والكلات تقوم بذاته شيثاً بعد شيء »ونو 
| ذلك» هم يقولون بښدوث. ا حوادث في ذاته شيا بعد شيء ۽ فنحن نقول جدوث 
الحوادث المنفصلة عنه شيئاً بعد شيء » إما حدوث تصورات وإراداث في النفس 
الفلكية » وإما حصول حر کات الفلك المتعاقبة › فام کان قولنا متنعا 
مکناً؟. ` 

ق اتم تلم إنه مؤثر تام» او علة تامة في الأزل فلزمکم ان لا تخر 
عنه شيء من آثاره» سواء كانت صادرة بوسط او بغبر وسط› فإذا قلم صدر. 
عنه عقل - مشلا - والعقل أوجب نفساً فلكية وفلكاًء أو ما قلم. اقیل لکم: 
امعلول الأول إن کان تامأ من کل وجه لا يکن أن يحدث فيه شيء٠‏ فهر أزلي. 
كان معلوله العقل معه أزليا » فإن العقل حينئذ يكون علة تامة في الأزل فيازم 
ان یکون معلوله معه أزلیاً» وهکذا معلول المعلول» وهام جرا , ٤‏ 

وإذا قلعم e‏ 

قیل لکم: یتم إن کون غا موجب تام آي الأزل» TT‏ 
غير تام ف الأزل» بل صار موجباً بعد ان م یکن موجباً» وحدوث کونه 
موجباً يتنع ان يتوقف على أثر غبره» إذ ليس هناك موجب غيه. ويتنع أن 
يدث مام إجابه منه» لأنه علة تامة يجب اقتران معلوطما بها في الأزل» فذلك 
القام: : إن كان قدي ا لزم كون معلول المعلول قدياً» وهام جراًء وإِن کان حادثا 
حدث عن العلة التامة الأزلية حادث يدون سسب حادث» وهذا ينقض قوهم 
بامتناع حادث بلا سیب » فأنتم بين أمرين» أيها قلتموه بطل قولکم: إن قلم 
ر إنه علة تامة في الأزل» لزم أن لا يتأخر عنه معلوله . وإن قلتعم ٠‏ ليس بعلة. 
تامة» لزم ان یحدٹ تام کونه علة بدون سبب حادث» فیلزمکم جواز حدوث 
الحوادث بلا سبب . وأبها کان بطل قولکم› > فانه إذا بطل كونه علة تامة ف | 
الأزل امتنع قد م شيء من من العام ؛ وإن جاز حدوث الخوادٹ بلا سبب حادث 
بطلت حجتکم » وجاز دوت کا سواه . e‏ 


“٤ 


واذا قلتم « هو علة تامة للفلك دون حر کاته » قیل لکم: هو علة للفلك 
ولح ر كاته المتعاقبة شيئاً بعد شىء » فهل كانت علة تامة هذه الح ر كات في الأزل» 
ام حدث تمام کونه علة ها شيا بعد شيء؟ . 


فإن قلتم «هو علة تامة في الأزل» لزمكم اما مقارنتها كلها له في الأزل»› 
وإما تخلف المعلول عن علته التامة » وكلاه) يبطل قولكم. 

وإن قلتم « حدث تام كونه علة لحر كة حركة منها » قيل لكم : فحدوث التام 
قد حدث عند ک بدون سبب حادث» وذلك یستلزم حدوث الحوادت بلا سیب 
وهذا امر بين لمن تصوّره تصوراً تامأ » ليس همم حيلة في دفعه. 

وأما الذين يقولون د إنه لم يزل متكلاً إذا شاء » او فاعلا بمشيئته » وإنه يقوم 
به إرادات أو كلات متعاقبة شيئ بعد شيء » فهؤلاء لا يجعلونه في الأزل قط 
علة تامة» ولا موجباً تامأ » ولا يقولون؛ إن فاعلية شيء من المفعولات يتم في 
- الأزل» بل عندهم كون الشيء مفعولا ومصنوعا مع كونه أزلياً جَمْع بين 
اللقيضين» وإذا امتنعم كون المفعول الذي هو الأثر المكون أزليا امتنع كون 
تأثيره وتكوينه المستلزم له قدعا أزلماًء فامتنع ان يكون علة تامة في الأزل 
لشيء من الأشياء» ولكن ذاته تستلزم ما يقوم بها من الأفعال شيئ بعد شيء؛ 
وا ا مفعول وجد ذلك المفعول» كا قال تعالى ‏ إنَما أَمْرهٌ إذا أرَاد 
شيا أن يول لَه كن فَيّكون# ٠‏ فكلا كوّن الشيء كوّنه فحصل المكون 
عقب قكوينه » وهكذا الأمر داثا E a‏ 
وتمام تکوینه وتخلیقه ۾ یکن موجودا ف الأزلء بل إنغا م تخليقه وتکوينه 
بعدئذ » وعند تمام التكوين والتخليق حصل المكون المخلوق عقب التكوين 
والتخليق » لا مع ذلك في الزمان. فأين هذا القول من قولكم ؟! 


(۱) سورة يس › الاية؛ ۸۲ . 


۳.۵ موافقة صحيح المنقول ج ١‏ م ٠‏ 


بسم الله الرحن الرحم 


دلالة السمع على افعال الله: i‏ 
ونحن ننبه على دلالة السمع على أفعال الله تعالى الذي به ا لفلاسفة. ١‏ 
الدهرية » ويتبين به مطابقة العقل للشرع. ) 


ولا ريب ان دلالة ظاهر, السمع ليس فيها نزاع ؛ ؛ لكن الذين يخالفون دلاات 
عون دلالة ا قاطعة » والدلالة العقلية القاطعة ا فأصل 


e‏ الله نفسه الأفعال المتعدية واللازمة: 


معلوم بالسمع اتصاف الله تعالٰى بالفعال الاختبارية القائمة به کالاستواء 
ای السماء» والإستواء على الحرش» والقسض › والطي » والاتيان» والمجيء¿ 
والتزول» وو دلك .بل والخلق . والااحياء› والاماتة؛ إن الله تعای وصف 


نقسه بالأفعال اللازمة كالاستواء» والأفعال المتعدية کالخلق › والفعل. المتعدي ٤‏ 


مستلزم للفعل اللازم؛ فإن الفعل لا بد اله من فاعل سو اء کان متعدیا إلى 
مفعول أو م یکن والغاعل لا بد له من فعل» سواء كان فعله مقتصراً عليه او 
متعدياً إلى غيره . والفعل المتعدي إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بغاعله اذ کان 
ا . وهذا معلوم سمعأً وعقلا. ۰ 


اما اسع فإن أهل الغ الربية تي تزل بها الرآن» بل وغه ها من اغات 
متفقون على أن الإنسان ادا قال ر« « فام فلان وقعد » أو قال « أكل فلان الطعام 


وشرب الشراب» فإنه لا بد. ان يكون في الفعل المتعدي إلى المفعول به ماني ٠‏ ) 


ال وزيادة؛ | إذ کلتا اجمان فعلية » وکلاهم| فيه فعل ل وفاعل» والثائية ٤‏ 


۳*1 


المعتزلة وغیرهم تنکر هذا وهذاء فأثست ابن كلاب قیام الصفات اللازمة به 
إونفى ان بقوم به ما يتعلق بشيئته وقدرته من الأفعال وغبرهاء ووافقه على ذلك 
امنازت بزيادة المفعول» فك أنه في الفعل اللازم مَعَنا فعل وفاعل فغي الجملة 
التعدية معنا أيضاً فعل وفاعل وزيادة مفعول به. 


ولو قال قائل: الجملة الثانية ليس فيها فعل قائم بالفاعل» [ كا في الجملة 
الأولى بل الفعل الذي هو «أكل ٠‏ و«شرب» ينصب المفعول به من غير تعلق 
بالفاعل ] أولاً » لكان كلامه معلوم الفساد » بل يقال: هذا الفعل تعلق بالفاعل 
أولا» كتعلق ١‏ قام وقعد ١‏ ثم تعدى إلى المفعولء ففيه ما في الفعل اللازم وزيادة 
التعدي» وهذا واضح لا يتنازع فيه اثنان من أهل اللسان. 

فقوله تعالی # هو لذي لق السَمّوات والأرض في ستة ت ايام E‏ 
عَلّى العش ) تضمن فعلين: اوا متعدٌ إلى المفعول بهء والثاني مقتصر لا 
بتعدی» فاذا کان الثاني - وهو قوله تعالی « م استوی ٩‏ - فعلا متعلقاً 
بالفاعل » فقوله « خلق » كذلك بلا نزاع بين آهل العربية . 


ولو قال قائل « خلق » م يتعلق بالفاعل» بل نصب المفعول به ابتداء » کان 
جاهلاء ہل فی ١‏ حَلَقَ » ضمیر يعود الى الفاعل کا في « استوى». 


دلالة العقل على ثبوت الوصف بهذه الأفعال : 


وأما من جهة العقل: فمن جَوَرَ أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم لهء 
کالمجيء والاستواء» وو ذلك ؛ مکنه أن نح قيام فعل تعلق بالخلوق 
کاخلقی والتعث والاماته والاحیاء» کا أن من جوز أن تقوم به صفة لا تتعلق 
بالغر الاه . مکنه ان کح قيام الصفات المتعلقة بالغر» کالعام والقدره 
والسمع والبصر » وهمذا م يقل أحد من العقلاء ء باثبات احد الضربين دون الأخر› 


. 4 سورة الحديد الاية:‎ )١( 


بل قد قد يبت الأفعال المتعدية القائمة به کالتخلیق م من نازع ف الأفعال للازمة» 
کا والإتيان Ll‏ فا علمت به قاناا , 


وإذا كان كذلك کان حدوث ما يحده الله تعالی من المخلوقات ' ثابعاً ۳ ) 
يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة بنفسه» وهذه سبب الحدوث» والله تعالى حي 
قیوم م يزل موصوفاً بأنه بتکم بجا يشاء » فعال لا يشاء. وهذا قد قاله العلباء 
الأكابر من أهل السنة والحديث» ونقلوه عن السلف والأئمةء وهو قول ظوائف 
|کشیرة من أهل ا والفلسفة المتقدمين والمتأخرين» بل هو قول جهور 
المتقدمين من الفلاسفة. | 


وعلی هذا فیزول الاشکال ویکون بات خلق السموات والأرض إغایم با 
ا ارغ ولا يكن القول بحدوث العام على أصل نفاة الأفعال'الذين؛ ٠‏ 
يزعمون ان العقل قد دل على نفيهاء ويقدمون هذا لذي هو عندهم دليل عقلي ) 
على ما جاءت به الكتب والسنة» والعقل عند التحقيق يبطل هذا القول ويوافق 
الشرع؛ فانه إذا تبين ان القول بنفيها يمتنع معه القول بجدوث شيء من 
الحوادث» لا العام ولا غيره» والحوادث مشهودة» كان العقل قد دل على صحة . 
ما جاء به الشرع ف ذلك؛ والله سبحانه موصوف بصفات الکال› مزه ج 
النقائص › وکل کال وصف به المخلوق من غر استلزامه لنقص فالخالق حو 
به» و كل نقص نزه عنه المخلوق فاخالق أحق بأن ينزه عنه» والفعل صفة كال 
e i E E‏ 
MS GE I‏ 


n‏ السنة ت والجهمبة رالكلابة ف الفغات والأفعال: 


وکان الناس قبل أي : تمد بن كلاب صنفين» فأهل السنة والجباعة , 
يقوم بالله تعالی من الصفات والأفعال تي يشازها ويقدر علبهاء والجهمية سن | ) 


۳۰۸ 


أبو العباس القلانسي» وأبو الحسن الأشعري وغيرهما » وأما الحارث المحاسبي 
فکان ینتسب إلى قول ابن كلاب ومذا امر أحد بہجرهء وکان احمد یحذر عن 
ابن كلاب وأتباعه » ثم قيل عن الحارث: إنه رجع عن قوله. 

رأي الحارث المحاسبي وترجيحه للكلابية: 

وقد ذكر الحارث في كتاب فهم القرآن عن أهل السنة في هذه المسألة قولين» 
ورجح قول ابن كلاب وذكر ذلك في قول الله تعالی 9 وقل اعملوا فَسَيَرى 
اله عملَكم ورَسوله والمُؤمنون# ٠‏ وأمثال ذلك وأئمة السنة والحديث على 
إثبات النوعين» وهو الذي ذكره عنهم مَن نقل مذهبهمء» كحرب الكرماني 
وعثان بن سعيد الدارمي وغيره|ا » بل صرح هؤلاء بلفظ الحر كة » وان ذلك هو 
مذهب أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين » وذ كر حرب الكرماني أنه 
قول من لقيه من أئمة السنة» كأحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن 
الزبير الحميدي وسعيد بن منصور . وقال عثأان بن سعيد وغيره: إن الحركة من 
لوازم الحياةء فكل حي متحرك» وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نْفَاة 
الصفات » الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم. 

وطائفة أخرى من السلف كنعي بن حاد الخزاعي والبخاري صاحب الصحبح 
وأي بكر بن خزية » وغيرهم كأني عمر بن عبد البر وأمثاله : يثبتون المعنى الذي 
يثبته هؤلاء» ويسمون ذلك فعلا ونحوه» لکن يتنعون عن إو ر 
لکونه غير مأثور . 

وأصحاب امد منهم من يوافق ھؤلاء» کأي بکر عبد العزيز وأني عبد الله 
ابن بطة وأمثافا› ومنهم من يوافق الأولين» كأيي عبد الله بن حامد وأمثالهء 
i e a‏ - کالتميميین وابن عقيل وابن الزاغولي وغيرهم - يوافقون 
النفاة من أصحاب ابن كلاب وأمثام. 


(١ (‏ سورة التوبة ء الآية: ٠١۵‏ . 


رأي اهل السنة والحديث في الحركة: 

ولا کان الاثبات هو العروف عند أهل الست a‏ كالبخاري ان 
ززعة وآيي حاتم ومد بن يجي يجبي الذهلى وغيرهم من العلاء الذي أد ركهم الإمام 

مد بن إسحاق بن خزية» كان المستقر عنده ما تلقاه عن أئمته : من أن الله 
تعالی م یزل متكلا إذا شاء» وأنه يتكلم بالكلام الواحد مرة بعد مرة . وکان له 
أحاب كأبي علي الثقفي وغيبره تلقوا طريقة ة٠‏ ابن كلاب» فقام بعض المعترلة 
وألقى ال ان خزية ر قول هؤلاء» وهو أن الله لا بوصف بانه یقدر على 
الكلام إذا شاء» ولا تعلق ذلك بشیئته» فوقع بين ابن خزية وغيره وبينهم ي 
ذلك نزاع > حت أظهرو! موافقتهم له فيا لا نزاع فيهء وأمر ولاة الأمر بتأدیبهم 
لخالفتهم له » وصار الناس خزبين» فالجمهور من أهل السنة وأهل الحديث معهء 
ومن وافق ابن کلاب! معه› حقق صار بعده علاء نيسابور وغیرهم حزبین » 
فا لجا م أيو عبد الله وأبو. عبد الرحن السلمي وأبو عثان التيسابوري" وی بن 
عار السجستاني وأبو عبد الله بن مده وأبو نصر السجزي وشيخ الإسلام ) 
الأنصازي وسعيد بن على الزنجاني وغیرهم معه وأما ا امروي وأبو بكر ) 
اببهقي وطائفة اخری هم مع ابن كلاب , ) 


مسأل حلول الحوادث: 


وهذه المسألة كانت امعتزلة تلشها بمسألة و حلول الحوادث؛ وکات امعتزلة 
: إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والحوادث والحدود» ومقصودهم 

نفي الصفات ونفي الأفعال» ونفي مباينته للخلق وعلوه على العرش» وكانوا 
يعبرون عن مذاهب آهل الاثبات أهل السنة بالعبارات لحي التى تشعر الاس 
يساد المذهب» انیم إذا قالوا « إن الله منرّه عن الأعراض » م یکن في ظاهز 
هذه العبارة ما. ينكر» لأن الناس يفهمون من ذلك انه منزه عن الإستحالة 
والفساد. کالاعراد ض التق تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام» ولا ریب ان 
الله منزه 2 ولکن مقصودهم اله له عام ولا قدرة ولا حياة ولا 
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كلام قائم به » ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونها هم أعراضاً. 

بعض اصطلاحات المعتزلة ومرادهم منها: 

وكذلك إذا قالوا. ١‏ إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات » أوهموا 
) الاس أن مقصود هم ذلك ا ل صر ه المخلوقات › ولا حوزه المصنوعات› 
وهذا المعنى صحبح » ومقصودهم : : أنه ليس مباينا للخل ولا منفصلا عنه» وأنه 
ليس فوق السموات رب» ولا على العرش إله» وأن مدا لم يُعْرَّج به إليه» وم 
ينزل منه شىء ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقرب إليه شيء» ولا يتقرب إلى 
شىء » ولا ترفع إليه الأيدي في الدعاء ولا غيره» ونحو ذلك من معاني الجهمية. 


وإذا قالوا « إنه ليس جسم » أوهموا الناس انه ليس من جنس المخلوقات» 
ولا مثل أبدان الخلق » وهذا المعنى صحيح» ولكن مقصودهم بذلك أنه لا یری 
ولا یتکام بنفسه» ولا یقوم به صفة» ولا هو مباين للخلق » وأمثال ذلك . 

وإذا قالوا « لا تحله الحوادث» أوهموا الناس ان مرادهم انه لا یکون غلا 
للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم 
وتفسدهم» وهذا معنى صحيح» ولكن مقصودهم بذلك أنه لیس له فعل 
اختیاري يقوم بنفسه» ولا له کلام ولا فعل يقوم به یتعلق بمشیئته وقدرته» وانه 
لا يقدر على استواء او نزول او إتيان او مجيء» وان المخلوقات التي خلقها ۾ 
يكن منه عند خلقها فعل أصلاء بل عين المخلوقات هي الفعل » ليس هناك فعل 
ومفعول وخلق وخلوق» بل المخلوق عين الخلق » والمفعول عين الفعل» وحو 
دل 


اين يوافق ابن كلاب المعتزلة وأين يخالفهم ؟ 

وابن كلاب ومن اتبعه وافقوهم على هذا وخالفوهم في إثبات الصفات»› 
وكان ابن كلاب والحارث المحاسى وأبو العباس القلانسي وغيرهم يثبتون مباينة 
الخالق للمخلوق وعلوه بنفسه فوق المخلوقات» وكان ابن كلاب وأتباعه 
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يقولون: إن العلو على الخلوقات صفة عقلية تعام بالعقل» وأما استواؤه على 
iS ASSEN EES E‏ ) 
الأشعري به يشت الصفات بالشرع تارة وبالعقل اخری» وغذا يشت يثبت العلو وجوه . 
ما تنفيه العتزلة» يغبت الإستواء على العرش» ویرد على من تأوله بألاستياا 
ونحوه ما لا يختص بالعرش» بخلاف أتباع صاحب الإرشاد فإنهم سلكوا طريقة 
المعترلة فلم يثبتوا الصفات إلا بالعقل » وكان الأشعري وأئمة اصحابه يقولون: 
PF a go AN Ea‏ 
أصول الدين » والعقل عاضد له معَاون. 
فصار هؤلاء يبلكون ما سلكه اهل الكلام من العتزلة وضوهم فيقولون. | 
Eh O E E ONS‏ 


عندهم على عقلهم م ما م يشبته إما أن ينفوه وإما أن يقفوا فب 


مذهب الأشاعرة فيا جاء به الشرع مطلقا 


ومن هنا طمع ف فيهم العتزلة» وطمعت الفلاسفة في الطائفتين» بإفراض 
قلو هم عا جاء به ارول وطلب المدی من جهتهء وجعل هؤلاء یعارضون بین 
قل والشرع كفعل العتزلة والفلاسفة» وم يكن الأشعري وأئمة ئمة أصحابه على 
هذاء بل کانوا موافقین لسائر اهل السنة في وجوب تصديق ما جاء به الشرع 
مطلقاء والقدح فيا يعارضه» وم یکونوا يقولون « إنه لا يرجع ال السمع في 
الصفات » ولا يقولون', الأدلة السمعية لا تفيد اليقين ۲ بل کل هذا ما أحدثه 
المتأخرون الذين مالوا إلى الأعتزال والفلسفة من أتباعهم» وذلك لأن الأشعزي 
صرح بأن تصديق ارسول بير ليس موقوفا على دليل الأعصراض» وأن 
الاستدلال به على حدوث العام من البدع المحرمة في دين الرسل» وكذلك غيره 
من يوافقه على نفي الأفعال القائمة به قد يقول: إن هذا'الدليل دليل الأعراض 
صحيح » لكن الاستدلال به بدعة» ولا حاجة إليه » فهؤلاء يقولون: إن دلالة 
السمع موقوفة عليه a ih‏ 


hı 


صر حوا بأنه لا يستدل بأقوال الرسول على ما يجب ويتنع من الصفات» بل ولا 
الأفعال» وصرحوا بأنه لا يجوز الاحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة» وإن وافق 

العقل» فكيف إذا خالفه ؟ 

وهذه الطريقة مي التي سلکها من وافق قى المعتزلة في ذلك كصاحب الإرشاد 
وأتىاعه » وهؤلاء يردون دلالة الكتاب والسنة» تارة يصر حون بأنا وإن علمنا 
مراد الرسول فليس قوله ما يجوز ان يحتج به في مسائل الصفات» لأن قوله إنغا 
يدل بعد ثبوت صدقه الموقوف على مسائل الصفات وتارة يقولون: إنا لم يدل 
لأنا لا نعلم مراده لتطرق الاحتالات إلى الأدلة السمعية» وتارة يطعنون في 
الأخبار. 


فهذه الطرق الثلاث التي وافقوا فيها : الجهمية ونحوهم من المبتدعة : أسقطوا 
بها حرمة الكتاب والرسول عندهم وحرمه الصحابة والتابعين هم بإحسان» حق 
يقولون: إنهم لم يحققوا أصول الدين كا حققناهاء وربا اعتذروا عنهم بأنم 
کانوا مشتغلن بالجهاد» وهم من جنس هذا الكلام الذي يوافقون به الرافضة 
ونحوهم من أهل الدع ويغالفون به الكتاب والستة والإجاع ما ليس هذا موضع 
بسطه» وإنغا نبهنا على أصول دينهم وحقائق أقوالمم وغايتهم» وأنهم يعون في 
أصول الدين المخالفة للكتاب والسنة والمعقول والكلام» وكلامهم فيه مسن 
التناقض والفساد ما ضارعوا به آهل الإلحاد» فهم من جنس الرافضة لا عقل 
صریح ولا نقل صحیح › بل منتهاهم السفسطة في العقليات والقرمطة في 
السمعيات» وهذا منتهى كل مبتدع خالف شيعا من الكتاب والسنة» حتی في 
المسائل العملية والقضايا الفقهية . 


ومع ذلك هم ل حتاجون من العقلىات ف أصول الدين ای ما يحتاج اله 


المعتزلة > فان المعتزلة يزعمون ان النبوة لا تج تے الا بقبوهم لي التوحيد والعدل» 
فيجغلون التكذيب بالقدر من أصوفم ER‏ وكذلك في الصمات . وأما 


هؤلاء فالمشهور عندهم أنه إذا رؤيت المعجزة المعتبرة علم بالضرورة انها تصديق 


TY 


للرسول» وإثبات ا أيضاً معلوم ا أو مقدمات م ) 
فانم رلا لمقدمات ا نظرية »› فهم خر من امعت ف 2 ادین 
من وجوه كثيرة» وإن كان امعتزلة خيياً منهم من بعض الوجوه, 


اتوك الأشعري لمعتزلة واتباعه للإمام أجد: 

) وأبو الحسن الأشعري لا زجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ان اب 
ومال إلى اهل السنة والجديث » والتست :آل الإمام أخمد» کا قد ذکر ذلك ف 
کته کلهاء کالابانة والموجز والمقالات وغیرهاء وکان ختلطا بأهلٰ السنة 
والحديث كاختلاط المتكم مهم» بنزلة ابن عقيل عند متأخريهم» لكن الأشعري 
وأتة أصحاره تيع لأصول امام أحجد وأمثاله من أئمة السنة من مثل ای 
عقيل في کثير من أحواله ومن ات بع ابن عقيل كاي الفرج بن ا جوزي في كث 
من کتبه» وكان القدماء من أصحاب أحد كأبي بكر عبد العزيز وأ الحسن 
التميمي وأمثاف يذ کرونه في كتبهم على طريق ذكر الموافق للسنة في الجملةء 
ويذ كرون ما ذكره من تناقض المعتزلة. وان بين التميميين وبين القاضي ابي 
بکز وأمثاله من الائتلاف والتواصل ما هو معروف»› وکان القاد ضي أبو بكر 
يكتب أحيانا ي آجوبته في المسائل « مد بن .الطيب الحنبلي» ویکتب أیضا 
١‏ الأشعزي »۲ وطیدا توجد أقوال التميميين مقارنة لأقراله وأقوال أمثاله التعن 
لطريقة ابن كلاب وعلى العقيدة التى صنفها أبو الفضل التميمى اعتمد بو بکر 
البيهقي في الكتاب الذي e‏ مناقب الإمام اجا وان عقیدته» 
وهنا خلاف أي بكر عبد الغزيز وأني عبد الله بن بطة وبي عبد الله بن حامد 
> فا نهم مخالفون لأصل قول الكلابية. | 


اتفاق الأشاعرة عل إثبات الصفات الرتة بدون تأويل؛ ` 


والأشعري وا أصحابه ‏ کایي الطبري وأي عد الله بن جامد 
الباهلي والقاضي أبي بكر » متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في 
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القران کالاستواء والو جه والبد » وإبطال تأويلها » ليس له ف ذلك قرلان» 
أصلاء ول يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين أصلاء بل جي تن يڪكي 
المقالات من أتباعه وغيرهم يذ كر أن ذلك قوله» ولکن لأتىاعه في ذلك قولان. 

الجويني ونفيه للصفات اخبرية: 

وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالي الجويني › فإنه نفي الصفات الخبرية » وله 
في تأويلها قولان» ففي الإرشاد أوَلّهّاء ثم إنه ني الرسالة النظامية رجع عن 
ول وحرم التأويل » وبي إجاع السلف على حرم التأويل . واستدل بذلك عل 
آن التأويل حرم » ليس بواجب ولا جائز » فصار من ملك طريقته ينثي اص ت 
الخبرية» وم في التأويل قولان. اما الأشعري وأئمة أصحابه فإنهم مثبتو مشتون ها » 
يردون على من ينفيها أو يقف فيها› > فضلا عمن يتأوها. 
مسألة قيام الأفعال الاختيارية: 
وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به: فان ابن كلاب والأشعري وغيرها 
ينفو نها » وعلى ذلك بنوا قوهم في مسالة القرآنء وبسبب ذلك وغبره تكم الناس 
فيهم ي هدا اللاب با هو معروف في کتب أهل العام » ونسبوهم ای الىدعة 
وبقايا بعض الاعتزال فيهم› وشاع النزاع في ذلك بين عامة المنتسبين الى السنة 

علام انبنت مسألة أن القرآن غير مخلوق: 

وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي عن أصحاب أحد في معنى 
- أن القرآن غير مخلوق قولين مبنيّين على هذا الأصل: 

أحدهما : أنه قدي لا يتعلق بمشيئته وقدرته. 

والثاني : أنه م يزل متكلا إذا شاء . 
مايقوم به من الأمور المتعلقة عشئته وقدرته - کقول ابن کلاب القاضى 
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أبو يعلي وأتباعه کابن عقيل وأهي الحسن بن الزاغوني وأمثاهم. وان کان في 
كلام القاضي مايوافق هذه تارة وهذا نارة» ومن كان يخالفهم في ذلك أبو غبد 
الله بن حامد» وأبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن بطة وأبو عبد الله بن . 
منده» وأبو نصر السمجزي :ويحيى بن عبار اجان وأبو إسماعیل الانمازي 
وأبو عمر بن عبد ال وأمثاهم. : 


والتزاع في هذا الأصل O‏ اا لشافعي و و 
أصحاب أي فة ». وبين أهل الظاهر اا فداود بن علي صاحب الذهب ) 
وأئمتهم على إثبات ذلك وأبو محمد بن حزم على المبالغة في إنكار ذلك» ۰ 
وكذلك أهل الکلام» فاهشامىة والكرامية على إثبات IR‏ ) 
دلك» وقد ذکر الأشعري في المقالات عن أي معاد الوم“ وزهير الأبري 
وغبره) إثسات ذلك» وكذلك العفلسفة ف عن اساطیتھم - الذين کانوا ‏ 
قبل أرسطو - نهم كانوا يثبتون ذللك» وهو قول أي ال ر كات ضاحب 
الخ ۲ وخی من غوچ اران أرسطو وأتباعه - كالفارابي واہن سینا 
فینفون ذلك وقد ذاکر :أو عند الله لرازي عن بعضهم أن إثبات ذلك ازم 
جن الطوائف ران آنكروه» وقرر ذلك. 


وکلام السلف والأئمة ومن نقل ف هذا الأصل کشر ! يوجد ف 
E‏ 2 


(۱) التومي اا بضم لاء e,‏ - قال أبو سعد السمغافي أظنها 
من قری مصر - وهو راس الطائفة المعروفة بالتومنية » وهم فرقة من المرجئة تزعم أن الإيان ١‏ 
ما عصم من الكفر» ومو امم ,لخصال إذا تركها التازك أو ترك خصلة منها كان افر وتلك 
الخصال التي يكغر بتزكها او ترك خصلة مها إعان » ولا يقال للخصلة منها إعان ولا بعض 
إيان وكل كبيرة لم ييمع المنلمون على أنها كفر يقال لصاحبها فسق» ولايقال له فاستق على 
الاطلاق. | ه معجم البلدان والفرق بين الفرق صفحة ٠۳١١‏ وانظر e‏ 
في قالات : ا بتحقیقنا). | ا أ 
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الرأي في الاستواء: ‏ 
يقول: ١‏ الرحمن على العرش استوى: أي ارتفع ». 

وقال البخاري في صحيحه : قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع» قال: 
وقال جاهد : استوى علا على العرش . ) 
وقال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيره المشهور: وقال ابن عباس وأكثر 
مفسر ي السلف «استوى إلى السماأء ارتفع إلى السماء » وكذلك قال الخليل بن 
أجمد. ٠١‏ ) 

وروي البيهقي في كتاب الصفات قال: قال الفراء « ثم استوى أي صعد› 
قاله ابن عباس» وهو كقولك للرجل: کان قاعدا فاستوی قاتا ١‏ . 

وروى الشافعي في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي مي قال عن يوم 
الجمعة « هو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش .١‏ 

والتفاسير المأثورة عن النبي بث والصحابة والتابعين مشل تفسير مد بن جرير 
الطبري » ونفسير عبد الرحن بن إبراهي المعروف بدحم» وتفسير عبد الرحن بن 
أي حاتم » وتفسير ابن المنذرء وتفسير أي بكر عبد العزيز» وتفسير ألي الشيخ 
الأصبهاني » وتفسير أي بكر بن مردويه» وما قبل هؤلاء من التفاسير مثل تفسير 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهم وَبقي بن خلد وغيرهم» ومن قبلهم مشل 
تفسير عبد بن حيد [ وتفسير سنيد ] وتفسير عبد الرزاق» وتفسير وكيع بن 
الكتب المصنفة في السنة الت فيها آثار الى مي والصحابة والتابعين. 


رأي الكرماني وأبي بكر الأثرم: 
وقال أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائلة المعروفة التي نقلها عن 
أجد وإسحاق وغيره)ا » وذكر معها من الأئار عن النبي ا والصحابة وغيرهم 


1¥ 


ما ذکر» وهو کتاب كبر صنفه على طريقة بقة الموطاً ونحوه من المصنفات» قال في 
آخره في الجامع: : رباب القول في المذهب» هذا مذهب أئمة العم وأصحاب 
الأثر وأهل السنة المعزوفين بها المقتدي بهم فيها » وأد ركت من أدر كت من علماء ) 
أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها ؛. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب ) 
أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع» خارج من الجاعةء زائغ عن منهج السئة . 
وسبيل الحق» وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهم بن مخلد وعبد الله بن الزبي ‏ 
الحميدي وسعبد بن منصور وغيرهم من جالسناهم وأخذنا عنهم الم؛. وذکر 
الكلام في الإبيان والقدر والوعيد والإمامة وما أخبر به الرسول من أشراط 
الساعة وأمر البرزخ والقمامة وغير ذلك - إلى أن قال ویو سان بائن من ' 
خلقه لا يلو من علمه مكان» وله عرش» وللعرش حملة يحملوته» ولة خل ١‏ 
والله آعلم بجده» واله على غرشه عَرّ ذکره وتعالی جده ولا اله غیره» والله تعالى 
سميع لايشك» بصیر لا یرتاب علم لا یجهل» جواد لاینخل» حلم لايعڃل» 
حفیظ لا پنسی» یقظان لا یسهو › رقیب لا يغفل » يتكام ويتحرك ویسمع ویبصر 
وينظر ويقبض ویبسط ویفرح ویحب ویکره ویبغض ویرضي ویسخط ویغضب» ‏ 
وبرخم ويعفو ويغفر ويعطي وينع » وينزل كل ليلة إلى الماء الدنيا» كيف شاء » 6 
وکا شاء» ليس کمثله شيء» وهو السميع البصير - - إلى أن قال : 0 یزل الله 
متكلها عالماء فتبارك الله أحسن الخالقين ». ) i‏ 


رقال الفقيه الحافظ أب بكر الأثرم في كتاب السنةء وقد تقله عن الال في 
السنة: حدثنا إبراهيم بن :ا لجارث - يعني العبادي - حدثني لليث بن يجى» 
سمعت إبراهم بن الأشعث» قال ابو بکر هو صاحب الفضيل a E‏ 
TT‏ قول ١‏ ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف؛ لأن الله 
وصف نفسه فأبلغ فقال ل قل هو الله أحد » الله الصمدء م یلد ولم یولد ولم یکن 
له کفوا أحد فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه» وكل هذا النزول والضحك 
وهذه المباهاة وهذا الاطلاع کا شاء أن پنزل» وکا شاء أن يباهي» وکا شاء أن . 
یطلع » وکا شاء aa‏ 
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لك الجهمي : أنا أكفر برب يزول عن مكانه » فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما 
بشاء ) . 

وقد ذكر هذا الكلام الأخير عن الفضيل بن عياض البخاري في كتاب حَلْق 
الأفعالء هو وغيره من أئمة السنة» وتلقوه بالقىول . 

ما نقله البخاري في خلق الأفعال عن ابن عياض : 

قال البخاري : وقال الفضيل بن عياض : إذا قال لك الجهمي « أنا كافر برب 
یزول عن مکانه » فقل : « أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ». 

قال البخاري: وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال: « هر زعم أن 
الر حن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي ». 

رأي الخلال في السنة والأشعري في المقالات: 
ابن عمد المقدمى» حدثنا سلمان بن حرب» قال: سأل بشر بن السري حاد بن 
زيد فقال: يا أبا إساعيل » الحديث الذي جاء «ينزل الله إلى السماء الدنبا» 

یقرب من خلقه کیف یشاء . 

قال أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات» لا ذكَرَ مقالة أهل السنة وأهل 
الحديث فقال: « ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن النبي ل د إن الله يئزل 
إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر ؟» كا جاء في الحديث عن الني بلي 
ويأخذون بالكتاب والسنة كا قال تعالى 3 فإن تنارَعتَم في شيءٍ فَردّوه إلى الله 
والرَسول 4 ويوون اتباع من سلف من أئمة الدين » وأن لا يحدثوا في دينهم 
ما م يأذن به الله » ويقرون بأن الله يجيء يوم القيامة كا قال # وَجاء ربك 
ولك صا صفاً) ” وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء» كا قال رَنَح ٠‏ 


. ۲٢ سورة الفجرء الآية:‎ )۲( . 0١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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ا وريد 0 

قال الأشعري : وبكل ما ذكرنا من أقوام نقول» وإليه تذهب. 

رأي شيخ الاسلام الصابوني. 

وقال أبو عثان إسماعيل اصابون ني لقب بشيغ الإسلام رفي رسالكه امشهؤرة ‏ 
في السنةء وقد ذکرر ذلك آبو القامم التميمي في کتاب « الحجةء في بیان 
ال قال 2 ت أصحابٌ الحديث نزول الرب سبحائه وتعالى كل ليلة ٠‏ 
إل النماء الدنبا» من غير تبیه له بنزول المخلوقین» ولا مثیل» ولا تکییف؛ 

ېتون له ما أثبته رسول اله مله » وينتهون فيه إليه» ويُجزون الخبر الصحيح 
الوارد بذ کره على ظاهره» وټّکلون علمه إلى الله تعالى » وكذلك يثبتون ما أنزل ‏ 
الله في کتابه من ذکر المجيء ء والإتيان فيءظلل من الغام زاللائكةء وقولة عز | 
NEED‏ | 

وقال: , سمغت الحا با عبد اله الحافظط 0 : سمعت إبراهم بن أي طالب 
ل سمعت أحد بن سعيد بن إبراهم أبا عبد الله الرباطي يقول: حضرت 
عل اسر عه ادبن طاهر دات رة احفر إسحاق بن إبراهم - يعني 
ابن راهویه - فسسیّل عن حدیث النزول» صحیح هو ؟ قال : نعم فقا له بعض | 
قاد عمك الله يا أا يعقوب؛ ابرعم آأن'الله ينزل كل ليلة؟ قال : نعم» قال: ) 
کیف. بنزل ؟ قال إسحاق: : أثبته افوق حتى أصف لك النزول» فقال الرجل: . 
فف فال اسان قال الله عز وجل وَجاءَ رَبك نلك تق 
صََاً ١)‏ فقال له الأمير عبد الله :يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: 
أعز الله الأمير ! ومن يجيء يوم القيامة مَنْ بينعه اليوم؟ 


وروي پإسناده عن إسحاق بن إبراهم قال: قل لي الأني عبد ال بن طاهر 


ز(0) سنيوزة ق الآية: ٠. '' . ١‏ (۴) سورة الفجر + الآية: ۲۲. 
:(۳) سورة الفجرء الآية +۲۲ . ٠‏ | 
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يا أبا يعقوب» هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله ري « ينزل ربنا كل 
لبلة إلى السماء الدنيا» كيف ينزل؟ قال: قلت : أعز الله الأمير ! لايقال لأمر 
الرب کف ؟ إغا ينزل بلا كيف. 

وياسناده عن عبد الله بن المبارك: أنه سأله سائل عن النزول ليلة النصف من 
شعبان» فقال عبد الله: ياضعيف» ليلة النصف؟ ينزل في كل ليلة» فقال 
الرجل: يا أبا عبد الرحن. كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان؟ فقال عبد الله 
ابن المبارك:.ينزل كيف شاء . 


وقال أبو عثان الصابوني: فلا دک دی الله مر أقربه 
آهل السنةء وقلوا الخبر» وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله ي » ولم 
يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه» وعلموا وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات 
الرب تبارك وتعالى لاتَشبه صفات الخلق» كا أن ذاته لاتشبه ذوات الخلق› 
تعالى الله عا يقول المشبهة والمعطلة علوا کبیرا» ولعنهم لعنا کثیرا !! 

رأي البيهقي في الأمماء والصفات: 

وروی الحافظ أبو بكر البيهقى في كتاب الأسماء والصفات: حدثنا أبو عبد 
الله الحافظ» سمعت أبا زكريا اره »مت العباس - يعني السراج - 
سمعت إسحاق بن إبراهم يقول: دخلت يوما على طاهر بن عبد الله بن طاهر ء 
وعنده منصور بن طلحة» فقال لي : يا أبا يعقوب» إن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت 
له: نؤمن به» فقال له طاهر : ألم أنهّك عن هذا الشيخ؟ ما دعاك إلى أن تسأله 
عن مثل هذا؟ قال إسحاق: فقلت له: إذا أنت م تؤمن أن لك ربا يفعل ما 
يشاء ليس تحتاج أن تسألنى. 

قال البيهقي : حد حدثنا أبو عبد الله الحافظ» سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن 
هانیء» سمعت آحد بن سلمه قول : سمعت إسحاق بن إبراهي بم الحنظلي بقول : 
جعي وهذا المتبدع - - يعني إبراهيم بن أي صالح - مجلس الأمير عبد الله بن 
طاهر فسألني الأمير عن اخبار النزول» فسردتها [ عليه ] فقال إبراهم : كفرت 
E E we‏ 


وا رل ف اء إل سیاء فلت انت بوب يفعل مایشاء» فرضي عد ا 
كلامي؛ وأنکر على إبراهم» قال : هذا معنى الحكاية. 

وروي آڼو إسماعيل الأنصاري پاسناده عن حرب الكرماني E‏ قال 
إسحاق بن إبراهم: لا يجوز الخوض في أمر الله تعالى» كا يجوز الخوض في 
فعل المخلوقين؛ لقوله تعای و لا يَسالُونَ ه () ولا يجوز 
لحد أن یتوهم على الله تعالی بصفاته وأفعاله» يعني کا نتوهم فبهم» إا جوز 
النظر والتفكر في أمر االمخلوقين. وذكر أنه يكن أن يكون الله موصوفا 
بالنزول كل ليلة إذا مئ ثلشها إلى السماء ا : كيف 
نزوله؟ لأن الخالق يصنع ما يشاء کا يشاء . 8 


د n‏ اليس في التزول صف 8 
و E EE‏ 
ویکلمونه ویکلمهم؟ قال: نعم» ينظر إل وينظرون إليه» ويجلمهم 
ویکلمونه » کف شاء وإذا شاء. اڇ 

نقل عن أئمة السلف في إثبات الصفات 

ال : وأخبرني عبد الله بن حنبل قال ارق آي عل ن اسحاق قال 
قال عەي : نحن نؤمن بن الله على العرش كيف شاء وكا شاء » بلا حَدٌ ولا صفة 
بىلغها واصف › أو له الخد فصغفات الله َه ومنه» وهر کیا وصفُ تقسه, 
لا ندرک لأبصار 4 © جد ولاغاية وُو يُذرك الأبصار 4 وهو عا 
الغبب والشهادة» وعلام الخسوب» ولایدر که وصف واصف» وهو کا وصف. 
نفسه» ولیس من الله شيء gD‏ 
لهه وق س ن ی کک بی وکان ۴ 


E ns (۳ ( 
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قبل أن يکون شىء » والله هو الأول وهو الآخرء ولا يبلغ أحد حدٌ صفاته. 


قال وأخبرني على بن عيسى أن حنبلا حدثهم» قال: سألت أبا عبد الله عن 
الأحاديث التي رى « إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدينا ٠‏ 

« إن الله بری» و«إن الله يَضع قدمه» وما شه هه الأخاديث »فقال أبو 
E OT ONE‏ أي لا نكيفها ولا نحرفها 
بالتأويل» فنقول: معناها كذا - ولا نرد منها شيا » ونعام أن ما جاء به الرسول 
حق» اذا کان بأسانید صحاح » ولا نرد على الله قوله» ولا یوصف الله بأکٹر ما 
وصف به نفسه بلا حدو لا غاية » لیس کمثٹله شيء . 

وقال حنبل في موضع آخر» عن أحد» قال: لیس کمثله شيء في ذاته کا 
وصف به نفسه ؛ قد أجل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه» فحد لنفسه صفة ليس 
يشبهه شيء» فنعبد الله بصفاته غير حدودة ولا معلومة إلا بجأ وصف به نسهء 
قال : فهو سمیع بصبر بلا حد ولا تقدیر » ولا يبلغ الواصفون صفته » وصفاته منه 
وله» ولا نتعدی القرآن والحدیث» فنقول کا قال» ونصفه کا وصف نفسه» 
ولا نتعدی ذلك ولا تبلغه صفة الواصفین» نؤمن بالقرآن کله حکمه ومتشابېه » 
E E O o‏ 
ونزول» وحار بعبده يوم القبامة ووضعه كتفه عليه - هذا کله يدل على أن 
الله تارك وتعای يرّى في الآخرة» والتحديد في هذا كله بدعة› والتسل لله 
بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه: سميع » بصير» لم يزل متكلا 
عالما غفورا» عام لغيب والشهادةء ,علام الغيوب» فهذه صفات وصف بها نفسه 
لاتدفع ولاترد وهو على العرش بلا حت ک) قال تعالى نَم استوّى على 
العش كيف شاء» المشيئة إليه عز وجل والاستطاعة 0 لیس کمثله 
E‏ 


ولا تقدير» قال إبراه لأبيه هويا ابت لم تعبذ ما لاَيَلْمَعٌ وَلا صر ^ 
)١(‏ لعل الأولى د والقدرةه٠.‏ (۲) سورة مربي الآية: ٤۲‏ . 


ا 


2 فنشت أن الله سمي بصیر » صفاته منه » لا نتعدی القرآن والحدیث›» والخبر 
ان ولا نعم كيف ذلك ا بتصدیق الرسوله بل » وبتشبيت القرآن» 
او ا الله عا د ھول اجه والمشهة 


قلت له: والمشبهة ما يقولون؟ قال a‏ 
وم کقدمي ؛ ققد 2 الله خلقه , وها e‏ وها کلام و وهڌا' : 


ا و ا لاأحه. 
وقال مد بن مخلد : قال أحمد: ا 
0 ) 


e‏ إن أبا عبد الله قيل له: ولایشبه ربنا شیا من 
E‏ ن ا ۰ 


فقول أحد ١‏ إنه ينظر نظر إلیهم ویکامهم کیف شاء وإذا شاء» وقول د هو عل 
العرش کیف شاء وک شاء » وقوله « هو على العرش بلا:حد کا قال ۶م 
اسْتوّى على العَرْش ) كيف شاءء المشيئة إليه» والاستطاعة له؛ ليس .كمثله 
شيء ۽ ييين آن نظره وتكليمه وعُّلوه على العرش واستواءه على العرش مما يتعلق 
مشيئته واستطاعته» وقوله « بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد ١‏ نَفْىٰ 

م و وا راد هو ار بتو ی نامر جیا ا یا اغ ا 
نفسه» لتبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته» كا قال الشافعي في خطبة الرسالة 
وا لدی هر کا وضف هة ونر ما شه ن خا رد ال 
أحمد ١‏ لا تدر كه الأبصار جحد ولا غاية » فنفي أن يدرك له حد أو غاية» وهذا 
أصح القولين في تفسبر الإدراك» وقد E‏ امل 
غر هذا الموصع . 
وما في هذا الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديرهم لرميم وبلوغهم صف 
لايناني ما نص عليه أحجد وغيره من الأئمة» كا ذكره الخلال أيضاء قال : 


حدنا آپو بكر الروروڈي» قال سمعت أبا عبد الله - لما قيل له : روي علي 


TE 


ابن الحسين بن شقيق عن بن المبارك» أنه قيل له: كيف نعرف الله عز وجل ؟ 
قال : على العرش بجحد - قال: : قد بلغني ذلك عنه» وأعجبه» ثم قال آبو عبد الله 
# هَل يَنْظرُون إلا أن انيهم الله في لل من العمَام 7 م م قال وجا 
ربك وَاللّك صما صََاً# ) قال الخلال: وأنبأنا مد بن على ا حدثنا 
أبو بكر الأثرم» حدثني مد بن إبراهي القيسي› قال: قلت لأحد بن حنبل: 
يجحكى عن ابن المبارك - وقيل له: كيف نعرف ربنا - قال: في السماء السابعة 
عل عرشه بحد» فقال أحد : هكذا هو عندنا. 


وأخبرني حرب بن إسماعيل قال: قلت لإسحاق - يعني ابن راهويه :هو 
على العرش جد ؟ قال: نعم جد . 


وذ كر عن ابن المبارك قال: هن على عرشه بائن من خلقه جحد . 


قال: وأخبرنا المروروذي قال: قال إسحاق بن إبراهي بن راهويه قال الله 
٠‏ تبارك وتعالى الرَحْمَن عَلى العَرْش استوّى إجاع أهل العم أنه فوق 
العرش استوى ويعام كل شيء في أسفل الأرض السابعة وفي قعور البحار 
ورؤس الآكام وبطون الأودية» وفي كل موضع› كا يعام عام ما فوق السموات 
السبع وما فوق العرش» أحاط بكل شيء علاء فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة في ظلهات البر والبحر 1 ولارطب ولايابس] إلا قد عرف ذلك كله 
وأحصاه» فلا تعجزهة معرفة شيء عن معرفة غيره " . 

فهذا وأمثاله ما نقلٌ عن الأئمةء كا قد بط في غير هذا الموضع» بينوا أن 
ما اتوه له من الحد لا یعلمه خیره ١ء‏ كا قال مالك وربيعة وغير ها : الاستواء 


)1( سورة البقرةء الآبة: ۲۱٠۰‏ 

(۲) سورة الفجر» الایة: ۲۲ . 

(۳۴) المنصوص استعبال العام في صفات ربناء لا المعرفة. 

(٤(‏ نر في کلام الله ولا فا صح عن وسول الله بلي «الحد» والأجدر بنا أن نقف عند ما جاء 
به النص , 
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معلوم» والكيف جهول» فبين آن كيفبة استوال مجهولة للعباد » فلم ينقوا شوت ` 
ذلك في ن نفس الأمر » أولكن نفوا عام الخلق به» وكذلك مثل هذا في کلام عبد ) 
العزيز بن عبد الله بن الماجشون وغير واحد من السلف. والأئمة ينفون عل 
الخلق بقدره وكيفيته» وبنحو ذلك قال عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة 
الاجشون في كلامه المعروف» وقد ذكره ابن بطه في الإبانةء وأبو عمر 
الطلمنكي في كتابه في الأصول ورواه أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة أنه قال « أما بعد» »> فقد فهمت 
ما سألت عنه فيا تتايعت ‏ فيه الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظم الذي 
فاتت عظمته الوصف والتقدير» وكلّت الألسن عن تفسير صفته» وانحسرت 
العقول عن معرفة قدره - إلى أن قال: فإنه لايعام كيف هو إلا هو وكيف 
يعا من يوت ویبلي قدر من لا یوت ولا يبلي ؟ وکیف یکون لصفته شيء منه 
حد أو منتهى يعرفه عارف. أو يحد قدره واصف؟ الدليل على عجز _العقول عن 
تحقيق صفته : عجزها عن تحقيق صفة أصغر خَلقه - إلى أن قال -: اعرف - 
رحك الله - غناك عن تكلف صفة ما م يصف الرب من نفسه بعجزك عن 
معرفة قدر ما وصف منهاء إذا م تعرف قدر ما وصف فا نكلك عام ما ل 
يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟ أو تنزجر به عن شيءِ من 
معصیته؟ - وذکر کلاما طويلاء إلى أن قال -: فأما الذي جحد ماوصف 
الرب من نفسه تعمقا 'وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حَيْران؛ فصار 
بستدل: - بزعمه - على جخد ما وصف الرب وسمی من نفسه بأن قال: : لاد 
إن کان له کذا من أن یکون له كذا» فعمى عن البّن بالخفي» جحد ما سمي 
ارب من نفسهء ويصف الربة بجا يسم » فلم بزل بني له الشيطان» حى حجد 
قول الله تعای وجوه يومئذ ناضرة إلى رَبّها تاظرة# " فقال: لايراه أحد 
يوم القيامة» فجحد - والله - أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم ٠‏ 


(۱) تتایم ‏ بالياء امثناة بعد ألف المفاعلة - أي تهافت وتمادى وأغلب ما يستعمل في الشر . 
(۲) سورة القيامة» الآیتان: ۲۲ ۲۳ . 


1 


القيامة من النظر إلى وجهه في مقعد صدق عند مليك مقتدر» قد 
لا يوتون فهم بالنظر اله ينضرون» وذكر کلاما طویلا کتب في : 
الموضع. 

وقال الخلال في الستة: أخبرني على بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال : سمعت 
أبا عبد الله يقول «مَّن زعم أن الله لم يکام موسى فقد كفر بالله» وكذب 
القرآن» ورد على رسول الله له أمره» يستتاب من هذه المقالةء فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه ۲ . 

قال : وسمعت أبا عبد الله قال # وکلم الله مُوسّى# فأثبت الكلام لموس 
کرامة منه موسی» ثم قال تعالی يۇ کد کلامه # تکلیا 4 . 

قلت لأبي عبد الله : الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم» فمن 
مضي بین الخلائق إلا الله عز وجل؟ يکام عبده ویسأله » الله متکلم» م یزل الله 
یأمر بما یشاء ویحکم» ولیس له عل ولا مثل» کیف شاء » وأني شاء . 

قال الخلال : أخبرنا مد بن علي بن جر أن يعقوب بن بختان حدثهم» أن 
أبا عبد الله سثل ی 
الأحادیث کا جاءت نرويها» لكل حديث وجه» يريدون أن ييوهوا على الناس» 
من زعم أن الله م یکلم موسی فهو کافر. 

حدثنا عبد الرحن بن مد المحارلي عن الأعمش عن مسام عن مسروق عن 
عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: « إذا تكام الله بالوحي سمع صوته أهل 
السماء فيخرون سجدا» حت إذا فزع عن قلوبهم - قال: سكن عن قلوبهم - 
نادى أهل السماء : ماذا قال ربکم ؟ قالوا: الحق » قال کذا وکذا». 

قال الخلال: وأنبأنا بو بكر المروروذي قال : سمعت أبا عبد الله - وقيل له: 
إن عبد الوهاب قد تکام وقال: من زعم أن الله کام موسی بلا صوت فهو جهمي 
عدو الله وعو الإسلام - فتبسم أبو عبد الله وقال « ما أحسن ما قال! عافاه 
الله ! ». 
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وقال عند الله بن أحمد: سألت أي عن قوم يقولون: لا كام الله موس ۾ 
يتكلم بصوت فقال أي: بل تكام تبارك وتعالی بصوت» وهذه الأحاديث 
نرویہا کا جاءت» وحدیث ابن مسعود ١‏ إذا تکام الله بالوحي سمع له صوت 
كجر السلسلة على الصَفرَان » قال أي : والجهمية تنكره» قال ألي: وهؤلاء كفار 
يريدون أن تمرّهوا على الناس» من زعم أن الله نم يتكلم فهو كافرء إا نروي» 
هذه الأحاديث كا جاءت. ۰ | | 

قلت : وهذا الصوت الذي تکام الله به ليس راون ا ا 
بل ذلك صوته كا هز معلوم لعامة الناس» وقد نص على ذلك الأئمة أحد 
وغیره»› ا لا کلام غړه کا قال تعال بإب 
أحَدّ من المُش ر كين استجَارّك اجره حَتی يَسْمَعَ کلام الله وقال الي 
دال رجل يحمل إلى قومه لأبلغ كلام رليء فان قریشا منعوني أن أبلغ 
کلام ری ١‏ رواه ابو داود وغبړه» وقال 0 اھ « زينوا e‏ وقال 
‹ لیس:منا من لم يتن بالقرآن». 

ذكر الخلال عن إسحاق بن إبراهم قال : قال لي أبو عبد الله يوماا-! و 

سألته 7 : : تدري ما معنی ١‏ من لم بتغن بالقرآن ؛؟ قلت ' :لا -قال: :هو الرجل 
برفع صوته» فهذا معناه» ذا رفع صوته به فقد تغنی به, 

وعن صالح ہن أحمد أنه قال .لأبيه « زينوا القران أصواتکم؟) فقال: 
التزيين أن يحسنه. 

وعن الفضصل بن زیاد قال: سألت أبا عبد الله عن القراءة؟ فقال: سنه 
Ss‏ 

وقال الأثرم: ا al‏ عن و بالألحان» فقال: کل ف شی 

مُحْدَّث فإنه لا يعجبي » إلا أن يكؤن صوت الرجل لا يتكلفه . 


TT )۱(‏ 
)٣(‏ كذاء ولعل أصل العبارة « وكان سألني : تدري ‏ إلخ». 
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وقال القاضى آيو يعلى : هذا یدل من کلامه على أن صوت القأرىء لیر 
هو الصوت الذي تكم الله به لأنه أضافه إلى القارىء الذي هو طبعه من غير 
أن يتكلف الألحان. 
وقال أبو عبد الله البخاري - صاحب الصحيح _ في كتاب خلق الأفعال: 


يذ کر عن النبي لړ ٫‏ ان الله ينادي بصوت يسمعه من بعد کا يسمعه من 
ڈو د ر ا غ 

قال أبو عبد الله البخاري: وني هذا دليل على أن صوت الله لايشبه 
اا ا ن صوت الله يسمع من بعد کا يسمع من قرب» وأن 
لملائكة يصعَقون من صوته ء فإذا ينادي الملائكة م يصعقوا» قال: ولا تجعلوا لله 
أندادا فليس لصفة الله ند ولا مثل» ولايوجد شيء من صفاته في المخلوقين. 


) م روي بإسناده حديث عبد الله بن أنيس الذي استشهد به غير موضع في 
الصحيح»› تارة يجزم به» وتارة يقول ١‏ ویذ کر عن عبد الله بن أنيس» قال: 

سمعت النبي ب ١‏ حشر ا و ا ا ا 
من قرب : أنا املك أنا الذيان» لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة »» وذكر الحديث الذي رواه في صحبحه عن 
اي N N O EE N‏ 
ليك وسعديك » فینادي بصوت : إن الله يأمرك أن خرج من من ذريتك بَعئا إل 
النار» قال: يارب ات النار ؟ قال: من كل ألف - ا قال : تسعانة 
وتسعة وتسعين - فحينئذ تضع الحامل حلها» وترى الناس سكارى وماهم 
ہسکاری» ولکن عذاب الله شدید » وذ کر حدیث ابن مسعود الذي استشهد به 
أحمد» وذكر الحديث الذي رواه في صحيحه عن عكرمة: سمعت أبا هريرة 
يقول: إن رسول الله مه « إذا قضي الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله » كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» وهو العلي الكبير » وذكر حديث ابن عباس 


۹ 
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الأنصار . وقد رواه جمد ومسام في صحيحه وغیړرهاء وساقه البخاري من طریق‎ 
ماتقولون في هذا النجم الذي‎ ١ ابن إسحاق عنه أن زوسول الله ّل قال هم:‎ 
1 می به؟ قالوا : کنا یا رسول الله نقول حین رآیناها یُرْمی بہا: مات ملك» ولد‎ 
' مولود» مات مولود » فقال رسول الله له : « ليس ذلك كذلك» ولكن الله إذا‎ 
قضى في خلقه أمرأ يسمعه أهل العرش فيسبحون» فيسبح من تحتهم بتسبيحهم»‎ 
٠ فيسبح هَن تحت ذلك فام زل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنياء حتى‎ 
يقول بعضهم لبعض : لم سبحم ؟ فيقولون: سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم»‎ 
فيقولون : أفلا تسألون من فوقکم لِم سبحوا؟ فیسألونهم»؛ فيقولون: . قضى الله‎ 
٠ في خلقه کذا وكذاء الأمر الذي كان فيهبط الخبر من سماء إلى سماء»حتى‎ 
٠ ينتهي إلى السماء الدنياء فيتحدثون به » فتسترقه الشياطين بالسمع » على توهم منهم‎ 
 نوئطخيف واختلاف» ثم يأتون به الكهان من أهل الأرض» فيحدثونهم»‎ 
ف فتحدّث ابه الكهان» م إن الله حجب الشياطين عن السماء بهذه.‎ 
. ٠ النجوم› فانقطعت الكَهّانة اليوم» فلا كهانة‎ 


وقال النخاري أيضاً : ولقف بین تمم بن اد أن كلدم قرب ليس فقاوان ' 
العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعلء » فمن کان له فعل فهو حي» ومن م 
اوو یا ا و ی ی 
ق 
) قال: وفي تفا السلفين دليل على أن تعپا ومن غا فعوه ليس ارق ا 


ولا مبتدع » والترۇس با لجهل لغبرهم أو ؛ إذ يفتنون بالآراء المختلفة ما م يأذن | 
به الله . 


وقال الحارث بن؛ أسد المحاسي» في كتاب فهم القرآنء لما تكلم على ما ٠‏ 
ي خل فيه النسخ وماألا يدخل فيه النسخ» وما يظن انه متعارض من 
وذ کر عن أهل السنة ف الإرادة والسمع والبصر قولين في ثل قوله لتد 


۳. 


خن : 


المنلجد الحرام إن شاء الله مني وقرله ‏ وإذا أرذنا أن نهلك قَرية# ( 


وقوله إا أمره إذا أراة شيا أن يقول له كن فيّكون)“ وكذلك قوله 
إا معكم سْتمعُون) ) وقوله «وقل اعملوا فَسيرّى الله عملكم ورسوله 
والمُؤمنون# ) ونو ذلك فقال:قد ذهب قوم من أهل السنة إلى أن لله 
استاعا حادثاً في ذاته» وذ کر ان هؤلاء وبعض أهل البدع تاوّلوا ذلك في الإرادة 


عل الحوادث . 


قال : فأما من ادعى السنةء فأراد إثبات القدر » فقال: إرادة الله تحدث [ إن 
حدثت ] من تقدير سابق الإرادة» وأما بعض اهل البدع فزعموا ان اللإرادة إغا 
هي خلق حادث» وليست خلوقة» ولكن بها كون الله المخلوقين. 

قال : وزعموا ان الخلق غير المخلوق » وأن الخلق هو الاأرادة» E‏ لس 

فال : ولذلك قال بعضهم : إن رؤیته لث . 

واختار المحاسى القول الآخرء وتأوّل النصوص على أن الحادث هو وقت 
مراد لا نفس الإرادةء قال: وكذلك قوله إا معكم مُستَمعُون) وقوله 
فسیّری الله عملَكٌ )4 تأوّله على ان المراد حدوث المسموع والمبصَر » كا تأوّل 
قوله تعالى 3 حتى نَعلَمّ ) حتى يكون المعلوم بغير حادث في عام الله ولا 
بصر » ولا سمع» ولا معنى حدث في ذات الله تعالى عن الحوادث في نفسه. 

وقال مد ہن اميم في كتاب ١‏ جل الكلام » له لما ذكر جمل الكلام في 
القران» وأنه مبنى على خسة فصول : 


احدها: أن القرآن كلام الله » فقد حكى عن جَهّم بن صفوان أن القرآن 


(1) سورة الفتح» الأية: ۲۷ . )٤(‏ سورة الشعراء» الاأية: ٠۵‏ . 
(۲( سورة الأسراء » الأية: ١١‏ . (۵( سورة التوبةء الأية؛ ٠١۵‏ . 
(۳) سورة يس › الأية: ۸۲ . 1( سورة مد الآية؛ ٠١‏ . 
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ليس كلام الله على الحقيقة؛ إا هو کلام خلقّه ال تسب فنسب إلبه کا قیل: 
ساء الله وأرض الل وكا قيل: بيت الله» وشهر الله وأما العتزلة فإنهم 
اطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقةء ثم وافقوا جَهاً في المعنى» حيث 
قالوا: كلام خلقه بائنا منه» وقال عامة المسلمين: و اش عل 
e‏ 


والفصل الثاني في أن القرآن غير قدي » فإن الكلأبية وأصحاب الأشعري 
زعموا ان الله یزل :یتکام بالقرآن » وقال أهل ال أعة : بل انا e‏ 
حیث خاطب به جبريل» وكذلك سائر الکتب. : 

والفصل الثالٹ : ان القرآن غير خلوق» فان الجهمية والنجارية والعتزلا 
زعموا اوا و ا : غر لوف . 


والفصل الرابع: EE‏ من الله » فإن الجهمية وأشياعهم من المعتزلة 
قالوا : إن القرآن بائن من الله» وكذلك سائر كلامه» وزعموا أن الله خلق 
كلاما في الشَجَرة فسمعه موسى» وخلق كلاما في ,اهواء فسمعه جبرْل» ولا 
بصح عندهم ان يوجد من اله كلام يقوم به في الحقيقة» وقال أهل الجاعة» بل 
القران غير بائن من الم إنغا هو موجود منه» وقائم به. 
ورن بن اميم في مسألة الإرادة والخلق والمخلوق وغير ذلك ما يوافق 
Ss a e‏ 


نقل عن كتاب نقض الدارمي: 

وقال عثهان بن سعيد أندارمي في كتابه العروف ٠‏ بنقض عثان بن سعيد 
على بشر المريسي الجهمي العنيد > فیا افتری على الله في التوحيد » قال : وادعی 
العارض أيضا : ان قول التي لله « إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حان يضي 
ثلث الیل فیقول: هل من مستغفر ؟ هل من تائب؟ هل من داع ؟ قال: فادعى 
i ROSE ik RU hi Fd‏ 
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من غير زوال» لأنه الحي القيوم » والقيوم بزعمه من لا يزولء قال: فيقال هذا 
المعارض : وهذا أيضاً من حجج النساء والصبيان» ومَن ليس عنده بيانء ولا 
لمذهبه برهان» لأن امر الله ورحته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان» فا بال 
الي هيحد لنروله الليل دون النهار » ويؤقت من الليل شطره او الأسحار ؟ 
أفأمره ورحته يَذعوان العباد إلى الاستغفار » أو يقدر الأمر والرحة ان يتكلا 
دونه فيقولا: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل 
فأعطيه ؟ فإن قررت مذهبك لزمك ان تدعى ان الرحة والأمر هما اللذان 
يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهها دون الله» وهذا محال عند السفهاءء 
٠‏ فكىف عند الفقهاء ؟ قد علمم ذلك» ولکن تکابرون» وما بال رجته وأمره 
ينزلان من عنده شَطْرَ الليل » ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر» ثم يرفعان؟ لأن 
رفاعة راويه يقول في حديئه « حقى ينفجر الفجر » قد علمتم» إن شاء الله» أن 
هذا التأويل أبطل باطل» ولا يقبله إلا كل جاهل. وأما دعواك ان تفسر 
« القيوم » الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك » فلا يقبل منك هذا التفسير إلا 
بأثر صحيح مأثور عن رسول الله بإ او عن بعض اصحابه او التابعين» لأن 
ا لحي القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرك إذا شاء » ويهبط ويرتفع إذا شاء» ويقبض 
ويبسط» ويقوم ويجلس إذا شاءء لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك» كل 
حي متحرك لا حالة » وكل ميت غير متحرك لا حالة» ومن يلتفت إلى تفسيرك 
وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحة ورسول رب العزة إذ فر نزوله مشروحاً 
منصوصاء» ووقت لنزوله وقتاً مخصوصاًء م يَذْع لك ولا لأصحابك فيه لَبْساً ولا 
eT‏ 


قال: ثم أجل المعارض جيع ما تنكره الجهمية من صفات الله تعالى وذاته 
المسماة في كتابه » وني آثار رسول الله عل » فعد منها بضعاً وثلاثين صفة نستقاً 
واحدا» يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي وفسرها وتأوما حرفا حرفاء 
بخلاف ما عنى الله وخلاف ما تأوها الفقهاء الصالحون لا يعتمد في أكثرها إلا 
على المريسي» فبدأ منها بالوجه» ثم بالسمع» والبصر» والغضب» والرضاء 
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والحب» والبغض» وإلفرح» والكره» والضحك» والعجب» والسخطءرالإرادةء. 
والمشىكة› والأصابع› والكف» والقدمينء وقوله وکل شيءِ هَالك 
إلأ وجه «فأما ولوا نّم وجه ف74 وُر ليع 
التصٌ ي )١(‏ و حلفت بيَدَيً) ‏ وقاّت ليهو يد اله مغلولة4 ١‏ يد 
اله قوق ¿ دة © # والسّموات مَطويّات بتمیند 4 . وقوله فتك 
َينّا) ‏ وهل يَنطُرون إلا أن بات الله في قلسل من الام 
e‏ (وجاء رك واللك صفًا صقًا) ٠‏ ل ويمل عرش ريك 
فوقهم يو مئ اني ة٠‏ 9 الرّحن على العَرْش سوئ 04 و#الذين 
مون العَرْش ومن حولهٌ# " وقوله ل ویخذركم الله تفه) ٠١‏ ولا 
يكَلَّمَهم الله ولا ينظ إلَبْهم# ٠١‏ و كتب ربكم على نفسه الرًجة4 7 
وتنم م في تفي ولا شم و دی" و دی هر 
ويحب المتطهرر ب ) 
قال : عمد العارض إلى هذه الصفاث والآيات فنسقها فشساتها ونظلم ! إلى 
بعض» کا نظمها شيا بعد شيء» نم فرقها أبواباً في کتابه» وتلطف في ردها. 
بالتأويل كتلطف الجهمية؛ معتمداً فيها على تفسير الزال ثغ الجهمي بشر؛ بن غياث . 
امريسي دون من سواه» تسترا عند الجھال بالتشنیع بہا على قوم يؤمنون اء 
ویصدقون الله ورسوله فیهاء بغير تكييف ولا تمثيل » فزعم ان هؤلاء المؤمنين بها . 
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یکیفونها ویشبهو نها بذوات أنفسهم » وأن العلهاء بزعمه قالوا : ليس في شيء منها 
اجتهاد رأي» ليدرك كيفية ذلك أو يشبه شيء منها بشيء ما هو في الخلق 
موجود قال: وهذا خطأء ما أن الله ليس كمثله شيء. فكذلك لیس لکيفيته 

قال أبو سعيد : فقلنا هذا المعارض المدلس بالتشنيع : أما قولك « إن كيفية 
هذه الصفات وتشبيهها با هو في الخلق خطاً» فإنا لا نقول: إنه خطأء كا 
قلت» بل هو عندنا كفر» ونحن لكيفيتها وتشبيهها با هو في الخلق موجود أشدٌ 
ابقاء منکمء غبر انا - کا لا نکیفھا ولا نشبھھا ۔ لا نکفر با ولا نکذبہاء 
ولا نبطلها بتأويل الضلال» كا أبطلها إمامّك المريسي في اماكن من كتابك 
سنبينها لمن غفل عنها ممن حواليك من الأغار . 

وأما ما ذ كرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإنا لا نجيز اجتهاد 
الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا» ونسمعها بآذاننا 
فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون» وقصرت عنها الظنونء غير أنا لا 
نقول فيها كا قال إمامك المريسي « إن هذه الصفات كلها كشيء واحد» وليس 
السمع منه غير البصر » ولا الوجه منه غير اليدء ولا اليد منه غير النفس» وان 
الر حن ليس يعرف - بزعمكم - لنفسه سمعا من بصر » ولا بصرا من سمع › 
ولا وجها من یدین » ولا يدین من وجه» هو کله بزعمکم سمع وبصر ووجه. 
وأعلى وأسفل» ويد ونقس » وعام ومشيئة وإرادة» مثل خلق الأرضين والسماء 
والجبال والتلال واهواء ء التي لا يعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات 
والذوات ولا یوقف ها منھا على شيءء فالله تعالی عندنا ان يكون كذلك» فقد 
ميز الله في كتابه السمع من البصر فقال ‏ إئني معكا أسْمَعٌ وأرّى4 “ وإِنًا 
معَكَمْ متَمِعُون ‏ وقال: لا يْكَلَمَهّم الله ولا ينظ إليْوٌ ‏ فغرق بين 


.۷۷ سورة طهء الاآية: £1 . (۳) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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الكلام والنظر وبين السمع ؛ فقال عند الساع قث سمح الله قول التي تجادِلك 
في رؤجها) ”“ 1 لَقَد سمع الله قول الّذينَ قالوا؛ إن الله فقي ونحن ٠.‏ 
أغنيا ) ولم يقل : قد رآى الله قول التي تجادئك في زوجها] قال في موضيع 
الرؤية الذي يراك حي تقوم وتَقَلَّكَ في السَاجدين) “ وقال تعالى وقل ‏ 
ا فسيَری الله غمَلّکم ورُسولّه )7 ولم يقل : : يسمع الله تقلبك ويسمع:الله . 
عملکم» » فام يذ كر الرؤية فيا بُسمع » ولا السماع فيا بُرى» ما انها عنده خلاف ما 
۳ . وكذلك قال الله تعالى ل وحَلّناءُ على ذات ألواح وذْسّر تجْري_ 
يننا ١‏ واصبز لحك ربك فإتك بأخيا)) ولمع على 
تي 0 وم يقل لشيء من ,ذلك: A e‏ 
الصفات لا نکذب بہا کتکذیبکم» ولا نفسرها کباطل تفسیرم. ٠‏ 
ثم قال: باب لذ والغرش» قال أبو سعيد » وادعى المخارض أيضا انه لیس 
لله خد ولا غاية ولا نہابة » قال : a E‏ 
ضلالاته » واشتق منها جيع أغلوطاته وهي كلمة م يبلغنا أنه سبق جهاً إليها ٠‏ ' 
أحدٌ .من العامينء فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك ايها اللأعجمي» 
تعني ان الله لا شيء» لأن الحلق كلهم ة قد علموا انه ليس شيء يقغ عليه اسم 
الشيء ال ولا خد و ون لا شيء ٠‏ لیس له حد ولا غاية. ولا 
صفة» فالشيء أيدا موضوف لا مَحالة» ولا شيءَ یوصف بلا حد ولا ية 
وقولك ولا حد له ؛ تعني انه لا شيء. 


قال ابو سعید » 'والله تعالی له حد لا ا غیره» ولا جوز لأحد و 
بتوهم ده غاية ي نفسهء ولکن يوسن بالحد» يكل عل ذلك ای الله » 46 
أيضا وقول ر فوق سمواته » ا ا 
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وسئل عبد الله بن المبارك: م نعرف ربنا؟ قال: « بأنه على عرشه بائن من 
خلقه » قیل؛ جحد ؟ قال: « بحد » حدثناه الحسن بن الصباح البزار عن علي بسن 
الحسن بن شقيق عن ابن المبارك. 

فمن ادعی انه لیس لله حد فقد رد القرآن» واعی أنه لا شيء؛ لأن الله 
وصف حد مکانه. فقال: [الرحن على العَرّش امتوى) ٠‏ أأمنتم من في 
السّاء 4 ٠‏ ل إني َفيك ورافعْك إل ٩‏ يخافُون ريم من فوقوم ٠‏ 
إل معد الكَلَمُ الطب ٩‏ فهذا کله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد» 
ومن م یعترف به فقد كفر بتنزيل الله» وجحد آیات الله » وقال رسول الله عه 
« إن الله فوق عرشه فوق سمواته » وقال للأمة السوداء : أين الله ؟ قالت : :ف 
السماءء قال: « أعتقها فانها مؤمنة »فقول رسول الله عي : ١‏ إنها مؤمنة » دليلعلى 
أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء » كا قال الله ورسوله » م تكن مؤمنة . 

حدثنا أحد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن شبيب [ بن شيبة ] عن اخسن عن 
عمران بن حصي أن النبي ي قال لأبيه « يا ا إلهاً؟ ۲ 
قال : سبعة» ستة في الأرض وواحد في السماءء قال: : «فأهم تعد لرغتك 
ورهبتك ؟ » قال: الذي في السماء » فام ينكر النبي م على الكافر» إذ عرف ان 
إله العالمين في السماء » كا قاله الني بل » فحصين الخزاعي في كفره يومئذ کان 
أعلم باله الجليل الأجل من المريسي وأصحابه » مع ما ينتحلون من الإسلام؛ إ 
ميز بن الاه الحالق الذي في الساء» وبين الآلمة والأصنام المخلوقة التي في 
الأرض. 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين : أن الله في السماء» وحَذوه 
بذلك. إلا المريسي الضال وأصحابه» حتى الصبيان الذين م يبلغوا الينث قد 


(۱( سورة طه الأية: ۵ . )£( سورة النحل » الآية: ۵١‏ 
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رفوا ذلك» إذ خرب الصيي شيء برفع بده إل ربه يدعو فی الساء دون ما" 
e‏ 

م ات ارش لتلك الصفات التي ألفها وعددها في کتابه من الوجه ‏ ' 
والسمع والبصر وغير إذلك يتأوهاء ويحكم على الله وعلى رسوله فيها حرفا بعد 
حرف وشیئا بعد شيء بجکم بشر بن غياث المريسي» لا يعتمد فيها على إمام . 
اقدم منه» ولا آرشد منه عنده» فاغتنمنا ذلك کله منه» إذ صرح باسمه» وسام . 
فیها لحکمه > لا ان الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاء في كفره» وهتك ستره» ‏ 
وافتضاحه في مصره» وني سائر الأمصار الذين سمعوا بذ کره. ) 
م ذكر الكلام عل اال تأويلات اهبا للصفات الواردة ف الكتاب 
ا 


| قال عثان بن سعيد في كتاب الرد على الجهمية له. :باب الإیان بکلام ا ۴ 
تعالى قال ايو سعيد : فالله المتكام اولا ارا يزل له الكلامء إذالا متکل 

غيړه» ولا یزال له لکلام» إذ لا ببق متكا غيره» فيقول لمن المُلْك 
ايوم © آنا الملك »:أنا الديان» أين ملوك الأرض ؟ فلا ینکر کلام الله إلا 
من يريد بطال ما أنزل اله عز وجل ء كيف يعجز عن الكلام من عام العباد 
الكلام وأنطق الأنام؟ قال الله تعالى في كتابه وکلم اا تکل 4 ٩‏ 
فهذا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام» وقال لموسی 8 إني اصطفيتك على 
التاس برسالاتي وېكلامي) 0 وقال الله تعالٰی # وقد AR ES‏ 
کلام الله م رفوه من بعد ما عَقَلوه وهم يمون ۵) وقال ‏ يُريبدون أن 
يدالوا اله که (). وقال }ل تندیل لکلات ال 4 O‏ وقال وت كلما 
رَبك صدقا وعَدلاً لا مبَدّل لکلاته 4 ٩‏ وذكر آيات' أخرى» إلى أن قال: 
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وقال تعالی لقوم موسی حين اتّخذوا العجل فقال أفلاً يَرَوْن ألا يَرْجع إل 
قَوْلاً ولا يَمْلك هم ولا نفعاً# ‏ وقال (عجلاً جَسداً لَه خوَارٌء ألم 
انه لا يَكَلْمُهِمٌْ ولا دمم سَبيلاً » اتٌخذوهٌ وکانوا ظالمىن # " . 

قال أبو سعيد : ففي كل ما ذكرناه تحقيق كلام الله وتشبيته نصا بلا تأويل 
ففا عاب تعالی به العجلَ في عجزه عن القول والکلام بیان بین ان الله غير عاجز 
عنه وانه متكا وقائل» لأنه ۾ يکن ليعيب | لعجل بشيءَ هو موجود فيه » وقال 
براه عليه السلام تل قعل كبوحم هذا اوم إن كارا لمرن ٩‏ 
إل قله أقلا تقون ““ فم يعب إبراهم أصنامهم رآلهتهم اي يعبدون 
بالعجز عن الكلام إلا وأن إلهه متكام قائل» وبسط الكلام في ذلك» إلى ان 
قال : أرأيع قولکم و انه ځلوق ۲ ف بدء خلقه؟ أقال الله له کن فکان کلاما 
قائ بنفسه بلا متکلم به؟ فقد عام الناس إلا ما شاء الله منهم - أن الله م 
يخلق کلاما یری ویسمع بلا متکام به فلا بد من أن تقولوا في دعواک : الله 
المتكام بالقرآنء فأضفتموه إلى الها أجور الور أ كذ الكذ بان 
تضيفوا كلام المخلوق إلى الخالق » ولو لم يكن كفرا لكان كذبا بلا شك فيهء 
فكيف وهو كفر لا شك فيه؟ لا يجوز لمخلوق يؤمن بالله واليوم الأخر ان 
یدعی لربوبية ويدعو الخلق إلى عبادته فيقول ‏ إتي أنا الله لا إله إلا أا 
فاطذني) © إنى أا ربك 0 و آنا اخرنك)” اممك 
لتقي اذهب أت وأخوك بآياتي ولا تنا في ذكري إتي معكما اسع 
وأرى) 7 وتا حلفت الجنٌ والإلْس إلا لبَعبْدون € 0 الم أعهَذ إلْكم 
ا أن لا تَعْنذوا الشَيّطان إِنه لکم غ مين » وأن اعَبّدوني هذا 
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ط تق" قد عل الخلق إلا من أضله الله انه لا يجوز لأحد ان قزل 
هذا ك انهه ویدعیه غر الخالی » بل القائل به والداعى إلى عباده غیر الله 
كافر كفرعون الذي قال 9 أنا ربكم الأعى) ‏ والمجيب له والمؤمن بدهواه 
أكفر وأكذب. | 


وان ۳ « تکام ر فأضفناه إلى الله لأن الخلى کلھم بصفاتمم 
و کلامهم الله > فهذا المحال الذي لیس وراءه حال فضلا عن أن یکون کفرا؛' 
لأن الله عز وجل ينسب شيئا من الكلام كله إلى نفسه أنه كلامه غير القرآن 
وما أنزل على رسوله فان تم کلامکم ولزمتموه لزمكم أن تسموا الشعر' وجي 
الغناء والتوح وکلام السباع والبهائم والطير کلام الهء فهذا ما لا يختلف المصلّون 
في بُطوله واستحالته » فما فضل القرآن إذاً عند على الغناء والنوح والشعر اذ 
کان کله في دعوا؟ کلام الله ؟ فكيف خص القرآن پأنه کلام الله ونسب كل 
کلام إل قائله؟ فکفې بقوم ضلالا أن يدعو قولا لا يشك الموحدون في ابطوله 
واستحالته . | 


و مما يزيد دعوائم تكذيبا واستحالة ویزید الؤمنین بکلام ال إبمانا وتصديقا. 
ان اله قد ميز بين ن کلم من رسله في الدنيا وبين من لم یکلېء ومن یکلم من 
خلقه في الآخرة ومن لا يكلم » فقال تلك الرسل فضلتا ر بخضهم على بضر » 
لم من كلم الث رمضم رجات( ٩‏ فميز بين امن اخسمك اله 
بکلامه وبين من لم یکلمه» ثم سمی من کل الله موسی فقال وکلم الله مُوسی 
کی ٩‏ لو یکلم نف إلا عل تاریل ما اعم فا تل تن در ال فو 
تګمیه إیاه على غیړه م م یکلمه؟ إذ کل الرسل في تكلم الله إياهم مثل مثل . 
اا و ایو و ا و 


)۱( سورة يس » الآية: 1٠١‏ . ن (۳) سورة الىقرة» الأية: ۲۵۳ ., 
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ولا لمهم ال4 © ففي هذا بيان أنه يعاقب قوما يوم القيامة بصّرف كلامه 
عنهم» وأنه یثیب بتکلیمه قوما آخرین . 

وقال أيضا في بيان كفر الجهمية: أخبر الله أن القرآن كلامهء وادعت 
الجهمىة أنه خلقه» وأخبر الله تبارك وتعالى آنه کلم موسی تکلما » وقال ھۇلاء : ل¿ 
یکلمه الله بنفسه» ولم يسمع موسى نفس كلام الله » وإنما سمع كلاما خرج إليه 
من خلوق» ففي دعواهم دعا خلوق موسی الى ربوبیته فقال له «إني أا رَبك 
فاخلع نعْلَبّك ‏ () فقال له موسی في دعواهم: صدقت : م أی فرعون يدعوه 
إلى ربوبية خلوق كا أجاب موسى في دعواهم» فما فرق بين موسى وفرعون في 
الكفر إذا ؟ فأي كفر أوضح من هذا ؟ وقال تبارك وتعالى : #إنا قَوْلتا لشيء 
اڏا. ارَدناهُ ان نقول لَه کن فَيَکون) ٩”‏ وقال هؤلاء : ما قال لشيء قط قولا 
و کلاما کنن فکان ولا یقوله أبداء وم بخرج منه کلام قط» ولا بخرج» ولا هو 
يقدر على الكلام في دعواهم؛ فالصنم في دعواهم والرحمن بمنزلة واحدة في 
الكلام. 

وقال أيضا في كتاب النقض على المريسي : وادعيت أيها المريسي في قول الله 
عز وجل عل يرون إلا أن اتيم اله في فل من لام 
والتلانكة# ١‏ وني قوله هل يرون إلا أن تام التلايكة أذ تأي 
ربّك4 ) فادعيت أن هذا ليس منه بإتيان» لا أنه غير متحرك» ولکن يأقي 
بالقيامة بزعمك. وقوله [ يأنيَهُمٌ الله في ظلّل سن العْمَام) ‏ يأتي الله بأمره في 
ظلل من الغام » ولا يأتي هو بنفسه ثم زعمت أن معناه كمعنى قوله ‏ قأتي الله 
بنيانهم من القوَاعد ) فاتَاهُم الله من حَيْث لم يَحتسبّوا 4 ) فيقال هذا 
لمريسي : قاتلك الله ! ما أجرأك على الله وعلى كتابه بلا عام ولا بصر ! أنبأك الله 
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آنه إتيان» قو ا ياتيان: انما هو کقوله فأُتی الله 2 
القواعد ‏ ) فقد میزت بین ما جع الله » وجمحت بین مامیز الله 
هذين التأويلين إلا كل جاهل بالكتاب والسنة؛ لأن تأويل كل واحاد 8 
E‏ لا يجهله إلا مثلك. 


وقدا فة فقن از المسلمين أن الله فوق عرشه » فق e‏ وأ 
لاينزل قبل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحسابهم ويثيبهم» وتشقق قى الشسموات 
يومئذ لنزوله » وتنزل الملائكة تنزيلاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ نمائيةء ٠‏ 
کا قال الله ورسولهء فلا م يشك المسلمون أن الله لاينزل إلى.الأرض قبل يوم 
القيامة لشىء من أمور الدنيا علموا يقينا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو 
من أمره وعذابه» فقوله فاي الله باتهم من القَواعدِ ‏ ) يعني مکره من 
قىل قواعد بنیانہم› فخر غليهم السقف من فوقهم › ت هذا الإتيان خرور 
السقف عليهم من فوقهم٠‏ وقوله فاتاهُمٌ الله من حَيْث لم تسوا © 
TT‏ بم الرغب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» وهم 

بنو النضير ء فتفسیر الإتيانين مقرون بها » فخرور السقف والرعب ٠»‏ وتفسير 
إتبان اله يوم القيامة متصوص في الكتاب مَس قال الله تعالى اذا فح ني 
الصور نفحة واحدة» وَحُملّت الأرْض رالجبال فدكتا دكة. راحدةء فيَوْمَِزٍ 
وقعت الواقعةً » وانشقت السْمَاءُ فهي يَومئذ واهِية الك على آرجَائها › 
وحمل عرش ربك فوقهم ۾ ومذ َمَانية يومد تَعْرَضون لاتخفي منکم 
حَافتة ڳه 0) إلى قوله تعای هلك عَني نی سلَطّانته ه () فقد فسر الله المعنبين 
تفسیراً لا لبس فيه ولا تشبیه على ذي عقل » فقال فیا يصب به من العقوبات في 
الدنا اناما أمُرُتا لَيْلاً أو تهاراًء فجعلتامَا حَصيدا کان ت ت 
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لاني 0 فحين قا أت أنرة )2 ع أل لعل أن مره تز من 
عنده من الساء وهو على العرشء فلا قال فإذا نفخ في الصور نفخة 
واحدة ۳ الآيات التي ذكرناهاء وقال أيضا ا ی ا شتام 
ورل اللائكة : ريلا ١‏ ونيهم الله في ظلَل س لام والمَلائكة» 
رضي الأَمْرء وَإلى الله ترج 4 ۵ وطذگت الأرض دکاً دكا 
وَجَاء رَبك والمتك صقا صَفاً 4" عام با قص الله من الدليل وبا حَدَّ لنزول 
املائكة حينئذ : أن هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة» يلي حاسبة خلقه بنفسه» 
لايل ذلك أحدٌ غيره» وأن معناه مخالف لمعنى إتيان القواعد» لاختلاف 

ال أن قال :وقد کفانا رسول الله بل وأصحابه تفسير هذا الاتيان» حت 
لا نحتاج منك له إلى تفسير» وذكر حديث أي هريرة الذي في الصحيحين في 
تَجَليه يوم القيامة عن النبي مث » وفيه قال « فيقول المؤمنون: هذا مكاننا حتى 
بأتینا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فبأتيهم الله فيقول: انا ربكم» فيقولون: أنت 
ربناء فيتبعونه » وذكر حديث ابن عباس من وجهين موقوفا ومرفوعا إلى الني 
۽ وفیه ١مم‏ م يأتي الرب تعالى في ي الكروييين > وهم أكثر من أهل السموات 
والأرض » ورواه الحا في صحيحه» وذكر عن أنس بن مالك أنه قال» وتلا 
هذه الآية يوم بَدَلٌ الأَرْض عبر الأَرْض والسَمَوات ‏ قال: يبدها الله 
يوم القيامة بأرض من فضة لم تعمل عليها الخطاياء ينزل عليها الجبار. 

م قال : ومن يلتفت أيہا اريسي إلى تفسيرك المحال في إتيان الله يوم القيامة 
ويَدَءٌ تفسير رسول الله اه وأصحابه إلا كل جاهل مجنون خاسر مغبون؟ لا 
أنك مفتون في الدين مأفون» وعلى تفسير كتاب الله غير مأمون» ويلك ! أيأتي 
٠‏ الله بالقيامة ویتغیب هو بنفسه ؟ فمن يحاسب الناس يومئذ ؟ لقد خشيت على مَّن 
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دھب مذھىك هذا أنه لا يمن ٻيوم السات 


a‏ ا اسي في قول الله ا ل إل إلا هو الجي ق0٠‏ ان 
تفسير القيوم عندك الذي لايزول» تعني الذي لاينزل ولايتحرك ولا يقبض 
ولا پىسط › وأستدت ll‏ عن بعض أصحجابك غير مسمى عن الكلىٰ عن أبي ) 
صالح عن ابن عباس أنه قال: القيوم الذي لايزول» ومع روايتك هذه عن ابن 
عباس دلائل وشواهد :انها باطلة : : أحدها أنك رويتها وأنت المتهم في توحيد الله 
والثانية اف رويتها عن بعض أصحابك غير مسمىء وأصحابك ميلك فيالظنة 
والتهّمَة » والثالغة أنه عن الكلبي» وقد أجع هل العام بالأثر على أن لا جتجوا ) 
بالكلبي في حلال ولا حرام » فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير كتابه؟ ) 
وكذلك أبو صالح» ولو صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال : «القيوم الذي , 
E E ES‏ وعند أهل البضر 
بالعربیة أن معنی لا یزول لا یفنی ولا يبيد » لا أنه لا يتحرك ولا زول من | 
مکان إلى 'مکان إذا شا کا کان يقال في الشيء الفاني: هو زائل کا قال 
لبيد : 
الا کل شيء ما خلا الله باطل ول نمي لاأ جالة زافل. 
بعنی فان» .ل أنه تخرك» فإن أمارة ما بين ا لحي والميت التحرك» وما لا 
U‏ میت لا يوصف E‏ اميتة» قال الله تعالى ) 
دين يَذعُونَ من دون الله لاَيَخْلقَون شيا وهم بُخْلَقَون» أموات غير 
اشا ر رون انان رن ي فالله الحي القيوم القابض الباسط يتحرك ‏ 
اذا شاء» وينزل إذا شاء و يشاء » بخلاف اف الميتة ا لاتزول ٠‏ 


جى 

اچ :اا الريسي في نفي التحرك عن الله والزوال بج الصبيان. 
وزعمت أن ا ا حن رأی کو کا وشهغا وقمرا قال : : هدا زربي 
كما فل قال: لا أحب الآفلين) ٠0‏ م م قلت : فنفي إبراهم امحبة غن كل إله 
(۱) سورة آل عمران» الآية )٠١(. ١‏ سورة النحلء الآية : CAR‏ سورة الأنعام الآية : ,۷١‏ 
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زائل» يعني ان الله إذا نزل من سماء إلى سماء أو نزل يوم القيامة لحاسبة العباد 
فقد أل وزال كا أفل الشمس والقمر فتنصّل من ربوبيتهها إبراهم» فلو قاس 
هذا القاس تر كى طمطاني أو رومي عجمى مازاد على ماقت قبحا وسماجة» 
ويلك! م قال مر خلق الله إن الله إذا رل ار فرك ار ل ل ااب ال 
في شىء كا تأفل الشمس في عين حمئة؟ إن الله لايأفل في شيء سواه إذا نزل 
أو ارتفع كا تأفل الشمس والقمر والكواكب» بل هو العالي على كل شيء؛ 
لمحيط بكل شيء في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه» وهو الفعال لما يريد » لا 
يأفل في شيءء بل الأشياء كلها تخشع له وتتواضع » والشمس والقمر والكواكب 
خلائق مخلوقة إذا أفلت أفلت في مخلوق في عين حَمثة كا قال تعالى » والله أعلى 
وأجل لا حيط به شيء ولا يحتوي عليه شيء. 

مناقشة مسألة « أنه تعالى م يزل متكلا :١‏ 

وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر صاحب الخلال» في أول كتابه الكبير 
الملسمى بالمقنعء وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى في كتاب « إيضاح البيان» 
في مسألة القرآن» قال أبو بكر لا سألوه: إنكم إذا قلع : م يرل متكلها كان 
ذلك عبثاء فقال : لأصحابنا قولان: أحدها أنه م يزل متكلا كالعم؛ لأن ضد 
الكلام الخرس» كا أن ضد العام اجهل » قال : ومن أصحابنا من قال: قد اثبت 
لنفسه أنه خالق » ولم جز أن يكون خالقا في كل حال» بل قلنا: إنه خالق في 
وقت إرادته أن يخلق» وإن لم يكن خالقا في كل حال» ولم يبطل أن يكون 
خالقاء ذلك إن م یکن متکلا في حال م یبطل أن یکون متکلا» بل هو 
متکام خالق ‏ وإن ل یکن خالقا في کل حال ولا متکلا فی کل حال. 

وذكر القاضي أبو يعلى في كتابه المسمى بإيضاح البيان هذا السؤال» فقال: 
نقول: إنه لم یزل متکلا » ولیس بمکام ولا خاطب ولا امر ولاناه» نص عليه 
أحمد في رواية حنبل فقال: لر يزل الله متكلا عالما غفورا. 

قال : وقال في رواية عبد الله : م يزل متكلا إذا شاء . 


E 


وقال حنبل في موضع آخر ؛ سمعت أبا عبد الله يقول, | زل ا تكلا 
والقرآن كلام الله غير خلوق. ) 

قال القاضي أبو يعلي: وقال أحد في الجزء .الذي فيه الرد اجه 
والزنادقة: وكذلك الله تکام كيف شاء» من غير أن نقول جوف ولا فم 
ولا شفتان» وقال بعد ذلك: :بل نقول: : إن اله م يل مكلا إذا شاء ٠‏ ولا تقولد 
انه کان ولا تکام حت خلق. | 
وقال أب عبد الله بن حامد في كتابه في أصول الدين : وما يجب الإیان به 
والتصدیق آن الله متكلم» وأن کلامه قدم غير محدث» كالعام والقدرة» قال : وقد 
يجىء على المذهب أن إكون الكلام صفة المتكامء م يزل موصوفا بذلك ومتکلا 
کا شاء وإذا شاء» ولا نقول: إنه ساکت في حال أو متکام في حال» من حیث 
خوت الكلام» قال: ولا خلاف عن أي عبد الله أن الله کان متکلا قبل أن 
a E E‏ 
شاء .ذا شاء آنزل کلامه» وإذا شاء م پئزله. 9 

قلت : قول ابن حامد « ولانقول إنه ساکت في حال أو متكا في حال من 
حیث حدوث الکلام » یرید به انا لانقول: a a‏ 
a EE SE OAS‏ 
الأزل ولا كان تكلمه ممكنا. 

وقال انو إساعيل عبد الله بن محمد الأنصاري لقب شيخ الإسلام» ن | 
اعتقاد أهل السنة وماوقع عليه إجاع أهل الحق من الأمة : اع أن الله متکلم . 
قال مادح نهسه » وهو متکام كلا شاء» د ا 
والقرآن کلامه هو تکل ابه. 

وقال أيضا قي كتاب مناقب أحد بن حنبل في باب الإشارة إلى طريقته في 
الأصول لا ذكر كلامم في مسائل القرآن وتزييف البدع التي ظهرت فيه وأعم 
أولا: : هو لوق اا ف ا ر 
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الکرابيسی› إلى أن قال: وجاءت طائفة فقالت : لا يتكام بعدما تكلم» فيكون 
كلاما حادثا» قال: وهذه سحاءة) أخرى تقذي في الدين غير عبن واحدة» 
فانتبه ها أبو بكر بن خزية» وكانت حينئذ بنيسابوردار الآثار تمد إليها 
الدانات» وتشد إليها الركائب» ويجلب منها العام » وما ظنك بمجالس يحبس عنها 
الثقفي والضبعي مع ماجعا من الحديث والفقه والصدق والورع واللسان» 
والب ) والقدر لایستر لوث بالکلام واستام لأهله» فابن خزية في بيت ومد 
ابن إسحاق في بيت وأبو حامد العرشرقي في بيت» قال: فطار لتلك الفتنة ذلك 
الإمام أبو بكر فام يزل بيصيح بتشومهها» ويصنف في ردها کأنه منذر جیش› 
حتى دون في الدفاتر» وتقكن في السرائرء ولقن في الكتاتيب › ونقش في 
المحاريب» أن الله متكام : إن شاء الله تکام » وإن شاء سکت» فجزي الله ذلك 
الإمام وأولئك النفر الغرٌ عن نصرة دينه وتوقير نبيه خيرا ! 

قلت : هذه القصة التى أشار إليها عن ابن خزية مشهورة ذكرها غير واحد 
من المصنفين كالحام أي عبد الله في تاریخ نیسابور وغیره» ذكر أنه رفع إلى 
الإمام أنه قد نبغ طائفة من أصحابه يخالفونه وهو لايدري» وآنېم على مذهب 
الكلابية» وأبو بكر الإمام شديد على الكلابية» قال: فحدثني أبو بكر أحمد بن 
يحي المتكام قال: اجتمعنا ليلة عند بعض أهل العلم» وجرى ذكر كلام الله: 
أقدم م يزل أو یثبت عند اختیاره تعالى أن يتكام به ؟ فوقع بيننا في ذلك خض 
قال جماعة منا: إن كلام الباري قدي لم يزل» وقال جاعة: إن كلامه قدي » غير 
أنه لايثبث إلا باختياره لكلامه» فبكرت أنا إلى أي على الثقفي» وأخبرته با 
جری» فقال: من نکر آنه ل یزل فقد اعتقد أنه محدث» وانتشرت هذه المسألة 
في البلدء وذهب منصور الطوسي في جاعة معه إلى أبي بكر مد بن إسحاق 


)0( السحاءة - بفتح السين - القطعة من الورق يكتب فيها . 

)١(‏ قوله ء والبت والقدر » إلى آخره هكذا في الأصل» وفيها كلبات غير منقوطة ولا تخلو من 
تحريف» فارجع إلى أصل صحيح وحررهاء قإن الأصل الذي بيدنا سقم كتبه مصحح الطبعة 
الأولى. 


NEY 


اوہ بات کے کا ی : ألم أقل للشيخ إن هؤلاء يعتقدون مذهب 
الكلابية» وهذا مذهبهم» فجمع أبو بكر أصحابه» وقال: أل أنمكم غير مرة 
عن الخوض في الكلام» ولم يزدهم على هذا في ذلك اليوم» وذكر أنه بعد ذلك 
خرج على أصحابه » وأنه صنف في الرد عليهم› ونم ناقضوه› ووه 
القول بقول جم ني أن القرآن محدث» وجعلهم هو كلاببة. j‏ 


قال الحا » سمعت أبا عبد الرحن بن أحد المقري يقول: سمعت ابا کر 
محمد بن إسحاق يقوؤل : الذي اقول به أن القرآن کلام الله ووحیه وثنزیله» غير 
خلوق» ومن قال « إن القرآن أو شيئاً منه ومن وحیه وتنزیله خلوق» أو قول 
ت E‏ ما کان تکام به في الأزل» او يقول ١‏ إن أفعال الله 
خلوقة » أو يقول «إن القرآن محدث» أو يقول « إن شيعا من ضفات: الله 
صفات الذات او اسا من اسماء الله حلوق ١‏ فهو عندي جهمي يسنتاب» فان , 
تاب» وإلا ضربت عنقه» هذا مذهي ومذهب مَن رأيت من أهل الشرق 
والغرب من أهل العام » ومن حکی عنی خلاف هذا فهو کاذب باهت) ومن نظر ۾ 
r e e E bk i SI‏ 
أصلى وديانتي. 
وذكر عن ابن خزية انه قال : زعم يعض جهلة هؤلاء الذين بغرا في تتا 
ا ا و ا > فإن الله قد أخير في 
نص الكتاب في مواع انه خلق آدم» وأنه امر الملائكة 'بالسجود له فکرر 
هذا الذکر في غير موضع» وکرر ذکر کلامه مع موسی مرة بعد أخرى» 
وکرر ذکر عیسی ابن مرم في مواضع» وحد نفسه في مواضع فقال: [الحمّْد 
لله الذي أنزل على؛ عبده و المد ل الذي خلق نوات 
والأرْغر 4 © والحمْدٌ لله الذي له ما في السّموات وما في الأرْض )0^ 
وكرر زيادة على ثلاثين مرة # فبأي آلاءِ ربکا بان ٩‏ ان 
TOMO ED‏ )ج( سورة سا » الآية: .١‏ ۰ 
(۲) سورة الأنعام الآية: 1. )٤(‏ سورة الرحن» الآية: ١١‏ .. 


مسلا يتوهم أن الله لا يتکام بشيء مرتين. 

قال الحا :» سمعت ابا بكر بن محمد بن إسحاق - يعني الضبعي - يقول. 
لا رجع ووجد بعض المخالفين - يعني المعتزلة - الفرصة في تقرير مذهبهم 
جحضرتنا» قال أبو علي القفي للاإمام: ما الذي أنكرت من مذهبنا أا الإمام 
حى نرجع عنه؟ قال ؛: ميلكم إلى مذهب الكلأّبية » فقد كان أحد بن حنبل من 
أشد الناس على عبد الله بن سعيد وعلى أصحابه مثل الحارث المحاسى وغيره. 
حقی طال الخطاب بینه ربن فا فل ف هذا الاب اتم قد ت انا 
ازل مها ف ت فا حر له ققلت ٠‏ هاا ما جت غل ٠‏ وب ف 
هذه المسائل» فإن كان فيها شيء تکرهه فبين لنا وجهه» فذ کر انه تأمله ول 
ینکر منه شیئاًء وذ کر لشیخه الخط وفیه : إن الله جمیع صفات ذاته واحد» 1 
یزل» ولا یزال. وما أضیف إلى الله من صفات فعله نما هو غير بائن عن الله 
فغير خلوق» وکل شيء أضيف إل الله بائن عنه دونه خلوق. 

وذكر أن أبا العباس القلانسي وغيره وافقوا مَن خالف أبا بكر » وأنه كتب 
إلى جاعة من العلهاء بتلك المسائل » وأنهم كانوا يرفعون من خالف أبا بكر إلى 
السلطان»ء وان أمير نيسابور امر ان بيتثل امر أبي بكر فيهم من النفي والضر ب 
والحبس» وأن عبد الله بن حاد قال : طوبی مم إن کان ما يقال عنهم مکذوبا 
عليهم» وأن عبد الله بن حاد من غد ذلك اليوم قال: رأيت البارحة في المنام 
كأن احمد بن السّرى الزاهد المروزي لكمني برجله ثم قال: كأنك في شك من 
امور هؤلاء الكلابيةء قال: ثم نظر إلى محمد بن إسحاق فقال هذا بلاغ 
للناس ولينذرٌوا به ولْيَعَلمُوا أنمًا هو إل واحد ولْيذكر أولو الألباب # ١(‏ 
ف مبسوطة في موضع آخرء وأكثر اهل العام والدين کانوا مع ابن 
خزية على الكلاأبية. 


ذكر أبو إساعيل الأنصاري المعروف بشيخ الإسلام في كتاب « ذم 


. 0۲ سورة إبراهي الأية:‎ )١( 


۳۹ 


لکلام  E‏ 
الخلال يقول: إني ذهبت بكتاب ابن خزية في الضبعي والثقفضي إلى أمير. 
الؤمنين » فكتب بصلبههاء فقال ابن .خزية: :لا قد عام رسول اله بل لنفاق 
من أقوام فام صنلبهم. u ٠‏ 
قال أو إسماعيل TTT‏ إسماعيل بن عبد الرحن الصابوفي قول : استتيب, 
الضبغي والثقفي على قبر ابن خزية. 
وقال: : سمعت امد بن الي نصر يقول : رأينا جد بن الحسين اللي - يعي 
با عبد الرجن صاحب التصانيف المعروفة في طريقة الصوفية - يلعن الكلاأًبية! , 
قال: وسمعت تمد بن العباس بن محمد يقول: کان أبو علي الدقاتی يقول: 
لعن الله الكلابية. ) 


E ESN‏ لتارکي» وأبو سعيد الزاهد» ويي بن 
عار » وأبو عثان النيسابوري اللقب بشيخ الإسلام. 
قال O E as‏ 
الطيب - يعني الصغلو كي - بأمره من بیتي شابین حضرا أبا بکر بن فُورّك» 
وسمعت الطيب بن ممد» سمعت ابا عبد الرخن ن السلمي قول : وجد ت أباا حامد 
الإإسفرايني وأبا الطيب الصعلو كي وأبا بكر القغال الروزي وأبا متصور الحا 
ا وأهله. 1 


طعن السجزي في الأشعر 
O TO O E E‏ 
من القول في القرآن: اعلموا - أرشدنا الله وإيا؟! - انه م یکن اخلاف بین 
الخلق على اختلاف تلهم من أول الزمان الى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلآب 
والقلانسي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على العتزلة وهم معهم» 
ای ر ی ی ا ا ا 


۳0۰ 


تأليف واتسّاق » وإن اختلفت به اللغات» وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين 
تکلموا ي العقليات وقالوا : الكلام حروف متسقة وأصوات مقطعة» وقالت - 
يعني علماء العربية: - الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى» فالاسم مثل زيد 
وعمرو» والفعل مثل جاء وذهب» والحرف الذي يجيء لمعنى مثل هل وبلء 
وقد» وما شاكل ذلك فالإجاع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً 
وصوتاء فلا نبغ ابن کلب وأضرابه » وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق 
العقل» وهم لا يخبرون أصول السنة ولا ما كان عليه السلف» ولا يجتجون 
بالاخبار الواردة في ذلك زعا منهم أنها أخبار آحاد وهي لا توجب علا» 
وألزمتهم المعتزلة بالاتفاق على ان الاتفاق حاصل على ان الكلام حرف 
- وصوت. ويدخله التعاقب والتأليف» وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بجحركة . 
O E ge a es‏ 
جوز ان یکون من صفات الله تعالى؛ لأن ذات الحق لا توصف بالاجتاع 
والافتراق» والكل والبعض» والحركة والسكون» وحكمٌ الصفة الذاتية حكم 
الذات. 

قالوا: فعام بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله تعالى حَلق له أحدثه 
وأضافة إلى نفسه» كا نقول: خلق الله » وعبذ الله » وفعل الله » قال: فضاق باين " 
كلآب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسئن» وتر كهم 
قبوطها» وتسليمهم العنان إلى محرد العقل . 

فالتزموا ما قالته المعتزلة ور كبوا مكابرة العيان وخرَقُوا الإجاع المنعقد بين 
الكافة المسلم والكافر » وقال للمعتزلة : الذي ذكرتوه ليس جقيقة الكلام » وإنما 
سمى ذلك كلاماً على المجاز لكونه حكاية او عبارة عنه» وحقيقة الكلام معنى 
قائم بذات المتكام» فمنهم من اقتصر على هذا القدرء ومنهم من احترز عا عام 
دخوله على هذا الحد» فزاد فيه « تنافي السكوت والخرس والآفات المانعة فيه من 
الكلام » ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله لجسي 
وإنبات اللغه فيه تشبيه » وتعلقوا بشبه » منها قول الأخطل : 


۳01 


إن الان مسن الفؤادء وإنغا جعل اللسان على الفؤاد دليلا. | 

فغيروه» وقالوا ١‏ إن الكلام من الفؤاد » وزعموا ان هم حجة على مقالتهم في 
قول الله تعالى ‏ ويَقَولون في انيم ولا بعَذبنا الله ا تقول )وني قول 
الله عز وجل قاسرّها يُوسف في تفه ولَمْ يدها لهم 7 واحتجوا بقول  ,‏ 
العرب «أرى في نفسنك كلاماء وني وجهك كلاما» فألجأهم الضيق ما دخل . 
عليهم ني مقالتهم إلى أأن قالوا: الأخرس متكام» وكذلك الساكت والنائم» وم 
قي حال الخرس والسکوت والنوم کلام وهم متکلمون به» م ا بأن 
الخرس والسكوت والآفات المانعة من النطق ليست بأضداد ألكلام.. 


وهذه تال ين فضيعة الها في ظاهرها من غ رد عللده ومن عل مته 
خرق إجاع الكافة ومخالفة كل عقلي وسمعي قبله م بتاظّر» بل يجاب ويقعع. ‏ 

وقال أبو نصر الننّجْزي في كتابه المسمى بالإبانة في مسألة القرآن: هما قيل ‏ 
, إن القرآن عمل » وألعمل لا يكُون صفة لله » والدليل على انه عمل أنك تقول: ‏ 
« قرأ فلان يقرأ» وما حسن فيه ذكر المستقبل فهو عند العرب غمل» فقال: . 
هذا لا يلزم» لأنك تقول قال الله عز وجل» وه يقول الله عز وجلء الله 
تعالی قال # وقلنا یا آد م اکن أنت وجك الجتة) 7 وقال تعالى يوم 
تقول لِجَهتم هَلٍ تلات وتو ل بن ٩)‏ فقد جسن في قول کر 
المستقبل . 

فان ارتکبوا لعظمی» وقالو : کلام الله شيء واحد على أصلتا لا يتجزاء. 
وليس بلغة» والله سبحانه من الازل إلى الأبد متكام بكلام واحد لا أول له ولا 
آخر » فقال : ويقول إا يرجع إلى العبارة لا إلى المعبر عنه, 

فل ف قد بينا مراراً كثيرة ان قولكم في هذا الباب فاسدء وأنه مخالف ‏ 
a SL‏ 


0 سررة امجادلةء الآبة: ٠‏ ' (۴( سورة المقرةء الأية: ۳۵ . 
(۲) سورة يوسف ‏ الاآية: ۷۷ . )٤(‏ سورة ق الآية: ٠١‏ 


or 


قال الله تعای ‏ إا قولنا لِشيء إذَاً اردنا أن تقول له كن فَيّكون) ‏ فبين 
الله سبحانه انه يقول كن إذا أراد كونهء فعام بذلك انه لم يقل للقيامة بعد 
کوني. 

وقال أيضاً في موضع آخر: الني به قال « نبد با بدأ الله به» ثم قرأ 
ل إن الصفا والمروة من شعائر الله والله تعالى قال ف إن مثل عيسى عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) وقال # إنما امره إذا أراد 
شعاً أن یقول له کن فیکون€ فبین جل جلاله انه قال لآدم بعد ان خلقه من 
تراب: کن» وأنه إذا اراد شيع أن یقول له کن فيكون» وم يقتض ذلك حدوثا 
ولا حَلْقاً بعد نفي حدوث نوع الكلام» لا قام من الدليل على انتفاء الخلق عن 
کلام الله تعالی . 

مناقشة السجزي لمسألة ان الله م يزل متكلا : 

وقال أبو نصر السّجزي أيضاً: فأما الله تعالى فإنه متكام فيا لم يزل» ولا 
یزال متکلاً بما شاء من الکلام » يمع من يشاء من خلقه ما شاء من كلامه إذا 
شاء ذلك» ویکام من شاء یکلمه با یعرفه لا جهله » وهو سبحانه حي عليم متکام 
لا یشبه شیئاً ولا یشبهه شيء» لا یوصف إلا بجا وصف به نفسه» وا وصفه به 
رسوله» لیس بجسم» ولا في معنى جمم» ولا يوصف بأداة ولا جارحة والةء 
و کلامه أحسن الكلامء وفيه سور واي وکلیات » وکل ذلك حروف» وهو 
مسموع منه على الحقيقة سماعا يعقله الخلقء ولا كيفية لتكلمه وتكليمه» جائز 
وجود اعداد من المكلّمين يكلمهم سبحانه في حال واحدة مما يریده من کل 
واحد منهم» من غير ان یشغله تكلم هذا عن تكلم هذاء ومنع کشر من آهل 
العام إطلاق السكوت عليه» ومن أهل الأئر من جوز إطلاق السكوت عليه 
لوروده فی الحديث» وقال: : معناه تركه التوبيخ والنقرير والمحاسبة اليوم» وسيأي 
يوم يقرر فيه ويحاسب ويوبخ» فذلك الترك معنى السكوت. 


. ١ سورة النحلء الأية:‎ )١( 
۲٣ - م‎ - ١ موم موافقة صحيح المنقول ج‎ 


اتفاق التسمسات : لا بوجب اتفاق المسمين مہا : 


قال : والأصل الذي يحب ان يعام: أن اتفاق الات ك یوجب اتاق | 


الس ياء > فنحن إذا قلنا إن الله موجود رؤوف واحد حي علم سجيع بصير Î‏ ) 


متکلم وقلا إن الني بريه کان موجودا حیا عالا سمیعا بصیرا متکلا م يکن 
ذلك تشهاء ولا خالفنا به أحدا من السلف والأئمة» بل الله موجود لم يزلء | 
واحد حي قدم قیوم عالم شمیع بصیر متکلم فیا م پزل؛ ولا یوز ان یوصف 
بأضداد هذه الصفات» والمو جود منا إنغما وج عن عَم وحَي بمعنی» ثم يصیر 
ميتا بزوال ذلك المعنى» وعلم بعد ان م يغ وقد نسي ما عم» وسمع وأبصر 
وتکام بجوارح ة ا ا و ا 


الى سىحانه وتعال» وإن اتفقت مسسّات هذه الصفات .. 
ناقشة بين النجزي والأشغري ي مانة عدم جراز لجز عل 


وقال أبو ا خاطبنى بعض الأشعر ية یوما في هذا لقصل وقال. 
التجزؤ فل ادم غه جائ قلع 4 اق بان الله أسمع موسی کلامه عل 
الحقيقة بلا ترجان؟ فقال: نعم - وهم يطلقون ذلك ويوّهون على من لا يخبر 
مذهبهم - وحقيقة سماع كلام الله من ذاته » على أصل الأشعري حال؛ لأن سماع 
الق على ما جبلواإ عليه من البنية» وأجرّوا عليه من العادة - لا يكون البتة 
الالا هو ضرت أو في معنى الصوت» وإذا لم يكن كذلك کان الواصل ا 
معرفته من العم والقهم» وها يقومان في وقت مقام الماع > محصول العام ہیا کا 
بحصل بالساع» وریا س ae SS‏ 
لساع ا ينالف الصوت فلا يتتى للخلق في العرف الجاري.. ۰ 


قال: : فقلت مخاطي الأشعري: : قد علمنا جيعا ان ن حقيقة اماع كلام ال 


منه على أصلكم محال» ولیس ههنا من نميه وتخشى تشنيعه» وإغا مذهيك أن 
الله يُفْهمٌ من شاء كلامه بلطيفة منه» حتى يصير عالما متيقنا بأن الذي فهمه كلام 


O 


الله » والذي أريد أن ألزمك وارد على الفهم وروده على السماع» فدع كلام الله 
مطلقا ام مقیداً؟ فتلکأً قلیلاء ثم قال: ما ترید بهذا ؟ فقلت : دع إرادتي وأجبً 
عا عندك» فأبی وقال: ما ترید بہذا؟ فقلت: اريد انك إن قلت «إنه عليه 
السلام فهم كلام الله مطلقا » اقتضى ان لا يكون لله كلام من الأزل إلى الابد 
إلا وقد فهمه موسى» وهذا يؤول إلى الكفرء فإن الله تعالى يقول وولا 
بُحيطون بثيْء مِنْ عِلْمه إلا با شاء )7 ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام 
الله عالما بالغبب وبا في نفس الله تعالى » وقد نفى الله تعالى ذلك با اخبر به عن 
عيسى عليه السلام أنه يقول غلم ما في تَفْسي ولا ألم ما في نفيك إنك 
أت عَلامٌ العْيوب ٠‏ وإذا م ييز إطلاقهء وألجئت إلى أن تقول « أفهمه الله 
ما شاء من كلامه » دخَلّت في التبعيض الذي هرّبت منه» وکفرت من قال به» 
ويكون خالفك اسعد منك» لأنه قال بما اقتضاه النص الوارد من قبل الله عز 
وجل ومن قبل رسول الله» وأنت أبيت ان تقبل ذلك وادعيت ان الواجب 
لصي إلى حكم العقل في هذا الباب» وقد ردك العقل إلى موافقة النص 
خاسقاً . 

فقال: هذا يحتاج إلى تأمل » وقطع الكلام. 

وقال ابو نصر : لم يزل الله متكلا ؛ لأن الكلام من صفات المدح للحي 
الفاعل » وضده من النقائص » والله منزه عنها - وذكر كلاماً كثياً إلى أن قال : 

وقد ثبت مما ذكرناه كون القرآن مفرقاً مفصلاًء ذا أجزاء وأبعاض وآي 
وكات وأحرفب وأن ما كان بخلاف ذلك م يكن القرآن المنزل الذي آمن به 
املسلمون وجحده الكفار» وأن المقروء سور واي وکلات وحروف» وکذلك 
الملحفوظ والمكتوب والمتلوء وأنه عرلي مبين» نازل بلسان العرب» ولسان 
فر نشن 2 -والر اد باللسان في هذا الباب اللغة» لا اللسان الذي هو لحم ودم 
وعروق تعالى الله عن ذلك» وجل عن ان یوصف إلا بجا وصف به نفسه» وتنزه 
عن الأشباه. 


. ٠١١ سورة الىقرة» الآية؛ ۲۵۵ . (۲) سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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مسال المرف والصوت زبا فبها. 

قال : وحن اک ها افضل فصلا في ذکر حروف القرآن :رفن 
بعد ذلك في الصوت وما ورد فيه من القرآن والحديث» وكل ذي أب صحيح 
يعرف بالحس والمشاهدة قبل الاستدلال ان القرآن العرلي حروف» ولا فرق بین 
منكر ذلك ومنكر الحواس وأنها من مباديء العام وأسباب المدارك. 

قال : : وقد بین الله في کتابه ما لا شكال بعده في هذا الفصل لا قال: :رذ 
نادی ربك موسی ) | والعرب لاتعرف نداء إلا صوتاء وقد جاء عن موسى 
تحقيق ذلك فإن أنكروا الظاهر كفرواء وإن قالوا « إن النداء ا 
خالفوا لغات ةراف قالوا نادی الأمر - اذا أمر غبره بالنداءِ i‏ 
فضيلة موسى عليه السلام المختصة به من تکلم الله إياه بذاته من غير واسطة 
ولا ترجان» ولیس في وجود الصوت من الله تعالى تشبيه بمن يوجد الصؤت منه 

من الخلق ء > کا م یکن في إثبات الکلام له تشبية بمن له كلام من اخلقه» 
وکیف؟ E E‏ 
فهو المشنه لا عحالة. ) | 

قال: وأما نحن فتقول: كلام ال عر وسو چک شین رین 
ذلك عن جارحة ولا آلةء وكلامنا حروف وأصوات» لايوجد ذلك منا إلا 
بآلة» والله سبحانه وتعالی يتکلم ا شاء» لايشغله شيء عن شيء» والمټکلم منا 
لا يتأتي منه أداءٌ حرفين إلا بأن يفرغ من أحدها ويبندىء في الآخر» والقرآن لا 


کان کلاما لله کان معجزا» و کلام انلق غبر معجز» وفي کلام الله بیان ما کان و 


وما سيڪون وما لا یکون أبدا لو کان کیف کان یکون» والخلق لا ټملون إلى 
هذه الأشاء الا بتعريف. ' ) 
إسماعيل بن رد الأصبهاني لشهادته ف الصفات وخلق القرآن؛ ‏ 


وقال أبو القاسم إساعیل بن مد بن الفضل التيمي الأصبهاني ا مي ي 
)١(‏ سورة الشعراءء الآية : + 
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كتابه المعروف « بالحجة» على تارك المحجة »: أجع المسلمون على أن القرآن 
كلام الله وإاذ صح أنه كلام الله صح أنه صفة الله تعالى » وأنه موصوف به» 
وهذه الصفة لازمة لذاته » تقول العرب: ١‏ زيد متام » فالكلام صفة له لا نعرف 
إلا أن حقيقة هذه الصفة الكلام» وإذا كان كذلك كان القرآن كلام الله 
وكانت هذه الصفة لازمة له» أزلية» والدليل على أن الكلام لايفارق المتكل أنه 
لو كان مفارقة م يكن المتكام به إلا كلمة واحدة فإذا تکام بها م يبق له كلام» 
فلا كان المتكام قادرا على كلهات كثيرة» كلمة بعد كلمة» دل على أن تلك 
الكلهات فروع لكلامه الذي هو صفة له ملازمة. 

قال: والدليل على أن القرآن غير خلوق: أنه كلام الله » وكلام الله سبب إلى 
خلق الأشياءء قال الله تعالى نما ڦونا لِيءِ ذا أرَذتاهُ أن تقول لَه كن 
کون ې () أي أردنا خلقه وإیجاده وإظهاره» فقوله ١‏ کن » كلام الله وصفته › 
والصفة التي منها يتفرغ الخلق والفعل» وبها يتكون المخلوق لاتكون مخلوقة» 
ولا يكون مثلها للمخلوق. والدليل على أن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين أنه 
كلام معجزء وكلام المخلوقين غير معجزء لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل 
سورة من سوره» أو آية من آياته » عجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه . 

حكاية الكرجي لآراء الأئمة في تلك المسألة: 


وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه الذي 
سماه « الفصول» في الأصولء عن الأئمة الفحول» وذكر اثني عشر إماما: 
الشافعي ومالك والثوري وأحد وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي والليث بن 
سعد وإسحاق بن راهويه والبخاري وابو زرعة وأبو حاتم . 

قال فيه : سمعت الإمام أبا منصور عمد بن أحد يقول: سمعت الإمام أبا 
بكر عبد الله بن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرايني يقول: مذهي 
ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار : أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال 


. ٤٠ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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لوق فهو كافیء والقآن تله جبريل مسموعا من الله تعال» واني کچ 
سمعه من جبريل » والصاحابة سمغوه من رسول الله مله » وهو الذي نتلوه نحن 
بألسنتنا »: وفما بين الد فتين › وما في صدورناء مسموعا ومكتوبا ومحفوظاٍ 
ومنقوشا» وکل حرف منه - . کالباء والتاء - کله کلام الله غير مخلوق» ومن 
قال « مخلوق» فهو کافر » عليه لعائن ا ا چ ٠‏ 
قال الشيخ أبو الحسن: وكأن الشيخ أبو حامد الإسفرايني شديد لإنکار عل 
الباقلاني وأصحاب الكلام» قال : ولم بزل الائمة لمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن 
ا إلى الأشعري؛ ويتبرؤون ما بني الأشعري مذهَبه علیه» وینهون أصحام 
وأحبابهم عن الحم حواليه» على ماسمعت عدة من المشايخ والأئمةء منهم: 
الحافظ المؤتمن بن أحد بن علي الساجي» 0 : سمعنا جماعة من المشايخ الثقات› 
قالوا: کان الشيخ ات حامد أجد بن آي طاهر الاسفرایی امام الأئمةء الذي 
طبق الأرض علا وأصحابا إذا شعي إل الجمعة من قطعته بكر اى جاح 
المنضور» ويّذخل الرباط العروف بالزوري المحاذي للجامع › ویقبل على من :. 
حضر ›. ویقول: اشهدوا عل بن القرآن کلام الله غبر خلوق» کا قاله الامام 
ابن حنبل» لا کا يقول الباقلاني» وتكرر ذلك منه جُمعات» فقيل له في ذلك» 
فقال: : حت ينتشر في الناس وني أهل الصلاح» ويشيع الخبر في أهل البلاد : ان 
بريءَ مما هم عليه - ب يعني الأشعرية - وبریء من مذهب أي بكر الباقلاني ؛ فإن 
جاعة من المتفقهة ارا يدخلون على الباقلاني خِفية ويقرؤون عليه فيفتنون 
بمذهه » فادذا e‏ إل بلادهم أظهروا ج لا حالة » فيظن ظان نم ف 
تعلموه قبله» وأنا ما قلته» وأنا بریء من مذهب الباقلاني وعقيدته. 


قال الشيخ ابو ا الکر جي : وسمعت شيخي الإمام أا منصور ا 
الأصبهاني بقول : سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول: کنت في درس 
الشيخ أي حامد الإسفرايني » وكان ينهي أصحابه عن الكلام» وعن الدخول على 
الباقلاني» فبلغه أن نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام» فظن 
أي معهم ومنهم» وذ كر قصة قال في آخرها : إن الشيخ أبا حامد قال لي : يا بني 
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قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل - يعني الباقلاني _ فإياك رإياهء فإنه 
مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة » وإلا فلا تحضر مجلسي» فقلت : أنا عائذ بالله نما 


٠‏ قيل» وتائب إليه» واشهدوا عل أني لا أدخل إليه. 


قال أبو الحسن: وسمعت الفقيه الإمام أا منصور سعد بن على العجلي 
يقول» سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببخداد - أظن الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي أحدهم - قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعا» 
خوفا من الشيخ ألي حامد الإسفرايني. 

قال أبو الحسن : ومعروف شدة الشيخ أي حامد على أهل الكلام» حتى ميز 
أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري» وعلقه عنه أبو بكر الزاذقاني. وهو 


عندي» وبه اقتدي الشيخ أبو إسحاق في كتابيه « اللمع » و« التبصرة» حت لو 


وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميز» وقال: هو قول بعض أصحابناء وبه 
قالت الاشحرية 2 يعدهم من أصحاب الشافعى ؛ استنكفوا متهم ومن مد هبهم 


في أصول الفقه » فضلا عن أصول الدين . 


فلت : هذا المنقول عن الشيخ اي حامد وأمثاله من أئمة أصحاب الشافعي › 
أصحاب الوجوه معروف؛ في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وغيرها. 


وقد ذكر ذلك الشيخ انو حامد والقاضي أو الطيب وأبو إسحاق الشبرازي 
وغير واحد » بينوا خالفة الشافعي وغيره من الأئمة لقول ابن كلاب والاشعري 
في مسألة الكلام التي امتاز بها ابن كلاب والأشعري عن غيرهما» وإلا فساسر 
المسائل ليس لابن كلاب والأشعري بہا ختصاص › بل ما قالاه قاله غبرهماء إما 
من أهل السنة وإما من غيرهم» بخلاف ما قاله ابن كلام في مسألة الكلام» 
واتبعه عليه الأشعري؛ فإنه ل يسبق ابن کلاب إلى ذلك أحد» ولا وافقه عليه 
أحد من رؤس الطوائف: وأصله في ذلك هي مسألة الصفات الاختيارية. 
ونحوها من الأمور المتعلقة بمشيئته وقدرته تعالى : هل تقوم بذاته أُم لا؟ وكان 


السلف والأئمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصفات والأفعال مطلقا» والجهمية من 
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المعتزله وغیرهم ينکرؤن ذلك مطلقا »› فوافق این کلاب السلف والأئمة ف 
إثىات الصفات › ووافق اجهسة ف نفي قیام الأفعال به تعای وما يتلق مشنئته 


وقدرته 
خطر الاستدلال على خدوث العال بطريقة الح ركات: 
) ولمذ| وغيره تكام الناس فيمن اتبعه كالقلانسي والأشعري a‏ بان ف 
أقواهم بقايا من الاعتزالء وهذه الىقايا أصلها هو. الاستدلال عل حدوث لمال 
بعاريق و فان هذا هو الذي أوقع المعتزلة ف نفي. الصفات 
وقد كر الأشعري في رسال إل أهل غر ببات الأبراب أنه طرق ملع 
في دين الرسل > محرم عندهم» وكذلك غير الأشعسري» كالخطاب وأمشالهء ) 
N E hE IDEN ee‏ ) 
Et‏ : ۰ 


الانكار على الباقلاني الرأي في أي ذز المروي: 


وهذا الذي نقلوه - ش إنکار أي حامد 'وغيره عل لقاضي ای بکر ) 
الباقلاني و تست هذا الأصل؛ وجری له بسب ذلك امور أخرى» وقام ) 
عليه الشيخ أبو حامد» والشيخ أبو عبد الله بن حامد وغير ها من العلا من أهل . 


العراق وخراسان والشام» وأهل الحجاز ومر ؛ lL‏ کان فه الفضائل 


العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على الزئادقة والملحدين وأهل البدع» احتى إنه م | 
يكن في المنتسبين إلى ابن كلاب والأشعري أجل منه ولا أحسن تصنيغا » وبسببه 
انتشر هذا القول» وكان منتسبا إلى الإمام أحمد وأهل الستة» حتى كان يكتب ٠‏ 
في بعض أجوبته ١‏ مد بن الطيب الحنبلي ‏ وكان بينه وبين أي الحسن التنيمي ِ 
وأهل بيته من التميميين من الوالاءة والمصافاة ما و ذکر 
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ذلك ومذا غلب على التميميين موافقته في أصوله» ولا صنف أبو بكر البيهقي 
) کتابه في مناقب الا مام أجد _ وأو بکر البيهقي موافق لابن الباقلاني في 
أصوله ذکر ابو بکر اعتقاد أحجد الذي صنفه أبو الفضل عبد الواحد بن أي 
الحسن التميمي» وهو مشابه لأصول القاضي أي بكر » وقد حكي عنه ! :أنه كان 
اذا درس مسألة a‏ على أصول ابن کلاب والأشعري يقول «٫‏ هذا الذي 
ذکره أو الحسن اشر حه لکم وأنا 4 تتن لي هذه المسألة ) فکان يجکي عنه 
الوقف فيها؛ إذ له في عدة من المسائل قولان وأكثر كا تنطق بذلك كتبهء وبع 
هذا تكلم فيه أهل العام ء وقي طریقته الى أصلها هذه المسألة عا يطول وصفه› 
کا تکام مَنْ قبل هؤلاء في ابن کلاب ومن وافقه حتی ذکر آبو اسماعیل 
الأنصاري قال: سمعت أحد بن أي رافع وخلقا يذكرون شدة أي حامد 
- يعنى الإسفرايني - على ابن الباقلاني» قال: وأنا بلغت رسالة بي سعد إلى 
ابنه سام پېغداد : : ان کنت تربد آن ترجع إلى هَرَاة فلا تقرب الباقلاني» قال 
وسمعت الحسين بن ألي أمامة المالكي يقول: : سمعت ألي يقول: لعن الله أبا در 
المروي» فإنه أول من حل الكلام إلى الحرم ء وأول من بثه في المغاربة . 

ثناء ابن تيمية على خالفيه: 

قلت: أبو ذر فيه من العام والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه لرواية 
الىخاري عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف بهء 
وكان قد قدم إلى بغداد من هراة» فأخذ طريقة ابن الباقلاني وحلها إلى الحرم 
فتکام فيه وي طریقته من تکام > كأبي نصر السجزي» وأبي القاسم سعد بن علي 
الزغجان وأمثالي] من اأکابر أهل العام والدين با ليس هذا موضعه» وهو ممن 
برجح طريقة الثقفي والضبعي على طريقة ابن خزية وأمثاله من أهل الحديثء 
وأهل المغرب كانوا حجون» فيجتمعون به ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة 
ويدهم على أصلها فرحل متهم رل ال اشرق کا ول آبر ارد 
الباجي فأخذ طريقة ألي جعفر السمناني لجهمي ”) صاحب القاضي أي بكر› 


.» الحنفي‎ ١ في المطبوعة‎ )١( 
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ورحل بعده القاضي أبو بكر بن العرني فأخذ طريقة أي المعالي في الإرشاد . 

م إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورةء 
وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع» والانتصار لكثير من أهل السنة 
والدين ما لا بخفي على من عرف أحوامم» وتکام فيهم بعام وصدق زغدل 
وإنصاف» لکن لا لتس عليهم هذا الأضل المأخوذ ابتداء عن المعتزلةء وهم 
فضلاء عقلاء احتاجوا إل E‏ لوازمة» فلزمهم بسب ذلك من 
الأقوال ما أنكره المسلمون. من أهل العام والدين » وصار الناس بسبب ذلك: 
مهم من يعظمهم ؛ SE EEA‏ 
ا و و ا وخار الأمور أوساطها. 

وهذا ليس خصوصا املا بل مغل هذا وقع لطوائف من آهل العم والدین 
والله تعالیٰ يتقبل من جيع .عباده و الحسنات + ويتجاوز هم عن السيئات» 

رينا اغف لَتَا ولإخوانتا الذِين سَقٌونا بالإيمَان » ولا تَجعَل ف رتا غلا 
للذين آمنواء» ربا إنّك روف ا 


الجتهد يغفر له خطاه بعس متيع الظن والمدى: 

ولا زيب آن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول بإ وأخيل 
في بعض ذلك فاله يغفر له خطأه» تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه 
ۇللمۇسن حيبت فالا وربا لا تواخذتا إن تيتا أو أخطاتا ‏ , 


ومن اتبع ظنه وواه فأخذ يشنع على هَن خالفه با وقع فيه من اخطاً ظنه 
صوابا بعد اجتهاده» وهي من البدع المخالفة للسنةء فإنه يلزمه نظير ذلك أو 
أعظم أو أصغر فيمن يعظمه وهو من أصحابه» فقلّ من يسام من مثل ذلك في 
ا متأخرين» ة الاشتباه» والاضطراب› وعد الناس عن نور النسوة وشمس 
لرسالة الذي به يحصل ادى والصواب» ويزول به عن القلوب إلشك 
ES‏ ن التأخرين من علاء الطوائض يتناقضون لي مثل 
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هذه الأصول ولوازمهاء فيقولون القول الموافق للسنةء وينفون ما هو من 
لوازمهء غير ظانن أنه ينافيه» ويقولون بلزومات القول المنافي الذي ينافي ما 
أثبتوه من السنة» وربا كَمروا من خالفهم في القول المنافي وملزوماته» فيكون 
مضمون قوم : أن يقولوا قولا ویکفروا من يقوله» وهذا يوجد لکثير منهم في 
الحال الواحد ؛ لعدم تفطنه لتناقض القولين › ويوجد في الحالین ؛ لاختلاف نظره 
واجتهاده. 

وسسب ذلك ما ابتدعه أهل الإحاد والضلال من الألفاظ المجملة التي يظن 
الظان أنه لايدخل فيها إلا الحق ء وقد دخل فيها الحق والباطل» فمن لم ينقب 
عنها أو يستفصل المتكام بها - كا كان السلف والأئمة يفعلون - صار متناقضا 
أو مستدعا ضالا من حيث لا يشعر . 

المتكلمون بالألفاظ المجملة المبندعة: 

وكثير من تكام بالألفاظ المجملة المبتدعة كلفظ « الجسم والجوهر والعَرّض 
وحلول الحوادث » ونحو ذلك » كانوا يظنون أنهم ينصرون الإسلام بهذه الطريقة 
وأنہم بذلك يبتون معرفة الله وتصديق رسله» فوقع في كلامهم من اخطا 
والضلال ما أوجب ذلك وهذه حال أهل البدع كالخوارج وأمثاهم» فإن البدعة 
لاتكون حقاً محضاً موافقاً للسنة» إذ لو كانت كذلك ل تكن باطلاء ولا تكون 
باطلا محضاً لا حَق فيه » إذا لو كانت كذلك ل تخف على الناس» ولكن تشتمل 
على حق وباطل » فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل : إما مخطتا غالطا» وإما 
متعمداً لنفاق فيه وإلحادء کا قال ,تعالی لو حَرَجُوا فيكم ما رادو كم إلا 
خالا ولاوضغوا خلالکم بْغوکم اة وفیکم ازن ه4 7 . فأخبر أن 
امنافقين لو خرَجوا في جيش المسلمين ما زادوهم إلا خبالا» ولكانوا يسعون 
بينهم مسرعين» يطلبون همم الفتنة» وفي المؤمنين من يقبل منهم ويستجيب فم: 
إما لظن مخطىء , أو لنوع من الموى» أو لمجموعها؛ فإن المؤمن إنما يدخل عليه 
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الشطان بنوع من الظن واتباع هواه» ويڏا جاءِ ف فی الحدیث عن لني ل ا ) 
قال « إن الله يحب البصر اللافذ عند ورود الشبهات » ويحب العقل الكامل عند | 
و الشهوات » وقد أمر المؤمنين أن يقولوا صلاتہم هدنا الصرَاط ا 
المستقىم› صراط اأذين أنعَْت عَلَيْهم عير َير المَغصوب غليوم ولا | 
الضالين ) , فالغضوب عليهم عرفوا الحق 5 يعملوا به » والضالون عبدواالله . 
بلا غ ومذا ر الله نبیه عن الأمرين بقوله رالنجم ذا هوی ما ضل 
صاحیگم وما ری وقال تعالى #واذکر يادنا إبرايم وإيخاق 
رَيَعْقوبَ اول ادي والأبصتار 4 8 e‏ 


وهذا الذي : قدم أكره - من إنكار أثمة العراقيين من أصحاب المافعي قول 
ابن كلاب ومتبعيه في القرآن - هو معروف في کتبهم» ومعلوم أنه ليس بعد 
الشافعي وابن سرج مل الشبخ أي حامد الإإسفراينيء حت ذ کر ابو إسحاة : 
طبقات الفقهاء عن أي الحسين القذوري: : أنه کان بقول في الشيخ أي حامد : إن 
أنظرٌ. من الشافعي› وهذا الکلام - وإن ل یکن مطابقاً لعناه» لجلالة قدر | 


الشافعي وعلو مرتبته ا ا ا و ی 


القدڏوري مثل هذا . 


هل الأمر أمر لصيغته أم لقرينة تفترن به 
المذاهب في هذه المسألة 
وقد د ق ا ا ان ا : مسألة في أن الأمر 
امر لصيغته او لقرينة تقترن به » اختلف الناس في الأمر : : هل له صيغة :تدل على 
كونه أمراًء ام ليس له ذلك؟ على ثلاثة مذاهب» فذهب أئمة ئمة الفقهاء إلى أن . 
الأمر له صيغة تدل بمجردها على كونه أمراً إذا عريت عن القرائن » وذلك مثل 
قول القائل : افعل كذا وكذاء وإذا وجد. ذلك عارياً عن القرائن كان امراً ولا 


(۹) سورة الفاتعة ء الآيتان ٠:‏ -۷. )۳( سورة ص» الابة: 0 . 
(rT)‏ سورة النجمء الآيتان ٠٠:‏ ۲ ۰ 


e 


يحتاج في كونه أمراً إلى قرينة. 

هذا مذهب الشافعي رجه الله ومالك وأهي حنيفة والأوزاعي› وجاعة أهل 
العلم » وهو قول البلخي من المعتزلة. 

وذهبت المعتزلة بأسرها - غير البلخي - إلى أن الأمر لا صيغة له» ولا يدل 
اللفظ بمجرده على كونه أمراًء وإنغا يكون أمراً بقرينة تقترن به » وهي الاإرادة» 
اختلفوا ف تلك الإرادة: فمنهم من قال : هي إرادة المأمور به » فاذا قال: 
أفعل» وأراد بذلك إيجاد المأمور به صار ا ډاذا عَري عن ذلك م يکن 
امرا» ومنهم من قال: يحتاج إلى ارادة شيئين: إرادة المأمور بهء وإرادة كون 
اللفظ أمراًء ومنهم من اعتبر إرادة ثلاثة a‏ ولسنا نتکام معهم في هذا 
الفصل» فإنه شيء يتفرع على مذاهبهم» وإغا الخلاف بيننا وبينهم في الأصل› 
وهو أن اللفظ هل يكون أمرا بصيغته» او بقرينة تقترن به ؟ 

وذهب الأشعري وس تایعه الى أن الأمر هو معنی قائم بن تفس الا 
يغارق الذات ولا يزايلها» وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر 
ا وغير ذلك كل هذه المعاني قائمة بالذات لا تزايلهاء كالقدرة 
العا وغير ذلك وسواء في هذا أمر الله تعالى وأمر الآدميين» إلا أن امر الله 
تعای یختص بکونه قدا » وأمر الآدمى محْدّث وهذه الألفاظ والأصوات 
ليست عندهم أمراً ولا نهيا» وإنغا هي عبارة عنه. 


قال : وکان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول: هي حكاية عن 
٠‏ الأمر» وخالفه أبو الحسن الأشعري في ذلك فقال: لا يجوز ان يقال ١‏ إِنيا 
حكاية » » لأن الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل المحكي» ولكن هو عبارة عن 
الأمر القائم بالنفس» وتقرر مذهبهم على هذا. فإذا كان هذا حقيقة مذهبهم 
فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر هل له صيغة ام لاء فإنه إذا كان 
الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس» فذلك المعنى لا يقال: إن له صيغة » أو 
ليست له صيغة» وإنما يقال ذلك في الألفاظ » ولكن يقع الخلاف في اللفظ الذي 
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هو عندهم عبارة عن الأمر» وعندنا ان هذا هو امر» وندل صيغته على ذلك من 
غير قرينة» وعندهم أنه لا يكون غبارة عن الأمر» ولا دالا على ذلك بمجرد 
صیغته» ولکنه یکون موقوفاً على ما پټنه الدلیل > فان دل الدلیل عل انه أرید به 
العبارة عن الأمر جُمل عليه» وإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن غيره 
من التهديد ال والتحذير وغير ذلك حمل عليهء إلا ننا نتکام مغهم في 
ا : ان هذا اللفظ» > ل يدل على الأمر من غير قرينة آم ل۴ ويسط .كلام 
ني هذه المسألة إلى آخرها: ) 


وهذا أيضاً ن عن ات الطريقة الخراسانية ومن ن متأخريم ا څړد 
الجوبني والد أي المعالي. ر 


وقد ذکر اہو القاسم ا عساکر في مناقبه ما ذکره عبد الغافر الفارني في 
نرجة أي محمد الجويني» قال : سمعت خالي أبا. سعد - يعني عبد الواحد بن أي 
القاسم القيري - يقول: : كان أئمتنا في عصره» والمخققون من أصحابناء | 
یعتقدون فيه من الکال والفضاوالخصالالحميدة أنه لو جاز أن يبعث الله نبياً ف 
عصره لا کان إلا | هو من حسن طریقته ووَرعه وزهده ودیانته في کال 

قال ابو تمد ف ا کتاب صنفه سماه: « عقيدة أصحاب الإمام المطلبي 
الشافعي وكافة أهل السنة لاغ ارق قل هذا عنه بو القاسم ابن عساکر في 
E TS‏ 


قال أو جد : ونعتقد ان الصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحدء 
وجب التعيين في الأصولء فأما الفروع فربا يتأتئ التعيين وريا لا يتأتى» 
ومذهب الشيخ ابي الحسن تصويب المجتهدين ني الفروع» وليس ذلك مذهب 
الشافعيء وأبو الحسن أحَدٌ أصحاب الشافعي» فإذا خالفه في شيء أعَرَضنا عه 
فىه» ومن هذا القبيل قوله : لا صيغة للألفاظ » أي الكلام » وتقل وتعز مخالفته 
أصول 8 ونصوصه) .ورتا نسب المىتدعون إلبه ما هو بريء منه» کا 
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نسبوا إليه أنه يقول: ليس في المصحف قرآن» ولا في القبر ني» وكذلك 
الاستثناء في الإييان» ونفي القدرة على الخلق في الأزل» وتكفير العوام» وإيجاب 
عام الدليل عليهم» قال: وقد تصفحت ما تصفحت من تبه فوجدتہا كلها 
خلاف ما نسب إليه. 

رأي إبن كلاب في كلام ال ودعواه انه 

معنى واحد قائم بنفس الله : 

قلت : هذه المسائل فيها كلام ليس هذا موضعه». ولكن المقصود هنا: أنه 
جحل من القبيل الذي خالف فيه الشافعيٌ وأعرض عنه فيه أصحابه : مسألة صيغ 
الألفاظ» وهذه هي مسألة الكلام» وقوله فيها هو قول ابن كلاب « إن كلام 
الله معنى واحد قائم بنفس الله تعالى : إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر 
عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا » وإن القران العرلي 
۾ بتكام الله به » بل وليس هو كلام الله » وإنغا خلقه في بعض الأجسام .١‏ 

وجمهورٌ الناس من أهل السنة وأهل البدعة يقولون: إن فساد هذا القول 
معلوم بالاضطرار » وإن معاني القرآن ليست هي معالي التوراة» وليست معافي 
التوراة المعرّبة هي القران» ولا القرآن إذا ترجم بالعبرية هو التوراة» ولا حقيقة 


الأمر ھی حققة الخر . 
لاذا قال ابن كلاب والأشعري بهذا الرأي: 


وإنغا اضطر ابن كلاب والأشعري ونحوهها إلى هذا الأصل : أنهم لما اعتقدوا 
ان الله لا یقوم به ما یتعلق بمشیئته وقدرته» لا فعل ولا تكلم ولا غير ذلك» 


وقد تبين هم فساد قول من يقول: ١‏ القرآن خلوق » ولا يجعل الله تعالى كلاما 


قاثاً بنفسه› بل جعل کلامه ما خلقه في غیره» وعرفوا ان الکلام لا یکون 
مفعولا منفصلا عن المحكام» ولا يتصف الموصوف با هو منفصل عنهء بل إذا 
خلق الله شيعا من الصفات والأفعال يمحل كان ذلك صفة لذلك امحل لا لله 
فإذا خلق في محل الحركة كان ذلك المحل هو المتحرك بهاء وكذلك إذا خلق 
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فيه حياة كان ذلك المحل هو الحيّ بها» وكذلك إذا خلق عله وقدرة وكلاما 5 
كان ذلك المحل هو العام القادر بهاء فإذا خلق كلاما E‏ 
هو المحكام به . | 
وهذًا التقري ما اتفق عليه القائلون بأن القرآن غير مخلوق من جيع الطوائف 
e e‏ 


ما يلزم من القول جخلق القرآن: | 
) ولازم هذا أن من قال , إن القرآن العربي مخلوق » ان لا يكون القرآن المريي 
كلام الله» بل يكون كلاما اللمحل الذي خلق فيه» ومن قال « إن لفظ الكلام | 
يقع بالا شتراك على هذا وهذا » تبطل حجته على المعتزلة ؛ فإن أصل الحجة أنه 
إذا خلق كلاما في محلل كان الكلام صفة لذلك المحلء فإدا كان القرآن العربي 
كلاما خلوقا في حل كان ذلك المحل هو المتكام به» وم يكن كلام الله» وهذا 
قال من قال ١‏ لا يسمى كلاما إلا مجازاً » فرارا من أن يثبتوا كلاما حقيقيا قائ 
E go E GL FAS‏ 
ا بالاضطرار من اللغة» أرادوا ان يجعلوا ا | 
فأفسدوا ا م 


ما وافق فيه الكلابية وامعتزلة والسلف وما خالفوه) به : 


) وا هذا الأصل استطال عليهم هَن يقول بخلق القرآن من المتزل ۰ 
والشيعة والخوارج ونحوهم فإن هؤلاء لا ناظرهم من سلك طريقة ابسن 
کلاب - ومضمونہا E O‏ ) 
باختیاره ومشيئته - طمع فيهم أولئك». لان هور الق يلون ان المتكام ) 
ینک بمشیشته واختیارة؛ وهو قادر على الکلام؛ وهو یتکلم با یشاء. 


ولکن منشاً اضطراب الفریقین اشترا که في انه لا یقوم به ما یکون یاراد 
وقدرته؛ فلزم و - ,ادا جعلوه یتکلم بقدرنه واختیاره ا یکون کلاما ) 
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مخلوقا منفصلا عنهء ولزم هؤلاء - إذا جعلوه غیر مخلوق .- ان لا یکون قادرا 
على الکلام » ولا یتکام بمشیئته وقدرته» ولا تکام ما يشاء. ‏ 

والمقصود هنا ان عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه لما وافقوا سلف الأمة 
وسائر العقلاء على ان كلام المتکام لا بد ان یقوم بهء فا لا یکون إلا بائنا عنه 
لا یون کلامه» كا قال الأئمة : كلام الله من الله ليس ببائن منه» وقالوا : إن 
القرآن کلام الله غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود» فقالوا « منه بدأ» ردا على 
الجهمية الذين يقولون: بدأ من غيره» ومقصودهم أنه هو المتكام بهء كا قال 
تعالى تيل الكتاب من الله العزيز الحكم ) وقال تعالى ولّكن حق 
القول مني # ٠‏ وأمثال ذلك. 

م إنهم - مع موافقتهم للسلف والأئمة والجمهور على هذا - اعتقدوا هذا 
الأصل» وهو أنه لا يقوم به ما يكون مقدورا له متعلقا بمشيئته» بناء على هذا 
اللأصل الذي وافقوا فيه المعتزلة» فاحتاجوا حينئذ ان يثبتوا ما يكون مقدورا 
مراداً » قالوا: والحروف المنظومة والأصوات لا تكون إلا مقدورة مرادةء 
فأثبتوا معنى واحدا لم ييكنهم إثبات معان متعددة» خوفا من إثبات ما لا نهاية 
له » فاحتاجوا ان يقولوا « معنى واحدا » فقالوا القول الذي لزمته تلك اللوازم 
التي عظم فيها نكير جهور المسلمين» بل جهور العقلاء عليه. 

ما أنكر على الكلابية في مسألة كلام الله : 

وأنكر الناس عليهم امورا: إثبات معنى واحد» هو الأمر والخبر» وجَعّل 
القران العرلي ليس هر کلام الله الذي تکام به » وأن الكلام امنزل ليس هو 
كلام الله » .وأن التوراة والإنجيل والقرآن إنما تختلف عباراتهاء فإذا عبر عن 
٠‏ التوراة بالعربية كان هو القرآن» وأن الله لا يقدر ان يتكام» ولا يتكام بمشيئته 
واختیاره» وتکلیمه لمن کلمه من خلقه» كموسى وآدم» ليس إلا خَلق إدراك 
ذلك المعنى مم » فالتكام هو خَلق الإدراك فقط. 

. ٠١ سورة الشجرة الآية:‎ )۲( .١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


ae‏ اسع تاق بذاك ال ریکل موجود» نکل وجوه 
یکن ان بُرّی ويمع »,کیا يقوله آبو الحسن. ‏ أ 

ومنهم من يقول : بل کلام الله لا يسمع بجال» لا مته ولا من غبره؛ إذ هو 
ی ای ی و ی ا ر ابو کر غ 

ومنهم من یقول: اااي ن قاري بع سرت الس مت 
كا يقول ذلك طائفة أخرى. 

وجمهور العقلاء يقولون ااال برت ان بالضرورةء إا ألجا ) 
القائلین بہا ما ت تقدم من الأصول التي استلزمت هذه المحاذير» وإذا انثفى اللازم ٠٠‏ 
انتفى الملزوم. . _ u‏ 

وكذلك من قال ١لا‏ پتكلم إلا بأصوات قدية أزلية ليست متعاقبة وهو لا 
يقدر على التكام بهاء ولا له في ذلك مشيئة ولا فعل » من أهل الحديث والفقهاء 
والكلام المنتسبين إلى السنةء» فجمهورٌ العقلاء يقولون: إن قول هؤلاء أيضاً 
معلوم الفساد بالضرورةء وإنما ق إلى ذلك اام ان الکلام لا تعلق 
مشه a‏ وقدرته»: م بان الكلام يتضمن حروفا وصوتا 

NE‏ إن لصوت اسيع مثا قاري وا ر 

o‏ ر بآيات كثبرة من القرآن: 
ال کاب وال عل مذ الال فا کر من أن ضر وقد د کر سي 
إلامام أحمد وغيره من:العلاء ء؛ في الرد على الجهمية ما جمعوه» كا ذكر الخلآل في 
كتاب السنة » قال : : اخبرنا المروزي قال ا ا 


PY 


الجهمية من القرآن. وكتبه بخطهء وكتبته من كتابه؛ فذكر المروزي آيات 
كثبرة» دون ما ذكر الخضر بن أحد عن عبد الله بن أححمدء وقال فيه: سمعت 
با عبد الله يقول: في القرآن عليهم من الحجج في غير موضع - يعني 
الجهمبة ن, 

قال الخلال: وأنبأنا الخضر بن احد المثنى الكندي سمعت عبد الله بن أحمد 
ابن حنیل قال: وجدت هذا الكتاب بخط أني» فما احتج به على الجهميةء وقد 
الف الآيات إلى الآيات في السورء فذكر آيات كثيرة تدل على هذا الأصل› 
مثل قوله تعالى # وإدا N‏ دعوة الداع اذا 
دان » َليَستَجيموا لي وليؤمنوا بي علقم ټرشدون# ) وقوله تعالی 3 بديع 
السمَوات والأرْض » وَإذّا قضى أمْراً إن قول له كن فيّكون# ٠‏ وقوله 
# إن الذين كمون ما نر اله مِن اليتاب ويَشْتَرُون به نمناً قليلاً أولئك م 
اکلون ف بُطُونهم إلا النَارَء رلا یلمم الله يوم القيامة چ 0 ق 
و لقدذ سمع م الله قول الّذين قالوا إن الله فقي وحن أغنيا € ) وقوله تعالى 


3إة اله فرك بكلدة مته اشتة السيخ ميس ابن م - إل قوله تماق ج 
قال ؛ : كذلك الله يلق ما يَشاءء إذا ة قَضى أمراً فانا يقول له : کن فیکون چ () 


سے جر س اق 


وقوله تعای إن مثل عيسى عند الله كمل ES‏ 

کر کون ) وقوله تعالى : 9 إن الّذين يَشترّون بعَهّد الله وأيانہم 4 
ليلا ويك لا لاق لهم في الآخرةء ولا يُكلْمَهم اله ولا ينظرٌ انهم يوم 
القيامة)” وقوله تعالى #وهو الذي خلق السّموات والأرض بالحق ويَوم 


يقول: كن فيّکون . قله احق وله لمك وقوله وکلم اله مُوسى 


. ٤۷ - £0 سورة آل عمران» الآيات:‎ )6( . ۸٦1 سورة الىقرةء الاأية:‎ )١( 
. ۵۹ سورة آل عمران» الاآية:‎ )7( . ٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة» الاآية: ٠١١‏ . (۷) سورة آل عمران. الآية: ۷۷. 

.۷۳ سورة الأنعام» الآية:‎ )۸( . ٠۸١ سورة آل عمرانء الأية:‎ )٤( 
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ک0 وقوله ور جاء موسی لِمیقاتنا وكَلّمه رب وقوله E:‏ 
كلمة قت من رك فضي يته وإنهم لفي شك من مريب قل 
وولا كلمةٌ القصل لَقَضي نم)0 وقوله وتَمَّت كَلمَة رَبك لأملأن 
جهنم من الجنة اشاس اښیین) ۵ وقرن غ تفص عليك أخ جسن 
القصَص با أَوْحَينا إلَيْك هذا القرآن وإن كنت من قله لمن الغافلين4 ". 
وقوله قل لو كان البَحْرَ مدادا يڪيات ري لتقد لټر قبل أن تنفد کيات 

ري 4 0 ا 0 نودي يا مُوسى إِني أنا ربك قالع ليك 
إنك بالواد المقَدس طوّی» وأنا اخترتك فاستيع لما يُوحى» إتي أن ا 
لا إله إلا أا ادن وأقم الصّلاة لذكري - إلى قوله - وألْقَيْت يك 
تحب يني ولص على عي ٩‏ إل - قوله الي معا المع وأرى - 0 
وقول i‏ کلمة سَبَقَت ا ن ربك لكان لراماً أجل مُسمّى) 7 وقو 
ۋايوب إذ تادی ریه ی د ر وأنت أرحَم الراحمين»› ا a‏ 
ا واا أله ملم مع - إلى قوله وا اتون إِذ 
ذهب مَعَاضباً فظن أن لن نقدِر عليه » فتادى في اللات : أن لا إلة إلا أت 
سبحانك لي كنت من ايء فاستجينا له يناه من لقم وكذلك بتي 
اعرف - إلى قوله - وز کریًا إذ نادی ريه رب لا تذرني فرداً وأنت حير : 
الوارثين» فاستجبًنا له ووَهَبنا له يَحى وأصلَحنا له زوجَة 0(4 وقنو لله 
لذي لق السّمَوات اض وما بينها في ستة تة أيّام ا م استوی على ' 
اعرش رحن قاسأل به خَبيرً) ٠‏ وقوله فلَمًا جَاءها توڍي أن بورك 


من في التارِ ومن حولها ٠‏ وقوله فت تاها نودي مِن شاطيء الواد 


( ۱( سورة التساءء الآية: ٠6‏ . (ب) سورة الكهقف, الآية؛ ٠١۹‏ . 

E (۲)‏ (۸) سورة طهء الآية: .١١‏ 

(۳) سورة هود الآية:  )٩( ٠ ١١١‏ سورة طهء الایة: ۱۳۹ . 

١ ۰ 0: e (1)‏ (۱۰) سورة الأنساء الآية : ۸۳ = 
(ه) سورة هود الآية: ١١١‏ .أ )٠١( ٠.‏ سورة الفرقانء الأية: 0٩‏ . 


1( ور ر 220 )٠۲( ) ١ ١‏ سورة النملء الآية:.۸. 
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الأيْمن في اليقعة المَباركة من الشجرة أن يا مُوسى إني أنا الله رب 
لامي  )‏ وقوله تعالى ‏ إِنّا أَمْرْهٌ إذا اراد أن يمول لَه كن قيكون# ° 
وقوله تعالى ولَقَّدٌ سبقّت كلمتنا لعبادنا المُرْسَلين» إنهُم هم المَنصورون» 
وان حا َم الغالبون) ٩‏ وقوله تعالى وما قدرُوا الله حق قذره 
والأرض جميعاً قضته يوم القيامة » والسّموات مَطْويّات بیمینه › سان 
وتغالّی عمًا يشر کون ٠)‏ وقوله تعالى وهو الذي ُي ويُميت قضی 
مرا فاا قول :كن کون وقوله تعالى وال ركم : اعون 
اجب لک وقوله نمال #زواولا كلمة سيقت ين ربك إل أجل مى 
لضي بَْتَهُّم» وإِن الّذين أورتّوا الكتاب مِن بعدهم في شك منه مريب © 
وقوله تعالی وما کان لبَشّر أن يْكلْمَةُ الله إلا وحْياً أو من ورَاء حجاب أو 
يسل رَسُولاً يوحي بادنه 1 يشا ) ۳ وقوله تعالى # فلما آسَفُونا امنا 
من ١‏ وقوله قد سَمع الله قول الي تجادلْك ني زؤجها وتشتكي إلى 
فی وا تت ارتاي د٥‏ 


قلت : وني القرآن مواضع كثيرة تدل على هذا الأصل» كقوله تعاى # هو 
لذي حَلَق لَكُمْ ما في الأرْض جميعاً ئي ا ستوّى إلى السَماءِ وهن سبع 
ستواتِ وه كَل َيه ل٠‏ وقوله فل ثكم مرون باي لق 
الأزْصض في يَوْمَيْن رتجعلون لَه نداد » ذلك رب العَالَّمنَ - إلى قوله - :0 
او ات السياء وهي ذخان فقال لها ولِلاأرّْض: اتنا طوعَا أو کرهاًء 


- 


قالْتَا : اتتا طَائعنًَ ٠<)‏ وقوله # هَل يَنظرٌون إلا أ ن ياتيَهم الله في ظلَّل من 


.٠١ الشورى» الأية؛‎ )۷( . ٠١ سورة القصص ) الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يس»الآية: ۸۲ . (۸) سورة الشورى ‏ الاية: ۵١‏ . 
(۳) مورة الصافات» الآية: 1١١‏ . (4) سورة الزخرف ‏ الآية: ۵٥‏ . 
)٤(‏ سورة الزمرء الآية: 1۷ . )٠١(‏ سورة المجادلةء الآية : 

(ه) سورة غافرء الآية: 1۸ . u ue‏ 

۱١ -  :تابآلا سورة فصلّت»‎ )٠۲( . ٠٠ سورة غافرء الأية:‎ )٦( 
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ا ولتك )( وق هل فون ال ان اتهم اة َو 


2 او يات تعض آیات رَبك ٩‏ وقوله 3 رَجَاء ربك وَالمَلّك صف 
صا 4 7 E‏ ا «وقل عُمَلّوا فَسَيّرى الله عَملَّكم وَرَشولة 


رالمُمنون) 0 وقوله ا م جعلناكم حَلأَِف في الأض ين َخدهم لننظر 
کف تعلُون) 9 وقوله نمال إو ن ربكم الله الذي خْلق السَمَوَات والأرّض 
في ستة يام م استوّی على الاش ف غير موضع في القرآن» وقوله 
تعاٰی إنما قولتا لشيءِ إا أَرَذْتاهُ أن نقول لَه: کن فَيَکّون 7 وقوله تعاى 
واا اردنا أن هلك قري اا مترفيها فقوا فیهًا 4 ) زقوله 
واا اراد الله بقوم و٤‏ فلا مرد له وما هم من دونه من وال 4% | 
تعالی ‏ کل يوم مر في شأن 04 وقوله تعالی وَيَوْم شاویم يفول أ 
ا ي الّذين كنم تَرْعُمُون؟) ( وقوله # واد نای رَبك موی : : أن ات 
قوم لالم ٠”‏ وقوله وَطبقا َخْصمَان عَلَيْهِمَا من وَرَق إلجنّة 
وَناداهُمَا ربا : أل اکا عن تَلْكمًا الشَجَرَة؟ ٠١‏ وقولة: تخا قال: 
کَلاً! فادها بایاتتا إا مَعَکم مَتمعُون 0 وقوله #سَلامٌ قولاً من رب 
رم )وقول تعال الل تر اخسن الحديث ٠7»)‏ وقوله 8 قبي احديث 
بعد الله وآاته بون !)0 وقوله ومن أصلدَق من الله حَدينا ؟) ٠‏ . 


)١١( TS )۱(‏ سورة القصص » الآية: 1۲ . 
(۲( سور ة الأنجام» الآية: 10۸ . )١۲(‏ سورة الشعراء الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة الفجرب الآية, ٣ع ٠١۳(٠. ٠ ٠‏ )سورة الأعراف» الآية: ۲۲. 
(٤‏ بتورة أوية ية 0 ( (٤‏ ) سورة الشعراءء الآية: ٠١‏ . 
(۵) سورة يونس» الآية: E . |٤‏ ( 6 وريس ا422 
() سورة الاعراف الآية:٤۵. ۹٩ ( ٠‏ ) سورة الزمر » الآية: ۲۳ . 
٠۷( e‏ ) سورة الجاثيةء الآية : ١‏ . 

. ٥١. (۱۸)سورة المرسلات  الآية:‎ Ls (۸) 


)4( سورة الرعد» الآية : ( ٠4‏ ) سورة النساءء الآية : ۸٦‏ . 


) اا :4 
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وأمثال ذلك كشر في كتاب الله تعالى » بل يدخل في ذلك عامة ما أخبر الله 

به من أفعغاله» لاسما المرتبةء كقوله تعالى 9 وَلَسَوف يُعطيك ربك 
ج گے و وق ف و ہے كو ي 

فَرْضّى) ‏ وقوله فَسيَلّره للسْلْرَّى) ‏ وقوله فير 
رى وقوله إن لينا إياتهم: تم إن علا ساتم ١‏ وقول 
إن علَيتا جمعه وقرانة فإذا قراناه فاتبم فراتةء ثم إن عَلَينا يانه ٠١‏ 
وقوله # فَسوّف يُحَاسَب حساباً يبرا 7) وقوله ا صببنا لاء صباء م 
شققنا الأرض شتا © وقوله تعای $ وهو لذي ندا الخلق تم بعیده وهو 
أهون عله 0 وقوله ألم نهلك الأرّلينء ثم نتبعَهّمٌ الآخرين؟) 0 
ونحو ذلك. 

لكن الاستدلال بمثل هذا مبني على أن الفعل ليس هو المفعولء والخلق ليس 
هو المخلوق» وهو قول جهور الناس على اختلاف أصنافهم» وقد قرر هذا في 
غير هذا الموضع. 

إثبات القرآن ما يقدر الله علبه ويشاؤه من أفعاله التي ليست هي نفس 

المخلوقات وعرر افعاله 

کته وقدرته» e‏ یتعاق شبه وقدرته» وان قبل إن ابو عه 
فا يحتجون با هو الظاهر المفهوم من النصوص. ‏ 

واذا تأول من ينازعهم أن المتجدد إنما هو المفعول المخلوق فقط من غير 
تجدد فعل » کان هذا بمنزلة من يتأول نصوص الاأرادة والحب والبغض والرضا 


. ۸ سورة الانشقاق  الآية؛‎ )١1( . ۵ سورة الضحى » الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الليل» الآية: ۷. (۷) سورة عبس» الابتان: ۲۵ .۲٣-‏ 
(۳) سورة الليل» الآية: .٠١‏ (۸) سورة الروم» الآية: ۲۷ . 

٤ (‏ ) سورة الغاشة› الآیتان: ۲١‏ ۲۷. (۹) سورة المرسلات» الايتان: .١۷ ١١‏ 


(ه ) سورة القيامة » الآیات: ۱۷. - ٠۹‏ . 
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والسخط» على أن المتجدد ليس أيضاً إلا المخلوقات الي تراد وتحبا تحط ر 
و كذلك نصوص القول والكلام والحدیث » وو ذلك : : على أن المحجدد چو 
إدراك الخلق والإتيان والمجيء ء وليس إا و 


فهذه اتأویلات كلها من مط واحد » ولا نزاع بین اناس آنا خلاف الغهوم 
ا لڍي دل عليه ر والحديث . | 


م ملاحدة الباطنية يقولون. : إن الرسل أرادوا إفهام لتاس مایتخیلونه» وإن 


م يكن مطابقا للخارزج» ويجعلون ذلك بنزلة مايراه النائم» فتفسير ' القرآن ٠‏ 


عندهم يشبه تعبير الرؤيا التي لايفهم تعببرها من ظاهرهاء > كرۋيا يوس وملك ا 
ا | ٤‏ 


وأما السلمون من أهل الكلام فهم وإن كانو کرو ن ا ا ) 
أن يتأولوا تأويلات يعم ابالضرورة أن الرسول لم يرذهاء وإما أن يقولوا؛ . 
ماندري ماأرادء فهم إا في جهل بسبط أو مركب وتار هؤلاء كلهم عل 
ا ا 


وق بن أهل الإثبات أن العقل مطابق موافق U‏ ا به ا 
رذلت فلن لا مار د ك لن ااقصو خا أن فن آنا ان را قها ين 
الدلالة على هذا الأصل ما لايكاد يعصر» فمن له فهم في کتاب الله پستدل با | 
ذكر من النصوص على ماترك» ومن عرف حقيقة قول اثغاة عل أن القرآن ٤‏ 
مناقض لذلك مناقضة SE‏ يشت مايقدر الله عليه 
ويشاؤه من أفعاله التي ليست هي ن نفس المخلوقات وغبر أفعا . ولولا ماوقع في 
کلام الناس من الالتناس والاأجال لا كان پحتاج أن يقال الأفعال التي ليست ٤‏ 
هي نفس 9 فان ار عند جن ااي أن م إا 


ل ا ایس عل ندم إ۷ قلاات ll‏ ي إل لبیان. 


TYA 


آيات وأحاديث صحاح في اثبات ذلك وفي اثبات الصفات 


وما يدل على هذا الأصل ما علق بشرط» كقوله تعالى : ومن يتق الله 


جحل له مَخرجاًء وَيرْزفةُ مِنْ حَيْث لآيَحتَيبأ) ١‏ وقوله: إن كنتم 


حون الله قاتبعوني يُحببكُمٌ اله وقوله: إن نتقّوا الله يَجعل لَكمْ 
رانا وقوله لحل اله يدث بَعْدَ ذلك مرا وقوله تعالى ولا 
قول لشء : إني فاعل ذلك عدا إلا أن يَشاء الله ١‏ وقوله تعاى : ذلك 
باهم اموا ما أسْحَطً الله (). 

وني الجملة هذا في كتاب الله أكثر من أن يحصر . 

وكذلك الأحاديث الصحيحة المَلقَاة بالقبول» كقوله له فيا يروي عن 
ربه « ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » وقوله : « أتدرون ماذا قال 
ربكم الليلة؟» وقوله في حديث الشفاعة: « إن رني قد غضب اليوم غضباً ۾ 
یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله » وقوله « ٳذا تکام الله بالوحي سيمع 
هل السموات كجر السلسلة على الصا » وقوله ‏ إن الله حدث من أمره ما 
شاء وإن نما أحدث: أن لاتكلموا في الصلاة» وقوله في حديث التجل 
١‏ فیقولون: هذا مکاننا حتی يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناهء فيأتيهم الله في 
صورته التي يعرفون » وقوله: « لله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته 
بأرض ذوية مهلكة عليها طعامه وشرابه» فطلبها فام يجدهاء فنام تحت شجرة 
بنتظر الموت» فلا استبقظ إذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه» فالله أشد فرحا 
بتوبة عىده من هذا براحلته» وهذا الحديث مستفيض عن النبي مزر في 
الصحيحين من غير وجه» من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وغيرها» وقوله 


.)1( سور ت الطلاق» الآبتان : ۲ ا 
(۲) سورة آل عمران» الأية: ٠١‏ . 
(۳) سورة الطلاق , الآية: ١‏ . 

.۲٤ - ۲۴۳ سورة الکهف, الایتان:‎ )٤( 
. ۲۸ سورة محمد الآية:‎ )6( 


YY 


١‏ يضحك الله إلى ا صاحبه . كلاه يدخل الجنة؛ وني 
حدیث آخر من يدخل الجنة ” قال : : فیضحك الله منه » وقوله « ما منکم من 
أحد الإا سیکلمه ربه لیس بینه وپینه حجاب ؤلاتزجان؛ ولي حدیث:ز قیت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فاذا قال العبد : الحمد لله رب العالمينء قال 
الله : مدني عبدي» فپدا قال : : مالك يوم الدين » قال: جدي عبدي » وقوله کی 
١‏ یول الله تعالی : : من تقرب إل شبراً تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراع 
تقربت إليه باعاه وقوله عه « ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا شَطْرَ الليل» أو 
ثلث الليل الآخر» فيقول: ن یدعوني فأستجیب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
پستغف رن فأغفر له اوقوله e‏ في حدیث الأنصاري الذې اف رجلا 
واثره على نفسه وأهله» » فلا أصبح الرجل غدا على رسول الله ب فقال «لقد 
مخ اا الليلة» وأعجب من فعالكا» وأنزل الله تبارك وتعاى ورون 
على انوم وو کان بوم خم صة) ‏ وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين:. 
وني السنن من حديث علي عن الني به حديث الر كوب على الدابةء قال 
فقلت «يارسول الله من أي شيء تضحك؟ قال: : زبك يضحك إلى عباده إذا 
قال: رب اغفر لي ذنولي» إنه لأيغفر الذنوب إلا انت قال : عم عبدي ا 
لايغفر الذنوب غيري» وفي لفظ « إن ريك ليعجب من عبده اذا قال : ر 
اغفر لي ذنولي» يعم أنه لا يغفر الذنوب غيري ؛ وفي حديث أي زرين عنه بإلل 
ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم زلين قنطين» فبغل: 
يضحك» یعام أن فرجکم قريب فقال له أب رزین. : أو يضحك الرب؟ قال: 
اا : لن نعدم من ارب يضحك خيرا». 


رن الصحيحين غيم - في حديث التجلي الطويل الشهؤر الذي روي 
الي بي اه من وجوه متمددة - فهو في الصحيحين من حديث أي هرير؟ واي 


(۲۰۱) سیذ کر الف قري و ی ار م 
(r)‏ و ;۹% 1 


۳4۸ 


سعید» وني ملم من حدیث جابر» ورواه جد من حديث ابن مسعود وي 
قال في حديث أي هريرة« قال: أولست قد أَعَطَيّت العهود والمواثيق: ان لا 
تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يارب لا تجعلني أشقى خلقك! فيضحك الله 
تبارك وتعالى منه» ثم يأذن له في دخول الجنة». 

وني صحبح مام عن ابن مسعود عن الني م قال « فيقول اله" :ا این 
آدم» أترضی أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟ فيقول: أي رب أتستهزىء لي › 
وأنت رب العالين؟ وضحك رسول الله ل » فقال ألا ماري :مم 
ضحکت ؟ فقالوا 0 : من ضحك رب العالمين» 
٠‏ حبن قال: اتستهزیء لي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لاأستهزىء بك› 
ولكني على ما أشاء قادر .١‏ 

وني الصحيحين عن الني بلقي «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحده 
الآخر» كلاه)ا يدخل الجنة» قالوا: كيف يا رسول الله » قال: يقتل هذا فيلج 
الجنة» م يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله 
فیستشهد ». 
وني الصحيح أيضا عنه به قال « عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة 
يالسلاسل ». 

وف حدبث معروف لایتوضاأً وا فيحسن وضوءه ويسبعه » ۴ م باي 
مسجد لايريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله له کا بتشش أهل الغائب 
باطعته » . 

وني الصحيح عنه بإ أيضا أنه قال « الدنيا حلوة خضرةء وإن اله 
مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون - ويي لفظ: : مستخلفكم فيها لينظر 
كيف تعملون . فاتقوا الدنياء واتقوا النساء ». 


وني الصحيح أيضا عنه بم أنه قال « إن الله لاينظر إلى صورم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم ». 


۳۹ 


وني الصحيحينأ عن آي واقد اني آن رسول الله له ٠‏ كان قاعدا 1 
أصحابه اذ جاء ثلاثة نفر» فأما رجل فوجد فرجة في الحلقة فجلس» وأما ) 
رجل فجلس» يعني خلفهم وأما رجل فانطلقء فقال الني رل : : ألا أخبر ك ) 
عن هؤلاء البفر؟ أما الرجل الذي جلس في الحلقة فرجل أوّى إلى الله فآواه. ‏ 
الله» وأما الرجل الذي جلس خلف الحلقة فاستخيا فاستحيا الله منه» وأا 
الرجل الذي انطلق فأعرض فأعرض الله عنه». | ا 


ا ی و :إن اله قطي أن ييسط المي 
يديه إلیه يسأله فیهما خیزا فيردها صفراً خائبتين ». ) 
رفي الصحیح عنهء فيا پروي عن ربه تبارك ث وتعالی م الاد دوي 
إلى بالنوافل حقی أحبه» فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به» وده التي بطش بهاء ورجله التي يشي بهاء في يسمع » وي يبصر» 
وڼي يبطش» ولي يشي ولئن سألني لأعطبنه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما 1 
رددت في شيء آنا فاعله تردوي عن بض نفس عبدي الؤمن» كوه اموت ر 
وأکره ستاته! ولا بد له منه٠.‏ ۰ 
ف الصحيح ّ اد5 : عن التي عو قال « من اح لقاء الله:أحب. الله 
لقاءه» ومن کره لقاء الله كره الله لقاءهء فقالت عائشة: : إنا لنكره الموت؟ قال: 
ليس ذاك» ولكن امؤمن إذا حضره الموت بشر وان الله وكرامته» وإذا. 
بشر بذلك أْحَب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضره الموت بشر ٠‏ 
بعذاب الله وسخطه »افکره لقاء الله » وکره الله لقاءه» . 


دفي الصحيحين عن ارا بن عازب عن الي بال قال «الأصار لاجبيم 
إلا مؤمن » e‏ منافق » من أحبهم أحبه الله ومن 0 
الله م .' 
رفي اصحيحين جن أي ميد عن لبي تله ١‏ إن اله تارك وتان يوي ۲" 
لأهل ألجنة : e‏ الجنةء :فيقولون: : لبيك وسعديك» و هل رضم 


TA“ 


فيقولون: وما لنا لا نرضى؟ وقد أعطيتنا ما م تحط أحداً من خلقك» فيقول 
عر وجل : آنا اعطیکم أفضل م ذلك » قالوا: يا رب وأي شىء أفضل من 
ذلك ؟ قال: حل عليكم رضواني » فلا أسخط عليكم بعده أبداً». 

وقي الصحسحين عن ا قال : « أنزل علسنا م کان م المنسوخ ت 
أبلغوا قومنا أنا قد لقينا ربناء فرضى عنا وأرضانا .٠‏ 

وي حديث عمرو بن مالك الروّاسى قال: « أتىت الني ا فقلت : يا 
ارسول الله : اض عن › قال : فأعرض عى > لاا قال : قلت : با رسول الله » 
إن الرب ليرضى فيرضى » فارض عني » فرضي عني ». 

وفي الصحيحين عن أبن مسعود قال: قال رسول الله موه ومن حَلَف عل 
يمين صَبْر لِيََتَطعَ بها مال امريء مسامء وهو فيها فاجر» لقي الله وهو عليه 
عصان .١‏ 

وني الصحيحين عن أني هريرة عن النبي مر قال « اشد غضب الله عل قوم 
فَعَلْوا هذا برسول الله » وهو حينئذ يشير إلى رَبَاعِيته. 


ہے ۶اس سے 


وقال: « اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله في سبیل الله ». 

وني صحيح مسام عن حذيفة بن أسيد عن النبي بل قال « إذا مر بالنطفة 
ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكا فصورَها» وخلق الله سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظامهاء ثم قال: یا رب ذ کر أو آنل ؟ فيقضي ربك ما شاء » ویکتب 
املك ثم يقول: يا رب أجَله؟ فيقضي ربك ما شاء » ويكتب املك فيقول: يا 
رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب املك ثم يخرج الملك الصحيفة في 
يده فلا یزید على ما امر ولا ينقص »۲ . 

وفي الصحيح عن عائشة ان الني ميم كان يقول في سجوده « أعوذ برضاك 
من سخطك» وبعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك» 


۳A1 


وڼ زو ار 1 e‏ من غضه وعقابه e‏ 
ري وقعت له ساجداء فيي ما اء ان قي م بترن باع 


راف ی ان م ا PAY‏ 
ملاثكة باللیل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» ثم 
يعرج إليه الذين باتوا فيكم فیسأھم ۔ وهو اعام بهم - کیف رکم عبادي؟ 
قالوا : تر کناهم وهم يصلون» وأتیناهم وهم يصلون». E‏ 
وفي الصحيحين أيضاً عن أي هريرة عن النبي مب قال: إن لله ملائكة 
سبارة ضلا عن کتاب الناس» سياحين في الأرض» فإذا ا قوما یذ کرون . 
الله تنادوا ETE‏ إلى حاجتکم» > قال: فیجیئون حت يحفون : بهم إلى السماء 
الدنىا» قال: : فيقول الله عز وجل : أي شيء تر کتم عبادي ا قال: : 
فبقولون : : تر کناهم يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك » قال: فيقلول : هل ۰ 
رأوني ؟ فیقولون: لا» قال: فيقول : كيف لو رأوني؟ قال: فیقولون: : لو رأوك 
لکانواآشد و ذکراًء قال: : فيقول: فأي شيء يطلبون؟ قالوا : يطلبون ‏ ) 
الجنة: قال» فیقول: هل رأوها؟ فیقولون: لاء قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ . 
الف :لو رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد هما طلباًء قال: فيقول: ‏ 
من أي شيءَ يتعوذون ؟ قال: فيقولون» يتعوذون من النار › قال: فيقول :وهل . 
رأوها؟ قال: فیقولون: لا» قال: فیقول: فکیف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو 
رأوها؛ کانوا أشد منها تعوذاً وأشد منها هرباً ۾ قال : ETT‏ إني شهدم أن قد 
عفرت ت هم » قال فیقولون e a‏ 
قال: فیقول: ھم القوم لا شی بهم جليسهم1. | SS‏ 
وفي الصحيحين عن أنس عن النبي يبل قال: ااا اا 
جبريل : إني قد أحببت فلانا فأحّه» قال : فیحبه جبریل » ثم ينادي في السماء : إن 


TAT 


الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» 
وقال في البغض مثل ذلك . 

وفي الصحيحين عنه عن النبي مه قال « يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي 
ي وأنا معه حين یذ کرني» فان د کرني في نغسه ذکرته في نفسي» وان ذکرني 
في ما ذكرته في مَاٍ خير منهمء وإن اقترب إلي شبرأً اقتربت إليه ذراعاء وإن 
- اقترب إلي ذراعأً اقتربت إليه باعاء وإن أتاني يشي أتيته هَرولة». 


وفي صحيح مسام عن أبي هريرة وأبي سعيد : انها شهدا على رسول الله م 
انه قال : « ما جلس قوم يذ كرون الله إلا حَمّت بهم الملائكة» وغشيتهم الرجة» 
| وذ کرهم الله فیمن عنده». 
وني الصحيحين عن أي هريرة عن النبي بل « ان رجلا أصاب ذنباًء فقال: 
یا رب اني قد أصبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه: عام عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» ثم مکث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً آخر» 
فقال: أي ربا إني قد أذنبت ذنباً فاغفره لي » فقال ربه: عام عبدي ان له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ به » قد عفرت لعىدي» فلیفعل ما یشاء ». 


وني الصحيحين عن أبي هريرة عن الني مر قال « يقبض الله الأرض 
- ويطوي السماء بيمينه » ثم يقول: انا الملكء أين ملوك الأرض ؟». 


وني الصحيحين عن أي هريرة عن النبي ب أنه قال « ما منكم احد إل 
سیکلمه ربه» لیس بینه وبینه حجابٌ ولا ترجان» فینظر ین منه فلا یری إلا 

شيعا قدمه› وینظر أشأم فلا يرى إلا شيئاً قدمه» وينظر أمامه فتستقبله النار» 
فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل» فإن م يجد فبكلمة 
طية ‏ . 


وفي صحيح مسام عن أي هريرة عن النبي به في حديث الرؤية قال فيه 
« فيلقى العبد فيقول: أي فل ألم أكرمك» وأسرّدك» وأزوجك» وأسخر لك 


TAT 


اخیل' والإبل» وأذرّك تراس وتربع ٩‏ فیقول: بی یا رب» 0 فیقول: ‏ 
أفظننت أنك ملاقيً؟ فيقول: لاء فيقول: إفي نماك کا نسيتنيء ئم بلفى ١‏ 
الثاني فیقول : أي فل - فذکر مثل ما قال الأول - ويلقى الثالث فیقول: | 
آمنت بك وبکتابك وبرسولك» وصلبت وصمت وتصدقت › ويثي خير ما 
استطاع» قال: فيقول: فههنا إذنء قال: : م يقال: ألا نبعث شاهدنا عليك؟ . 
فیفکرا في نفسه من الذي یشهد علیه؟ فيخم على فيه ويقال لفخذه : انطقي» ِ 
فتنطق فخذه ولحمه اوعظامه» تمه .ما کان ذلك» ا 
امنافق » وذكر الحديث. ) | 


وني صحيح مام عن أنس قال ه كنا مع رسول ال بل E‏ 
هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلى قال: من مخاطبة العبد ١‏ 
ربه» یقول: يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ قال : يقول بلى» قال: فيقول : فايلا 
أجيز على نفسي إلا شاهدا مني» قال: فيقول؛ فكفى. بنفسك علي شهیداًء . 
وہالکرام الکاتبین شھوداء قال فیختم غلى فيه ویقال لأر كانه : انطقي» فتنطق . 
بأعاله» قال: : م يلي بينه وبين الكلام» قال: فیقول: a‏ 
فعنكن .كنت أناضل ١‏ 


وني الصحيحين عن أنس أن الي به قال؛ «يقرل اله لأهون أهل فار ٠٠‏ 
عذاباً يوم القيامة : لو كان لك ما على الأرض من شيء» أكنت تفتدي به؟ ‏ 
فىقول : نعم فیقول له و 
ادم ااا ا 


و اصحيحين عن ابن عمر عن الني ب قال: ( يدنوا ای 
ES‏ فیقول: عملت کذا وکذا؟ فیقول: نعم ب يا رب».. 
فیقرره» ثم یقول: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» قال: :م 
یعطی ‏ کتاب حسناته» اوهو وقوله #ۋھاۇم اقرۇوا کتابه) وأمبا الكفنار 
والمنافقون فنادون : : ھۇلاء الذين كذبؤا على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين ٠‏ 


AS 


وفي صحيح مسام وغيره عن آي هريرة: أن رسول الله ملم قال « يقول الله 
يوم القامة : يا ابن آدم» رفنت فام تعدلي» فیقول: یا رب كيف أعودك»› 
وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فام تعده؟ اما 
علمت انك لو عدته لوجدتنی عنده» ویقول: یا ابن ادم » استسقيتك فام تسقني › 
فيقول: اي رب» وكيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ فيقول تبارك وتعالى: أما 
علمت ان عدي فلانا استسقاك فام تسقه ؟ اما علمت انك لو سقیته لوجدت 
ذلك عندي؟ قال: ويقول: يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني» فيقول: أي 
رب وكيف أطعمك» وأنت رب العالمين ؟ فيقول: أما علمت ان عبدي فلانا 
استطعمك فل تطعمه ؟ أما إنك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي». 


وني الصحيحين عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عي 
قال: « إن الله يقول: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في 
يديك» فیقول: هل رضح ؟ فیقولون: ربنا وما لنا لا نرضی ؟ وقد أعطيتنا ما ۾ 
تعط احداً من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟؟ قال: فيقولون: 
يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحلٌ عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا » وهذا فيه ذكر المخاطبة والرضوان جيعا. 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبي ملقم قال: « آخر أهل الجنة 
دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار: رجل يخرج حَبْوا» فيقول له 
ربه : ادخل الجنة » فيقول: إن الجنة ملأى»ء فيقول له ذلك ثلاث مراتء كل 
ذلك يعبد : الجنة ملأى» فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر مرات». 


وفي الصحيحين عن أي هريرة عن النبي مل قال « ثلائة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم» وهم عذاب ألم : رجل حلف على بين على 
مال امرىء فاقتطعه» ورجل حلف على يين بعد العصر : أنه أطي بسلعته أكثر 
ما أعطى» وهو كاذب» ورجل منع فضل ماء» يقول الله: اليوم أمنعك من 
فضلى » كا منعت فضل ما لم تعمل يداك ». 


۲۵ - موافقه صحیح النقول ج | - م‎ ۳٥ 


وني صحيح مسل عن أي ذر عن الني ل قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» وهم عذاب ألمء قال: فقرأها رسول الله 
بی ثلاث مرات» فقال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم یا رسول الله؟ قال: 
المسيل ٠ء‏ والمنان» والمثفق سلعته بالحلف الكاذب», 


وهذان الحديثان فيها ‏ نفي التكام واتظر عن بعضی التاس» کا ننى القرآن 
مثل ذلك » واما نفي التكام وحده ففي غر حدیث . 

وهذا لباب في الأجاديث كثير جدا بتعذر اسنا ولکن بهن بن 
على نوعه» والأحاديث جاءت في هذا الباب کا جاءت الآيات مع زيادة 
تفسير في الحديث» كا أن احاديث الأحكام تجيء موافقة لکتاب اللهء مع 
تفسبر ها لمَجْمله» ومغ ما فيها من الزيادات التي لا تعارض القرآن؛ فإن الله 
سسحانه وتعالی أنزل على نبيه الكتاب والحكمة» وأمر أزواج نبيه أن يذ کرن ما 
يتلل ي بيوتهن من آیات الله والحكمةء وامتن على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا 

as e‏ ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وقال النبي 
آلا وإني أو تيت الكتاب ومثله معه | . وفي رواية « ألا إنه ممل قران آو 
اک 

خبر الرسول موافق لخبر القرآن 

فاكمة اي نزغا ال عليه مع القرآن وعلمها لنت تول ما تكم به ي 
الدين من غير القرآن من أنواع الخر والأمر» فخبره موافق لخبر الله وامره 
موافق لأمر الله» فك انه يأمر بما هو تفسير ما في الكتاب» وبا م يذ كر بعينه 
ني الكتاب» فهو ايضا يبر بجا في الكتاب وبا هو تفسير ما في الكتاب وجا ل 
بذ كر بعينه في الكتاب» فجاءت اخباره في هذا الباب يذ كر فيها أفعال الرب: 
کخلقه ورزقه وعدله وإنحسانه وإثابته ومعاقته» ويیذ کر فيها انواع کلامه 
وتکلیمه للائکته وأنبیائه وغیرهم من عباده» ویذ کر فبها ما یذ کره من رضاه 


)1( اراد با سيل : : الختال ذا العجب TS‏ فتطاول.واستعل» والله لا بحب 
کل تال فخور . : 
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) وسخطه » وحنه وبغضه» وفر حه وضصحکه» وغبر ذلك من الأمور التي تدخل في 
هذا الباب . 

والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: 

الجهمية المحضة من المعتزلة ومن وافقهم» يجعلون هذا كله خلوقاً منفصلا 

والكلابية ومن وافقهم» يثبتون ما يثبتون من ذلك: إما قدا بعينه لازماً 
لذات الله » وإما مخلوقاً منفصلا عنه. 


وجهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام» يقولون: بل هنا قسم ثالث 
قائم بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته» كا دلت عليه النصوص الكشيرة. 
ثم بعض هؤلاء قد يجعلون نوع ذلك حادثاًء كا تقوله الكرامية » وأما اكثر 
٠‏ أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوعحادثاً ء بل قديا» ويفرقون بين 
حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده» کا يفرق جهور العقلاء بين دوام 
النوع ودوام الواحد من أعيانه» فان نعم اهل الجنة يدوم نوعه ولا يدوم کل 
واحد واحد من الأعيان الفانية » ومن الأعيان الحادثة ما لا يفنى بعد حدوثه» 
کأرواح الآدميينء فإنها مبدعة» كانت بعد أن لم تكن» ومع هذا فهي باقية 
دانمة. 

والفلاسغة تجوز مثل ذلك في دوام النوع دون اشخاصه» لکن الدهرية منهم 
ظنوا ان حر كات الأفلاك من هذا الباب» وأنها قدية النوع» فاعتقدوا قدمهاء 
وليس هم على ذلك دليل أصلاء وعامة ما يجتجون به إبطال قول من لا يفرق 
بين حدوث النوع وحدوث الشخص» ويقولون: إنه يلزم من حدوث الأعيان 
حدوت نوعها»ء ویقولون: ان دلك کله حدث من غير ګدد أمر حادث. 

وهذا القول إذا بطل كان بطلانه أقوى في الحجة على الدهرية في إفساد 
قومم» وني صحة ما جاء به الكتاب والسنة» كا تقدم بيانه » وإن لم يبطل بطل 
ر 


TAY 


صريع العقول ما يناقض صحبح بح القول» وهو المطلوب. . 


أصل لاان 


وقد ن مشا لان اتال اه ا ر ان کون ع دیل ل س ره 
غير عقلي يناقض ذلك» وهذا هو الطلوب هن 


الدعون معارضة العقل لتقل وسيب ضلافم 
) ولكن أقوام ادعوا معارضة طائفة من أخباره للمعقول. 
وأصل وقوع ذلك في المنتسبين للاسلام والإیان أن اقواما : من اهل النظر 
والكلام أرادوا نصرة ما اعتقدوا أنه قوله بما اعتقدوه انه حجة»› ورأوا ان تلك 
ا ا ا ا اللوازم تناقض كثيراً من أخباره. 


وھۇلا. غلطوا في النقول وامعقول جيعً » كبا اعتقدت امعتزلة وغيرهم من ٠‏ 
الجهمبة نقًاة الصفات والأفعال أنه أخر ان کل ما سوی الذات القدية المجردة 
عن الصفات مُحْدَّث الشخص والنوع جيعاً» وظنوا ان هذا من التوحيد الذي 
جاء به واحتجوا على ذلك با ستلزم حدوث كل ما قامت به صفة وفعلء ) 
وجعلوا هذا هو الطريق إلى إثبات وجوده ووحدانيته وتصديق رسله» فقالوا : 
إن کلامه خلوق» خَلقه في غیره» م يقم به کلام» وإنه لا بُری في الآخرةء ولا 
بکون مبایناً للخلق » ولا يقم به عام ولا قدرة ولا غیر ها من الصفات» ولا فعل Ù‏ 

من الأفعال» لا حَلّق للعالم ولا استواء ولا غير ذلك› » فانه لو قام به فعل او | 
صفة لكان موصوفاً حلا للاعراض» ولو قام به فعل يتعلق بمشيئته للزم تعاقب : 
الأفعأل ودوام الحوادث» وإذا جوزوا دوا م النوع اجادت او قدمه بعلل ما به . 
حجر عل ا ترا ان لوسرل با خر به ٤‏ 


AA 


خطأً الفلاسفة فى المعقول والمنقول 

وهم مخطئون في المنقول والمعقول. 

ما المنقول: فإن الرسول لم يخبر قط بقدم ذات جردة عن الصفات والافعالء 
بل النصوص الإلهية متظاهرة باتصاف الرب بالصفات والأفعال. وهذا معلوم 
بالضر ورة لمن سمم الكتاب والسنة وهم يسلمون ان هذا هو الذي يظهر من 
النصوص» ولكن أخبر عن الله بأسمائه الحسنى وآياته المثبتة لصفاته وأفعاله 
وأنه لق السَموات والأزض وتا يبنا في نة ايام تم اتوى على 
لعَرْش . 

فمن قال ١‏ الأفلاك قدية أزلية » فقوله مناقض لقول الرسول بلي بلا 
ریب» کا أن من قال إن الرب تعالی لا عام له ولا قدرة ولا کلام ولا فعل » فقوله 
مناقض لقول الرسول» فليس لواحد منها عقل صريح يدل على قوله» بل العقل 
الصریح مناقض لقوله» کا قد بین في موضعه من وجوه كثيرة» مثل ما یقال: 
إن العقل الصريح يعام أن إثبات عالم بلا علم وقادر بلا قدرة متنع » كإثبات عل 
بلا عالم وقدرة بلا قادر . وأعظم امتناعا من ذلك أن يكون العام هو العام » والعم 

هو القدرةء فهذا قول نفاة الصفات . 
ضلال القائلين بقدم العام 
وأما القائلون بقدم العالم فقوم يستلزم امتناع حدوث حادث» فإن القدي إما 
٠‏ واجب بنفسه أو لازم للواجب بنفسه»ء ولوازم الواجب لا تكون محدثة ولا 
مستلزمة لمحدث فالحوادث ليست من لوازمه» وما لا یکون من لوازمه يتوقف 
- وجوده على حدوث سبب حادث» فإذا كان القدي الواجب بنفسه» أو اللازم 
للواجب» لایصدرعنه حادث - امتنع حدوث الحوادث› وهذا حقيقة قوهم› 
فإنهم يزعمون أن العام له علة قدية موجبة له» وهو لازم لعلته» وعلته عندهم 
مستلزمة لمعلوهما ومعلول معلوها » فيمتنع ان يحدث شيء في الوجود ؛ إذ الحادث 
المعين يكون لازماً للقدي بالضرورة واتفاق العقلاء . 
۳۸۹ 


وإذا قالواء يجوز أن يجدث عن الواجب بنفسه حادث بواسطة» قيل: 
الكلام في تلك الواسطة كالكلام في الأول» فإنما إن كانت قدية لازمة له لزم 
قدم المعلولات كلهاء وإن كانت حادثة فلا بد ها من سبب حادث. _ 

وإدا قالوا ١‏ کل خادث AY‏ بجادث قبله لا ای ول قیل هم: : فلیشت 
أعيان الحوادث من لوازم الواجب بنفسهء وإذا كان النوع من لوازم: الواجب 
امتنع وجود الواجب إنفسه ابدون النوعء ونوع الحوادث ممكن بنفسه اليس فيه 
واجب بنفسه »› فیکون 2 الحوادث صادر عن الو حب بلفسه » فلا کب 
شيء معين من اجزاء العام > لا الفلك ولا غيره» وهو نقيض قوهم. 


وإذا الوا ٠‏ فوع الحوادث لازم جرم فلك واقس » وهذان لازمان لمق 
وهو للواجب بنفسه » قیل هم: : فذاته مستلزمة E Ca‏ کان 
بو سط أو تقر وسط ‏ والذات القدعمة المستلزمة لعلوها لا يدث عنها شيء › ) 
لا بوسط ولا یغړ وسط» سواء کان الحادث نوعاً أو شخصاء لأن النوع الحادث 
متنع مقارنته هاء كا تمتنع مقارنة الشخص الحادث ها؛ لأن النوع الحادث إا 
يوجد شيا فشيئا والمقارن ها قدم معها لايوجد شيئ فشيئا > فبطل أن تکون 
الحوادث صادرة عن 'علة تامة مستلزمة امقترن بعضه ببعض أو شخض منها 
فبطل أن يكون العام صادراً عن علة موجبة له» كا بطل وجوه بنفسه» وهو 
أاظاز س 

وما يسين ذلك : أن القدم کم مرچ ا جرت باق اانا | 
إما واجب بنفسه وإما واجب بغبره» إذ الممكن الذي لا موجب له لایکون ' 
موجوذاً» فضلا عن ,أن يكون قدياً» بالضرورة واتفاق العقلاء » وإذا کان 
احا ية فا تك أن كرون الوحت ل فدغا الور واف اقا ء» وإذا 
کات اا غړه فلا بد أن یکون الوجب له قدیا» ولایکون موجن له اخ ۰ 
تكون شروط الإيجاب قدية أيضاء فيمتنع أن يكون موجب القدي أو شرط من 
شروط الإيجاب حادثا ؛ لأن الموجب المقتضي للفاعل المؤثر يتنع أن يتأخر عن . 
موجبه الذي هو مقتضاه وأثره» وهذا معلوم بالضرورة› ومتفق عليه بين | 
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العقلاء . وإذا کان كذلك فيمتنع أن يكون جيع العام واجبا بنفسه؛ إذ لو كان 
كذلك لم يكن في الموجودات ما هو حادث. لأن الحادث .كان معدوما» وهو 
مفتقر إلى حدث يحدئه» فضلا عن أن يكون واجباً بنفسه» فثبت أن في العام ما 
لیس بواجب » والواجب بغیړه لا بد له من موجب تام مستلزم لموجبه» والموجب 
التام لا يتأخر عنه شيء من موجبه ومقتضاه» فيمتنع صدور الحواذث عن موجب 
تام» كا ييتنع أن تكون هي واجبة بنفسهاء وإذا لم تكن واجبة ولا صادرة عن 
علة موجبة فلا بد ها من فاعل ليس موجبا بذاته ء وإذا كان غاية مايقولون: أن 
العا صادر عن علة موجبة بنفسها من غير واسطة أو بوسائط لازمة لتلك العلة؛ 
فعلى هذا التقدير : بيتنع حدوث الحوادث عنهء فإن لم يكن للحوادث فاعل 
غيره» وإلا لزم حدوثها بلا محدث» وهذا معلوم الفساد بالضرورة؛ فتبين أن 
للحوادث محدثا ليس هو مستلزما لموجبه ومقتضاه» فامتنع أن يكون محدث 
الحوادث علة مستلزمة لمعلوطاء أو أن یکون شیئا من معلولاتها» وهم يقولون: 
إن العام صادر عن علة مستلزمة لمعلوهاء وكل ما سواها معلول فما» وهذا ما 
تبين بطلانه بالضرورة. 

ومن قال « إن جموع أجزاء العام واجبة أو قدية» فقوله معلوم الفساد 
بالضرورة.. 

القائلون بأن الحرادث صادرة عن جزء منه واجب وإثبات فساد ذلك 

الزعم 

ومن قال « إن الحوادث صادرة عن جزء منه واجب » فقوله أيضاً معلوم 
الفساد » سواء جعل ذلك الجزء الأفلاك أو بعضهاء لوجهين: 

أحدهما : أن ذلك الجزء الذي هو واجب بغيره إذا. كان علة تامة لغيره لزم 
ايضا قدم معلوله معه» فيلزم أن لا يحدث شيء. وإن كان ذلك الجزء الواجب 
ليس هو علة تامة» امتنع صدور شيء عن غير علة تامة» ولو قدر إمكان 
حدوث الحوادث عن غير علة تامة أمكن حدوث كل ما سوى الله فعلى كل 
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ا 
الوجه الثاني : من المعلوم أنه ليس شيء من أجزاء العام مستقلا بالإبداع لغيه 
من أجزائه » وإِن قیل ١‏ ( إن بعض أجزائه سببٌ لبعض » فتأثيره متوقف على سبب 
آخر» وعلى انتفاء موانع» فلا يکن أن يڃعل شيء من من أجزاء العام ربا واجبا 
بنفسه» قديا مبدعا لغیره» والحوادث لا بد ها من رب واجب بنفسه قډم مدع 
لغيړه» وليس شيء ا 
عن العام وأجزائه وصفاته» وهذا کله مبسوط في موضع آخر . 


التصود هنا بیان له لیس فی العقول ما ناق ما جاء به رتو ئا : 


اعرد مناقضة العقل للنقل صنفان 
وقد عام أن ا و بناقضه صنفان : 


رن غ غيره من الرسل فيا أخبروا e‏ نعای وبلغوه 
إلى الأمم عن الله تعاى الكذب عمدا أو < خطأء أو أن يظهر نقيض ما يبطن E‏ 
يقول ذلك من يقوله من الكغار بالرسل» ومن المظهرين لتصديقهمء كالنافقين ‏ 
من المحفاسفة والقرامطة والباطنية ونحوهم ممن بقول بشيء من ذلك , | 

EY‏ بچوزون عليهم ذلك» وهذا هو الذي يقوله ا التسبون 
إلى الإسلام على اختلاف أصنافهم. 


امسألة التي بني علبها المتكلمون التافون للأفعال أصومم 
والمبتدعة من هؤلاء مخطؤن في السمع وي العقل؛ ففي ۴ في اسع حيث يقولون 
على الرسول ل ما م يقل عمداً أو خطأء وني العقل حيث يقررون ذلك بجا 
يظنونه. براهين» وإذا كانت.الدعوى خطأً م تكن حجتها إلا باطلةء > فإن الدليل 
لازم لمدلولهء ولازم :الحق لايكون إلا حقاء وأما الدليل الباطل فقذ يلزمه . 

ای: لهذا تج على الحق بات تارة ويالاطل تارةء وأم الباطل فلا يحتج . 
عليه إلا بباطل» فإن حجته لو كانت حقا لكان الباطل لازما للحق» وهذا . 


TOT 


لا يجوز؛ لأنه يازم من ثبوت اللزوم ثبوت اللازم» فلو كان مستلزما للحق 
لكان لباطل حقا » فان الح الصححة لا تستلزم إلا حقا » وأما الدعوى 
) المصحبحة : فقد تکون حجتها صحبحة » وقد تون باطلة. ومن أعظم ما بی 
عله المتكلمون النافون للأفعال وبعض الصفات أو جيعها أصولهم التي 
عارضوا بها الكتاب والسنة: هذه المسألة» وهي نفي قيام ما يشاؤه ويقدر عليه 
بذاته من أفعاله وغنرها. 

إبطال الرازي والآمدي لأدلة نفاة الأفعال والصفات 

وقد ذكر أبو عبد الله الرازي هو وأبو الحسن الآمدي ومن اتبعه) أدلة نفاة 
ذلك وأبطلوها کلھا› ولي يستدلوا على نفي ذلك إلا بن مايقوم به إن کان 


صفة كان عدمه قبل حدوثها نقصا » وان كان نقصا لزم اتصافه بالنقص » والله 
تعالى منزه عن ذلك . 


ضعف حججه) ورأي الى عبد الله النطيب في كتابه: نهاية العقول 

رفوا ف ولع أشتق غا تقوم و فن تد کر ماد رهاو 
عبد الله بن الخطيب في ذلك في أجل كتبه الكلامية الذي ساه « نهاية العقول› 
في دراية الأصول» وذ كر أنه أورد فيه من الحقائق والدقائق ما لايكاد يوجد في 
شىء من كتب الأولين والآخرين » والسابقين واللاحقين» من الموافقين 
والمخالفينء ووصفه بصفات نطول 

قال: وهذا کله لا یعلمه إلا من تقدم تعصيله لأكثر كلام العلاء» وتحقق 
وقوفه عل جامع عحث العقلاء » من المحقن والمىطلن › والموافقن والمخالفن » 


: خبر مقدم» والمستداً قوله ۾ هذه المسألة ۲ واصوم مفعول به ل والتقدير‎ ٠ دمن أعظم‎ )١( 
. وهذه السألة من أعظم ما بني هؤلاء أصوفم عليه‎ 
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قال: فإنني قلمَا تكلمت فيه في المبادىء والمقدمات» بل أكثر العناية كان 
مصروفا إلى تلخيص النهايات والغايات . E‏ 
المذاهب من مساألة استحالة أن يكون الله حلا للحوادث 


وقال في هذا الکتاب: الأصل الثاني عشر : وهو ما يستاجيل عل ال قال: 
المسألة الرابعة في أن بستحيل عليه أن يكون محلا للحوادث» واتفقت قت الكراة . 
علل تجويز ذلك وأما تحدد الأحوال : فالمعتزلة اختلفوا في تجويه» مل 
المدر كية والسامعية والبصرية والمريدية لكر وأما ا اخسن لري فان | 
د نىت دد العا ميات في ذاته. 
قال: وأما الفلاسفة فمع أنهم في المشهور أبعد الناس عن هذا المذهبء 
ولکنهم يقولون بذلك من حیث لا یعرفونهء فإنهم ججوزون تيدد الإضافات على 
ذاته» مع أن الإضافة عندهم عرض وَجُوديء ودلك يقتضي کون ذاته:موصوفة 
بالحوادث » وأما ابو البر كات البغدادي فقد صرح باتصاف ذاته بالضفات 
المحدثة. 


جهل الرازي بكثير من المذاهب التقدمة 

قلت: : أبو عبد الله الرازي غالب مادته في كلام المعتزلة : مایجده في کتب 
آي الحسين البصري» وصاحبه ود الخوارزمي › وشيخه عبد الجبار الممداني 
ونحوهم» وي كلام القلاسفة : ما يجدہ في کتب ابن سینا واي ي البر كات ونجوها» 
وقي مذهب الأشعري : : على كتب ألي المعالي » كالشامل وخوه» وبعض کثب 
القاضي أي بكر وأمثاله ‏ وهو ينقل أيضا من كلام الشهرستاني وأمثاله. وأما 
کتب القدماء كأبي الحسن الأشعري وأني مد بن كلاب وأمثاهما» وكتب قدماء 
العتزلة والنجارية والضرارية ونحوهم؛ فكتبه تدل على أنه م يكن يعرف ما فيها» 
وكذلك مذهب طوائف الفلاسفة المتقدمين » وإلا فهذا القول الذي حکاه عن 
أبي البر كات هو قول أكثر قدماء افلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو» وقول كث 
ااا ی ف 


AE. 


رأي الفلاسفة في الباري سبحانه 


فنقل أرباب المقالات الناقلون لاختلاف الفلاسفة في الباري ما هو؟ قالوا: 
قال سقراط وأفلاطون وأرسطو: إن الباري لايعبر عنه إلا بهوّء فقط» وهو 
٠‏ الموية المحضة غير المتكثرةء وهي الحكمة المحضة والحق المحض» وليس لله 
صورة مثل الصورة الت تكثرت في العنصر » وهو المقدس الذي لا حيط به الذهن 
ولا العقل » ولا تجوز عليه العين ولا الصفة ولا العدد ولا اللإضافة ولا الوقت ولا 
امكان ولا الحدود» ولا يدرك بالحواس ولا بالعقول من جهة غاية الكنه» لكن 
يدرك ] بأنه واحد أزلي ليس باثنين: لأنا إن أوقعنا عليه العدد لزمه التثنية › 
وإن أوقعنا عليه الاضافة لزمه الزمان والمكان والقْل والبَعّدء وإن أوقعنا عليه 
لكان لزمه الحدود» وجعلناه متناهيا إلى غيره» وقال تاليس وبلاطن حسن 
ولوقسوس ولسقايس وانبذقليس جيعا: إن الباري واحد ساكن» غير أن 
انبذقليس قال: إنه متحرك بنوع سكون. كالعقل المتحرك بنوع سكون. فذلك 
جائز ؛ لأن العقل إذا كان مَبْدعا فهو متحرك بنوع سكون» فلا عالة أن المبدع 
متحرك بسكون» لأنه علةء قالوا: وشايعه على هذا القول» فيثاغورس ومن 
بعده إلى زمن أفلاطون. 


وقال زينون وديقراط وساعوريون: إن الباري متحرك في الحقيقة» وإر 

قالوا: وقال تاليس - هو أحد أساطين الحكمة - إن صفة الساري 
لا تدر كها العقول إلا من جهة [ثارهء فأما من جهة هُوبته: فغير مدرك له صفة 
من نحو ذاته» بل من نحو ذواتناء كان يقول: أبدع الله العام لا لحاجة إليهء» بل 
لفضله » ولولا ظهور أفاعيل الفضيلة ل يكن ههنا وجوده» وكان يقول: إن فوق 
السماء عوالم مبْدَعة أبدعها مَّن لا تدرك العقول كنهه. 

وقال فيثاغورس غو ذلك تاليس: لايدرك من جهة النفس» هو فوق 
الصفات العلوية الروحانية» غير مدرك من نحو هويته» بل من قبل أثاره في كل 
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عا > فیوصف وینعت بقدر ظهور تلك الآثار في ذلك العام » وهو الواحد 


إذا رامت العقول إدراك معزفته عرفت أن ذواتہا مبدعة مسىوقة مَخلوقة. 


ا“ 
E:‏ 


قالو :قال إبلسمايس نحو مقالة هذين » غر أنه يجوز لقال 0 :إن 
O I‏ 

حكاية أي ال ر کات مناقشة قشة القائلين بالحدوث للقائلين بالقدم 

قلت : : وكذلك أبوإ ابر كات في « المعتير ‏ » حكي المقالتين عن غيره؛ بل عن 
القائلىن بقدم العام » فقال: : قال القائلون بالحدوث للقدميين: : فاذا د 
جوادا . خالقا قدا في الأزل: فا لحوادث ف العام کیف وجدت ؟ أعن القدي أ م 
ا د هو خالقها» وعنه صدر وجودها» فقد قلتم بأنه القذم خلق 
المحجد ت وآراد خلقه بعد أن م یرد وإن قم « إن غیړه فعل الوادث» فټد 
E ah‏ و بذاته . ا 


قال: فال القدميون i‏ الخالی الأزلي الواحد القدي هو خالق المخلوقات 
بأْسّرها ٠‏ وخد وحده لا شريك له ف وجوده وخلقه وملکه وأمره) 
ونشعب رأيهم في ذلك إلى مذهبين: 
فمنهم من قال: إنه خلسق الأشياء القدعة دائمة الوجود بدوام وجوده ) 
والحوادث شيٿا بعد شيء ‏ اراد فخلق › و فأراد» أوجب خلقه إرادته» 
وأوجب ارادته خلقه» مثال ذلك: أنه أراد خلق آدم الذي هو الأب فخلقه» 


واؤخدة ا بوجود الأب وجود الابن » أرادا .فجاد» وجاد ق إرادة 
بعد إرادة خود بعد موجود» فاذا قلتم ١ل‏ أوجد؟ قیل : : لأنه أراد فجاد» 
وم أراد ؟ » قیل : : لأنه أوجد» ووجود الحوادث يقتفي 2 بعضا من 
وجوده السابق واللاحق. 2 

فان قالوا , كيف تعدث له الارادة بعد الارادة؟ و كيف يکون ا 
منتظرة تکون بعد أن لم تکن؟ وکیف یکون محل الحوادث؟» قیل: اوکيف ‏ 
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يكون محلا لغبر الحوادث؟ أعنى للارادة القدية. 

فان قیل « لأنها له منه » قبل : والارادات له منه. 

فان قيل «الارادة القديية له في قدمه ٠‏ قيل» والحديث له في قدمه؛ لأن 
السايق من وجوده بالاارادة السانقة أوجب عنه إرادة لاحقةء فأحدث خلقا بعد 
خلق بارادة بعد إرادة وجبت في حكمته من خلقه بعد خلقه» افاللاحق من 
إرادته وجب عن سابق إرادته بتوسط مراداته» وهام جرا . ) 

قال: والتنزيه عن الأرادة الخادثة كالتنزيه عن الإرادة القدية» في كونه 
حلا لكنه لاوَجة هذا التنزيه» كا سنتكام عليه في فصل العلمء إذا قلنا في 
علمه: لم يعم ؟ و کیف يعم ؟ ) 


قال: فهذا أحد المذهبين» وأما المذهب الآخر: فان أهله يقولون بتجدده 
بعد عدمه» فله سسب پوجب حدونه » وذلك السب حادث أیضاء حتی ترتقی 
أسباب الحوادث إلى الحركة الدائمة في امتح ركات الدائمةء وساق تام قول 
هؤلاء وهو قول أرسطو وأتباعه. 

أول من قال بقدم العام 

وقد نقل غير واحد أن أول من قال بقدم العام من الفلاسفة هو أرسطوء 
وأما أساطين الفلاسفة قبله فام يكونوا يقولون بقدم صورة الفلك » وإن كان هم 
في المادة أقوال أخر» وقد بسط الكلام على هذا الأصل في مسألة العام وغيره ما 
رد على من زعم أنه لايعلم الجزئيات» حذرا من التغير والتكثر في ذاته» وذكر 
حجة أرسطو وابن سينا ونقضها . 

وقال: فأما القول بإيجاب الغيرية فيه بإدراك الأغيار والكثرة بكثرة 
المد ر كات ؛ فجوابه المحقق : أنه لايتكثر بذلك في ذاته» بل في إضافته 
ومناسباته » وتلك ما لايعيد الكثرة على هويته وذاته» ولا الوحدة التى أوجبت 
وجوب وجوده بذاته ومبدئیته الأولی التي بيا عرفناه» وبڪسبها أوجبنا له ما 
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ناء وسابنا عت ما لاء هي وحدة مدرکات یتب وإضافاه» بل اغا ي 


وحدة حققته وذاته رو 


الوحدة امقولة في صفات واجب الوجود ‏ 

ال ول ف تعتقد أن الوحدة القولة في صغات واجب الوجود بذاته قيلت على 
طريق .التنزيه › بل لزمت ا الأرلى ووجوب وجوده بذاته» 
والذي لزم عن ذلك م يلزم إلا في حت حقیقته وذاته » لا في مدر کاته وإضافاته» فأما 
أن تتغير بإدراك المتغبرات فذلك أ إضافي» لا معنى في نفس الذات» وذلك ۾ 
ما لم تبطله الحجة » ولام بينعه البرهان» ونفيه من طريق التنزيه والإجلال لاوجة 
له بل التنزيه من هذا التنزيه والإجلال من هذا اللإجلال أولى. 

وتکام على قول أرسطو» فقال: من المحال ان يكون کاله بعقل غبره» و اذا 
كان جوهراً في الغاية من الإلهية والكرامة والعقل فلا يتغير » والتغير فيه انتقال 
إلى الأنقص» وهذا هو حركة ما » فيكون هذا العقل ليس عقلا بالفعل» ولكن 
بالقوة» فقال ابو البركات: : ما قيل في منع التغبر مطلقا حتى ينع التغير في 
ا : فهو غير لازم في التغير مطلقاًء بل هو غير لازم البتةء وإن 
زم کان لزومه في بعض تغبرات الأجسام» مثل الحرارة والبرودة» وفي بعض 
لأوقات» لا في كل حال ووقت» ويلزم مثل ذلك في النفوس التي تخصها المعرفة 
والعام دون الأجسامء فانه یقول: إن کل تغیر وانفعال فإنه یلزم ان يتحرك قبل 
ذلك التغبر حركة کان قال: وهذا حال فان النفوس تتجدد هما المعارف 
والعلوم من غير ان تتحرك على المكانء على رأيه» فإنه لا يعتقد فيها أنه ما 
يكون في مكان البتةء فكيف ان تقحرك فيه؟ وإغا ذلك للأجسام في بعض 
التغيرات والأحوالء کالتسخن والتبرد » ولا يلزم فيها أبداء وإنما ذلك فيا 
يتصعد بالىخار من الماء ٠‏ ويتدخن من الأرض من الأجزاء التي هي کالباء» دون 
غيرها من الأحجار الكبار الصلبة التي تحمي حت تصير ججيث تحرق وهي في 
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هذه هی حر کات توجد بأخرَة بعد الحر كة المكانية » وفا عدا ذلك فقد يسود 
الجسم ويبيض وهو في مكانه م يتحرك ولا يتحرك قبل الاستحالة ولا بعدهاء 
فا لزم هذا في كل جسم بل في بعض الأجسام ولا في كل حال ووقت» بل في 
بعض الأحوالء والأوقات » ولا كان ذلك على طريق التقدم کا قال» بل على 
٠‏ طريق التبع ولو لزم في التغيرات الجسمانية لما لزم في التغيرات النفسانية » ولو 
لزم في التغيرات النفسانية أيضاً لا لزم انتقال الحكم فيه إلى التغيرات في 
المعارف والعلوم والعزائم والإرادات» فالحكم الجزئي لا يلزم كلياء ولا يتعدى 
من العض إلى البعض ٠‏ وإلا لكانت الأشياء على حالة واحدة. 


رأي المتكلمين في كلام الله تعالى 

وبسط الكلام في مسألة العم وقال - لا ذكر القولين المتقدمين - والقائلون 
بالحدوث قالوا: إنه لا بحتاج إلى هذا التمحلء وسموه على طريق المجادلة باسم 
التمحل للتشنيع والتسفيه» بل نقول: بأن المبديء المعيد خلق العالم وأحدثه 
يإرادة قدية ازلية اراد بها في القدم إحداث العام حقى أحدثه. 


قال : وقیل في جام : : إن ذلك المبدأ لا يتغير ويتخصص في القدم إلا 
معقول عله مقصوداً في العام القديم عند الإرادة القديية» حيث أراده في مدة 
العدم السابق لحدوث العام التي هي مدة غير متناهية السداية » وما لا يعقل ولا 
یتصور لا یعلمء وما لا یکن ان یعام لا یعلمه عالم» لا لأن الله لا يقدر على 
a a‏ 
العام : من مشيئة الله وإرادته التي بها يقبل الدعاء من الداعي» ويخسين إلى 
الملحسن» ويسيء إلى المسيء» ويقبل توبة التائب» ويغفر للمستغفر هل رة 
ذلك عنه أو 9 یکون؟ فان قالوا « إنه لا يكون» أبطلوا ذلك الشرع الذي 
قصندهم نر تة وأنطارا حکم اوامره ونواهيه» وکل ما جاء لأجله من الحث 
على الطاعة» والنهي عن المعصية» وإن قالوا «يكون ذلك بأسره» فهل هو 
بإرادة ام بغير إرادة؟ وكونه بغير إرادة أشنع » وإن كان يإرادته فهل هي إرادة 


۳۹۹ 


قدية أو محدثة؟ فإن كانت قدية فالإرادات القديية غير .واحدة» وما أظنهم ) 
يقولون إن المرادات' المتكثّرة صدَرّت عن إرادة واحدة» قال : وإن قالوا : : إن ) 
ذلك يصدر عنه يإرادات حادئة » فقد قالوا بجا هربوا منه أوَلا. 


قلت: فاأبو ار کات لاستبعاد عقله أن تصدر المرادات المتكثرة عن إرادة ٤‏ 
واحدة ظن أن هؤلاء لا يقولون به وهم بقولون بهء فان هذا قول ابن الحاجب 
والأشعزي› ومن وافقها من أهل الكلام والفقه والحديث والقصوف» يقولون: 

إنه يعام المعلومات كلها بعام واحد بالعين» ويريد المرادات كلها بارادة واخدة ‏ 
بالعین» ون کلامه الذي تک به من الأمر بکل مأمؤر والخپر عن کل مخبر عن . 


هو أيضاً واحد للعين» a:‏ بدا الأصل : هل کلامه معنی فقط 


والقرآن العرلي ليس اهو كلامهء أو كلامه الحروف او الحروف والأصوات 
التي نزل بہا القران زغیره» وهي قدية العين؟ على قولين: ومن القائلين بقدم ‏ 
أعيان الحروف والأضوات مَن لا يقول هي واحدة» بل يقول: هي متعددةء ٠‏ 
ان انت 0ے ورل وت خرو فر ار خرر ف رمان ل بات فا ل 
آن واحد» وأنها م تَرَلْ ولأ تزال» وهذا ما أوجب قول القائلين بأن كلام الله 
ا وأنه لیس له کلام و ان ما لیس بمخلوق فهو قدم 
العين» والثاي متنع عندهم» فتعين الأول.. 2 
وأولئك الصنفان 2 : والأرل متنع : فتعين الثاني » وهژلاء انا ا الوا هذه 
الأقوال لظنهم انه يمتنع تقوم به الأمور الإاختيارية: ل کلام له باختیاره ) 
vl OAS‏ 
القول بقيام الحوادث بالذات د 
وهذا القول بقيام.الحوادث هو قول هشام بن الحكم وهشام الجوالبقي وابن ٠‏ 
مالك الحضرمي وعلي بن سَهّم وأتباعهم» وطوائف من متقدمي اهل الكلام ِ 
والفقه ‏ کأبی معاذ التومني () وزهير الأثري» وداود الأصبهاني وغیرهم کا 3 


)١(‏ بضم التاء وسكون الواو وفتح الم بعدها نون: نسبة إلى قرية صر » كا في الأنساب للسمعافي ت 


٠+ 


ذكره الأشعري عنهم في المقالاتء وقال: وكل القائلين بأن القرآن ليس 
بمخلوق - کنحو عبد الله بن سعید بن کلاب» ومن قال: إنه حدث» کنحر 
زهير الأثري - يعنى وداود الأصبهاني - ومن قال: إنه حادث» كنحو أي معاذ 
التومني - يقولون: إن القرآن ليس جسم ولا عرض . 

وأما أقوال أئمة الفقه والحديث والتصوف والتفسير وغيرهم من علاء 
المسلمين فكلام الرازي يدل على أنه لم يكن مطلقا على ذلك وكذلك كلام 

الصحابة والتابعين مم بإحسان. 

والمقصود هنا ان نين غاية حجة النفاة» فانه بعد ان ذكر الخلاف قال 
والمعتمد ان نقول: كل ما صح قيامّه بالباري تعالى : فإما أن يكون صفة كال» 
أو لا یکون» فان کان صفة کال استحال ان یکون حادثاء وإلا کانت ذاته 
قبل اتصافه بتلك الصفة خالية عن صفة الكالء والخالي عن الكال الذي هو 
مكن الاتصاف به ناقص» والنقص على الله حال يإجاع الأمةء وإن م يكن صفة 
كال استحال اتصاف الباري بهاء لأن إجاع الأمة على أن صفات الله بأسّرها 
صفات كال» فإثبات صفة لا من صفات الكال خرْق للإجاع» وإنه غير 
جائز. 

قال : وهذا ما نعوّل عليه » وإنه مركب من السمع والعقل. 

قال : والذي عوّل عليه اصحابنا انه لو صح اتصافه بالحوادث لوجب اتصافه 
بالحوادث أو بأضدادها في الأزل» وذلك يوجب اتصافه بالحوادث في الأزل› 


) ونه حال . 
قال : وهذه الدلالة مبنية على أن القابل للضدين يستحيل خلوه عنها» وقد 
عرفت فساده. 


قال : ومن أصحابنا من أورد هذه الدلالة على وجه لا يحتاج في تقريرها إلى 


ومعجم اليلدان . 


4٠١‏ موافقة صحيح المنقول ج ١‏ م ا 


البناء. عل دلك الأصلء وهو أنه لو کان قابلا للحوادث لکان قاباد ها ف 
الأزل» وكون الشيء ء قابلا للشيء a‏ 
EE‏ حال | 


قال: لآ أن ذلك معارض بأن اله قادر في الأل» ولا يلزم من أزلية قادريت 
صحة أزلية المقدور » فكذلك ههنا. 
قال : : ومنهم من قال: الو انت الحوادث قائمة به تفي » وهو عال؛ 
قال : : وهذا ضعيف» لأنه إن فسّر التغبر بقيام الحوادث به العد د 
والملزوم» وإن فسر بغیره إثبات الشر طبه . 


قال : ا امعتزلة جاه تمسکوا بأن المفهوم من قيام الصفة بالوصوف ی 
خصولها في الحيز تبعا لحصول ذلك الوصوف ف والباري تعالن. لیس ن 
ت اف قبا ا ب 


قال : وقد فت ت م اا 

قال : ومشايخهم استدلوا بأن الجوهر إنعما يصح قيام المعاني الحادثة به لکونه 
ا ا کی ی ع ey‏ 

قال : : وإنه باطل؛ لاحتال ان يقال: إن الجوهر ا سے فام شراک ا 
لکونه متحیزاء بل لأمر آخر مشترك بینه وبين الباري تعای» وغيړ مشترك بينه 
وبين العرض . سلمنا ذلك إلا انه من المحتمل ان يكون الجوهر يقبل الحوادث 
لکونه مححىزا » ا ااا اا ا ی ا ی : 
بالعلل المختلفة . 

قال: : واستدلوا يضاً با بان لو صع قیام حادث به لصع قیام کل حاد به. 

قال : : وهذه دعوى لا ييكن إقامة البرهان عليها. ) 


ميل الرازي إلى المعتزلة والفلاسقة 

قلت : أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس منازعة للكرامية » حت يذ كر بينه 
وبينهم أنواع من ذلك وميه إلى المعتزلة والمتفلسفة أكثرٌ من ميله إليهم؛ 
واختلف کلامه في تکفیرهم» وإن کان هو قد استقر امره على انه لا یکفر 
احدا من أهل القبلةء لا مم ولا للمعتزلة ولا لأمثالمم ‏ . وهذه المسألة من أشهر 
امسائل التي ينازعهم فىها » ومع هذا فقد د کر ان قوشم يلزم اكثر الطوائف› 
وذكر انه ليس لمخالفيهم عليهم حجة صحيحة» إلا الحجة التي احتج بها» وهي 
من أضعف الحجج» كا سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وأما الحجج التى يحتج بها الكلابية وامعتزلة فقد بين هو فسادهاء مع أنه قد 


تی 


مناقشة ابن تيمية لحجج الرازي 
وڪن نوضح ذلك : 
فأما الحجة الأولى - وهى « أن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده» فلو 


جاز اتصافه بہا لم يخل من الحوادث؛ فهو حادث» فهذه الحجة مبنية على 
مقدمتين » وفي كل من المقدمتين نزاع معروف بين طوائف من المسلمين: 


النزاع في المقدمة الأول 

أما الأولى - وهي ان القابل للشيء لا يلو عنه وعن ضده - فأكثر العقلاء 
على خلافهاء والنزاع فيها بين طوائف الفقهاء والنظار » ومن الفقهاء من أتباع 
الأئمة الأربعة» كأصحاب احد ومالك الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم» من قال 
ذلك والتزم ان یکون لکل جس طعم ولون وريح وغير ذلك من أنواع 
الأعراض ولا دليل لأصحابها عليهاء وأبو المعالي في كتابه المشهور الذي ساه 


(۱( كذاء ولعله « لا هم ولا المعتزلة ولا أمثاهم ٠‏ بغي اللام. 


° 


«الإرشاد» إلى قواطع الأدلة ‏ م يذكر على ذلك حجةء بل هذه المقدمة احتاج 
إليها في مسألة حدوث العام لما اراد و کل نین 
أجناس الأعراض عن عرض منهء فأحال على كلامه مع الكراميةء ولا تكلم مع ۴ 
الكرامية ف المسألة أحال؛ عل کلامه في مسألة حدوث العام مع الفلاسغة» وم 
یذ کر عقلاً Y‏ ولا مع ھرؤلاء. وإ ا عل و 
ومضمونٌ ما اعتمد عليه من قال « إن القابل للشيء ست 
أن الجسم لا خلو عن الأكوان الأربعة: ا والافتراق› a‏ 
والسكون» فتقاس بقية الأعراض عليها » واحتجوا بأن القابل ها لا يخلو عنها 
وعن ah e i i a E‏ 


فأجابيم من خالفهم - كالرازي وغیره ۔ بأن الأو ياس عخض! بفيا" 
جامع » فإذا قدر أن الجسم يستلزم نوعاً من أنواع الأعراض» فمن أين يجب ان 
يستلزم بقية الأنواع؟ وأيضاً فإن الذي يُسلمونه هم الحركة والسكنون» ٠‏ 
والسکون: هل هو وجودي او عدمي ؟ فيه قولان معروفان» اما الاجتاع 
والافتراق فهو مبني على مسألة الجوهر الفردء ومن قال « إن الأجسام ليست 
مركبة من الجواهر الفردة» - وهم أكثر الطوائف - م يقل بأن الجسم لا يلو 
ښ الاجتاع والافتراق› بل الجسم البسيط عنده واحد» سواء قبل الافتراق او م 
يقىله » وكذلك إذا قدر ان فيه حقائق a‏ 
الاجاع والافتراق. | 

اا کرت و ر بعد الاتصاف فأجابوا عنه بنع ذلك في الاعراض 
التي لا تقبل البقاء کا لح ر کات والأصوات»› وأما ما يقبل البقاء فهو مبني على أن ) 
الباقي هل يفتقر زواله إلى ضد ام لا؟ فمن قال « إن الباقي لا يفتقر زواله إلى ٤‏ 
ضد » امکنه ان یقول بجواز الخلو عن الاتصاف با حادث بعد قبامه بدون صد 
یزیله » ومن قال « د لا يزول إلا بضد » قال: إن الحادث لا يزول إلا بضد حادث» 


2 


فإن الحادث بعد الحدوث لا يخلو المحل منه ومن ضده» بناء على هذا الأصل› 
فإن كان الأصل صحيحاً ثبت الغرق» وإن كان باطلا منع الفرق» وتناقضهم 
يدل على فساد احد قولیهم. 

م القائلون بموجب هذا الأصل طوائف كثيرون» بل أكثر الناس على هذاء 
فلا يلزم من تناقض الكرامية تناقض غيرهم. 

النزاع في المقدمة الثانية 

وأما المقدمة الثانية - «وهى ان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» - 
فهذه قد ازع فيها طوائف من أهل الكلام والفلسفة والفقه والحديث والتصوف 
وغيرهم » وقالوا : التسلسل الممتنع هو التسلسل في العلل » فأما التسلسل في الآثار 
المتعاقبة والشروط التعاقبة فلا دليل على بطلانه» بل لا يكن حدوث شيء من 
الحوادث» لا العام ولا شيء من اجزاء العام » إلا بناء على هذا الأصل فمن م 
يجوز ذلك لزمه حدوث الحوادث بلا سبب حادث» وذلك يستلزم ترجیح احد 
طرفي الممكن بلا مرجح» كا قد بسط هذا في مسألة حدوث العا » وبين انه لا 
بد من تسلسل الحوادث او الترجیح بلا مرجح» وأن القائلین بالحدوث بلا سبب 
حادث يلزمهم الترجیح بلا مرجح» ویلزمهم حدوث الحوادث بلا محدث أصلاء 
وهذا أفسد من حدوثها بلا سبب حادث. 

والطوائف ايضا متنازعة في هذا الأصل» وجهور الفلاسفة وجهور أهل 
الحديث لا بينعون ذلك. وأما هل الكلام : فللمعتزلة فيه قولان» وللأشعرية فيه 


قولان. 

وأما الحجة الثانية - وهى أنه « لو كان قابلا ما لكان قابلا لما في الأزل› 
وذلك فرع إمكان وجودها في الأزل» - فقد أجاب عنها بالمعارضة بأنه قادر 
على الحوادث ولا يلزم من كون القدرة ازلية ان يكون إمكان المقدوؤر أزلياً. 
قلت : وکن ان يجاب عنها بوجوه أخرى: 


£0 


ادها :انه ل اه إذا کان قابلا لحدوث الحادث ان يکون قابلا له ف ) 
الأزل إلا إذا أمكن وجود ذلك في الأزل» فإنه إذا قيل « هو قابل لما بتع ان . 
يكون أزلياً » كان بمنزلة ان يقال: : هو قادر على ما بتنع ان یکون آزليا» فمن 
اعتقد امتناع حدوث حادث ف الأزل» وقال مع ذلك بأنه قادر على الحوادث ‏ 
وقابل ها لم یلزمه القول بإمكان وجود المقدور المقبول في الأزل» لكن هذا . 
امقام هو مقام الذين يقولون « يتنم حدوث الحوادث بلا سبب حادث » والكلام ‏ 
في هذا مشترك بين کونه قادرا وقابلاء فمن جوز حدوث الحوادث بلا سیب ' 
حادث - كالكلابية وأمثاهم من المعتزلة والكرامية ‏ كان كلامه في هذا بمنزلة ‏ 
کلامه في هذا ومن قال « إن حدوث الحوادث لا بد له من سبب حادٹ »۲ 
کا يقوله من يقوله من اهل الكلام والفلسفة وأهل الحديث وغيرهم الذي 
يقولون: إنه تقوم به الأمور المتعلقة بقدرته ومشيئته» ولم يزل كذلك› أو 
يقولون بتعاقب ذلك في غیره > کا یشترك فی هذا الأصل من يقوله من الهشامية . 
والمعتزلة والمرجئة وأهل. الحديث والسلفية والفلاسفة ومن وافق هاه ت 
الأشعري وغيرهم e‏ كقوهم في هذا. 

الوجه الثاني : ۽ أن يلتزم قال ذلك إمكان وجود المقبول في الأزل 1 
يلتزم من يلتزم امکان وجود المقدور في الأزل»› وقد عرف أن لطوائسف 
امسلمين في هذا الأصل اقولین معروفين » فان ما لا يتناهي من الحوادث: هل ' 
يكن وجوده في المستقبل فقط أو في الماضي فقط أو فيها جيعا؟ على ثلاثة ۳ 
أقوال معروفة » قال بكل قول طوائف من نظار المسلمين وغيرهم. 

الورجه الثالث: أن ا جواب مر کب» فيقال: هو قابل )ا هو قادرا 
عليه» فإن كان ثبوت جنسها في الأزل مكنا كان قابلا لذلك في الأزل وقادراً' 
عليه في الأزل» وإِن م يكن ثبوت هذا ا لجنس مكنا في الأزل كان قابلا للمكن' 
من ذلك» كا هو قادر على الممكن من ذلك. a.‏ 

الوجه الرابع Ss REET o‏ 
لأمور» وليس نظرا في إمکان تساسلها أو امتناع ذلك» کا أن النظر في كونه 


e 


يقبل الاتصاف بالصفات - كالعام والقدرة - هو نظر في إمكان اتصافه 
بذلك. فأما وجوب تناهي ما مضى من الحوادث أو مابقي» وإمكان وجود 
جنس الحوادث في الأزل: فذلك لااختصاص له محل دون محل» فإن قدر 
امتناعٌ قيام ذلك به فلا فرق بين المتسلسل والمتناهي » وإن قذر إمكان ذلك كان 
بمنزلة إمكان حدوث الحوادث المنفصلة» والكلام في إمكان تسلسلها وعدم 
امكان ذلك مسألة أخرى. 

الوجه الخامس: أن يقال: هذه الأمور المقبولة هي من الحوادث المقدورة: 
جخلاف الصفات اللازمة لهء فإنها ليست مقدورةء فالمقبولات تنقمم إلى مقدور 
وغير مقدور» كا أن المقدورات تنقسم إلى مقبول وغير مقبول» وما يقوم 
بالذات من الحوادث هو مقبول مقدور» وحينئذ فإذا كان وجود المقدور في 
الأزل محالا كان وجود هذا المقبول في الأزل محالا ؛ لأن هذا المقبول مقدور 
من المقدورات» وإذا كان وجود هذه الحوادث المقدورة المقبولة حالا في الأزل 
1 يلزم من ذلك امتناع وجوده)ا فما لايزال» كسائر الحوادث ولم يلزم من 
كون الذات قابلة ها إمكان وجودها في الأزل. 


الوجه السادس: أن يقال: أنتم تقولون « إنه قادر في الأزل» مع امتناع 
وجود المقدور في الأزل» وتقولون « إنه قادر في الأزل على مالايزال ٠‏ فإن 
كان هذا الكلام صحيحاً أمكن أن يقال في المقبول كذلك. ويقال: هو قابل في 
٠الأزل‏ مع امتناع وجود المقبول في الأزلء وهو قابل في الأزل لما يزال» وإن 
كان هذا الكلام باطلا لزم إما إمكان وجود المقدور في الأزلء وإما امتناع 
كونه قادرا في الأزلء وعلى التقديرين : يبطل ماذكرتموه من الفرق بين القادر 
وبين القابل بقولكم: « تقدم القدرة على المقدور واجب دون تقدم القابل على 
امقول ». 


الوجه السابع : أن يقال: أنتم اعتمدتم في هذا على أن تلك القابلية يجب أن 
تكون من لوازم الذات» ويلزم من ذلك إمكان وجود المقبول في الازل؛ لأن 


N 


قالية الشيء لغيه نلبة بين ابل والتبول؛ والشبة بين يئين موقرفة ليها" 
فيقال لكم: إن كانت الشلبة بين الشيثين مؤقوفة عليها - أي على تحققها معا .. 
في زمن واحدے کا اقنضاه کلامکم - - بطل فرقکم» وهو قولکم , ذبأن تقدم : 
القدرة على المقدور واجبا» فان القدرة نسبة بين القادر والمقدور › مع وجوب 
تقد م القدرة غلى المقدور» وهكذا تقولون «الاأرادة قدية› مع امتناع وجود ‏ 
المراد في الأزل» وتقولون'« الخطاب قدي » مع امتناع وجوذ اللخاطب في ؛ ٠‏ 
الأزل» فإذا كنم ترون بأن هذا الأنور اني فمن السبة بين شين تاق 
ف الأزل مع وة أحد المنتسبين في الأزل دون الآخرء أمکن أن يقال : : القابلية 
منحققة في الأزل» مع امتناع تحقق المقبول في الأزل» کا قال كثير من الناس: ) 
إن التكوين ثابت في الأزل؛ مع امتناع وجود المُكون في الأزل. 
وأما الحجة الثالثة - وهو أن قيام الحوادث به تَعْيرء اا 
التغير - فهذه هي التي اعتمد عليها الشهرستاني في « نهاية الإقدام» ولم يحتج ' 
جواب الرازي عن هذه الحجة التي اعتمد عليها الشهر ستاني ٠ ١ ٠‏ 
وفك اجات لرازي وغيره عن ذلك بأن لفظ « التغير » جمل» أفإن الشمس ٠‏ 
والقمر إذا تحر كتا أو تحر كت الرياح أو تح ركت الأشجار أو الدواب من 
الأناسيّ وغيرهم فهل يسمى هذا تغيراء أولا لايسمى تغيرا؟ فإن سمي تغيرا 
كان المعنى أنه ادا تغرك المتحرك فقد تحرك» وإذا تغير بهذا التغير فقد تغيرء 
وإذا قامت به الحوادث - كالحركة وخوها - فقد قامت به الحوادث» ) 
ا ا ا ا و ا ) 


اعتراض عل جواب الرازي 


هذا لایس NTE‏ ا ر ا قیام ا 
ا الامتحالة في !الصفاتء كا يقال: : تق ارب٠‏ رفوت ابلا وال 


°۸ 


الناس» ونحو ذلك» فلا دليل على أنه يلزم من الحر كة ونحوها من الحوادث مثل 
هذا التغبر » ولا ريب أن التغير المعروف في اللغة هو المعنى الثالث. فإن الناس 
لايقولون للشمس والقمر والكواكب - إذا كانت جارية في السماء - :إن هذا 
تغير » أو إنها تغيرت. ولايقولون للإنسان إذا كانت عادته أن يقرا القرآن 
ويْصّلى الخمس: إنه كلا قرأ وصلى قد تغير » وإنغا يقولون ذلك لمن لم تكن 
عادته هذه الأفعال إذا تغبرت صفته وعادته : إنه قد تغبر . وحینئذ فمن قال ١‏ إنه 
سبحانه لم يزل متكلا إذا شاء» فعالا لما یشاء » م يسم أفعاله تغیرا» ومن قال 
١‏ إنه تکام بعد أن لم يكن متكلا» وفعل بعد أن لم يكن فاعلا» يلزم من قال 
١‏ إن الكلام والفعل يقوم به » ما يلزم من قال: « إن الكلام والفعل يقوم بغيره» 
والقول في أحد النوعين كالقول في الآخر. وإذا قذّر أن النزاع لفظي فلا بد 
من دليل سمعي أو عقلي يجوز أحدها ويمع الآخر! وإلا فلا يجوز التفريق بين 
المقائلين بمجرد الدعوى» أو بمجرد إطلاق لفظي من غير أن يكون ذلك اللفظ 
ما يدل على ذلك المحنى في كلام المعصوم؛ فأما إذا كان اللفظ في كلام 
المعصوم - وهو كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل الإجاع - وغام مراده 
بذلك اللفظ ؛ فانه يحب مراعاة مدلول ذلك اللفظ» ولا يجوز غالفة قول 
المعصوم. 

وإطلاق التغير على الأفعال كإطلاق لفظ « الغير » على الصفات» وإطلاق 
يفظ « الجسم ١‏ على الذات» وكل هذه الألفاظ فيها إجال واشتباه وإبهام» 
ومذهب السلف والأئمة : أنهم لايطلقون لفظ « الغير » على الصفات» ولا نفيا 
ولا إثباتاء فلا يطلقون القول بأنها غيره ولا بأنها ليست غيره» إذ اللفظ ممل ء فإن 
أراد المطلق بالغير المباين فليست غيره» وإن أراد بالغير ما قد يعام أحدها درن 
الآخر» فهي غير » وهكذا ما كان من هذا الباب. 


وإذا كان هذا كلامهم في لفظ « الغير » فلفظ « التغير » مشتق منه. 


۹ 


ا ا الماد کے م عل ا 
ومن تأمل كلام فحول النظر في هذه امسألة عل أن الرازي قد استوعب ما 
ذكروه» وأن النفاة ليست معهم حجة عقلية بينة على المثبتين کا 
i‏ | 
اذا يذم علاء الكلام؟ ‏ 
ومن امعلوم أن تناقض النازح يستلزم فساد أحد قرليه الايستازم فساد قوله 
بعينه الڏي هو مورد النزاع ‏ ودا کان من دم امل م المحدّث من أهل 


د ای بتر مدا راون :1 بم بقابلون فاسدا بفامد» وأکثر کلامم 


تاقض الخصوم دلبل على فساد أدلتهم 
وأيضاً فخر ذلك احص لا يلتزم مقالته التي ناقض بہا مورد . الزاع» ک ف 
هذه المسألة ۽ فاه وإن كانت الکرامة قد اشوا فیا قم بتاقض نبوا غر مم 
SDE‏ 
شرح الإرشاد جرد ما يشسسك به في هذه امسأ تناقض الخصوم. 
وهو کا قال» فإنه م يد لن تقد تقدمه في ذلك مسلكا سديدآء لاعقلباً 
ا وار ذلك با ذكره أبو المعالي في كتابه الذي ا : د الإرشاد إلى 
قواطع الأدلةء وقد ضمنه عبون الأدلة الكلامية التي يسلكها موافقوه» وقد تک 
على هذا الأصل في موضعين من كتابه: 
استدلال الجويني على حدوث العام بدليل الأعصراض اشمرر ردم 
الأشعري بمذا الدليل ) 
أحدها : في مسألة خدوث العا فإنه استدل بدليل الأعراض المشهورء“ 


N 


وهو ان الجسم لا يخلو عن الأعراض› وما لا خلو عنها فهو حادث» وهو الدليل 
الذي اعتمدت عليه المعتزلة قبله» وهو الذي ذمه الأشعري في رسالته إلى أهل 
وسن أنه ليس من طرق الأنبياء وأتباعهم؛ والدليل هو مبني على إثبات 

اربع فدات ال أعرافن: واثبات حدوثها» وأن الجسم لا يخلو منهاء وإبطال 
حوادث لا أولَ اء فلا صار إلى المقدمة الثالثة قال: وأما الأصل الثالث 
- وهو تين استحالة َعَرّي الجواهر عن الأعراض - فالذي صار إليه أهل 
الحق: أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض ومن جيع أضداده» إن 
کان له أضداد . وإن كان له ضد واحد لر يخل الجوهر عن أحد الضدين ء وإن 
قَدّر عَرَض لا ضد له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه. 


قال: وجوزت الملحدة خلو الجوهر عن جيع الأعراض» والجواهر في 
اصطلاحهم تسمی اهَيْولى والمادةء والأعراض تسمى الصورة. 


قال : وجوّز الصالحي العرو عن جلة الأعراض ابتداء» ومنع البصريون من 
المعتزلة من العرو عن جيع الأكوان» وجوزوا الخلو عا عداهاء وقال لكي 
ومتبعوه: يجوز الخلو عن الأكوان» ويتنع العرو عن الأعراض. 


قال: وكل خالف لنا يوافقنا على امتناع العروّ عن الأعراض بعد قبول 
الجواهر ماء فنفرض الكلام على التجدد في الأكوان؛ فإن القول فيها يستند إلى 
الضرورة فإنا ببدية العقل نعام أن الجواهر القابلة للاجتاع والافتراق لا تعقل 
غير مقاسة ولا متبأاينة . 


وما يوضح ذلك : أنها إذا اجتمعت فيا لا يزال فلا يتقرر اجتاعها إلا عن 
افتراق سابق» إذا قذّر ها الوجود قبل الاجتاع› وكذلك إذا طرأً الافتراق 
عليها اضطررنا إلى العام بأن الافتراق مسبوق باجتاع» وغرضنا في دوام إئبات 
حدوث العام ؛ فیصح بالا کوان. 


مناقشة ابن تيمية للدليل 


قلت: : إثبات الأكوان بقبول الحركة والسكون هو الذي لایکن دفعه؛ فان | 
الجسم الباقي لا بد له من الحركة أو السكون» وأما الاجقاع والإفتراق فهو مبني 
على إثبات الجوهر الفرد» والنزاع فيه کٹیر مشهور › فان من ینفیه لا یقول: ؛ أن 
الجسم مركب منهء ولا إن الجواهر كانت متفرقة فاجتمعت» والذين يثبتونه 
أيضاً I aa‏ 
السموات كانت جواهر متفرقة فجمع بينهاء وذا قال في الدليل : فإنا ببديهة' 
العقل نعام أن الجواهر القابلة للاجتاع والافتراق لا تعقل غير متاسة ولا متباينة 
وهذا e‏ ا إثیات القابلة رالافتراق؛ ) 


در که سام بل مو تر قو ل تی لار مت جير امو مر 
المسلمين وغيرهم. 


رد ابي العالي على امعتزلة ونقاش ابن تيمية له 

م قال أبو المعالي : وإن: حاولنا رداً على امعتزلة فيا خالفونا قسكنا نكتتين: | 
إحداه] : الاستشهاد بالاجتاع على امتناع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف ا 
فنقول: كل عَرَض باق فإنه ينتفي عن عله بطَرَيان ضده» ثم الضد إنما يطراً في 
ع ای ب ل ی ا جر ن ات و 
انتفائه کون إن يجوز الخلو عن الأكوانء وتطرد e‏ ف أجناس 
الأعراض . ) 

قلت : مضمون هذا أنه قاس ما بعد الاتصاف على ماقبله› ؤقد أجابه ' 
المنازعون عن هذا بن الفرق بينه) : E‏ لایزول إلا بطّريان ضده؛ فلهذا 
تخل منها فإن كان هذا الفرق صحيحاً بطل القياس» وإلا منع الحكم في 
الأصل وقیل : بل يجوز خلوه بعد الاتصاف إذا أمكن زوال الضد بدون طريان . 
اخر» وما ذکره ف في السواد. والبياض قضية جزئية » فلا شت تبت بها دعوى كليةء . 


۲ 


ومن أين يعام أن كل طعم في الأجسام إذا زال فلا بد أن يخلفه طعم آخر ؟ و كل 
ريح إذا زالت فلا بد أن يخلفها ريح آخر؟ وكذلك في الإرادة والكراهة ونو 
ذلك» فمن أين يعام أن المريد للشيء المحب له إذا زالت إرادته وحبته فلا بد أن 
خلفه کراهیته وبغضه؟ ولم لا يجوز خځلو الحي عن حب المعین وبغضه وإرادته 
و کراهته ؟ 

قال: ونقول أيضا: الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه 
وتعالی : آنا لو قامت به لم َل عنهاء وذلك يقضي بجحدوثه» فإذا جوز الخصم 
عرو الجوهر عن حوادث مع قبوله هما صحة وجوازاً فلا يستقم مع ذلك دليل 
على استحالة قبول الباريء للحوادث. 

[ قلت : فلقائل أن يقول: هذا غاية إلزام هؤلاء للمعتزلة: إنكم إذا جوزم 
ذلك لم يكن لكم حجة على استحالة قبول الباري للحوادث]. 

فيقال: إما أن يكون هذا لازماء وإما أن لايكون لازما؛ فان كان لازما 
دل ذلك على أنه لا دليل للمعتزلة على ذلك ولا دليل له أيضا؛ فان جرد موافقة 
المعتزلة له لايكون دليلا لواحد منها في شيء من المسائل التي ل نعام فيها نزاعاء 
فكيف مع ظهور النزاع ؟ وإن لم يكن لازما مم م يكن حجة عليهم. 

فقد تبين أنه لم يذ كر حجة على أن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده. 
الموضع الثاني - قال في أثناء الكتاب: 

فصل 

ما خالف فيه الجوهر حكم الإله: قبول الأعراض» وصحة الاتمصاف 

بالحوادث» والرب يتقدس عن قول الحوادث. 


قال : وذهبت الكرامية إلى أن الحوادث تقوم بذات الرب» ثم زعموا أنه 
لا يتصف با يقوم به من الحوادث. وصاروا إلى جهالة لم يسبقوا إليهاء فقالوا: 
الحادٹ يقوم بدات الرب» وهو غير قابل »› وإغا يقوم بالقابلية › والقابلية عندهم 


L۳ 


القدرة على على نکل وسقيقة الهم ان اتا e‏ 


وصقفوه بکونه اا ف الأزل» وم بتحاشوا مں قيام به» وتنکبوا 


إثبات وَصْفٍ جديد له قولا وذکرا. 


قال: لدل عا رطان اتال e edl‏ اجو 
تقريره في الجواهر ¿ حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض» ولز م تخل عن 
لحوادث م تسبقها » وسياق ذلك يؤدي إلى الحكم بحدوث الصائع. ٠ ٠‏ 

قال : : ولا يستقم هذا الدليل على أصل المعتزلة» مع مصيرهم إلى تجويز خلو 
الجوهر عن الأعراض» على تفصيل هم أشرنا إليه » وإثباتهم أحكاما متجددة 
لذات الرب تعالى من الإرادة المحدثة القائمة لا بجحل على زعمهم» ويصدهم 
أيضاً عن طرد دلي في هذه المسألة أنه إذا لم هشع تجدد أحكام للذات فن غين 
أن تدل على الحدوث لم تعد س دق ارا ن العاف ل 2 
هذا کلامه. 


ولقائل أن يقول O n‏ نه لو قبلا يقل سنه 


لا سبق تقريره في الجواهز» هو م يذ كر دليلا هناك إلا قياس ما قبل الاتصاف 


عل مابعده» وهو اليس .حجة علمية عقلية » > بل غایته : احتجاج بموافقة منازعه 
ي مساألة عظيمة عقلبة تُر لأجلها نضوص الكتاب والسنةء ويبتني علبها من 
مسائل الصفات والأفعال أمور عظيمة عظيمة اضطرب فيها الناس» فمن الذي يجعل ِ 
أصول الدين محرد قول قاله طائفة من أل الكلام وافق بعضهم بمضا عليه من 
ر ا ا انما 


وقد أجابه الازعون جواب مرکب» وهو إما الفرق - إن ت - ly‏ 


فمن حكم الأصل. 


اا 
ذلك والاستدلال على هذا 


وأيضا فإنه قد قرر هناك وهنا أن المعتزلة أئمة الكلام الذين أظهروا في 


ا٤‎ 


الإسلام نفي الصفات والأفعال› وسموا ذلك تقد تقديساله عن الأعراض 
والحوادث» وقد ذكر أبو المعالي أنه لا حجة هم على استحالة اتصافه بالحوادث» 
وأنه يلزمهم نقيض ذلك؛ أما الأول: فإن القابل للشيء عندهم يجوز أن يخلو 
عنه وعن ضده» وأما لزوم هذا القول مم: فاإثباتهم أحكاماً متجددة للرب» 
ا 5 er N‏ 


القول ل اھ م ا دابل غم عل قي ذلك وهآ 
يذ كر دليلا لموافقيه على نفى ذلك . 


فأفاد ما ذكره أن أئمة النفاة لحلول الحوادث به القائلين بأنه لا يقوم به ما 
يتعلق بمشيئته لا دليل هم على ذلك» بل قوهم يستلزم قول اهل الإثبات لذلك. 

قال: ونقول للكرامية: مصيرم إلى إثبات قول حادث مع نفيكم اتصاف 
الباري به تناقض» إذ لو جاز قيام معنى بمحل من غير أن يتصف المحل بجكمه 
لجاز شاهدا قيام أقوال وعلوم وإرادات بمحال من غير أن تتصف المحال 
بأحكام موجبة عن المعافي» وذلك يخلط الحقائق ويحر إلى جهالات. 

فال: م نقول فم: إذا جوزتم قيام ضروب من الحوادث بذاته» فا المانع من 
تجويز قيام أكوان حادثة بذاته على التعاقب ؟ وكذلك سبيل الإلزام فيا 
يوافقوننا على استحالة قيامه به من الحوادث. وما يلزمهم: تجويز قيام قدرة 
حادثة وعم حادث بذاته» على حسب أصلهم في القول والإرادة الحادثين ولا 
جدون بين ما جوزوه وامتنعوا عنه فصلا . 

قال: ونقول هم: قد وصفتم الرب تعالی بکونه متحیزاء وکل متحیز جسم 
وجرم» ولا يتقرر في المعقول خلو الأجرام من الأكوان» فا المانع من تجويز 
قيام الأكوان» بذات الرب؟ ولا حيص هم عن شيء ما الزمُوه. 

قلت : ولقائل ان يقول: هذه الوجوه الأربعة الى ذكرها ليس فبها حجة 
تصلح لإثبات الظن في الفروع » فضلا عن إثبات اعتقاد يقيني في أصول الدين 


e 


تعارض به تصوص ۽ الكتاب والسنة» فان غاية هذا الكلام إن صح 
الكرامية تناقضواء وقالوا قولا ولم يلتزموا بلوازمه. 

فیقال: : إن كان ما ذكره لازما م لزمهم الخطا : إما في إثبات اللزوم» وإما 
ي نفي اللازم» ول يتمين انحط في أحدهياء > فلم لا یوز ان یکون خطؤهم في 

نفي اللازم ؟ فان أقام عل :ذلك دليلا عقليا كان هو حجة كافية في المسألةء 
وإلا استفدنا خطأ الكرامية في أحد قولبهم» ون م یکن ما ذکره لازما هم م 
يغد لا إثبات تناقضهم ولا دليلا في مورد التزاع.. 

مم يقال : اا الوجه الأول فحاصله نزاع لفظي: a‏ أرك ) 
يتصف؟ كالنزاع ني أمثال ذلك» وإذا كان من أصلهم الفرق بين اللازم وغيي ‏ 
اللازمْ» بجحيث يسمون لازم صفة دون العارضْ› کاصطلاح من فرق بین . 
الصفات والأفعال [ وكاصطلاح من يفرق بين الأقوال والأفعال] فلا يسمى ما 
يتكام به الإنسان عملاء وإن كان له فيه جركة ونحو ذلك - کانت هذه أمورا 
أصطلاحة لفظة لغوية» ل معاي عقلية . والمرجع في إطلاق الألفاظ - نفا 
وإثباتا إلى ما جاءت به الشريعة» فقد يكون في إطلاق اللفظ مفمدة وإن 
کان المعنى صحيحا. . 

وما ألزمهم إياه ف الشاهد : فأكثر الناس يلتزمونه في الأفعالء فإن الناس ١‏ 
تفرق في الااطلاقات بین صفات الانسان وبين أفعاله » > کالقیام والقعود والذهاب 
والمجيء» فلا يسمي ذلك صفات» وإن قامت بالمحل. وكذلك العم الذي 
يعرض للعالم ويزول» والإرادة التي تعرض له وتزول» وقد لا يسمون ذلك صفة ٠‏ 
له. ونما يصفونه بجا کان ثابتا له كالخلق الثابت . 
وبالجملة فهذه بجوث لفظية سمعيةء» لأ عقلية » وليس هذا موضعها: 

وأما قيام الأكوان به على التعاقب» وقيام ما أحالوا قیامه به» فهم يفرقون 
بن ما جوزوه ومنعوه. بجا ءيفرق به مثبتة الصفات بين ما وصفوه وبين ما منعوه» ٠‏ 
فکا نهم يصفونه بصفات الكمال فلا يلزمهم ان يصفوه بغيرهاء فكذلك هؤلاء . 


٦ 


يقولون» فإن صح الفرق وإلا كانوا متناقضين. 
وجوب وصف الله بأحکام الال 


ومن المعلوم ان الله تعالى لما وصف بالسمع والبصر - كا دلت عليه 
النصوص - ألزمت النفاة لأهل الائبات إدراك الثم والذوق واللمس» فمن 
الناس من طرد القياس» ومنهم من فرق بين الثلائة والائنين » ومنهم من فرف بين 
إدراك اللمس» وإدراك الشم والذوق؛ لكون النصوص أثبتت الثلاثة دون 
الاڻدن. 

فاذا قال المعتزلة البصريون والقاضي أبو بكر وأبو المعالي وغيرههماء» ممن 
يصفه بالادراكات الخمسة» لمن لم يصفه إلا باثنين او ثلاثة: يلزمكم طرد 
القياس» لزمهم إما الفرق وإلا كانوا متناقضين » ولم يكن هذا دليلا على إبطال 
اتصافه بالسمع والصر . وكذلك إذا قال من جعل الإدراكات الخمسة تتعلق به » 
كا فعله هؤلاء ومن وافقهم» كالقاضي أبي يعلى ونحوه لمن اثبت الرؤية : يازمكم 
ان تصفوه بتعلق السمع والشم والذوق واللمس به» كا قلعم في الرؤية ؛ كانوا 
أيضا على طريقين: منهم من يذ كر الفرق» ومنهم من يفرق بين اللمس وغيره» 
لمجيء اللنصوص بذلك دون غيره. 

قال أبو المعالى في إرشاده: فإن قيل: قد وصفت لنا الرب تعالى بكونه سميعاً ) 
بصيرآ » والسمع والبصر إدراكان» ثم ثبت شاهدا سواها إدراك يتعلق بقبيل 
الطعوم » وإدراك يتعلق بقبيل الروائح» وإدراك يتعلق بالحرارة والبرودة واللين 
والخشونة» فهل تصفون الرب تعالى بأحكام هذه الإإدراكات ام تقتصرون على 
وف اة مها شرا ؟ 

قلنا : الصحيح المقطوع به عندنا: وجوب وصفه بأحكام الإدراك» إذ كل 
إدراك ينفيه ضد ما دل على وجوب وصفه بجكم السمع والبصر » فهو دال على 
وجوب وصفه بأحکام الإدراك» ثم يتقدس الرب عن كونه شاما وذائقا 
ولامسا؛ فان هذه الصفات منبئثة عن ضروب من الاتصالات » والرب يتعالى عنهاء 
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وهي لا تيء عن حقائق الادراكات. فان الانسان قول : شممت ا فام 
اترا کان الثم دالا على الإدراك لكان ذلك بمثابة قول القائل: . 
در كت ريجهاء وم در که» وكذلك القول في الذوق واللمس» ولا یلزم فن ٠‏ 
تناقض هؤلاء إن کانوا متناقضين نفي الرقية التي تواترت بها النصوصل 

عن اني بال . | 

O‏ تعاقب اللحوادث هم تفوه» بتاء على امتناع حوادث لا أول ها 
e‏ لزمهم طرد الجواز» کا طرده غیرهم e‏ 
دل : 

4ا حدوث القدرة والعلم فتفوه) > لأن عدم ذلك يستلزم النقص 4 
تعلق العام والقدرة» بخلاف الإرادة والكلام» فإنه لا عموم هما ؛ فإنه سبحانه لا 
یتکم إلا بالصدق» لا یتکلم بکل شيء» ولا برید إلا ما سبق علمه به» لا بريد 
کل شيءَ» بخلاف العم والقدرةء فانه بکل شيء علم» وعلى کل شيم قدير. 


وهذا كا فرقت المعتزلة بين :هذا وهذاء فقالوا: إن له إرادة حادنة وکلاماً 
حادثاء ولم یقولوا : : له عالمية حادثة ثة وقادرية حادثة فالسؤال على الفريقين جيعا . 
فإن صح الفرق» وإلا کانوا متناقضنن . وقد أثبت غبرهم قيام عام با لمو جود بعد 
رجوده» ولم يجعل ذلك اعين العا امتعلق به قبل وجوده» کا دل على ذلك ظاهر 
النصوص. وقد أثبت ذلك من أهل الكلام والفلسفة طوائف» كأبي :الحسين 
الىصري واي الرکات وغیرهم» وغبر لمتقدمين مثل هشام بن الحكم رأمثاله» 
ومثل جهم . والفرق - إن صح - فرقه» وإلا لزم تناقضه. . 


وقيام الأكوان به نفوء» لأا هي دليلهم على حدوث العام مغد ذلك 
العتزلة» وهم يقولون::المتصف بالأكوان لا يخلو منها. وهذا معلوم بالبدية 
کا تنه الاستاد او المعالي اول کلامه» وقال:» نفرض الكلام في الاأكوان؛ 
فان القول فيها يستند إلى القرورةء فإذا كان من المعلوم بالضرورة: أن القابل 
للأكوان لا يخلو عنها» فلو وصفوه بالأكوان للزم ان لا لو عنهاء وهم ٠‏ 
يقولون بامتناع ۰ اا ويقولون: ما لا يلو من ا فهر ّ 


L۸ 


حادث» كا يوافقهم على ذلك أبو المعالي وأمثاله ؛ فإن كان هذا الفرق صحيحا 
بطل الإلزام مم وصح فرقهم» وإن لم يكن هذا الفرق صحيحا لم يكن في ذلك 
حجة للمنازع هم بل يقول القائل : كلاكا مخطيء. حيث قلتم بامتناع دوام 
الحوادث وتسلسلها. 

ومعلوم ان هذا کلام متین لا جواب عنه؛ فإن فرقهم بين الأكوان وغيرها 
هو العام الضروري من الجميع بأن القابل للأكوان لا يخلو منها؛ فما قبل الجر كة 
والسكون ل يخل من أحدها؛ فهذا هو محيصهم عا ألزمهم به؛ فإن كانت 
الأكوان كغيرها في ان القابل للشيء لا جلو عنه وعن ضده فقد ثبت تناقضهم 
إذا كان قابلا ما» وإن لم تكن مثل غيرها - كا تقوله المعتزلة - صح فرقهم. 
وهم يدعون أنه ليس قابلا اء كما قد وافقهم على ذلك المعتزلة والاشعرية .ز 

فإذا قال المعترض عليهم: يحب على أصلهم أن لا يكون قابلا ها؛ لأنيم 
یصفونه بکونه متحیزاً» وکل متحیز جسم وجرم» قيل: هذا كا تقوله المعتزلة 
للأشعرية » يلزمكم إذا قلعم إن له حياة وعلً وقدرة: أن يكون متحيزأًء لأنه لا 
يعقل قيام هذه الصفات إلا بمتحيز» ويقولون: إنه لا يعقل موصوف بالعم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة إلا ما هو جسم فإذا وصفتموه بهذه 
الصفات لزمکم ان یكون جا . 

فإذا قال هؤلاء للمعتزلة : قد اتفقنا نحن وانتع على انه حي علم قدير» وليس 
متحيز ولا جسم فإذا عقلنا موجوداً حياً علي قديرا ليس بجسم عقلنا حياة 
وغل ؤقدرة لا تقوم بجسم» قالوا: وأنع وافقتمونا على انه حي عل قدیر» 
وإثبات حي علي قدير بلا حياة ولا عم ولا قدرة مكابرة للعقل واللغة والشرع. 


إثىات تناقض الكرامية 


قالت الكرامية لاء : قد اتفقنا نحن وأنم على أنه موصوف بالحياة والعل 
والقدرة ونحو ذلك من الصفات» مع اتفاقنا على أنه لا يتصف بالأكوان» فهكذا 
ادا جوز نا عليه انه يسمع أصوات عاده حين يدعونه » ویراهم بعد ن يخلقهم: 


٤۹ 


ويغضب عليهم ادا عصوه» و ب العد ادا تقر ب إليه بالنوافل» ونادی موسی 
حن أتى الوادي › ويعاسب خلقه يوم القيامةء ونحو ذلك ما دلت عليه 


E 
علاء الکلام لا یعتصمون في حجاجهم بکتاب ولا سنة‎ 


و تدر اام مرا الطوائف بعضهم مع بعض - تبین له آم لا 
يعتصمون فيا يخالفون به الكتاب والسنة إلا بحجة جَذلية يسلّمها بعضهم لبعض ؛ 
وآخرٌ منتهاهم: حجة يجتجون بها في إثبات حدوث العام لقيام الأكوان به أو 
الأعراض» ونحو ذلك من الحجج التي هي أصل ۰ المحدث » الذي ذمه 
السلف والأئمة وقالوا : انه جهل» وإن حكم آهله ١‏ أن بُضربوا بالجريد والنعال» 
رطاف e‏ ف القبائل و ويقال: هذا جزاء من ترك الکتاب: والسنة 
واقتل عل الكلام » وکذا م عرف حقائق ما انتهى إليه هؤلاء الفضلاء 
الأذكياء ازداد بصبرة وأعلاً ويقينا ا ما جاء به الرسول به » وبأن ما ا 
الكتاب والسنة من كلامهم الذي بسمونه عقلہات : : هي من هذا جنس الذي لا 
ينفق إلا بجا فيه من الألفاظ 'المجملة المشتبهة NE‏ 
لرل وطق نات اذلك؛ ويتوهم ان بمثل هذا الکلام ب يبت معرفة الله 
وصدق رسله» وأن الطعن في' ذلك طعن فيا به يصير العبد وا > فیتعجل رد 
کا ما ا ره الرسول في ' الباقي . وإدا انعم النظر تبن له انه کل ازداد 
تصديقا ثل هذا الكلام ازداد نفاقا وردا لا جاء به الرسول » وكل)ا ازداد 
معرفة بجقيقة هذا الكلام وفساده ازداد إيانا وعلا ججحقيقة ما جاء به الرسول» 
وهذا قال من قال من الأئمة « قل أحدٌ نظر في الكلام إلا تزندق وكان'في قلبه 
غل على آهل الإسلام » بل قالوا: « علاء الكلام زنادقة » وهذا قيل: إن حقيقة 
ما صنفه هؤلاء من الكلام : ترتيب الأصول في تكذيب الرسول» وخالفة صريح 
المعقول وصحيح المنقول؛ ولولا ان هؤلاء القوم جعلوا هذا علا مقولا ودينا 
مقبولاًء يردٌون به نصوص الكتاب والسنة) ويقولون: إن هذا هو الحتق الذي 
يجب قبوله» دون ما عارضه من النصوص الإلهية والأخبار النبوية» وتبعهم على 


ذلك من طوائف اهل العام والدين ما لا يحصيه إلا اللهء لاعتقادهم ان هؤلاء 
أحذق منهم وأعظم تحقيقاً - لم يكن بنا حاجة إلى كشف هذه المقالات» مع 
ان الكلام هنا لا يحتمل الا الاختصار . 


استيعاب الرازي خجج النفاة وبيانه لفسادها 

ومقصوذنا بجحكاية هذا الكلام : ان يعام ان ما ذكره الرازي في هذه المسألة 
قد استوعب فيه حجج النفاة» وبين فسادها. وأما الحجة التي احتج بها فهي 
أضعف من غيرها كا سيأتي بيانه. وقد ذكر ان هذه المسألة تلزم عامة 
الطوائف. وذكر في كتاب «الأربعين»؛ أنها تلزم أصحابه أيضاًء فقال في 
الأربعين: المشهور ان الكرامية يجوزون ذلك وينكره سائر الطوائف» وقيل: 
اكثر العقلاء يقولون به» وإن انكروه باللسان» فإن ابا علي وأبا هاشم من 
المعتزلة وأتباعها قالوا: إنه يريد يإرادة حادثةء لا في محل» ويكره بكراهة 
حادثة لا في محل إلا ان صفة المريدية والكارهية محدثة. وإذا حصل المرئي 
والمسموع حدث في ذاته تعالى صفة السامعية والمبصرية » لكنهم إنما يطلقون لفظ 
المتجدد» دون الحادث. وأبو الحسين البصري يثبت في ذاته علوماً متجددة بحسب 
تجدد المعلومات . والأشعرية يثبتون نخ الحكم » مفسرين ذلك برفعه أو انتهائه 
والارتفاع والانتهاء عدم بعد الوجود» ويقولون: إنه عام بعام واحد يتعلق قبل 
وقوع المعلوم بأنه سيقع » وبعده يزول ذلك التعلق ويتعلق بأنه وقع » ويقولون: 
بأن قدرته تتعلق بإيجاد المعين» وإذا وجد انقطع ذلك التعلق» لامتناع إيجاد 
الموجود» وكذلك تعلق الإرادة بترجيح المعينء وأيضأً المعدوم لا يكون مرئيا 
ولا مسموعا» وعند الوجود يكون مرئيا ومسموعاء فهذه التعلقات حادثة. 


إن التزم جاهل كون المعدوم مرئيا ومسموعاء قلنا : الله تعالى يرى المعدوم 
. معدوماء لا موجودا» وعند وجوده يراه موجوداً لا معدوماً» لأن رؤية الموجود 
عدوا ان بالعكس غلط» وإنه يوجب ما ذكرناء والفلاسفة - مع بعدهم عن 
هذا - يقولون بأن الإضافات - وهي القبلية والبَعّدية - موجودة في الأعبان» 


فیکون' الله مع کل حادث» 0 
ابر كات من التأخرين منهم صرح في ٠‏ العتبر » يإرادات مُخدثةء وعلوم حدثة 
في ذاته تعای» زاعا بأنه لا يكن الاعتراف بكونه إلهاً هذا العام إلا هذا 
لقول» ثم قال الإجلال من هنذا الإجلال والتنزيه من هذا التنزيه واجب 


الصفة إما حقيقية عارية عن الإضافة ار يلزمها إضافة 


قال الرازي؛ واعام ان الف اما خقةة غارية عن الان کالسواد 
والبياض» او حقيقة يلزمها إاضصافة کالعام والقدرة» فإنه يلزمها تعلق با معلوم 
والمقدورء وهو إضافة خصوصة ينها » وإما إضافة مَحضة ككون الشيء قبل 
غیره وبعده وينه ویسازه فإن تغبر هذه الأشياء لا يوجب تغيرا في الذات» ولا 
ى فة حقعة ها ¡ فنقول: : تغير الإضافات لا مَخيص عنه» وأما تغبر 
الصفات الحقيقية : : فالكرامية د يشبتونه» وغیرهم ينکرونه» قظاهر الفبرق بين 
مذهب الكرامية لا نسمىي ذلك صفةء ولا نقول : SÎ‏ 
الحققىة» كأ تقد 


E‏ ان سات غات کا نرا نوخت نقصانه هني قال 
حدوثهاء والإضافات لا وجود ها في الأعيان»› دفعا للتسلسل فلا یرد انقضاً. 


رلقاتل ان يقرل: : هذا الدليل قد تقدم الكلام عليهء وامنازع لا يسفى ذلك 
صفة» وإن وصف الموصوف بنوع ذلك فليس كل فرد من الافراد صفة كال 
| مستحقة القدم » بجيث يكون عدمها في الأزل نقصاً» وما اقتضت حكمته دوه 
ي قت ل يكن عدمه قبل ذلك نقصاًء بل الكل عدن حيث لا تتفي الحكىة 
وجود حدوثه ۰ ووجوده حیث اقتضت الحكمة وجوده» کالحوادث المنفصلة ؛ 
فليس عدم کل شيء نقصاً عا عدم عنه. . وأضاً O DCT‏ إل 
متعاقبة» وقدمها متنع» وما كان ممتنع الوجود م يكن عدمّه نقصاً» والتسلسل 
المذ كور ا والشروط ونحوهاء وهذا فيه قولان E‏ 


EE 


فالمنازعٌ قد يختار جوازه» لا سما مَن يقول: إن الرب لم يزل فاعلا متكلاً إذا 
شاء. 

الئاں : لو کانت دذاته قارلة للحرادث لکانت تلك القابلية من لوازمها» 
وأزلية القابلية توجب صحة وجود المقبول أزلاً ؛ لأن قابلية الثىء للغبر نسبة 
بينههما » والنسبة بين الشيئين موقوفة عليها » لكن وجود الحوادث في الأزل حال 
ولا يلزم علينا القدرة الأزلية ؛ لأن تقدم القدرة على المقدور واجب» دون تقدم 
القابل على المقبول. 

رد اللأرموي على استدلال الرازي: ) 

قال الأرموي : ولقائل أن يقول: ما ذكرّخ بتقدير التسلم يقتضي أزليةً صحه 


و جود الحوادث » ل صحة ا و جود ا لحوادث » وقد عرفت الفرف بہنھما ف 


مسألة الحدوث» والفرف المد كور - إن صح - أغنى عن الدليل السابق > وإلا 
نفى النقض. وأيضاً إذا صح الفرق مع أن الدليل المذ كور ينفيه لزم بطلان 
الدليل. ) 

قلت : ذ كر الأرموي في بطلان هذا الدليل ثلاثة أوجه: 

أحدها: الفرق بين صحة أزلية الحدوث أزلية صحة الحدوث» وسيأتي إن 
شاء الله الکلام فيه» وبیان أنه فرق فاسد . لكن يقال: إن صح هذا الفرق بطل 
الدليل » وإن لم يصح لزم إمكان الحوادث في الأزلء ولزم إمكان وجود المقدور 
والمقبول في الأزل» وكلاه) يطل الدليلء أو یقال: ما کان جوابا لکم عن 
المقدور كان جوابا لنا عن المقول» أو يقال: إن صح هذا الفرق بطل الدليل » 
وإن لم يصح هذا الفرق فاللازم أحد أمرين: إما إمكان دوام الحوادث ‏ , 

الوجه الثاني : أنه إن صح الفرق بين المقدور والمقبول بأن المقدور يحب 
تأخره عن القدرة» والمقبول لا يجب ذلك فيه ؛ كان هذا وحده دليلا على وجوب 


)١(‏ سقط الأمر الثاني من جمیع الأصول» ولعله ١‏ وإما وجوب حصول الحادث في الأزل » أو ما 
يؤدي هذا المعنى . ) 


ول اوت ف الأزل إذا کان قابلا له وحينئذ فلا حاجة إلى أن ا 
على ذلك مما ذكره ن الشسبة إن کان لفرت صحیحاء وإن | یکن صحيخاً مع 
انقص به. 

الثالت: أن لدیل e‏ يوجب وجود المقدور في الأزل؛ لأن القادراية 
على الشيئين نسبة بينههاء والنسبة بين الشيثين متوقفة عليه ؛ > فان صح الفرق بين 
المقدور والمقبول - مع أن الدليل يتناوما جيعاً وينفي الفرزق - لزم بطلان 
الدليل » فيلزم لان مقدمة ادلیل أو انتقاضه» وکلاها مبطل له وهذا ین . 


استدذلال الرازي بابة لا أحب الآفلين ) على عدم حلول الحوادث 

قال الرازي: الثالث قول الخليل #لا حب e‏ يدل عى أن التغير 
لا يكون إها. ٠‏ 4 

ولقائل أن يقول: إن کان الخلیل هلر احتح بالأفول على نف کونه رب 
العالمين لزم آنه م یکن ينغي عنه حلول الحوادث؛ لأن الأفول هو المغيب 
والاحتجاب باتفاق أهل السو وال ف ما يعام من اللغة اظ ارا وهو 
حین بزغ قال هذا رَبّي) فإذا کان من حين بزوغه إلى حال أفوله ‏ ينف عنه 
الرزبوبية دل على أنه لم يجعل حر كته منافية لذلك وإنما جعل المنافي الأفول وإن 
کان الخلیل ل ا 
ويُذْعی من دون الله » فليس فيه تعرض لأفعال الله تعالى » فقصة : فة ابل إا ٩‏ 


ا فت 


حادنة» ا لا من غل وهو داته e‏ ولأنه صح u‏ الصفات القدية 
بذاته تغالى باتفاق مناأ ومن الأشعرية» والقدم لايعتبر في المقتضى؛ فإنه عبارة 
عن نفس الأزلية وهو عدمي؛ فالمقتضي هو كونها صفات» والحوادث كذلك 
فيزم قیامها به . ۰ ) i ٤‏ 

قال : : والجواب عن الأول ik‏ عن أدلة حدوث تلك لصفاٹ» وعن 
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الثاب أن تلك الصفات قد تكون خالفة هذه بالنوع» سلمنا آنه لا فارق سوی 
2 فام قلتم : إنه عدمي › فانه عبارة عن نفي العدم السانق › ونفي العدم 
وت ؟: 
دليل النفاة لايم إلا ببطلان دليل المثبتة 
قلت : لىس المقصود هنا ذكر أدلة المئبتة ؛ فإن النصوص تدل على ذلك في 
مواضع لاتکاد تحصی إلا بكلفة» وإنما الغرض بيان: هل في العقل مايعارض 
النصوص ؟ ؟ ومن أراد تقرير مااحتجوا به من الدليل العقلي على الإثبات قذح فيا 
يذ كره النفاة من امتناع حدوث تلك الأمور» وعمدة المانعين هو امتناعٌ حلول 
الحوادث. وامتناع تسلسلها» فاذا کانوا لاينفون حدوئها في ذاته إلا لامتناع 
حلول الحوادث: لم يجز أن يجيبوا عن أدلة الحدوث بمجرد دليل امتناع حلول 
الحوادث» إن م سبوا عن المعارض ؛ لأن ذلك دورء فاذا قال القائل : الدليل 
على بطلان دلیل المشتة هو دليل النفاة» قيل له : دليل النفاة لا یتم إلا بنطلان 
دليل المثبتة ء فإذا لم تمكن المطالبة إلا بدليل المثبتة كان صحة دليل النفاة متوقغ 
على صحته »› وذلكڭ دور ؛ فانه لايم نفي ذلك الا بالجواب عن حجة المشتين › 
فیکون قوم بانتفاء حلول الحوادث مبنياً على انتفاء حلول الحوادث» فلا يكون 
هم حجة على ذلك . (بياض بأصله) 

وأما أدلة المشبتين فهو ما يذ كرونه من الشرعيات والعقليات» وهم قد قدحوا 
في أدلة النفاة» فيم كلامهم. 

القول في التسلسل 

وأما التسلسل فالكرامية ومَنْ وافقهم لا یيجیزونه» کا لا یجیزه. کثیر من 
المعتزلة ومن وافقهم› وأما من يجوز التسلسل في الآثار من أهل الحديث 
والكلام والفلسفة وغيرهم› فهؤلاء قد عُرف طَْنهم في أدلة النفاة» وطعن بعض 
النفاة فى أدلة بعض من متكلمة أهل الإثبات» فالأشعرية وغيرهم متنازعون في 
ذلك کا قد عرف. 


L0 


وأيضا ای رن a‏ > کا أن 
قدرته على المفعول المنفصل صفة كمال» فإنا إذا عرضنا على صريح العقل بن ٠‏ 
يقدر على الفعل القائم به وامنفصل عنه ومن لايقدر 1 إلا ] على أحدها عام أن 
الأول أكمل» كا إذا ا عرضنا عليه من يجام نفسه وغیره ومن لا يعلم إلا أحدهما) 


وأمثال ذلك » ويقول من يجوز دوا م الحوادث وتسلسلها : إذا رضنا على صريح ا 
i a es e E hO‏ 


الأفعال التعاقبة مع دوه ومن لايفعل حادثا صلا ثل یکون عدت قبل 
ا كبال» شهد صريح العقل بأن الأول أكملء فإن الثاني ينفي قدره 
وفعله للجمیع > لئلا يعدم البعض في الأزل» والأول يثبت شت قدرته وفعله للجمیع 
O O‏ حذراً من فوت البعض» والثاني 
يثبت ما يثبته من الكهال مع فوت البعض» r‏ 
یا رل ات کاد ی درد رق یه ا 


الرد على من ينفون صفة الكلام . 


وأيضا فهم يقولون: : کون الکلام لایقوم بذاته ينع أن یکون کلامه» فان 
ما قام به شيء من الصفات والأفعال عاد حكمه إليه لا إلى غيره» فإذا. خلق في 
محل علا أو قدرة أو كلاما كان ذلك صفة للمحل الذي خلق فيه» فذلك المحل 
هو العام القادر المحكام به فإذا خلق كلاما في حل كان ذلك الكلام المخلؤق 
كلام ذلك المحل» لا كلامهء فإذا خلق في الشجرة # إني أنا الله رب العالين) 
ولم يقم هو به كلام كان ذلك كلاما للشجرةء فتكون هي القائلة ( إني أنا اله 
e‏ بطال؛ فیتعین أن يقوم به الکلام» وکولّه لایقدر أن یتکم 
e E i‏ 


مئه فانا ادا ا امل العقل مر یتکام. باختیاره وقدرته ومن ا 
اختاره وقدرته کان الأول أكمل› فتعن ا يکون متکلا Ss‏ رمشیشته 
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كلاما يقوم بذاته» وكذلك في يئه وإتيانه واستوائه وأمثال ذلك» إن قذرنا 
هذه أمورا منفصلة عنه: لزم أن لايوصف بهاء وإن قدرناها لازمة لاتكون 
بمشيئة وقدرته: لزم عجزه وتفضيل غيبره عليه » فيجب أن يوصف بالقدرة على 
هذه الأفعال القائمة به التى يفعلها بمشيئته وقدرته» وهذا هو الذي تعنيه النفاة 
بقوهم: لا تحله الحوادث» كا يعنون نفي العام والقدرة ونحوهما بقوهم: لا تحله 
الأعراض. 

تشت الأفعال القائمة به مما تثبت الصفات القائمة به 

وأيضا فان ما به تثيت الصفات القائمة به تثبت الأفعال القائمة به التي 
لا تحصل بقدرته واختياره» ونو ذلك» وذلك أنه قاال: العام والقدرة والسمع 
والبصر والكلام ونو ذلك صفات کال > فلو م يتصف الربٌ بها اتصف 
بنقائضها كالجهل والعجز والصم والبكم والخرس» وهذه صفات نقص» وال 
منزه عن دلك؛ فیجب اتصافه بصفات الكال» ويقال ٠‏ کل کال یش يثبت لخلوق 
من غير أن E a‏ به » وکل 
نقصٍ تنزه عنه مخلوق فالخالق سبحانه أولی بتنزمپه عنه» بل کل کال یکون 
للموجود لا يستلزم نقصا فالواجب الوجود اول به من کل موجود» وأمثال 
هذه الأدلة المبسوطة في غير هذا الموضع» فإذا قال النفاة من الجهمية والمتفلسفة 
- والباطنية : هذه الصفات متقابلة تقابلالعدم والملكة» فلا يلزم من رفع أحده) 
ثبوت الثاني » إلا أن يكون المحل قابلا اء فأما ما لايقبلهما كالجاد فلا يقال 
فيه حى ولا ميت» ولا أعمى ولا بصيرء أجيبوا عن ذلك بعدة أجوبة: مثل أن 
يقال: هذا اصطلاح لكم. وإلا فاللغة العربية لافرق فيهاء والمعالي العقلية 
لايعتبر فها جرد الاصطلاحات ومثل أن يقال: فا لايقبل هذه الصغات 
كالجهاد أنقص ما يقبلها ويتصف بالناقص » منهاء فالحي الأعمى أكمل من الجاد 
الذي لايوصف ببصر ولاعمی» وهذا بعينه يقال فا يقوم به من الأفعال» 
ونحوها التى يقدر عليها ويشاؤها » فإنه لو م يتصف بالقدرة على هذه الافعال لزم 
اتصافه بالعجز عنها» وذلك نقص متنع كا تقدم» والقادر على الفعل والكلام 
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أكمل من العاجز عن ذلك» إذا قال الاي « وإغا يازم اتصافه قيض ذلك لو 
کان قیام الأفعال به مكنا » فأما ما لا يقبل ذلك کالجدار فلا يقال : : هو قادر على 
الحركة. ولا عاجز عنها» فيقال: : هذا نزاع لفظي کا ت تقدم» ويقال أيضاً lê:‏ 
يقبل قيام الأفعال الاختيارية به والقدرة علیها کالجاد أنقصٌ ما يقل ذلك 
کالحیوان» فالحيوان الذي يقبل أن يتحرك بقدرته وإرادته اذا قر عجزه هو 
أكمل ما لايقبل الاتصاف بذلك كال جاد » فإذا وصفتموه بعدم قبول ذلك کان 
ذلك أنقص من أن يضفوه بالعجز عن ذلك وإذا كان وضفه بالعجز عن ذلك 
صفه نقص مع إمكان اتصافه بالقدرة على ذلك فوصفه بعدم قبول الأفعال 
و ا ا 


دلبل للنفاة مبني على إثبات حلول الحوادث والرد عه 
فان. قال النافي : ل أن يفعل أفعالاً تقوم به پارادته وودر للزم آد 


یکون علا للحوادث› وما قبل الشيء لا نلو عله وعن م فیلزم عاقبهاء 
اا را ر اوت ا ر د ر ا 


م هذا مني على مقدمتين : على أن ما يقبل الثيء اجلو رن 
صد ۵ » وع ڪي دوا م الحوادث» ا بن ادم کا 


قمر 


غ قبل ل بساده يعم ريح لمق آن مادراي إات هذه الشال من 
الأدلة العقلية الموافقة للأدلة الشرعية أبن وأظه وأصرح في العقل من المتناع 
دوا م الحوادث وتعاقبها: > فإن هذه المقدمة في غاية الخفاء والاشتباه وأكثر العقلاء 
من جميع الأمم ينازعون فيها ويدفعونجاء وهي أصل عام الكلام الذي ذمه السلف 
EN‏ وهذه المقدمة استطالت الدهرية على من احتج بھا من متكلمة اهل 
الملل وعجزوهم عن إثبات کون الله تعا يحدث شيا لا العام ولا اغېره. 
والذين اعتقدوا صحة هذه لمقدمة من اججهمية والمعتزلة ومن وافقهم ظنوا أن 
حدوث وإات الصانع لایع الا بہاء وني حقيقة الأمر هي تنافي خدوٹ 
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العام وإثبات الصانع » بل لاأ يكن القول بإحداث الله تعالى لشىء من الحوادث 
إلا بنقيضها» ولا يكن إثبات خلق الله لما خلقه وتصديق رسله فيا أاخبروا به عنه 
إلا بنقيضهاء فا جعلوه أصلا ودليلا على صحة المعقول والمنقول وهو مناف 
مناقض للمنقول والمعقول» كا قد بسط في غير هذا الموضع . 

وأيضا فإن هؤلاء النفاة يقولون: لم يكن الرب تعالى قادرا على الفعل فصار 
قادرا » و كان الفعل متنعاً فصار ممكناًء من غير تحدد شىء أصلاً يوجب القدرة 
والإمكانء وهذا معنى قول القائل : إنه يلزم أن ينقلب الشيء من الامتناع الذاتي 
) إلى الإأمكان الذاتيء وهذا ما تجزم العقول ببطلانه» مع ما فيه من وصف الله 

بالعجز وتجدد القدرة له من غير سبب. 


مفهرما الأزل والأبد والأزلي والأبدي 


ومن اعتذر منهم عن ذلك مثل كثير منهم قالوا : إن الممتنع هو القدرة على 
الفعل في الأزل» فنفس انتفاء الأزل يوجب إمكان الفعل والقدرة عليه. 

قيل هم : الأزل ليس هو شيا كان موجوداً فعدم» ولا معدوماً فوجد » حت 
يقال: إنه تجدد أمر أوجب ذلك» بل الأزل كالأبد » فكا أن الأبد هو الدوام 
في المستقبل › فالأزل هو الدوام في الماضي» فكا أن الأبد لا يختص بوقت دون 
_ وقت فالأزل لا يختص بوقت دون وقت» فالأزلي هو: الذي لم يزل كائنا 

والأبدي هو : الذي لایزال کائنا» وکونه م یزل ولایزال معناه دوامه وبقاژه» 
الذي ليس له مبتدأ ولا منتهى » فقول القائل « شرط قدرته انتفاء الأزل ‏ كقول 
نظيره « شرط قدرته انتفاء الأبد » فإذا كان سلف الأمة وأئمتها وجاهير 
الطوائف أنكروا قول الجهم في كونه تعالى لايقدر في الأبد على الأفعالء 
فكذلك قول من قال: لايقدر في الأزل على الأفعالء وقول ألي المذيل ١‏ إنه 
تعای لايقدر على أفعال حادثة في الأبد » يشبه قول من قال ١‏ لايقدر على أفعال 
حادثة في الأزل ٠‏ وقد بسط الكلام على هذاء وقول من يفرق بين النوعين في 
غر هذا الموضع. 


دليل آخر للتفاة يدغبون فبه أن الراجب يكون مكنا في إثبات | 
الصفات . CF a‏ 

وقد استدل بعضهم على الي بدليل آخر» فقال: إن كل اة تفر ٠‏ 
لواجب الوجود فان حقيقته كافية في حصوهاء وإلالزم افتقاره إلى ست . 
منفصل ۰ وهذا يقتضي إمكانه » فيكون الواجب. م هذا خلف» وحینئذ ) 
يلزم من دوام حقبقته دوام تلك الصفة. ) ۰ 


والمثبتون يبون عن هذا وجوه ) 

أحده) : أن هذا إا قال فیا کان لازما لذاته في النفي أو الإثبات» أما ما 
کان موقوفا على مشیشته وقدرته كأفعاله فانه یکون إذا شاءه الله ال 
رلایکون إذا بم یشأهء فإنه ما شاء الله کان وما يشا م یکن فإن بين امستدل 
اه لا يجوز أن يقوم | بذاته E‏ کان یلا وجو کافا ل 
E‏ 


الثاني : أن يقال هذا منقوض بأفعاله > فإن حقيقته كافية في ا حصوفاء . 
وإلالزم ارال سبب منفصل» وذلك يقتضي إمكانه» فيكون الواجب 
مکنا ٤‏ فا کان جوابا عن الأفعال کان جوابا للمشتين القائلن؛ : إنه قوم نه ما | 
تعلق بمشيئنه وقدرته» ومن جوز أنه يفعل بعد أن لم يكن فاعلا بمحض القدرة 
والمشيئة القدية قال هنا كذلك كا يقوله الكرامية» ومن قال « إنه م يزل يفعل ِ 
ویتكام إذا شاء » قال هنا كذلك» كا يقوله قن يقوله من أنبة السثة زإلحديث. 


لثالٹ أن يقال: أتعني 'بقولك , ذاتة كافية » أنبا مستلزمة لوجود اللازم في 


الأزل ؟ او هي كافية وان تأخر وجوده؟ فان نمت الأول انتقض عليك 


ٻالمفعولات الحاد: ثةء افإنه يلزمك إما عدمها وإما افتقاره إلى سبب منفصل؛ 4 إذا 
کان ما ااك ني الات وق إلرب قل راد بد ادان اا 
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علىك؛ اذ کان ما تکفی فيه الذات يکن تأخره. 


الرابع: أن يقال: قولك « یفتقر إلى سبب متصل »۔تعنی به شيا يکون من 
فعل الله تعالى» أو شيئاً لا يكون من فعله؟ أما الأول فلا يلزم افتقاره إلى 
غبره» لأنه إذا كان هو فاعل الأسباب فهو فاعلها وفاعل ما يحدث بہاء فلا 
یکون مفتقراً إلى غیره» وأما إن عنیت بالسبب ما لا يكون من فعله لزمك ان 
٠‏ كل ما لا يكفي فيه الذات» ولا تستلزم وجوده في الأزل؛ لا يوجد إلا بشريك 
ع الله ليس من خلوقاته» ومعلوم ان هذا خلاف إجاع أهل الإيان» بل 
خلاف إجاع جاهير العقلاءء وهو خلاف 8 الصريح ايضاء فإن ذلك 
الشريك المقدور إن كان واجب الوجود بنفسه إلها أاخر لزم إثبات خالق قدي 
مع الله مشارك له في فعله لا يفل إلا به» وڌا مع أنه م يقل به أحد من بني 
آدم» فهو باطل في نفسهء لأنه يستلزم افتقار كل من الفاعلين إلى الأخر» فإن 
التقدير في هذا المشترك هو أن أحدهما لا يستقل بهء بل يحتاج إلى معاونة 
الآخر ؛ء وما احتاج الى معاونة الآخر كان فقيرا إلى غيره ليس بغني» وكان 
عاجزا ليس بقادر » فإن كان هذا دليلا على انتفاء الوجوب بطل دليلك» وإن م 
يكن دليلا بطل دليلك أيضاء فإنه مبني عليه » وإن كان ذلك الشريك المقدور 
ليس بواجب الوجود بنفسه فهو ممكن لا يوجد إلا بالواجب بنفسه» فلزم ان 
یکون من مفعولاته . 


الخامس: ان يقال: قول المحتج « كل ما يفرض له تكون ذاته كافية في 
ثبوت حصوله او نفي حصولهء وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل» كلام 
باطل » وذلك انه يقال: لا نسام ان ما لا يكون جرد الذات كافية في ثبوته أو 
انتفائه تفتقر فيه إلى سبب منفصل» وإنا يلزم ذلك ان لو لم تكن الذات قادرة 
على ما يتصل بها من الأفعالء فإذا كانت قادرة على ذلك أمكن ان يكون ما 
يتجدد ها من الثبوت موقوفا على ما یقوم بها من مقدوراتها» فليس مجرد الذات 
مقتضية لذلك. وإلا افتقرت إلى سبب منفصل » وذلك أن لفظ ١‏ الذات» فيه 
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اال راتات وم الخال ان ذلك رت حهة اتل امت 
اغالب فاته بعال د بها ترد باه ايد به الات الج عا قرم امن 
مقدوراتہا ومراداتها ؟ م تعني به الذات القادرة على ما تریده نما قوم با ونما لا 
a as E a a E E‏ 
بها شيء من ذلك کان ما يشت يثبت هما وما ينفش عنها إن م تكن هي كافية وإلا 
افتقرت إلى سبب منفصل» لأنه لا یقوم بها ما تقدر عليه وتریده» ولكن يقال 
رت لازم الس بحجة إن م تکن الذات في نفس الأمر كذلك» وكون 
الذات في نفس الأمر. كذلك هو رأس المسألة» ومحل و يڪون الدليل 
صحيحا حى يثبت المطلوباء ولو ثبت المطلوب لم يحتج إلى 'دليل فتکون قد 
صادرت الطلوب حيث جملته مقدمة في إثبات نف » وهذا باطل بصريح المقل 
واتفاق أهله العارفين بذلك. 


) فان أردت الذات التوع الثاني ز ‏ يصح التلازم› فانه إذا قدر ذات تقدر عل 
أن تفعل الأفعال التي ,تختارها وتقوم بها م يلزم ان يكون ما يتجدد من تلك 
الأفعال موقوفا غلى سبب منفصل ولا یکون جرد الذات بدون ما يتجدد من 
مقدورها ومرادها کافیا في کل فرد فرد من ذلك» بل قد يكون الفعل الثاني لا 
يوجد إلا بالأول» وبا قبله وهام جرا» فليس جرد الذات بدون ما تجدده كافيا 
في حصول المتأخرات» ولا هي مفتقرة في ذلك إلى أمور منفصلة عنهاء فلفظ 
الذات » قد يراد به الذات: با یقوم بہاء وقد يراد به الذات المجردة ع يقو م 
٤‏ 
اقل ١‏ هل الذات كافية » إن اريد به الذات المجردة فتلك لا حقيقة قيقة 

في الخارج عند أهل الإثباتء وإذا قدر تقدیرا فهي لا تکفي في اثبات ما يفيت 

ها وإن أريد به الذات انوت فإنه يقوم بها الأفعال الاختياريةء فمعلوم ان 
هذه الذات لا يجب ان يتوقف ما يتجدد امن فعل ومفعول على سبب منفضل 
عنهاء ونظير هذا قول نفاة الصفات: إن الصفات هل هي زائدة على الذات او 
ا الموضع ان الذات المجردة عن الصفات لا 


TY 


حقيقة ها». بل الصفات زائدة على ما يثبته النفاة من الذات» وأما الذات 
الموصوفة بصفاتها القادرة على أفعاطا فتلك مستلزمة لما يلزمها من الصفات قادرة 
على ما تشاؤه من الأفعال» فهى لا تكون إلا موصوفة » لا يكن ان تتجرد عن 
الصفات اللازمة ها حت يقال: هل هي زائدة عليها او ليست زائدة عليها ؟ بل 
هي داخلة في مسمى اسمهاء والأفعال القابمة بها بقدرتهاء وإرادتها كذلك؛ 
فکا انه سسمّی بأسمائه الحسنى» منعوت بصفاته العلى» قبل خلق السموات 
والأرض» وبعد إقامة القيامة » وفها بين ذلك» لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات 
٠‏ الكال» منعوتاً بنعوت الإكرام والجلال» فكذلك هو مسمى بأسماثه الحسنى 
منعوت بصفاته العلل » قبل هذه الأفعال وبعدها. 

وكا ان ذلك ثابت قبل حدوث المفعولات وبعدهاء فهو أيضاً ثابت قبل 
حدوث الأفعال وبعدهاء ومن آياته الشمس والقمر والكواكب» وما تستحقه 
هذه الأعان هن الاه والضفات هو ابت ها قل ا لر كات اة وعدها 
ولا يحتاج ان يقدر بها ذات مجردة عن دوام الحركةء ثم زيد عليها النور ودوام 
ا لحر كة » فالخالق سبحانه أولى بشبوت كاله وانتفاء النقص عنهء والمخلوقات إنا 
احتاجت فا يحدث عنها إلى سبب منفصل لأنها هي في نفسها حتاجة إلى الفاعل 
لمنفصل » فلا شيء من ذاتها وصفاتها وأفعاها إلا بأمر منفصل عنها» وأما الخالق 
سيحانه وتعالی فهو الغني عا سواه» فلا يفتقر في شيء من ذاته وصفاته وأفعاله 
إلى أمر منفصل عنهء بل کل ما کان منفصلا عنه فهو مفتقر إليه» وهو سبحانه 
غني عن ذلك المنفصل الذي هو مفتقر إليهء فلا يحتاج فا مجدده من أفعاله 
القائمة بنفسه التي يريدها ويقدر عليها على أمر مستغن عنه» كما لا يحتاج في 
مفعولاته المنفصلة عنه إلى ذلك وأولى» وإذا كان قد خلق من الأمور المنفصلة 
عله ما جعله سبباً لأفعال تقوم بنفسه» كا يخلق الطاعات التي ترضيه» والتوبة 
التي يفرح بها» والدعاء الذي يجيب سائله» وأمثال ذلك من الأمور» فليس هو 
في شيء من ذلك مفتقرا إلى ما سواه» بل هو سبحانه الخالق للجميع » وكل ما 
سواه مفتقر إليهء وهو الغني عن كل ما سواه» وهذا كا ان ما يفعله من 


اللخلوقات بعضها ببعض» كإنزال المطر بالسحاب وإنبات النبات باماء» لا 
يوجب افتقاره إلى الأسباب 'المنفصلة؛ إذ هو خالق هذا وهذاء وجاغل هذا ٠ ٠‏ 
سبباً هذا » وقد بسط هذا في غير هذا الموضع با لا يليق بهذا المكان.٠ ٠ '  ,‏ 
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تالىف 
الشيحخ الأمام المجتهد » علامة المعقول والمنقول 
شيخ الأسلام ابن نيمية 
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الله أ ٠‏ | 

معارضة للرازي في دعواه أن 

القول بجلول الحوادث يلزم عامة الطوائف 

وقد عارض بعضهم الرازي فيا ذكره من أن هذه المسألة تلزم عامة 
الطوائف. فقال : المراد بالحادث: الموجود الذي يوجد بعد العدم» ذاتا کان أو 
صفةء اما ما لا يوصف بالوجود - كالأعدام المتجددة.ء والأحوال عند من 
يقول بها » والأصافات عند من لا يقول: إنها وجودية - فلا يصدق عليها اسم 
الحادث» وإن صدق علبها اسم المتجدد » فلا يلزم من دد اللإاضافات والاحوال 
ي ذات الباري ان يکون علا للحرادث . 

قال : وما قاله الإمام - يعنى الرازي - في هذا المقام إن أكثر العقلاء قالوا 
به وإن آنکروه باللسان» وبینه بصورء فليس كذلك) لأن اکٹر ما ذ کر من تلك 
الأمور فاغا هي متجحددهة للا حدئة. والمتحدد اعم من الحادث» فلا يازم من 
وجود العام وجود الخاص . 
لوقا ان شرل فا هن وة 

احدها : ان الدليل الذي استدلوا به على نفى الحوادث ينفى المتجددات أيضاً 
كقومم: إما أن يكون كإلا او نقصاء وقوهم: لو حصل ذلك للزم التغيرء 
وقوهمم: إما أن یکون ذاته کافية فيه او لا یکون»ء وقوهمم: کونه قابلا له في 
الأزل يستلزم إمكان ثبوته في الأزلء فإنه لا يكن ان يحصل في الأزل لا 
منحدد ولا حادث» ولا يوصف الله بصفة نقص » سواء كان متجددا او ادا 
وكذلك التغبر لا فرق ٻن ان يڪون جادث او متجدد؛ فان قالوا: ڪدد 


المعجددات ليس تغبرا» قال أولئك : وحدوث الح ر كات الحادثة ليس تغيرا » فان 
قالوا ١‏ بل هذا يسمى تغيرا ٠‏ منعوهم الفرق» وإن سلموه كان النزاع لفظياء 
وإذا كان استدلا هم ينفي القسمين لزم إما فساده وإما النقض . 


الوجه الثاني : ان يقال: تسمية هذا متجددا وهذا حادثا فرق لفظيء لا 
معنوي» ولا ريب أن أهل السنة والحديث لا يطلقون عليه سبحانه وتعالى انه 
حل للحوادٿث) ولا حل للأعراض› ونحو ذلك من الألفاظ المتدعة التي يفهم 
منها معنى باطل » فان الناس يفهمون من هذا أن يدث ف ذاته ما يسمونة حادثا 
کالعیوب والآفات› والله منزه غن ذلك سبخانه وتعالی» وإذا قیل: فلن ول 
على الأحداث» او تنازع اهل القبلة في أهل الأحداث؛ فالمراد بذلك : الأفعال 
المحرمة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق» والله أجل وأعظم ان 
حضر بقلوب المومنن قيام القبان تح به» والمقصود ان تفرقة المغرق بين المتجدد 
والحادث امر لفظي › ل معنى عقلي» ولو عکسه عاکس فسمی هذا متجدداً 
وهلا حادثاً لکان کلامه من جنس کلامه. ) 
الوجه الثالث: ان ډعوی المدعي ان الجمهور إغما يلزمهم تحدد الإضافات 
والأحوال والأعدام لا ادد الحادث الذي وجد بعد العدم » ذاتا کان أو صفة » 
دعوى منوعة لم يقم عليها دلیلا» بل الدلیل يدل على ان أولئك الطوائف 
يلزمهم قيام امور وجودية حادثة بذاته» مثال ذلك انه سبحانه وتعاى يسمع 
ویری ما يغلقه من الأصوات والمرئيات» وقد أخبر القرآن بجحدوث ذلك في مثل 
قوله # وقل اعملوا فسیّری الله عمَلَكم ورسولّه والمؤمنون) ) وقوله تعالی 
«نُم جعلناكم خلائف في الأزض من بَعدهم لطر كيف تَعْمَلُون () 
وقد اخبر بسمعه ورؤیته في مواضع کثيرة» کقوله موسی وهارون ‏ إِلّني معکا 
أسْمعٌ وأرى& ^ وقوله الذي تراك جين تقوم وتقلبك في الساجدين) 0 


۱( سورة التوبة» الآية: ٠١۵‏ . (۳( سورة طه ؛ الآية: ٤1‏ . 
(۲) سوزة يونس الآية: 16 . ' )٤(‏ سورة الشعراءءالآية: ۲٠۹‏ . 
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وقوله لَقَد سمح الله قول الّذين قالوا إن الله فقي وحن أغنياء ) © 8 قد 

سَّمع الله قول ی تجادِلّك في زوجها وتشتکي إلى الله ي 7 وفي الصحيح حن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: « سبحان الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 
كانت المجادلة تشتكي إلى رسول الله ل في جانب البيت› وإنه ليخفى علي 
بعض کلامهاء فأنزل الله تعالى قر سمح الله قول التي تجادِلْك في زَوْجها 
وتشتکي إلى ال4 ومثل هذا ا فيقال هؤلاء: أنعم معترفون وسائر 
العقلاء يما هو معلوم بصريح العقل ان المعدوم لا يرى موجوداً قبل وجوده» 
فإذا وجد فرآه موجوداً وسمع کلامه فهل حصل امر وجودي لم یکن قبل» أو 
يحصل شيء؟ فإن قيل « ل يحصل أمر وجودي وکان قبل ان يخلق لا يراه 
فيكون بعد خلقه لا يراه أيضاًء وإن قيل ١‏ حصل امر وجودي» فذلك 
الوجودي إما أن يقوم بذات الرب» وإما أن يقوم بغيره» فإن قام بغيره لزم ان 
يكون غر الله هو الذي رآه» وإن قام بذاته عام أنه قام به رؤية ذلك الموجود 
الذي وجد» كا قال تعالى #وقل اعُملُوا قسّیری الله عمَلّكم ورَسُولّه 
والمومنون ه 5) وما سموه اضافات وأحواله وتعلقات وغير ذلك يقال هم: 
هذه امور موجوده او ليست موجودة؟ فإن لم تكن موجودة فلا فرق بين حاله 
قبل ان یری ویسمع وبعد ان يرى ويسمع » فإن العدم المستمر لا يوجب كونه 
صار رائياً سامعاً» وإن قلتم «بل هي أمور وجودية» فقد أقررتم بأن رؤية 
الشيء المعين م تكن حاصلةء ثم صارت حاصلة بذاته» وهي أمر وجودي» 
وامتفلسفة لا يقتصر في إلزامهم على تجدد الإضافات بل یلزمون بکونه حدثا 
للحوادث المحجددة شيئا فشيئا » والأحداث هي من مقولة ان يفْعل» وأن يفعل: 
أحد المقولات العشر » وهي امور وجودية» فیقال: کونه فاعلا نمذه الحوادث 
المعينة بعد ان لم يكن فاعلا يماء إما ان يكون امراً حادثاً وإما ان لا يیکون 
حدث کونه فاعلاء فان م يحدٹ کونه فاعلا فحاله قبل ان يجدثها ویعد ان 


.١ سورة المجادلةء الآية؛‎ )۳( . 1۸١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
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یحدثھا واحد وقد کان قبل آن یجحدثها غي فاعل ها فیلزم ان لا يحدث شيء ٠‏ . 
او يحدث بلا محدث» وأنتم انكرتم على المتكلمة الجهمية والمعتزلة ان قالوا : 
اذات تفعل بعد ۲ ن م تكن فاعلةء بل لأمر تجدد» فکیف تقرلون, : ہو دات 
يفعل الحوادث شيت بعد شيء» من غیر ان يحدث ها آمر ؟ , 


وأيضاً فالقاغاة لتامة لكل واحد من الحوادث إن كانت 'موجودة في الأزل 
قبل حدوئه لزم تأخر الفعل عن الفاعلية التامة » وهذا باطل » وذلك يبطل قوهم 
وإن قالو : بل الفاعلية التامة لكل حادث تحدث بعد أن م تكن حادثة» فقد 
صارت الذات فاعلة لذلك الحادث بعد أن لم تكن فاعلة» اها فاعلة هي من 
مقولة آن يفعل »› وهي إحدى المقولات العشر التي هي الأجناس العاليةء المبماة 
عندهم E‏ وهي كلها وجودية› فیلزم اتصاف الرب و الأمور 
لوجودية [ به ] شيت بعد شيء» کا اختاره کش من سلفهم وخلفهم 


وهکذا مکن. ‏ تقرير كل ما ذكر الرازي من إلزام الطوائف شيا بعد شيء 
TT‏ ذلك ا اتاما» e‏ عحدث ُيءَ موجود) يلزمه 


اعتذارات الفلاسة ا الزمه و 

قد اعتذر من اعتذر من الفلاسفة عا ألزمهم ياه من الاضافات بأن قالوا : 
الاضافات لا توجد إلا كذلك» فلا يتصور فيه الكمال قبلهاء ولأا تابعة 
e‏ ثبت فیها الال > بل في متبوعها. 


قلت : ولقائل ان ول : هذا بعنه بقوله ا فان لكلام إل اغا هو ني 
الحرادت التعلقة بمشيشته وقدرته. وسن المعلوم امتناع تسوت الحوادث جيعاً ني 


الأزل؛ فادا قال القائل « الإأضافات لا توجد إلا حادنة ‏ ل له: و 


امتعلقة بمشيئته وقدرته لا توج الا حادثة. 
وأما قوله « الاضافة تابعة لغيرهاء فلا يثبت شت فبها الکال» فعنه جوابان: 


٦ 


احدها: أن الدليل لا يفرق بين التابعم والمتبوع» فإن صح الفرق بطل 
الدليل ء وإن م يصح انتقض الدليل » فيبطل على التقديرين . 

الثاني : أن یقال: وهکذا ما یتعلق بمشیئته وقدرته› وهو تابع أيضأً » فلا 
يثبت فيه الكمال. 

e‏ : انه سبحازه مستحق في أزله لصفات الکال» لا يرز ان يکون 
شيء من الكال الأزلي إلا وهو متصف به في أزله» كالحياة والعام والقدرة وغير 
ذلك. وإنغا الشأن فيا لا يكن وجوده في الأزل. 


الطريق التي سلكها الأشعري وبعض اتباع 

ابن حنبل في إثبات ان القرآن غير خلوق 
يبين لك ان الرازي وأمثاله كانوا يعتقدون ضعف هذه المسألة - مع 
رغبتهم في إبطال قول الكرامية إذا أمكنهم - أنه لم يعتمد على ذلك في 
١ a‏ نهاية العقول » ومسألة الكلام هي من أجل 
ما يبني على هذا الأصل. وذلك أن الطريقة المعروفة التي سلكها الأشعري 
وأصحابه في مسألة القرآن هم ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب احجد 
وغیرهم كاي الحسن التميمي والقاضي اني يعلى وابن عقيل واي الحسن بن 
الزاغوني ٠‏ من أصحاب احجمد» وکاي المعالي وأمثاله واي القاسم الرواسي واي 
سعد المتولى وغيرهم من أصحاب الشافعي» والقاضى الي الوليد الباجي واي 
بكر الطرطوشي وأبي بكر بن العرلي وغيرهم من أصحاب مالك وکأی منصور 
اماتريدي ؤميمون النسفي وغيرهما من أصحاب الي ا نهم قالوا : لو کان 
القران حلوقا للزم ان خلقه: E‏ 
بنفسه لا قي داته ولا في محل آخر. والأول: يستلزم ان يكون محلا للحوادث» 
والثاني: يقتضي ان يكون الكلام كلام المحل الذي خلق فيه؛ فلا يكون ذلك 
الكلام كلام الله » كسائر الصفات إذا خلقها في محل كالعام والحياة والحركة 


)۱( في المطبوعة « مع فرط عنتهم». )۲( وفيها ١‏ ابن الزعفرافي ». . 
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واللون وغر ذلك» والالث» بقضي ان تقوم الصفة بنفسها › وهذا متنع. 


عاورة هامه ین عند العزيز المكي وبشر المريسي ي مسألة خلق 
) القرآن | 


فهذ ه الطر ية هي غمدة هو لاء ا القرآن. وقد بام تیا لعزي 
الكي صاحب اید ہ المشهورة الى هدا التقسي . 


وقد بظن الظان أن کلامهم هو کلامه بعینه» وأته کان قول بقوطم» ,إن | 
الله لايقوم بذاته مایتعلق بقدرته ومشيئته » وان قوله من جنس قول ابن ` 
كلاب . وليس الأمر كذلك) فإن عبد العزيز - هذا - له في الرد على الجهمية 
وغيرهم من الكلام ما لا يعرف فيه خرؤج عن مذهب السلف وأهل الحديث . 


وذلك انه قال بعد أن ذکر جوابه لبشر فيا احتج به بشر من النصوص مثل 
قوله تعالی اله خالق کل شيء 4 وقوله تعال: إا جعلتاه قران 
ريا ۲ قال: فقال بشر : يا أمير المؤمنين عندي أشياء كفيرة» إلا أنه يقول 
بنص التنزيل » وأنا أقؤل بالنظر والقياس» فليدع مطالبتي بلص التلزيسل» 
و بغیره» فان م يدع وقول بقوي ويقرَ بخلق القرآن | الساعة وا 
فدمي حلال. 


وذكر عبد العزيز أنه طلب من بشدر أن بناظرء على وجه انظر القاس ويد ) 
مطالبته بنص التنزيل - إلى أن قال : 


فقال عبد العزيز ؛ يابشر» أتسألني أم أسألك؟ فقال بشر : E‏ 
ي وجع أصحابه! وتوهموا أني. إذا خرجت عن نص التنزيل لم 'أحسن أن 
اتک بشيء قال عبد العزيز : . فقلت: يابشر» تقول « إن كلام الله خلوق»؟ . 
قال : اقول : إن کلام الله خلوق» قال : فقلت له : يازمك واحدة من ثلاث لا بد 
منها : : أن تقول : : إن الله خلق القرآن - وهو عندي أنا كلامه - في نقسه» أو | 


TT .٠١:ةيالا صاحب المخاورة٠. (۲) سورة الرعد‎  اهضفو‎ )١( 
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خلقه قائ بذاته ونفسه» أو خلقه في غبره؛ فقل ماعندك» قال بشر : أقول: إنه 
خلوق» وإنه خلقه كا خلق الأشياء كلهاء قال عبد العزيز : فقلت: يا أمير 
المؤمنن» تر كنا القرآن ونص التنزيل والسنن والأخبار عند هربه منها» وذ كر أنه 
يقم الحجة. وأنا أقول معه بلق القرآنء فقد رجع بشر إلى الحيدة عن الجواب» 
وانقطع عن الكلام ؛ فإن كان يريد أن يناظرني على أن يحيبني عا أسأله عنه» 
وإلا فأمير المؤمنين أعلى عينا في صرفي فإنغا يريد بشر أن يقنع من لايفهم› 
فیخدعه عن دینه» ویحتج عليه با لا یعقله » فتظهر حجته عليه» فیبیح دمه. 


قال : فأقبل عليه المأمون فقال: أجب عبد العزيز عا سألك عنهء فقد ترك 
قوله ومذهبه وناظرك عن مذهبك وما ادعيت أنك تحسنه وتقم الحجة به عليه 
فقال بشر : قد أجبته» ولكنه يتعنت فقال المأمون: يأبى عليك عبد العزيز إلا 
أن تقول واحدة من ثلاث فقال: هذا أشد طلبا من مطالبته بنص التنزيل » ما 


عندي غير ما اجبته به. 
قال: فأقبل عل الأمون فقال: يا عبد العزيز » تكلم أنت في شرح هذه المسألة 
وبيانها ودع بشرا فقد انقطع عن الجواب من كل جهة. 


فقلت : نعم» سألته عن کلام الله تعای : أخلوق هو ؟ قال: نعم» فقلت له ما 
يلزمه في هذا القولء وهو واحدة من ثلاث لابد منها: أن يقول إن الله خلق 
کلامه في نفسه» أو خلقه في غیره أو خلقه قاتا بذاته ونفسه» فإن قال« إن 
الله خلق کلامه في نفسه » فهذا حال لا یجد سبیلا إلى القول به من قياس ولا نظر 
ولا معقول؛ لأن الله لایکون مکانا للحوادث» ولایکون فيه شيء خلوق» 
ولا کون ناقصا فیزید فيه شيء إذا خلقه» تعالى الله عن ذلك وجل وتعظم! وإن 
قال « خځلقه الله في غیره» فیلزمه في النظر والقیاس أن کل کلام خلقه في غیره 
هو کلام الله عز وجلء لایقدر أن يفرق بینها» فیجعل کلامه کلاما لله 
ويجعل قول الكفر والفحش وکل قول ذمه الله وذم قائله » کلاما لله عز وجل » 
هذا محال لا يجد السبيل إليه ولا إلى القول به ؛ لظهور الشناعة والفضيحة والكفر 
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على قائله» تعای الله عن ذلك! وإن قال « خلقه قائا بنفسه وذاته ٠‏ فهذا شو ٠‏ 
لمجال الباطل الذي لا جد إلى القول به سبيلا في قياس ولا نظر ولا معقول؛ لأنه ٠‏ 
لاايكون الكلام إلا من متكلى كا لا تكون الإرادة إلا من مريدء ولاالعم إلا 
من عالم» ولا القدرة إلا من قدير» ولايرى ولارئي كلام قط قائم بنفسه يتكام 
بذاته . وهذا ما لا بعقل ولا یعرف ولا ثبت في نظر ولا قياس ولا غبړ ذلك » فلا 
ا و ا 
غير مخلوقة » فبطل قول بشر . 
فقال المأمون: أحسبنت يا عبد العزيز » فقال بشر سل عن غير هذه السا 
فلعله يرج من بيننا شيء , 
فقلت e E‏ » قال عبد العزيز بات ن 
لست تقول: إن الله کان ولا شيء» وکان ولم یفعل شیا ولم يخلق شیا ؟ قال : 
بى . فقلت : فبأي شيء SS‏ 
الله أحدثها ؟ فقال: الله أحدثهاء فقلت له : فبأي شيء حدثت ثت الأشياء اذا 
أحدثها الله ؟ قال : أحدثها بقدر ته التي لم تزل. قلت له: إنه أحدثها بقدرته کا 
E a SR ip SEN‏ 
يفعل؟ قال: لا أقول هذا قلت له: فلا بد أن يلزمك أن تقول: إإنه خلق 
بالفعل الذي کان عن القدرة» وليس الفعل هو القدرة؛ لأن القدرة فة ال 
ولايقال لصفة الله هي الله ولا هي غير الله کر وات انت اا أن 
تقول : إن الله م يزل يفعل ويخلق » وإذا قلت ذلك فقد ث ثبت أن المخلوق م يزل 
مع الله. قال عبد العزيز: ققلت البشر؛ لبس لك أن تحكم على وتلزمني نا 
لا يلزمني وتحكي عني ما م أقل» إني لم أقل « إنه م يزل الخالق يخلق» ولم يزل 
الفاعل يفعل » ليلزمني ما قلت » وفي نسخة أخرى*٠‏ وإنغا قلت إنه لم يزل الفاعل 
سيفعل» ولم يزل الخالق سيخلق ؛ ؛ لأن الفعل صفة والله يقدر عليه » ولا ينعه منه 
ا : أنا أقول إنه أحدث الأشياء بقدرته» فقل ماشئت» فقال عبد 
العزير : قلت ا امار E‏ بشر أن الله كان ولا شيء» وأنه أحدث 


الأشياء بعد أن لم تكن شيئًاً بقډرتهء وقلت أنا: إنه أحدثها بأمره وقوله عن 
قدرته» فام بحل یا امیر المؤمنين أن يكون أوّل خلق خلقه الله خلق بقول قاله. 
او بارادة ارادهاء او بقدرة قدرها» فباي ذلك كان فقد تست ان ههنا إرادة 
ومريداً ومرادا» وقولا وقائلا ومقولا له» وقدرة وقادراً ومقدوراً علبهء وذلك 
کله متقدم قبل الخلق » وما کان قبل الخلق متقدما فليس هو من الخلق في شيء . 
فقد كسَرّت قول بشر بالكتاب والسنة واللغة العربية والنظر والمعقول» ثم ذكر 
حجة اخری . 


إلزامات عالة لمن يقول بخلق القرآن 

والمقصود هنا: أن عبد العزيز احتج بتقسيم حاصر معقول» فإن الله تعالى إذا 
خلق شيعا فإما أن يخلقه في نفسهء أو في غبره» أو يخلقه قائ بنفسه» وقد أبطل 
الأقسام الثلاثة. 


ولا ريب أن المعتزلة يقولون: إنه خلقه في غيره» فأبطل ذلك عبد العزيز 
بالحجة العقلية التق يتداوطما أهل السنة» وهو أنه قد عام بالاضطرار من دين 
الإسلام أن القرآن كلام اله فإن كان خلوقاً في محل آخر غيره لزم أن يكون 
كل كلام خلوق في حل كلام الله لتائلها بالنسبة إلى الله » ويلزم أن يكون ما 
يخلقه تعالى من كلام الجلود والأيدي والأرجل كلام اللهء فإذا قالوا # أنطَقتا 
اله لذي انط كَل َيء هر لَك 7 كان الناطق هو المنطقء وبشر إ 
يكن من القدرية » بل كان ممن يقر بأن الله تعالى خالق أفعال العباد ؛ فألزمه عبد 
العزيز أن يكون كلام كل مخلوق كلام الله » حتى قول الكفر والفحش» وهذا 
الاألزام صرح به حلولية الجهمية من الاتحادية ونحوهم كصاحب الفصوص 
والفتوحات المكىة ونحوه» وقالوا: 

وکل کلام في الوجود کلامه ‏ سَوّاء علینا نره ونظشامه 


(۱) سورة وة فصلت » الاأية: ۲١‏ . 
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رأي السلف فيمن يقولون بخلق القرآن 

ردا قال من قال من السبلف : : من قال ل إتني أنا الله لآ إلة إلا 04 
خلوق» فقد جعل كلام الله بمنزلة قول فرعون الذي قال اتا ربكم 
الأعلى ٠‏ لأن عنده هذا الكلام خلقه الله في الشجرةء وذلك خلقه في 
فرعون» فاذا کان هذا کلام الله کان هذا کلام الله کا قال سلمان بن داوڊ 
الماشمي۔ اج اة الإسلام نظر الشافعي وأححمد واسحاق واي عد وي بکر 
ابن أي شيبة وأمثاهم - قال : د من قال القرآن مخلوق فهو کافر» وإِن کان القرآن 
تخلوقا کا زعموا فام صار فرعون أولى بأن يلد في النار إذا قال انا ربكم 
الأعْلّى € من هذا ؟ وكلاه)| عنده خلوق» فأخبر بذلك أبو عبيد» فاستحسنه 
وأعجبهء ذكر ذلك الإخاري في كتاب ١‏ خلق أفعال العباد » وكذلك ذگر نظیر 
هذا عند الله بن المبارك وعد الله بن إدريس وی بن سعيد القطان. 
مبنی على أن الله خالق أفعال العباد » فإذا كان قد خلق في حله إنني أنا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدني » وخلق في محل « أنا ربكم الأعلى » كان ذلك المحل الذي 
خلق فيه الكلام أولى بالعقاب من فرعون» وإذا ا 
و : 


ردود مفحمة ة على من بقولون بجلق القرآن: . 
وأما كونة خلقه قاثا بنفسه فهو ظاهر البطلان أيضاً. > لأن الصفات لاتقزم 
نفسها» ولكن الجهمية تقول: خلق علا لافي محل والبصريون من امعتزلة 
بقولون: خلق إرادة وقدرة لاني محل وطائفة منهم يقولون: خلق بلق بعد 
خلق لاني حل » وهذه القالات ونحوها نما يعم فساده بصريح العقل . 
وأما القسم الأول + وهو کونه سبحانه ځلقه في نفسه - فأبعلله عبد العزيز 
أيضاً » لكن ما في نفس الله تعالى يجحتمل نوعين : 


.. . . ١١ سورة النازعات الآية:‎ )۳( .٠١ سورة طهء الآية:‎ )١( 
) . ٠٤ سورة النازعات الآية:‎ (۲ ( 
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أحدها أن يقال: أحدث في نفسه بقدرته كلاماً بعد أن لم يكن متكلاً. 
وهذا قول الكرامية وغيرهم ممن يقول: كلام الله حادث ومحدث في ذات الل 
تعالى » وأن الله متكام بعد أن م يكن يتكام أصلاً» وأن الله بمتنع أن يقال في 
حقه: مازال متكلا » وهذا نما أنكره الإمام أحمد وغيره. ' 


والثاني أن يقال: لم يزل الله متكلاً إذا شاء كا قاله الأئمة» وكل من هاتين 
الطائفتين لاتقول ١‏ إن ما في نفس الله محلوق » بل المخلوق عندهم لايكون إلا 
منفصلا عن نفس الله تعالى » وما قام به من أفعاله وصفاته فليس بخلوق. 


مذهب بشر والجهمية في الصفات 


ولاريب أن بشراً وغيره من القائلين جخلق القرآن كانوا يقولون: إنه خلقه 
منفصلا عنه كا خلق غيره من المخلوقات فأما نفس خلق الرب عند من يقول 
الخلق غير المخلوق - وهم الأكثرون - فلا يقولون: إن الخلق مخلوق» ومن 
قال يتجدآد ما يقوم به من الأفعال أو الإرادات أو الإدراكات لم يقل : إن ذلك 
. خلوق ؛ فانه اذا كان ثم خلق وخالق ولوق لم يكن الخلق داخلا في المخلوق. 
ومذا كان القائلون « إن كلام الله قائم بذاته» متفقين على أن كلام الله غير 
خلوق. ثم هم بعد هذا متنازعون على عدة أقوال: هل يقال: إنه معنى واحد أو 
خمسة معان لم تزل قديةء كا يقوله ابن كلاب والأشعري؟ أو أنه حروف 
واصوات قدية أزلية م تزل قدية» كا يذ كر عن ابن سالم وطائفة؟ أو يقال: 
بل هو حروف وأصوات حادثة في ذاته بعد أن م یکن متکلاء کا يقوله ابن 
كرام وطائفة؟ أو یقال: إنه م یزل متکلا إذا شاء» وإنه إذا شاء تکام بصوت 
يسمع وتكام بالحروف. كا يذ كر ذلك عن أهل الحديث والأئمة؟ 

والمقصود هنا أن ما قام بذاته لا يسميه أحد منهم مخلوقاً» سواء کان حادثا 


أو قدعاً. 
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Sears‏ ا 
الصفات › و 7 يقم بذات الله ل صفة ولافعل e‏ ولاکلام 
ولا إرادة» بل ما ثم عندهم إلا الذاث المجردة عن الصفات والمخلوقات المنفصلة . 
عنها ك e‏ من المعتزلة وغيرهم؛ i a‏ 
إحداه) :أنه إذا کان کلام الله عخلوقا ولم خلقه في غیره ولا حلقه قان 
دنفسه : لزم أن يكون خلوقا في نفس الله» وهذا باطل. 


والثانية : أن امخالرقات النفصلة عن الله خلقها اله جا ليس من المخلوقات: 
إما القدرة - کا أقر به بشر - وإما فعله وأمْرّه وإرادته - کا قاله عبد 
العزيز - وعلى التقديرين: : ثبت أنه كان قبل المخلوقات من الصفات ما ليس 
بمخلوق» فبطّل أصل قول بشر والجهمية: إنه ليس لله صفة» وإن كل ماسؤى ٠‏ 
لذات الد رة وتن أن الات شر انان ليت خر 
وهذا حجة مثبتة الصفات القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق على من نفى ‏ 
لصغات وقال بخلق القرآن» فإن كل مَن نفى الصفات لزمه القول فلق القرآن. 

قول عبد العزیز س قريب من قول أهل الحدیث ي الصفات وببان 

یبقی كلام أهل الإثبات فها قوم بذاته: هل یوز آن تعلق شيء ننه شه 
وقدرته أم لا؟ وهل عبد العزيز من يجوز أن يقوم بذاته مایتعلق بمشیته ‏ 
وقدرته » أو من يقول: لایکون المراد المقدور إلا منفصلا عنه خلوقا ؟ ويجعل ٠‏ 
امقدور هو المخلوق» وها في الأصل قولان معروفان ذکرهما الحارٹ المحاشي 
وغيره عن أهل السنة حسما تقد م إیراده. وهذا القول الثاني هو قول ابن كلاب 
والأشعري ومن وافقه) من أصحاب مالك أي حنيفة والشافغي وأحد 
وغيرهم . والقول الأول: هو قول أئمة E‏ الحديث a‏ و 
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وطوائف من أهل الكلام من المرجئة» كأبي معاذ التومني وزهير الأثري وغيرهم 
و واف هؤلاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحجمد وغیرهم؛ فقد 
يقول القائل : إن عبد العزيز مُوّافق لابن كلآب؛ لأنه قال: إن الله لايكون 
مکانا للحوادث. ولایکون فيه شيء خلوق» ولایکون ناقضاً فیزید فيه شیء 
إذا خلقه» لكن إذا تدبر المتدبر سائر كلام عبد العزيز وجَده من أهل القول 
الأول قول أهل الحديث؛ لأنه قال بعد هذا لبشر : بأي شيء حدثت الأشياء؟ 
قال : أحدثها الله بقدرته التي لم تزل» قال عبد العزيز : فقلت له: إنه قد أخدثها 
بقدرته کا ذکرت. آفلست تقول: إنه لم یزل قادر؟ قال: بلی» فقلت له: 
فتقول: إنه لم يزل يفعل؟ قال: لا أقول هذاء فقلت: فلا بد أن يلزمك أن 
تقول : إنه خلق بالفعل الذي كان بالقدرة؛ لأن القدرة صفة. وقال عبد العزيز 
بعد هذا: ل أقل لم يزل الخالق يخلق وم يزل الفاعل يفعل» وإفا الفعل صفة 
والله یقدر عليه ولا یمنعه منه مانع . 

وقد أثبت عبد العزيز فعلا مقدوراً لله هو صفة له ليس من المخلوقات› 
وأنه به خلَق المخلوقات» وهذا صريح في أنه يجعل الخلق غير المخلوق» والفعل 
غير المفعول» وأن الفعل صفة لله » مقدور لله » إذاشاء »ولا يمنعه منه مانم » وهذا 
خلاف قول الأشعري ومن وافقه. 

يبقى أن يقال: هذا الخلق - الذي يسمى التكوين - من الناس مَن يجعله 
قدياء ومنهم من يجعلة مقدورأً مَرّادا» وعبد العزيز صرح بأن الفعل الذي به 
يخلق الخلق مقدور له» وهذا تصريح بأنه يقوم بذات الله عنده ما يتعلق 
بقدرته» وما كان موجوداً مقدوراً لله فهو مراد له بالضرورة واتفاق الناس. 

وأيضاً فإنه قال: قد أقر بشر أن الله أحدث الأشياء بقدرته » وقلت أنا: إنه 
أحدثها بأمره وقوله عن قدرته؛ فقد صرح بأن القول یکون عن قدرته» فجعل 
قول الله مقدروا له مع أنه صفة له عنده. 

وهذا قول من یقول: إنه یقدر على التکام وإنه تکام بمشیئته وقدرته» 
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زا خر ار ا : إن القول لازم له » لا یتعلق بتقدرته ومشیته. 


فتبين أن عبد العزيز الكناني د يثبت أن يقوم بذات الله تعالى مايتعلق بشيشته ‏ 
قر وان لامحعل كل واحد من ذلك قدياء وإن کان النوع قد يكۈن ' 
قد ما » لأن بشرا لا قال له : أحدها بقدرته التي م تزل» قال له : أفليس تقول : :4 
بزل قادرا ؟ قال : بى > قال : : فتقول إنه لم يزل يفعل ؟ قال: :ك و : قلا بد أن | 
يلزمك أن تقول : : إن خلق بالفعل الذي كان بالقدرة. | 

وهذا لأنه إذا کان م يزل قادرا e‏ 
E E‏ 
المخلوق للقدرة القديمة. . | : 

وهذا المقام هو المقام الروت وهو اتاو هل كن وجرد احخوادث پلا 
سبب حادث أم لا ؟ فإن جهور العقلاء ء يقولون: إن انتفاء هذا معلوم ) 
بالضرورة» وإن ذلك يقتضي الترجيح بلا مرجح» وهذا هو الذي ذكره عبد | 
العزيز» بخلاف قول من يقول: ان افا ج ع e‏ 
مر جح » کا يقوله آکثر المعتزلة والجهمية» ا9 ممجرد إرادة فيه اکا تقو 
الكلابية والكرامية » فان هذا هو الذي ذكره بشر . 

ويبقى هنا سؤال عبد العزيز» وهو الذي الزمه ا : وانت 
ايضا يلزمك ان تقول زل قعل ولوب رادا کان دك ثبت ان المخلوق م ِ 
بزل مع اله ؛ لأن الجادث إن م يفتقر إلى سبب حادث كفت القدرة القدية 
وإن افتقر إلى سبب: حادث فالقول في حدوث ذلك السب كالقول في الذي . 
حدث به فيلزم تسلسل الحوادث»› فلز ماك انه ل یزل يفعل ویخلق › > فیکون | 
الخلوق معه» فأجابه عبد؛ العزيز بأني م اقل « م يزل الخالق خلق» وم يزد 
لفاعل يفعسل» لتلزمني ما قلت» وإنا الفعل صفةء والله يقدر عليه » ولا يمنعه , 
منه مانع » وفي النسخة الأخرى « وإنغا قلت: ل يزل الخالق و ر 
سيفعل» لأن الفعل صفة ء والله بقدر عليه » ولا بمنعه منه ماع ٠‏ . 2% 

ومضمون کلامه أني م قل إن اله م بزل ق الأخياء التملة رينملا 
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ولا يلزمني هذا كا لزمك. لأنك جعلت المخلوقات تحصل بالقدرة القدية من 


غير فعل من القادر يقوم به» فإدا م تتوقف المخلوقات على غير القدرة» والقدرة 
فدية » لزم وجود المخلوقات معهاء وإلا لزم الترجيح بلا مرجح» والحدوث بلا ) 


سبب. لأن القدرة دائمة أزلا وأبداًء ووجودٌ المخلوق ممكن» والممكن لا 
یتر جح وجوده على عدمه إلا بمرجح» وعند وجود المرجح التام يحب وجوده› 
لأنه لو لم یجب لکان قابلا للوجود والعدم› فیبقی مکنا کا کان» فلا یترجح 
إلا بمرجح تام. فتبين ان وجود القدرة التي يكن معها وجود المخلوقات لا 
يوجد المخلوقات مع مجردهاء بل لا بد من أمر آخر يفعله الرب. 

قال عبد العزيز : وهذا الفعل صفة لله » ليس من المخلوقات المنفصلة عنه» 
واللّه يقدر عليه ولا ینعه منه مانع » فأما قول القائل « « إن ذلك الفعل الذي ن 
يكن ثم كان بالقدرة وهو صفة » فإنه یسال عن سبب حدوثه» کا يسأل عن 
سبب حدوث المخلوق به. 

فيجيب عنه عبد العزيز بأجوبة: 

أحدها : الجواب المركب» وهو ان يقول: تسلسل الآثار الحادثة إما أن 
یکون مکنا وإما أن يكون متنعاًء فإن كان مكنا فلا حذور ف التزامه» وإن 
كان ممتنعا لم يلزمني ذلك ولا يلزم من بطلان التسلسل بطلان الفعل الذي لا 
يكون المخلوق إلا به فإنا نعام ان المفعول المنفصل لا يكون إلا بفعلء 
والمخلوق لا يكون إلا بخلقء قبل العلم جواز التسلسل او بطلانهء ومذا كان 
كثير من الطوائف يقولون: الخلق غير المخلوق» والفعل غير المفعولء فيثبتون 
ذلك مع إبطال التسلسلء مثل كثير من أصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعي 
وأجمد ومن الصوفة وأهل الحدیث والكلام من الكرامية والمرجئة والشيعة 
وغيرهم» وهؤلاء منهم من يقول: الفعل الذي هو التكوين قدي» والمكون 
المنفصل حادث. كا يقولون مثل ذلك في الارادةء ومنهم من يقول: بل ذلك 
حادث اجنس بعد ان م يکن » و كلا الفريقین لا يقولون او 
بقولون: إن المخلوق وجد به كا وجد بالقدرة. 


1۷ موافقة صحيح المنقول ج ۲ - م n‏ 


ا جواب الثاني أن يقول ما ذكرته من التسلسل لازم لكل هَن قال: إن جنس 
الحوادث تکون بعد آن م تكن فهو لازم لك ولي إذا قلت بہذا ¿ فلا اختص 
بجوابه» واا وجود المفعول بدون فعل : .فهذا لازم لك وحداك) وهو الذي 
احتججت به عليك» فخحجتي عليك ثابتة تبطل قولك دون قولي اوالإلزام الذي 
ذکرته نت مشترك بيني وبينك» فلا يخصني جوابه . 

اجو اب الثالث E‏ : انا قلت : : الفعلٌ صفةء والله يقدر عليه ولا بينعه 
منه مانع» والفعل قائم به ليس هو المخلوق المنفصل عنه» وإغا يجب أن يكون 
الخلوق معه في الأزل إذا ثبت ان الفعل يستلزم فعلا قبله» وان الفعل اللازم 
یستلزم بوت ا امتعدى الى الخلوق» فإن ذلك N‏ ب 
المخلوق. 

وكل هذه المقدمات فيها مانعات ومعارضات» وتحتاج إلى حجج م . 
اريسي منها شيئا» وعبد العزيز لم يلتزم شيا من ذلك وإنما التزم ان الفعل 
صفة لله تعالى» والله إيقدر عليهء ولا ينعه منه مانع» وحجته يحصل با 
المقصود . . 

وقوله في النسخة الأخرى إن صح عنه ١‏ إا قلت م يزل الفاعل إسيفعل: 
E ORA‏ > فضلا عن ان یکون 
المفعول قديا. ) | 

N EE‏ لا ینعه منه مانم ١‏ ينع قد 

عين الفعلء لا ينع قدم نوعه) الا ان شت i a E‏ 2 
كلامه تعرض لنفي ذلك ولا إثماته . | 

وقوله « لم يزل سيفعل » a ae e‏ اخ 0 
موصوفاً بأنه سيفعل ما يفعله من جيع المفعولات اعیانپا وانواعهاء کا یقوله 
من يقول بحدوث [ نوع الفعل العام به کا یقوله من یقول بجدوث ] آنواع 


)١(‏ زيادة في المخطوطة.. 
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المنفصلات عنه. والثاني: أنه م يزل الفاعل سيفعل شيئاً بعد شيء» فهو متقدم 
على کل واحد واحد من أعبان امفعولات . 


فعلى الأول بمتنع ان يكون شيء من انواعها أو أعيانها قدياء وعلى الثاني لا 
المخلوقات مع الله في الأزل على التقديرين . 


وجاعٌ ذلك : أن الذي ألزمه عبد العزيز للمريسي لازم له مبطل لقوله بلا 
ريب» وعليه جمهور الناس» فإن جاهير الناس يقولون: الخلق غير المخلوق› 
والفعل غير المفعولء وهذا قول جاهير الفقهاء من أصحاب الي حنيفة ومالك 
والشافعي واحمد وجاهير الصوفية وجاهير أهل الحديث» بل كلهم» وكثير من 
اهل الكلام والفلسفة او جاهيرهم» فهو قول اكثر المرجئة من الكرامية وغيرهم ' 
واكثر الشيعة وكثير من المعتزلة والكلابية وكثير من الفلاسفة » ولأصحاب مالك 
والشافعي وأحمد في ذلك قولان» فالذي عليه متهم : ان الخلق غر المخلوق»› 
وهو آخر قول القاضي الي يعلى وقول جمهور اصحاب احمد» وهو الذي حكاه 
البغوي عن اهل السنة» وهو قول كثير من الكلابية. 


واما قوله « إنه قادر على الفعل لا ینعه منه مانم » فکلامه یقتضي انه م یزل 
قادرا على الفعل لا ينعه منه مانع» وهذا الذي قاله هو الذي عليه جاهير 
الناس ؛ وهذا أنكروا على من قال: م يكن قادرا على الفعل في الأزل. و كان من 
يبغض الأشعري ينسب إليه هذاء لتنفر عنه قلوب الناس» وأراد ابو محمد 
الجويني وغیړه تبرئته من هذا القول» كا قد ذكرناه في غير هذا الموضع» وإذا 
كان لم يزل قادرا على الفعل كان هذا صفة كال» فلهذا قال عبد العزيز « لأن 
الفعل صفة والله قادر عليه لا يمنعه منه مانع » وقد خلق المخلوقات بفعله 
فوجدت بالفعل الذي هو الخلق » والفعل الذي هو الخلق بقدرة الله تعالىء 
والقدرة على خلق المخلوق هي القدرة عليه» كا قال تعالى أوَلَيْس الذي خلق 
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السّموات والأرْض بقادز على أن لُق مهم ؟ بى( وقوله تعالى اليس 
ذلك بقادر عَلَّى أن يي المَوتى ؟) ٠‏ وقوله تعالى 9 قل هر القادرٌ على ان 


بعت يٿ علَيکم عَذاباً من فوقکم الآية ‏ ١ا‏ وجو ذلك ما فيه وصف الله 


بالقدرة على الأفعال امتناولة للمفعولات» وفيه بيان أن الخالق ليش هو 
اللخلوق» ولا أن نفس ل للسموات والأرض هو السموات والأرض؛ 


2 بدون فعل أصلا. 


ا : فذلك الفعل الذي هو صفته وهو يقدر عليه لا بمنعه مثه 
مانم وإن كان قديا كان كالقدرة» وكان السؤال عل كالسؤال عليك» وإن 
كان حادثاً من غير تقدم فعل آخر سألتك عن سبب حدوئه بالقدرة التي م تزل؛ 
وإن كان ذلك القعل كان بفعل آخر وتسلشل الأمر : e‏ 


ان یکون الفاعل م زل يفعل » والخالق م يزل يخلق.. 


فيقول له عبد العزيز, : م أقل إنه قدي » بل قلت ار 
لا بينعه منه مانع› وما کان مقدوزا له ینعه منه مانع م یجب ان یکون قدیا 


معه» بل إن شاء وا اء جه 


وأما سؤالك عن سب حدونه فهنا لأهل الائات جوابان: 


احده) - وهو جواب الكرامة ومن رافق ا إثیات القعل لمغعول 


والخلق للمخلوق لا بد منه» فإنا نعقل ان القادر عل الفعل قبل ان يفعله ليس 


له فعل» فإذا فعله كان هناك فل به فَحَل المفعول» وخلق به خَلق المخلوق» 
' وحن مقصودنا إثبات فعل وصفة لله تقوم به مغايرة لمخلوقاته» وكلامة من هذا 
الباب» ونحن لم نورد عليكم التسلسل فإن ذلك باطل على قولنا وقولكم جيعا. 

الجواب الثاني : أن يقول من يجيب به: لا ينع ان يكون قبل الفعل ما هو 
أيضاً فعْل فَعَله الله بقدرته» ولا يضرني التسلسل» فإن ذلك جائز ممكن» فإن 


a .)۱(‏ ا (۲) ٠‏ سورة القمامة ء الآية: ٤٠‏ . (۳) سورة الأنعام الآية: 1۵ . 


٢ «e 


هذا تسلسل في الآفعال والآثار والشروط » وهذا ليس بمتنع . 

فعلى الجواب الأول: يظهر قوله « إنغا قلت لم يزل الخالق سيخلق وسيفعل» 
وم أقل لم يزل يخلق ويفعل ». 

وأما على الجواب الثاني : فإذا قال: م أقل لم يزل يخلق ويفعل» بل أقول: إنه 
م يزل يخلق وسيفعل » فنقرره بوجهين 

أحدهما : ان الفعل لا يستلزم وجود خلوق» بل يكون الفعل قائا بنفس بعد 
فعل قائم بنفسه» وهام جرا من غير وجود خلوق منفصل عنه. 

الثاني : انه لو تسلسلت [ المخلوقات ] المفعولات كتسلسل الأفعال فا من 
مفعول ولا فعل إلا وهو حادث کائن بعد ان لم يكن » فليس مع الله في الأزل 
شيء من المفعولات ولا الأفعال؛ إذ کان کل منھا حادثا بعد ان لم یکن› 
والحادث بعد ان م یکن لا یکون مقارنا للقدي الذي لم يزلء وإذا قيل: ١‏ إن 
نوع الأفعال او المفعولات م يزل» فنوع الحوادث لا يوجد مجتمعاًء لا يوجد 
إلا متعاقباء فإذا قل ١‏ لم يزل الفاعل يفعل» والخالق يخلق » - والفعل لا يكون 
إلا معيناء والخلق والمخلوق لا يكون إلا معيناً - فقد يفهم ان الخالق 
للسموات والإنسان لم يزل يخلق السموات والإنسانء والفاعل لذلك لم يزل 
يفعله» وليس كذلك» بل م يزل الخالق لذلك سيخلقهء ولم يزل الفاعل لذلك 
سيفعله » فا من مخلوق من المخلوقات» ولا فعل من المفعولات إلا والرب تعالى 
وتوف بان ا برل سا لین ر صرن بأنه م یزل فاعلا له خالقا له 
بمعنى انه موجود معه في الأزلء وإن قدر أنه كان قبل هذا الفعل فاعلا لفعل 
) أخر» وقبل هذا المخلوق خالقا لمخلوق آخر؛ فهو لم يزل بالنسبة إلى كل فعل 
وخلوق سیفعله وسیخلقه» لا يقال: م یزل فاعلا له خالقا معن مقارنته له. 
وإذا أريد انه م یزل فاعلا للئوع» کان هذا کمعنی قولنا  «‏ یزل سیفعل ما 
يفعله » لكن هذا العبارة تفهم من الباطل ما لا تفهمه تلك العبارة. 


وهذا لموضع للناس فيه أقوال: فإن جمهور أهل الستة يقولون: م یزل. الله 


۲١ 


حالشا فاعلا» کا قال الإمام اد زل الله عالما متكلها غفوراًء بل يقولون : 
) يزل يفعل› إما a‏ عل 
قيام الأفعال المتعاقبة بالفاعل. 


ا n‏ ؛ ان الخلوقات كلها كائنة درن فمل ولا 
خلق وكلامٌ الله من جلتهاء > فاذا زمه عبد العزيز على أصله» فقال له: ! 
قلىت Ri SLE‏ 
المخلوقات» انتا تقول : ا یزل قادرا ولا تقول : ل يزل يفعل المخلوقاٽ » فلا 
بد ان يکون هناك فعل حصل بالقدرة» وليس هو القدرة التي لم تزل ولا هو 
الخلوق المنفصل» إذ لو كان كذلك لكان الخلوق قد قد وجد من غير خلق› 
والمفعول قد وجد من غير فعل» وهذا أعظم تناقضا في في العقل من كونه وَج 
بغبر قدرةء فإنه إذا عرض على العقل خلوق مفعول حدث بعد ان ل یکن بلا 
فعل ولا خلتق كان إنكار العقل لذلك اعظم من إنكاره لحدوثه من غير قدرة 
للفاعل» وإنكاره لحدوثه من غير فاغل أعظم امتناعا في العقل من هذا وهذاء 
فان قيل: فعله الفاعل بلا قدارةء أنكره العقل» وإذا قيل: فعله بالقدرة التي م 
تزل بدون فعل» كان إنكازه أعظم» وإذا قيل: : حدث بلا فاعل» كان أعظم 4 
وأعظم» فإن الفاعل بلا فعل كالعام بلا عل والحي بلا حياة وذلك نفي لجزء 
Hy iu N i i LS‏ 


وإذا قال القائل « e‏ ان کون المشعول الوق حدث باد فعل ولا 
خلق غبړه» لأنه لو کان بفعل لازم ان کون للغعل فعل» وللزم اتسلسل وان 
یکون حلا للحوادث ۰١‏ 


قبل ل خا وز ان کون الفعول الخاوق حدث بلا قدرة من اناع 
لأن ثسوت لقدرة يستلز م ثبوت الصفات وقيام الأعراض به . 


فادا قال ١‏ الغعل بدون القدرة منع » وليس في العقل ما صیل لوازم القدرةء 


۳ 


بل لمن بامتناع الفعل بلا قدرة أعظم من علمنا بامتناع قيام الصفات به» وإن 
سماها المسمى اعراضا ». 

قيل له: « والمخلوق المفعول بلا فعل ولا خلق اعظم امتناعا في العقل: 
وليس في العقل ما جيل لوازم الفعل الذي كان بالقدرةء بل علمنا بامتناع ذلك 
اعظم من علمنا بامتناع قيام الأفعال بهء وإن سماها المسمى حوادث. 

يبرن دلك: ان افتقار المخلوق إلى خلق والمفعول المنفصل إلى فعل يعم 
باللزوم العقلي وبالقول السمعي » فإن « فاعل وخالق » مثل متكام وقائل ومريد 
ومتحرك وغير ذلك من الأسماء التي تستلزم قيام معان بالمسميات. 

فلا ظهرت حجة عبد العزيز على المريسي في انه لا بد من فعل للرب تعالى 
بقدرته » کا قال له « يلزمك ان تقول إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة» 
وليس الفعل هو القدرةء لأن القدرة صفة لله » ولا يقال لصفة الله : هي الله ء ولا 
يقال: إنها غير الله » ولم يقل عبد العزيز : إنها ليست هي الله ولا غیره» بل قال: 
لا يقال إنها هي الله ء ولا يقال إنها غيره. وقول عبد العزيز هذا: هو قول أئمة 
السنة» كالاإمام أحد وغيره. وهو قول ابن كلآب وغيره من الأعيان» ولكن 
طائفة من أصحاب احمد مع طائفة من متكلمة الصفاتية اصحاب الأشعري 
يقولون: لا هي الله ولا هي غير الله » وتلك العبارة هي الصواب ء كا قد 
بسط في غير هذا الموضعء فإن لفظ « الغير » فيه إجالء فلا يصح إطلاقه لا 
نفياً ولا إثباتا على الصفة» ولكن يصح نفي إطلاقه نفباً أو إثباتاًء كا قال 
السلف مثل ذلك في لغفظ ١‏ الجبر » ونحوه من الألفاظ المجملة: إنه لا يطلق نفها 
ولا إثباتهاء وإذا قيل « لا يطلق لا هذا ولا هذا» لم يلزم إثبات قسم ثالث لا 
هو الموصوف ولا غير الموضوف. بل يزم إثبات ما لا يطلق عليه لفظ الغيرء 
لا ما ينفي عنه المغايرة. 

ومقصود عبد العزيز : أن القدرة صفة لله » ليست هي الفعل الذي كان عن 
(۱( يريد العبارة الأول التي هي في ان يقال ذلك أو هذا. 


E 


القدرة؛ قإنه يقول :م بزل الله قادراء ولا يقول: :م يزل فاعلا. 


فعارضه المريسي بأن هذا: يلزمك أيضاً » فيلزمك ان م ل بزل ينمل 
وبخلق » وإذا قلت ذلك فقد ثبت ان المخلوق م بزل مع اله . 


فقال له عبد العزيز: :ليس لك ان تكم عل وتلزمني ما لا يلزمني»وتحكي 
عني ما لم أقل » وذلك لأن عبد العزيز م يقل في هذا قولا یحکی عنه ولکن قال 
ا ا ااا ت 


الله . 


وهذا الذي اله ارسي إغا ازم عبد مزيز إذا بطل كل قسم ما کن ان 
يقال في هذا المقام »وهو لم يفعل ذلك» ولا سبيل له إليه» > بخلاف ما ألزمه إياة 

عبد العزيز » SE uk‏ کلھا - وکلام 
E el‏ احدثت ت بعد ان م تکن من غیر فعلل فعله الله بل بقدرته 
اني بر فزل» مع ان عبد العزیز قد بین فیا بمد ان ما آقر به الريسي يکفيه ي 
الاحتجاج في مسألة القرآن ؛ قان المريسى أقر بأن اله خلقها بقدرته» فاثبت هنا 
معنى هو صغة لله تعالى ليس مخلوق؛ فبطل أصل قوله الذي نفى به الصفات؛ 
وقال: E A‏ 
الحجة تحصل بهذا وبهذاء وأما امريسي فعارضه بأن قال ا 


وذلك مبني على مقدمات ل يذ كر متها واحدة | 
ادها أت شرل اذا کان عدت اة فة اكان هن اتر ة حمل 
القصود من غير إثبات قدي مع الله تعالى ؛ وهذا قال له عبد العزيز :  :‏ إنما قلت: 
الفعل صفة لل» والله يقدر عليه ولاينعه منه ماع » وفي نسخة أخرى زيادة 
على ذلك ١‏ إغا قلت : Rp NS‏ لأن 
الفعل صفه لله » . : ) 
O DE‏ 


£ 


النساخ في بعض النسخ» أو يكون معنى الكلام : إنما قولي هذاء أو إنما قلت إفي 
اعتقدت والتزمت هذاء أو يكون المعنى: إنما أقول وأعتقد هذا. والأشبه أن 
هذه الزيادة ليست من كلام عبد العزيز » فإنها لاتناسب ماذكره من مناظرته 
الستقيمة » ولم يتقدم من عبد العزيز ذكر هذا الكلام ولا مايدل عليه. بجخلاف 
قوله « إغا الفعل صفة لله » والله يقدر عليه» ولا يينعه منه مانع » فان هذا 
الكلام حسن صحيح» وهو لم يكن قد قاله » وهذا لم يقل : إفي قلت ذلك» ولكن 
قال: هذا [ أقول» و] هو الذي يجب أن يقال» وهو الذي يلزمنى أن أقوله› 
لأني بينت أن المخلوق لايكون إلا بفعل عن قدرته اله والفعل قائم بالل 
ليس هو لوقا منفصلا ؛ وهذا مراده بقوله « إنه صفة » لم يرد بذلك أن الفعل 
المعين لازم لذات الله تعالى» لأنه قد قال «والله يقدر عليه» ولا ينعه منه 
مانع ». 

فحصل بذلك مقصود عبد العزيز من أن هناك فعلا أحدث الله به 
الملخلوقات عن قدرته؛ فأقام الحجة على أنه يقوم اا غير المخلوقات 
عن القدرة» واعترف له المريسي بالقدرة. 
فقد ثبت على كل تقدير أن قبل المخلوقات شيا أخارجا عن المخلوق» سواء 
- كان هو القدر وحدها أو كان مع ذلك الفعل والقول واللإرادة» وما کان متقد ما 
- قبل المخلوق فليس هو من المخلوق؛ فبطل قول المريسي: إن ما لايسمي بالل 
فهو مخلوق؛ فإن هذه الأمور كلها ليست هي الله وليست مخلوقةء لأن هذه 
صفاته له. ولا يقال: « إنها هي الله » ولايقال « إنها غير الله » وإذا قلنا الله 
الخالق وما سواه مخلوق» فقد دخل في مسمی اسمه صفاته» فإنها داخلة في 
ET‏ قال الني عه : ١‏ من حلف بغير الله فقد أشرك» لم يكن 
الحلف بعزة الله ولحو ذلك حلفا بغر الله. 

قول السلف: الله خالق وما سواه تخلوق إلا القرآن 

ولا حدثت الجهمية واعتقدوا أن مسمى القرآن خارج عن مسمى اسم الله 


۲0 


ال ل2 ون من اسلف « اله الخال وما سواه مخلوق» إلا القرآن» فإنه 
کلام الله غير مخلوق » فاس ستشنوا القرآن نما سواه لا أدخله من أدخله فما سواه» 
ولفظ ر ماسواه» هو كلفظ «الغير » وقد قلنا : إن القرآن وسائر الصفات 
لا يطل عليه أنه هو ولا يطلق عليه أنه غيره؛ فلذلك لايطلق عليه أنه ما 
سواه ولاآنه لیس ما سواهء ا ت و تارة وقي هذا 


تارة. 


فلا کان بعض الاس قد یغه أن القرآن هو ما سواء قال من قال من للف 
« ما سواه خلوق» إلا القرآن ؛ فإنه كلام الله غير خلوق : منه بدأء وإليه يعود ۲ 
ومن نم يفهم دخول الكلام في لفط ١‏ ما سواه» م يحتج إلى هذا الاستشناء » بل قال | 
« الته الخالق وما سواه مخلوق . والقرآن کلام الله غير مخلوق » ولايقول (« إلا 
القرأن ١‏ أي القران هز کلامه» و کلامه وفعله وعلمه وساتر مايقوم بذاته 
لایکون خلوقا» وإنغا المخلوق ما كان مَايناً له؛ ومذا قال السلف والأئمة» 
کأحد وغره.: : « القرآن کلام الله لیس ببائن منه ؛ وقالوا « كلام الله من الله 
وقال أحد بن حنبل لرجل سأله فقال له: « ألست مخلوقا؟ فقال: بى فقال: 
آليس كلامك منك ؟ قال : بی قال والله لیس بمخلوق» وکلامه منه » ومراده 
أن المخلوق: : إذا کان کلامه صفة له هو داخل في مسمی اسمه» وهو اقام به؛ 
فالخلق آولی أن یکون کلامه صفة له داخلا في مسمی اسمه» وهو قائم به ؛ لأن 


الكلام صفة کال» وعد صفة نقصس . فامتكام كمل من لا تکام . والخالق 


احق بکل کال من غیره. والسلف كثياً مايقولون: الصفة من لموصوف؛ 
والصفة بالموصوف› فیقولون : عم اله من الله » وكلام الله من الله ونو ذلك؛ 
لأن ذلك داخل في مسمى اسمه. فليس خارجا عن مسا بل هو داخل لي 
قا و ا ) | 


تقدبرات خی من کلام ازيمم 


وهذا كاف وما آلزمه إیاه بشر لایلزمه إلا بمقدمات ل يقرر بشر منها شيا . 
وأي تقدير من تلك التقديرات قال به القائل كان خيراً من قول المريسي. 


(التقدير الأول) قول من يقول: إن الفعل حادث قائم بذات الله بقدرته 
كا يقول ذلك من يقوله من الكرامية. وهذا خير من قول المريسي وأتباعه من 
الجهمية ؛ فإن مايلزم أصحاب هذا القول من تسلسل الحوادث يلزمهم مثله. 
وأما قوم « إنه حل الحوادث » فمشل قوهم « إنه حل للأعراض». 
(التقدير الثانى) قول من يقول: إن الفعل قدي أزليء كا يقول ذلك من 
يقوله من الكلابية» ومن الفقهاء : الحنضة والمالكبة والشافعة والحنرلية والصوفة. 


وهذا أيضا على هذا التقدير يكون من جنس قول الصفاتية» وهؤلاء 
لايقولون بقيام الحوادث» ولا تسلسلهاء وإذا ألزمهم المريسي وإخوانه أن يقال: 
فإذا كان الفعل م يزل والإرادة لم تزل: لزم أن يكون المفعول المراد لم يزل. 
وقيل فم : فحدوث الحوادث لا بد له من سبب . قالوا : هذا السؤال مشترك بيننا 
وبينكم» لكن عبد العزيز لم يجب بهذا الجواب فإنه لو أجاب به لانتقضت 
حجته التي احتج بها على المريسي» فإنه احتج بأنه لم يزل قادرا» فلو قال « ائفعل 
قد » قال المريسي : إنه م يزل فاعلا عندك. 

وأيضا فعبد العزيز ذكر أنه يقدر على الفعل لا يمنعه منه مانع» وذكر غير 
ذلك . 

(التقدير الثالث) أن الفعل الذي كان قبله فعل آخر كان عن قدرتة أيضاء 
وهام جراً» ولم يکن شيء من المفعولات والمخلوقات موجودا معه في الأزلء 
فإن الفعل ينقسم إلى متعد ولازم؛ فإذا قر دوام الأفعال اللازمة لم يجب دوام 
الأفعال المتعديةء وعلى هذا التقدير فإذا قال « كان الله وما يخلق شيا ولا يفعل 
شيا » م يلزم أن لا يكون هناك فعل قائم بنفسه بدون خلوق مفعول. ولا چب 


۲۷ 


ن یکو الخلوق )بزل مع اله تال 
وهذا اتقدير إن يتفم الريسي بالحجة م يكن ما زمه لعبد مزيز ر لازما. 


واذا تال السلف والأئمة تمة « إن الله م يزل متكلما إذا شاء» فقد أثتوا أنه | 
دد که کا » بل نفس تکلمه بمشیئته قد » وإن کان یتکام شیئا بعد 
شیء . فتعاقب الكلام لايقتضى حدوث نوعه إلا إذا وجب تناهي المقدورات 
المرادات» وهو المسمى بتناهي الحوادث . والذي عليه السلف وجمهور الخلف: : أن 
المقدوزات المرادات لا تتناهی وھو بہذا رهُوه عن کونه کان عاجرا عن 
الكلام: کالأخرس الذي لا يکنه الكلام» وغن أنه کان ناقصا فان کاملاًء 
وأشىتوا مع ذلك انه قادر على الکلام باختياره وحجة عبد العزيز على اريسي 
تم على هذا التقدير » ولايكون مع الله في الأزل مخلوق. ow‏ 


اين الاي آنه لو قل ہ بان کل ما سوی الله خلوقی» : حخدث كائ 
بعد أن لم يکن › فس مع اها ازل ي من المخلوقات» ولكنه لم يزلٌ 
يفعل ) م يوجب ذلك أن يڪون معه شيء من المفعولات امخلوقات: و إا 
بوجب ذلك كون نوع المفعول م يزل» مع أن كل واحد من الآحاد حادث م 
یکن ثم كان بعد فليس من ذلك شيء من الله في الأزل» وعد العزيز م يقل 
هذا ولم يلتزمه» بل EN O E,‏ 
بعینه الا بتقدیر امتناع ما سواه . ولكن المقصود أن إلزام المريسي له بأن يكون 
الخلوق لم يزل مع الله لا يلزمه التزامه ؛ فانه على التقديرات الثلاث e‏ 
وجود شيء و 0 


اي اربع : فإنما يلزم له | بزل نوع الفمول لاشيء من 
هذه لتقدیر اذا کان باطلا. فالويسي م بذ کر أبظاله زل ۷ ابطال شيء من 


۲A۸ 


كا هو طريقه من أبطل ذلك من أهل الكلام » ولكن المريسي وموافقوه الذين 
يقولون « بأن الله يخلق المخلوقات بغير فعل قائم به» ويقولون ١‏ الخلق هو 
اللخلوق ٠‏ ويقولون ١‏ إن المخلوقات كلها وجدت بعد أن لم تكن موجودة» من 
غير أن يتجدد من الله فعل ولا قصد ولاأمر من الأمور» بل ولا من غيبره) 
فيقولون: إن الأمر مازال على وجه واحد» ثم حدثت جيع المحدثات» وكانت 
جع الخلوقات» وليس هناك من الفاعل سء غير وجودهاء بل حالة قبل 
وجودها ومع وجودها وبعد وجودها واحد» لم يتجدد منه أمر يضاف الحدوث 
إليه ؛ فأصحاب القول الأول يلتزمون التسلسل مع قوم « بأن كل ما سوى الله 
حدث» کائن بعد أن لم یکن مسبوق بعدم نفسه» لکن تحدث الحوادث شيعا 
بعد شيء» وهو خحدثها بأفعاله سبحانه التي يفعلها أيضا شيا بع شيء٠‏ 
وأصحاب الثاني یقولون « بل حدثت من غیر سبب حادث» کا تری. 


ومن المعلوم : أنه إذا عرض على العقل القولان كان بَطْلاَن هذا القول أظهّ 
من بطلان ذلك؛ فإن ترجيح أحد طرفي الممكن بغير مرجح» وتخصيص الشيء 
عن أمثاله التي تماثله من کل وجه بلا تخصيص»› وحدوٿ الحوادث جيعها بدون 
یب قات - بل مع کون الأمر قبل حدوثها ومع حدوثها على حال واحد ۴ 
هو أبعد في المعقول» وأنكر في القلوب من كون المحدثات لم تزل تحدث شيا 
بعد شيء» ومن کون الله سبحانه لم یزل یفعل ما یشاء ویتکام بجا یشاء» کا أنه 
لايزال في الأبدية يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء. 


فلو قر أن عبد العزيز والمريسي انتهيا إلى هاتين المقدمتين لم يكن للمريسي 
أن يلِم عبد العزيز با هو أشنع منهء فكيف يف وعبد العزيز م يحتج إلى شيء من 
ذلك ؟ بل بين أنه O O‏ 
الله وأفعاله› > فيبطل ما يدعيه المريسي ونحوه من أن الله لاصفة له ولا كلام 
ولا فعل» بل خلق المخلوقات وخلق الكلام الذي سماه كلامه بلاصفة ولا فعل 
ولا کلام . 


۲۹ 


حجة الفلاسفة على قدم العام | 
ردان ا راان اللذان يكن عبد العزيز ن غا عو لرا التسلتل 1 
کن معها . جواب م رکب منھاء کا 2 التنبيه عل Ww‏ 
قول :. 
إن كان الساسل متنا بطل هذا لازام وإ کان مکنا اکن تراه ی 
قد ذکرنا في غير هذا الموضع : : أن اللسلمين وغيرهم من أهل الملك القائلين بأن ِ 
الله تعالى خلق السموات والأرض وما بينه في ستة أيام؛ یکنهم أن یبوا ثل 
هذا الجواب للقائدن بقدم العام من الفلاسفة وغیرهم» المحتجين على ذلك . 
مجتیم لدی اتی اشد علا ابن نوبو اقم وغوشا حیٹ اجنجوا عل 
امعتزلة ونحوهم من أهل اكلام فقالوا : الموجب التام العام إن كان ثابتا في 
الأزل لزم قدمهء وإلا لزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح» وإن لم يكن . 
ثابتا ف الأزل احتیج ف و تمامه إلى مرجح؛ والقول فيه ي 
الأزلء ويلزم التسلسل. ) 
سبب عجز المتكلمين عن رد ا 


وعظم شأن هذه الحجة على هؤلاء المتكلمين» لنب بقولون ببطلان سامل 
وجدوث الحوادث من غنراأ سبب حادث› ويقولون بان الر= جح التام لا يستلزم 
أثره» بل القادر أو المريد يرجح أحد مقدوريه أو أحد مراديه على الآخر بلا 
مرجح» فصاروا بين أمرين : ا إثبات الترجيح بلا مرجح» وإما التزام م 
التسلحل + وکلاه) مناقض لأصوفم» ومذا E‏ إلى الإلزام 
والمعارضة بالحوادث اليومية. 

ونحن قد بينا جوابها من وجوه: 

تعد د معاني التسلسل . 

منها أن يقال: :اسل a‏ منها : التسلسل في المؤثرات والفاعلية ‏ 
والعلل» وهذا باطل بصريح العقل» واتفاق العقلاءء ومنها: التسلشل في تام 


۳. 


كون المؤثر مؤثرا» وهذا أيضا باطل بصريح العقل» وقول جهور العقلاء. 
ومنها : التسلسل الذي في معنى الدور» مثل أن يقال: لا يحدث حادث أصلا حتى 
حدٹ حادث » وهذا أيضا باطل بضرورة العقل واتفاق العقلاء » ومنها : التسلسل 
في الأثار المتعاقبة» وتمام التأثير في الشيء المعينء مثل أن يقال: لا يحدث هذا 
حت يحدث قله ولا جدث هذا إلا ويحدث بعده» وهام جرا» وهذا فيه نزاع 
مشهور بين المسلمين وبين عيرهم من الطوائف؛ فمن المسلمين وغيرهم من جوّزه 
في الماضي والمستقبل› ومنهم من قال بامتناعه في الماضي والمستقبل » ومنهم من 
جوزه في المستقبل دون الماضي . 

اذا عرقت هذه الأنواع فهم قالوا لف يكن المؤثر تاما في الأزل لم يحدث 
عنه شيءَ حت يحدث حادث به يتم كونه مؤثراء إذا القول في ذلك الحادث 
کالقول في غبره » فيكون حقيقة الكلام : آنه لا يحدث شيء ما حت يحدٿ شيء. 
وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء . 

لکن هذا الدليل إن طلبوا به أنه ۾ زل مؤثرا في شيء بعد شي. فهذا 
يناقض قوهم» وهو حجة عليهم» وإن أرادوا أنه كان مؤثر ثرا تاما في الأزل ر 
ي ا کا » فىلزم 
ان لا يدث في العام سُيء. . وطيذا عارصهم الناس بالحوادث اليومية . وسذا لازم 
لا محيد هم عنه» وهو يستلزم فساد حجتهم . وإن أرادوا أنه مؤثر في شيء معين 
فاحجة لاتدل على ذلك» وهو أيضا باطل من وجوه» كا قد بسط في موضع 
اخر. فالمؤئر التام يراد به المؤثر في كل شيء٠‏ والمؤثر في شىء معين» والمؤثر 
تأڻيرا مطلقا في شيءَ بعد شي . : فالأول هو الذي جعلونه موجب حجتهم» وهو 
| يستلزم أن لا يحدث شيء » فعام بطلان دلالة الحجة على ذلك ا 
غيء بعد شيء؛ فهذا هو موجب الحجة » وهو يستلزم فساد قوم » وأنه ليس في 
العام شيء قدي بل لا قدي إلا رب العالمين. ويراد به التأثير في شيء معينء 
فالحجة لاتدل على هذاء فلم يحصل مطلوبهم بذلك» بل هذا باطل من وجوه 
اخري. 


۳١ 


فنهذا لقنتم يكف ما في هذا باب من الإجال والاشتماه: فكل خادث ٠‏ 
معين فيقال: هذا الحادث المعين إن كان e‏ موجودا في الأزل 2 
جواز تأخبر الأثر عن مؤثره التام» فبطل قوهم. 

وإن قیل : : بل لا بد أن یحدث تام مؤثره عند حدوئه: فالقول في حدوٹ _ ) 
ذلك التام كالقول في حدوث تام الأول . وذلك يستلزم التسلسل في حدوث يمام ۰ 
التأثر . وهو باطل بريح العقل › > فيلزم على قوم حدوث الحوادث بغير سبب 
حادث. وهذا أعظم ما ١ I i O‏ 
التسلسل وبين التساسل في نمام تأثبره معين بعد معين. | 

ومنها أن يقال: : التسلسل جائز على أصلكم فلا تكون الحجة برفانية) بل ' 
جَدلية » وهي يلزمنا ابتقدير صحتها أحد اأمرين : : إما القول بالترجيح بلا | 


مرجح» وإما القول بالتسلسل» وإلا کناقد تناقضنا ي نفي هذا وهذاء ولكن ‏ ) 


جواز اتاقض علينا يقتضي بطلان أحد قولية فلم قلتم : إن قولنا الباطل بهو 
نفي الترجیح بلا مرڄح» » مع اتفاقنا على بطلانه ؟ فقد ايكون قولنا الباطل : u‏ 
نفي التسلسل في الآثار الذي نازعنا فيه مَنْ نازعنا من إخواننا المسلمين مع 
منازعتکم لنا في ذلك» وإذا کان كذلك فالتزامنا لقول نوافق فيه إخواننا 
المسلمبن وتوافقوننا آم عليه وتبطل به حجتکم على قدم العام أو أن نلتزمه . 
من قول بغالفنا فيه ؤلاء وهؤلاء» وتقوم و ) 


ع ورد ي محاورة الكي لبشر 


ا لجواب اثالث : : الجواب المر كب› وهو أن يقال: إن كان التسللسل في تام 
التأثير مكنا بطلت الحجة؛ فانه یکن حینئذ أن یحدث کل ماسوی الله بأن 
عدث تمام تأثىره. وإن کان متنعا لزم اما أن لا يحدٿ شيء ٠‏ وهو خلاف 
المشاهد» واما أن تخدث الحوادث E‏ وهو يبطل الحجة؛ 
فبطلت الحجة على كل تقدير. 


وإن شئت قلت : إن اساسل فی الآثار إن کان مکنا ميث يدث شيت بعد 


۲ 


شىء ولا یکون عله تأمة ف الأزلء لزم حدوث کل ما سوی الله » وبطلت 
الحجةء وإن كان متنعا لزم أيضا أن تحدث الحوادث عن المؤثر التام الأزليء 
فيازم حدوٹ الحوادٹ عنه» ولزم دد حدوٹ العام ؛ فتبطل حجة قدمه» 


٠‏ فالحجة باطلة عل, التقدير ي . وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضم. 
برین . وقد ب م غ ضع 


ت 

وأما قول عبد العزيز «فقد ثبت أن ههنا إرادة» ومريداء ومرّاد . وقولا 
وقائلاء ومَقَولا له. وقدرة» وقادرا» ومقدورا عليه . وذلك كله متقدم قبل 
الخلق » فیحتمل امرین : 

أحدهم : أنه أراد باراد : المتصور في عام الله وبالمقدور عليه : الثابت في 
عم الله» وبالمَقول له: المخاطب الثابت في عام الله المخاطب خطاب التكوين ء 
کا قال تعالی إِنَمَا مره إذا اراد شَيِتَا أن بَقَول لَه کن فيّكون) وهذه معان 
ثابتة لله تعالى قبل وجود المخلوق» ومذا اضطرب نقَاة الصفات من ال 
وغیرهم في هذه الأمور» فتارة يلبتونها في النارج» وتارة ينفونها مطلقا. ومن 
هنا غلط من قال « المعدوم شيء » فإنہم ظنوا أنه ما کان لا بد من تمييز مايريده 
الله ما لايريده ونحو ذلك توهموا أن هذا يقتضي كون المعدوم ثابتا في 
الخارج. وليس الأمر كذلك» بل هي معلومة لله تعالى ثابتة في عام الله تعالى . 
وضل آخرون في مقابلة هؤلاء كهشام الْفْوّطي» ذكر عنه الأشعري في المقالات 
أنه کان يقول: لم يزل الله عا ما 'وأنه واحد لاثافي لهء ولاايقول: إنه لم يزل عالما 
بالأشياء » وقال: إذا قلت : « لم يزل عالما بالأشياء » وقال : إذا قلت : « لم يزل عالما 
بالأشياء » أثبتها ل تزل مع الله » وإذا قيل له: أفتقول بأن الله م يزل عالما بأن 
ستكون الأشياء ؟ قال : إذا قلت بأن ستكون فهذه إشارة إليها ولا يجوز أن يشار 
إلا إلى موجود. وکان لایسمی ما لم يخلقه ولم یکن شیا . 

والثاني : أن يريد بذلك نفي الفعل المقدور المراد الذي يكوّن به المخلوق. 

وأما القول: فهو المصدر كا تقدم» والمَقول هو الكلام» فإن في إحدى 

) مم موافقة صحيح المنقول ج ۲ م ٣‏ 


النسختين « مقولا له » وفي الآخرى « ومقولا». 


عل عد فقول عبد العزيز + إن قال خلق كلام في نفسه فهذا محال لا يد ١‏ 
سيلا إل القول به من قباس ولا نظر ولامعقول لأن الله لایکون کا 
للحوادث ولایکون فه شيء عخلوق» ولا یکون ناقصا فزند فيه شىء اذا 
خلقه > تعاى الله عن ذلك!» مراده : أنه لایکون مکانا لا حدث مطلقاً . وهو 
ماحدث جنسه» کالکلام عند من يقول: إنه خلوق. فإنه يقول: إن الله صار 
متکلا بعد أن م یکن متکلم فيكون جنس الكلام حدثاء وكذلك إذاأ قيل: 
a EL E‏ إذا قبل : عام بعد 
أن ل یکن عالماء فیکون!- جنس العام حاثاء وأمثال هذا ۽ فإن الله لا يكون مكانا 
لأجناس الحوادث. e‏ 

وعل هذا کی اھ ر بو کرت یں ا 
از ایکون مکانا للمخلوقات » ولا یکون مکانا لا چنسه ق ي 
ناقصا فيزيد فيه شيء » فهذه ثلاث حجج. ) ) 

وهذا لايناني ما ذكره من أنه خلق بالفعل الذي كان بالقدرة» وأن الفعل 
صفة» والله يقدر عليه ء ولا ینعه منه مانع» وأنه أحدث الأشاء بأمره وقوله عن 


قدر ةع وکو ولت فان هذا الفعل والقول المقدور الذي ليس هو و مخلوقاً ' 
منفصلا عنه لیس جنه محا عنده» وإن کان الواحد من آحاده یکون بعد أن 


۾ يکن . فالجنس لایقال له حادث ولا محدث» بل لم یزل اله موصوفا بذلك 
رل م . وما قال « ولا یکون فيه شيء خلوق» ولا یکون ناقصا فیزید فيه شي 
إذا خلقه» فان ما کان جنسه دتا کان قد زادت به الذات. وقد عرف أن 


امخلوق عنده ما کان ښسبوقاً بفعله الذي خلق به وقوله وقدرتهء اوا حرق 
ايكون إلا منفصلاً عنه. 


کلام امکي من جنس کلام ابن حنبل 
هدا الذي تله عبد الزیز فيه رد على الکرامیة ون وافقهم في آم جوزو 


٤ 


عليه أن يحدث له جدس الکلام ونحوه ما لم يكن موجودا فيه قبل ذلك» 
وچرزوا ان يحدث له جنس صفات الکال» ومتى قيل ١‏ إنه م يكن موصوفا 
جنس من أجناس صفات الكال حتى حدث له » لزم أن يكون قبل ذلك ناقصا 
عن صفة من صفات الكال» فلا يكون متكلا» بل يكون موصوفا قبل ذلك 
بعدم الكلام » وهذا الذي قاله عبد العزيز نظير قول الإمام أحد وغيره من 
الأئمة. ٠‏ 

رد ابن تيمية على الجهمية في إنكارهم أن الله كام موسى 

قال أحد في رده على الجهمية : باب ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كام 
موس - فقلنا: م أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله م يتكامء ولايتكام» وإنغا کون 
شيئا فعبر عن .الله » وخلق صوتا فأسمع » وزعموا أن الكلام لايكون إلا من 
جوف ولسان وشفتین. فقلنا: هل يجوز کون غير الله أن يقول يا مُوسى 
ّي أا ربك أو يقول إنّي آنا الله لا إله إلا أنا قَاعبُذْني وَأقِمْ الصلاءة 
لذكري) ؟ فمن قال ذلك زعم أن غير الله ادَعَى الربوبية» ولو كان كا زعم 
الجهمي : أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون يا مُوسى إني أنا الله رب 
لحَالّمين) وقد قال جل ثناؤه وکلم الله مُوسّى تكلم وقال تعالى 
[ولمًا جاء مُوسى لميقاتتا وَكَلّمه رب ٠”‏ وقال تعالى إنّي اصطَفيثك 
عَلى الناس برسالاتي وبكلامي 4 هذا منصوص القرآن . 

وأما ما قالوا « إن الله لا يتكام » فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة 
عن عدي بن حاتم الطائي قال قال رسول الله ما « مامنكم من أحد إلا 
سیکلمه ربه » لیس بینه وبینه ترْجان »: 

وأما قوم : إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان وأدوات» 
فقد قال تعالى : # وَسَخْرنا مَحَ داد الجبّال بسحن( أتراهن يسبحن بجوف 
وفم ولسان وشفتين» والجوارح إذا شهدت على الكافرين فقالوا لِم شَهدتّم 
)١(‏ سورة النساء» الآية: ٠١4‏ . (۴) سورة الأعراف الآية: ٠۶١١‏ . 
(۲) سورة الأعراف» الآية: )٤( . ٠٤١‏ سورة الأنبياء ء الآية: ۷۹. 
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عَلَيّْتا ؟ قالوا اقا 1 الذي انط کل شَيء qf‏ ( أتراها ا نطقت بجوف 
وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها کیف شاء » وکذلك الله یتکام کیف شاء» من غير 
أن نقول: بجوف ولا فم ولا شفتين شفتین ولا لسان» فلا خنقته الحجج قال: إن الله 
کلم موسی إلا أن کلامه غيره» فقلنا : وغيره مخلوق ؟ قالوا : نعم» قلنا : هذا مثل 
قولكم الأول» إلا نكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة» وحديث الزهري قال Uo:‏ 
سمع موسى كلام الله قال : يا رب» هذا الذي أسمعه هو كلامك؟ قال: نعم يا 
موسی هو کلامي » وإنما كلمتك بقوة عشرة”آلاف لسان» ولى قوهة الألسنن 
كلها » وأنا أقوى من ذلك وأنا كلمتك على قدر ما يطيق بدنك» ولو كلمتك 
بأكثر من ذلك لمت > فلا رجع موسی إلى قومه قالوا له: : صف لنا كلام ربك» 
فقال : سبحان الله! وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا : فشبههء قال : هل سمعتم 
أصوا ت الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموهاء فكأنه مثله ٤ .٠‏ 

فقد ذكر أحجد في هذا الكلام أن اله تعالى یکلم کیف شاء» وذکر ما 
استشهد به من الأثر « أن الله كام موسى عليه السلام بقوة عشرة آلاف لسان» 
وأن له قوة الألسن كلهاء وهو أقوى من ذلك» وأنه أيضا کام موسی على قد 
ما يطيق » ولو كلمه بأكثر من ذلك لات . ؤهذا بیان منه لکون کلام الله متعلقا 
مشه وقدرته کا ذ کر عبد العزیز . وهو خلاف قول مَّن يجعله كالحياة القدية 
اللازمة للذات» التي لا تتعلق بمشیئته ولا قدرته . وبين أیضاً في کلامه آنه سبحانه 
تکام وسیتکام ردا على الجهمية. 
iy‏ الإمام أحمد : وقلنا ل من القائل یوم القبامة o‏ 
مریم أآنت قلت للناس اخذوني وأمي هين من دون ال4 اليس الله 
هو القائل ؟ قالوا : ا ا وکا اوی ی 
قلنا: فمن القائل ‏ فلتألنَ الّذِين أزسل إلَيْهم ولان المُرْسلين» فلنقصن 
عَليْوم بعلم  #‏ أليس الله هو الذي يسأل؟ قالوا: هذا كله إنغا کون الله 
)١(‏ سورة فتلت الآبةر (r) ٠.۴١‏ سورة الأعراف» الآية : | 
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شيئا فيعبر عن الله » فقلنا : قد أعظمتم على الله الفرّية حين زعمتم أنه لايتك» 
فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكام ولا تتحرك» 
ولا تزول من مكان إلى مكانء فلا ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكام» 
ولڪن کلامه محلوق» قلنا: وكذلك بنو ادم کلامهم مخلوق» فقد شبهتم الله 
بخلقه حین زعمتم أن الله کلامه خلوق» ففي مذهبهم: قد کان في وقت من 
الأوقات لایتکلم حتی خلق الکلام وکذلك بنو آدم کانوا لایتکلمون حتی 
خلق هم كلاماء فقد جعتم بين كفر وتشبيه» فتعالى الله عن هذه الصفة! بل 
نقول: إن الله م يزل متكلا إذا شاء » ولا نقول: إنه قد کان ولا یتکام حتی خلق 
کلاماء ولا نقول: إنه قد کان لا یعام حتی خلق علا فعام» ولانقول: إنه قد کان 
ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة» ولانقول: انه قد کان ولانور له حتی خلق 
لنفسه نوراء ولا نقول: إنه قد كان ولاعظمة له حتى خلق لنفسه عظمة. 

فقد بين أحد في هذا الكلام الإنكار على النفاة الذين شبهوه بالجيادات الق 
لا تتكام ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان» مثل الأصنام المعبودة من دون 
الله » والإنکار على من زعم أنه کان في وقت من الأوقات لايتكام حتى خلق 
الكلام فشبهة بالادمي الذي کان لا یتکام حتی خلق الله له کلاما. فأنکر تشبیهه 
بالجماد الذي لا يتكام » وبالإنسان الذي كان غير قادر على الكلام حتى خلق الله له 
الكلام» فكان قادرا على الكلام في وقت دون وقت. وبين أن مَن وصف الله 
بذلك فقد جع بين الكفر - حيث سلب عن ربه صفة الكلام وهي من أعظم 
صفات الكمال» وجحد ما أخبرت به النصوص - وبين التشبيه. 

غم قال أحمد « بل نقول: إن الله م يزل متكا إذا شاء » فرد قول من لا يجعل 
الكلام متعلقا بالمشيئة » كقول الكلابية ومن وافقهم » ومن يقول « كان ولا يتكلم 
حت حدث له الكلام» كقول الكرامية وخوهم. وقال «لانقول انه کان 
ولا یتکام حتی خلق کلاماًء» ولانقول: انه کان ولایعلم حتی خلق علا فعا» 
ولانقول: إنه کان ولا قدرة له حت خلق لنفسه قدرة» ولانقول: انه قد کان 
ولانور له حتی خلق لنفسه نوراء ولانقول: إنه کان ولاعظمة له حت خلق 


TY 


لنغسه عظمة » فتزهه سنحانه عن سلب صفات الكال في وقت من الأوقات» 
ولا نقول: تعددت له صفات الکال» بل لم زل موصوفا بصفات الكال» و 
صفات الکال ابال برل محم ب شاء > لا آن یکون الکلام خارجا عن قدرته 
ومشیئته» ومذا لم يقل : لم یزل عالما إذا شاء ‏ ولا قال :يعم كيف شاء وقد قال 
في موضنع اخ ر اروام عد جنل : م يزل الله عالما متكلا غفورا. ِ 


رد البخاري على الجهمية ) 

وکلام امد وغيره من الأئمة في هذا ا کا E‏ 
مثل ماذکره البخاري في آخر صحيحه في تاب التوحيد والرد على الجهمية 
قال : باب ما جاء في تغلیق السموات والأرض وغيرها من الخلائق › وهو فعل 
الرب وآمره» فالربأ تعالى بصفاته وفعله وأمره - وفي ىة 
١وكلامه»‏ - هو الخالق اللكون» غير خلوق» وما كان بفعلله 
وأمره وخلیقه وتکوینه فهر مفعول بک حخلوق. وقال بعد ذلك : باب 
قول الله تعالی «رلاتنقع الماع عة عنده إلا لمَنْ أذنَ لَه - إلى قله اذا 
َل ربكم ؟ الوا الح ٠‏ وم يقولوا ماذا خلق ربكم. قال عز وجل من 
د الذي شفع عنده إلا انه وقال مسروق عن ابن مسعود : د إذا تکام الله 
a a‏ > فإادا فزع عن فلوم وسکن عرفوا 
الچ ونادوا: : ماد قال ربكم ؟ قَالوا احق که ٩‏ ويذ کر عن جابر بن عبد 
عن اس بعت اى 1 یقول « حشر الله العباد فینادیهم بصوت يسمعه فن 
عد کا یسمعه من قرب : : أا الملك» أنا الديان » وذكر حديث أي هريرة يبلغ به 
الي ا قال: « إذا: قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة باجنحتها 
خضعانا لقوله» > كأنه سلسلة على صَفُوان» فإذا فزع عن فلوم قالوا : اذا قال ' 
ربكم ؟ قالوا ‏ للذي قال : e‏ وهو مرا الكسر » وذكر حديث آي ا 
ا لخدرې .قال: قال ك « يقول الله: يا آدم فیقول: : لىك وسعديك ! 


eo ۲۳ سورة سأء الآية:‎ )١( 
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فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بَعْثا إلى النار» الحديث فيه 
طول» استوفاه في موضع آخر» وقال بعد ذلك: باب ما جاء في قول الله تعالی 
کل يَوْم ُو في شأن) وقوله ما بيهم من ذکر ربّهم مَحدَث )" وقوله 
لعل الله يدث بَعْدَ ذلك أمَراً ” وإن أحدثه لا يشبه حدث المخلوقن» 
لقوله تعالى لبس كمثله شي وَهُو السَمِيعٌ المبير) وذكر قول الني ل 
١‏ إن الله يحدث من أمره ما شاءء وإن مما أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة) 
وقول ابن عباس ١‏ كتابكم أحدث الأخبار بالرجن عهدآء محضا لم يشب ». 


أئمة السنَة أعد بصحيح المنقول وصريح المعقول 

ومن تدبر كلام أئمة السنة المشاهير في هذا الاب عام أنهم كانوا أدق الناس 
نظرا» وأعل الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول» وأن أقواهم 
هى الموافقة للمنصوص والمعقول وهمذا تأتلف ولا تختلف» وتتوافق 
ولا تتناقض » والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة» فل 
يعرفوا حقيقة المنصوص ولا المحقول» فتشعبت بهم الطرق» وصاروا حتلفين في 
الكتاب» خالفين للكتاب وقد قال تعالى 3 وإن الّذين اختلفوا في الكتاب لَفي 
شقاق بَعيد 4 ”". 


خطبة الإمام أحد في رده على الجهمية والزنادقة 

وهذا قال الإمام أمد في أول خطبته فيا خرجه في الرد على الزنادقة 
والجهمية « الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلء 
يدعون من ضل إلى ادى ويصبرون منهم على الأذى» يون بكتاب الل 
اموق » ويبصرون بنور الله آهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحْيَوّه؟ و؟ 
من ضال تائه قد هدوه؟ فا أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم! 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين الذين 


عقدوا ألوية البدعةء وأطلقوا عنان الفتنة ء فهم مخالفون للكتاب» ختلفوف في 


. ٠۷١ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( .١ سورة الأنسياء ء الآية؛ ۲. (۲) سورة الطلاق»الآية:‎ )١( 
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الكتاب. #جمعون ۳ مفارقة الكتاب»ء يقولون على الله وفي الله بغير E‏ 
بتکلمون بالمتشابه من کلام ويغدعون جهال الناس ما يُشَبهون به غليهم» 
فنعود : بالله من فتن المضلين .٠‏ 


اصول التفريق بين أهل الستّة والجهمية 

ومن أعظم أصول لتفريق پينهم في هذه ا اك انال اه ال 
a N o‏ فإن هذا الأصل 
ا أنكره من أنكره من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة ونحوهم» وظنوا أنه 
لا کن إثماٽت حدوث العام واثیات الصانع إلا باثبات حدوث الجسم» ولا کن 
إثبات حدوثه إلا بائبات حدوث مايقوم به من الصفات والاأفعال المتعاقبة 
الجأهم ذلك إلى أن ينفوا عن الله صفاته وأفعاله القائمة به المتعلقة بمشيئته 
وقدرته» أو ينفوا بعض ذلك» وظنوا أن الإسلام لايقوم الا ذا النفي» وأن 
الذهرية من الفلاسفة 0 الايبطل قوهم إلا بهذا الطريق» وأخطئوا :في هذا 
وا aS oT‏ 


نعجيز الفلاسفة الدهرية لنماة الصفات 


اما فلاسغة الدخرية إن هذه الطريقة زادتبم إغرا. e e‏ 
هؤلاء عن دفعها إلا بألمكابرة التي لاتزيد الخصم إلا قوة وإغراء» فقالوا هم 
کیف يدث الحادٹ بلا سبب حادث؟ وکیف تکون الذات حافا قايا وجميع 
ما ينست إليها واحدا من الأزل ای الأبد ؟ والغالم یصدر عنها ف وقت دون 
وقت من غه قعل بقوع په لاسیب حدت ۲" E‏ 


ا الدين ء عند نفاة الصفات عالفة لدین الله 


فکان ما جعلوه صلا للدين وشرطا في معرفة الله تعالى منافيا للدين وموجبا 
ومانعا من کال معرفة الله » و کان ما احتجوا به من الحجج العقلية هي ي 
الحقيقة على نقيض مطلوبهم أدلّء فالحوادث لا تحدث إلا بشرط جعلوه مانعا ن ' 


4٠ 


الحدوث. وأما أمور الإإسلام: فإن هذا الأصل اضطرهم إلى نفي صفات الله 
تعالى لئلا تنتقض الحجة » ومن لم ينف الصفات نفى الأفعال القائمة به وغيرها ما 
بتعلق بمشيئته وقدرته . ويلزم من عدم الإان ببعض ما جاء به الرسول من جحد 
بعض ما يستحقه الله تعای من أسمائه وصفاته: ما أوجب م من التناقض 
والإرتياب ما تبين لأولي الألباب. فام يعطوا الإيان بالله ورسوله حقه» ولا الجهاد 
لعدو الله ورسوله حقه» وقد قال تعالى #إتَمَا المؤمنون الّذِين آمَنوا بالل 
وَرَسوله ثم لم يرتابُوا وَجَاهَدّوا _ الآية& () . 

تفرق نفاة الصفات في اصول دينهم 

هذا مع دعواهم أنهم أعظم علا وإياناً وتحقيقاً 'لأصول الدين وجهاداً 
لأعدائه بالحجج من الصحابة» وإن هم في ذلك إلا كبعض الملوك الذين ل¿ 
يجاهدواالعدو» بل أخذوا منهئم بعض البلاد » ولا عدلوا في المسلمين العدل الذي 
شرعه الله للعباد إذا ادعى أنه أمكن وأعدل من عمر بن الخطاب وأصحابه 
رضوان الله عليهم . 

أهم ما تفرقوا فيه مسألة كلام الله 

م إنهم بسبب ذلك تفرقوا في أصول كثيرة من أصول دينهم كتفرقهم في 
کلام الله وغیره؛ فانہم تفرقوا فيه شیعا: : شبعة قالت : : هو حلوق» و حققه 
قوهم : م يتکلم الله به» کا كان قدماؤهم يقولون» لكن المعتزلة صاروا يطلقون 
اللفظ بأن اله متکام ب مرادهم مراد من قال: إن الله یتکام 
ولا یتکام › ۰ أحمد: نهم تارة ينفون الكلام» وتارة يقولون : یتکام بکلام 
لى وه ی في الحقيقة تكذيب للرسل الذين إنما أخبروا 
الأمم بكلام الله الذي أنزل إليهم. وجاء الفلاسفة القائلون بقدم العام فقالوا 
أيضاً : : متکام» وکلامه ما يفيض من العقل الفعال على نفوس الأنبياء. وهذا قول 
من وافقهم من القرَّامطة الباطنية ونحوهم ممن يتظاهر بالإسلام ويبطن مذهب 
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الصارتة ا ونو اك . وهو قول طوائف من تلحدة الصوفية كأصحاب 
وحدة الوجود وحوهم الذين أخذوا دين الصابئة والفراعنة والدهرية ف 
في قالب المُكاشفات والتحقق . : 


. والذين قالوا ر مخلو قا ا لا يقابل امخلوق إا ١‏ الق 
اللازم للذات الذي و N‏ 


م طائفة رأت أن الحروف والأصوات يتنم أن تون كذلك افقالت: 
کلامه هو جرد معنى واحداء هو الأمر والنهي والخبر » وأنه إن عبر عن ذلك 
المعنى بالعيرية كان توراة وأإن عبر عنه بالسريانية کان إ نبلا وإن عبر عنه 
بالعربية كان قرآنا ؛ فلزمهم أن تكون معاني القرآن هي معاني التوراة والإنجيل ۽ 
وان يكون الأمر هو الثهي وهو الخبر› وان ت هذه صفات له e‏ ° 
a SE‏ 

وطائفة قالت : بل هو حروف وأصوات قديمة أزلىة لا تعلق بمشيثته وقدرة 
کیا قال الذين من قبلهم. . 

رافق لفریقان عل أن تکام اله للائکته وتکلیمه موی وتکایمه لمباده يوم 
القامة ومناداته لمن ناداه وغو ذلك: إغا هو خلق إدراك في السمع أدرك به 
مالم یزل موجوداًء کہا أن تابه - عند من ینکر فباینته لعباده وأن يكشف هم 
حجابا منقصلا عنهم بای غر إلا عاق اترات ای ایدیم من کی ا يخرن 
هناك حجاب منفصل عنهم يکشفه م ) 


وطائفة ت ثالثة لما رأث شناعة كل ن القرلن فال بل بتک بعد آنا یکن 
یتکا بصوت وحروف» وکلامه حادث قائم بذاته یتعلق شیشته وقدرته؛ 
وأنکروا أن يقال ؛ : م ايزل متكلا إذا شاءء إذ ذلك يقعضي تسلسل احوادت 
RE Aa‏ 


EF 


عام الكلام فرق بين الأمة: 


فليتدبر المؤمن العام كيف فرق هذا الكلامٌ المحدّث المبتدع بين الأمة» 
وألقى بينها العداوة والبغضاء » مع أن كل طائفة تحتاج أن تضاهيء مَن آمن 
ببعض الكتاب وكفر ببعض» إذ مع كل طائفة من الحق ماتنكره الأخرى» 
فالذين قالوا بخلق القرآن إغا ألقاهم في ذلك أنهم رأوا أنه لا يكن أن يكون 

الكلام لازما لزومّ العم » بل الكلام يتعلق بمشيئة المتكام وقدرته» فقالوا: يكون 

من صفات الفعل » والمتكام : مَّن فعل الكلام » ثم لم يثبتوا فعلا إلا منفصلا عنهء 
لنفيهم أن يقوم بذاته مايتعلق بمشيئته وقدرته. وصار مَن قابلهم يريد أن يثبت 
كلاما لازما للمتكام لا يتعلق بمشيئته وقدرنه : إما معنى » وإما حروفا» ويثبت أن 
المتكام لايقدر على التكام» ولا يمكنه أن يقول غير ما قال» ويسلب المتكام قدرته 
على القول والكلام وتكلمه باختياره ومشيئته . فإذا قال له الأول د المتكام من 
فعل الكلام » قال هو «المتكام من قام به الكلام» ولكن ذاك يقول: لايقوم 
الكلام بفاعله » وهذا يقول: لا يختار المتكام أن يتكام . 


الشهرستاني م يكن يعرف مذهب السلف : ) 

فأخذ هذا بعض صفة الكلام وهذا بعضهاء والمتكام المعروف: من قام به 
الكلام ومن يتكام بمشيئته وقدرته. وهمذا يوجد كثير من المتأخرين المصنفين في 
المقالات والكلام يذكرون في أصل عظيم من أصول الإسلام الأقوال التي 
يعرفونها وأما القول المأثور عن السلف والأئمة الذي يجمع الصحيح من كل قول 
فلا يعرفونه ولا يعرفون قائله » فالشهر ستاني صنف « الملل والنحل » وذكر فيها 
من مقالات الأمم ما شاء الله » والقول المعروف عن السلف والأئمة م يعرفه ول 
يذ كرهء والقاضي أبو بكر وأبو المعالي والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني وأبو 
الحسين البصري ومد بن اليم ونحو هؤلاء من أعيان الفضلاء المصنفينء تجد 
أحدهم يذكر في مسألة القرآن أو نحوها عدة أقوال للأمةء ويختار واحدا 
منها » والقول الثابت عن السلف والأئمة كالإمام أحمد ونحوه من الأئمة لايذكره 


E 


الواحد منهم» مع أن غامة لمنتسبين إلى السنة من جيم الطوائف يقولون: e!‏ 
متبعون للأئمة كالك والشافعي وأحد وابن المبارك وحاد بن زيد وؤغيرهم» 
ولا سيا الإمام أحمد» فإنه بسبب المحنة المشهورة من الجهمية له ولغيره أظهر من 
الستة ورد من البدعة. ما صار به إماما لمن بعده» وقوله هو قول سائر الأمة؛ 
فعامة المنتسين إل السنة عون متابعته والاقتداء به سواء کانوا موافقین له في 
الفروع أولا ؛ فان أصول الأئمة في أصول الدين متفقة ؛ ف اشتهر الرجل 
بالانتساب إلى السنة کانت موافقته لأجد أشد. 


الأشعري أقرب إلى السننة من الطوائف الكلامية الأخرى 


ولا کان الأشعري ونحوه أقرب ای لسنة من طوائف من أهل الكلام كان 
انتسابه !لی أ جد اکر من غبره» کا هو معروف قي کتبه. وقد رأیت من أتباع 
الأئمة أي حنيفة ومالك والشافعي وأحد وغيرهم من يقول أقوالاء ويكفرون 
والاضطراب في هذا الباب' ولأن شبهة الجهمية النفاة أثرت في قلوب كير من 
الاس خم ضار الحق الذي خا به .الرسزل = وهو الظانق اقول 
لا خطر بباضم ولأ تتضاروكة: وصاز في لوازم ذلك من العام الدقيق ما لا يفهمه 
كثير من الناسء والعنى المفهوم يعبر عنه بعبارات فبها إجال وإبهام يقع بسببها 
نزاع وخصام. والله تعالى يغفر. لجميع المؤمنين والمؤمنات را اغفر لتا 
ولإاخواننا دين سبَقونا بالإيان > ولا تَجْعَل في قلُوبتا غلا د لين رب 
الك رف د)٠‏ 


كثير من أتباع الأئمة الفقهاء | يكونوا على بينة من الستة ومذهب 


اسي ف الصفات 


E 0( 
٤ 


e‏ ف الأجسام والأعراض ؛ وطمذا کثر ذم السلف والاأئمة فؤلاء» وإذا 
رأيت الرجل قد صنف كتابا في أصول الدين أوْرَد فيه من أقول أهل الباطن ما 
شاء الله » ونصر فيه م أقوال هل الح ما شاء الله ومن عادته أنه يستوعب 
الأقوال في المسألة فيبطلها إلا واحداء ورأيته في مسألة کلام الرب a‏ 
وأفعاله أو نحو ذلك ترك من الأقوال ما هو معروف عن السلف والأئمة - تن 
لك أن هذا القؤل لم يكن يعرفه ليقبله أو يرده» إما لأنه م يخطر بباله» أو ۾ 
يعرف قائلا بهء أو لأنه خطر له فدفعه بشبهة من الشبهات. وكثيراً مايكون 
الح را بين المتنازعين في هذا الباب» فيكون في قول هذا حق وباطل› 
رفي قول هذا حق وباطل» وال حق بعضه مع هذا وبعضه مع هذا وهو مع ثالٹ 
غيرهما » والعصمة إنما هي ثابتة لمجموع الأمة» ليست ثابتة لطائفة بعينها. 


بعض المتكلمين يبطل آراء المعتزلة والكرامية ولكنه يقع في باظلها 


فاذا رایت من صنف في الكلام - كصاحب الإرشاد والمعتمد ومن تبعها 
ممن م يذكروا في ذلك إلا أربعة أقوال وما يتعلق بها - و 
القول ا لخامس ولا السادس» فضلا عن السابع ؛ فالذين يسلكون طريقة 
كلاب كصاحب الإرشاد ونحوه يذ كرون قول المعتزلة وقول ا 
ويبطلو نها » ثم لا يذ كرون مع ذلك إلا ما يقولون فيه : وذهب الحشوية المنتمون 
إلى الظاهر إلى أن كلام الله تعالى قدي أزليء ثم زعموا أنه حروف وأصوات› 
وقطعوا بأن المسموع من أصوات القراء ونغماتهم عن کلام الله تعاى» وأطلق 
الرعاع م منهم القول بان المسموع صوت الله تعای ا قياس 
جهاهم غم قالوا: إذا كتب كلام الله جسم من الأجسام رقوماً ورسوماً واسطراً 
وکلا فهي بأعبانہا کلام الله القدى » فقد کان إذا کان جسما حادثاء م انقلب 
قديا» ثم قضوا بأن المرئي من الأسطر هو هو الكلام القديم الذي هو حروف 
ارات وأصلهم أن الاصوات على تقطيعها وتواليها كانت ثابتة في الأزل 
قادمة بذات الباري تعالى وقواعد مدهبهم مبنية على دفع الضرورات . 


۵ 


فلم یذ کر أبو معاي إلا ھا القول مع قول المعتزلة والكلابية والكرامية 


ومعلوم أن هذا لقول لا يقوله عاقل يتصور ما یقول» ولا نعرف هذا اقول ۴ 
عن مغروف بالعام من المسلمين ولا رأينا هذا في شيء من كتب المسلمينء ) 
ولا سمعناه من أحذ منهم. غا اخ و اق کاب اح ان 
المداد الحادث انقلب قدیاء ولا أن المداد لذي یکتب به القرآن قدا ۽ بل رانا 
عامة المصنفين من أصحاب أحجد وغیرهم ينکرون هذا القول» وینسبون ناقله 
عن بعضهم إل الكذب. : ۰ 


مصدر خطاأً آي امعالي ي النقل عن المذاهب الكلامية 


زاي الال وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذب» لكن القول الحكي قد 
من قائل ل بضبطه» وقد يكون القائل نفسه لم يحرر قوهم» E‏ 

ا جملا يتناول النقيضين› ولا بيز فيه بين لوازم أحدها ولوازم الآخر» ‏ 
فیحکیه الحاکي مفصلا ولا يجمله جال القائلء م م إذا فصلهة يذ كر لوازم أحده | 
و اا ا ويناقضها؛ مع اشتال الكلام على النوعين المتناقضين أو أحتاله 
اء وقد يحكيه الحاكي باللوازم التي ) يلتزمها القائل نفسه. . وما کل من قال 
قولا التزم لوازمه» بل عامة الخلق لا يلتزمون لوازم أقوالمم» فالجحاكي عل 
ما یظنه من لوازم قوله هو أيضاً من قولهء لاسما إذا | ينف القائل فانط 
الحاکي لازماًء فانه بعله قولا له بطریق بق الأول | 


لصوت المسموع بالقرآن والرأي فيه 

ولازي ان من الناس من يقول: : هذا القران کلام الله ء وما بين اللوحين 
کلام الله» ويقول: إن كلام الله حفوظ في القلوب متلو بالألسن» مسموع 
بالآذان مكتوب في:المصاحفء وهذا الاطلاق حق متفق عليه بين المسلمين› م 
من هؤلاء مَنْ إذا سل عن المداد وصوت العَبْد : أقدم هو؟ أنكر ذلك» وريا 
سکت عن ذلك وکره الكلام فيه بنفي أو إثبات» خشية آنا عر ذل إلى 


1 


بدعةء مع أنه لو سمع من يقول « إن المداد قدي » ألزمه س به والعذاب 
لالم . وأما صوت العبد فقد تكلم فيه طائفة من المنتسبين إلى الأئمة كالشافعي 
وأحمد وغره)› فمنهم من قال: : إن الصوت المسموع قدي » ومنهم من قول : 
يسمع شيئين الصوت القدى والملحدث» وهذا خطأً ٤‏ العقل الصريح» وهو 
بدعةء وقول قبيح» والامام أحجمد وجاهر أصحابه منڪرون لا هو اخف من 
٠‏ ذلك فإن أحمد وأئمة أصحابه قد أنكروا على من قال: اللفظ بالقرآن غر 
محلوق» فكيف بمن قال : الصوت غير محلوق ؟ فكيف ممن قال: الصوت قدم ؟ 
وقد بدعوا هؤلاء » وأمروا بجرهم. وقد صنف المروذي في ذلك مصنفاً كبيراً 
ذكره الخلال قي كتاب السنة» كا جَهّموا وبَدعوا من قال: اللفظ به مخلوق 
أیضا کا بین في موضعه. ۰ - چ 
أكابر فضلاء المتكلمين لا يعرف أقوال الأئمة في كبار المسائل 
إذ المقصود هنا أن من أكابر الفضلاء مَن لايعرف أقوال الأئمة في أكابر 
المسائلء لاأقوال أهل الحق ولاأهل الباطلء بل لم يعرف إلا بعض الأقوال 
المبتدعة في الإسلام» ومن المعلوم أن السلف والأئمة كان مم قول ليس هو قول 
المعتزلة ولا الكلابية ولاالكرامية» ولاهو قول المسمين بالْحَشوية» فأين ذلك 
القول؟ أكان أفضل الأمة وأعلمها وخير قرو نها لايعلمون فيها حقاً ولا باطلا؟ 
ومعلوم أن كل قول من هذه الأقوال فاسد من وجوه» وقد يكون بعضها 
أفسد من بعض ؛ فقول المعتزلة الذين قالوا ,ان کلام الله حلوق » إن کان 
فاسدا من وجوه؛ فقول الكلابية فاسد من وجوه» وقول الكرامية فاسد من 
وجوه. 


انکار ابن حنبل والاأئمة قول الكلابية والکرامة والمعتزلة بالنصر ص 
الثابتة عنهم 
ag ay‏ 
الكلابية والكرامية بالنصوص الثابتة عنهم » وإنكارهم لقول المحتزلة متواتر 


¥ 


ست فصر ا e‏ س ألفاظ العبارة بالقران غر مخلوقه 
فکىف بالقول اأنشوت ا هؤلاء الحشوبة ؟ ودا ا کان انو حامد مستمداً م 


کلام أي المعالي وأمثاله وأراد الرد على الفلاسفة في « التهافت » ذكر أنه يقابلهم 
بکلام المعتزله تارة» وبکلام الكرامية تارة» وبکلام الواقفة a‏ 
بڪلام الأشعرية' . وصار ف البحث معهم ی مواقف غايته ف بیان e‏ 


واذا داقضه فر إل ارقف 


قول السلف الف لآراء الطرائف الكلامية 


ومن العلوم أنه لا بد في كل سالة دائرة بن التي والإبات من نحق ابت 


ف قن الأمر أو تفصيل. ومن العلوم أن كلام الفلاسفة المخالف لدین 
لاسلا لابد أن يناقضه حق علوم من دين الإسلام مواق لصريع لمقل فان 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بخبروا بمحالات العقول» وإنما يجخبرون | 
مجازات لمقول» وتا نلم بصريح العقلل انتفاؤه لا يجوز أن يخير به الرسل» بل _ 
تخبر با لايعلمه العقل وبا يعجز العقل عن معرفته. . ومن المعلوم أن السلفِ 
والأئمة مم قول خارج عن قول العتزلة والكرامية والأشعرية والواقفة» ومن عام ٠‏ 
ذلك القول فلا بد أن يحكيه ويناظرهم به كما يناظرهم بقول المعتزلة وغيرهم» 
لکن من لر یکن عارفا بآثار السلف وحقائق آقوا لمم وحقبقة با جاء به لكاب 
والسنة وحقيقة المعقؤل الصريح الذي لا ضور ان -تاقض ذلك ا 


يقول إلا بلغ علمه: ولا يكلف الله نفا إلا وسعها. 


مخطا في دقيت العم مغفور. 


ولا ريب آن الخطاً في دقيق العام مغفور للأمةء وإن كان ذلك في اسائ . 


 . 


العلمية» ولولا ذلك لَهلَكَ أكترُ فضلاء ء الأمة وإذا كان الله تعالى يغفر لن 
جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لکونه نشا بأرض جهل مع کونه لم يطلب 
العل فالفاضل الجتهد في طلب العم سب ماآدركه في زمانه وكات إذا ان 


٤۸ 


مقصوده متابعة .الرسول جسب امکانه: هو أحق أن يتقبل الله حستاته ویشه 
على اجتهاده » ولا بوا خد ه ع أخظاة. تعقہقاً لقوله تعانی 8 ربا ل تَوّاخذتا إن 


سينا أو أخطأنا) . 
حكاية الشهر ستاني للآراء المختلفة في صفة الكلام 


والشهر ستاني - لما كان أعام بالمقالات من إخوانه - ذكر في مسألة الكلام 
قولاً سادساً» بوظن أنه قول اللسلف» فقال في ١‏ نهاية الإقدام » - بعد أن ذكر 
قول الفلاسفة والمعتزلةء والأشعرية» والكراميةء وأن المعتزلة لا قالت: أجع 
السلمون قبل ظهور هذا الخلاف على أن القرآن كلام الله. واتفقوا على أنه 
سور وآيات وحروف منظومة وكلهات جموعةء وهي مقروءة ومسموعة على 
التحقيق» وها مفتتح ومختتم » وأنه معجزة للرسول ب دالة على صدقه» وأن 
الأشعرية تفرق بين اللفظ والمعنىء وتشت معنى هو مدلول اللفظ - قال السلف 
والحنابلة: قد تقرر الاتفاق على أن مابين الدفتين كلام الله وأن مانقرؤه 
ونكتبه ونسمعه عين كلام الله» فيجب أن تكون تلك الكلهات والحروف هي 
بعينه كلام الله. ولا تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير مخلوق وجب أن تكون ‏ 
تلك الكلات أزلية غير مخلوقة. ولقد كان الأمر في أول الزمان على قولين: 
أحدهها القدم» والثاني الحدوث. والقولان مقصوران على الكلات المكتوبة 
زاللآيات المقروءة بالألْسّن» فصار الآن قول ثالث» وهو حدوث الحروف 
والكلهات وقدم الكلام الاير الذي تدل عليه العبارات» وهو خلاف القولين. 
فكان السلف على إثبات القدم والأزلية لمذه الكلهات» دون التعرض لعنى 
وراءهاء فابتدع الأشعري قولاً » وقضى بجحدوث الحروف» وهو خَرّق لاإجاع» 
وحكم بأن .مانقرؤه كلام الله مجازاً لا حقيقةء وهو عين الابتداع» فَهلاً قال: 
ورد السمع بأن ما نقرؤه ونکتبه کلام الله» دون أن يتعرض لکیفیته وحقیقته ؟ 
كا ورد السمع بإثبات كثير من الصفات من الوجه واليدين » إلى غير ذلك من 
الصفات الخبرية. 


۹ء موافقه صحيح المنقول ج ۲ م 4 


بسطه لرأي السلف في صفة الكلام 

قال : قال السلف: : ولايظن الظان بنا أنا نبت نثبت القدم للحروف والأصوات 
التي قامت بألسنتنا» وصارت صفات لنا فإنا نعلم افتتاحها واختتامها وتعلقها 
با کسابنا وأفعالناء وقد ل السلف أرواحهم» وصبروا على أنواع البلايا والمحن 
من معتزلة الزمان» دون أن يقولوا : القرآن خلوق» وم يكن ذلك حرؤفا 
وأصواتاً هي أفعالنا وأ کسابنا > بل هم عرفا آنل تان قولاً .و کلاماً 
ا بل هو ازل قدم بقذمه» کا ورد القرآن بذلك فی 
قوله تعالى ألا لَه ال لخلق والأمرٌ ¢ وقوله تعالى الأمرٌ من قبل ومن 
بعد () وقوله تعال إتمَا قوّا لشيءِ ٳد ردنا ان نقول لَه کن 
کون که () فالکائنات ن کلھا اا كنل واف وق تعای إن مره 
إا راد شنا ان يقو لله کن فتکون ‏ () وقوله تعالی واد قال رَبك چ () 
8 وإذ قلت Pk‏ قال اله فالقول قد ورد في السمع مضافاً إلى الله 
أحص من إضافة الخلق فإن المخلوق لا ينسب إلى الله تعالى إلا من جهة 
واحدة وهي الخلق والإبداع » والأمر ينسب إليه لا على تلك النسبة ء ا فیرتیع 
الفرق بين الخلق والأمرء E‏ 


قالوا ال : العاقل يجد فرقا E‏ 
أمر » و« خلق » ولو كان القول فعلا كسائر الأفعال لبطل الفرق الضروري» 
فشر“ فثبت أن القول غير الفعل» وهو قبل الفعل » وقبليته قبلية أزلية؛ إذ لو كان له 
أول لکان فعلا سبقه قول آخر» ویتساسل. ) 


. قال: rT‏ زيادة تعقيق فقالوا SS od‏ 
الأمور » وهو التعرض لإثبات لات الله حيث قال تعالى رمت كَلمَة رَبك 


(۱) سورة الأعراف ق الار {٤)‏ سورة يس » الآية: ۸۲ . 


(۲( سورة الروم »الا لأية : : )۵( سورة البقرة» الأية؛ ٠١‏ 
(r)‏ سورة النحل» الا : 


مدقا رعذلا لال كلانه ) ٩‏ وقال رولا كلمة سبقَتْ من ربك ) © 
وقال تعالى قل لو كان البَحْرٌ مداداً لكات ري نفد البَحْرٌ قبل ان تنفد 
كَلِمَات رَبّي) ‏ وقال تعالى ولو أن ما في الارض من شَجرة أقلاَمٌ والبَحرُ 
مده من بَخده سَبْعَة اجر ما تفدت كَلمَات الله 4 وقال تعالى # وَلّكن حق 
القول منّى ‏ () وقال # وَلّكن حَقت كَلمَة الحذاب € ) فتارة يجيء الكلام 
بلفظ الأمرء وتثبت له الوحدة الحقيقية التي لا كثرة فيها «ومَا أَمْرتا إلا 
واحدة كلمح بالْبَصّر ‏ () وتارة يجيء بلفظ الكلهات وتثبت ها الكثرة البالغة 
التي لا وحدة فيها ولا نهاية ها ما نفدت كلات الله فله تعالى إذاً أمر واحد 
وكلات كثرة» وذلك لا يتصور إلا بحروف» فعن هذا قلنا: أمره قدي » وکلاته 
أزلية » والكلهات ماهر الأمر » والروحانيات مظاهر الكلات» والأجسام مظاهر 
الروحانيات» والإبداع والخلق إنما يبتدىء من الأرواح والأجسام. وأما الكلات 
والحروف والأمر فأزلية قدية» وكا أن أمره لايشبه أمرنا فكلاته وحروف 
كلماته لا تشبه كلامناء وهي حروف قدسية علوية» وكا أن الحروف ببسائط 
الكلات. رالكلات أسباب الروحانبات» والروحانات مدبرات الجسانیات » 
وکل الکون قائم بکلهات الله حفوظ بأمر الله . 

قال : ولا يغفلن غافل عن مذهب السلف وظهور القول في حدوث الحروف 
فإن .له شأناً» وهم يسلمون الغرق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب» 
ويحكون أن القراءة هي صفتنا وفعلنا غير المقروء الذي هو ليس صفة لنا 
ولا فعلا لناء غير أن المقروء بالقراءة قصص وأخبار واحكام وأمرء وليس 
المقروء من قصة أدم وإبليس هو بعينه المقروء من قصة موسى وفرعون» وليست 
أحكام الشرائع الماضية هي بعينها أحكام الشرائع الخاتمه ء فلابّد إذاً من 


. ٠۳ سورة السجدة الآية:‎ )6( . ١١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.۷١ سورة الزمرء الآية:‎ )٦( . 1۹ : سورة يونس » الآية‎ (۲) 
. ٠١ سورة القمرء الآية:‎ )۷( . ٠٠۹ سورة الكهف, الآية:‎ )۳( 
سورة لقان الأية: ۲۷. (۸) لي المطبوعة «الحائمة » تحريف.‎ )4( 
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کلات تصدر عن كلمة وترد على كلمة: ولايد من حروف تقر کب منها '. 


الكلات » وتلك الحروف لا تشه حروفنا» وتلك اللات لا تشبه کلامنا. 


خالفة ما حكاه الشهر ستاني عن مذهب السلف لا حكاه الجويني 


قلت : فهذا القول الذي ذكره الشهر ستاني وحكاه عن السلف والحنابلة ى 
هو من الأقوال التي ذکرها صاحب « الإرشاد » وأتباعه» فان أولئك لم كوا 
إلا قول من بيعل القدم عين صوت العبد والمداد » وهذا لقول لا یعرف به قائل 
له قول أو مصنف في الإسلام. . وأما القول الذي ذكره الشهر ستافي : فقال به 
طائفة كبيرة» وهو أحد القولين لمتأخري أصحاب أحد ومالك والشافعي 
وغيرهم من الطوائف» وهو المذكور عن أبي الحسن بن سام وأصحابه ا 
وقد قاله طائفة ئفة غير هؤلاء كا ذكر ذلك الأشعري في كتاب المقالات لما ذكر ٠‏ 
کلام ابن کلاب فقال: قال ابن کلاب: إن اله ) زل متكلا» وإن كلامه صفة ٠‏ 
له قائمة به» وإانه قدم بکلامه › وان کلامه قاتم به ک) أن العم قائم 
والقدرة قائمة به» وإن لکلام ل جر ول فوك ولا ينقسم ولايتجزا 
ولا يتبعض» وإنه معنى واحد قائم بالله. قال: وقال بعض من انکر خلق ٠‏ 
القرآن: إن القرآن يسمع , ویکتب» وانه متغایر غير خلوق» وكذلك الع غير 
القدرةء والقدرة غير العام وإن الله لا يجوز أن يكون غير صفاته» فصفاته ' 

متغايرة» وهو غیر متغایر؛ قال: : وزعم هؤلاء أن الكلام غير محدث ء وأن الله ٠‏ 
م یزل کا ا O‏ 


یزل اللہ متکلا ہہا 


الشهر ستاني أدق ا ر دادن مذ هب السلف 


قلت : : فبعض هذا القول الذي ذكره الشهر ستاني عن السلف منقول بعينه عن 
”السلفى: > مثل إنكارهم على من زعم أن الله خلق الحروف» وعلى من زعم أن الله , 
لا تکام بصوت» ومثل تفریقهم بین صوت القاریء وبين الصوت الذي يسع . 


٠4 في الخطية , خلوق‎ )١( 
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من الله » وجو ذلك . فهذا كله موجود عن السلف والأئمة. 

إثبات القدم والأزلية لعين اللفظ المؤلف المعين ليس مذهب السلف 

وبعض ما ذكره من هذا القول ليس هو معروفا عن السلف والأئمة» مثل 
إثبات القدم والأزلية لعين اللفظ المؤلف المعين » ولكن القول الذي أطبقوا عليه: 
هو أن كلام الله غير مخلوق» ولكن الناس تنازعوا ني مرادهم بذلك» والنزاع 
في ذلك مو جود في عامة الطوائف من أصحاب أجد وغیرهم» کا هو مسو طا 
في غير هذا الموضع . 

تنازع الناس في المراد بهذا القول 

والنزاع في ذلك مبني على هذا الأصل» وهو كون قوله - مع أنه غير 
خلوق ومع أنه قائم بهء ومع أنه لم بزل متکلا -: هل يتعلق بقدرته ومشیئته أم 
ل١؟‏ فهذا القول السابع لم يذ كره الشهر ستافي ونحوه» إذ الأقوال المعروفة للناس 
في مسألة الكلام سبعة أقوال. 

ضعف دليل الرازي على ان كلام الله قدم 

والمقصود هنا: أن أبا عبد الله الرازي في أكثر كتبه» لم يبين مسألة القرآن 
على الطريقة المعروفة للأشعري» وهو أنه بيتنع أن يحدث في نفسه كلام؛ لكونه 
ليس حلا للحوادث» وذلك لأنه قد ضعف هذا الأصل فام ييكنه أن يبني عليه 
بل انت ذلك باجماع مر کب ؛ فقرر أن الكلام له معنی عر العام والاأرادة. 
خلافاً للمعتزلة ونحوهم. وإذا كان كذلك فكل من قال بذلك قال: إنه معنى 
واحد قدي قائم بذات الله تعالى » فلو لم يقل بذلك لكان خلاف الإجاع. فهذا 
هو العمدة التي اعتمد عليها في « نهاية العقول» وهو ضعيف» فإن الأقوال في 
المسألة متعددة غير قول المعتزلة والكلابية. 


دليل لابن تيمية على قدم الكلام 
وكان من الممكن أن يقال: إن ثىت أنه لایقوم بالله ما یتعلق بمشیئته وقدرته 


o 


أمکن ف ا بالطريقة بقة المعروفة› فإنه بمتنع أن ګد نه قثا 


نفسه أو في محل آخر» فاذا امتنع حدوثه في نفسه تعين قدمه. إا ت 


ذلك بل أمكن أن يقوم به مایتعلق مشیته وقدرته O FEN‏ 


وقول أهل الحديث الذين يقولؤن: إنه قول السلف والأئمة» فام يتعين: قول 
الكلابية » فذ كر في اية العقول ؛ ما جرت عادته وعادة غبره بذ کره» وهو أن 

معنى الكلام: إما أن یکۉن هو الارادة والعام» وإما أن یکون الطلب مغايرا 1 
للارادة» والخكم الذهني ا ل والأول:باطل ؛ لأن الانسان في الشاهد قد : 
خر با لا يعلمه ولا بعتقده› وقد يأمر بأمر' لا بریده» کالسد اذا کان قصده 
امتحان العبد . قال : وإذا ثبت ذلك في الشاهد. ثبت ثىت في الغائب » لانعقاد الإجاع 
على أن ab‏ الخر ل نلف في الشاهد والغائب i‏ : فشبت أن أمر الله ونهيه ٠‏ 


وخيره. صفات حقيقية › قائمة ls‏ مغاير ة لذاته وعلمه» وأن الألفاظ الواردة. : 


في الكتب الإلمية دالة عليها . وإذا ثبت ذلك رجب القطم بقدمها ‏ لأن الأمة على ' 
قولن في هذه المسألة : منم من ثفي کون الله موصوف بالأمر والنهي والخبر مېذا . 
المعنى » ومنهم من أثبت ذلك وکل من أُثبته موصوفا Ki eae‏ 
هذه الصفات قدعة . فلو أبتنا کونه تعال موصوفا بہڼه الصفات م خکمنا 
حدوث هذه الصفات كان ذلك قولا ثالثا خارقا للاجاع . وهو باطل.. 


وارد على نفسه أسئلة منها قول القائل : TTT‏ قديمة 0 
قولکم: كل من أثبت تلك العا أثىتها قدمة ؟ قلنا القول في إثباتها مسألة» 
والقول ٤‏ قدمها مسألة آخری؛ فلو لزم من ثبوت احدی المسألتن. بوت 
الأخرى لزم من إثات کا تعاى عالا بعام قدم إثىات کر تان متکلا 
بکلام قدي وإِن سلما آن هذا وع من الإجاع يقتفي قدم كلام ال» لك 
معار ض بنوع آخر من الإجاع» وهو أن أحداً من الأمة ‏ ي يثبت قد م کک 
٤‏ بالطريق الذي ذكرقوه فيكون التمسك ا ذكرقوه خرقا للاجاع 

وذكر من جواب ذلك قو له : لو لزم من إثبات هذه الصفة إثسات قدمها لأن 
کل من .قال ٻالأول قال بالثافي ۽ لم من القول بإثبات العام إثبات 


0 


القدي ؛ لأن كل من قال بالأول قال بالثافي - قلنا: الفرق بين الموضعين مذ كور 
في « المحصول» فإن المعتزلة يساعدوننا على الفرق بين الموضعين» فلا يكون 
إثبات كلام الله بهذه الطريق على خلاف الإجاع. قلنا: قد بينا في كتاب 
١‏ اللحصول » أن إحداث دليل ل يذ كره أهل الإجاع لا يكون خرقا للاجاع. 

عدول الرازي عن الطريقة المشهورة في مسألة الكلام لضعفها 

قلت : المقصود أن يعرف أنه عدل عن الطريقة المشهورة» وهو أنه لو أحدثه 
في نفسه لكان ملا للحوادث - مع أنها عمذة ابن كلاب والأشعري ومن 
اتبعهها - لضعف هذا الأصل عنده» لو اعتقد صحته لكان ذلك كافياً مغنبا له 
عن هذه الطريقة التي أحدثها. 
ضعف ما اعنمده الرازي في مسألة القرآن 
وليس المقصود هنا الكلام في مسألة القرآن» فإن هذا مبسوط في مواضعه› 
وإنما الغرض التنبيه على اعتراف الفضلاء بأن هذا الأصل ضعيف. وأما ضعف 
٠‏ مااعتمده في مسألة القرآن: فمبين في موضع آخرء فإن إثبات المقدمة الأولى 
فيها كلام ليس هذا موضعهء إذ كانت العمدة فيه على أمر ممتحن وخبر 
الكاذب. والمنازع يقول: هذا إظهار للأمر والخبرء وإلا فهو في نفس الأمر ¿ 
يدل الخبر هنا على معنى ي النفس. ومذا يقول الله تعالى عن الكاذبين إنم 
ولون بألْستتهم ما ليْس في لوبهم ينازعون في أن الكاذب قام بنفسه 
حكم أو دل لفظه على معنى في نفسهء بل أظهر الدلالة على معنى في نفسه 
ا 

وأما المقدمة الثانية فضعيفه. وذلك أنه يقال : هَبْ أن هذا ثبت» لکن | 
لا يجوز أن يتكام بجروف ومعان قائمة في ذاته حادثة؟ وهذا القول قول طوائف 
من المسلمينء فليس هو خلاف الإجاع» فإن أبطل هذا بقوله « ليس محلا 


1 : سورة الفتح» الأية‎ Ci: 
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للحوادث » قيل : فهذا!- a‏ فهو دلیل کاف» کب سلکه من سلکه من 
الناس» وإن : 2 بطلت الد لالة ؛ فتبین أنه لابد في إشات قد مه من هذ ه. 
المقدمة. ) . 

وأما قله ا من أثنت اتصاف الله مېذه معاي فانه يقول لقدمهاء 
فليس الأمر كذلك بل كشي من أهل الحديث وأهل الكلام يبون 
ولا يقولون بقدمها]. . ) 

وأما الفرق الذي ا ف فى و المحصول » فهر 1 اة ادا اختلقت | ف 
مانن عل قولږن : : فإن کان مأخذها واحدا کتنازعهم ف الزو وذوي 
الأرحام -ٰ یگ ا sk‏ إحداث موافقة هؤلاء في مسألة وهؤلاء في 
مسألة . وإن كان المأخذ ختلفا - كتنازعهم في الشفعة وميراث ذوي الأرحام 
جااز موافقة هؤلاء ف مسألة وهؤلاء في مسألة » فظن أن عدم قدم الكلام مع 
إثبات. هذه المعاي من هذا الباب» وليس الأمر كذلك» فإن ماخذ إثبات هذه 
المعاني ليس هو مأخذ القدم ؛ فإن القدم مني على مسال الصفات » وعل أنه : هل 
یقوم به ما یتعلق بشیته وقدرته؟ وأما إثبات هذه المعاني فمسألة أخرى. 


للناس في مسمى الكلام أربعة اقوال 

والناس لمم في مسمى ١‏ الكلام ٠‏ أربعة أقوال: اجا : أنه اللفظ الدال على 
المعنى » والثاني اه المعنى المدلول عليه باللفظ» والثالٹ: و مقول بالا شتراك . 
على كل منههاء والرابع : أنه اسم لمجموعهاء وإن كان القرينة يراد به ٠١‏ 
أحده) > وهذا قول الأئمة وجمهور الناس» وحسنثذ فمن أثىت هذه المعاني قال: ٠‏ 
إن اسم ١‏ الكلام » يتناو هما ا أو الاشتراك ممكنه | إثمات قيام اللغظ والعنى | 
جيعا بالذات . 

 لوقيال و ذلك | بمشیئته وقدرته يکنه أن بقول بالقدم أو‎ E 
بالقدم. في المعين» وان قال بالقدم في نوع الكلام » ومن م جوز لك‎ 
فمنهم. طا نفة يقولون بقدم الحروف. وطائفة تقول بقدم المعافي دون الحروف:‎ 


۵٦ 


وما به يستدل أولئك على حدوث الحروف كالتعاقب والمحل يعارضونه بمثله ف 
امعان فإنها بالنسبة إلينا متعاقبةء وها حل لايليق بالله تعالى . فإن جاز أن 
تجعن فبتا متعددة مع اتحادها من حق الله تعالى » وأن حلها منه ليس كمحلها 
منا: أمكن أن يقال في الحروف كذلك: إنها وإن تعددت-فينا فهي متحدة 
هناك» وليس المحل كالمحل. وإذا قيل ١‏ مرتّبة فينا » فكذلك المعافي مرتىة 
فنا : فترتيب ألحده) كترتيب الأخر . وإذا قيل « دعوى اتحادها خالف لصريح 
العقل » قيل : و كذلك دعوى اتحاد المعاني» فكلام هؤلاء من جنس كلام هؤلاء. 

والمقصود هنا: الكلام على هذا الأصل› وهي مسألة الصفات الاختارية 
کالأفعال ونحوها ما یتعلق به » ویتعلق بمشیتته وقدرته. 


رأي أئمة أهل الحدیث والسنة في مسألة الكلام 


وأما قول القاشل ١الجمهور‏ على خلاف ذلك» وإغا الخلاف فيه مع 
الكرامية » فهذا قول من ظن طوائف المسلمين منحصرة في المعتزلة والكلابية 
والكرامية» بل أكثر طوائف المسلمين يجوزون ذلك: من أهل الكلام وأهل 
الحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم: وأما أئمة أهل الحديث والسئة فكالمجمعين 
على ذلك» فكلام مَّن يُعْرَّف كلامه في ذلك صريح فيه » والباقون مُعَلّمون لمن 
قال ذلك » شاهدون له بأنه إمام في السنة والحديث» لاينسبونه إلى بدعة. وأما 
متأخرو أهل الحديث فلهم فيها قولان» ولأصحاب أحد قولانء ولأصحاب 
الشافعي قولان» ولأصحاب مالك قولانء ولأصحاب أي حنيفة قولانء 
وللصوفية قولان» وجهور أهل التفسير على الإثبات. وأما أهل الكلام فقد 
ذكر الأشعري هذا في كتاب «المقالات» عن غير واحد من أئمة الكلام غير 
الكرامية » وم يذ كر للكرامية شيئاً انفردوا به إلا قوم في الإييانء بل ذكر عن 
هشام بن الحكم وغيره من الشيعة أنهم يصفونه با لحر كة والسكون ونحو ذلك» 
وأن عامة القدماء من الشيعة كانوا يقولون بالتجسي أعظم من قول الكرامية› 
وآن المتأخرين منهم هم الذين قالوا في التوحيد بقول المعتزلة» بل ذكر عنهم 
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دد لفات فن ال والسمع والبصر » والناس قد a‏ ارا ف 
أنها يقولان بجدوث العلم» وهذا رأس المُعَطّلة وهذا رأس الشيعة » لكن جها. 
کان يقول جدوث العم في غير ذاته وهشام یقول جحدونه في ذاته . وحکی 
لاخر تحدد. العام له عن جمهور الإمامية . وحكي عنهم إثبات الح ركة له» وأن 
کلهم يقولون بذلك إلا شرذمة منهم. . وذكر عن هشام بن الحكم وهشام بن 
الجواليقي وابن مالك الحضزمي وعلي بن اليم وغيرهم أنبم يقولون: إرادته 
حركة» وهل يقال: إنها غيره أم لا؟ على قولين مء وذكر عن طائفة آم 
بقولون: بعلم الأشياء قبل كونہا إلا أعال العباد ء فإنه لايعلمها إلا في حال 
کونہا» وهذا قول غلاًة القدرية» كمعبد الجهني وأمثاله» وهو أحد قولي عمرو. 
| وذكر عن زهير الأثري أنه کان يقول: إن الله ليس جسم ولا خدودء 
ولا يجوز عليه الحلول والماسة( ؟. ويزعم أن الله تعاى ىء بوم القبامة كا قال 
تعالى #ووَجَاءَ ربك والملك صقا صَفًا @ © ويزعم أن القرآن كلام محدث غير 
خلوق» قال: و کان أو معاذ. التومني يوافق زهيرا في أكثر قوله» ويتالفه ي 
القرآن» ويزعم أن کلام الله حدث غير حدث ولا غلوق» وهو قائم بالله لاني 
DOE‏ . قال زهر : کلام الله حدث ولیس 
محدث» وفعل ليس بمفعول» وامتنع اه يزعم أنه خلق» ویقول: لیس بخلق 
ولا مخلوق» وإنه قائم باللهء ومحال أن بتکم ا یکلام قائم بغیره» کیا پتحیل 


أن يتحرك جر كة قائمة بغيره» وكذلك يقول ني إرادة الله وحبتة وبغضه: ٠ U‏ ) 


ذلك أجع قائم بالله» قال الأشعري : وبلغني عن بعض التفقهة أنه كان يقول: 
ان اريزا تکل بمعنى أنه لم يزل قادرا على الكلام» ويقول: إن کلام الله 
محدث غير خلوق» قال : : وهذا قول داود الأصبهاني. قال : : وکل القائلين ان 
القران غير ق کح عد الله بن كلاب» ومن قال ا حدث کنحو 
زهیر› ومن قال: إنه e‏ معاد ا - يقولون: ایس جم 
٤ e‏ 


 . ۲۲ سورة الفجزء الآية:‎ )١( ٠ في الخطية «المبابنةه. ؛‎ )١( 
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الحجة التي احتج بها الرازي لنفاة الصفات وبيان ضعفها من وجوه 
وأما الحجة التي احتج بها الرازي للنفاة فهي ضعيفة من وجوه. 
أحدها: : أن المقدمة التي اعتمد عليها فيها قوله , إن الخالي عن الكال الذي 
اشاق ان . فيقال: : ومعلوم أن الحوادث المتعاقبة لاييكن 
الاتصاف بها في الأزل» كا لا يكن وجودها في الأزلء فإن ما كان وجوده 
مشروطا بحادث سابق له امتنع إمکان وجوده قبل وجود شرطه» وعلی هذا: 
فالخلو عن هذه في الأزل لايكون خلوا عا يكن الاتصاف به» والخالي عا 
لا یکن اتصافه به لیس بناقص. 

الوجه الثاني : أن يقال: هو لم يُثبت امتناعَ ما ذكره من النقص بدليل عقلي› 
ولا بنص كتاب ولاسنةء بل إنغا أثبته با ادعاه من الإأجاع. وهذه طريقته 
وطريقة أي المعالي قبله ومَنْ وافقهم» يقولون: إن امتناع النقص على الله تعالى 
إنغا عام بالإجماعء لا بالنص ولا بالعقل» وإذا كان كذلك فمعلوم أن المنازعين 
في اتصافه بذلك هم من أهل الإجماع» فكيف يحتج بالإجاع في مسائل النزاع ؟ 
فإن قال: هؤلاء وافقونا على امتناع النقص عليه » وإنما نازعونا في كون 
ذلك نقصا. 

قیل له: إما أن یکونوا ا علل إطلاق اللفظ. وإما أن يكونوا وافقوا 
على معانيه. 

فإن وافقوا على إطلاق القول بأنه سبحانه منزه عن النقص» وقالوا: ليس 
هذا من النقص» لم يكن مَؤرد النزاع داخلا فما عنوه بلفظ النقص » ومعلوم أن 
الإجاع حينئذ لا يكون حاصلا على المعنى المتنازع فيه» ولكن على لفظ م يدخل 
فيه هذا المعنى عند بعض اهل الأجاع» ومثل هذا لايکون حجة في المعنى › 
ولكن غايته - إذا قام الدليل على أن هذا يسمى في اللغة نقصا -: أن يكونوا 
3 يعبروا باللفظ اللغوي» وهذا بتقدير أن لايكون له مَسَاغ في اللغة: إنما فيه . 
خطاً لغوي» فيكف إذا كانت المقدمات غير مسلمة هم في اللغة أيضأً؟ ومثل 
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هذا ليس جمجة عل العنى التازع فيه وإغا يكون حجة لفظيةء الو صحت 
مقدماتها ؛ فلا يحصل بها المقصود . 2 ) 


وان کانوا وافقوا على نفى المعاني التي يعبر i‏ بلفظ النقص فطلو أن ٠‏ 
المعنى امتنازع فيه لم إيوافقونا uk‏ مورد النزاع ا 
قطعأً ؛ فلا يجوز الاحتجاج على نفيه بالإٍجاع. | e‏ 

الوجه الثالث :أن يقال: إن قول القائل « إن الأمة أجعت عل تنزيه الله ٠‏ 
تعای. عن العبب والآفة و ذلك » وهذا القدر ل ول اللفظ عن كل 
واحد من الأمةء لكن حر نعلم أن كل سلم فهو ينزه الل تعالى عن التقص _ 
والعيب» بل العقلاء كلهم 'متفقون على ذلك فإنه ما من أحد يعظم الضانع ‏ 
سبحانه وتعالٰی يصف الله بصفة وهو يعتقد أنه افة وعيب ونقص في حقه» وإن . . 
کان بعض الملحدين يصفه. ما يعتقده هو نقصا وعيباء فهذا من جنس نفا ) 
الصانع تعالى » وهذا كان نفاة الصفات رها وهم يعتقدون أن إثباتہا يقتضى ‏ 
اللقص كالحدوث والامکان ومشامهة الأحاءء ومشتو توها إنما أثىتو ها لاعتقادهم . 
أن إثناتها يوجب الکال» وعدمها يستلزم لنقص والعدم ومشابة الجادات» ٠‏ 
وكذلك مثبتة القدر ونفاته » بل بعض نفاه النبوَة زعموا أنهم نفوها تعظيا لله أن 
يكون رسوله من البشر» وأهل الشرك آشر كوا تعظما لله أن عبد بلا وامطة 
تکون نه وبين خلقه. فاذا کان كذلك فمن المعلوم: أن ي : 
يإجاع المسلمين على نن نفى النقص والعيب عن الله تعالى على من يثبت الصفات» 
مدعا آن اماپا ف وار الک > لقال له المشبت: :نحن م نوافقك على ١‏ 
نفي هذا المعنى الذي تلبته أنت نقصا وعيباء فلا تحتج عابنا بالموافقة تة على لفظ م 
نوافقك على معناه» وأمكنهم حينئذ أن يقولوا حن ننازعك في هذا المعنى وإن 
سمبته أنت نقصا وعيا » فلا يكون حجة ثابتةء إلا أن يقوم دليل عل انتغاء . 
ذلك غر الإجاع المشروط جوافقتهم. ) 

الوجه الرابع ان ال قولك ١‏ إجاع الأمة على أن صفاته كلها صفات 
کال آن غیت بذاك نا كلها لزم اه | یکن فی هذا حجة لك وان ) 


و 


عنيت ما يحدث بقدرته. ومشيئته لم يكن هذا إجاعاء فإنك أنت وغيرك من أهل 
الكلام تقولون: إن صفة الفعل ليست صفة كال ولا نقص» والله موصوف بها 
بعد أن لم يكن موصوفاء كونةٌ خالقا ومبدعا وعادلا ومحسنا ولحو ذلك عندك 
أمورٌ حادثة متجددة» وليست صفة مدح ولا كبال» وإن قلت « المفعولات ليست 
قائمة به » بخلاف مايقوم به » قيل لك: هب أن الأمر كذلك» لكن مايحدث 
بقدرته ومشیئته إما أن يقال: هو متصف به أولا يقال : هو متصف به ؛ فان قیل 
« لیس متصفا به» لم یکن متصفا لا بهذا ولا بهذا؛ وإن قیل , ١‏ هو متصف به 
کان متصفا بہذا وهذا. ومعلو م أن المشهور عند أهل الكلام من عامة الطوائف 
أنهم يقسمون الصفات ای مات فم وغ جل ع قول امن بول من : إن 
الأفعال لاتقوم به » فيجعلونه موصوفا بالأفعال؛ فانه موصوف بأنه خالق 
ورازق» وعندهم هذه انور كائنة بعد أن لم تكن » ولا قال هم من یقول بتسلسل 
الحوادث من الفلاسفة وغيرهم «الفعل إن كان صفة كال لزم اتصافه به في 
الأزلء وإن كان صفة نقص امتنع اتصافه به في الأبد » أجابوا عن ذلك بأن 
الفعل ليس صفة كال ولا نقص. 

الوجه الخامس : احتجاجه بقوله ١‏ إن الأمة بمعة على أن صفاته لاتكون إل 
صفة کال » أضعف من احتجاجه بإاجاعهم على تنزهه عن صفة النقص. فان 
كونه منزها عن صفات النقص مشهور في كلام الناس» وأما كون ع 
لاتكون إلا صفات كال: فليس هذا اللفظ مشهورا معروفا عن الأئمةء ومن 
أطلق ذلك منهم فإنما يطلقه على سبيل الإجال؛ ما استقر في القلوب من أن الل 
موصوف بالكمال دون النقص . وهذه الإطلاقات لاتدل على دق المسائل» ولو 
قيل لمطلق هذا « كونه يفعل أفعالا بنفسه يقدر عليها ويشاؤها هو صفة نقص 
أو کال ۲؟ لکان إلى أن يدخل ذلك في صفات الکال أو يقف عن الجواب 
اقرب منه إلى أن يجعل ذلك من صفات النقص . 


الوجه السادس: ١‏ أن دا الجاع حجة عليهم» فانا اذا عر نا على العقول 
موجودین أحدها يکنه أن یتکام ویفعل بمشیئته وقدرته كلاما وفعلا. والآخر 
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یکن ذلك» بل لایکون کلامه a‏ بون بائ 
عنه .- لكانت العقول تة تقتضي أن الأول أكمل . وكذلك إذا عرضنا على العقول 
موجوديْن من المخلوقين» موجودین مطلقاًء أحذهما يقدر على 
ا والتصر ف إنفسه) الآخر لا يكنه ذلك - لكانت العقول تقضي بأن 
الأول أكمل من الثانيء كا أنا إذا e‏ 
موجؤدين مطلقاًء أخحدهًا حي علم قديرء والآخر لا حياة له ولاعلم ولاقذرة» ‏ 
لکانت العقول تقضي بأن الأول أكمل من الثاني . فنفسٌ ما به يعم أن اتصافه 
بالحياة والعام والقدرة صفات كال» به يعم أن اتضصافه بالأفعال والأقوال. 
الاختبارية القي تقوم به » التي با يفعل المفعولات المباينة صفة كاك. رالعقلاء 
متفقون على أن الأعيان المتحر كة أو التي تقبل الحركة أكمل من من الى لاتقبلها. 
کا نم متفقون على أن الأعيان الموصوفة بالعام والقدرة والسمع والىصر > أو 
ا ل من الأعيان التي لا تتصف بذلك ٺ ولا تقبل ) 
ا 


ؤهذه لطريقة هي من أعظم الطرق في إثبات الصفات» وكان الف 
عتجون بها ویشبتون أن من عبد إا لا یسمع ولا بصم ولا تکل فقد عبد ربا 
اقا معنا رفا ورو تون أن هذه صفات کال فالخالي عنها ناقص .ومن 
المعلوم أن کل کال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت للمخلوق فالخالق ) 
أحق به» وكل نقص تنزه عنه مخلوق» فالخالق سبحانه أحق بتدزجه عا 79 
أورد من أورد من الملاحدة نمَاة الصفات بان عدم هذه الصفات إغا یکون ) 
نقضاً إذا كان المحل قابلاً اء وإنما يكون عدم البصر عمي» وعدم الكلام 
خَرساًء وعدم السمع صما : إذا كان المحل قابلا لذلك كالحيوان. فأما ما 
لايقنل ذلك کالجاد فانه لایوصف بہذا ولا بپذاء أجيوا عن هذا بأن ما 
لا يقبل الاتصاف لا بهذا ولا بهذا فلم نقصا ما يقبلها زيتصف بأحدهاء وإن. 
أتصف بالنقص » فالجاد الذي لا يقبل الحياة والسمع اهر والكلام أعَظّمٌ نقصا 
من الحيوان الذي يقبل ذلك وإن كان أعمى أصم أبكم. فمن نفى الصفات 
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جعله كالأعفى الأصم الأبكمء وهذا بعينه موجود في الأفعال» فان الحر كة 
بالدات مستلزمة للحياة وملزومة لما جخلاف الحركة بالعرض كالحر كة القسرية 
التابعة للقاسر » والحر كة الطبيعية التى تطلب بها العين العود إلى مركزها لتروجها 
عن المر كز فإن تلك حر كة بالعرض: والعقلاء متفقون على أن ما كان من 
الاعيان قابلا للحركة فهو أشرف مما لا يقبلهاء وما كان قابلا للحركة بالذات 
فھو على ما لایقبلها إلا بالعرض» وما کان متح رکا بنفسه کان أكمل من 
امات الذي تحر كه بغبره. . وقد بيط هذا في غير هذا الموضع. 


كلام ابن تيمية على حجة الكال والنقصان 

ونحن نتكلم على هذه الحجة - حجة الكال والنقصان ‏ كلاما مطلقاً 
لا يختص بنظم الرازي» إذا قد يقول القائل : أنا أصوغُها على غبر الوجه الذي 
صاغها عليه الرازي» فنقول: 

اعلم أن طوائف المسلمين مم في هذا الأصل الذي تبنى عليه مسألة الأفعال 
الاختيارية القائمة بذات الله تعالى أربعة أقوال تتفرع إلى ستة. وذلك أنهم 
متنازعون: هل یقوم بذاته ما تعلق بمشیثته وقدرته سن الأفعال وغير الأفعال ؟ 
على قولين مشهورين» ومتنازعون في أن الأمور المتجددة الحادثة: هل يكن 
تسلسلها ودوامها في الماضي والمستقبل أو في المستقبل دون الماضي أو يحب 
تناهبها وانقطاعها في الماضي والمستقبل؟ على ثلاثة أقوال معروفة. فصارت 
لقال ار 


رأي الطوائف في هاتين المسألتين 

طائفة تقول : : یغوم به ما یتعلق بمشیئته وقدرته» ثم هل بقال : ازال كذلك» 
أو يقال: : حدث هذا ا لجنس بعد أن لم يكن ؟ على قولين. 

) وطائغة تقول: لايقوم به شيء من ذلك» ثم هل يکن دوام ذلك وتسلسله 
خارجا عنه ؟ على قولن. 
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ازل من ؛الطائفترن تنازعوا : هل تكن وجود هذه 'المعافي بدون محل تقوم 
به؟ على قولین. | 
القائلون من أهل القبلة ججواز تسلسل الحوادث: E‏ تقوم به 
اومنهم من قال : تعدث لاي محل » ومنهم من قال: تحدث .في جل غیره. ٠‏ 

والمانعون لذلك من أهل القبلة: : منهم من قال: تقوم به وها تدان ومتهم 
من قال : | e Si E‏ | 


ڪل وها ابتدأء . 
وقد ذد کنا حجة. المائعن فا المقدورات :و ادات ریه ولا 
من قيام م من 


تاقشما . وحن نذكر إحجة المانعين من التسلسل في الآثار» وكلام بعض من ٤‏ 
ا من آهل القبلة . وهذا موجود ف عامة الطواتف» حقی ف الطابفة 
الواحدة؛ فان أا الثناء الأرموي قد ذكر في فی :و« لىباب الأربعين» لأ عبد االله 
الرازي من الاعتراضات على ذلك TT‏ لموضع» وتابع في ذلك 
طوائف من النظار ء كأبي الحسن الآمدي وغيره» بل نفس الرازي تقد ذکز في ' 
مواضع من كتبه تقض ما ذكره في الأربعين» ولم جب عن ذلك؛ > کا قد حکینا | 
کلامه في موضع آخرء وسیأتي إن شاء الله كلام الرازي في إفساد هذه الحجج Ù‏ 
التي ذكرها في تناهي ا لحوادث ٻامور لم يڌ کر عنها چوابا. | 
حجح الرازي على حدوث الأجسام والعا | 

وذلكڭ أن با عبد الله الرازي ذكر في الأربعين في مسأزة حدوث العام من 
الحجج على حدوث الأجسام أو العالم مالم يذ كر في عامة كتبه. 

فذ کر خس حجج: : الأولى: أنه لو کانت الأجسام قد مه كانت إما ا 
متحر كة أو ساكنة الأول يستلزم حوادث لا أول ها. 


واحتج على انتفاء ذلك بستة أوجه: 


الأول: E‏ ماهية ار کة نقتضي المسبوقيه نالغبر.» رو ماهیه لأزل تنفیهاء ¡ 
فامتنعت أزلية الحركة. 
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فعارضه أبو الثناء الأرموي بأنه لقائل أن يقول: كونه ماهية الجر كة مر كة 
من جزء سابق وجزء لاحق لاينافي دوامها في ضمن أفرادها المتعاقبة لا إلى 
أول» وهو معني بكونها أزلية. 


شرح ابن تيمية لاعتراض الأرموي _ 

قلت : ونكتة هذا الاعتراض أن يقال : إن المستدل قال : ماهية الحر كة تقتضي 
أن تكون مسبوقة بالغير » فهل المراد بالغير » أن تكون الحركة مسبوقة بما ليس 
بجر كة» أو يكون بعض أجزائها سابقاً لبعض؟ أما الأول فباطلء وهو الذي 
يشعر به قوله: , ماهية i ha a SC GS‏ 
أن ماهيتها تقتضي أن تكون مسوقة بغير الحركةء ولو كان الأمر كذلك 
لامتنع كون المسبوق بغيره أزليًا» لكن لايصلح أن يريد إلا الثاني وهو أن 
ماهيتها تقتضي تقدم بعض أجزائها عل بعض» وحينثذ فقد منعوه المقدمة الثاني 
وهو قوله « إن ماهىة الأزل تنفي ذلك » وقالوا : لانسام أن ما كان كذلك 
لا يکون زلا ء هذا اش المسألة لاسما وهو وجاهير المسلمين وغیرهم و 
آهل الملل يسلمون انا کان کذلك فانه يصلح أن يکون أبديا . ومعلوم ان 
ماهية الحركة تقتضي أن يكون بعضها متأخراً عن بعض» ولا يتنع مع ذلك 
وجود ما لاانقضاء له من الح ركات. قالوا: فكذلك لايتنع وجود ما لأابتداء 
له منهاء كا لم يتنع وجود ما لاأول لوجوده وهو القدي الواجب الوجود» مع 
إمكان تقدير حركات وأزمنة لاابتداء ها مقارنة لوجوده» والكلام في انتهاء 
المحقق كالكلام في انتهاء المقدر. 

الحجة الثانية للرازي واعتراض الأموري عليها 

قال الرازي: الوجه الثاني : لو كانت أدوار الفلك متعاقبة لا إلى أرّل كان 
قبل كل حركة عدم لا إلى أوّلء وتلك العدمات مجتمعة في الأزل» وليس معها 
شي من الوجودات» وإلا لكان السابق مقارنا للمسوف› فلمجموع الوجودات 
أوّل. 

م“ موافقة صحيح المنقول ج ۲ م - ۵ 


قال الأرموي : ولقائل أن يقول: إن عَنَيْت باجتاعها تفه بأسرها خيناً ما 
فهو ممنوع؛ لأنه ما من احين يفرض إلا وينتهي واجد منها فيه لوجود الحركة 
التي هي عدمهاء ضرورة تعاقب تلك الحركات لا إلى أرّل» وإن عَتَيْت به أنه 
لا ترتیب في بدايات تلك العدمات كا في بدايات الوجودات› ف ازم من 
اجتاع بعض الوجودات معها الحذور. 


تفصیل ابن تيمية لاعتراض الأرمري 


قلت : E‏ : أن عدم كل حركة ينتهي بوجودهاء فليست الأعدام 
متساوية في النهابات» فلإ تكون جتمعة في شيء من الأوقات؛ لأنه في كل وقت 
يثبت بعضها دون بعض لوجود حادث یزول به عدمه» ولکن لا بداية لکل عدم 
منها › فان ما حدث لم یزل معدوما قبل حدوثه بخلاف الح ركات» فإن لكل 


کا اا وا فلا ينعن بقارن الوجود بعضها دون بعض » كا ایقارن 1 


الوجود الباقي الأزلي عذام کل ما سواه» فا مستدل یقول : عدم کل حادٹ ثابت 
في الأزل» والمعترض يقؤل: : نعم لكن لا نسام أن عدم الجنس ثابت في الأزل. 
ولیس الجنس حادثاء ختی يكون 'مسبوقا بعدم الجنس» وإنا الحادث أفراده» 
کا في دوامه في الأيد. : فليس بعدم المجموع حقق ف الأزل» والعدم السابق 
لأفراد الح ر كات منز لة العدم اللاحق هما . ولايقال: إن تلك الأعدام مجتمعة في 
الأبد. والفرق بين عدم المجموع وعدم كل فرد فرد: فرق ظاهرء والمستدل 
يقول: عدم کل واحد أزلي» فمجموع الاعدام أزلي . وهذا بمنزلة أن یقول: کل 
واحد من الأفراد حادث» فالجموع حادٿث» إذ کل حادث فله انقضاء ؛ 

چ E‏ له انقضاء» » آوکل واحد مو بغېره» e‏ مسبوق 
بغیره . 
فإذا .قال المتكلم عن Tel‏ : قول المعترض « إن عَنَيْت باجتاعها تققها 
باسرهاحينا ما فهو منوع ؛ لأنه ما من حین يفرض لا وينتهي واحد منها فيه 
ولیس بستقم؛ انها جتبعة في الازل». ر 
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قال المتكام عن المعترض: ليس الأزل ظرفا معيناً يقدر فيه وجود أو عدم» 
كا أن الأبد ليس ظرفا معيناً يقدر فيه وجود أو عدم» ولكن معنى كون الشيء 
ارلا أنه ما زال موجوداً› أو لیس لوجوده ابتداء. ومعنی کونه اتيا أنه 
لايزال موجوداء أو ليس لوجوده انتهاء . ومعنى كون عمد الشيء أزليا: أ 
مازال معدوما حتی وجد» وإن کان عدمه مقارنا لوجود غیره. 


نه 


وقائل ذلك يقول: لايتصور اجتاع هذه العدمات في وقت من الأوقات 
أصلا» بل ما من حال يقدر إا ا و ا ا 
العدمات ختمعة ف الأزل» فرع إمكان اجتاع ن ہ الأعدام» داج ھل ہ 
الأعدام مننع . وسيأتي تمام الكلام على ذلك بعد هذا. 

الحجة الثالثة للرازي واعتراض الأرموي عليه وتعليق ابن تيمية عليه 

قال الرازي: الثالث: إن لم يحصل شيء من الح ر کات ف الأزل» أو حصل 
وم یکن مسبوقا بغیره فلها أولء وإن كان مسبوقا بغيره كان الأزلي مسبوقا. 

قال : الأرموي : ولقائل أن يقول: ليس شيء من الح ر كات الجزئية أزليا» بل 
كل واحدة منها حادثة. وإغا القدم الحركة الكلية بتعاقب الأفراد الجزئية ء وهي 
ليست مسبوقة بغيرها ء فام يلزم أن يكون لكل الح ر كات الجزئية أول. 

قلت : قول المستدل « إن حصل شيء من الح ر كات في الأزل ولم يكن مسبوقا 
بغيره فلها أول » يريد به: ليس مسبوقاً بج ركة أخرى» فإن الحر كة المعينة التي ۾ 
تسبقها حركة أخرى ها ابتداء» فلا تكون أزليةء إذ الأزلي لايكون إلا 
الجنس. وأما الحركة المعينة إذا قدرت غير مسبوقة بجر كة كانت حادثة» كا 
انها إذا كانت مسبوقة كانت حادثةء ولم يرد بقوله « إذا حصل شيء من 
الح ركات في الأزل ولم يكن مسبوقا بغيره فلها أول» أي لم يكن مسبوقا بغير 
الح ر کات فإن ما کان في الأزل ولم یکن مسبوقا بغیره لایکون له آول؛ فلو 
أراد بالغير غير الح ر كات لكان الكلام متهافتاًء فإن ما كان أزليا لايكون 
مسبوقا بغيره» فالجنس عند المنازع أزلي» وليس مسبوقا بغيره» والواحد من 
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الجنس 2 ٻأزلي» وهو مسبوق بغيره» وما قدر أزلاً یکن سبو ابغیړه. 
سواء کان سا أو شخصاً > لکن إذا قدر اا مىسىو قا بغیره د ) 
فکیف یکون له أول؟ 'ولکن إذا قدر مسبوقا بالغیړ کان له أول» فالمسبوق 
بغبره هو الذي له أول» وأما' ما لیس مسبوقا بغیره فکیف یکون له أول؟ ومع 
هذا فیقال له: تقدير كون الحركة المعينة في الأزل ومسبوقة بأخرى جع بين 
النقيضين » فهو متنع لذاته» والممتنع لذاته بازمه حکم متنع » فلا یضر مالزم 
على هذا التقدير . وأما على الثقدير الأخر - وهو حصول شيء منها' في الأزل 
مع كونه مسبوقا - فقد أجابه الأرموي: بأن وجود الحركة المعينة في الأزل 
محال أيضاء واذا کان ذلك متنعاً جاز أن يلزمه حكم بتع وهو كون الأزلي 
مسبوقً بالغير, وإنا الأزلي هو الجنس» وليس مسبوقا بالغير . | 

وقد اعترض بعضهم على هذا الاعتراض بأ قال: فحينئذ فليس شيء من 
الح ر كات حاصلا في الأزل؛ إذ لو حصل لامتنع زوالهء ومنا' هدا شأنه ه ن 
كۈلة ارلا | ) 

وجواب هذا الاعتراض اھان : ليس شيء وکات اسیا از 
ٳذ ليس شيء منها لا أول له» » بل کل واحد منها له آول» لکن جنسها : هل له 
أول؟ وهذا غير ذلك والمنازع يسام أنه ليس شيء من الجر كات المعينة أزلياء 
وإنما نزأعه روت ا ا ن في و ا کات ات ابي 
عم أته يقول : جنسها أبدي. 


الحجة الرابعة للرازي واعتراض الأرمري وتعليق ابن تيمية تعليها ٠‏ 

قال الرازي : الوجه الرابع : کل تعرك زُحَل دورة ت ركت الشمس ثلائين 
فعدد دورات. ل أقل من .عدد دورات الشمس› والأقل من عغبره مناه 
والزائد على المتناهي باي متناه» فعدد ها متناه . ٠‏ 

قال الأرموي: : ولقائل أن يقول: تضعيف الواحد إلى غير النهاية أقل من 
ا ی ت ا : 1 


ا 


قلت : هذا الذي ذكره الأرموي مُعَارضة ليس هيه ملعم شيء من مقدمات 
الدليل» ولاحَل له ثم يقول المستدل: الفرق بين مراتب الأعداد وأعداد 
الدورات من وجهين. 
أحدها : أن مراتب الأعداد المجردة لا وجود ها في الخارج» وإنما يقدرها 
'الذهن تقديرا» كا يقدر الأشكال المجردة يقال شکلا مستديراً وشکلا أكبر منه 
وشكلا أكبر من الآخر وهام جراء وتلك الأشكال التي يقدرها الذهن لاوجود 
ما في الخارج» وكذلك الأعداد المجردة لاوجود هما في الخارج» فالكم المتصل 
أو المنفصل إذا خد جردا عن 'الموصوف به لم يكن إلا في الذهن» وكذلك 
الجسم التعليمي - وهو أن يقدر طول وعرض وعمق جرد عن الموصوف به 
- وإذا كان كذلك م يلزم من إمكان تقدير ذلك في الذهن إمكان وجوده في 
الخارج؛ فإن الذهن فقّدر فيه الممتنعات» كاجةاع النقيضين والضدين » فيقدر فيه 
کون الشِيء موجودا معدوماء» وكون الشيء متحر کا ساکناء ویقدر فيه کون 
الشىء لا موجوداً ولا معدوماء ولا واجباً ولا مكنا ولا متنعاًء إلى غير ذلك من 
التقديرات الذهنبة التي لا تستلزم إمكان ذلك في الخارج؛ وهذا يكن تقدير خط 
لا يتناهي وسطح لايتناهي» وتقديرٌ أشكال بعضها أكبَرٌ من بعض بلا نہاية 
وأبعاد لا نهاية ها » ولايلزم من إمكان تقدير ما لا نهاية له في الذهن إمكان ذلك 
في الخارج» والمنازعون يسلمون امتناع أجسام لا يتناهي قد رها وأبعاد لا تتناهی 
وعلل ومعلولات لاتتناهى» مع إمكان تقدير ذلك في الذهن. فإذا قيل هم: 
كذلك تقدیر أعداد لاتتناهیى وعلل ومعلولات ولا تتناهی » مع إمکان تقڊډیر 
ذلك في الذهن . فإذا قيل مم : كذللك تقدير أعداد لا تتناهي» أو تقدير مراتب 
أعداد لا تتنامي بعضها أفضل من بعض» إذا قدر في الذهن م يدل ذلك على 
إمكان وجوده في الخارج ‏ بطلت معارضتهم» وكان من عارض تقدير الأعداد 
التي لا تنناهى بنقدير الأشكال التي لا تتناهى وتقدير التفاضل في هذا بالتفاضصل 
في هذا؛ أوْلي ممن عارض تفاضل الدورات بتفاضل مراتب الأغداد فانه إذا 
قيل : تضعيف الواحد إلى خير نهاية أقل من تضعيف الاثنين. قيل: وإذا ذُرض 
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خط عرضه بقدر الکف لا یتنامی طولا وخط عرضه بقدر الذراع لایتناهی؛ 
فالذي بقدر الكف أقل» واذا فرض أجسام مستديرة کل منها بقدر اش 

الانسان لاتتناهی › وأخرى كل منها بقدر الفلك لا تتناهي» کانتٹ مقادیر تلك 
أصغر» مع أن الجميع لا يتناف » کان a‏ أن هذه المعارضة أعْدَل وأو 
N‏ ) 


الوجه الثاني للفرق ‏ 

الوجه الثاني : إن کان تضعيف الأعداد ومراتها وسا المقادير إل غير نباية 
کان هذا التضعيف إنما هو في الذهن ؛ ؛ فكل مايتصوره الذهن من ذلك ويقدره 
فهو يتناهي» والذهن لازال بضعف حتی يعجز » وهکذا اذا نطق ٻأسماء الأعداد 
ا بألفاظ » فلا یزال ينطق حتی يعجز » وإِن قدر أنه لايعجز بل لا يزال الذهن 
بقدر واللسان ينطق فإن جيع ذلك داخل في الوجود الذهني واللفظي والجناني 
واللساني» وكل مايدخل من ذلك في الوجود فهو متناه وله مبداأً حدود ؛ فله اول 
ابتداً عنه» وهو من ذهن الإنسان ولفظه» وکل ما یوجد منه متعاقبا فانه متناه» 
کی ھا بال ھل جار :ا لا نباية له في المستقبل» وأن الشيء قد يكون له . 
بداية ولا يكون له نهايةء فإن ما يخطر بالأذهان وينطق به اللسان له بداية» ٠‏ 
وین وجود ما لا يتناهي منه» ومن ا الاب أنفاس أهل الحنة وألفاظهم 
وحركاتهم» فإنهم يمون التسبيح كا يلهمون التفس» ومن هذا الباب تسبح 
لملائكة دائا » فهذا المذ كور من تضعيف الأعداد ذهنأً ولفظا يدل على وجود ما 
لا يتناهي في المستقبل إا کان له بداية حدودة» واا التفاضل فيه - سواء ار 
به تضعيف الذهن » أو اللسان» أو جيعها - فمعلوم أنه إذا قيل : ضعف الواحذ 
وضعت تفه وقعت ضعت ضف وهل جرا وقل: ضعف الاثتين وضعف 
ضعفها وضعف ضعف الضعف وهل جراء فإن أريد بكون تضعيف الواحد أقل 
من تضعيف الائنين » أن ما وجد من نطق اللسان بالتضعيف أو ما يغطر بالقلب 

من التضعيف أقل› فهذ! منوع اذا قدر التساوي في المبداً والح ر كة» وإن قدر 
ال فالا کثر أسبقهما مہدا وأقواها وحينئذ فقد یکون تضعيف 


«< 


الواحد هو الأكثرء وان أريد بذلك أن مسمى أحد اللفظين أكثر في كل مرتبة 
من مراتب التضعيف » فإذا ضعف الواحد س مرات كان اثنين وئلاثن» وإذا 
صعف الائنان مس مرات کان أربعاً وستين مرة› فهذه الأربع والستون لست 
معدودا وموجوداً في الخارج ولا في الذهن حقى يقال: وجد التفاضل فا 
لا یتناهى » وإنما نطق بلفظ أعداد متناهية » والمعدودات ليست موجودة لافي 
الذهن ولا في الخارج» فلو قدر وجود ألفاظ الأعداد من هذه المرتىة ومن هذه 
المرتبة في الذهن واللسان لم يلزم إذا قدر أنها غير متناهين أن يكونا متفاضدن 
مع استوائها في المبدأً والحركةء وإن أراد أن مسمى هذا لو وجد لكان كبر 
من مسمى هذاء فيقال: نعم» ولكن لم قلت: إن وجود ذلك المسمى ممكن؟ 
وهذا كا لو قال القائل , ما لايتناهي أقدره في ذهني وأتكام بلفظه» لم يكن في 
ذلك ما يقتضي أنه یکن وجوده في الخارج» کا يقدر ذهناً ولسانا ما لا يتناهي 
من الأجسام .والأبعاد والاشكال» فهذا هذاء فهذا ما يجيب به المستدل عن 
المعارضة بمراتب الأعداد » وهذا الفرق - وإن كنا قد أوردناه - فقد ذكره 
غير واحد من النلّار المفسرقين بين العدد والح ر كات من متكلمي المسلمين 
وغيرهم» وذكر هؤلاء هذا الفرق المعروف عند من يوافق المستدل عن هذا 
النقض أن تضعيف العدد ليس أمراً موجوداء بل مقدراًء جلاف ما وجد من 
ا لحر كات وهکذا فرق من فرق بين الماضي والمستقبل» بأن الماضي قد وجد» 
بخلاف المستقبل» والممتنع وجودذ ما لایتناهی» لاتقدیر ما لایتناهي» ومن 
يوافق المعترض يقول: الماضي أيضاً قد عدم» فليست أفراده موجودة معا 
والمحذور وجود ما لايتناهى فها كان مجتمعاء بل مجتمعاً منتظا بعضه ببعض › 
بجيث يكون له ترتبب طبيعي أو وضعي» وهذا فرق ابن سينا وأتباعه من 
امتفلسفة » ولكن ابن رشد يقول: إن مذهب الفلاسفة الفرق بين المجتمع وغير 
الجتمع» سواء كان له ترتيب أو ليس له ترتيب» وإنا النزاع بينهم في النفوس 
البشرية المغارقة: هل هي موجودات في الخارج غير متناهية أم لا؟ ويقول 
هؤلاء : لا نسام أن ما كان وعدم أو ما سيكون إذا قدر أن بعضه أقل من بعض 
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ع أن بکون متناهاً » والمۇمنون أن نعم الحنة دائم اينقفی ف الللمن" 
وأهل الكتاب يسلمون ذلك» وم ينازع فيه من أهل الكلام إلا الجهم ومَنْ وافقه 
على فناء العم » وأو اذيل القائل بفناء الجر كات» وها قولان شاذان قد اتفق 
لسلف والأئمة وجاهير السلمين على تضليل القائلين بها ومن ا 
السلف والأئمة على الجهملية : قولمم بفناء الجنة. 


هل لعلومات الله ومقدوراته کل أو لا کل ها؟ | 

وقال .الأشعري فى .كتاب المقالات: واختلفوا أيضاً في معلومات | 0 
وجل دور ن : هل م کل» أو لا کل ۵ا؟ على مقالتين؛ فال ا الهذيل: 
) ان لمات الله كل وجيع» ولا بقدر الله عله : كل وجيع » وإن آهل الجنة ) 
تنقطع حر کاتهم فیسکنون سکونا دائا وقال أكثر أهسل الإسلام: لين * 
لعلومات الله تعالى » ولا لما يقدر عليه كل ولا غاية . واختلفوا أيضأً : : هل الأفعال 
لله سبحانه آخر أم لا آخر ها؟ على مقالتين؛ فقال الجهم بن صفوان: : إن 
) و الله ومقدوراته عابة ونہاية » ولأفعاله آخر› وإن الجنة والنار تبان 
ویفنی أهلمها » حتی یکون الله آخراً لا شيءَ معه» ک)ا کان ولا لا شيء معه 
فال أل الإسلام جيعا: : ليس للجئة والنار آخرء وإنها لايزالان باقیتین» 
) وكذلك آهل الحنة لایزالون ٤‏ الحنة منعمين › وأهل الثار في النار يعذبون» 
ليس لذلك آخرء ولا لعلومات الله ومقدوراته غاية ولا نهاية. 


مثال يفرق بين الماضي والمستقبل ) 
وقل ذكر بعض التاس بين الماضي والمستقبل فرقا بمثال ذکره» کا کا ذکره 
صاحب : الإرشاد ؛ وغيره» وهو أن المستقبل بنزلة ما إذا قال قائل: : لا أعطيك 


درها الا أعطىتك بعد ۵ درهاء» وهذا کلام صحیح › والماضي بمنزلة أن يقول؛ 
لا أعطيك درها إلا أعطيتك قبله درها» وهذا كلام متناقض . 


لکن هذا الخال س عطاق ؛ لأن قوله « لا أعطىك ١‏ نفي للحاضر أو 
الستقبل» يس نفا للضي قاذ قال ١‏ لا أعطيك هذه الساعة أو بعذها شيئ 
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إلا أعطيتك قبله شيا » اقتضي أن لايُحدِث فعلا الآن حتى يحدث فعلا في 
) الزمن الماضي» وهذا متنع . أو بمنزلة أن يقول: « لاأفعل حتى أفعل » وهذا جع 
بين النقيضين » وإنغا مثاله أن يقول: ما أعطيتك درها إلا أعطيتك قبله درهاء 
فکلاهم|ا ماض . فإذا قال القائل : « ما بحدث شیء إلا ويحدث بعده شيء » کان . 
ا ل عدت تالخدت لد رل ر كق “ 
المستقبل شيء الا حدث قېله شيء ه وکل ما له ابتداء وانتهاء کعمر العبد» یمتنع 
أن يكون فيه عطاء لاانتهاء له أو عطاء لا ابتداء له وإنما الكلام فما لم يزل 
ولایزال. 


والناس لمم في إمكان وجود ما لا يتناهى أقوال: 

أحدها: امتناع ذلك مطلقاء في الماضي والمستقبل والحاضر » في كل شيء› 
وهذا قول الجهم وألي المذيل. 

والثاين : جواز ذلك ححتى في الأبعاد التى لاتتناهى» وهو قول طائفة من 
فلاسفة الهند وطائفة من نظار أهل الملة وغيرهم» يقولون: إن الرب له قدر 
لایتناهی . ثم من هؤلاء من یقول: لا یتناهی من جيع الجهات» ومنهم من يقول: 
يتناهی من جهة العرش فقط› وأما من سائر الجهات فانه لا یتناهی . وقد د کر 
الاشعري في المقالات هذه الأقوال وغيرها عن طوائف» ومن ذكر ذلك:. 
الكرامة » وطائفة من أتباع الألمة› کالقاضی أي يعلى وغيره» وهؤلاء منهم من 
بقول بتناهھی الحوادث ف ا لاض مع قوله بو جود ما لا یتناهی من المقدار ف 
الحاضر . 

و كذلك معم () وأتباعه من أصحاب المعاني» يقولون بوجود معان 
لا تتناهی في آن واحد» مع قوم بامتناع حوادث لا أول هما ؛ فصار بعض الناس 


)١(‏ هو معمر بن عباد السلمي » رأس المعمرية . كان رأماً للملحدة وذنبا للقدرية. 
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بقول التناهي ف الحوادٹ الماضة الأبعادء من بول راز ذ ذلك 
ف الأبعاد دون الحوادك» فهذه نلانة أقوال. 


e‏ قول من یقول: لا جوز ذلك فيا دخل في الوجودء لاني الاي ر 
اا ی ا قول کثی مسن 
النظار . | E‏ 

الخامس : 0 ول جوز ذلك ف الماضي والمستقبل › ولاأنوز في 
يوجد في آن واحد» لا في الأبعاد ولاالأنفس ولا المعاني» وهو قول ابن رشد» 
وحكاه عن الفلاسفة O O‏ غ 


4 أا كانت كذلك قبل المقارنة. 


لاوز رجود علل ومعلولات لا تتناهی 
السادس: قول من يقول: ما كان مجتمعاً مترتبً أنه يجب تناهية كالعلل ١‏ 
والأجسام» فتلك ها ترتيب طبيعي» وهذه ها ترتيب وضعي » وكلها موجودة في ١‏ 
آڼن واحد وأما ما م یکن له ترتیب - کالأنفس - أو کان له ترتیب ولکن ¡ 
يوجد متعاقبا ۔ کالحرکات - فلا بیتنع فيه وجود ما لا یتناهی » وهذا قول این 
سيٽا» وهو المحكي عندهم عن أرسطو ا ي ا ارشد ا هذا 
قول ن يقله أحد من اة إل ابن سين 


وما و جود علل ومعلولات لا تتناهي : فھذا مما لا جوزه أحد ا 
) الاحتجاج بتفاضل الدؤرات التي لا تتناهی والكلام عله : 
إذا عرف هذا تكلمنا على الاختجاج بتفاضل الدورات التي لاتتناهی u‏ 


الشمس تقطع الفلك في السنة مره » والقمر اننتي عشر هة مرة» وهذاا امشهود» 
والمشتري في كل اثنتي عشرة سئة مرة» ورَحَل في كل ثلاثين سنة مرة» فتكون ) 


دورات القمر بقدر ذورات زحل ثلشائة وستين مرةء ودورات الشمس بقدر ¡. 


و زحل اين مرة» فتکون دورات هدا ا ا 
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لا يتناهى عند القائلين بذلك» والأقل من غير المتناهى متناهء والزائد على 
المتناهى متناه» وقد عرف أن المعارضة بالعدد باطله. 


وقد يقال : هذا مسن جنس تطبيق الحوادث الماضية إلى اليوم بالحوادث 
الماضبة إلى أمس» فإن كلاه) لا يتناهى مع التفاضل . وهو الوجه الخامس الذي 
سيأتي . لكنْ بينها فروق مؤثرة: 

منها : أنه هناك هذه الحوادث هي تلك بعينهاء» لكن زادت حوادث اليوم» 
فغاية تلك : أن یکون ما لا ابتداء له من الحوادث لایزال في زيادة شتا بعد 
شىء » وأما هنا : فهذه الدورات ليست تلك . 

ومنها: أنه هناك فرض انطاق اليوم على الأمس» مع اشتراكها في عدم 
البداية» وهذا التطبيق متنع . وتحقيقه؛ أنا E‏ » فانه إذا طق 
أحده) على الآخر لزم الهائل مع التفاضل ؛ لأا استويا في عدم البداية وفي حد 
النهاية » وها متفاضلان» وهذا تقدير ممتنع» بخلاف الدورتين» فإنيا هنا 
مشتر كان في عدم البداية» وفي حد النهاية» فالتفاضل هنا حاصل مع الاشتراك ٠‏ 
في عدم النهاية عند هؤلاء » فهذا لا يحتاج إلى فرض وتقدير» حتى يقال: هو 
تقدير متنع » جخلاف ذلك» ولكن التقابل يوافق ذلك التقابل في أن كلها قد 
عدمت فيه الحوادث الماضية » ويوافقه في أن كليها قد قدر فيه انتهاء الحوادث 
من أحد الجانبين؛ فهما متفقان من هذين الوجهينء مفترقان من ذينك الوجهين. 


وحينئذ فيقال: الدهرية يزعمون أن حركات الفلك لا بداية هما ولا نهايةء 
لا يجعلون ها آخراً تنتهي إليه» فلا يصح اعتادهم على أن هذه الحوادث متناهية 
من أحد ا جانبين» بل يلزمهم قطعاً أن تكون الحر كة الفلكية التي زعموا أنہا ل 
تزل ولا تزال متفاضلة» فدورات زحل عندهم م تزل ولا تزال» وكذلك دورات 
الشمس والقمر» مع أن دورات القمر بقدر دورات الشمس اثنتي عشرة مرةء 
ودورات الشمس بقدر دورات زحل ثلائین مرة؛ فکل من هذین لایتناهی في 
الماضي والمستقبل» وهذا أقل من هذا بقدر متناهء وهذا أزيد من هذا بقدر 
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وهذا الوجه لايرد على من قال من أئمة ئمة الإسلام وأهل الملل جوا حوادث 
لآ تتناهی ؛ فان أولئك ان بان حر كة الفلك ها ابتداء وها انتهاء ‏ ون 
حدث خلوق» كائن بعد أن م يكنء وأنه.ينشتق وينفظر؛ فتبظل حر كة الشمس 
ks ai aS a‏ 
ونهايه. 

وهذا لدلیل إغا دل عل أن حرکته یع آن تكون غير متناهبة؛ ولا ازم 
اذا وجب تناهي حر كة جسم معين أن يجب تناهي جنس الحوادث إلا اذا کان 
الدليل الذي دل على تناهي حر كة المع يدل على تناهي الجنس» ولیس ألأمز 
كذلك؛ فإن هذا الدليل لايتناول إلا الفلك» وهو دلبل على حدوثهء وامتناع 
أن تکون حر کته بلا بداية ولا نهاية » e‏ مذهب أرسشطو واین 
سيناء وأمثاطما من يقؤل بأن الفلك قدم أزلي. فهذا حق متفق عليه بين أهل 
الملل وعامة العقلاء . وهو جمهور الفلاسفة». و بالف فى ذلك إلا أشزذمة 
قليلة ؛ ونمذا كان الدليل على خودثه قويا» والاعتراض الذي اعترض به الأرموي 
ضعيفا» جلاف الوجوم الدالة عل امتناع جنس دوام الحوادث› فإف أدلتها 
ضعيفة » واعتراضات غبره عليها قوية وهذا ما بین آن ما جاءت به الزسل هو 
الحتقء وأن الأدلة العقلية االصرية توافق ما جاءت به الرسل › :وأن صريح 
اقول لا يناقض صحيح المنقول» وإغا يقع التناقض بين مايدخل ‏ في السخع ) 
ولیس منه» ومایدخل لي امل زاین منهء کالذین جطوا من السمح : أن الرب 
عا عن ا ال ب را ل اول 
اا ا ا ) 


فجعل هؤلاء هذا قول الرسل» وليس هو قومم» وجعل هؤلاء من المعقول: 
ا ا ا و ٠‏ 


وعارضهم آخرون: ا فادعر أن الواحد من #مخلوقاته كالفلك اا عة د 
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ل یزل ولا تزال حوادثه غبر متناهية؛ فهذه الدورات لا تتناهی » وهذه لا تتناهی 
مع أن هذه بقذر هذه مرات متناهية» و کون الشيئن لايتناهيان أزلا وأبدا» مع 
كون أحده)ا بقدر الآخر مرات» مع کونه مفعولا معلولا مساويا لفاعله ف 
الزمن - هو الذي انفردوا به. وأما الفاعلية فيا لا يتناهى ابتداء وانتهاء» فهو 
الذي د کر في هذا الوجه. 

وقد يقال : : يزم مثل هذا في لات الله وإرادته التي كل منها غير متناه أزلا 
وأبدا» وان کان أحدها اک ف الأخر . وقد يذکر هنا أن مقدار القمر 
أصغر من مقدار الشمس جر کته وإن زادت في الدورات فقد نقصت في 
المقدار» لكن هذا لا ينفع إلا إذا عرف تساوي مقدار جمیع حر کات الکوا کب 
التي کل منھا غیر متنا » والاإ لزم التفاضل فبا لا یتتاھی › فإذا کان تساویہا باطلا 
کان هذا السؤال باطلا. 

الحجة الخامسة للرازي واعتراض الأرموي عليها 

قال الرازي: الوجه الخامس: نقدر أن الأدوار الماضية من اليوم لا إلى أول 
جملة» ومن الأمس كذلك› م EE‏ الطر ف المتناهي من إحدى الجملتين في 
الوهم على الطوف المتناهي من الأخرى› ونقابل کل فرد من أفراد ا 
ا و کے ا ی ر ری ا 
الشيء مع غبره كهو لامع غيره» وإن قصرت كانت متناهية » والأخرى زائدة 
بقدر متناه فهي متناهية أيضا. 

قال الأرموي: ولقائل أن يقول: الجملة الناقصة لا تنقطع من طرف المبداً 
وإنغا يكون الشيء مع غيره كهو لامع غيره» إذا كان أفراد الزائد مثل أفراد 
الناقص كا في مراتب الأعداذ من الواحد إلى ما لايتناهى » ومن العشرة إلى ما 
لا يتناهى » إذا طبقنا إحدى الجملتين على الأخرى. 
) قلت : المعترض لم يبين فساد الحجةء بل عارَضهًاء ويره قد ينع كلتا 
المقدمتين أو إحداهما » فالمعترض يقول ١‏ وإن قصرت كانت متناهية » فنقول: 
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إغا تكون متناهية لو كانت منقطعة من طرف البدأء فأما مع عدم انقطاعها فلا 
) نسلم تناهيها» e gE‏ 
م يكن 'متناهيآً ¿ وإن أمكن فيه مثل هذه امقابلة. | 


وأا عبر ه فيجيب بثلاثة أجوبة : 


) فإن م تقصر إحداها عن الأخرى في الطرف الآخر كان‎ ١ قوله‎ e 
, غبره» فنقول: هذا إعا يلزم إذا طبقنا إحدى‎ CE الشىء‎ 
الجملتين على الأخرى: لعن ي ادوم ى کا في تطبيق مراتب الأعداد‎ 


من الواحد إلى ما لايتناهي» ومن العشرة إلى ما لايتناهي» ا إلى 5 


ما لايتناهي . فإنا نعم أن عدد تضعيف الواحد أقل من عدد تضعيف العشرة ٤‏ 
وعدد تضعيف العشرة أقل من عدد تضعيف المائة» وعدد تضعيف الاه ة أقل من 
عدد تصعف الف والجميع لا يتناهي» وهذه الحجة من جنس ححۀ ة مقابلة 
دورات أحد الکو كبين بدورات الآخر» لكن هناك الدورات وجدت وعدمت» 


وهنا قرت الأزمنة والح رکات الماضىة ناقصه وزانده. 


جواب محكم عن الحجة الخامسة للرازي 


و o‏ أن يقال: انسل 
إمكان التطبيق › فانه 'إذا کان کلاهما لا بداية لهء وأحدها انتهى أمس» والآخر 
نتهی الیوم: کان تطبيق الحوادث إلى الوم على الحوادث إلى الأمس ممتنعا  .‏ 
لذاته» فإن الحوادث إلى اليوم أكثر» » فکیف تکون إحداها Sk‏ 
PP HS‏ 


وأيضا فىقال : ان تل أنه متناهية من الجانب الآخر ؟ وهدا اول المسألةء 
والتفاضل وقع من الجانب المتناهي» لا من الجانب الذي ا شقا 
اا ان 
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الحجة السادسة للرازي واعتراض الأرموي عليها وتعليق ابن تيمية 
عليها 

قال الرازي: السادس: لو كائت الأدوار الماضية غير متناهة كان وجرد 

اليوم موقوفا على انقضاء ما لا نهاية له والموقوف على المحال حال. 

قال الأرموي : ولقائل أن يقول: انقضاء ما لا نهاية له محال وأما انقضاء ما 

لا بداية له فقيه نزاع. 


قلت : هنا نزاع لفظي ونزاع معنوي» أما اللفظي » فهو أنه إذا قدر تسلسل 
الحوادث في الماضي وعدم انقطاعها وأنها لا أول اء فهل يعبر عن هذا بأن 
٠‏ يقال: لا نهاية اء أو.يقال: لا بداية ها ء ولايقال لا نهاية ها ؟ فالمستدل عبر بأنه 
لا نهاية اء والمعترض أنكر ذلك» وهذا نزاع لفظي. وذلك أنه يقال: هذا غير 
متناه» بمعنی آنه لیس له حد حدود» وقال يقال « غير متناه » بمعنی أنه لا آخر 
له» ويقال « هذا له نہاية » أي : له آخر» و ٫‏ هذا لا نهاية له » أي: لاآخر له 
والحوادث الماضية إذا قذر أنها لم تزل» فإنه يقال ١‏ لا نهاية ها » بالمعنى الأول» 
وأما بامعنى الثاني : فقد انقضت وانصرمت وها آخر. 


حجة اخرى للرازي واعتراض للأموري عليها 

وهذه الحجة اعتمد عليها أكثر المتكلمين كأبي المعالي ومن قله وبعده من 
المعتزلة والأشعرية» وذكروا أنه اعتمد عليها يى النحوي وغيره من المتقدمين» 
وظنوا أن ما لايتناهى يتنع أن يكون منقضياً منصرما» فإن ما انقضى وانصرم 
فقد تناهى » فكيف يقال : إنه لا نہاية له؟ واشبته عليهم لفظ « النهاية ٠‏ لما فيه من 
الأجال والاشتباه» فإن الماضي له أخر انتهى إليه» فهو متناه بهذا الاعتبار ء فلا 
نزاع › وجہذا المعنى يقال: إنه انصرم وانقضى » وفرغ ونفد» وأما بالمعنى المتنازع 
فيه فهو أنه لابداية له: أي لم تزل آحاده متعاقبة. 

وأما النزاع المعنوي فهو أنه: هل يعقل انقضاء مايقدّر أنه لابداية له 


۹ 


ولاینتهي من جه مېدنه آولا؟ الستدل م پذکر دلبلا على اماع انقضا. ذلك 
لكن أخذ لفظ «ما لا يتناهي » وفيه إجال» فقد يعني به ما لا يتناهى في المستقبل | 
من جهة آخره» فإذا قيل : ) إن هذا ينقضي » كان ذلك جعاً بين النقيضين» وقد 
يعن به ما لا بداية له وهو نازع في إمکان ذلك » لأنه حینئذ یکون له نهاية بلا 
بداية » وکأنه قول : : ماله نهاية فلا بد له من بداية» ومنازعوه يقۈلون: ؛ هذا 
مسار في الأشخاص» فكل شخص ينتهي فلا بد له من مبداًء ٳذ لو ا يکن له 
مدا لكان قد ياء وما رت ا ف ای او و ی 
ویقولون: یکن أن يقال : الله ل يزل يفعل شيئا بعد شيء. 


وسبای إن شا الله كلام الرازي على إفساد هذه الحجة التي ذكرها ههنا على . 
ا ا ا LL‏ 


قال الرازي : وإن كان الجسم في الأزل ساكنا كان ذلك متنعأً؛ لأن ن السکون ) 
e‏ وکل وجودي آزلي فانه بمتنع زواله» والمنارع نازعه في کون السکون | 
وجودياً» ول ينازعه في أن الوجود الأزلي يتنع زوالهء وقد قرر ذلك الرازي ‏ 
بان القدم إما واجب بذاته أو مکن یکون مره وا بذاته» سواء کان تأثیره 
بنفسه أو شر ط لازم له» ولا يحتاج إل هذا» بل يقال : القدي إن کان واجبا 
بنضه امتنع عدمه» وإن م يكن كذلك فالقتفي له - سواء سمي موجه و 
ختاراً اما أن بتوقف اقتضاؤه له على شرط سحدث أولاء والثاي ممتنع › فان 
القدم لايتوقف على شرط محدث؛ إذ لو توقف عليه لكان القدي مع المخدث أو 
بعده» وإذا م يتوقف على :شرط حدث ازم أن يكون قد وجد المقتضي الام 
المستلزم له في الأزل» وحينئذ فيجب دوامه بدوام المقتضي التام م کون القدم 
لایکون مقتضيه له اختیار ss aE‏ 
أن منازعه نازعه في کون السکون وجوديا. | 


) وقد احتج علیه ارازي بان تېدل حر کة الجسم اواخد بالسکون وبالسکس» 
يقتضي کون احدها اوجودیاء > لأن رفع العدم و 8 ا ا 


A 


لأن الحركة هى ؛ الحصول في حَيّز مسبوقا بالجصول في الأخرء :والسكون هو: 
الحصول في حَيّز مسبوقا بالحصول فيه» فاختلافها إنما هو بالمسبوقية بالغير» 
وإنها وف رضي لا ينع اتحاد الماهية » فيلزم كونبها وجوديين. 


قال الأرموي : ولقائل أن يقول: الحر كة والسكون متقابلان تقابل الضدين › 
أو تقابل العدم والملكة . والبداية حاكمة باختلاف الضدين في تمام الماهية» وكذا 
العم .والملكة بوأيضا المسبوقية وصف عرضي لا به الاشتراك» والوصف 
العرضي لما به الاشتراك لا يكون ذاتيا لهاهية المر كبة منها . 


قلت : مضمون ذلك أن الرازي احتج بأن السكون من جنس الحركة» وإنا 
يغتلفان في كون أحدها مسبوقا بالغير» وهذا الاختلاف في وصف عرضي 
لا ينع الټائل ف الحقيقة. فمنعه الأرمبوي مقدمتين» بل أبطل الأولى بأن 
المتقابلين تقال الضدين - كالسواد والبياض. والحلاوة والمرارة» ونحو ذلك 
- ه) ختلفان في الحقيقة» وكذا المتقابلان تقايل والملكة - كالعمى والبصر› 
والحياة والموت» والعام والجهل» ونحو ذلك - والح ركه مع السكون: إما من 
هذاء وإما من هذاء فكيف تجعل حقيقة أحدها ماثلة لحقيقة الآخرء وأنا 
لا ختلفان إلا بوصف عرضي ؟ . 


وإيضاح هذا: أن الحركة ليست من جنس الحصوال المشترك بينهما وبين 
السكون» فإن كون الشيء في هذا الحيز وفي هذا الحيز معقول» مع قطع النظر 
عن کونه متح ر کاء فانه إذا قَدّر أنه سكن في الحيز الثاني كان هذا الحصول من 
جنس ذلك الحصول» وأما نفس حركته: فأمر زائد على مطلق الحصول 
المشترك» ومنع الثانية» وجعل سند منعه: أن قول القائل «المسبوقية وصف 
عرضي» إن عَنى أنها ليست ذاتية : فلا دليل على ذلك وإن عني أنها عرضية ها 
اشتركا فيه: فالعرض لا به الاشتراك قد يكون ذانياً للحقيقة المركبة من 
المشترك والمميز» كالناطقية فإنها تعرض للحيوانية ليست ذاتية هاء ثم إنها ذاتية 

للانسانية المر كبة من الحيوانية والناطقية. 
E O‏ 


وارازي قد یکن آف بب هن عدا أن ون ذا مرا ذا إنغا هو أمر 
إضاني» أي هو متأخر غنه ومثل هذا لا يكون من الصفات الذاتية کالحر کتین 
المجائلتن التانة مع الأولى» فانی) إذا كانتا مټائلتين م جز ا 3 
ا : : 


ولقائل أن یقول: الحجة والاعتراض مبني على أن لصفات اللازمة للحقيقة 
تلقسم اى ذاتي وعرضي» کا یقوله من يقوله من اهل المنطق › فان تقسم 
الصفات اللازمة للحقيقة الى ما هر داتي داخل في الحقيقة» وما هواعرضى 
خارج عنها: قول لايقوم عليه دليل» بل الدليل يقوم على نقيضه؛ هذا لا ۾ 
يكن في نفس الأمر بينهها فرق لم يحدد المفرقون بينهها حدأً يفصل بينها بمثل 
ماد کروه ص الضوابط . فهو منتقض» كا هو مبسوط في موضعه» وإذا کانٹ 
الصفتان متلازمتين في الوجود والعد م والشوت والانتفاء» لا توجد هذه الي 
شده» وإدا انتفت هذه:انتفت هذه : : كان التفريق بجعل إحداه) مقنومة والأخرى 
عرضية تحكا. 

م إذا قیل : E‏ هي المركة من الفات الذاتىة» والصفات الذاتنة ما ل 
تتصور الذات إلا ي ا الذات إلا بالصفات الذاثية» ولا اعات الذاتية 
ال بالذات . 


وأيضاً ؛فإن هذا مبي عل ان وجود الشيء ف الخارج زاند على حقیقته 
الموجودة في الخارج » وهو أيضاً قول باطل ضعيف. ) 

وأيضاً» فالذات اموجودة :في الخارج القائمة بنفسها كهذا الإنسان: إن ټل 
‹ إنه م رکب من عرضین»؟ لزم کون الجوهر مر كبا من عرضین» وَأن یکونا 
سابقين له» وهذا ممتنع! في البدية» وإن قيل: « إنه مركب من جوهرين كل 
منها يحمل علیه» کا يقال : هو حیوان ناطق » لزم ان یکون فيه جوهران› 
أحدها : حيوان» والآخر : ناطق » وهذا مكابرة للحس والعقل » إذ هو؛حيوان 
واحد موصوف بأنه ناطق . | ) | 1 


AY 


وإذا كان كذلك فيكون الحصول الذي هو مسبوق بجصول آخر إذا كان 
ذلك لازما له كان من الصفات اللازمة » وإذا افترق الشيئان في الصفات اللازمة 
a a a E‏ حقبقة الآخر . فان المتاثلين ها المشتر كان 
فها يجب ويجوز ويتنع » فإذا وجب لأحدها ما لا يجب للآخر لم يكن مثله. 

وللأرموي ان يقول: قد تبين بطلان المقدمتين» سواء كان بطريقة 
المنطقيين» أو بطريقة سائر أهل النظر الذين أنكروا على المنطقيين ما ذكروهء 

كما أنكر سائر طوائف أهل النظر من المسلمين وغيرهم عليهم كثيرا ما ذكروه 
في الحدود وغيرهاء كا هو معروف في كتب أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية 
والكرامية وطوائف الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» وليس 
المقصود هنا بسط ما يتعلق بهذا . 

قال الرازي: وإنغا قلنا إن السكون لا ييتنع زول لان الخصم یسام جواز 
حركة كل جسم » ولأن المتحيز يجوز خروجه من حيزه» لأنه إن كان بسيطا 

بائع جوانبه متساوية ؛ فيجوز على كل منها ما يجوز على الآخرء وإن 

کان مر کباً کان هذا لازما لبسائطه» وخروجه عن حيزه هو الجر كة. 

ولقائل أن يقول: هذا يقتضي إمكان كون نوع الجسم يقبل الحركةء فإذا 
قدر ان السکون وجودي وله موجب مستازم له ن ر 
بخص به الجسم المعين م يوجد لغيره من الأجسام» فلا يلزم إذا قدر. أنه موجود 
أزلي أنه بمکن زوالهء بل هدا جع بين التناقضين» فا قدر ووا أزلا 3 
یکن زواله بجالء ولا یکن ان يجمع بین تقدیرین متناقضین» وقبول کل جسم 
الحركة لا يحتاج إلى هذا. فإذا قيل : : ١‏ إن السكون عدم الحركة» أمكن مع كون 
الكون أزلاً من إثبات الحر كة ما لا يكن مع تقدير كونه وجودياًء وذلك أنه 
حينئذ لا تتوقف الحركة إلا على وجود مقتضيها وانتفاء مانعهاء وليس هناك 
معنى وجودي أزلي يحتاج إلى زواله. 


وقد أورد بعضهم على استدلاله على ان السكون امر وجودي اعتراضاً بالغاً» 


AT 


فقال: هذا فيه نظر من جهة ان مقدمة الدليل مناقضة للمطلوب؛ لآن الوب 
کونها وجودیین » ومقدمة الدلیل ان احدها وجودي» ولا یکن تقریره إل ا 
سبق » وهو يقتضي ان یکون اخدها عدماً» فادعاء کونا وجودیین بعد ذلك 
مناقض له . 

قلت : هذا كلام جيدء فإن الأمرين اللذين تبَدّل احده بالآخر وره : 
لزم أن يكون أحدهها وجوديا والآخر عدميا لزم ان تكون الحركة والسكون. 
احدهم|ا وجوديا والآخر عدميا > وهو نقيض المطلوب» وإن جاز ان يكون جيعاً 
وجودیین او عدميین بطل:الدليل - وهو قوله: لأن تبآل احدهما بالآخر بقتضي 
ان يكون احده) وجودياً» لأن المرفوع إن كان وجوديا وإلا فالرافع وجؤدي». 
لأن رفع العدم ثبوت E‏ اتقدير ييكن رفع العدم بالعدم؛ والوجود 
بالوجود . | 


O 
e ih iE a O 
٤ ) . بالوجود » أو بالعكس‎ 
ند د وو و‎ 
لعدم المشروط› فعدم الأمور الواجب. واحدٌ منها يناي عدمها كلهاء فإذا كان‎ 
E الجنس لا يوجد إلا وجود نوع له فصل امتنع مع وجود الجنس‎ 
الأنواع رالقضزل» فکان اعدم ج ينان عدمها کلها. وهذا کا يقال في‎ 
التقسم» وهو الشرطي لمنفصل: ة قد یکون مانعا من الجمع  والخلوء كقول"‎ 
القائل : العدد إما شفع وإما وتر » وقد یکون مانعاً من الجمع فقط » ا‎ 
القائل : الجسم إما أسود وإما أبيض» وقد یکون مانعا من الخلو فقط» فا کان‎ 
. مانعاً من الخلو فقط» أو من الجمع : امتنع اجتاع العدمين فيه » فكا ان الشفعية‎ 
لا ٹبوتہا > فلا يحصل_‎ pe a تنافي الوترية في العدد‎ 
العدمان معاء بل إذا ثبت أحد العدمين م يثبت العدم الآخرء کون العدم,‎ 
| رافعاً للعدم.‎ 


At 


وأيضاً فمطلوب المستدل؛ أن تكون الح ر كة والسكون وجوديين»› فإذا قال 
« تبدل الحركة بالسكون يقتضي كون احدهما وجودياً؛ لأن رفع العدم ثبوت ١‏ 
کان إثبات کونہا وجودیین موقوفا على تقدیر کون احده) عدمیاء لأن قال 
الأن رفع العدم ثبوت » فإن لم يكن أحدها عدميا لم يصح هذاء وإذا كان 
المرفوع عدميا امتنع ان يكونا وجوديين» والمطلوب كونيا وجوديين» فصار 
المطلوب مناقضا لمقدمة الدليل » كا ذكره المعترض . 

لكنه قال: فالأولى ان يقال في تقريره: إن الحركة وجودية إجاعاء ولأنه 
مَبْصّر » فوجب ان يكون السكون أيضاً وجوديا بالتقرير الذي سبق . 


توجيه لاعتراض الأرموي على الرازي وتصحيح لمقدمانه 
ثم ذكر اعتراض الأرموي فقال: وأورد بينهما إما تقابل التضاد او العدم 

والملكية » والبديهة حاكمة باختلاف ماهية المتضادين والمتقابلين. 

قال : وأجيب بأن التضاد بين الشيئين إذا كان عارضا هيا كا بين الأسود 
والأبيض م يلزم ذلك وما نحن فيه كذلك» فإن التضاد عارض فا بسبب 
المسبوقية بالغير» وهي عدميةء فلم يجز ان تكون جزءاًء ولأنه ليس جعل 
السكون عبارة عن عدم الجر كة أولى من العكس» فإما أن ايكون عدميين وهو 
باطل وفاقاً » فتعین ان یکون وجودیین. 

ولقائل ان يقول: التضاد بين الحركة والسكون من جنس التضاد بين الحياة 
والموت» والعام والجهلء والقدرة والعجز » والسواد والبياض » والعمى والبصر »› 
والحلاوة والحموضة» ونحو ذلك من الصفات الثبوتية» او التي بعضها بوتي 
وبعضها عدمي» ليس هو من جنس تضاد القائمين بأنفسها» كالأسود والأبيض» 
فإن التضاد إنا يكون في المعتقبيْن اللذين يعتقبان على محل واحدء كا قال 
متكلمة أهل الإثبات: الضدان كل معنيين يستحيل اجتاعها في محل واحد 
لذاتما من جهة واحدةء فا لم يكن المعنيّان قائمين بمحل واحد فلا تضاد» 
والحر كة والسكون يعتقبان على المحل الواحد إما تعاقب اللونين والطعمين وإما 


A0 


تعاقت ل والصر 5 وعدم ذلكف » فکیف یکون | ار الآخر د 
بفارقه إلا بصفة عرضية ؟ 

وا : فالحر كة. TAT‏ إن کانا وخزدین قيا غ ان وإن کان 
أحدها وجوديا فأحده) عرض والآخر. عدم العرض »> وعلل التقديرين ن ۽ فليسا. 
قاتمىن بأنفسه) > فلا ګوز تشبیهها بالأجسام › کال شود a‏ والطويل: 
والقصير › والعام وال جال » بل يجب تشبيهها بالأعراض وعدم الأعراض 
کالسواد وا ا و : : 

فقول الأرموي ) إن الحركة والسكون متقابلان تقابل الضدين › و تقابل 
ا والملكة. وعل الارن جب اختلاف ماهیته) لک قاثلها » کلام 
صحيح › وقول المعارض له إن الاختلاف ادا کن لعارض کیا بن الأسود 
والأببض : ا جس اختلاف اهتين > فان ماههة الاد من جنس ماهية 
الأبمض : كلام باطل ؛ لأن الأسود والأبيض من باب الأجسام القائمة ثمة بأنفسها 
لا من باب الصفات والأعراض 


واأيضا: فاللأسود والأبيض ا بتقابلان تقابل ا ولا تقابل العدم 
والملكة » فلىسا من هذا الات» اللهم إل ادا اراد مرید بذلك : إن الحيز الذي 
فہه الأسود لا re‏ فىه الأبيض» وحينئذ فک تضصاد الأبيض زالأسود 
كتضاد الأسودين والأبيضين. ١‏ 


وأيضاً؛ فقال: اخنلاف الأسود والأبض إن ا به اختلاف غا 
قطع ألنظر عن السواد والبياضل» أو بشرط السواد والبياض» فإن أريد الأول فلا 
اختلاف بین ذاتیهما مع قطع النظر عن اللونين» فإن الجسم الذي هو الأسود قد 
يكون نفس الجسم الذئي هو الأبيض» فإن أريد بالاختلاف اختلافها بشرط 
اللون الختلف» فحينئذ يكون اختلافه) کاختلاف السواد ولا ان لشي 
امشروط بالسواد الف للشيء امشروط بالبياض. ولا يجوز أن يقال: 
الذاتن مټاثلتان إلا م التجريد عن الاختلاف) وإلا فإذا اخذت ت الذاتين 


. A1 


مشروطتين بالاختلاف لم يكونا متائلتين القاثل الذي لا يشترط فيه الاختلاف» 
كيف والمتاثلان يجوز على احدها ما يجوز على الآخر؟ والشيء في حال سواده 
لا يجوز ان یکون ابیض» وهو في حال بیاضه لا یکون أُسود؟ فلا یکون 
الأسود حال كونه مشروطا بالسواد يجوز عليه ما جوز على الأبيض حال كونه 
مشروطاً بالبياض. 

وقول القائل ١‏ إن الاختلاف بين الحركة والسكون عارض بسبب المسبوقية 
بالخير » ليس يسام له» فإنه يعقل التضاد بينه) مع عدم حضور المسبوقية بالبال» 
كا يعقل التضاد بين العام والجهل » والقدرة والعجز » والسواد والبياض . 

وقول القائل : « ليس جعل السكون عبارة عن عدم الحركة بأولى مسن 
العكس » دعوى مجردة» فلا نسام انتفاء هذه الأولوية» بل هذه الدعوى بمنزلة 
قول القائل : ليس جعل العمى عدم البصر بأولى من العكس» وليس جعل الصمم 
عدم السمع بأولى من العكس» وليس جعل الجهل البسيط عدم العام بأولى من 
العكس » وليس جعل احد المتقابلين عدما والآخر وجوداً بأولى من العكس . 

ومعلوم ان كل هذه دعاوى مجردة بل باطلةء فإنا نعام باحس ان الحر كة امر 
وجودي» كا نعام ان الحياة والعام والقدرة والسمع والبصر أمر وجودي» وأما 
كون ما يقابل ذلك هو ضد ما ينافيها او عدمها عن حلها فهذا فيه نظر»-ومذا 
تنازع العقلاء في هذا دون الأول» وکثير من النزاع في ذلك یکون لفظياً » فانه 
قد یکون عدم الشيء فيستا ما لاش وجودي» مثل الحياة مثلا» فان عدم حياة 
البدن مثلا مستلزم لاعراض وجودية » والناس تنازعوا في الموت: هل هو عدمي 
أو وجودي؟ ومن قال « إنه وجودي » احتج بقوله تعالى: خَلَق الَمَوّت 
والحياة 4‏ فأخبر أنه خلق الموت كا خلق الحياة» ومنازعه يقول: العدم 
الطاريء يخلق كا يخلق الوجود ‏ أو يقول: الموت المخلوق هو الأمور الوجودية 
للازمة لعدم الحياةء وحينئذ فالنزاع لفظي» وكذلك تنازعرا في الظلمة: هل 


. ۲ سورة الملكءالآية:‎ )١( 


AY 


هي وجوديه او عدمية ؟ وهي عدم النور عا من شان قعوله» ومن قال « إنہا 
وجودية » يحتج بقوله تعالی وجعل الظَلات والنور# ‏ والآخر يقول: كل ما 
بتجدد ويحدث من الأمور الؤجودية والعدصة » فالله سسحانه؛ جاعله » أو يقول: 
عدم الثور مستلز م لأمؤر وجودية» هي الظلمة المجعولة» وکون اون 
وجودياً أبعد من کون الموت والظلمة ولحو ذلك وجودیات» والسكون قد یراد 
به قوة في الجسم تمنع حر كته > كالطبيعة التي في الحجر التي توجب استقراره في 
الأرض› وهذا أمر وجودي» لكن من قال « إن السكون عدمي » ١‏ ۾ يجعل تلك 
الطبيعة هي السكون» بل قدا يسمون ذلك اعتاداًء ويفرقون بين السكون 
والاعتاد» لکن قد يقال له: فاجسم إذا كان ساكناً > فاما أن یکون السكون 
وجودیا او مستلزما لأمر وجودي» وحينئذ فالمقتضى لذلك الأمر الوجوذي: : إما 
موجب بنفسه» ویساق الدلیل إلى اخرهء لكن من قال: ١‏ إن الجسم الأول کان 
اکا ٤‏ لرل م م ترك يقول في هذا ما يقوله القائلون بجحدوث الأجسامء 
فانہم اذا قالوا : د حدثت هي وحرکتها من غير سبب يقتضي حدوثها» قال هم 
هذا المنازع» > بل کان ما قز من الأجسام سانا ثم حدثت حر کته رمن غير 
سبب يقتضي عر کها . وهذا يقوله من قول : إن الأول جسم» ونه يتجدد له 
الفعل بعد ان لم يكن فاعلاًء ويقول: الكلام في حدوث الفعل به 
کالکلام E SEE.‏ 


تنازع أهل الكلام والنظر في ثبوت جسم قدم وحجج الفريقين . 
وذلك ن أهل ۳ والنظر من أهل القبلة وغيرهم تنازعوا في 4 جم 
قدم: 0 : 


ا ایا ر ار اا ا حادث أصلاء ام لا بد 
من من سبب حادث ؟ وهل يوم به آمور حادثة كإرادة حادثة وتصور حادث» 


0 سورة الأنعام» الآية 


AA 


بل وفعل حادث؟ على قولین هم . 

وطائفة قالت بثبوت جسم قدي مم هولاء منهم من قال: لم یزل فاعلا 
متحر كا» ومنهم من قال: بل جدد له الفعل والح ر كة؛ فإذا احتج الأولون على 
هؤلاء بأن الجسم لو كان أزلياً م يخل من الحر كة والسكون» والح ركة لا تكون 
أزلية؛ لامتناع دوام الحوادث وتسلسلهاء والسكون لا يكون أزلياً لأنه 
وجودي» فلو كان أزلياً لامتنع زواله ؛ لأن الوجودي الأزلي يمتنع زوالهء لأن 
المقتضي له إما موجب بنفسه أو لازم للموجب بنفسه» ثم نقول: والسكون يجوز 
زواله فلا یکون ازلیا. 

أجابوهم عن جواز دوام الحوادث بأجوبتهم المعروفة كا تقدم التنبيه على 
ذلك وأجابوهم عن السكون الأزلي بأن قالوا: ما ذ كرتموه يناقض ما ذكرتموه 
في حدوث الأجسام. وذلك أنكم إذا قلعم بجدوثها فلا يخلو: إما أن تقولوا 
جواز تسلسل الحوادث» وإما أن لا تقولوا ججواز ذلك. 

فإن قلتم جواز تسلسل الحوادث وإما أن لا تقولوا بجواز ذلك. 

فإن قلتم بجواز تسلسل الحوادث وأن الأجسام حدثت بشرط حوادث 
متعاقبة» كا قال ذلك مَن قاله من القائلين بحدوث الأجسام» كالإرموي 
والأبهري وغيرها . قالوا هم: فإذا جوزتم تسلسل الحوادث بطل دليلكم على 
امتناع التسلسل في الآثار » وأمكن حبنئذ أن يكون الجسم القدم لم يزل متجر كا 
فبطل دلیلكم على حدوث الجسم . 

وإن قلعم لا يجوز تسلسل الحوادث في الآثار» وقلتم بجدوث الأجسام من 
غير سبب حادث - لزم ان لا یکون حدوث الحادئات متوقفا على سب 
حادث» بل كان الفاعل المختار يخدث ما يحدث من غير سبب حادث أصلاء 
كا يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ومن وافقهم. 

وحينئذ فيقول هم منازعوهم من المشامية والكرامية وغيرهم: فيجوز حينئذ 

ان يكون الجسم القدم الأزلي تحرك بعد ان كان ساكنا من غير سبب أوجب 


A۹ 


ذلك بل عحض الشيئة والقدرة» القادر E‏ طرفي 
الممکن بلا مرجح» يرجح السككون تارة والحركة اخرى. 


فان قالوا هم: ن د یفعل بعد ان م یکن فاعلا فإذا قلعم السكون 
اوي جار ٠‏ فاعلا في الأزل لأمر وجودي» والفعل في الأزل مجال٠..‏ 


قالوا هم: نن ليس لنا غرض في أن نجعل السكون أمراً وجودیا» ولا ان 
نجعله فاغلا في الأزل لأمر وجودي» بل اتفقنا نحن وأنتعم على انه يفعل ما م يكن 
فاعلا له من غير سبب حادث» لکن نزاعنا في الفعل : هل قوم به؟ وفي ي الفاعل : 
هل هو جم ؟ فإذا طالبتمونا بسبب فعله للحر كة بعد السكون» قلنا لكم: هذا 
منزلة فعله لكل محدّث بعد ان لم يكن فاعلاء والفرق إا يعود إلى محل الفعل لا 
إلى سببه ومقتصيه . وتلك مسألة اخرى قد تكلم عليها في غير هذا الموضع» وإلا 
فمن جهة المطالبة بسبب الفعل الحادث لا فرق بيننا وبينكم» بل قولنا اقرب ب الى 
المعقول من قولکم» > فإن إحداث الأمور المنفصلة بدون د 
ا 


اذا قالوا هم : السکون وجودذي. اذا کان أزلیا کان له موجب قدي » 
فیمتنع زواله. ) ) 

قالوا م : بور عدت ا ان کت ل س هرن که 
فإن وقف على أمر حادث بطل قولكم بجحدوث الأجسام» وإن لم يقف فقد يقال 
فرق بین حدوث حادٹ يزيل أمرا وجودیا وحدوث حادث يزيل مرا عدميا» 
فان م قف بطل قولکم بجدوث الأجسام» وإن وقف فلا فرق بين حدوث 
حادت زيل آمرا وجودیا» وخدوث خادث لا يزيل أمرا وجوديا . وذلك أنه إن 
جوز على الفاعل أن يحدث ما يدث من غير تجدد أمر فقد تغير الأمر :الذي ل 
يزل بلا سبب اقتضي التغير إل حض مشيئة الفاعل' وقدرته» وحينئذ فيجوز أن 
يتغير السكون الذي ل :يزل بدون سبب يقتضي التغير إلا حض مشيئة الفاغل 
وقدرته . وإذا. كان الفاعل القادر المختار قادرا على أن يحدث ما بحدث ويجعل 


۹٠ 


المعدوم موجودا بدون سبب حادٹ أصلا لأنه يکنه تر جبح أحد طرف اممك ١ ٠‏ 
بلا مرجح کان قادرا على أن يجعل الساكن متحر كا بدون سبب حادث أصلاء 
لأنه ييكنه ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح»ء بل إحداث الأجسام التي 
تكون ساكنة ومتحركة أعظم من إحداث نفس حركاتها » فإذا أمکنه إحداثها 
بدون سسب حادث فاحداث حر کاتها أمکن وأمکن . 

ويقال مم : لو خلق الباري تعالى جسا ساكنا ثم أراد تحريكه بدون سبب 
حادث : أكان ذلك مكنا أو متنعا؟ 

فان قلتم « يتنع ذلك » بطل مذهبكم ودليلكم. وإن قلتم « يكن ذلك » قبل 
لکم: فالقول في زوال ذلك السکون کالقول في زوال غيبره. فإانه يقال : السكون 
مر وجودي» وذلك السکون الوجودي لا بد له من سب . وحيندد فتجيء مسألة 
زوال الضد: هل هو بإحداث ضد آخر» أو بإحداث عدمهء أو بخلق فناء» أو 
نفس الأعراض لا تبقى ؟ فيقال في هذا ما يقال في ذاك. 

تضعيف الأرموي خجة الحر كة والسكون 

ومن قال « السكون الوجودي لا يبقی زمانين بل ينقضي شيئ فشيئاً » قیل له: 
فكذلك إذا قدّر السکون قدما فانه لایبقی زمانن» بل يحدث شیا فشيئاء 
وحينئذ فكل جزء من أجزاء السكون ليس هو قديا بنفسه» كا قلتم في كل 

فإذا كان القائلون بأن السكون أمر وجودي يقولون: إنه يتجدد شيئا فشيثا 

كما يقولون مثل ذلك في الجر كة. 
قيل هم : فيكون دليلكم على امتناع كون الأزلي ساكنا من جنس دليلكم على 
) امتناع کونه متحر کا » وهو تناهي الحوادث» وقد تقدم الكلام فيه . 
فاذا قالوا السكون أمر وجودي فاذا کان قد یا امتنع زواله؛ لأن ما وجب 
N‏ في الأصل اطي « ترجيح أحد مقدوريه ١‏ وها في المعنى سواء. 


۹ 1 


قدمه امتنع عدمه» لأن 0 إما آن يکون واجبا اا ا 
دلقفسه ). | 

قیل هم: هذا مثل أن بقال: ا وترك الفعل أمر 
وجودي » فادا کان قدیا امتنع عدمه ؛ لأن ما وجب قدمه امتنع عدمه. 

فادا قالوا عدم الفعل لیس هو ترک وجو دیا » أمکن أن يقال e‏ 
ليس هو سکونا وجوديا. | 


و a‏ وغيره هذه الحجة حجة الحركة والسكون» وهي فاسدة ‏ 


على أصول من يقول بَأن الأعراض لاتبقى زمانين من هذه الجهةء. وهي في 


الأصل من حجج المعتزلة الذين يقولون جواز بقاء الأعراض » لکن من ينازع هم | 
من امشامية ق من يقول بائبات جسم قديم› وا قام به من. 
الفعل ما لم يكن قائا - سواء سَمّوا ذلك حركة» كا يقر بعضهم بذلك أو م 
e O r‏ او ا 


االأطلاقات اللفظية . 


فاذا قال من قال من معتزلة البصرة ,إن فناء الأجسام بإحداث فناء لاي . 
حل E‏ إحداثها جحدوث إرادة لا في محل » والتزموا جدوث عرض لا حل . 
له وحدوث الحوادث نلا سست حادث » ان من الحوادث ما یحدث بد ول 


او : لایزال الضذ إلا بجدوث ضده. 


قال فم هؤلاء : فكذلك إذا رتا جسما قدیا تھ رکا بعد أن کان ساکنا کان | 
وال ذلك السكون جدوث صده من الجر كة وحدوث ذلك عا به حدذثٹ | 
المنفضل» ومن قال ١‏ العرض يعدم بإحداث إعدام » كا هو أحد لقولين لتكلمة 


آهل الإئبات ف e‏ والكرامية وغیرهم قالوا: ذلك ا ss‏ 


اغات 


وإن قالوا « إن السكون ينقضى شيئاً فشيئاً كا تنقضي الحركة شيئا فشيئا» ‏ 


۹۲ 


كا قالوا مثل ذلك في سائر الأعراض - كا هو أحد قول أهل الاثبات من 
الأشعرية وغيرهم - قالوا هم : فالسكون إذن كالحركة» فكأ أن الحر كة متعاقبة 
الأجزاء فكذلك السكون. 


ولا ريب أن هذه الأمور تلزم المستدلين بدليل الحركة والسكون لزوما 
لامَحيد عنه» وإنما التبس مثل هذا لأن الواحد من هؤلاء يبنى على المقدمة 
الصحيحة في موضع» ويلتزم ما يناقضها في موضع اخر» فيظهر من تناقض 
أقواهم مايبين فسادها» لكن قد يكون ما أثبتوه في أحد الموضعين صحيحا 
منفقا عليه » فلا ينازعهم الناس فيه ولا في مقدماته » وقد تكون المقدمات فيها 
ضعف» لكن تكون النتيجة صحيحة يتساهل الناس في تسل مقدماتها . وإنما يقع 
اتحرير المقدمات والنزاع فيها إذا كانت النتيجة مورد نزاع. والمسلمون متنفقون 
على أن الله سبحانه وتعالى وصفاته اللازمة لذاته لا يجوز عليها العدم» وقد اشتهر 
في اصطلاح المتكلمين تسميته بالقدي» بل المعتزلة ومن سلك سبيلهم غالب 
مايسمونه بالقدي » وإن كان من المعتزلة وغيرهم من لا يسميه بالقدي » وإن ساه 
بالأزليء وأكثرهم يجعلون القدم أخص وصفه» كا أن الفلاسفة المتأخرين 
الإهيين غالب ما يسمونه به ١‏ واجب الوجود » والمتقدمون منهم غالب مايسمونه 
به « العلة الأولى » و «الممداً الأول». 


فإذا قرر المقرر أن ما وجب قدمه امتنع عدمه كان من المعلوم أن الرب 
القديم الواجب الوجود يتنع عدمه تعالى» وليس عند المسلمين قدي قائم بنفسه 
غيره» .حت يقال: إنه يمتنع عدمه» والمتفلسفة القائلون بقدم الأفلاك يقولون: 
إنه بيتنع عدمهاء فهذه المقدمة وإن كانت صحيحة في نفسها فلا يصلح أن 
یستدل بہا من قال با یناقضها أو با یستلزم مایناقضها» فإن نفس مایستدل به 
عليها إذا ناقض قوله أمكن معارضه أن يبطل حجته بالاعتراض الم ركب » لا سيا 
إذا اقتضی فساد قول عل القديرين. 


فمن كان من أصل قوله إن الفاعل المختار له أن يرجح أحد المقدورين على 


۳ 


الآخر بلا ا ممجرد کونه قادراء أو بمجرد إرادته القدمة» وقدّر ر 
مع ذلك جسم قدي قاور ختار يقبل الح رک والسکون» کان تحر که بعد سكو 1 
الدائم بمنزلة تحريكه لغيره» فانه أمكن تعریکه لغبره. بمجرد کونه قادرا او . 
عمجرد . إرادنه أمكن ذلك في هذا اموضع؛ ولا ينع من ذلك إلا أن يقوم دليل | 
على أن الجسم يتنع قذمهء أو أن القدم يتنع كونه يتحرك» لن هوا إذا م ) 
يثبتوا حدوث الجسم أو امتناع تحرك القدم إلا بهذا الدليل لم يمكنهم أن يجعلوا . 
من مقدمات الدليل حدوٹث الجسم أو امتناع ح ركة القدم » بل إدا کان حډوٹث 
الجسم أو امتناع حر که الع موقوفا على هذا اليل کانوا قد صادروا علي 
ENE‏ وجعلوا المطلوب حجة في إثبات نفسه» لکن را ارات ` 
وداروا الدورات» وهم من موضعهم م يتغيروا. . فلهذا کان مَن وافقهم وفهم ‏ 
کلامهم حائرا أ م یفده علاء ومن م یفهمه ووافقهم کان جاه مقلدا لأقوام 
جهال ضلال هرون أنہم من أعام الناس بأصول الدين والكلام والعقليات. 
رجوع إلى حجج الرازي واعتراض الأرموي عليها 
إن رازي ذکر من جهة التازعين بأن هذه لوجوه تةي تاع کون 
اج آزد متح رکا التي تقدمت» وتقدم اعترض الإرموي عليها معارضصة - 
بأن امتناع الحركة في الأزل إن کان لذاتہا وجب أن لا توجد أصلاء وإن کان 
لغيرها فذلك الماع . إن کان واجبا أذاته فكذ لك › وان کان واجباً لغ ره عاد 
الكلام فيه وتسلسل أو ينتهي إلى واجب الوجود لذاته» ولزم ابع زوال 
المانع. 
فان قلت : لع هو مس الأزل؛ لان بنافي السبرقة بالغر تي تشب 
الحركةء وإنه زائل فيا لأيزال. 
قلت : الترديد المذكور عائد في مسمى الأزل ال آته: ھل هو واجب لذاته 
اا E‏ 
رأجاب الرازي عن هذه العارضا فقال: قوله ر صحة الحركة أزليةء قلغا 
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إنه لايلزم من أزلية الصحة صحة الأزلية » ولقائل أن يقول: ما تحني بقولك 
و : أنه يصح وجود الحركة في الأزل؟ أم تعني به 
أنه في الأزل يصح الحكم عليها بالصحة؟ أما الأول : فهو تسليم للمطلوب» وأما 
٠‏ الثاني: : فهو حكم علمي لا كلام فيه كالأحكام العقلية الذهنية فيناء > فإنه يصح 
في الأزل الحكم بالامتناع على الممتنغات كا يصح الحكم بالجواز على الجائزات» 
ثم یقال: : الحركة في الأزل إما ممتنعه اللإمكان العام الذي يدخل فيه الواجب وإما 
ممكنة » فإن كانت متنعة فهو باطل كا تقدم» وإن كانت نمكنة كان الدليل على 
امتناعها باطلا » فبطلت الوجوه الدالة على امتناع الحركة في الأزل على الحركة 
لذاتها امتناع الوجود الذي ليس بأزلي» فإذاً ما هو الممتنع غير زائلء وهو 
الوجود الأزليء وما هو الجائز م يكن متنعا؛ ولقائل أن يقول: هذا يستلزم 
انقلاب الشيء من الامتناع الذاقي إلى الامكان الذاتي مما لا ينضبط لا في الوجود 
ولا في العقل » فإن الإمكان الذاتي ثابت بالضرورة والاتفاق» وما من وقت بقدر 
فيه الإمكان إلا والإمكان ثابت قبلهء لا إلى غايةء فليس للامكان ابتداء 
حدود. 

يبين ذلك : أنه قد يقال: صحة الحر كة أو إمكان الحركة أو جواز الحر كة 
إما أن کون له ابتداء وما أن لا یکون؛ فان م یکن له ابتداء لزم آنہا م تزل 
. جائزة ممكنة )"فلا تكون ممتنعة؛ فتكون جائزة في الأزل. وإن كان لجوازها 
ابتداء فمعلو م انه ما من وقت بقدره الذهن إلا والجواز ثابت قبله ؛ فكل ما 
يقدر منه الجواز فالجواز ثابت قبله لا إلى غاية؛ فعام أنه ليس للجواز بداية. 
فیکون جواز ثبوت الح ر کات دائا لا ابتداء له. ویلزم من ثبوت الجواز عدم 
الامتناع. 


وإذا قال القائل: : إن مسمي الحركة ممتنع في الأزل > فيل : معنى هذا الكلام 
أن مسمى الحر كة يتنع أن يكون قبله حركة أخرى لا إلى أرّلء وزوال الأزل 
ليس موقوفا على تجدد أمر من الأمورء فإن المتجدد هو من الحوادث» فتكون 
الحر كة متنعة. ثم صارت مكنة من غير تجدد أمر من الأمور. 


` ۹0 


فإن. قيل : المتجدد هو عدم الآزل أو انقضاء الأزل أو منهوزذلك. ٠‏ 

قیل EY e‏ 
:فاذا قل ل د بشترط ف ا الحادث يدد المتجدد الحادت » کان ب 
آنه يشترط في إمكان الشيء ثبوته» ومن العلوم أنه ثبوته كاف بني إمکانه. ) 


يوضح هذا: أن لقائل إذا قال: کل ما یسمی متجدد حادتا إما اتیکین 
مكنا :في الأزل وإما أن لا يكون» فإن كان مكنا بطل القول بامتناعه في الأزل: 
وإن كان متنعا م صار مكنا لزم انقلاب الشيء ء من کونه مکنا إلى کونه 
متنعا ٩‏ من غير تجدد شيء. أصلا».وإذا کان الال دوت ار ادت ا ت | 
متنعا لاستلزامه ترجيح أحدِ طرفي الممكن بلا مرجح؛ فالقول بتجدد الإمكان ١‏ 
والجواز :أو حدوث الإمکان والجواز بلا سبب حادث اوی اااع إذا كانت . 
الحققة الحكوم عليها بالجواز والامتناع مي هي بالنسبة ال کل ما۔یقڈر في کل 
وقت وقت » وادا كانت نسبة الحقيقة إلى کل مايقدر من الأوقات كنسبتها الى . 
الوقت الآخر امتنع الخحصاص أحد الوقتين جواز الحقيقة فيه دون الوقت ٠‏ 
اللآخر» وإذا امتنع الاختصاص إلا مخصص » ولا مخصص لزم: إما الامتناع ي 
جیع الأوقات [ وإما الترجيح بلام مرجح ] وهو باطل يالجس e‏ 
لزم الإمكان والجواز في جيع الأرقات وهو المطلوب. ۰ 


وعلى هذا القدير : ك أن ينظم ما ذكروه من المعإرضة بعبارة لایرد ۰ 
علبها ماد كر بأن يقال: إن قيل إن الحركة لم تزل ممكنة ثبت ثبت المطلوب» وإن قيل . 
اتپا كانت متنعة ثم ضارت مكنة فالامتناع إما لذاتہا وإما لموجب واجب بذاته ء 
EO E A aE‏ 


(1) لعله « من کونه متعا إلى کونه مكنا .١‏ 
(۲) زيادة يقتضيها السياق . 


۹٦ 


أن يكون الامتناعٌ لأمر واجب بغيره» وحينئذ فالكلام في ذلك المانع كالكلام 
في غير ويلزم التسلسل» ثم يقال: تسلسل الموانع إن كان مكنا ثبت جواز 
التسلسل » وأمكن القول بتسلسل الحوادث. وإن كان تسلسل الموانع متنعا بطل 
کون الامتناع متسلسلاء وقد بطل کونه واجبا بنفسه أو بغیړه؛ فلا یکون 
الامتناع ثابتا في الأزل؛ فيثبت نقيضه» وهو الإمكان. 


وإيضاح ذلك بعبارة أخرى أن يقال: مسمى الحركة إما أن يكون ممتنعا في 
الأزل» وإما أن لايكون؛ فإن لم يكن متنعا في الأزل ثبت إمكانه» فيكون 
مسمى الحركة مكنا في الأزل» وإن كان ممتنعا في الأزل فامتناعه إما لنفسهء 
وإما لموجب واجب بنفسه» أو لازم للواجب» وحينئذ فلا يزول الامتناع» وإن 
کان لعنی متسلسلٍ لزم جواز التسلسل» وهو يستلزم بطلان الأصل الذي بي 
عله امتناع تسلسل الحوادث. 


برهان للرازي على عدم أزلية الجسم 
وسر هذا الدليل: أن الأزل ليس هو شيا معيناً حدودا» ولكن ما من وقت 
يقدر إلا وقبله شيء آخر» وهام جرا . وهذا هو التسلسل» فيلزم لمن يحقق الأزل 
التسلسل. 
اك قد ال و ابات س ل اكه ر ا 
العدميات ممكن » بخلاف تسلسل الوجوديات» ويكون حدوث الحوادث موقوفا 
على تسلسل العدميات فيقال: إن لم يكن تسلسل العدميات أمراً حققاً فلا 
حقيقة له » فيكون إمكان حدوث الحوادث موقوفا على ما لا حقيقة له. وهذا 
باطل » وإن كان تسلسلها أمراً حققاً فقد ثبت أن تسلسل الأمور المحققة جائز» 
وأنه أزلي» مع أن كل واحد من تلك المسلسلات ليس بأزلي» وهذا ينقض 
ماذكروه في امتناع تسلسل الحوادث؛ فهم بين أمرين: إما أن يقولوا بالتر جيح 
بلا مرجح» وإما أن يقولوا جواز التسلسل» وهذا بعينه هو الذي يلزمهم في 
قوهم : إنه لا بد للحوادث من ابتداء فك أنهم في هذا يلزمهم إما الترجيح بلا 
ESTES o‏ 


مرجح ,وإما التسلسل» فكذلك في قوهم « إنه لا بد لإمكانها من ابتداء » يلزمهم 
ماهلا وإما. هذاء والقؤل بالترجيح بلا مرجح تام متنع » وهو متفقون علن أن 
الترجيح بلا فاعل مرجح متنع » لکن لا یشترطون تام ما به یکون مرجحا» بل 
ون صل المرجح التام من غير حصول الرجحان بدون المرجح التام» بناء 
على أن القادر يرجح أحد و والقول ججواز ر يەل 
القول بامتناع التسلسل » فثبت بطلان قوم على التقديرين . ) 
قال الرازی : البرهان الثاني « كل > جسم متناهي القدر» وكل a‏ القدر 
حدٿ » وقرر الثانية بن متناهي ا جوز کونه آزید وأنقص ؛ فاختصاصه به 
دونپا لمرجح مختار: ولا فقد ي الممكن لاعن المرجح. وفغل 


حدت . 


قال الإرموي : ولقائل ا ازوم الترجيح : و 

قلت : مضمونه أنه یقول: لا نسام انه إذا لم يكن المرجح و 
الترجيح بلا مرجح» بل قد يكون آمرا مستلزما للقدر » فإن المر+ جح اعم من أن 
یکون مختارا او غير ختار . فإذا قدر المرجح امرا مستلزما لذلك القدر إا أمر 
| قائم به أو أمر منفصل عنه حصل المرجح للقدر. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام. 
ا اذا ذکرنا اعتراضات الآمدي على هذا . 


برهان آخر للرازي على عدم أزلية الجسم واعتراض الأرموي تميق 

) ابن تيمية عليها | | 

البرهان الثالث : لو کان الجسم زلا لکان في الأزل مختصا بيز معي ّ 

کل موجؤد مشار إليه حسًا بأنه هنا أو هناك بحب كونه كذلك والأزلي ينع 
اا ا ا : 
قال الأرموي: ولقاتل ان قول : معنى الأزلي الداتم لا إل اول کون 

معنی قولنا « لو كان الجسم أزلباً لكان في الأزل مختصاً جيز. معين » أنه لو كان 


۹۸ 


الجسم دائا لا الى آول لکان حصوله في حيز واحد معن دائا. وهو معن 
السكون. وهذا منوع» بل دائ يكون حصوله في موع معين إما عينا وإما على 
البدل: أي يکون في کل وقت في حيز معين غير الذي کان حاصلا فيه قبله. 
انتهی . ) 

قلت : مضمون هذا الاعتراض: أن المشار إليه بأنه هنا أو هناك لا يستلزم 
حیزا معینا يمتنع انتقاله عنه. غاية ما یقال: إنه لا بد له من حیز» أما کونه 
واحداً بعينه في جيع الأوقات فلا. وإذا استلزم نوع الحیز لا عینه امکن کونه 


هدا تار ةى هدا 


يوضح هذا: ان هذا الحكم لازم للجسم » سواء قدر زلا أو عدا فان 
الجسم المحدث لا بد له من حيز أيضاء مع إمكان انتقاله عنه. 

فان قال: لا بد للجسم من حیز معین یکون فيه ؛ إذ امطلق لا وجود له ف 
الخارج. فإذا کان أُزلا امتنع زواله» بخلاف المحدث. 

قىل : لیس ایز أمراً وجودياً› بل هو تقدیر المكان. ولو قدر أنه وجودي 
فكونه فيه نسبة وإضافة ليس أمراً وجودياً أزلياً. 

وأيضا فيقال: مضمون هذا الكلام: لو کان أزلاً للزم اڻ يکون سا کا لا 


يتحرك عن حیزه؛ لأن الموجود الأزلي لا يزول. 


فيقال: إن لم يكن السكون وجوديا بطل الدليل. وإن كان وجوديا فأنت ¿ 
تقم دليلا على إمكان زوال السكون الوجودي الأزلي. وإيا اقمت الحجة على ان 
جنس الجسم يقبل الحركة. ومعلوم انه إذا كان كل جسم يقبل الجر كة وغيرها 
من الصفات كالطعم واللون والقدرة والعلم وغير ذلك ثم قدر ان في هذه 
الصفات الوجودية ما هو أزلي قدي لوجوب ققدم ما يوجبه ما يلزم إمكان زوال 
هذه الصفة التى وجب قدم ما يوجبها. فإن ما وجب قدم موجبه وجب قدمه. 
وامتنع حدونه ضرورة. 


۹۹ 


فإن قيل : نحن نشاهد حر كة الفلك » فامتنع ان يقال: م يزل ساكنا.! . 

قيل : أولأ ليس الكلام في حدوث الفلك بعینه» بل في حدوث کل جسم 
فادا RD SAVA PTE e‏ 
كث من الظار من الماشمية والكرامية وغيرهم. 4 


و : الفلك أ وإن كان متح ركا فحیزه اعدم فرج ُن ذلك 
الحيز» وحركته وضعية ليست حركة مكانية تتضمن نقله من حيز إلى حيز. 
وحينئذ فقوله ١‏ وقد ثبت جواز الحركة » إن أراد به الحركة المكانية كان ممنوعا 
ا ای وی ا ی ا و 
ی غیره. | ۱ 

NT‏ الآمدي إل ها هذا الاعتراض؛ فإنه قال في الاعتراض على المقدمة 
الأولى: الأزل ليس هو عبارة عن زمان خصوروص ووقت مقدر حتی يقال 
بجعصول الجسم في الحيز فيه» بل الأزل لا معنى له غير كون الشيء ء لا أول له» 
والأزل على هذا يكون صادقا على ذلك الشيء في كل وقت يفرض كون ذلك 
الشيء فيه . فقول القائل « الجسم في الأزل موصوف بكذا» أي في حالة كونه 
متصفاً بالأزلية. وما من وقت نفرض ذلك الجسم فيه إلا وهو موصوف 
بالأزلىة . وأي وقت قدر حضول ذلك الجسم فيه وهو في حيز معين م يلزم ان 
يكون حصوله في ذلك الحيز المعين أزلباً ۽ لأن نسبة حصوله في ذلك الحيز المعين 
كنسبة حصوله في ذلك الوقت المعين. وما لزم من كون الجسم الأزلي لا يخلو 
عن وق معین ان یکن کونه في الوقت المعين أزليا؛ ا و 
المعين» قال :فيه دقة مع ظهوره. ١ ٠‏ 


نوضيح لبيان حجة الرازي 
قلت : اتوش قا هذه الحجة ان قوله « كل جسم بيب اختصاصه جبز 
معين؛ لأن كل موجوذ مشاز إليه حسا بأنه هنا أو هناك يجب كونه كذلك» 


e٠» 


يجاب عنه بان پقال: أترید به أنه يجب اختصاصه جيز معين مطلقاًء او يجب 
اختصاصه جيز معين حين الإشارة إليه ؟ أما الأول فباطل ؛ فليس كل مشار إليه 
إشارة حسية يجب اختصاصه دائا بجيز معين؛ فإنه ما من جسم إلا وهو يقبل 
الإشارة الحسية» مع العام بأنا نشاهد كثيراً من الأجسام تتحول عن أحيازها 
وأمكنتها . فإن قال « يجب ان يكون حين الإشارة إليه له حيز معين » فهذا حق» 
لكن الإشارة إليه ممكنة في كل وقت ؛ فالاختصاص بعين يجب ان يكون في كل 
وقت. أما كونه في كل الأوقات لا يكون إلا في ذلك المعين لا في غيره فلا. 
والأزلي : هو الذي م يزل؛ فليس بعض الأوقات اخص به من بعض حت يقال: 
يكون في ذلك الوقت المعين في حيز معين» بل يجوز ان يون في وقت في هذا 
_ الحيز وني وقت أخر في حيز آخر . وتام ذلك ما تقدم ذكره من أن الأزل ليس 
شیئا معنا حقی يطلب له حيز معين» بل هو عبارة عن عدم الأول. 

برهان للرازي على إثبات حدوث الجسم 

م ذ كر الرازي البرهان الرابع والخامس. وليسا متعلقين بهذا المكان. 
ومضمون الرابع : أن كل ما سوى الواحد ممکن بذاته» وکل ممکن بذاته فهر 
مفتقر إلى المؤثر . والمؤثر لا يؤثر إلا في الحادث لا في الباقى» سواء كان تأثبره 
فيه في حال حدوثه او حال عدمه؛ لأن التأثير في الباقي من باب تحصيل 
٠‏ الحاصل. 

والمقدمة الأولى من هذه الحجة مبنية على توحيد الفلاسفة» وهو نفي 
التر كيب وأن كل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه» وأجزاؤه غيره» وهو في غاية 
الضعف» كا بسط في غير موضع .. 

بناء برهان الرازي على توحيد الفلاسفة وعلى علة الافتقار 


والثانية مبنية على ان علة الافتقار ") اخرى وناطقية اخرى» فتلك نظر 


)١(‏ هناسقط في الاصلين. 


ی و > کا ان هذا لإنسان نظي هذا الإتسان ليس 
هو إياه بعينه) إلا ان يراد بلفظ العين النوع كا يقال لن عمل مثل ما يعمل 
:٥‏ هذا عمل فلان بعینه ؛ فامقصود او و و انه 
ذلك ا المشخص الذي قام بذات ذلك الفاعل فإنه خالف للحس ؛ فقد تین 
ان الموجودین والواجبين وڪو ذلك لم یتر کب احده)ا من مشارك ونميز» > بل 
لیس فیه إلا وصف مختص يتمیز به عن غيره» وإن كانت صفاته بعضها يشابه 
فبها غیره وبعضها ینالف فبها غیره. فإذا قیل: لو قر واجبان او موجودان او 
إنسانان لكان احده] يشابه: الآخر فى الوجوب او الوجود او الإنسانية لكان 
صحیحا» ولکان یکن مع ذلك انه یشاببه في الحقیقة کا یکن ان یخالفه. 


م هب ان کلا منها فيه ما يشارك به غبړه وما یتمیز به عنه» فقوله ١‏ انه 
مر کت ما به به الاشتراك والامتياز » إن عنى بذلك انه موصضوف بالأمرين 
فصحیعم وإن عنی ان هناك اجزاء ترکبت ذاته منها فهذا باطل کقول من 
يقول: إن الانسان مركب من الحيوانية والناطقة + فانه لا ريب أنه موصوف 
ا وأا كون الإنسان المعين له أجزاء تركب منها فهذا باطل كبا تقدم. 

ولو سام ان مثل هذا يسمي ترکیبا فقوله « کل مرکب مفتقر إل غیړه 
يدخل فيه ما ركبه اركب كالأجسام المركبة من مفرداتها من الأغذية والأدوية | 
والأشربة وو ذلك› ویدخل فيه ما يقل تفریق اجزائه . کالانسان والحيوان ) 
والنىات» ويدخل فيه !ما بيز بعض جوانبه عن بعض» ويدخل فيه الموصوف ) 
و ا 


ا E‏ ان كل ما كان له فة الازمة لة فلا بدافي . 
ثبوته من الصفة اللازمة له¿ وهذا حق . وهب انك سمیت هذا تر كيبا فليس . 
ذلك متنعا في واجب الوجود» بل هو الحق الذي لا يكن نقيضهء قولك 
« مركب مفتقر إلى غيره» معناه ان الموصوف بصفة لازمة له لا يكون موجودا 
بدون. صفته اللازمة اله > لكن سميته مركباًء وسميت صفته اللازمة له جزأ | 


°۲ 


وشوا و سيت استلرامه إياها افتقار اء فقرلك بعد هدا و کل د مفتقر إلى غره 
E O‏ 
بشيء مباين له» ومعلوم ان هذا باطل وذلك لأن المعلوم ان ما كانت ذاته تقبل 
i a EEE‏ 
وهذا حق» فهر مفتقر إلى شيء مباين له يبدعه وهذا هو الغير الذي يفتقر إليه 
المكن» وكل ما افتقر إلى شيء مباين له لم يكن موجوداً بنفسه قطعا. أما إذا 
أريد بالغير الصفة اللازمة» وأريد بالافتقار اللازم» فمن این یقال: إن کل ما 
استلزم صفة لازمة له لا يكون موجوداً بنفسه» بل يفتقر إلى مبدع مباين له؟ 


الفاظ «الجزء والغير والافتقار والت ركيب » ألفاظ مجلة موه بها على 
الناس 

وقد ذكرنا مثل هذا في غير موضع. وبينا ان لفظ ١الجزء»‏ و «الغير) 
و «الافتقار » و « التر كيب » ألفاظ جملة مهوا بها على الناس» فإذا فسر مرادهم 
بها ظهر فساده. وليس هذا المقام مقام بسط هذا. ونحن هذا البرهان عندنا 
صحیح وهو ان کل ما سوی الله مكن » وكل ممكن فهو مفتقر إلى المؤثر » لان 
المؤثر لا يؤثر إلا في حال حدوثه» لكن يقرر ذلك بمقدمات م يذ كرها الرازي 
هنا و و و 


وأما الجواب عن المعارضة بكون الربٌ عالما قادراًء فجوابه: ان الواجب 
بذاته يراد به الذات الواجبة بنفسهاء المبدعة لكل ما سواهاء وهذا واحد. 
ويراد به: الموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم. وعلى هذا: فالذات واجبةء 
والصغات الواجبة » ولا حذور في تعدد الواجب بهذا التفسير » كا لا محذور في 
نعدد القديم إذا أريد به مالا أول لوجوده. وسواء كان ذاتا او صفة لذات 
القدي » بخلاف ماذا أريد بالقدي الذات القدية الخالقة لكل شيء » فهذا واحد لا 
إله إلا هو» وقد يراد بالواجب الموجود بنفسه القائم بنفسهء وعلى هذا : فالذات 


واجہهة دون الصمفات . 


وعلى هذا : فإذا قال القائل : الذات مؤثرة في الصفات » والمؤثر والأثر ذاتان» 
تیل له : لفظ التأثر جمل» أتعني بالتأثر هنا: كونه ابدع الصفات وفعَلها» 

تعن به کون داته مستلزما ا ؟ فالأول منوع في الصفات » والثاي مسام . والتأثير 
ني المبدعات هو بالعنى الأول لا بامعنى الثاني. بل قد بينا في غير هذا 
E‏ من المبدعات قدي بقد مه . 


برهان للرازي على حدوث الجسم 

قال .الرازي في البرهان ا قدیا لكان قدمه: إما أن 
يکون عن کونه جسما» وم مغايرا س ج والقسمان ا فبطل القول 
بکون الجسم قدعاً. | _ 

ا رار جن آتي مام ۰ 

FA Re ip i AE 
كذلك لکان العام بکونه جس علا بکونه قدیاء > فک ان العام بکونه جسما.‎ 
e صر وري ۰ ا قد عا‎ 
٠: القسم‎ 

وإنما قلا ) انه لا يجوز ان کن فد م الجسم زائدا ا أن 
ذلك الزائد : إن کان قديا لزم ان یکون قدمه زائداً عليه ولزم التسلسل وإن 
کان حادٹا فکل حادث فله اول وکل قد فلا اول له» فلو كان قدم القدم 
عبارة عن ذلك الحادث للزم ان يكون ذلك الشيء as‏ 
أول وهو محال. 

م قال: ان i‏ ا اا ۽ قلا O.‏ عبارة عن جوع الوجود 
الحاصل في الحادت والعدم السانق . ولا يعد حول اا نالو جود الحاصل مع 
الجهل ا السابق » جلاف القدي ؛ فانه لا معنې له إلا ا 
س NT‏ ۰ و TS‏ . قال: : وليكن ٭ هذا ا 
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تعقيب للأرموي وابن تيمية على الدليل 

قلت : قال الأرموي: لقائل ان يقول: ضعف الأصل والجواب لا يخفى 
أه. 

قلت : قد بين في غير هذا الموضع فساد مثل هذه الحجة من وجوه» وهي 
مبنية على أن القد : هل هو قدي بقدم» أم لا ؟ فمذهب ابن كلاب والأشعري 
في احد قوليه وطائفة من الصفاتية : أنه قدي بقدم» ومذهب الأشعري في القول 
الآخر والقاضي أبي بكر والقاضي الي يعلى وأيي علي بن أي موسى وأبي المعالي 
الجويني وغيرهم: ليس كذلك» وهم متنازعون في البقاء ؛ فقول الأشعري 
وطائفة معه ؛ أنه باق ببقاء» وهو قول الشريف وأبي على بن أي موسى وطائفة: 
وقول. القاة ضى أي بكر وطائفة کالقاضی او ل 
الأمر : أن لنزاع في هذه المسألة ا لفظي» کا ف ف ها 
اموضع» وهو متعلق بمسائل الصفات: هل هي زائدة على الذاتء أم لا؟ 
وحقيقة الأمر : أن الذات إن أريد بها الذات الموجودة في الخارج فتلك مستلزمة 
لصفاتها» يتنع وجودها بدون تلك الصفات» وإدا قدر عدم اللازم لزم عدم 
لملزوم» فلا يكن فرض الذات الموجودة في الخارج منفكة عن لوازمهاء حتق 
بقال : هي زائدةأو ليست زائدة» لكن يقدر ذلك تقدير! في الذهن » وهو القسم 
الثاني ؛ فاذا أريد بالذات ما يقدر في النفس مجردا عن الصفات فلا ريب ان 
الصفات زائدة على هذه الذات المقدرة في النفس» ومن قال من متكلمة أهل 
السنة « إن الصفات زائدة على الذات » فتحقيق قوله انها زائدة على ما أثبته 
المنازعون من الذات» فإنهم أثبتوا ذاتاً مجردة عن الصفات» ونحن نبت صفاتها 
زائدة على ما أثبتوه هم لا أنا نجعل في الخارج ذاتا قائمة بنفسها وجعل 
الصفات زائدة عليها فإن الحي الذي يتمنع ان لا يكون إلا حياء ٤‏ کیف تکون 
دات کر دة غو الا و دلت ما لا نکر ن اا علا قدیراء کف کون :ذاه 
مجردة عن العام والقدرة؟ والذين فرقوا بين الصفات النفسية والمعنوية قالوا: 
القيام بالنفس والقدم - ونحو ذلك من الصفات النفسية - بخلاف العام والقدرة؛ 
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انهم نظروا إلى ما لأأيكن تقدير الذات في الذهنْ بدون تقديره؛ فجملو:. من 
النفسبة» وما يمكن تقدیرها ندونه؛ فجعلوه معنويا ‏ ولا ریب انه ل يعقل 
. موجود قائم بنفسه ليس قائ ا بغلاف ما یقدر انه عا ت 

ذاته بدون العلم . وهذا التقدير عاد إلى ما قدروه في أنفسهم» وإلا و 
الأمر جيع صفات الرب اللازمة له هي صفات نفسية ذاتية» فهو عام بنفسه 
وذاته» وهو عام بالعلم» وهو,قادز بنفسه وذاته» وهو قادر بالقدرة» له عام لازم 
لنفسه » وقدرة لازمة لنفسه ».وليس ذلك خارجا عن مسمى اسم نفسه . وعلى كل . 
تقدیر فالاستدلال عل حدوث الأجسام هذه الحجة في غاية الضعف» كا . 
اعترفوا هم به ؛ فان ما ذکروه یوجب ان لا یکون في الوجود شي. قدم» سواء 
قدر a‏ يقال : : لو .كان الرب - رب العالمين؛ ‏ قدي 
لكان فده ا ان بكرن عن كر را واا رادا عل ذلك لاان 
باطلان؛ فبطل کونه قد اء أما الأول: فلأنه لو كان كذلك لکان الع 
ربا أو واجب الوجود او نحو ذلك علا بكونه قدياء وهذا باطل. وأما الثاني : 
فلأن ذلك الزائد إن کان قدي یلزم ان یکون قدمه زائدا عليه » ولزم الل 
إن کان حادثا کان للقدم اول» فا کان جوابا عن مواضع الإجاع کان جوابا 
قي موارد النزاع» وإن كان العام بكونه رب العالمين يستلزم العام بقدمه» لكن 
ليس العام بنفس الربوبة هو العلم بنفس القدم» بل قد يقوم العلم الأول النفس 
EDA E EE‏ 
للرب ربا حتی يتبین له فساد ذلك . وذكر الي ع ذز ذلك في الحديث الصحيح 
في قوله ١‏ إن الشيطان بأتي أجدمء فىقول : من خلت کذا؟ فبقول: : الله » فقول : 
فمن خلق الله ؟ فادا وجد ذلك أحذم فليستجذ بالل وينت وقد بسطت هذا في 


اخر کا سیأتی إن , شاء الله . 


ضعف البراهين الخمسة ت الي اچ ما الرازي عل حدوث الأجام 
واعتراف الرازي بذلك في کتب اخری له 


امقصود هنا : أن هذه البراهين ا لمسه الي e‏ دوت لأجام؟ قد 


ا 


بين أصحابه المعظّمون له ضعفهًا» بل هو نفسه أيضا بين ضعفها في كتب 
أخرى» مثل «المطالب العالية» وهي آخر ما صنفه وجمع فيها غاية علومهء 
و «المباحث المشرقية » وجعل منتهي نظره وجثه تضعيفها . وقد بسط الكلام على 
هذا في مواضع » وبين كلام السلف والأئمة في هذا الموضع› کالإمام أحد 
وغيرهء و كلام النظار الصفاتية كأبي مد بن كلأب وغيره» وأن القائل إذا قال: 
عبدت الله ودعوت الله وقال: الله خالق كل شيء» ونحو ذلك؛ فاسمةٌ تعالى 
يتناول الذات والصفات » ليست الصفات خارجة عن مسمى اسمه» ولا زائدة على 
ذلك» بل هى داخلة في مسمى اسمه؛ ويمذا قال أحمد فما صنفه في الرد على 
الجهمية : نفاة الصفات قالوا : إذا قلتم « الله وعلمهء والله وقدرته» والله ونوره) 
قلتم بقول النصارى. فقال: لانقول: الله وعلمه» والله وقدرته» والله ونوره» 
ولکن الله بعلمه وقدرته ونوره هو اله واحد؛ فن احمد انا لانعطف صفاته 
على مسمى اسمه العَطف المشعر با مغايرةء بل ننطق با يبن أن صفاته داخلة في 
مسمی اسمه . 

ولا ناظره الجهمية في حنته المشهورةء فقال له عبد الرحمن بن إسحاق 
القاضي : ما تقول في القرآن: أهو الله أم غير الله ؟ يعني إن قلت « هو الله 
فهذا باطل » وان قلت « غير الله » فما کان غير الله فهو مخلوق. 

فأجابه أحد با لمعارضة بالعلم» فقال: ما تقول في عام الله: أهو الله » أم غير 
الله ؟ فقال: اقول في کلامه ما أقوله في علمه وسائر صفاته» وبين ذلك في رده 
عل الجهمة: بانا الا نطلق لفط العر تضا ري نانا ؛ أذ كان لفط ماد را 
بغیر الشيء ما باینه » وصارت مفارقته له» ویراد بغیره: ما آمکن تصوره بدون 
تصوره» ويراد به غير ذلك. وعم الله وكلامه ليس غير الذات بالمعنى الأول 
وهو غيرها بالمعنى الثاني » ولكن [ كونه ] ) ليس غير الله بالمعنى الأول [ فعلى 


إطلاقه ] ) وأما كونه غير الله بالمعنى الثاني ففيه تفصيل» فإن أريد بتصوره 


. ما بين المعقوفين زيادة عا في الأصول يقتضيها السياق‎ )١( 
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معرفته المعرقة الواجبة السكنة قي ا ف یرت د رة من ا رف 
أنه حي علمم قادر متکامء E E E O E.‏ 
مغايرة للسمى أسمه» وإن رید أصل التصور» وهو هو الشعور من بعض 
ق ا اا e‏ 
و ا ي ا 


زأحات أحمد أيضا ا اله ل بُ کلامه غیړاء ولاقال: 6 
يعني والقائل إذا قال؛ : ما کان غير الله أو سوى الله فهو مخلوق» فإن احتج على 
ذلك بالسمع فلا بد أن يكون مندرجا هذا اللفظ في كلام الشارع» وليس 
كذلك» وإن احتج بالعقل فالعقل إنغا يدل على خلق الأمور المباينة له وما 
صفاته القائمة بذاته فليست بخلوقة. والذين يحعلون .کلامه خلوقا يقولون: ق 
E E‏ 


خلل ما فرق به بين الصفات الذاتية وامعنوية 
وا التفصيل يظهر' أيضا الخخلل فبا ذكروه من الغرق بين الصفاد : RL‏ 
والمعنوية» بأن الذاتية وک نقدير في الذهن بدون : تقديرها » خلاف المغنوية» . 
فانه يقال هم اون قدنر ادات ى اذه او تور ر 
من الألفاظ ؟ أتعنون به أصل الشعور والتصور والمعرفة ولو من يعض الوجوه». 
أم تريدون به التصور والمعرفة والشعور ا أو الممكن أو التامة؟ فإن عثيتم 
الأول فا من صفة تذ كر إلا ويكن أن يشعر الإنسان بالذات مع عدم شعوره 
بها . وقد يذ كر العد ربه ولا یخطر له حینئذ کونه قديا أزلباء ولاباقناً بدي 
ولا واجب الوجود بنفسه» ولا قاتا بنفسه» ولا غير ذلك . وكذلك قد يخطر له 
ما يشاهده من الأجسام ولا یغطر له کوله متحیزاً أو غير متحیز» وإن عنيتم 
الثاني فمعلو م أن الإنسان لإأيكون عارفا بال المعرفة الواجبة في الشرع 
رو ای ی ی ادو ار ا ا جى د آ6 جي فام ر 
ومتنع یکون بأن الله متصف ذلك إذا خطر اله داته ٤ e‏ 
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الصغات: أن كن ن ذاته موجودة قي الخارج بدون هذه الصفات » کا يمتنع 
أن يقدر ذاته موجودة في الخارج بدون أن تكون قدية واجبة الوجود قائمة 
بنفسها؛ فجميع صفاته تعالى اللازمة لذاته يتنع مع تصور الصفة والموصوف 
والمعرفة بلزوم الصفة للموصوف» يمتنع أ أن يقدر إمكان وجود الذات بدون 
الصفات اللازمة ها مع العام باللزوم » وإن قدر عدم العام باللزوم» أو عدم خطور 
الصفات اللازمة بالبال» فيمكن خطورُ الذات بالبال بدون شيء من هذه 
الصفات . وإذا عام لزوم بعض الصفات دون بعض» فا عام لزومه لا يكن تقدير 
وجود الذأات دونه وما لم يعم لزومه أمكن الذهن أن يقدر وجوده دون وجود 
تلك الصفة التي لم يعام لزومهاء لكن هذا الإمكان معناه عدم العلم بالامتناع لا 
العم بالإمكان في الخارج ۽ اذ E a E‏ 
ذهنياً» بمعنی عدم علمه بامتناعه » لا إمکانا خارجیاء بمعنی أ نه يعم إمکانه في 
الخارج. 


الفرق بين العام بالإمكان وعدم العام بالامتناع 

وفرى بين العام بالإمكانء وعدم العام بالامتناع» وكثير من الناس يشتبه عليه 
هذا بہذا؛ فاذا تصور ما لايعام امتناغه» أو سثل عنه» قال: هذا ممکن» وهذا 
غير متنع » وهذا لو فرض وجوده لم یکن من فرضه حال وإذا قیل له: قولك 
« إنه لو فرض وجوده م يلزم منه حال » قضية كلية وسلب عام > فمن أين علمت 
انه لا يازم من فرض وجوده حال والناقي عليه الدليلء کا أن امىت عليه 
الدليل ؟ وهل علمت ذلك بالضرورة المشتركة بين العقلاء » أم بنظر مشترك» أم 
بصر ورة اختصصت بها » آم بنظر اختصصت به؟ فإن کان بالضرورة المشتر كة 
وجب أن يشر كك نظراؤك من العقلاء في ذلك وليس الأمر كذلك عندهم. 
. وإن كان بنظر مشترك فأین الدليل الذي تشترك فىه أنت وهم ؟ وإن کان 


(١۷ (‏ هکذا ف في الأصول» ولعل كلمة e‏ الثانىة زاندة» أو مڪررة لطول الفصل ب بين الفعل 
الذي هو لفظ « يتنع » الأول وفاعله وهو المصدر المنسبك ؛ من أن يقدر - إلخ٠.‏ 


۰۹ 


بضرورة ختصة أو نظر مختص» فهذا أيضا باطل» لوجهينء أحدها : أنك 
تدعي أن هذا ما شرك فا العقلاء » ويلزمهم موافقتك فيه › وتدعي أنهم إذا 
ناظروك كانوا منقطعين معك بهذه الحجةء ؤذلك ينع دعواك الاختصاص بعل 
ذلك » والثاي : أن اختصاصك بعام ذلك ضرورة أو نظرا إنغا يكون لاختصاصك 
ما يوجب تخصيصك بذلك» > كمن خص بنبوة أو تجربة أو نحو ذلك نما ينفرد 
به » وأنت لست كذلك فيا تدعي إمکانه ولا تدعي اختصاصك بالعام يإمكانة» 
وإن ادعيت ذلك ل يلزم غيرك موافقتك في ذلك » إن ل تقم عليه دلبلا يوجب 
موافقتك» سواء کان سمعيا أو مقليا» وأنت ای انتا نن اداو ال 
العقلىة ¿ وهذا اورا و ا ١‏ 


مته حقيقة الفرق بين الصفات الذاتىة والنفسة والمعنوية 


وامقصود هنا التنبية على ها اليل ادى ا منه التنازع أو الاشتباه ف 
مسائل الصفات من هنذا الوجه. وتفريق هؤلاء المتكلمين ف الصغات اللازمة 
الو RS gE‏ 
امنطقيين في الصفات اللازمة بين ماسموه ذاتيا مقوّما داخلا في الحقيقة» وما 
سموه عرضیا خارجا عن الذات» مع کونه لازما. ها. وتفريقهم في e‏ 
لازم الماهية ولازم وجود اماهيةء كا قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
لموضع. 

إلام تعود هذه الفروق ف الحقيقة: 


وبين أن هذه الفروق إا نعود ند االقيقة ال ا ا ف 
الأذهان» وهو الذي قد يسمى ماهية» وبين ما و في الأعيان» وهو الذي قد 
یسمی وجودهاء وان ما یتصور في ي النفس من المعاني ويعبر عنه بالألفاظ : : له لفظ 
دل عليه بالمطابقة ة هو ألدال على تلك الماهية» وله جزء من المعنى هو جزء تلك 
لا امذكرر دال عليه بالتضمن» وله معنى آيلزمه الخارج عنه؛ فهو ' 
اللازم لتلك الماهية الخارج عنهاء واللفظ يدل عليه بالالتزام » وتلك الماهية الق 


۱۹ ۰ 


- في الذهن » هى بحسب مايتصوره الذهن من صفات الموصوف» تكثر تارة وتقا 
تارة» وتكون تارة مجملة وتارة مفصلة. وأما الصفات اللازمة للموصوف في 


الحارج فكلها لازمة له لا تقوم ذاته مع عدم شيء منها» وليس منها شيء يسبق 
الموصوف في الوجود العيني» كا قد يزعمونه من أن الذاتي يسبق الموصوف في 


٠‏ الذهن والخارج» وتلك الصفات هي أجزاء الماهية المتصورة في الذهن» ك) أن 
لفظ كل صفة جزء من تلك الألفاظ » إذا قلت : جسم حساس نام مغتذ متحرك 
) بالإرادة ناطق. وأما الموصوف الموجود في الخارج كالإنسان» فصفاته قائمة به 


حالَّة فيه » ليست أجزاء الحقيقة الموجودة في الخارج سابقة عليها سبق الجزء على 


الکل» کا يتوهمه من يتوهمه من هؤلاء الغالطين كا قد بسط في موضعه. 


سلوك الآمدي طريقاً آخر لبيان حدوث العام وضعفه القدح في مسالك 
الكلاميين الى عارضوا ما الكتاب والسنة 

وقول هؤلاء المتكلمين في الصفات اللازمة « إنها زائدة على حقيقة 

لموصوف » يشبه قول أولئك « إن الصفات اللازمة العرضية خارجة عن حقيقة 

الموصوف» وكلا الأمرين منه تلبس واشتباه» حاد بسببه كثير من النظار 


الأذكياءء وكثر بينهم النزاع والجدال» والقيل والقال» وبسط هذا له موضع 
آخر» وإنغا المقصود هنا التنبيه على ذلك والله أعلم وأحكمء وإن كان قد 


بسط الكلام على ضعفها في غير هذا الموضع » مع أن هذا الذي ذكره مستوعب 


ا ذکره غيره من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية والكرامية ومن وافقهم من 
الفقهاء من أصحاب الأثمة الأريعة وعر ها في ذلك . وکان المقصود ماد کروه 


في تناهي الحوادث» وهمذا ل يعتمد الآمدي في مسألة حدوث العام على شيء من 
هذا الطرق» بل بين ضعفهاء واحتج با هو مثلها أو دونها في الضعف» وهو أن 


الأجسام لا تنفك عن الأعزاض» والأعراض لا تبقى زمانين» فتكون حادثة» 


وما لاينفك عن الحوادث فهو حادث» وهذا الدليل مبنى على مقدمتين: على أن 


كل عرض [ ي ] زمان فهر لأ يى زمانان» وجهور الحغلاة رار إن هذا 


ا 
)۱( هنا بياض في الأصل» والكلام غير متسق. 


1۱۱ 


خالف اللحس والضرورة» وعلى امتناع حوادث لا أول اء وقد عرف الكلام ) 
في ذلك » والوجوه التي ضَعَفَ بها الآمدي ما احج به من قبله على حدوث. 
لأجسام يوافق كثير بنها ما ذكره الأرموي» وهو e‏ ا 


ما ضعف به الآندي حجج الرازي ي في إثبا ت حدوث العام . 


فاما أن یکون e‏ رأی کلامه وأنه صحيح فوافقه» وإما أن یکن ۴ 
وافی الخاطر الخاطر > کا یوافق الحافر الحافر» أو أن يكون الأرموي والآمدي ) 
اخذا ذلك أو بعضه من کلام الرازي أو غيره . وهذاالاحتال أرجح؛ فان هذین 
وأمثاف| وقفوا على كتبه التي فيها هذه الحجج» مع أن تضعيفها ماسبق هؤلاء . 
اليه كثير من النظار , وسن اقكام من النظار ينظر ما تكلم به من قبله؛ فإما أن 
یکون أخذه عنهء أو تشابہت قلوبهم. وبكل حال فها مع الرازي ونحوه من 
أفضل بني جنسهم من المتأخرين » فاتفاقها دليل على قوة هذه المعارضات لاسا ' ٠‏ 
إذا كان الناظر فيها ممن له بصيرة في نفسه يعرف بها الحق من الباطل في ذلك ٠‏ ) 
بل يكون تعظيمه هذه البراهين لأن كثراً من المتكلمين من هؤلاء وغيرهم اعتمد 
عليها ف حدوث الأجسام ؛ ء, فإذا رأی هؤلاء وغيرّهم من النظار قدح افیها وبين 
فساد ها عام أن نفس النظار مختلفون في هذه المسالك» وأن هؤلاء الذين يحتجون ٠‏ 
بها هم بعينهم يقدحون فيها» وعلى القدح فيها استقر أمرهم. . وكذلك غيرهم 
قدح فيها » كأهي حامد الغزالي وغيره. ولیس هذا موضع استقصاء ذ كر مَّن قدح _ 
في ذلك . وإنما المقضود القدح في هذه المسالك التي يسمونها براهين عقليةء 
ویعارضون بہا نصوص الكتاب والسنة وإجاع السلف. ثم إن نفس اقم 
ا | 

فأما املك الأول الذي ذکره الرازي TT‏ : السلك السادس لبعض ‏ 
التأخرين من أصحابنا ني الدلالة على إثبات حدوث الأجسام» وهو أنه لو 
كانت الأجسام أزلية لکانت فی الأزل إما أن تكون متخ ر كة أو ساكنة» وساق 
امسلك إلى آخره. ثم قال : وفيه وفي تقريره نظر ؛ وذلك أن القائل يقول إماآن 


ا 


تكون الحر كة عبارة عن الحصول في الحيّز. بعد الحصول في حيز أخر» والسكون 
عبازة عن الحصول في الحيز بعد أن كان في ذلك الحيز» أو لاتكون كذلك. 
فان کان الأول قد بطل الحصر بالجسم في أول زمان حدوثه فإنه ليس متحركا 
لعدم حصوله في الحيز بعد ان كان فيه» وإن كان الثاني فقد بطل ما ذكره في 
تقرير كون السكون أمرأً وجودياً» ولا حيص عنه. 

فإن قيل : الكلام إغا هو في الجسم في الزمن الثافي» والجسم في الزمن الثاني 
ليس يخلو عن الحر كة والسكون بالتفسير المذ كورء فهو ظاهر الاحالةء فانه إذا 
کان الكلام ف الجسم انما هر ف الزمن الثاني من وجود الجسم فالزمن الثاني 
ليس هو الاحالة الأوليةء وعند ذلك لايلزم أن يكون الجسم أزلا لا يخلو عن 
ا لحر كة والسكون. 

قال : وإن سلمنا الحصر فام قلتم بامتناع كون الحر كة أزلية؟ وما ذكروه من 
الوجه الأول في الدلالة فنا يلزم أن لو قيل بأن الحركة الواحدة بالشخص 
أزلية» وليس كذلك» بل المعنى بكون الحركة أزلية أن أعداد أشخاصها 
المتجاقبة لا أول فماء وعند ذلك فلا منافاة بين كون كل واحدة من آحاد 
الحر كات المشخصة حادثة ومسبوقة بالغير» وبين كون جلة آحادها أزلية بمعنى 
أنها متعاقبة إلى غير النهاية , 

ا ذكروه في الوجه الثاني باطل أيضاًء فان كل واحدة من الح ر كات 
الدورية وإن كانت مسبوقة بعدم لا بداية له؛ فمعنى اجقاع الأعدام السابقة 
كل واحدة من الحركات في الأزل: أنه لا أول لتلك الأعدام ولا بداية» ومع 
ذلك فالعدم السابق على كل حر كة وإن كان لا بداية له فيقارنه وجود حر كات 
قبل الحر كة المغروضة لا نهاية ها على جهة التعاقب» أي : يعاقبه وجود حركات 
لا نهاية ها قبل الحر كة المفروضة . وليس فيه مقارنة السابق للمسبوق. وعلى هذا 
فيكون الكلام في العدم السابق على حركة حركة» وعلى هذا فحصول شيء من 
الموجودات الأزلية مع هدم الأعدام أزلا على هذا النوع لايكون متنعا؛ إذ 
ليس فيه مقارنة السابق للمسبوق على ما عرف. 

) موافقة صحيح المنقول ج ۲ م -۸ 


قال: وفيه دهه فليتأمل . 

قلت؛ هذا هو الاعتزاض الذي ذكره الأرموي» وقد ذكره غيرهما» والظاهر. 
أن الأرموي تلقى هذا عن الآمدي. وهم يقولون: اجټاغ الأعدام لا مغنى له 
سوی أن مشتركة في عدم البداية والأولية ؛ وحينئذ:فعدم كل حركة يكن أن 
بقار نه وجود اخری: ولیس فيه مقارنة السابق للمسوق. وهذا الذي قالوه 
صحيح . . لکن قد يقال: ١‏ هذا الاعتراض إما يصح لو كان احتج بأن في ذلك 
ا الا للمسبوق ا وهو لم يحتج إلا بأن العدمات تجتمع في الأزل» 
وليس معها شيء من الموجودات؛ إذ لو كان معها .موجود لکان هذا الموجود 
مقارناً للك العدمات امجتمعةء ومنها عدمه» فاقترن السابق والمسبوق» فعمدته 
اجتاعها في الأزل. 


قف فالا له إن عنيت باجتاعها تعققها بأسرها معا حيناء فهو منوع» لأنه 
ما من حين يفرض إلا وينتهي واحد منها . وهو يقول : أنا م أعن باجتاعها فا 
حين حادثِ» ليلزمني انتهاء واحد منهاء وٳا قلت : هي مجتمعة في الأزل. 

وفصل الخطاب أن يقال العدم ليس بشيء» وليس لعدم هذه الحركة حقيقة 
ثابتة مغايرة لعدم الأخزى» حت يقال: : إن أعدامها اجتمعت في الأزلب أو 1 
تجتمع » > بل معنی حدوٹ کل منھا آنا کانت بعد آن م تكن » و کون الحوادث 
کلھا مشترکة فی آنہا م تکن لا یوجب أن یکون عدم کونا حقانق لق متغايرة ثابتة 
في الأزل. ٤‏ 


معنی کون الشيء مسبوقاً بالعدم 

يوضح ذلك أن يقال: أتعني بكونها مسبوقة بالعدم أن جنسها مسبوق 
بالعدمء أو كل واحد منها مسبوق بالعدم ؟ أما الأول فهو محل النزاع» وأما 
الثاني فإذا قدر أن كل واحد کان بعد أن م يكن - والجنس لم یزل کائنا - 
بز أن يقال: ا اا ی وان اف ت ی و 


E 


مسبوقاً بعدم أن يكون الجنس مسبوقا بالعدم» إلا إذا ثبت حدوث الجنس» 
وهو محل النزاع. وعدم الحوادث هو نوع واحد ينقضي جسب الحدوث › فکل) 
حدث حادث انقضى من ذلك العدم عدم ذلك الحادث) ولم ينقض عدم غیره؛ 
فالأزلي حينئذ : عدم أعيان الحوادث. كا أن الأزلي عند من يقول بأنه لا أول 
ها: هو جنس الحوادث» فجنس وجودها أزلي» وعدم كل من أعيانها أزليء 
ولا منافاة بين هذا وهذاء إلا أن يثبت وجوب البداية» وهو محل النزاع. 


تعديل لدليل الرازي على حدوث الأجسام 

وبہذا يظهر الجواب عا ذكره بعضهم في تقرير هذا الوجه؛ فإن بعضهم لا 
رأى ما أورد على ما ذكره الرازي قرر الدليل على وجه آخر» فقال: القول 
بكون كل من الحركات الجزئية مسبوقاً بأخرى لا إلى أول يستلزم المحال» 
فیکون الا . 

بيان الأول: أن كل واحد منها - من حيث إنه حادث - يقتضي ان یکون 
موقا بعد مرل لأن كل حادث مسسوق بعدم أزلي» فهذا يقتضي ان تکون 
تلك العدمات مجتمعة في الاأزل. ومن حيث إنه ما من جنس يفر إلا وبحب ان 
يكون فرد منها موجوداً يقتضي ان لا تكون تلك العدمات مجتمعة في الأزل» 
وإلا لزم ان يكون السابق مقارنا للمسبوق. ولا شك ان اجتاعها في الأزل 
وعدم اجتاعها فيه متناقضان» فالمستلزم له محال» فيقال لمن احتج بهذا الوجه: 
العدم الأزلي السابق على كل من الحوادث إن جعلته شيا ثابتا في الازل» متميزا 
عن عدم الحادث الآخر» فهذا ممنوع؛ فإن العدم الأزلي لا امتياز فيه أصلاء ولا 
يعقل» حتى يقال: إن هناك أعداماًء ولكن إذا حدث حادث عل انه انقضى 
عدمه الداخل في ذلك النوع الشامل اء وليس شمول جنس الموجودات ها 
کشمول جنس العدم للمعدومات؛ فإن الموجودات هما امتياز في الخارج» 
فشخص هذا الموجود متميز في الخارج عن شخص الآخرء وأما العدم فليس 
بشيء أصلا في الخارج» ولا امتياز فيه بوجه من الوجوه. ولكن هذا الدليل قد 
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بني عل قول من 2 المعدوم شيء» ولا يبعد أن a‏ الرازي أخذ ذا 
لوجه من المعتزلة القائلين بهذاء فإنهم د تون امعدوم شيا > فیکون هذا الحادث 
ي حال عدمه ا وهذا الحادث في حال عدمه شا . وحلكد فللحوادث 
أعدام متميزة ثابتة في الأزل. 

وهؤلاء القائلون هذا يقولون كف کل درم :را حدث او ل 
يحدث؛ فإذا قال القائل ١‏ للحوادث اعدام أزلية ثابتة في الأزل متميزة» م 
يتوجه إلا على قول ھۇلاء› وهذا القول قد عرف فساده. وبتقدير اتسليمه 
فیجاب عنه با ذکره هۇلاء» برا ا وا اا البداية 
متنع» وعدم البداية ليس أمرا و ل 

وعل هذا فیقال: لا ١‏ نسم أن الأزل شيء مستقر أو شيءَ ر تی (۵ 
وليس للأزل حد محدود حتى يعقل فيه اجتاع. بل الأزل عبارة عن عدم 
الابتداء» وما لا ابتداء له فهو ازلي» وما لا انتهاء له فهو أبدي› وما من حن 
يقدر موجودا إلا ا هو الأزل؛ ففي کل حین بعضها موجود ؤبعضها 
معدوم» فوجود البعض مقارن لعدم البعض دائا » وحينئذ فاجتاعها في الأزل 
معناہ اشترا کها ي أن كل واحد ليس له أول» وعدم اجتاعها فيه معناه ٠‏ أنه ۾ 
یزل في کل حین واحد منها موجوداً» وعدمه زائلاء ولا تناقض بین اشترا کها 
في عدم الابتداء ووجود أشخاصها دائ » إلا إذا قيل: يمتنع جنس 
الدائمة.. ۱ 


اعتراض المستدل ذا a‏ 
وقد اعترض الستدل بهذا على ما ذكره الآمدي والأرموي في الوجه الأول. 
قال: فان قلت : لازن الحركة الكلية» بمعنى ی ان کل فرد منھا مسبوقی 
ا ل١‏ ای ول لا أفرادها الموجودة التي تق تقتضي المسبوقية بالغ , 
e )1(‏ 
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م قال: قلت : فحينئذ ما هو المحكوم عليه بالأزلي غير موجود في الخارج ؛ 
لامتناع وجود الحركة الكلية في الخارج» وما هو موجود منها في الخارج فهو 
یس باز 

ولقائل أن يقول: هذا غلط نشا من الإجال الذي في لفظ الكل . وذلك انه 
ما يتنع وجود الكل في الخارج مطلقاء إذا كان جردا عن أفرادهء كوجود 
إنسان مطلق » وحيوان مطلق» وحركة مطلقة» لا تختص بتحرك. ولا جهة 
ولون مطلق» لا يكون أبيض ولا أسود» ولا غير ذلك من الألوان المعينة . فاذا 
قدر حركة مطلقة لا تختص بمتحرك معين كان وجودها في الخارج ممتنعا. وأما 
ا لحر كات المتعاقبة » فوجود الكلى فيها هو وجود تلك الأفرادء كا إذا وجد 
عدة أناسي فوجود الإنسان الكل هو وجود أشخاصه» ولا يحتاج ان يثہبت 
للكل ي الخارج وجودا غير وجود اشخاصه» بل نفس وجود اشخاصه هو 
وجوده. 


- هل يوجد الكلي الطبيعي في الخارج ؟ 

ومعلوم انه إذا انت بو جود الكلى في الخارج وجود أشخاصه لا ينازع فيه 
أحد من العقلاء » وإن كانوا قد يتنازعون في أن الكلي المطلق لا بشرط» وهو 
الطبيعي : هل هو موجود في الخارج» أم لا؟ وحنگذ فمرادهم بوجود الجر كة 
الكلية في الخارج هو وجود أفرادها المتعاقبة شيا بعد شيء؛ فكل فرد مسبوق 
بالغير» وليس هذا الجنس التعاقب الذي يوجد بعضه شيا فشيئاً بمسبوق 
بالغير . 

وإن شت قلت: لا نسلم أن الكلي لا يوجد في الخارج» ولكن نسل أنه لا 
يوجد في الخارج كلياًء وهذا هو الكلى الطبيعي» وهو المطلق لا بشرط» 
کمسمی الإنسان لا بشرط » فانه یوجد في الخارج» لكن معينا مشخصاء وتوجد 
أفراده إما جتمعة وإما متعاقمة» كتعاقب الحوادث المستقىلة» فوجود الح ر كات 
لمعينة كوجود سائر الأشياء المعينة» ووجود مسمى الحركة كوجود سائر 


IY 


١ |‏ 2 
امسمسات الكلية» والمحكوم عليه بالأزلية هو النوع الذي * يو جد إلا شتا 
فشا لا يوجد مجتمعا. ‏ ` e‏ 


فان قال القائل ٠‏ و ملسبى الحركة ليس جوجود في الخارج على وجه الإجقاع 
E‏ من أفراد الإنسان» فقد صدق» ؤإن قال ١‏ إنه لا يوجد شيئاً فشيئا » 
فهذا منوع. . ومن قال ذلك لزمه أن لا يوجد في الخارج حركة أضلاء. لا 
متناهية ولا غير متناهية » وهذا عالف للحس والعقل . وقد تفطن ابن سينا ذا 
الوضع» وتكلم في وجود الحركة بكلام له» وقد نقله عنه الرازي وغيره» وقد 
تکلمنا عليه وا فساده فیا سيأتي إن شاء اله 


ما اختاره الآمدي في التدليل على امتناع حوادث غير متناهية 


قال الآمدي :وباق الوجوه الدلالة ما ذكرناه في امتناع حوادث غير متناهية 
ي إثبات واجب الوجود . وقد ذ كرت فلا حاجة إلى إعادتها . وهو قد ذکر قبل 
ذلك في امتناع ما لا يتناهى أربعة طرق» فزيفها واختار طريقا خامساء الأول: 
التطبيق» وهو ان يقدر جلة» > فلو كان ما قبلها لا نہاية له» فلو فرضنا زيادة 
خناهية على الجملة افروضة» ولتكن الزيادة عشرة مثلاء فالجملة الأول" : إما أن 
نكون مساوية لنفسهاا مع فرض الزيادة عليها› اا ا اھ وان 
بالمساواة والزيادة تحال ۽ فإن الشيء لا یکون مع غیرہ کهو لا مع غیره» ولا . 
أزيد . وإن كانت الجملة الأولى ناقصة بالنظر إلى الجملة الثانية » فمن المعلوم ان 
E DEE‏ 
إلى الباقي بجهة من جهات النسب على نحو زيادة امتناهي على المتناهي. ِ 

ومحال ان يحصل بين ما ليسا متناهيين النسبة الواقعة بين التناهيين. Ù‏ 


اشا فاته إذا کانت إخدى الجملتين أزيد من الأخرى بأمر ناء فلیطبق 
بين الطرفين الآأخرين» بأن تأخذ من الطرف الأخي من إحدى الجملتين عدا ) 
مفروضاء ومن الأخری مثله» وهلم جراء فإ أن يتسلسل الأمر إلى غير النهاية» . 
فيلزم منه مساواة الأنقص للاأزيد a‏ وهو .حال. وان فرضت ‏ 


۹۸ 


الجملة الناقصة في الطرف الذي لا نهاية له فقد تناهت» والزيادة إنما زادت على 
الناقصة بأمر متناه» و كل ما زاد على المتناهى بأمر متناه فهو متناه. 

قال: وهذا لا يستقي لا على قواعد الفلاسفة» ولا على قواعد المتكلمين. 

أما الفلاسفة فإنهم قضوا بأن كل ماله ترتيب وضعى كالأبعاد 
والامتداداث» أو ترتیب طبیعی واحاده موجودة معا کالعلل والمعلولات› 
فالقول بحدم النهاية فيه مستحيل» وما سوى ذلك فائقول بعدم النهاية فيه غير 
مستحیل » وسواء کانت احاده موجودة معا كالنفوس بعد مفارقة الأبدان أو () 
عل التعاقت والتجدد كالأزمنة والحر كات الدورية» فان ما دکروه - وان 


استمر هم فيا قضوا فيه بالنهاية - فهو لازم هم فما قضوا فيه بعدم النهايةء . 


وعند ذلك فلا بد من بطلان أحد الأمرين ؛ إما الدليل إن کان اعتقادهم عدم 
النهارة حقا» وإما اعتقاد عدم النهاية إن کان الدليل حقا» لاستحاله اجمع. 


قال : وليس لا يذ كره الفيلسوف من جهة الفرق بين العلل والمعلولات 
والأزمنة والح ركات قدح في الجمع » وهو قوله؛ إن ما لا ترتيب له وضعاء ولا 
احادہ موجودةۃ معا ۔ وإِن کان ترتیبه طبیعیا - فلا يکن فرض جواز قبوله 
الانطباق» وفرض الزيادة والنقصان فيه » جخلاف مقابله » لأن المحصل يعام ان 
الاعتاد على هذا الخيال في تناهي ذوات الأضلاع» وفها له الترتيب الطبيعي 
وآحاده موجودة معا» ليس إلا من جهة إفضائه إلى وقع الزيادة والنقصان بين ما 
ليسا بمتناهيين » وذلك إعا يكن بفرض زيادة على ما فرض الوقوف عنده من 
نقطة ما من البعد المفروض أو وحدة ما من العدد المفروض» وعند ذلك فلا 
يخفى إمكان فرض الوقوف على جلة من أعداد الحر كات والنفوس الإنسانية 


لمفارقة لأبدانها» وجواز فرض الزيادة عليها بالتوهم نما هو من نوعهاء وإذ 


ذاك فالحدود المستعملة في القياس المذ كور في محل الاستدلال بعينها مستعملة في 
صورة الإلزام مع اتحاد الصورة القياسية من غير فرق . 


)١(‏ في الطبوعة د وهي على التعاقب والتجدد - إلخ». 
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وأيضا» فليس کل جلتین تفاوتتا بأمر متناه تکونان متناهیتن ٠‏ فان عقود 
الحساب مثلا لا نهاية لأعدادهاء وإن كانت الأوائل اكثر من الثواني ار اة 
وهذه الاو وان کانت تقديرية ذهنة» فلا خفاء ان وضع القياس امذ كور 
فيها على نحو وضعه في الأمور الموجودة بالفعل» فلا تتوهمن الفرق واقعا من 
نجرد هذا الاختلاف. ٣ ٠‏ 


الول تان ما زادث به إلحدى الجملتين لا بد وأن تكون له نسبة إل الثاني 
غر مسام» ولا يزم من قبول المتناهي لنسبة المتناهي اليه قبول غير التناهي 
ي 


طریقان للمتکا فی بیان امتناع ما لا نباب له وییان فسادهم 
قال: وما امتکام فله في إبطال القول E‏ طرق الأول: E‏ 

من الطريقة المذ كورةء ويلزم عليه ما ذكرناهء ما عدا التناقض اللازم للفيلسوف 
من ضرورة اعتقاد عدم النهاية » فما ذكرناه من الصور» وعدم اعتقاد 2 
لذلك» غير ان الناقضة لازمة للمتكام من جهة اعتقاده عدم النهاية في معلومات 
الله تعالی ومقدوراته» فع وجود ما ذكرناه من الدليل الدال على وجوب النهاية 

تال: وما بقال: من ان المعني بكون المعلومات وااقدورات غير ٠‏ متناهية 
صلاحية العام لتعلقه با يصح ان يعلم» وصلاحية القدرة لتعلقها بكل ما إصح ان 
یوجد) وما د يصح ان يغام ویوجد غبړ متناه» لكنه من قبيل التقديرات الوهمية» 
والتجويزات الامكانيةء وذلك عا لا ينع کونه غير متناه. جلاف الامور 
الوجودية» والحقائق العينية .ل أثر. له في القدح أيضاًء فإن هذه الأمور وإن م 
تكن موجودات ت الأعان» لكنها متحققة في الأذهانء ولا فى ان انسة م 
E es‏ 


عداد نة فام ل إما أن تكون شفع أو وترآء أو شفما ووترا مماء أو 


° 


لا شفعا ولا وتراء فإن كانت شفعا فهي تصير وترا بزيادة واحدة» وإن كانت 
وترا فهي تصير شفعا بزيادة واحد» وإعواز الواحد لا لا يتناهى عال» وإن 
كانت شفعا ووتراً فهو حال؛ لأن الشفع لا يقبل الانقسام بمتساويين» والوتر 
غير قابل لذلك» والعدد الواحد لا يكون قابلا لذلك وغير قابل له معاء وإن ل¿ 
يكن شفعا ولا وتراء فيلزم منه وجود واسطة بين النفي والإثبات» وهو حال 
وهذا المحالات إنغا لزمت من القول بعدد لا نهاية له» فالقول به محال. 


قال : وهو من النمط الأول في الفساد › لو جهن : 

الأول: قد لا نسام استحالة الشفعية او الوترية فما لا نهاية له؛ والقول بأن ما 
لا يتناهى لا يعوزه الواحد الذي به يصیر شفعا إن کان وتراً او وترا إن کان 
شفعا» فدعوى مجردة. وحص استبعاد لا دلیل عليه . 

الو جه الثاني : انه يلزم عليه عقود ا لحساب» ومعلومات الله ومقدوراته » فانہا 
غير متناهية إمكاناء مع إمكان إجراء الدليل المذ كور فيها. 


قلت : ولقائل ان يقول: اما الوجه الأول فضعیف» فان کون ما لا یتناهی 
معُوزا للواحد کالمعلوم فساده بالضرورةء بل یکن ان یقال: ما لا یتناهی لا 
يكن ان يكون لا شفعا ولا وترا؛ لأن الشفع والوتر نوعا جنس العدد المحصور 
الذي له طرفان: مبدا» ومنتهی . فأما إذا قدر ما لا مبداً له ولا منتهی له فليس 
عددا محصورا؛ فلا يكون شفعا ولا وترا» كا يقوله المسلمون وغيرهم من أهل 
الملل فيا يحدئه الله تعالى في المستقبل من نعم الجنة: إنه لا شفع ولا وتر. 

وهذا أيضاً قول الفلاسفة الطبيعية والالهية: إن ما لا نهاية له لا يكون شفعا 
ولا وترا؛ وذلك ان ما لا نہاية له ليس له طرفان. والشفع: ما يقبل الانقسام 
بقسمین متساویین» وهذا إنما يعقل فيا له طرفان منتهیان» وإذا لم کن ان 
یکون شفعا لم یکن ان یکون وترا. 
ا عقود الحساب فالمقدر منها في الذهن حصور متناه» وما لا يتناهى لا 
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ورا کنل کا ا شف الق ن عد الشاب ا اه اا ات 
في نقسها متناهية» ولكن إحدى المرتبتين لو وجدت أفرادها في الخارج لكانت 
اکر الأول ولیس ذلك تفاوتا في امور موجود» .لا في الأذهان ولا قي 
الأعيان. ` . ا 


طریق الث للمتکام على ما تقدم وبیان فساده من ثلاثة أوجه 

قال أبو اخسن الآمدي : الطريق الثالث : انه لو وجد أعداد لا تہاية ا ها 
es‏ ا e‏ حصورة a‏ 
ينحصر بجاصر .. | 

قال : وهو أيضا اا لثلاثة أوجه: 


الأؤل: لا نسم ان الوجود زائد على الموجود» حتى يقال: : یکون الوجود 
حاصرا له بل الوجود هو ذات الموجود وعينه على ما بأتي. 


الثاني : وإن كان زائداً ع كل واحد من آحاد الجملة» فلا نسم کونه 
حاصراًء بل عارض رن لكق راعذ من الآعادء والمارض الارن اللي ءل 
کن فا ` ` ) a‏ 

اوا ان رة عار لكل وان أا الت رل ا 
ان الحكم على الآحاد يكون حكا على الجملة» وهذا يصدق ان يقال لكل واحد 
من آحاد الجملة: إنه جزء الجملة» ولا يصدق على الجملة أنها جزء الجملة. 


ولقائل ان رل ف اد فا ج ا ول ا انه یر ی 
الوجود » أيريد به أن هناك سورا آ و کت ما ا ارفا ۷ ای بن 
طرفيه» أم یرید به أنه موصوف بکونه موجوداً؟ فان اراد الأول فهو باطل› 
فإنه ليس للموجودات شىء خارج عن الموجودات يحصرهاء سواء قيل: إنها 
متناهےه او غير متناهية ‏ وإن قيل ؛ إن کل واحد ما لا يتناهي من الموجودات 
ا . 


۲ 


فاذا سمى المسمى هذا حصراً كان هذا إطلاقا لفظياء وكان قوله حينئذ 
,ما لا یتناهی لا يكون حصوراً » بمتزلة قوله ١‏ لا يکون موجودا» وهذا محل 
النزاع فقد غير العبارة» وصادر على المطلوب» ثم ما لا يتناهى في المستقبل 
مو جود باتفاق اهل الملة وعامة الفلاسفة» ولم ينازع في ذلك إلا من شذ كالجهم 
.وألي المذيل ونحوها ممن هو مسبوق بإجاع المسلمين» حجوج بالكتاب والسنةء 
مخصوم بالأدلة العقلية» مع مخالفة جاهير العقلاء من الأولين والآخرين» وهو 
مع هذا حصور بالوجود» کا ان ما لا يتناهى في الماضي حصور بالوجود»› 
لكنهم يفرقون بأن الماضي دخل في الوجودء بخلاف المستقبل» ومنازعوهم 
يقولون: الماضي دخل» ثم خرج» فصارا جيعا معدومين » والمستقبل م يدخل في 
الوجود» وهو تفريق صوريء حقيقته ان | لماضي كان وحَصل» والمستقبل م 
يحصل بعد . فیقال ممم : ولم قلتم: إن کل ما حصل وکان يتنع أن یکون دائا ۾ 
بزل؟ وهو وإن كان متناهيا من الجانب الذي يلينا فالمستقبل أيضا متناه في هذا 
الجانب» وإنما الكلام في الطرفين الأخرين. 

وأيضاً فالحوادث الماضية عدمت بعد وجودهاء فهى الآن معدومة» كا أن 
الحوادث المستقلة الآن معدومة» فلا هذا موجود» ولا هذا موجود الآنء 
وكلاه| له وجود في غير هذا الوقت ذاك في الماضى» وهذا في المستقبل› 
وكونٌ الشىء ماضيا ومستقبلا أمر إضافي بالنسبة إلى ما يقدر متأخراً عن 
الماضي ومتقدما على المستقبل » وإلا فكل ماض قد کان مستقبلا» وگل مستقبل 
سیکون ماضیاء کا أن کل حاضر قد کان مستقبلاء وسیصیر ماضیا. 

طريق رابع للمتکام وبیان فساده 

قال الآمدي : الطريق الرايع : أنه لو وجد ما لايتناهى» فا من وقت يقدر 
إلا وهو متناه في ذلك لوقتا وانتهاء ما لا یتناهی خحال. 

قال: وهو أيضا غير سديد ؛ فان الانتهاء من أحد الطرفين - وهو الأخير - 
وإن سلمه الخصم» فلا يوجب النهاية في الطرف الآخر. ثم يلزم عليه عقود 
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السات ونعم م آهل الينة وعذاب أهل النار» فانه ان متناها من طرف 
الابتداء ا في طرف الاستقال. 


قلت : هذا الوجه من جنس الوجه السادس الذي ذكره الرازيء وه أنه لو 
کانت الحوادث الماضبة عر متناهية کان و جود الوم موقوفا على انقضاء ما 
لا نهاية له » وانقضاء ما لا نهاية له محال» والموقوف على ا محال محال. . ) 

RE‏ بأن انقضاء ما لا نهاية 
له حال . | ) 

i‏ انقضاء ما لا بداية له ففيه النزاع» وهو من جنس جواب الآمدي؛ فإن 
الانتهاء الذي بسلمه الحم هو من أ خد الطرفين دول لآخر. ر م 


الابتداء. وقد بقدم د 


نم قال الآمدي: والأقرب في ذلك أن يقال: لو كانت العلل والمعلولات غر 
متناهية » وكل واحد منها مكنا على ماوقع به الفرض» فهي فهي : إما متعاقبة» وإما 
ا فإن كانت متعاقبة فقد قيل : : ان ذلك عال لوجوه ثلاثة! : 

ول أن کل واحد منها کون مىسىو قا ا والحملة جوع ١‏ الآحاد 
فا لحملة مسو فة بالعدم» وكل جلة مسبوقة بالعد م فلوجودها أول تنتهي البه: 
وكل ما لوجوده أول يتهي إليه فالقول بكونه غير متناءِ حال. 

الثاني : O‏ کل «واحد منها بکون مشر وطا ف وجوده بوجود علته a‏ 
ولا يو جد حتی توجد علته وكذلك الكلام في علته بالنسبة !ی علتهاء وهام 
أ : 2 

فاذا قر بعد م لا وقد عدر الوقوف على ا الوجود» فلا وجود 
لواحد منها. وهذا کا ادا : ل أعطيك دره)] إلا وقله درشم فانه لما 
کان إعطاء الدرهم مشر وطا, باعطاء درهم قىلە › وكذلك في إعطاء کل درهم 
يفرض إلى غير النهاية ؛ كان الإعطاء غالا . ا 


TEE 


الثالث: هو آن القول بتعاقب العلل والمعلولات بجر إلى تأثير العلة بعد عدمها 
في معلوها » وتأثير المعدوم في الموجود محال. 

قال : وهذه الحجج ما لا مثبت ها. 

أما الأولى فلأنه لايلزم من سبق العدم على كل واحد من الآحاد سَبْقّه على 
الجملة» كا سبق حقيقه. 

وأما الثانية فإنما يلزم أن لو كان ما توقف عليه الموجود وهو شرط في 
الوجود غير موجود» كا في المثال المذكور. وأما إن كان موجودا فلا يلزم 
امتناع وجود المشروط . والقول بأن الشرط غير موجود محل النزاع» فلا تقبل 
الدعوی به من غير دليل. . 

وأما الثالثة فإنغا تلزم أيضا أن لو كان معنى التعاقب وجود المعلول بعد 
عدم علته » وليس كذلك» بل معناه: وجود المعلول متراخيا عن وجود علته مع 
بقاء علته موجودة إلى حال وجوده وبقائه موجودا بعد عدم علته» وكذلك في 
كل علة مع معلوما» وذلك لايلزم منه تأثير المعدوم في الموجود» ولا أن تكون 
العلل والمعلولات موجودة معا» وذلك متصور فى العلل الفاعلة بالاختبار. 

قال : والأقرب في ذلك أن يقال : لو كانت العلل والمعلولات متعاقبة » فكل 
اا اك لا حالة. وعند ذلك لا يخلو : إما أن يقال بوجود شيء منها في 
الأزل» أو لاوجود لشيء منها في الأزل؛ فإن كان الأول فهو متنع؛ لأن 
: الأزلي لا یکون مسبوقا بالعدم » والحادث مسبوق بالعدم» فلو کان شىء منها ني 
٠‏ الأزل مسبوقا لكان مسبوقا بالعدم ضرورة كونه حادثاء وغير حادث ضرورة 
كونه أزلياء وإن كان الثاني فجملة العلل والمعلولات مسبوقة بالعدم ضرورة أن 
لا شيء منها ني الأزلء ويلزم من ذلك أن يكون ها ابتداء ونهاية وغير متوقف 
على سبق غيره عليه وهو المطلوب. 

قلت : هذا الوجه هو الوجه الثالث الذي ذكره الرازيء حيث قال: إما أن 
يقال: حصل في الأزل شيء من هذه الحركات. أو م يحصل» فإن م يحصل في 
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ازن ی کا کات رجب آرت اسن انراد ارت 
بداية وأول» وهو المطلوب. وإن حصل في الأزل شيء من هذه الحر کات 
فتلك الح ر كات الحاصلة في الأزل إن م تكن مسبوقة بغيرها كانت تلك الحركة ٠‏ 
اول ار کات وهو امطلوب. وإن كانت مسبوقة.بغيرها اوا 
مسبوقا بغیره» وهو حال . ) 

وقد اغ انو لشناء الأرموي على هذا بأنه ليس شيء من من الح ر کاٹ 
ال اا ا کل اغد سا حادثة» وإنما القدي الح ر كة الكلية بتعاقب 
الأفراد. E A E is a E aE‏ 
الجزئىة أول. ا 

وان ما الأغتراض - فيا ذکره الآمدي أن يقال: قوله « إما أن يقال 
بو جود شيء منها في الأزل» أو لا وجود لشي. ء منها في الأزل ١‏ جوابه : أنه ليس 
شيء بعينه موجودا ف الأزل» ولكن الجنس م يزل متعاقبا» وحينئد يندفع 
ما ذكره على التقديرين : أما الأول فإنه قال: : لو كان شيء منها موجودا في الأزل 
لكان مسوقا بالعدم غير مسبوق بالعدم» وهذا إنغا يلزم إذا قيل في واحد من 
الحوادث المتعاقبة: إنه قدي أزلي» وهذا لايقوله عاقلء وأما التقدير' الثاني » 
فقوله « وإن كان الثاني » فقول القائل : العلل والمعلولات المتعاقبة أو غارها من 
|الحوادث المتعاقة کون مسبوقة بالعدم» إغا يازم إذا قيل: : إن جنسها a‏ 
بقدي ولا أزلي» وهذا محل النزاع » وحقيقة الأمر أن قول القائل « إما أن يقال 
بو جود ا شيء منها في الأزلء أو لا وجود لشيء منها في الأزل» معناه! : إما أن 
شيئا منها قدم زلي» أو ليس شيء منها قديا أزليا. . وهذا :اللفظ محتمل» فان 
أراد به أن واحدا من الحوادث المتعاقية يکون قد ما أزلبا» فهذا لانقولونه» 
وان أ أن جنسها م يزل يعدٹ شيڻا بعد شيء» واه لا أول للجئس› بل 
الجنس قدي أزلي» فهذا هو الذي بقولونه . وحينئذ فلا يلزم من نفي الأزلية عن 
واحد نفيهًا عن الجنس. وذلك أن معنى الأزل ليس هو شيا له ابتداء حدود 
e‏ : هل حصل شيء متها في ذلك البدأ الحدود؟ بل ممنى الأزل هر 
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معنى القدم» ومعناه: ما لاابتداء لوجوده» ولايقدر الذهن غاية إلا كان قبل 
تلك الغاية » فإذا قال القائل « هل وجد شيء من هذه الحوادث في الأزل» كان 
معناه: هل منها قدي لا أول لوجوده م يزل موجوداء والثبت لذلك إنغا يقول: ۾ 
يزل الجنس موجودا شيئا بع ضيء» كا يقوله المسلمون وجمهور الناس وغيرهم 
في الأبد » فيقولون: إنه لايزال جنس الحوادث يحدث شيئا بعد شىء » فلو قال 
القائل « الحوادث المنقضية لاتكون أبدية ولاتكون فا لايزال؛ لأنه إما أن 
يوجد شيء منها في الأبدء أو لا وجود لشيء منها في الأبد؛ فان كان الأول 
فهو ممتنع ؛ لأن الأبدي لايكون منقضياء بل لايزال موجوداء وإن كان الثاني 
فجملة المنقضيات ملحوقة بالعدم» وما كان ملحوقا بالعدم لم يكن أبديا؛ لأن 
الأبدي هو ما لا يلحقه العدم» كا أن الأزلي ما لايسبقه العدم » كان الجواب 
٠‏ عن قول هذا القائل بأن يقال: الأبدي هو جنس الحوادث المنقضية » لاأ واحد 
واحد منهاء والجنس لا يلحقه العدم وإن لحق آحاده» کا قال تعالى # إن هذا 
لرزقتا ماله من تاد ) ٠‏ وقال تعالى : [أكَلَهّا دائ 7 فالدائم : هو الجنس» 
وكذلك الذي لانفاد له هو الجنس» لا كل واحد من أعيان الرزق والمأكولات. 


وقد أورد الامدي على نفسه سؤالا اعات ڪه فقال: قولکم « إن م يوجد 
شيء منها في الأزل فلها أول وبداية » فنقول: لايلزم من كونه كل واحد من 
العلل والمعلولات غير موجود في الأزل أن تكون الجملة غير أزلية : فإنه لايلزم 
من الحكم على الآحاد أن يكون حكا على الجملة» بل جاز أن يكون كل واحد 
من آحاد الجملة غير أزلي» والجملة أزليةء بمعنى تعاقب آحادها إلى غر النهاية. 

وقال في الجواب عن هذا: قلنا: إذا كان كل واحد من الآحاد لاوجود له 
ي الأزل» وهو بعض الجملة؛ فليس بعض من أبعاض الجملة يكون موجوداً في ا 
الأزلء وإذا م يكن شيء من الأبعاض موجوداً في الأزل فإنه لاوجود للجملة 
دون وجود ابعاضها. 
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قلت : ولقائل ان لقا لا وجود للجملة دون وجود أبعاضها» أيعنى ٠‏ . 
به وجود آبعاضها a‏ وجود أبعاضها ولو كانت متعاقبةء أما الأول فلا ۰ 
يضصح؛ لأن ما فرض متعاقا لاکن أن تکون أبعاضه موجودة معه» ولیس له ) 
وجود مجتمع في. زمن 'واحد» حتى يكن اجتاع أبعاضه معه» بل وجود أبعاضه . 
, وهو متعاقب مع جلته - جمع بين النقيضين . وإن عنى به وجود أبغاضها في 
الأزلء ولايلزم من انتفاء كون الواحد من أبعاضها قديا أزلباً أن لايكون . 
موجوداء فإذا كان وجود الجملة موقوفاً على وجود أبعاضها فوجود أبعاض ٠‏ 
المتعاقب ممكن. وإن قال ) إن وجود الجنس المتعاقب الذي هو قدم زي بد ي ) 
E‏ من آحاده قدي أزليا آو أبدياء فهذا محل التزاع. 

فتبين أن الجواب فيه مغلطة» و تی واب ات یب افکو مل اماد : 
ا به على أفراده». اوقد بين هو وغیړه فساد هذا الجواب» فإنه إذا ۾ يكن 

بعض الجملة أزليا كان ذلك سلباً للأزلية عن أفراد الجئس» ونفي الأزلية هو 
ا فيصير معنى الكلام: : إذا كان كل واحد من الأفراد أو 'الأبعاض ' 
المتعاقة حادتا 8 يكون الجنس التعاقب حادٹا» وقد عرف فساد هذا 
ا ا TT‏ 
ع العلل المتعاقبة في إثبات واجب الوجود ا 
بو اخسن الآمندي وغيره أدخاسوا هذه المقدمة - أعني منع العلل ٠‏ 
لمتعاقرة س ائات واجب الوجود» ولا حاجه r‏ الها وهي مثيه على 


مهد مت › إحداهم) أن العلة قد تتقدم المعلول» وقد ذکر هو في کتابه الملسمى 
بد« دقانق الحقانق ». نقيض ما د کره هنا في کتابه اللسمی « ابكار الأفكار » 


وذ کز ف انات واجب الو جود هذه الطريقة ۾ التي تقد نقدمت حکایتها. عنه» وقال . 


فبها : إن کانت العلل والمعلولات غير متناهية» فإما أن تكون متعاقبة أو i‏ 
لا جائز أن يقال بالأول؛ إذ قد بينا امتناع الافتراق بين العلة والمعلول فا تقدم 
والذي قاله فیا تقدم هو آن الملة أو الفاعل لایغتقر لي. کونه علة لعلولهء 
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ولا كون المعلول معلولاء إلى سبق العدم» فأما ما كان من المعلولات الوجودية 
مسبوقا بالعدم: إما أن يكون وجوده بايجاد العلة له في حال وجوده» أو في حال 
عدمه » لا جائز أن يكون ذلك له في حال عدمه؛ لامتناع اجتاع الوجود والعدم» 
فام يبق الا أن یکون موجدا له في حال وجوده» لا بمعنی انه اوجده بعد 
وجوده» بل بمعنى أن ماقدر له من الوجود غير مستغن عن العلة» بل يستند 
إلبهاء ولولاها لما كانت وإذ ذاك فلا فرق بين أن يكون المعلول وجوده 
مسبوقا بالعدم» أو غير مسبوق بالعدم. 

تلك هي حجة ابن سينا على ان المعلول يكون مع العلة في الزمان 

قلت : هذه الحجة هي حجة ابن سينا وأمثاله » على أن المعلول يكون مع العلة 
في الزمان» وهي حجة فاسدة» وبتقدير صحتها لا تنفع الأمدي في هذا المقام ؛ 
فإن الناس ممم في مقارنة المعلول لعلته التامة والمفعول لفاعله ثلائة أقوال: 

قيل : يجب أن يقارن الأثر للمؤثر التام ولتأثيره» بجيث لايتأخر الأثر عن 
التأثبر في الزمان» فلا يتعقبه ولا يتراخى عنهء وهذا قول هؤلاء الدهرية » القائلين 
إن العام قدي عن موجب قدي » وقومم أفسد الأقوال الثلاثة» وأعظمها تناقضاء 
فإنه إذا كان الأمر كذلك لزم أن لا يحدث في العام شيء؛ فإن العلة التامة إذا 
كانت تستلزم مقارنة معلوها ها في الزمان» وكان الرب علة تامة في الأزل 
- لزم أن يقارنه كل معلول» وكل ما سواه معلول له: إما بواسطةء وإما بغير 
واسطة» فيلزم أن لا يحدث في العام شيء . 

وأيضاً» فا يحدث من الحوادث بعد ذلك يفتقر إلى علة تامة مقارنة له؛ 
فيلزم تسلسل علل » أو تام علل ومعلولات في آن واحد. وهذا باطل بصريح 
العقل» واتفاق العقلاء . وإن قدر أن الرب لم يكن علة تامة في الأزل بطل 
قر 

وقيل: بل يجب تراخي الأثر عن المؤثر التام» كا يقوله أكثر أهل الكلام» 
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ويلزم من ذلك أن يصير المؤثر مؤثرا تاما» بعد أن م يكن مؤثراً تاما» بدون 


۽ موافقة صحيح المنقول ج ۲ م - ١‏ 


سبب حادث. أو أن الحوادث تحدث بدون مؤثر تام ؛ وأن الممكن يرجح وجوده 
على عدمه بدون المرجح التام » وهذا قول كثير من أهل الكلام » منهم من يقول: 
القادر يرجح ا حد المقدؤرين بلا مرجح» ومنهم من یقول:. بل یرجح بالإرادة 
القدية الأزلية» ومن هؤلاء وای شا يرجح مع کونه الرجحان 
أولى لامع وجوبه» وهو قول مود الخوارزمي من الأولينء وهو قول مد بن 
الميصم الكرامي وغيړه. من الأخرين ؛ فان الكرامية مع الأشعرية والكلابية 
يقولون: المرجح هو الإرادة القدية الأزليةء n‏ إن الإرادة لاتوجبْ 
المرادء لكن منهم من يقؤل: من شأن الإرادة أن ترجح بلا مزية للترجيح؛ بل 
مع تساوي الأمرين» كا تقوله الأشعرية› ۰ من یقول: 2 أولوية 


E وهدا‎ 


والقول الثالث: أن المؤثر ا رم و اثره عقبه» لا معه في الزمان 
ولامتراخيا عنه» کیا قال تعال وإ ا و إذا ردنا أن تفر ته كن 


لر ا 


اتی س ر زب الا اقا رد زم ع وجرد رة دارا 


وجود المقدور المراد» زالقدرة والإرادة حاصلان قبل المقدور المراد» ومع 
و جود المقدور اه را قول أكثر أهل الإثبات. 


الفرق بين تأثير القادر المختار وتأثىر العلة الموجبة 


وعلی دا فیجب الفرق بین وجود العلة والفاعل والمؤثر عند و جود الأثر ف 


الزمانء فان هذا لا بد منه» وبين وجود العلة الق هي الفعل والتأثبر في الزمان» 


فان هذا هو الذي يتعقبة المفعول المعلول» الذي هو الأثر. ومن الناس من فرق" 
بين تأثير القادر المختار » وتأئير العلة الموجبة » فزعم أن الأول لايكون إلا مع 


تراخي الأثر» والثاني لاايكون إلا مع مقارنة الأثر للمؤثر. وهذا أيضاً غلط؛ 


فان الأدلة الدالة توجب التسوية لو قدر أنه يكن أن يكون المؤثر غير قادر. 


(۱( شورة التحل اة e‏ 


المختار» فكيف إذا كان ذلك متنعا؟ وكون المعلول والمفعول لاأيكون مفعولا 
معلولا إلا بعد عدمه هو من القضايا الضرورية التي اتفق عليها عامة العقلاء من 
الأولين والآخرین» وکل هؤلاء یقولون: ما کان معلولا يکن وجوده وکن 
عدمه لا يكون إلا حادثا مسبوقا بالعدم. ومن قال ذلك أرسطو وأتباعه» حتى 
ابن سينا وأمثاله صرحوا بذلك» لكن ابن سينا تناقض مع ذلك فزعم أن 
الفلك هو قدي أزلي» مع كونه مكنا يقبل الوجود والعدم. وهذا خالف ها 
صرح به هو» وصرح به أئمته وسائر العقلاء» وهو مما أنکره عليه ابن رشد 
الحفيد» وبين أن هذا خالف لا صرح به أرسطو وسائر الفلاسفة» وأن هذا لم 
يقله أحد قبله» وأرسطو لم يكن يقم الوجود إلى واجب وممكن › ولایقول: إن 
الأول موجب بذاته للعالم بل هذا قول ابن سینا وأمثاله» وهو وإن کان أقرب 
إلى احق مع فساده وتناقضه فليس هو قول سلفه» بل قول أرسطو وأتباعه: إن 
الأول إنما افتقر إليه الفلك لكونه يتحرك للتشبه به» لالكون الأول علة فاعلة 
له. 
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حقبقة قول ارسطر واتباعه 

وحقبقة قول أرسطو وأتباعه: أن ما كان واجب الوجود فإنه يكون 
مفتقرا إلى غيره» فيكون جس مركبا حاملا للأعراض» فإن الفلك عندهم 
واجب بذاته» وهو كذلك» کا قد بسط کلامهم والرد علیهم في غير هذا . 
الموضع » وبين ماوقع من الغلط في نقل مذاهبهم» وأن أتباعهم صاروا بجسنون 
مذاهبهم» > فمنهم من يجعل الأول محدثا للحر كة بالأمر» وليس هذا قوم » فان 
الأول عندهم لاشعور له بجر كة ولا إرادة» وإنما الفلك يتحرك عندهم للتشبه 
به؛ فهو حر كه كتحريك الإمام للمؤتعم به» أو المعشؤق لعاشقه شقه» لا تحريك الآمر 
با لمأمور كا يزعمه ابن رشد وغيره» ومنهم من يقول: بل هو علة مبدعة فاعلة 
للأفلاك» كا يقوله ابن سينا وأتباعه » ولیس هذا أيضا قوهم» ولكن كثير من 
هؤلاء المتأخرين لايعرفون من مذاهب الفلاسفة إلا ماذكره ابن سيناء كأبي 


)1( کذا. ولعله « فانه قد یکون مفتقرا الخ .١‏ 
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حامد اران والزازي والآمذي وغیرهم» ویذ كرون ما ذکره سینا م 
خحججه» کا ذكره الآمدي في هذا الموضع» حيث قال: إن العلة أو الفاعل 
لایفتقر في کونه ذکره الآمدي في هذا الموضع» حيث قال: إن العلة أو الفاعل 
لايفتقر في كونه علة إلى سبق العدم؛ لأن تأثير العلة في امعلول إنا هو في حال 
وجود المعلول» فيقال ممم : ليس في هذا ما يدل على أن المعلول يجوز أن يكون 
قدعا آزلیا غير مسبوق بالعدم» بل قولکم « وذ ذاك فلا فرق بین أن یکون 
العلول وجوده مسبوقا, بالعدم» أو غير مسبوق » دعوى مجردةء فتبين أن ما 
ذكره الآمدي وغيره من امتناع الافتراق بين العلة a O‏ 
مقارنتهم في الزمن » من أضعف الحجج» بل ماذكره لايدل على جواز الاقتران 
فضلا عن أن يدل على وجوب الاقتران» بل غاية ماذكره أن سبق العدم ليس 


بشرط في إاد العلة» ولا یلزم من کونه لیس بشرظ وجوب الاقترانء بل قد 


يقال بجواز الاقتران» وجواز التأخبر . 
وحینذ فلقائل آن بقول, : هذا ا ای 


قیل : جوز أ بقازن المعلول لعلة في الزمان فىقترن الأثر بالۇئر ز ف ١‏ 


الزمان ».كيا يقول ابن سینا ومتابعوه. 


وقیل : بل يجب تراخي ي الأثر عن الؤثر وتأثره» كبا يقوله أكثر العكلمين. . 


وقیل :بل الأثر یتعقب الأثی؛ ولا یکون ممه فی الزمان» ولایکون متراقيا 


عنه» وهذا هو الصواب» کا قال تعالى إنما قَولتا لشيء إذا 8 أن تقول 
لَه كر فَيَكُونٌ وهذا يقال: طلقت المرأة فطلقت» وأعتقت العبد فحتق 
فالعتق والطلاق عقب التطليق والإعتاق لایقترن به ولا پتأخر عنه. 

وبين أن من قال باقتران الأثر بالمؤثر كا يقوله هؤلاء امتفلسفة » فإن ذلك 
e‏ ان شا من الحوادث ee‏ أن لایدث پې ل 
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العال)» ومن قال بالتراخي فقوله يستلزم أن المؤثر التام لايستلزم الأثر» بل 
يحدث الحادث بلا سبب حادث» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن هذا الجواب الذي ذكره هو مأخوذ من كلام ابن سيناء 
وهو مع فساده غایته أن المعلول يجوز أن يقارن وجوده وجود العلة» لا يجب أن 
يكون مسبوقا بالعدم مع وجود العلةء وليس في هذا بيان أنه بمتنع تأخر وجوده 
عن وجود. العلة» والأقسام الممكئة ثلاثة: إما أن يقال ”بوجوب المقارنةء أو 
بوجوب التأخر» أو بجواز الأمرين؛ وماذكرته لايدل على شيء من ذلك» ولو 
دل فإنغا يدل على جواز الاقتران» لاعلى وجوبهء وأنت فا ذكرته هناك 
جوزت تأخر المعلولء فلا منافاة بين الأمرين . وذلك أن غاية ما ذكرته أن 
المؤثر - أي: المعلول الذي هو المصنوع المفعول - إما أن تكون تأثيراته قدية 
كواجب الوجود» وذلك لاينفي أن يكون التأثير به هو اللإحداث؛ فإن فاعل 
هذه الحادثات تأثبره فيها ي E‏ الوجود مع کونہا محدثة» فليس کون التأثر 
فيها في حال وجودها ما ينفي أنه لابد أن تكون محدثة. وقولك ١‏ إذا كان 
التأثبر فيها في حال وجودها فلا فرق بين أن يكون وجودها مسبوقا بالعدم» أو 
غير مسبوق » دعوى مجردة؛ لاستواء الحالين. والعقلاء يعلمون - بضرورة 
عقلهم - أن المبدع الفاعل لايعقل أن يبدع القدي الأزلي الذي لم يزل موجودا؛ 
وإنغا يعقل إبداع ما م يكن ثم كان» بل العقلاء متفقون على أن الممكن الذي 
یکن وجوده وکن عدمه لا یکون إلا حادثا بعد عدمه» ولایکون قدا أزلیا. 
وهذا ما اتفق عليه الفلاسفة مع سائر العقلاء» وقد صرح به أرسطو وجيع 
أتباعه» حت ابن سينا وأتباعه» ولکن ابن سينا وأتماعه تناقضوا ؛ فادعوا في 
موضع آخر أن الممكن الذي يكن وجوده وعدمه قد يكون قديا أزلياء ومَن 
قبله من الفلاسفة حتى الفاراي لم يدعوا ذلك؛ ولا تناقضوا. وقد حكينا أقواهم 
غير غير هذا الموضع. 

المقدمة الثانية التي بنوا عليها امتناع العلل المتعاقبة 

وأما المقدمة الثانية التي بنوا عليها امتناع العلل المتعاقبة» فهي مبنية على 
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امتناع ا لا اول 4 والمتخفلسف لابقول بذلك› ٣‏ ا أن علوم 
مقد مه ٤‏ اتات واجب الوجود. 


معرفة وجود اله مستقرة في الفطرة . 


والتحقيق أنه لا تاج إليها ا ن قات راجت ارج ا 
الطريقة » كا قد بينا ألكلام على ذلك في غير هذا الموضع› وهؤلاء تجد هم 
- مع كثرة كلامهم في النظریات والعقليات» وتعظيمهم للعم الإفي الذي هو 
سید العلوم وأعلاهاء وأشرفها وأسناها _ لا بحققون ما هو المقصود فنه» بل 
لا يحعققون ما هو المعلوم لجاهير الخلائق» وإن أثبتوه طولوا فيه فيه الطريق مع 
إمكان تقصيرها» بل قد يورثون الناس شكا فيا هو معلوم فم بالفطرة 
الضرورية . والرسل صلوات الله علیهم وسلامه بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء 
لا پإفسادها وتغییرها. قال تغالى فأقم وَجْهَك للدين حَنيفا فطْرَة الله الي 
قَطَرَ الاس عَلَبْهَا > لآتبديل لحلقٍ الله » ذلك الدين مولن کد الاس 
لاَيَعلّمّون. منيبين إلبه اتقو وَأقيمُوا الصَلاة ولا تكووا من ين المشزكي. 

من الذي قروا ديهم شيعا كَل جرب بَا لبو قَرحُون) 0 وني 

الصحبحين عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني ملي أنه قال: کل مولو 
يولد على الفطره» فأبواه 'پهودانه وینصرَانه ويُمجّسانه» كا تنتح البهيمة بهيمة 
جعاء» هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ٠‏ ثم قال أبو هريرة: : إقرأوا إن بث شثتم ‏ فطرة 
الله الى فَطّر الناس لها قالوا: يارسول الله» أرأيت من يوت من أطفال 
مشر كين وهو صغير؟ فقال الله أعلم بما كانوا عاملين » وقي صخيح مسام عن 
عياض بن حاد رضي الله عنه عن النبي ب قال : ١‏ بقول الله تعالى : : إني خلقت 
عبادي حنفاء ء فاجتالتهم الشياطين > وحرمت عليهم ما أحللت هم» وأمرته أن 
ر بي ما ا أنزل به سلطانا » فالإقرار ر. بال خالق سہحانه وتعالٰى » والاعتراف 
و واجب قدم أزليء کا أنه a‏ 
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القلوب» فبراهينه وأدلته متعددة جداء ليس هذا موضعهاء وهؤلاء عامة 
مايذ كرون من الطرق:؛ إما أن يكون فيه خلل› وإما أن يكون طريلا کشر 
التعب » والغالب عليهم الأول. 

بنيان أدلة الرازي في إثبات الصانع على مقدمة واحدة وتفصيل هذه 

المسالك 

فالرازي أثبت الصانع بخمسة مسالك» وهي كلها مبنية على مقدمة واحدة. 

الأول: الاستدلال بجحدوث الذوات بناء عل أن أجسام العام محدثة وكل 
حدث فله حدث . 

أما المقدمة الأول فقد تبين كلامهم فيها» ومناقضة بعضهم بعضاء وأنيم 
التزموا لأجلها: إما جحد صفات الله وأفعاله القائمة بهء وإما جحد بعض 
ذلك واً: نهم اشترطوا في خلق الله تعالى للعالم ما ينافي خلق العام » فسلطوا عليهم 
أهل الملل والغلاسفة جيعا. 


وأما الثانية فهي أظهر وأعرف وأبّدّه في العقول من أن تحتاج إلى بيان» 
فبنوها على أن كل محدث فهو نمكن الوجود. وأن الممكن يحتاج في وجوده إلى 


و موود وكل من هاتين المقدمتن صحيحة في نفسهاء مع أن القول 


بافتقار المحدّث إلى المحدث أبين وأظهر في العقل من القول الممكن إلى 
المؤثر ا فبتقدیر بیانهم للمقدمتین یکونون قد طولوا وداروا بالعقول 
دورة تبعد على العقول معرفة الله تعالى والاقرار بشبوته» وقد يحصل ها في تلك 
الدورة من الآفات مايقطعها عن المقصود ؛ فكانوا كا قيل لبعض الناس: أين 
أذزای ؟ رن يده وأدارها عل رأسه ومدها وتمطى» وقال: هذه أذني» واکان 
کته آن رة يشير إليها بالطريق المستقم القريب » ويقول: هذا أذلي» وهو كا قيل: 


أقام تل اتافا وة وف الك هد المد با 
وهو نظير ما يذ كر عن يعقوب بن إسحاق الكندي فما حكاه عنه السيرافي 
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من قوله: هذا من باب فقد عدم الوجود» وفقد عدم الوجود هو الوجود؛ 
فكيف وقد ذكروا في افتقار الممكن إلى الواجب بنفسه مع ظهوره وبيائه» كا 
قد بیناه في غير هذا الموضع: : ما هو نقض القصود: مر من التعليم» والبيان» 
وتحرير الأدلة والبراهين. وقد تکلمنا على تقرير مايتعلق بهذا المقام في a‏ 
CC f‏ - 

قال الرازي: المسلك الثاني : الاستدلال يإمكان الأجسام على وجود الصائع 
سبحانه وتعالى » وهي عمدة الفلاسفة . قالوا : الأجسام ممكنة» وكل ممكن فلا بد 
له من مؤثر» أما بيان كونها بمكنة » فبالطريق المذكورة في مسألة الحدوث» وأما 
بيان أن الممكن لا بد له من مؤثر فبالطريق المذ كورة هنا. o‏ 

قلت وهذه الطريقة هي طريقة اين سينا وأمثاله من التفاسفةء وليست طريقة 
ار واا من الفلاسفة . وابن سينا كان يعجب بهذه الطريق ويقول: إنه 
ات ت واجب الوجود من نفس الوجود » من غير احتياج إلى الاستدلال باحر كة» 
كا فعل أسلافه :الفلاشفة. ولاريب أن طريقته تثبت وجودا واجبا» لكن 
لاتشبت أنه مغاير للأفلاك إلا ببيان إمكان الأجسام كا ذكره الرازي عنهم. 
وإمكانالأجسام هو مبني على توحيدهم المبني على نفي صفات الله تعالى » كا 
تقدم التنبيه عليه . وهو من أفسد الكلام» كا قد بين ذلك في غير موضع . ومن 
طريقهم دخل القائلون أبوحدة الوجود وغيرهم من أهل الاد القائلين ا 
والاتحاد > كصاحب الفصوص وأمثاله الذين حقيقة قوم e‏ 
بالكلىة › والقول بقول الدسربة لطبيمية دون الإلية.: 


قال: املك لثالث : اللاستدلال بامکان الصفات عل وجود امات ر سوا 
كانت الأجسام واجبة وقدية» أو بمكنة وحادئة. 

قال: وتقریره أن بْقال: اختصاص کل جسم با له من الصفا ا 
يكون لجسميته » أو لا يكون حالا في الجسمية» أو لما يكون محلا هما هاء أو لا 


حالا فيها ولا حلا ها . وهذا لقم الأخبر: إما آن یکون جما أو 
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جسمانيا» أو لا جسا ولا جسانيا . وتبطل كل هذه الأقسام سوى القسم الأخير 
ما مر تقريره في إثبات المسلك الأول في مسألة حدوث العام . 

فساد القول بتاثل الأجسام 

قلت : وهذا هو القول بتاثل الأجسام وأن تخصيص بعضها بالصفات دون 
بعض يفتقر إلى مخصص » والقول بتاثل الأجسام في غاية الفساد » والرازي نفسه 
٠‏ قد بين بطلان ذلك في غير موضع. وهذا الذي أحال عليه ليس فيه إلا أن 
٠‏ الجسم لايكون اختصاصه بالحيّز واجباء بل جائزا. وبتقدير ثبوت هذا في 
التحيز لايلزم مثله في سائر الصفات. وماذ كره من الدليل لايصح؛ وذلك أنه 
قال : اختصاصه بذلك إن كان واجبا: فإما أن يكون الوجوب لنفس الجسمية ء 
أو لأمر عرض للجسمية ء أو لأمر عرضت له الجسمية ء أو لأمر غير عارض هاء 
ولا معروض هفا. والأول يوجب اشتراك الأجسام في تلك الصفةء وإن كان 
لعارض : فاما أن يكون متنع الزوال» وهو اللازم» أو ممكن الزوال» وهو 
العارض» فان العرضي في اصطلاحهم أعم من العارض ؛ فإن كان ممتنع الزوال: 
أ فإن كل الامتناع لنفس الجسمية عاد الإشكال الأول وإن كان لغيرها أفضي 
إلى التسلسل» وإن كان لمعروض الجسمية لم يصح؛ لأن المعقول من الجسمية 
الذهاب في الجهات. فلو كان في محل لكان ذلك المحل يجب أن يكون ذاهبا في 
- الجهات» فيكون محل الجسمية جسماء لأنه إن م يكن ذاهبا في الجهات» م يكن 
له اختصاص بالحيز » فلا يعقل حصول الجسم المختص بالحيز في حل غير ختص 
با لحز » وإذا كان محله ذاهبا في الجهات كان جسماء وحبنئذ فالقول في 
اختصاصه بذلك الحال فيه كالقول في الحيز لا يجوز أن يكون للجسمية أو 
لوازمهاء بل لأمر عارض مكن الزوال؛ فيكون ذلك الحيز نمكن الزوال» وهو 
المقصود . 


قلت : ولقائل أن يقول: هذا الدليل مبنى على نماثل الأجسام» وأكثر العقلاء 
على خلافه» وقد قرر الرازي في موضع آخر أنها ختلفة لا متاثلة. وهو مبني 
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انضا عل لکلدہ ف وة والمادة» وکو ذلك ۳ لیس رز | موضع بسط | 
او ا ر الع غا | 


قوله: « إن کان الامتناع لغير الجسمية أفضی ا التسلسل ١‏ منوع؛ فان 
الأجسام إذا كانت مشتركة في مسمى الجشمية» وقد اختص بعضها عن بعض 
بصفات أخرى» م يجب في ذلك التسلسل» > كا في سائر الأمور التي تشترك في 
شيء وتفترق في شيء فالمقادير والحيوانات إذا اث شترکت في مسمى القدر ‏ 
والحيوانية» واختص بعضها. عن بعض بشيءَ آخر لازم له؛ لم يلزم التسلسل» ‏ 
سواه قيل بتائل الأجسام أو اختلافهاء فإنه إن قیل باختلافها کانت ذات کل ٤‏ 
وا موصزفة پصفات لازمة ها لاتوجد في الآخر» کسائر الحقائق المختلفة 
وإن قل بټاثلها کتائلل أفراد النوع» فا لموجب لوجود كل فرد من تلك الأفراد 

هو الموجب لصفاته اللازمة له» لاتفتقر صفاته اللازمة له إلى موجب غير ٠‏ 
الموجب لذاته» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع» وبين فيه فساد مايقوله ٠‏ 
المنطقيون: من أن اختلاف أفراد النوع إنما هو بسبب المادة القابلة » ونحو ذلك؛ 
انهم بنوه على أن للحقيقة الموجودة في الخارج سببا غير سبب وجودهاء ودا 
غاط لا يستريب فيه من فهمه» مع أنه لا جاجة بنا هنا إلى هذاء بل نقول: جزد 
) اشتراك الائنين ف کؤن کل منھ) جسا. أو متحيزا أو موصوفا أو مقدرا أو 
ر لك لا ينع اختصاص أحدها بصفات لازمة له» وتن إذا اجاح ۰ 
اختصاضه با تز إلى بب غير الجسمية المشتر كة يلزم أن يكون ذلك اللخصص 
له خصص آخر› بل المشاهد خلاف ذلك ؛ فان اختصاص الأجسام المشهودة 
بأحيازها ليس للجسمية المشتر كة .بل لأمر يخصهاء هو من لوازمها معنی آن | 
المقتضى اراي لذلك اللازم. 


وأيضاء فقول : ١‏ إن كان الامتتاع لعروض الجسمية فهو محال ؛ منوع. 


a‏ ۾ لأن امعقول من الجسمية الامتداد في الجهات فمحله لا بد أن یکون 
له ذهاب ٤‏ الجهات ٠‏ يقال له: حل الامتداد في الجهات هو الممتد في الجهات» 


۳A 


كا أن محل التحيز هو المتحيز» وحل الطول والعرض والعمق هو الطويل 
العريض العميق » ومحل المقدار هو المقدر» وكذلك محل الحياة والعام والقدرة هو 
ا لحي العلم القدير » وكذلك محل السواد والبياض هو الأسود والأبيض . وهذا في 
كل ما يوصف بصفة؛ فمحل الصفة هو الموصواف» وهكذا جيم مسميات 
المصادر وغيرها من الأعراض علها الأعيان القائمة بنفسها ؛ فاذا كانت الجسمية 
هي الامتداد في الجهات التي هي الطول والعرض والعمق مثلا: كان لها هو 
الشئء الممتد في الجهات الذي هو الطويل العريض [ العميق ] وحينئذ فمحلها له 
اختصاص الحيز» ويكون ذلك المعروض للجسمية الذي هو محل ها الممتد في 
الجهات هو المقتضي لاختصاصه بما اختص به من الصفات اللازمةء وهو مستلزم 
لذلك» كا هوا مستلزم للامتداد في الجهات؛ فجنس الجسم مستلزم لجنس 
الامتداد» وجنس . الأعراض والصفات ؛ فا جسم لمعن هو مستلزم للامتداد 
ا معين في الجهات المعينة » ومستلزم للصفات المعينة التي يقال: إنها لازمة له» حتق 
إنه متى قدر عدم تلك اللوازم فقد تبطل حقيقته ؛ فالموجب هما هو الموجب 
حقيقته» وهذا مطرد في كل ما يقدر من الموصوفات المستلزمة لصفاتهاء 
كالحيوانية والناطقية للإنسان» وكذلك الاغتذاء والنمو للحيوان والنبات مثلاء 
فإن كون النبات ناميا متغذيا هو صفة لازمة له لا لعموم كونه جسماء 


> ول السب غير حقيقته الى يختص بها ء بل حقيقة مستلزمة لنموه واغتذائه » وهذه 
- الصفات أقرب إلى أن تكون داخلة في حقيقة من كونه متدا في الجهات» وإن 


كان ذلك أبضا لازما له؛ فإنا نعلم أن النار والثلج والتراب والخبز والانسان 
والشمس والفلك وغير ذلك كلها مشتركة في أنها متحيزة متدة في الجهات» ك 
أنها مشتر كة في أنه موصوفة بصفات قائمة بهاء وفي أنها حاملة لتلك الصفات› 
وما به افترقت وامتاز بعضها عن بعض أعظم ما فيه اشترکت» فالصفاٹ 


الفارقة بينها الموجبة لاختلافها ومباينة بعضها لبعض أعظمُ مما يوجب تشابهها 
ومناسبة بعضها لبعض؛ فمن يقول بتاثل الجواهر والأجسام يقول:إن الحقيقة 


هي ما اشتر کت فيه من التحيزية والمقدارية وتوابعها» وسائر الصفات عارضة 


۳۹ 


ما تفتقر إلى سبب غير الذات. ومن يقول باختلافها يقول: بل المقدارية 
للجسم والتحيزيهة للمتحیز » كالموصوفية للموصوف واللونية للملون» والعرضية 
للعرض › بالنفس للقامات بأنفسها» ونحو ذلك ومعلوم أن الموجودين 
اذا اشتر کا في أن هذا قائم. بنفسه وهذا قائم بنفسه: | يكن أحدهما مثلا 
للآخر» و اذا اشتر کا ف أن هذا لون وهذا لون»ء وهذا طعم وهذا وهدا 
عرض وهذا عرض : يكن أحدهما مثلا للآخرء وإذا اشت ركا في هذا موصوفا 
رھدا فرصزف: يكن أحدهم مثلا للآخرء وإذا اشتركا في أن هذا مقدارا 
وهذا مقداراً» وهذا حيزاً ومكاناً ومذا حیزاً ومکانا: کان أولى أن لاوجب 
هذا تماتلها ؛ لأن الصفة اللموصوف أدخل في حقيقته من القدر للمقدر ء والمكان 
للمتمكن » والحير للمتحيز › فاذا کان اشتراکھا فا هو أدخل E‏ الحقيقة 
لا يوجب القائل »› فا رکه فیا هو دونه فی ذلك ار بعد م اائل» والکلام ملم 
هذه الأمور مبسوط في خير هذا الموضع. 

والمقصود هنا : التنبنه على أتجامع ما أثبتوا به الصانع . 

استدلال الرازي بحدوث الصفات والأعراض على وجود الصانع 

قال الرازي : : املك الرابع : الاستدلال بجدوث الصفات والأعراض على 
وجود الصانع تعالی > مل ضبرورة النطفة المتشامهة الأجزاء إنساناًء فاذا کانت 
تلك التركسات أعراضاً أ حادئةء والعبد غير قادر عليهاء فلا بد من فاعل آخر» 
ثم من اذعى العم بأن اة المحدث إلى الفاعل ضروري ادعى الضرورة هناء 
ومن استدل على ذلك بالإمکان أو ا عل e‏ ا فکذلب يقول 
أيضا في حدوث الصفات. | 

قال : والفرق بن الاستدلال بامكان الصفات » وبين الاستدلال جدوٹھا أن 
الأول يقتضي أن لا يكون الفاعل جسماء والثاني لا يقتضي ذلك ٤‏ 


هذه الطريقة جزء من الطريقة ا مذ كورة في القرآن: ‏ 
قلت: هذه الطريقة جزء ن ريق الذكورة في ارآ وهي ئي جات 


E 


بها الرسل ء وكان عليها سلف الأمة وأئمتها وجاهير العقلاء من الآدميين» فان 
الله سبحانه یذ کر في ایاته مايحدثه في العام من السحصاب والمطر والنبات 
والحيوان» وغير ذلك من الحوادث» ويذكر في آياته خلق السموات والأرض› 
واختلاف الليل والنهار» ونحو ذلك. لكن القائلون يإثبات الجوهر الفرد من 
المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغیرهم یسمون هذا استدلالاً جدوٹ 
الصفات . ناء على أن هذه الحرادث. المشهود حدونھا م تحدث ذواتہاء بل 
الجواهر والأجسام التي كانت موجودة قبل ذلك لم تزل من حين حدوٹهاء 
ولا تزال موجودة» وإنما تغیرت صفاتہا کا تتغر صفات الجسم إذا تحر لف قبن 
تتغير ألوانه» وکا تتفي أشكاله. وهذا مما ينكره عليهم جاهیر 
من المسلمين وغيرهم. 


حفيفة قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من من الأشعرية أن الرب ى 
زل معطلا لا يفعل شيعاً 


وڊ چوe+‏ 4۾ 


وحقيقة. قول هؤلاء الجهمة والمعتؤلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم :أن 
الرب لم يزل معطلا لا يفعل شیا » ولا تکام بمشيئته وقدرته» ثم إته أبدع جواهر 
من غير فعل يقوم به» وبعد ذلك ما بقي يخلق شيئاء > بل إنما تحدث صفات تقوم 
بہاء ویدعون أن هذا قول أهل الملل : : الأنياء وأتباعهم» وبينهم وبين الفلاسفة 


في هذا نزاع أ خا فيه كل من الفريقن ؛ فان الفلاسفة يقولون باثىات. الماد ة 


والصورة» ويجعلون المادة والصورة جوهرين » وهؤلاء يقولون: ليست الصورة 
إلا عرضا قائا جسم . 
إنبات الفلاسفة للبادة والصورة وقوع هذين اللفظين على معان متعددة 
والتحتق: أن الاذة والصورة لفظ يقع على معان. كالمادة والصورة الصناعة 


والطبيعية » والكلية » والأولية. 


فالأول : مثل ألفصة ادا حعلت درهما وخاتا وسسيكة » والخشب ادا جعل 


سا واللبن والحجر دا جعل بسا » والغزل ادا دسج وبا وو ذلك فلاریب 


E3 


أن المادة هنا التى ا الميولى : هي أجسام قائمة بنفسهاء وأن الصوزة 
أعراض قائمة بها» فتاحوّل الفضة من صورة إلى صورة هو تجوطا من شكل إلى 
شکل مع أن حقيقتها ) تتغير أصلا: 
ذا لير اك طاول لقال من انت فتتقار المحدث إلى الفاعل 
بالقياس علي حدوث الذوات قال هنا كذلك» وهذه الطريقة طريقة أي علي وأ 4 
هاشم ومَنْ وافقها . فبقال: هؤلاء إغا اسا عل افتقان الكابة إل كات 
والبناء إلى بان » وجو ذلك . ومعلوم أن البناء والكاتب لم يبدع جسماء وإنغا 
E‏ خاضا» وهو عرض من الأعراض . فكيف يجعل مثل 
محدثا للذوات» ويجعل الذي خلق الإنسان من نطفة» والشجرة من نواة» ۰ 
إنغا أحدث الصفات ؟ لکن المعتزلة لايقولون: إن الجسم يدث جسما» وإنما ) 
جدٿ عرضا, ۰ . 


بن اق الاد ق زالصورة: هى الطبيعية › وهي ر اران 
والنىاتات والمعادن وجو وه ان ارت تالور فما نفس الشكل الذي 
ا فهو عرض قائم بجسم» ولیس هذا مراد الفلاسفة» وإن أريد بالصورة نفس ٠‏ 
هذا الجسم المتصوّرء. فلا ریب أنه جوهر محسوس قائم بنفسه. ومن قال و إن ٠‏ 
هذا عرض قاتم بجوهر ) من أهل الكلام فقد غلط» وحینگذ فيقول المتفلسف : 
ان هذه الصورة القائمة بالمادة واهيولى إن أراد دذلك ما خلق منه الإإنسان كالمني 
وهو لم یرد ذلك - فلا ريب أن ذاك جسم آخر فسد واستحال» ولیس هو 
الان وداه اك صورة» وهذا صورة› والله تعالى خلق أحدها من 
الآخر وإن راد ان هنا جوهرا قان بنفسه غير هدا الجسم المشهود PT‏ 
صورة» وأن هذا الجسم المشهود الذي هو صورة ت قائم بذلكڭ او ل 
فهذا من خيالاتهم الاسدة. ) 


الاستدلال ما ف العام من إحكام واتقان على وجرد الذات الإفية 


وف ها رفا قرفم في الميول الكلية» حيث ادعو ان بين أجسام لام 


۲ 


جوهرا قائا بنفسه» تشترك فيه الأجسام. ومن تصور الأمور وعرف مايقول 
) عام آنه ليس بين هذا الجسم المعين وهذا الجسم المعين قدر مشترك موجود في 
الخارج صلا بل كل منها متميز عن الآخر بنفسه المحناولة لذاته وصفاته» 
ولكن يشتر كان في المقدارية وغبرهاء من الأحكام اللازمة للأجسام» وعام أن 
اتصال الجسم بعد انفصاله هو نوع من التفرقء والتفرق والاجتاع ها من 

الأعراض التي يوصف بها الجسم » فالاتصال والانفصال عرضان» والقابل فا 
نفس الجسم الذي يكون متصلا تارة» ومنفصلا أخرى» كا يكون مجتمعا تارة 
وسفترقا أخرى»› ومتحر كا تارة وساكنا أخرى. وهذا مبسوط في غير هذا 
ااقزضم 

قال الرازي : والطريقة الخامسة - وهي عند التحقيق عائدة إلى الطرق 
الأربع - وهي الاستدلال با في العام من الإحكام والإتقان على عام الفاعل › 
والذي يدل على عام الفاعل هو بالدلالة على ذاته أولى . 

ما جاء به الرسول بر هو الحق الموافق لصريح المعقول 

قلت : والمقصود هنا التنبيه على أن ما جاء به الرسول یه هو الحق الموافق 
لصريح المعقؤل» وأن ما بينه من الآيات والدلائل والبراهين العقلية في إثبات 
الصانع سبحانه ومعرفة صفاته وأفعاله هو فوق نهاية العقولء وأن خبار ما عند 
حذاق الأولين والآخرين من الفلاسفة والمتكلمين هو بعض ما فيه» لكنهم 
يلہسون الحق بالباطل» فلا يأتون به على وجهه» كا أن طريقة الاستدلال 
بجدوث المحدثات على إثبات الصانع الخالق هي طريقة فطرية ضرورية» وهي 
خيار ما عندهم » بل ليس عندهم طريقة صحيحة غيرهاء لكنهم أدخلوا فيها من 
الاختلال والفساد مايعرفه أهل التحقيق والانتقاد» الذين آتاهم الله المدى 
والسداد . وقد بسط الكلام على هذه المطالب في غير هذا الموضع. 


في الكلام على وجود واجب الوجود 


وأما ما تکلموه به في وجود واجب الوجود وتمیرهم فيه هل وجوده حقیقته 
أو زائد على حقيقتهء وني صفاته وأفعاله؟ فهذا جر وامع قد بسطناه في خير | 
هذا االموصع » وقد اعترف الرازي بجبرته ف مسال الذات والصفات والأفعال» 
وهو تارة يقول بقول هؤلاء» وتارة يقول بقول هؤلاء . والآمدي متوقف ي 


مال الو جود والذات وغو ذلك » مح أنه م يذ کر دلبلا عل ائات واجب 


الوجود البتة فإنه ظن ان الطرق المذ كورة ترجع إلى الإستدلال بالامكان على 
المرجح الموجب» فلم يسلك في إثبات واجب ١‏ لوجود إلا هذه الطريقة يقة التي هي 
. طريقة ابن سينا لكن ابن سينا وأتباعه قرروها أحسن من تقرير الآمدي» فإن 


اولئك انستوا واجب الو جود بالىر هان العقلي الذي Þ5‏ ریا فيه لکن احتجوا 


على مغایرته للموجودات المحسوسة بطر بقته و وهي 


باطلة . 


ا الات واج الوجود 
الافكار في أعظم مسائل الكتاب» وهي مسألة اثبات واجب الوجود مذهب 
اهل اجى من المتشرعين وطوائف امسن القول توجوب وجود موجود 


وجوده لذاته لا لغیړه» وکل ما سواه فمتوقف في وجوده عليه خلافاً لطائفة 


ساد م الباطنة» ومنشا الاحتجاج عل ذلك ما نشاهده من الموجوذات العينية. 
وة ن الأمور الحسية فانه إما ان یکون واجباً لذاته او لا بکون واج 


E: 


لذاته » فان كان الأول فهو المطلوب» وإن كان الثاني فكل موجود لا يكون 
واجباً لذاته فهو مکن لذاتهء لأنه لو کان منعاً لذاته ا کان موجوداء وإِذا 
- کان مکنا فالوجود والعدم عليه جائزان» وعند ذلك فإما ان یکون في وجوده 
مفتقراً إلى مرجح او غير مفتقر إليه» فإن لم يكن مفتقراً إلى المرجح» فقد 
ترجح احد الجائزين من غير مرجح وهو متنع » وإن افتقر إلى المرجح فذلك 
المرجح إِما واجب لذاته او لغیړره» فان کان الأول فهو امطلوب وإن كان الثاني 
اقذالك الغر إما ان يكون معلولاً لمعلوله او لغره» غان کان الأول فیلزم ان 
یکون کل واحد منھا مقوّما للاخر» ويلزم من ذلك ان یکون کل واحد منهم 
مقوما لمقوم نفسه» فيكون كل واحد منها مقوماً لنفسه» لأن مقوم المقوم 
منقوم » وذلك يوجب جعل كل واحد من الممكنين متقوماً بنفسه» والمتقوم 
بنفسه لا يكون مكنا وهو خلاف الفرض» ولأن التقويم اضافة بين المقوم 
والمقوم» فيستدعي المغايرة بينهها ولا مغايرة بين الشيء ونفسه» وإن كان الثاني 
وهو ان يكون ذلك الغير معلولاً للغر فالكلام في ذلك الغير كالكلام في, 
الأول» عند ذلك فاإما ان يقف الأمر على موجود هو مبدأً الموجودات غير 
مفتقر في وجوده إلى غبرهء أو يتسلسل الأمر إلى غير النهاية » فإن كان الاول 
فهو المطلوب وإن كان الثاني فهو ممتنعء ثم ذكر الادلة امتقدمة على ايطال 
التسلسل وبين فسادها كلها كا تقدم حكاية قوله واختار الحجة المذكورة عنه 
التي حكيناها فقال: وإن كانت العلل والمعلولات المفروضة موجودة معا فلا 
يخفى ان النظر إلى الجملة غير النظر إلى كل واحد واحد من احادهاء فان 
| حقبقة الجملة غير حقيقة كل واحد من الأحاد وعند ذلك غالجملة موجودة وهى 
إما أن تكون واجبة لذاتها أو ممكنة لا جائز ان تكون واجبة وإلا لا کانت 
آحادھا مکنةء وقد قیل ١انہا‏ مكنة کا سبق» وان كانت واجبة فهو مع 
الاستحالة عبن المطلوب» وإن كانت ممكنة فلا بد ها من مرجح» والمرجح إما 
ان یکون داخلاً فيها او خارجا عنها لا جائز ان يقال بالأول» فان المرجح 
للجملة مرجح لآحادهاء ويلزم ان يكون مرجحا لنفسه صرورة كونه من 


4۵ موافقة صحيح المنقول ج ۲ - م ٠‏ 


الأحاد ويخرج بذلك عن ان يكون مكنا وهو خلاف الفرض»› ر کون 
مرجحا لعلته لکونه من الآحاد وفيه جعل العلة معلولاً وامعلول علة وهو دور 
متنع » وإِن کان المرجح خارجاً عنھا فهو اما مکن او واجب» فإن کان مکنا 
فهو من الجملة وهو جلاف الفرض فلم يبق إلا أن يكون واجيا e‏ 
المطلوب. | | 

قلت : فهذه الطر ية تة الي ذكرها م يذكر غيرها في إثبات الصائع »م ارد 
على نفسه أسئلة كثيرة منها : قول | لمعترض لا نسام وجود ما يسمى جلة في غير 
امتناهي ليصح ما ذكرقوه ولا يلزم من صحة ذلك في المتناهمي مع إشعاره 
بالحصر صحته في غي التناهي. سلمنا ان مفهوم الجملة حاضل فيا لا يتناهى 
وأنه ممکن» ولکن لا نسلم انه زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية» وعند 
ذلك فلا يلزم ان يكون معللاً بغير علة الأحاد . سلما أنه زائد على الآحاد» 
ولکن ما الانع ان یکون مترجحا بآحاده الداخلة فیه لا بمعنی انه مترجح بواحد 
منا ليلزم ما ذكرتوه» بل طريق ترجحه بالآحاد الداخلة فيه ترجح كل واحد 


من آحاده بالآخر أ غير النهاية » وعلى هذا فلا يازم افتقاره إلى مرجح = ) 


عن الجملةء ولا ان يكون الم جح للجملة مرجحاً لنفسه ولا لعلته. ) 
م قال في الجواب قوم لا نسل ان مفهوم الجملة زائد على الأحاد 'التعاقبة 
إلى غير النهاية . 7 

قلنا ان ارد ان مفهوم الجملة هو تفس الغهوم من كل واحد من الآحاد 
فهو ظاهر إلا حالة وإن اردتم به اميئة الإجتاعية من آجاد الأعداد فلا خفاء 
ی ) i‏ 

قوم > ما e‏ من ان تكون الجملة مترجحة بآحادها الداخلة ک 
قرروه. ) | 

قلنا : إما أن يقال تترجح الجملة بمجموع الآحاد الداخلة فيها أو ا 
منهاء فإن كان بواحد منها فالمحال الذي ألزمناه حاصل» وإن كان بمجموع 


٦ 


الآحاد فهو نفس الجملة المفروضة» وفيه ترجيح الشيء بنفسه وهو محالء فهذا 
ما ذكره في كتابه المشهور المعروف بابكار الأفكار المصنف في الكلام» ولیس 
في هذا تعرَّض لأبطال علل ومعلولات ممكنة مجتمعة. لا نهاية هاء ولكن فيه 
اثبات واجب الوجود خارجا عنها. _ 

ذهب طائفة من اهل الكلام كأصحاب معمر إلى اثبات معان لا نهاية ها 
مجتمعة وهي الخلق وهي شرط في الحدوث. ثم انه في كتابه الملسمى بدقائق 
الحقائق في الفلسفة ذكر هذه الحجة وزاد فيها ابطال اثبات علل ومعلولات لا 
نہاية ها » ولکنه اعترض علیها باعتراض» وذ کر انه لا جواب عنه فبقیت حجته 
على إثبات واجب الوجود موقوفة على هذا الجواب» فقال بعد ان ذكر ما 
ذكره: هنا الجملة إما أن تكون باعتبار ذاتها واجبة او ممكنة لا جائز ان تكون 
واجىةء وإلا لا كانت آحادها ممكنةء وما يتوهمه بعض الناس من قوله إنه ادا 
كانت الآحاد ممكنة ومعناه: افتقار كل واحد إلى علته وكانت الججلة هي موع 
الأحاد فلا مانع من اطلاق الامكان عليها بمعنى انها غير مفتقرة إلى امر خارج 
عن ذاتها» وإن كانت أبعاضها ما يفتقر بعضها إلى بعض فتوهم ساقط» فإنه إذا 
قيل أن الجملة غير ممكنة فقد بينا في المنطقيات ان كل ما ليس بممكن بالمعنى 
الخاص» فأما واجب لذاته وإما متنع لا جائز ان يقال بالامتناع وإلا لما كانت 
موجودة. بقي ان تكون واجبة بذاتيا وإذا كانت الجملة هي جموع أحادها وكل 
واحد من الآحاد ممكن» فالجملة أيضا مكنة بذاتها والواجب باعتبار ذاته 
يستحیل ان کون مكنا باعتبار ذاته» وإن كانت نمكنة فلا بد ها من مرجح 
لضرورة كونها موجودة. والمرجح: فاما ان یکون مکنا أو واجاً لا جائز أن 
يون مكنا إذ هو من الجملة» ثم یلزم ان یکون مرجحاً لنفسه لکونه مرجحا 
للجملة» والمرجح للجملة مرجح لاحادها وهو من احادها وذلك عال» ثم يلزم 
ان یکون علته علته» وهو دور متنع. 

وإن كان واجاً لذاته غير مفتقر إلى علة في وجوده فإما أن يكون علة 
للجملة او لبعضهاء فان كان علة للجملة لزم ان يكون علة لكل واحد من 


¥ 


آحادها إذا' الجملة هي يموع الآحاد وهو محال من جهة إفضائه إلى كون كل ٠‏ 
واحد من آحاد الجملة المفروضة معللا بعلتين وهي العلة الواجبة الوجودء وما ٠‏ 
قیل انه عله( له من آحاد الجملة» وإن كان علة لبعض منها لا يكون معلولاً . 
لغبره» فهو خلاف الفرض» وهذه للحالات إنما لزمت من القول بعدم النهاية ) 
فهو حال . كيف وکل علل ومعلولات قیل باستنادها إلى علة لا علة ها »فالقول ‏ 
بکونہا غير متناهية اعدادها محال وجع بين متناقضين وهو القول بأنه ما من علة . 
إلا وها علة » والقول بانتهاء العلل والمعلولات e‏ ) 
امتناع کون العلل والمعلولات غر متناهية وان القول بأن لا نهاية مام تحال. 


م قال : ولقائل ان يقول إثبات الجملة ما يتناهی» وإن کان غب لم لن ما ٠‏ 
المانع من کون الحملة ممكنة الو جود ويكون ترجحها رجح E‏ 
آحادها كل واحد بالآخر إلى غير النهاية على ما قيل . ) 


قال : TE‏ إشکال مشکل وربا یکون عند غیړي حله. 


قلت : 'فهذا استدلاله' ,على واحب الوجود م یذکر في کتبه غیره» وأما ' 
حدوث العالم فأبطل طرق الناسسن وبناه عل آن الجسم لا يجځلو من الاعراض 
الحادثة إذ.العرض لا يبقىزمانين » واستدل على امتناع حوادث لا أول ها بعد 
ان ابطل وجوه غيره بالوجه الذي تقدم» وتقدم ما فيه من الضعف الذي بينه . 
الارموي وغيره» ثم إذا ثبت حدوث العام فإنه لم يستدل بالحدوث على المحدثِ 
إلا بطريقة الذين بنوا ذلك على الامكان» وهو إن ذلك يتضمن التخصيص ٠‏ 
امفتقر إلى مخصص لأنه ترجيح لاحد طرفي الممكن فهو لا يستدل بالحدوث على . 
اللحدث إلا بناء على ان ذلك ممكن يفتقر إلى واجب» ولا بجعل المكن دالأعلى أ 
الواجب إلا بناء على نفي التسلسل » والتسلسل قد اورد عليه السؤال الذي قال انه 

a a bb E E Eh 


)١(‏ قوله؛ من آحاد الجملة كذا ف ي الأصلء ولعل هنا ريقاء ووج اكلام يعض آحاد اة 
aT‏ : 


وبتقدير افتقاره إليها فإبطال التسلسل ممكن فتع تلك المقدمات. وذلك ان 
اثبات الصانع لا يفتقر إلى حدوث الأجسام كا تقدم» بل نفس ما يشهد حدوثه 
من الحوادث يغني عن ذلك . 

والعام بان الحادث يفتقر إلى المحدث هو من أبين العلوم الضروريةء وهو 
ابين من افتقار الممكن إلى المرجح» فلا يحتاج ان يقرر ذلك بأن الحدوث ممكن 
او أنه کان یکن حدوثه على غير ذلك الوجه» فتخصیصه بوجه دون وجه ممکن 
جائز الطرفين » فيحتاج إلى مرجح خصص بأحدها » وهذه الطريقة يسلكها من 
يسلكها من متأخري اهل الكلام من المعتزلة والأشعرية » ومن وافقهم على ذلك 
من أصحاب احد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم» وقد نبهنا على أنها وإن 
كانت صحيحة فإنها تطويل بلا فائدة واستدلال على الأظهر بالأخفى» وعلل 
الاقوى بالأضعف كا لا يح الشىء بما هو اخفى منهء وإن كان الحد مطابقاً 
للمحدود مطرداً منعكسا بحصل به التمييز مع ان الحد والاستدلال بالأخفى قد 
يكون فيه منفعة من وجوه أخرى مثل من حصلت له شبهة او معاندة في الأمر 
ا لجلي فيبين له بغيره لكون ذلك أظهر عنده» فإن الظهور والخفاء امر نسي 
إضافي مثل من يكون من شأنه الاستخفاف بالأمور الواضحة البينة ء فإذا كان 
الکلام طویلا مستغلقاً هابه وعظمه کا يوجد في جنس هؤلاء» لکن لیس هذا 
نما يتوقف العام والبيان عليه مطلقا» وهذا هو المقصود منهاء وهؤلاء كثراً ما 
يغلطون فيظنون ان المطلوب لا يكن معرفته إلا با ذكروه من الحد والدليل› 
وبسبب هذا الغلط يضل من يضل حتى يتوهم ان ذلك الطريق المعين إذا بطل 
انسد باب المعرفة» وهذا لما بنى الأمدي وغيره على هذه الطريقة الى تعود ال 
طريقة الإمكان» وبنوا طريقة الامكان على نفي التسلسل حصل ما حصل» فكان 
مثل هؤلاء مثل من عمد إلى أمراء المسلمين وجندهم الشجعان الذين يدفعون 
العدو ويقاتلونهم » فقطعهم ومنعهم الرزق الذي به يجاهدون وتر كوا واحداً ظناً 
انه بكفي في قتال العدو وهو أضعف الجماعة وأعجزهم» م أنهم مع هذا قطعوا 
رزقه الذي به يستعين فم يبق بإزاء العدو أ خد ومثل نہر کر كدجلة 


۹ 


والفرات کان عليه عدة جسور .ر س الان کیا دسا د ر کر کین" 
و قدا إلى تلك الجسود فقطعها كلها ولم يترك إلا واحدا: 
طويلاً بعيداً ضعيفاً» ثم انه خرقه في أثنائه حتى انقطع الطريق ولم يبق لأحد ‏ 
طريق إلى العبور» وهو مع هذا يستعمل الناس في الآلات التي يصنع بها الجسور ' 
ویشعر الناس انه لا یکن :احدا ان عبر إلا با یصنعه» او مثل رجل کان لمدینته ‏ 
اسوار متداخلة سور خلف سور كل سور منها حفط المدينة» فعمد المتولي 
فهدم تلك الاسوار كلها وترك سوراً هو أضعهفا وأطوها وأصعبها حفظاء 
انه مع ذلك خرق منه ناحية يدخل منها العدو» فام يبق للمدينة سور يحفظهاء 
فيقال» إن اثبات الصانع نمكن بطرق كثيرة منها: الاستدلال باحدوث على 
المحدث وهذا يكفي فيه حدوث الانسان نفسه او حدوث ما يشاهد من 
الحیوانات كالنبات والحيوان وغير ذلك ثم إنه يعام بالفرورة ان المخدث لا. 
بد له من محدث» وإذا قدر انه اثبت الصانع بحدوث العام لزم ان المحدث لا 
بد له من محدث» م م إذإ قدر انه استدل بطريقة الامكان إما ابتداء وإما مع 
طريقة الحدوث» فالعل أبأن الممكن يفتقر إلى نفي التسلسل» وأيضا ا 
التساسل له طرق كثيرةء وذلك انه بیکن ان بقال فيه وجوه. 

احدها: ان الموجودات ا اھا ان کون راجا ال جره او مكنة 
الوجود او متنعة الوجوداء والأقسام الثلاثة باطلةء فازم sS‏ 
وبعضها مكنا . اما الثالت› فهو باطل» فان ما وجد لا يکون متنع الوجود» 
والثاني باطل أيضاً لأن مكن الوجود هو الذي ييكن وجوده E‏ 
كا ل ك ا يوجة !ا بغيره» فلو كان يموع الموجودات مكنة لافتقرت 
الوجودات كلها إلى غيزهاء وما ليس بموجود فهو معدوم» والمعدوم لا يفعل 
اموجود بالضرورةء والأول باطل أيضاًء فإنا نشاهد فيها ما يحدث بعد ان م 
کن ا والسحاب والامطار › والحادث عدم مرةاووجد 
اخرى» فلا يكون متنعاً » لآن الممتنع لا يوجد ولا واجبا بنقسهء لان الواجب 
سه لا یعدم» فثبت انه مکن وثبت ان في الرجودات ما هو مکن إنفسه؛ 


10° 


وانه ليس كلها مكناًء فثبت ان فيها موجوداً ليس بممكن» والموجود الذي 
ليس بممكن هو الواجب بنفسه» فإن الموجود إما أن يكون وجوده بنفسه وهو 
الواجب او بغيره وهو الممكن» ولا يجوز ان يكون فيه متنع لأن الممتنع هو 
الذي لا يجوز ان يوجد فيمتنع ان يکون في الوجود متنع فتبين ان في 
الموجودات واجباً ونمكنا وليس فيها متنع » وإن شئت قلت إما أن يقبل من 
جهة نفسه العدم وهو الممكن او لا يقبل العدم وهو الممكن او لا يقبل العدم 
وهو الواجب بنفسه» وإن شئت قلت إما ان يفتقر إلى غيره وهو الممكن» او 
لا يفتقر وهو الواجب» وإذا كانت الموجودات إما واجبة وإما ممكنة وليس 
کلھا مکنا ولا كلها واجباً تعن ان فیها واجبا وفیها مکنا . 


الوجه الثاني : أن يقال كل ممكن نفسه لا يوجد إلا بموجب يجب به 
وجوده» لأنه إذا ۾ يحصل ما به جب وجوده» کان وجوده مکنا قابلاً للوجود 
والعدم فلا يوجد وما به بحب وجوده لا یکون مکنا لان الممکن لا يجب به 
شيء لافتقاره إلى غيره» فالمفتقر إلى الممكن مفتقر إليهء وإلى ما به وجب 
لمكن وإذا كان الممكن وحده لا يجب به شيء عام افتقار الممكن إلى واجب 


الوجه الثالث: ان يقال طبيعة الأمكان. سواء فرضت الممكنات متناهية او 
غير متناهية لا توجب الوجود بنفسهاء فإن ما کان كذلك لم یکن مکنا فلا بد 
للممكن من حيث هو ممكن من موجود ليس بممكن» والمراد بالمكن في هذه 
المواصع لمكن الأمكان ا لخاص» وهو الذي يقبل الوجود والعدم» فیکون 
الواجب والممتنع قسيميه » فإذا أريد به الممكن الامكان العام وهو قسم الممتنع › 
فكل موجود فهو نمكن بالامكان العام ثم الموجود إما موجود بنفسه وإما 
بغيره» وليس كل موجود وجد بنفسه لأن منها المحدثات التي يعام بضرورة 
العقل ان وجودها ليس بانفسها فثبت ان من الموجودات ما هو موجود بنفسه 
وما هو موجود بغیره. 


1۵1 


الوجه الراب أن بقال ا لت کله موجودة E‏ ن لغب 
ان کان مدنا امتنع ان یکون الو جود چ عا ليس بموجود» وإن کان 
الغر رجا کان ا اا عن جملة الموجودات. واذا e‏ 
الموجودات كلها موجودة بغیرها» فإما ان یکون کلها او کل منها. e‏ 
وأا ن لا يكون الأول متنع لأن المحدثات التي يشهد جدوئها يغ 
بالضرورة انها ليست موجوذة بنفبها» وإذا م تكن كلها موجودة بغيرها ولا 
كلها موجودة بنفسها تعين ان منها ما هو موجود بنفسه» ومنها ما هو موجود 
بغيړه» وهذا لك ان تعتبره في کل Ea‏ المجموع 
فتقول: يتنع في كل فرد من الموجودات ان يكون موجودا بغیر موجود أنه 
اذا کان کل واحد من الموجودات موجوداً بغبر موجود .لزم ان یکون کل من 
الموجودات موجودا e‏ وهذا متنع . . وإدا امتنع فاما أن یکون کل 
مو جود وچوا بنفسة » و ان کون موجوداً يچو غبره» و اما أن يون 
منها ما هو موجود بنفسه» ومنها ما هو موجود بوجود غیړه» والأول متنع 
لوجود الحوادث التي 9 تو جد بأنفسها» والثانی لأن كل واحد واحد. من 
اموجودات إذا كان موجوداً بوجود غيره» والغير من الموجودات التي لا توجد 
إل بموجود غيرها لم يكن فيها إلا ما هو مفتقر حتاج إلى الغير » وما كان نفنه 
مغتقرا حتاجا إلى الغبز لم يوجد إلا بوجود ذلك الغيرء وما كان في !نفسه لا 
و ا بغیره فأولی ان لا یکون بنفسه مدعا لغیره» فیلزم ان لا يکون ي 
اموجودات ما هر موجود بنفسه ولا ما هو فاعل لغيره» فیلزم حینئذ ان لا 
يو جد شيءَ من من الموجودات الأن الموجود إما موجود بنفسه وإما عمو جود غره» 
وهذا إنغا لزم لا قدر ان کل موجود موجود بغیره» فتعین ان من الموجودات ما 
هو موجود بنفسه وهو المطلؤب» وأما إذا اعتبرت ذلك في المجموع فمجموع 
الموجود لا يكون واجباً بنفسه» لأن من اجزائه ما هو ممكن حدث کكائن بعد 
ان م یکن والمجموع يتوقف عليه والمتوقف على الممكن لا يكون واجبا بنفسه » 
ولا يكون المجموع مفتقرا إلى غيره المباين له» فإن ذلك لا يكون إلا معدوما» 
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والموجود لا يكون مفتقرأً إلى فاعل معدوم ليس بموجود فضلا عن جموع 
اموجود» فتعين ان يكون المجموع مفتقرا إلى ما هو داخل في المجموع» وذلك 
البعض لا يكون إلا واجبا بئفسه . إذ لو لم يكن واجباً بنفسه لكان مكنا مفتقرا 
إلى غيره» فيكون جموع كل واحد من الموجودات مفتقرا إلى غيره» وذلك الغير 
ممكن بنفسه وهو جزء من المجموع الممكن المفتقر إلى غيره» ويتنع ان يكون 
جموع الممكنات ليس مفتقرا إلى ما هو بعض الممكنات» فإن جموعها اعظم من 
بعضها» وذلك البعض يشرك المجموع في الفقر والاحتياج إلى الغير ففيه ما فيها 
من الاحتياج» والفقر الى الغير مع ان المجموع اعظم منه فإذا كانت الاجزاء 
كلها فقيرة محتاجة والمجموع محتاجاً فقيراً امتنع ان يكون شيء من الاجزاء 
بالمجموع وحده فضلا عن ان کون جزء آخر فضلا عن ان يکون المجموع 
الذي كل اجزائه فقراء بواحد من تلك الأجزاء الفقراء » وهذا كله بن ضروري لا 
بستریب فيه من تصوره ويكن تصوير هذه المواد على وجوه أخرى. 
فصل 
في تصوير هذه الأدلة في مادة الحدوث 

وكذلك يكن تصوير هذه الادلة في مادة الحدوث بأن يقال الموجودات إما 
ان تکون کلها حادثة وهو متنع » لأن الحوادث لا بد ها من فاعل وذلك معلوم 
بالضروزة› وحدث الموجودات كلها لا يكون معدوماً وذلك أيضاً معلوم 
بالضرورة» وما خرج عن الموجودات لا يكون إلا معدوماًء فلو كانت 
الموجودات كلها حدئة للزم إما حدوثها بلا محدث» وإما حدوثها بمحدث 
معدوم» وكلاه] معلوم الفساد بالضرورة» فثبت انه لا بد في الوجود من 
موجود قديم وليس كل موجود قديا بالضرورة الحسية» فشبت ان الموجودات 
تنقسم ای تدم وحدث » وهاتان المقدمتان . وهو ان کل حادث فلا بد له من 
محدث» وان المحدث للموجود لا يكون إلا موجوداً مع انها معلومتان 
بالضرورة» فإن كثيراً من أهل الكلام اخذوا يقررون ذلك بأدلة نظرية 
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ويحتجون على ذلك بأدلة وهي وإن كانت صحيحة لكن النتيجة أبين عند العقل 
من المقدمات فيصير كلن يد الأجلل بالأخفى» وهذا وإن كان قد يذمه كث 
من الناس مطلقاًء فقد ينتفع به في مواضع: مثل عناد الناظر ومنازعته في 
المقدمة الجلية دون ما أخفى منها» ومثل حصول العام بذلك من الطرق الدقيقة 
الخفية الطويلة لمن يرى :ان حصول العام له بمثل هذه الطرق اعظم عنده واحب 
البه» وأنه إذا خوطب بالادلة الواضحة المعروفة للعامة لم يكن له مزية على العامة 
ولن يقضد بمخاطبته بمثل ذلك. ان مثل هذه الطزق معروف معلوم .عندنا ] 
ندعه عجزاً وجهلاً ونا أعرضنا عنه استغناء عنه با هو خير منه واشتغالاً بجا 

هو أنفع من تطويل لا يحتاج إليه إلى أمثال ذلك من المقاصد . فأما كون الحادث 
لا بد له من محدث» فهي ضرورية عند جاهير العلهاء وكثير من متكلمة المعتزلة 
ومن اتبعهم جعلوه نظریا کا سبأتي ذکره بعد هذا وأما کون المعدوم لا یکون 
فاعلاً للموجودات» فهو أظهر من ذلك» ولذلك اعترف بکونه ضرورياً من 
استدل على ان المحدث لا بد له من محدث موجود » والممکن لا بد له من مؤثر 
موجود . کالرازي وغبړه. 


قال الرازي : أما کون امؤثر موجوداً» فانه لافرق بين نفي المؤثر وبين مؤتر 
منفي › والحکم بالاکتفاء ا المنفي حكم بعدم الاحتياج ى المؤثر. 

قال : E‏ بذلك ضروري ولا يتصور ف هدا امقام الاستدلال بالکلام 
المشهور من أن العدوم لا ميز فيه » فلا یکن استناد الأثر الىه انه و 
شكوك معروفة . ۰ 

قال : : والجواب عنهاء وإن كان مكتاً إلا ا استناد الأ ر وجول 
إلى الور العدوم أظهر. كثيرا ا ی ی ا 
و لآ يزيده الاأخفاء , 

قال ؛ :وقول القائل؛ هب أن الؤثر لیس پعدوم فلم یجب أن يكون موجوداً؟ 

قلا e‏ ين الوجود والعدم . وقول القائل أن الماهية تقتضي | الامکان 
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لا شرط الوجود ولا العدم فهو متوسط بين الوجود والعدم. قلنا: نحن لا ندعي أن 


كل حقيقة» فهي إما الو جود وإما العدم حتى يلزم من كون الماهية مغايرة ها 
فساد ذلك الحصر» بل ندعي أن العقل يحكم على كل حقيقة من الحقائق التي 


لا نهاية بما. أنها لا تخلو عن وصفي الوجود والعدم» وإذا كان كذلك فكون 


لماهية مغايرة للوجود والعدم لا يقدح في قولنا أنه لا واسطة بين الوجود والعدم. 


قلت : هذا السؤال» والجواب عنه لا يجحتاج اليه مع علمنا الضروري بأن 


المؤثر في الموجود لايكون إلا موجوداًء وهذا قد سبقه إليه غير واحد من 


النظار كأبي المعالي الجوينىء فإنه قال في الارشاد : فان قال قائل قد دللتم فيا 
قدمتم على العام بالصانع » فم تنكرون على من يقدر الصانع عدماً؟ قلنا: العدم 
عندنا نفى حض وليس المعدوم على صفة من صفات الاثبات» ولا فرق بين نفي 


الصانع وبين تقدير الصانع منفياً من کل وجه» بل نفي الصانع › وان کان باطلاً - 


الدلیل ۰ ù e‏ غر اا في نفسه» والمصير إثبات صانع 


صفات الاثبات ا eys‏ 


قال : والو جه أن للا نعد الوجود من الصفات » فان الوجود نفس الذات وليس 
عثابة التحبز للجوهر › فان التحز صفة زائدة على ذات الجوهر ووجود الجوهر 


عندنا نفسه من غير تقدیر مزید . 


قال : والائمة يتوسعون في عد الوجود من الصفات» والعام به عام بالذات. 


بالاتفاق من أصحابنا القائلين بالأحوال والنافين ها إلا على رأي المعتزلة الذين قالوا 


المعدوم شىء . وقال أبو القاسم الانصاري شارح الارشاد القاضی أبو بكر وإن 
أثبت الأحوال فام يجعل الوجود حالاًء فان العم به عام بالذات» وعند أبي هاشم 
ومتعيه : الوجود من الأحوال وهى من أثر كون الفاعل قادرا. 

قال : وما قاله إمام الحرمين من أن الأئمة يتوسعون في عد الوجود من 
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الصفات » فانما الوا ن ف ا ذه د ماد 
النفس» فلا فرق بين وجود الجوهر وتحمزه» وهکذا قال الكبا: : الوجود منزلة 
التحیز ا و و ا المعالي. ) 


قال : : ومن الدليل! على وأجود لصانع أنه موصوف بالصفات القائمة به كاطياةة 
والقدرة والعام ونحوها وهذه الصفات مشروطة بوجود حلهاء وقد یکون الشيء ' 
موجوداً e ls‏ 
ی و 


قال : وما قق ما لاء قيام الدليل القاطع عل أنه فاعل» ومن شرط الفاعل 
ن يکون موجودا. | 


قلت : هذا الثاني هو ما ذكره أبو العالي فا فان اثتات اصانع اثباٹ e‏ 
وألا فصانع منتف کنفي الصانع › و رل فهو وان کان صحیحاً الکن : 
النتيجة أبين من المقدمات» فإن العلم بأن الصانع لا يكو الا موجوداً أبين من العم 
بشوت ا وبأن الموصوف لایکون آل موجوداً ومذا قر بوجودذه طوائف 
أنكروا الصفات به وإذا قرروا اقيام الصفات به » فكون الغاعل لایكون . 
الا موخجردا نن من کون ماتقوم به الصفة لايكون إلا موجودا» وكلاها : . 
معلوم بالضرورةء لكن الفاعل الذي يدع غيره أحق بالوجود و كمال الوجود من 
محل الصفةء فإن محل الصفة قد يكون جاداً وقد يكون حيواناً وقد يكون قادرا 
وقد يكون عاجزاً والصفة أيضاً قد تقوم بها الصفة عند كير من الناس بشزط 
قيامهما جميعا محل آخرء فالصفة وإن كائت مفتقرة إلى محل وجودي فهو من 
باب الافتقار الى المحل القابل » وأما المفعول المفتقر إلى الفاعل فهو من اب 
الافتقار إلى الغاعل ؤمعلوم أن الحاجة إلى الفاعل فيا له فاعل أقوى من الحاجة 
إلى القابل فيا له قابلل » وأيضا فان القابل شرط ني المقبول لا يجب تقد E‏ 
بل جوز اقتران) بخلاف الفاعل فانه لا يجوز أن يقارن المفعول› 1 لأ بد.:من ‏ 
تفدمة عليه » ومذ اتفق العقلاء غل اف اهر ن کرت ون ای ان 
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للاخر لا بمعنى كونه علة فاعلة ولا بغير ذلك من المعاني» وأما كون كل من 
الشيئن شرطاً للآخر نإنه يجوز » وهذا هو الدور المعيّ وذاك هو الدور القبلى . 
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين مادخل على الفلاسفة من الغلط في 
مسال الصفات من هذا الو جه حيث لم زوا ب بين الشرط والعلة الفاعلة » بل قد 
يجعلون ذلك كله علة إذ العلة عندهم يدخل فيها الفاعل والغاية» وها العلتان 
المفصلتان اللتان با يكون وجود المعلولء والقابل الذي قد يسمى مادة وهيو 
مع الصورة هما علتا حقيقة الشيء في نفسه سواء قيل أن حقيقة غير العين 
الموجودة في الخارج» كا يدعون ذلك أو قيل هي هي كا هو المعروف عن 
متكلمى أهل السنة. والمقصود هنا أن الدليل لا دل على أنه لابد من موجود 
راجب تة أي ل بكرن له تاغل رده لاغ قاغلة ول ما سني فافلا غر 
ذلك صاروا يطلقون عليه الواجب بنفسه» م أخذوا ما يحتمله هذا اللفظ من 
امعاني فأرادوا اثباتها .كلها » فصاروا ينفون الصفات وينفون أن يكون له حقيقة 
وضرف 6 جد ا تكن الذات ماف م ف تكن واج عا 
ومعلوم أن كون الذات مستلزمة للصفة كا بمتنع تحققها بدونها لايوجب 
افتقارها إلى فاعل أو علة فاعلة» ولكن غاية مافيه أن تكون الذات مشروطة 
بالصفة» والصفة مشروطة بالذات» وأن تكون الصفة إذا قيل بأنها واجبة 
لاتقوم إلا بموصوف. فإذا قيل هذا فيه افتقار الواجب إلى غيره لم يلزم أن 
الغير فاعلاً ولاعلة فاعلةء بل إذا قدر أنه يطلق عليه غير فانما هو 

من الشروط» وكون الذات مشروطة بالصفة ا مشر وطة 
args‏ يكون الجميع واجباً بنفسه لا يفتقر إلى فاعل ولاعلة فاعلة» 
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع»› والمقصود أنه إذا كان قد علم أن الصفة 
المشروطة بمحلها نقتضي أن يكون محلها موجوداًء فالمفعول المفتقر الى فاعل 
يقتضي أن یکون فاغله موجودا بطريق الأولى » وأيضا فيقال: الحوادث المشهودة 
لابد ها من محدث إذ المحدث من حيث هو محدث وكل مايقدر خحدثاً سواء 
قدر متناهیاً أو غير متناه لایوجد بنفسه» بل لا بد له من فاعل لیس بمحدث» 
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وال بذاك روري إذ طبية الحدوث تقتفي الاتقا إل قاعل. فلا بد لکل 
ما یقدر حدثا من فاعل» فيمتنع أن يكون فاعل امحدثات محدناء فوجب أن 
یکون قدا » وأيضاً ااخذت ,مقر آل محدث کامل مستقل بالفعل اذ ما. 
ليس مستقلاً بالفعل مفتقر إلى غبرهء فلا يكون هو وحده الفاعل : بل الفاعل 
هو وذلك الغير »فلا يكون وحده فاعلاً للمحدث» ثم ذلك الغير إن کان حدثا 
فلا بد له من فاعل أيضا فلا بد للمحدثات من فاعل مستقل بالفعل مستغن عن 


جيع محدثاته» والعقل يعام افتقار المحدث الى المحدث الفاعل ويقطع به ویعلمه 
ضرورة ة أبلغ من علمه بافتقار اللمكن ای اراج الموجب له فلا تاج أن 
يقال ف ذلك أن اللحدث بتخحصصس بزمان دون زمان». :ا بقدر دون قدر» 


ولا ند التخصيص . من خصص › ۽ فان ا بافتةار الحدث 1 اللحدث ان ي 


لعقل وأبده له وهذا قال تعالى آم خلقوا من عَيْرِ شيء م هم لرن © 
قال جبیر بن مطعم : سمعت رښول الله ا يقرؤها أحسست بفؤادي قد 
انصدع وقال اقرا ll‏ تون تہ تلقن ام د تحن اخالقون) © اذ 
کان کل هن القسمین» وهو کونپم خلقوا من غږ خالق وکونپم خلا آنفسهم 
معلوم الانتفاء باإضرورةء فان الإنسان يعام بالضرورة أنه م يحدث من غير 
حدث» وإنه ) یعدث نفسه» فلا کان العام بأنه لا بد له من محدث وان حدثه لیس 
هو إياه علا ضرورياً ثبت بالضرورة أن له حدثاً خالقاً غیړه» و کل ماایقدر فيه أنه 
خلوق » فهو كذلك» والخلق يتضمن الحدوث والتقدير ففيه معنى الابداع 
والتقدیر » وإذا علمت ان الممکن لا بد له من مرجح ييب به وإلا | یکن موجودا 
بل ییقی معدوماً على أصح القولين» أو ردا ن لر جرد والعدم على الآخرء 
فالمحدث لا بد له!من فاعل يستغني به المفعول› > فیکون به وإِلاً بقي مفتقراً إلى 
غيره» وإذا قدر محدثه أيضاً هو أيضاً حدث ‏ يستغن به لأن ذلك المحدث مفتقر 
الى غبره» فالمفتقر اليه مفتقرا إلى ذلك الغير الذي الأول مفتقر إليه بطريق الأول . 
فلا توجد الحوادث إلا بغاعل غني عن غړه» وکل حدث مفتقر ل غبړه فلا توج 
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الحوادث إلا بفاعل قدي غير حدث. فهذه طرق متعددة يشت بها الو جود الواجب 
بنفسه القدم . 

) فصل 

في أن کل مُحْدّث لا بد له من محدث 

واعام بان عام الانسان بأن کل حدث لا بد له من محدث» أو کل ممکن لا بد 
له من واجب» أو کل فقیړ فلا بد له من غني» أو کل مخلوق فلا بد له من 
خالق » أو کل معلَّم فلا بد له من معلَّم» أو کل أثر فلا بد له من مؤتّر» وغو 
دلك من القضايا الكلية والاخبار العامة هو عام كلي بقضية كلية» وهو حق في 
نفسه» لكن علمه بأن هذا المحدث المعين لابد له من محدث» وهذا الممكن 
المعين لابد له من واجب هو أيضا معلوم له مع كون القضية معينة مخصوصة 
جزنية » وليس علمه بهذه القضايا ا معينة الملخصوصة موقوفاً على العم بتلك الصفة 
العامة الكلية » بل هذه القضايا المعينة قد تسبق إلى فطرته قبل أن يستشعر تلك 
القضايا الكلية » وهذا كعلمه بأن الكتابة لا بد ها من كاتب» والبناء لابد له من 
بان فانه اذا رأى كتابة معينة عا أنه لا بد ها من كاتب» وإذا رأى بنياناً عل 
انه لابد له من بانٍ » وان م يستشعر في تلك الحال کل كتابة كانت أو تکون 
او يكن أن تكون» ومذا تجد الصبي ونحوه يعام هذه القضايا المعينة الجزئية وإن 
كان عقله لا يستحضر القضية الكلمة العامة ا هد! 
العین لا یکون أسود أبیض» ولایکون في مکانین وإِن ) ب یستحضر أن کل سواد 
و کل بیاض فإنہا لا يجتمعان» وأن کل جسمین فاني) لا يڪونان في مکان واحد» 
وهکذا اذا رای درها ونصف درهم عام أن هذا الكل أعظم من هذا ال 
وان م يستحضر أن كل كل فإنه يجب أن يكون أعظم من جزئه» وكذلك اذا 
٠‏ قيل هذا العدد الأول مساو هذا العدد الثاني وهذا الشاي مساو هذا الشالث» 
) فإنه يعم أن الأول مساو لمساوي الشاي وهو مساو للشالسث» وإن | 
يستحضر أن كل مساو لساو فهو مساو كذلك إذا علم أن الشخص موجود عل 
انه ليس جمعدوم› وإذا عام آنه ليس بمعدوم عام أنه موجود» ويعلم أنه لاتم 
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وجودهروعده» بل,يتناقضان» وإن ‏ يستحضر قضية كلية عامة آنه لا نع 
نفي کل شيء واثباته :ووجوده وعدمه» .وهكذا عامة ,القضايا .الكاية فانه قد 
يون عام الانسان با محکم في أعيانها المشخصة الجزئية أبده للعقل من الحكم 
الكي » ولاتكون معرفته بجكم العينات موقوفة على تلك القضايا الكليات» وهذا 
کان عل الانسان آنه هو م يحدث نفسه لایتوقف على غلمه بن کل انسان ۾ 
يدث نفسه ولا عل ان كل حادث م يحدث نفسهء بل هذه القضايا العامة الكلية 
صادقة » .وتلك القضية امعينة صادقة » والعام بها فطري اضروري الا تاج أن 
بستدل عله وان کان قد مكن الاستدلال على بعض المعسنات بالقضة الكلية» 
ويستفاد العام بالقضة: الكلية بواسطة العم بالمعىنات » لکن القصود أن هذا 
الاستدلال ليس شرطاً في العلم بل العم بالمعينات قد يعم كا عام الكليات 
وأعظم» بل قد يزم بالعينات من لا جزم بالكليات ومذ لا تجد أحدا يشك 
في أن هذه الكتابة لا بذ هما من كاتب» وهذا البناء لأ بد له من بان بل یعام هذا 
ضرورة» وان کان العل بن کل حادث لا بد له من فاعل قد اعتقده طوائف من 
النظار ثظرباً حتى أقاموا عليه دليلاً إما بقياس الشمول وإما بقياس التمثيل» 
فالاول قول من قول کل حدث لا بد له من حدث» والثاني قول من يقول هذا 
محدث فيفتقر إلى حدث قياساً على :البناء » والكتابةء :ثم القائلون بأن کل محدٹ 
لاد له من محدث. منهم من يثبت هذا بالاستدلال على :أن الحادث مختض 
والتخصص لا بد له من خصص › E GA‏ 

. من الناس من يث ثبت هذا بأن نسبة‎ e 
الممكن إلى الوجود والعدم ا فلا بد من ترجيح أحد الجانبين» وکثبړ‎ 
الناس عل المقدمة الأول ف هذه القضابا ضر ورية» بل ڪعاها ان من الثانىة‎ 
التی استدل بها عليهاء اوهذا الاضطراب» انا يقع ي في القضنايا 'الكلية العامة » وأما‎ 
کون هذا البناء لا بد له من بان » وهذه'الكتابة لا بد ها من كاتب» وهذا الثوب‎ 
المخيط لا ب له من خياط وهذه الآثار التي في الارض من آثار الاقدام لا بد ها‎ 
من مؤثر » وهذه الضربة لا بد ها من ضارب» وهذه الصياغة لا بد ها من صائغء‎ 
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وهذا الكلام المنظوم المسموع لا بد له من متكام » وهذا الضرب والرمي والطعن 
لا بد له من ضارب ورام وطاعن » فهذه القضايا المعينة الجزئية لا يشك فيها أحد 
من العقلاء ولاتفتقر في العم بها إلى دليل» وإن كان ذكر نظائرها حجهة ها 
وذكر القضية التي تتناوها وغيرها حجة ثانية» فيستدل عليها بقياس التمثيل 
وبقياس الشمول» لكن هي ني نفسها معلومة للعقلاء بالضرورة مع قطع نظرهم 
عن قضية كلية كا يعام الانسان أحوال نفسه المعينةء فإنه يعام انه لم يحدث 
نفسه» وإن لم يستحضران كل حادث لا يحدث بنفسه» وهذا كانت فطرة الخلق 
جبولة على أنهم متى شاهدوا شيا من الحوادث المتجددة كالرعد والبرق 
والزلازل ذكروا الله وسبحوه» لأنهم يعلمون أن ذلك المتجدد لم يتجدد بنفسه» 
بل له حدث احدئه » وإن کانوا يعلمون هذا في سائر المحدثات لكن مااعتادوا 
حدوثه صار مألوفاً هم بخلاف المحجدد الغريب» والاً فعامة مايذ كرون الله 
ويسحونه عنده من الغرائى المتجددة قد شهدوا من ايات الله المعتادة ما هو 
أعظم منه ولو م يكن إلا خلق الانسان» فانه من أعظم الآيات» فكل أحد يعم 
زه هو م يدث نفسه» ولا أبواه أحدثاه» ولا أحد من البشر احدئه» ويعام انه 
لابد له من محدث» فکل أحد يعم أن له خالقاً خلقه» ويعام أنه موجود حي علم 
قدير سميع بصير » ومن جعل غيره حيأً كان أولى أن يكون حياء ومن جعل 
غبرہ علا کان أولی أن یکون علا » ومن جعل غیره قادرا کان أولى أن یکون 
قادرا » ويعام أيضاً أن فيه من الاحكام مادل على عام الفاعل» ومن الاختصاص 
ما دل على ارادة الفاعل » وان نفس الاأحداث لا يكون إلا بقدرة المحدٿث» فعلمه 
بنفسه المعينة المشخصة يفيده العام ذه اللطالب وغيرها كا قال تعالى # وفي 


آنفسک نفسكم افلا تبْصرٌون # 7 , 


۳١ سورة الذاريات  الاية:‎ (١ ( 


۱1 موافقه صحيح المنقول ج ۲ م اا 


فصل 
إذا تبين ذلك فالدلالة على الثىء يجب أن يكون ثبوتها مستلزماً لثبوت 
المدلول ٤‏ 
اذا ود فالآية والعلامة والدلالة على الشى. ء ب أن یکرن ثبو تپا 
ا لثبوت المدلول الذي, هي آية له وعلامة عليه ولا تفتقر قر في کونہا ية 
وعلامة ودلالة ا ات اتندرج تحت قضة كلبة» سواء كان المدلول عليه قذ 
عرفت عینه أو | تعرف عينه» بل عرف على وجه مطلق ممل . 


فالأول» مثل أ يقال ؛ علامة دار فلان أن عل بابہا کذا ا ل عتبها 
کاچ علامة فلان انه كذا وكذاء فاذا رؤيت تلك العلامة و ذلك 
٤ 8‏ ) 

الان ان ال غا م کان ايرا ار قات ان تکون هیتته کذا ۰ 
فاذا .رى تلك اميئة عام ان هناك أمرا او قاضیاً » وان لم تعام عینه » وإِذا کان 
كذلك فجميع امخلوقات مستلزمة للخالق سبحانه وتعالى بعينه » وكل منها يدل 
بنفسه على ان له محدثا بنفسه» ولا ا ا ر 
رث » کا قدمناه ان العام بافراد هذه القضية لا يجب ان يتوقف على كلياتما 
بل قد يكون دلالته على المحدث المعين اظهر وأسبق» وهمذا كان ما يشهده 
الناس من الحوادث آیات دالة على الفاعل المحدث بنفسها من غير ان يجب ان 
يقترن بہا قضية كلية» ان کل محدث فله محدث» وهي اشا دالة على الخالق 
سبحانه من حیث يعم انه لا يدها إلا هوء فإنه كا يستدل على ان المحدثات 
لا بد ما من محدث قادر علي مريد حكي» فالفعل يستلزم القدرة» والأحكام 
يستلز م العام » والتخصيص يستلزم الارادة» وحسن العاقبة يستلزم الحكمة» و كل 
حادٿ يدل على ذلك ک] یدل عليه الاخر› وکل حادث کا دل على عي الخالق 
فكذلك الآخر يدل عليه فلهذا كانت المخلوقات آیات عليه» وساها الله 
آیات والآیات لا تفتقر فی کونہا آیات إل قیاس کلی لا قباس تمثیلی ولا قياس 
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شمولي » وان كان القياس شاهدأ هما ومؤيداً لمقتضاها» لكن عام القلوب بمقتضى 
الآبات والعلامات لا يجب ان يقف على هذا القياس» بل تعام موجبها ومقتضاها 
وإن لم بخطر ها . ان كل ممكن فإنه لا يترجح احد طرفيه على الآخر إلا بمرجح» 
أو لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح» ومن هنا يتبين لك ان ما تنازع فيه 
طائفة من النظار » وهو ان علة الافتقار إلى الصانع هل هو الحدوث او اللإمكان 
او جموعها لا يحتاج إليه» وذلك ان كل مخلوق فنفسه وذاته مفتقرة إلى الخالق › 
وهذا الافتقار وصف له لازم» ومعنی هذا ان حقیقته لا تکون موجودة إلا 
بالق يخلقه ء فإن شهدت حقيقة موجودة في الخارج عام انه لا بد ها من فاعل» 
وإن تصورت في العقل عام انها لا توجد في الخارج إلا بفاعل» ولو قدر أنه 
تتصور تصورا مطلقا عام انها لا توجد إلا بفاعل» وهذا يعام بنفس تصويرهاء 
وإن لم يشعر القلب بكونها حادثة او ممكنةء وإن كان كل من الامكان والحدوث 
دللا ايضا على هذا الافتقار » لكن الحدوث يستلزم وجودها بعد العدم» وقد 
عام انها لا توجد إلا بفاعل» والإمكان يستلزم انها لا توجد إلا بموجد» وذلك 
يستلزم ٳذا وجدت ان تڪون بموجد وهي من حيث هي هي ٬‏ وان ل تدرج تحت 
وصف كلي تستلزم الافتقار إلى الفاعل اي لا تكون موجودة إلا بالفاعل ولا 
- تدوم وتبقى إلا بالفاعل المبقي المد اء فهي مفتقرة إليه في حدوثها وبقائها 
سواء قيل ان بقاءها وصف زائد عليها او لم يقل » ومذا يعام العقل بالضرورة ان 
هذا الحادث لا یبقی إلا بسبب يبقیه» کا يعم انه م حدث إلا بسبب يحدثه› 
ولو بنی الانسان سقفا ولم يدع شيا بسکه لقال له الناس هذا لا يدوم ولا 
٠‏ يبقى» وكذلك إذاخاط الثوب بخيوط ضعيفة وخاطه خباطة فاسدة قالوا له هذا 
ل ااا اللطلوب» فهم يعلمون بفطرتهم افتقار الامور المفتقرة إلى ما 
يبقيها كا يعلمون افتقارها إلى ما يحدثها وينشئهاء وما يذكر من الامثال 
المضروبة والشواهد المبينه لكون الصنعة تفتقر إلى الصانع في حدوثها وبقائها إنغا 
هو للتنبيه على ما في الفطرة» كا يمثل بالسفينة في الحكاية المشهورة عن بعض 
أهل العام انه قال له طائفة من الملاحدة: ما الدلالة على وجود الصانع ؟ فقال هم : 
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دعوني فخاطري؛ مشغول بأمزر غریب . قالوا: ما هو ؟ قال: بلغي ان في دجلة 
سفينة عظمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجسة وهي ذاهة وراجعة. من غر 
ان بحر کھا ولا يقوم لافقالا ل اعون إنت ٠‏ قال :ون ذاك؟ قالوا: 
اهذا يصدقه عاقل ؟ فقال: فکیف صدقت عقولكم ان هذا العام 4 فيه من 
الأنواع اء والأصناف والحوادث العجيبة » وهذا الفلك الدوار السيار يجري وتحدث 
هذه الحوادث بغر محدث» وتتحرك هذه المتحر كات بغير محرك» فرجعوا على 
انفسم بالملام» وهذا إذا قيل فهذه السفينة اثبتت ت نها ق الساعل ر ولق 
اوثقها ولا رابط ربطهاا کذبت العقول بذلك » فهكذا إذا قيل ان الحوادث تبقى 
وتدوم بغير مبق يبقيها ولا مسك یسکهاء وهذا نبه سبحانه على هذا وهذا» 
فالأول كثير » وأما الثاني : ففى مثل قوله # إن الله مسك السشّموات والأرض 
أن رولا ولي زاتا إن اكه من أحَد من بده إِنه كان حلي عَمُورا@ () 
وقوله # ومن آياه أن تقوم السا والأزْض بأمره) وقوله رقع 
السمواتبغيْر عمدترونها )"هذا الإ بقاء يكونبالرزق الذي يد اللهبهالمخلوقات , 
کا قال اله تال :لذي خلقگم م ررکم م یمین انيقل 
من شر کائكم مَن يَفُعل من دَلكم من شيءسَبْحَاتَة وتعالّى عَمًا يشر کون ۵ 
وهذا الذي ذكرناه من ان نفس الاعيان المحدثة كالانسان تستلزم وجود الصانع 
الخالق » وان عام الانسان بانه مصنوع یستلزم العام بصانعه بذاته من غير احتیاج 
إلى قضبة كلية : نقترن. بهذا وهو معنی ما یذ کره کثیر من الناس مل قول 
الشهرستاني : اما تعطيل العام . عن الصانع العل القادر الحکم» > فلست أراها مقالة 
ولا عرفت عليها صاخب مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية انبم 

قالوا : کان العام قال 0 ميثوثة تتحرك على غير إستقامة فاصطکت 
ناقا ء اا ا ا 


قال ولت ادى ا هذه اقالة من ينكر الصانعء بل هو يمترف 


. م 


۴2 تور ةاردا‎ (۳) . £١ سورة فاطرء الاآية:‎ )١( 
٤٠ سورة الروم» الآية: ۲۵ . )£( سورة الروم» الأية:‎ (۲) 
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بالصانع لكنه جيل سبب وجود العام على البخت والاتفاق احترازأ عن التعليل ء 
فما عدت هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان» فان الفطرة السليمة 
الانسانية شهدت بضرورة فطرتہا وبدمہة فکرتها بصانع علي قادر حك أف 
ك 7 وین ساتم من لقم ليون اة ٩‏ وین مالم من 
حلَق السّموات والأرْض ليقَولن حلَقَهُن العزيز العليً ‏ وان هم غفلوا عن 
هذه الفطرة في حال السراء» فلا شك انهم يلوذون, إليها في حال الضراء 

#دعوا الله مخلصين لَه الدين) ‏ وإذا نكم الضر في البح ضل مَن 
تذْعون إلا إيَاه ‏ . 


قال: وهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع » وإعا ورد بمعرفة التوحيد 
ونفي الشرك: « أمرْت أن أقاتل اناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ٠‏ فاعام انه لا 
إله إلا الله» وهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد لكي 
بأتةُ إذا دعي الله وخده كرتم وإن يشرك به نؤمنوا) ٩”‏ وإِذا ذكر الل 
وخْدهٌ اشمأزت قلوب الّذين لا يُوْمنونَ بالآخرة) 7 وإداذكرت ريك 
في القرآن وخْده ولوا على أذبارهم نفوراً& 0 . 

قال : وقد سلك المتكلمون طريقأً في إثبات الصائح» وهو الاستدلال 
با لحوادث على حدث صانع» وسلك الأوائل طريقاً آخر» وهو الاستدلال 
يإمكان الممكنات على مرجح لأحد طرفي الإمكان. 


قلت ٠‏ وهذا الطريق الثاني م بسلکه الأوائل › وإغا سلکه ابن سنا وسن 
٠‏ وافقه» ولكن الشهرستاني وأمثاله لا يعرفون مذهب أرسطو» والأوائل إذ كان 
عمدتهم فيا ينقلونه من الفلسفة على مذهب ابن سينا. 


قال : ویدعی کل واحد من جهة الاستدلال صر ورة ويدمية. 


AN 8) .٠١ سورة إبراهي» الأية:‎ )١( 
. ٠١ سورة الزخرف الأية: ۸۷. (1) سورة غافرء الآية:‎ )۲( 
. ٤۵ سورة الزمر»الأية:‎ )۷( .٩ سورة الزخرف. الآية:‎ )۳( 

1 سورة يونس »الاية: ۲۲. (8) وة لاسرا اة‎ )٤( 
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قال: واا أقول ما شهد به الحدوث» أو دل عليه الامكان تقدم 
المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياجه في ذاته إلى مدبر هو 
منتهی مطلب الحاجات یرغب إلیه » ولا یرغب عنه» ویستغني به ولا يستغني عنه 
ویتوجه إلبه ولا بعرض عنه ء ويفزع إليه في الشدائد والمهمات» فان احتياج نفسه 
أوضح من احتياج اممكن الخارج إلى الواجب» والحادث إلى المحدث. وعن 
هذا اس كانت تعريفات الحق سبحانه في التنزیل على هذا المنهاج: من 
يجيب المُضطر إذا دعا © س ¿ جیکہ ي ا والبحر  ٩‏ 
تر يرْزفَكَم من السّاء والأرض أن يندا الق ثم يعد ۵ 
وعلى هذا i a a‏ 
عنها ». 
قلت : لفظ الحديث في الضحيح يقول الذ: بولغان نا را 
N‏ أن یشر کوا بی مام آنزل به 
سلطاتا SS . ١‏ 
قال : فتلك العرفة هي ضرورة الاحتياج» وذلك الاجتيال من الشبطان هو 
تسويله الاستغناء ونفي الحاجة » والرسل مبعوثون لتذ كير وضع الفطرة وتطهيرها 
عن تسويلات الشياطين » فإ نهم الباقون على اصل الفطرة وما کان له علَيّهمْ ن 
سلمّان )  )‏ فذ كر إن نفعت الذکری» سذ كر من شى 4 و 
له قَولا يا عله ذَكَرٌ أو يَخْشى) 0 . 
قلت : : الذي في الحديث آن الشياطين أمرتهم ان يشر كوا به ما لي يئزل به 
a‏ ل العام في اکر بني آدم وهو الشرك کا قال تعالى وما 
ومن أَكَتَرَهُم بال 3 8 مشر كو () وأما التعطيل» فهو مرض خاص _ 


(۱) سورة النمل» الآبة: ۴ ٠ E‏ (ه) سورة سباًء الآية: .۲٠‏ 


(۲) سورة الأنعام الآية: ٠٠.1۳‏ (1) مورة الأعل » الآيتان: .٠١١١‏ . 
)۳( سورة يونس» الأية: ۳١‏ . )¥( سورة طهء الأية: ٤٤‏ . 
)٤(‏ سورة النملء الأية: a e: (%) . 1٤‏ 
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لا يكاد يقع إلا عن عناد» كا وقع لفرعون وليس في الحديث ان الشياطين 
سوّلت فم الاستغناء عن الصانع» فإن هذا لا يقع إلا خاصا لبعض الناس أو 
لكثير منهم في بعض الأحوال» وهو من جنس السفسطة» بل هو شر السفسطة» 
والسفسطة لا تكون عامة لعدد كثر دائ)» بل تعرض لبعض الناس او لكثر 
منهم في بعض الأشياء . 

قال : ومن رحل إلى الله قربت مسافته حيث رجع إلى نفسه ادنى رجوع»› 
فعرف احتیاجه اليه في تکوینه وېقائه ونقلبه في أحواله وأنحائه» ثم استبصر من 
ايات الافاق الى ايات الانفس» ثم استشهد به على الملكوت لا بالملكوت عليه 
الخ. 

قلت: هو وطائفة معه يظنون ان الضمير في قوله 3 حتى يتين هم انه 
احق عائد إلى الله ويقولون هذه جمعت طريق من استدل بالخلق على الخالق 
ومن استدل بالخالق على المخلوق» والصواب الذي عليه المفسرون وعليه تدل 
الآية ان الضمير عائد الى القرآن» وان الله يرى عباده من الآيات الأفقة 
والنفسية ما يبين هم ان القران حق» وذلك يتضمن ثبوت الرسالة وان یسام ما 
اخبر به الرسول کا قال تعالی : # قل أرأیتم إن کان من عند الله ثم كَفرتم به 
من أضل من هُرَ في شقاق بعيدٍ» سرهم آيانتا في الآفاق وف أنفسهم حتّى 
يتين هم أنه احق 0 . 

والمقصود هنا التنبيه على ان حاجة المعين إلى العام لا يتوقف على العام ججحاجة 
كل من هو مثلهء والاستدلال على ذلك بالقياس الشمولي والتمثيلي» وأيضا 
فالحاجة التي يقترن مع العام بها ذوق الحاجة هي أعظم وقعاً في النفس من العم 
الذي لا يقترن به ذوق» ومذا كانت معرفة النفوس ما تحبه وتكرههء وينفعها 
ويضرها هو أرسخ فيها من معرفتها با لا تحتاج إليه ولا تكرهه ولا تحبه» ويمذا 
كان ما يعرف من أحوال الرسل مع أمهم بالأخبار المتواترة» ورؤية ” يفيد العم 


)۱( سورة فصلت » الآبتان: 6۲ » ۵۳ . ۲( بياض في الأصل . 
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فقط› قان هذا يفيد الغ مع الترغيب والترهیب» فيفيد کال القوتين :العلمية 
والعملية بنفسه بخلاف ما يفيد العام ثم العام يفيد العمل» ومذا كان أكثز الناس 
على أن الاقرار بالصانع اوري قري رداك أن اران اقوس ال ذلك 
أعظم من اضطرارها إلى ما لا تتعلق به حاجتها . ألا ترى ان الناس يعرفون من 
احوال من تتعلق به منافعهم ومضارهم» کولاة امورهم ومالکیهم وأصبدقائهم 
وأعدائهم ما لا یعلمونه من احوال من لا یرجونه ولا خافونه» ولا شيء أحوج 
إلى شيء من المخلوق e r E‏ 
الذي خلقهم» وهو الذي باتيهم بالمنافع ويدفع عنهم المضار وما بكم مِن 
فمن الله م إذا سكم الضر فالیه تجأرُونٌَ 4 ) وکل ما يحصل من احد فاا 
هو بجخلقه وتقديره وتسبيبه وتيسيره وهذه الحاجة التي توجب رجوعهم إليه حال 
ضطرارهم كا يغاطبهم بذلك في كتابه» وهم حتاجون اليه من جهة األوهيته 
فإانه لا صلاح إلا بأن يکون هو معبودهم الذي يبونه ویعظمونه» ولا 
جعلون له أنداداً یونم کحب الله» بل یکون ما عبونه سواء کأنبیائه وصالحي 
عباده. إنما يحبونهم لأجله كا في الصحيحين. . عن النبي ري انه قال: « ثلاث 
من كن فيه وجَدَ حلاؤة الإبيان» من كان الله ورسوله احب إليه ما سواهماء 
ومن کان حب المرء ء لابه إلا الله» ومن کان یکره ان یرجع في الکفر بعد اذ 
ادا که کا یکره ان يلقى في النار » ومعلوم ان السؤال والحب والذل 
زاوف والرجاء والتعظم والاعتراف بالحاجة والافتقار وخكو دلك مشروط 
بالشعور با ملسؤول المحبوب المرجو المخوف المعبود المعظم الذي تعترف النفوس 
بالحاجة إليه» فالافتقار الذي تواضع کل شيء لعظمته» واستسام کل شيء 
ل کل شيء لعزته» فإذا كانت هذه الامور ما تحتاج النفوس إليها 
ولا بد ها منهاء بل هي ضر ورية فيها کان شرطها ولازمهاء وهو الاعتراف 
بالصانع والإقرار به أل أن ا في النفوس 

وقول الي به في الحديث الصحيح « كل مولود n‏ عل الفطرة؛ وقول 


)1( سورة اللحل» الآية : 0٣‏ . 
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فها یروی عن ربه: 3 خلقت عبادي حنفاء 4 ونحو ذلك لا يتضمن مرد الإقرار 
بالصانع فقط» بل إقرارأ يتبعه عبودية لله بالحب والتعظيم وإخلاص الدين لهء 
وهذا هو الحنيفية » وأصل الإييان قول القلب وعمله أي علمه بالخالق وعبوديته 
للخالق » والقلب مفطور على هذا وهذاء وإذا كان بعض الناس قد خرج عن 
الفطرة با عرض له من المرض إما بجهلهء وإما بظلمه فجحد بايات الله 
واستيقنتها نفسه ظلاً وعلواً لم بيتنع ان يكون الخلق ولدوا على الفطرة. 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع طائفة من قول من د كر أن المحرفة ضرورية› 
والعام الذي يقترن به حب المعلوم وقد يسمى معرفةء ما في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » فالمعروف ما تحبه القلوب مع العلم» والمنكر ما تكره وتنفر 
عنه عند العام به» فلهذا قد یسمی من کان فيه مع علمه بالله حب لله وانابة إليه. 
عارفا جخلاف العام الخالي عن حب القلب وتأطه» فإنهم لا يسمونه عارفا» ومن 
المعلوم ان وجود حب الله وخشيته والرغبة إليه وتأمه قي القلب فرع وجود 
الإقرار به» وهذا الثاني مستلزم للأول فاذا كان هذا يكون ضروريا في القلب» 
فوجود الاقرار السابق عليه اللازم له اولى ان يكون ضرورياء فإن ثبوت 
الملزوم لا يكون إلا مع ثبوت اللازم» وقد يراد بلفظ المعرفة العام الذي يكون 
معلومه معينا خاصاًء وبالعام الذي هو قسم المعرفة ما يكون المعلوم به كلياً عاما 
وإن كان لفظ العام يتناول النوعين في الأصل» كا بسط في موضع آخر» وسيأتي 
كلام الناس في الاقرار بالصانع. هل يحصل بالضرورة او بالنظرء أو يحصل 
بهذا وبهذا؟ وقد بينا في غير هذا الموضع الكلام على قوم علة الحاجة» إلى 
المؤثر هل هى الحدوث او الامكان او موعه) ؟ وبينا انه إن أريد بذلك ان 
الحدوث معلا دليل على ان المحدث يتاج إلى حدث» أو أن الحدوث شرط في 
افتقار امفعول إلى فاعل فهذا صحيح» وان أريد بذلك ان الحدوث هو الذي 
جعل المحدث مفتقراً إلى الفاعل » فهذا باطل » و كذلك الإأمكان إذا أريد به أنه 
دليل على الافتقار إلى المؤثر وأنه شرط في الافتقار إلى المؤثر فهذا صحيح› 
وأن أريد به أنه جعل نفس الممكن مفتقراً فهذا باطل » وعلى هذا فلا منافاة بين 
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ان يكون كل من الامكان والحدوث دليلاً على الافتقار إلى المؤثر وشرطا في 
الافتقار إلى المؤثرء وإنا النزاع في مسألتين إحداهما» أن الواجب بغيره أزلاً 
وأبداً هل يصح ان يكون مفعولاً لغيره كا يقوله من يقول من المتفلسفة ان 
الغلك قدي معلول ممكن لواجب الوجود أزلاً وأبداء فهذا هو القول الذي 
ينكره جاهير العقلاء E O EG‏ ء مفعولا مإنوعا مع 
کونه مقارنا لفاعله أزلا وأبداً . ويقولون أيضاً ان الممكن الڌې يقبل 
الوخرة والفة م لا یکون إلا موجودا تارة ومعدوما أخرى» فأما ما كان ذائم 
الوجود » فهذا عند عامة العقلاء ضروري الوجود» وليس من الممكن الذي يقبل 
الوجود والعدم وهذا !ما وافق عليه الفلاسفة قاطبة» حتى ابن سينا وأتباعه 
ولکن ابن سینا تناقضٍ فادعی في باب اثبات واجب الوجود أن الممكن قد 
يكون قدياً أزلياً مع كونه مكناء ووافقه على ذلك طائفة من التأخرين 
کالرازي وغيره» ولزمهم على ذلك من الإشکالات ما لر یقدروا على جوابه» کا 
قد بنط ني موضعه»؛ وعلى هذا فالامکان والحدوث متلازمان» فکل ممکن 
حدث. وکل حدث مکن» وأما نقدیر ممکن مفعول() لواجب غیره مع انه 
حد ٿث فهذا متنع عند جاهیر العقلاء » واكثر الفلاسفة من أتباع ارسطو وغیره 

مع الجمهور بقولون ان الامكان لا يعقل إلا في المحدثات » واما الذي ادعی 
ر ی ا وهذا ورد عليهم في إثبات هذا 
الامكان سؤالات لا اجواب مم عنهاء والرازي لا كان مثبتاً هذا الإمكان 
موافقة لابن سينا كان في كلامه من الاضطراب ما هو معروف في كته الكبار 
والصغار » مع ان هؤلاء كلهم ر يثبتون في كتبهم المنطقية ما يوافقون فيه سلفهم 
أرسطو وغيره ان الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا حاذثا كائنا 
بعد ان ام یکن» وقد ذکر آبو الولید بن رشد الحفید هذا وقال: ما ذکره ابن 

سينا ونحوه من أن الشيء یكؤن مکنا يقیل الوجوذ E‏ قديماً أزلياً 
ا 


(۱) قوله اا ر گا TE NE‏ لغيره» والظر كتبه مصححة. 
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قلت : وابن سينا قد ذ كر أيضاً في غير موضع أن الممكن الذي يقبل الوجود 
والعدم لايكون إلا حادثاً مسبوقاً بالعدم» كا قاله سلفه وسائر العقلاءء وقد 
ذركت. ألفاظه من كتاب الشفاء وغيره في غير هذا الموضع» وهو ما يتبين به 
اتفاق العقلاء على أن كل ممكن يقبل الوجود والعدمء فلا يكون إلا حادثاً كائنا 
بعد أن م یکن » وهذا ما یبین أن کل ماسوی الواجب بنفسه فهو محدث كائن 
بعد أن م یکن » وهذا لا یناقض دوام فاعلیته. 


والمقصود هنا أن نفس الحدوث والامكان دليل على الافتقار إلى المؤثرء 
وما کون ادف جعل نفس المخلوقات مفتقرة إلى الخالق» فهذا خطاً بل 
نفس المخلوقات مفتقرة إلى الخالق بذاتهاء واحتياجها إلى المؤثر أمر ذاتي ها 
لا تاج إلى علة» فإنه ليس كل حكم ثبت للذوات يتاج إلى علة إذ ذلك 
يفضي إلى تسلسل العلل وهو باطل باتفاق العلاء» بل من الاحكام ماهو لازم 
از ت لامک .ان -نگزن: مارا للذوات» ولايفتقر إلى علة وكون كل 
ماسوى الله فقيراً البه عحتاجاً إليه دائا هو من هذا الباب» فالفقر والاحتياج 
مر لازم ذاتی لکل ماسوی الله کا أن الغنى والصمدية أمر لازم لذات الله 
فیمتنع أن بکون سبحانه فقرا» ويتنع أن يڪون الا غضاً عن کل ماسواه» 
ویتنع فیا سواه آن یکون غنياً عنه بوجه من الوجوه» وجب في کل ما سواه أن 
کون فقرا اجا إلیه دائا في كل وقت› وهنا ينشاً نزاع في المسألة الثانىة» 
وهو أن المحدث المخلوق هل افتقاره إلى الخالق المحدث وقت الاحداث فتط» 
أو هو دائ مفتقر إليه على قولين للنظار» وكثير من أهل الكلام التلقي عن 
جهم وأبي ا هديل ومن اتبعهما من المعتزلة وغيرهم يقولون أنه لايفتقر إليه إلا 
في حال الاحداث لا في حال البقاء » وهذا القول في مقابلة قول الفلاسفة الدهرية 
الذين يقولون افتقار الممكن إلى الواجب لايستلزم حدوثه بل افتقاره إليه فى 
حال بقائه دائا أزلاً وأبدا فهؤلاء زعموا وجود الفعل بلا حدوٹ شيء. 
وأولئك زعموا أن المخلوق لايفتقر إلى الخالق دائاء وكلا القولين باطل» كا 
قد بسط ي موضعه. 
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والمقصود هنا أن كثراً ما جعلونه مقدمات في أدلة اثبات الصانع وإن كان 
E‏ > فإنه لا يحتاج إليه عامة الفطر السليمةء وإن كان من غرضت له شبهة قد 
ينتفع به والكلام على ابطال الدور والتسلسل هو من هذا ا وما 8 
ل ر و و ف ا 

جاع ذلك أن الدور نوعان والتساسل نوعان: 

اما لور فقت يراد وه أنه ل يوج هذا اوق عا إلا مع هذا 
ویسمی ہلا الدور لمعي الاقترانيء ویراد به أنه لا بو جد یز ا الأ بعد هذا ولا 
هذا إلا بعد هذا وو ذلك وهو الدور ل ) 


فالأول ممکن كالامۈر المتضايفة مثل البنوة والابوة وكالمعلولين لعلة را 
وسائر الأمور المتلازمة التى لا يوجد الواحد منها الا مع الآخرء كصفات الخالق 
سبخانه المتلازمة» وكصفاته مع ذاته وكسائر الشروط وكغير ذلك مما اهو من 
باب الشرط والمشروط . 

i‏ لثاني؛ فممتنع فإنه إِذا کان هذا لايوجد إلا بعد ذاكء وذاك لأيوجد 
ا ق أن يكون ذاك موجودا قبل هذا» وهذا قبل ذاك فیکون کل 
من هذا وذاك موجوداً قبل أن يكون موجوداًء فيلزم اجتاع الوجود والعدم غیر. 
مرة» وذلك کله متنع »ومن هذا الباب أن يكون هذا فاعلاً هذاء أو علة فاعلة 
أو علة غائية ونحو ذلك لأن الفاعل والعلة ونحو ذلك يتنع أن بکون فاعلا 
لنفسه» افکیف یکون فإعلاً لفاعل نفسه» وكذلك' العلة الفاعلة لاتكون علة 
فاعلة لنفسها» فكيف لعللة نفسها» و كذلك العلة الغاثية ية التي يوجدها القاعل هي 
مفعولة للفاعل ومعلولة! في وجودها له لالنفسهاء فاذا م تكن معلولة لنفسها 
فكيف تكون معلولة لمعلول نفسهاء فهذا ونحوه من الدور 7 المتسلسل» تقدم 
الشيء على نفسه أو علن المتقدم على نفسه» وكونه فاعلاً لنفسه المفعولة أو 
لفعول مفعول نفسه» أو علة لنفسه المعلولة أو لعلول معلول نفسهء أو معلولاً 


)١(‏ قوله التبلسل ذا ی ا 
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مفعولا لنفسه» أو لمعلول نفسه ومفعول نفسه. كل ذلك متنع ظاهر الامتناع» . 
وهذا اتفق العقلاء على امتناع ذلك , 
وأما التسلسل في الآثار والشروط ونحو ذلك؛ ففيه قولان معروفان 
لأصناف الناس» وأما التسلسل في الفاعلين والعلل الفاعلة ونحو ذلك فهذا متنع 
بلاريب» فإذا تبين هذاء فنقول: لو كان جيع الموجودات ممكنا مفتقرا إلى 
فاعل غيرهء فذلك الغير إن كان هو الغير الفاعل له لزم كون كل منه) فاعلاً 
للاخر» وهذا من الدور ge‏ 
اخر لزم وجود فاعلين ومفعولين إلى غير غاية » وان شئت قلت لزم مؤثرون كل 
منهم مؤثر في الأخر إلى غير غايةء وان شئت قلت لزم علل كل منها معلول 
للآخر إلى غير غاية» وكل من هؤلاء مكن الوجود مفتقر إلى غيره لايوجد 
بنفسه » فهنا سؤالان: 
أحدههما » قول القائل لر لا جوز أن يكون المجموع واجبا بنفسه وان كان كل 
فرد من أفراده مكنا بنفسه؟ وقد أجيب عن هذا بأنه يستلزم ثبوت واجب 
الوجود بنفسه مع أنه باطل أيضاً لأن اللجموع هو الاجزاء المجتمعة مع اليئة 
الاجةاعية» وكل من الاجزاء ممكن بنفضسه» والميشة الاجةاعية عرض من 
الاعراض لايقوم بنفسه» فهو أيضا ممكن بنفسه بطريق الأولى» فكل من 
الاجزاء ومن اليئة الاجقاعية بمكن بنفسه» فامتنع أن يكون هناك مايقدروا 
واجہا بنفسه» وایضا فان ماتوصف به الافراد قد يوصف به المجموع وقد 
لايوصف. فان كان إتصاف الافرادية لطبيعة مشتر كة بينها وبين المجموع وجب 
اتصاف المجموع به بخلاف ما اذا حدث للمجموع بالت ركيب وصف منتف 
بالافراد » ومعلوم أن كل واحد واحد إذا لم يكن موجودا الا بغيره وهو فقير 
محتاج » فكثرة المفتقرات المحتاجات واجتاعها لايوجب استغناءها إلى أن يكون 
في بعضها معاونة للآخر» كالضعيفين اذا اجتمعا حصل باجتاعها قوة لأن كلا 
منهها مستغن عن غیره من وجه تاج اليه من وجه» وأما اذا قدر ان کلا منه) 
مفتقر ال غیړره من کل وجه امت متنع أن يحصل هما بالاجتاع قوة أو معونة من 
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أحدها اللآخرء إذ التقدير أن كلاً منها ليس له شيء إلا من الآخرء ؤهذا هو 
الدور القبلى دور الغاعلين والغلل الفاعلية ا اة قلا ف ادعام الاد 
ق أنه ليس له من نفسه شيء فلا يحصل بالاجټاع وجود ضلا يبین 
هذا أن كل جزءء فهو مفتقر من كل وجه إلى غيره والمجموع أيضا مفتقر من 
کل وجه إل الافراد » فانه آي فرد من الافراد قدر عل مه لزم ا و 
ليشن قي المجموع وجود يعطيه للافراد ولا لشيء من الافراد وجود یعطه 
للمجموع أو لغيره من الافراد » وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت آحاد العشرة» فان 
کونہا عشرة لا صل لأفرادهاء کا أن كل فرد لیس وجوده مستفاداً من اجتاع 
العشرة» فلا م يكن كل من الافراد وجوده من العشرة ولا من غيره من الافراد 
آمكن وجوده بنفسه ». وأمكن أن یکون شرطاً ف وجوه الفرد الآخر» وأن 
يكون الحكم الحاصل باجتاع العشرة ة لايعصل لفرد فردء فتبين أن جوع 
الممكنات لا يكون إلا مکنا» وقد بسط هذا ي غير هذا الموضع . ٠‏ 

والسؤال الثاني سۆال الآمدي وهو قوله: ما المانم من كون الجملة مكنة 
الوجود ويکون ترججها بترجح احادها» وترجح کل واحد بالأخر إلى غير 
هيه ؟ افبقال عن هذا أجوبة : ) 

الاوّل :نه إذا کان کل ن الجملة مکنا بنفسه لایوجد الا بغیرم» فكل من 
الأحاد وجوه هه والجملة ليس وجودها بنفسها > فليس هناك شيء 
وجوده بنفسه» وکل ما لیس وجوده بنفسه فلا یکون وجوده إلا بغيره» فتعين 
أن کن هناك غير ليس هو جلة جموع الممكنات ولا شيئ من الممكنات» وما 
لیس کكذلك فهو موجود بنفسه »› وهو الواجب بنفسه ضرورة» وأما قوله یکون 
ترجح کل واحد بالآخر أي یکون کل من الممکنات موجوداً بممکن آخر على 
ا فيقال له نفس طبيعة الامكان شاملة لجميع الآحاد وهي مشتر كة 
فيها» فلا يتصور أن يكون شيء من أفراد الممكنات خارجاً عن هذه الطبيعة 
العامة الشاملة› ولس فة اسان وجب الانقار الى الغبر» فلو قدر وجود 
مكنات بدون واجب بنفسه للزم استغناء طبيعة الامكان عن الغير » فيكون ما 
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هو نمكن مفتقر إلى غيره ليس مكنا مفتقراً إلى غبره» وذلك جع بين النقيضين 
يبين ذلك أنه مهما قدر من الممكنات التي ليست متناهية» فانه ليس واخد منها 
موجودا بنفسه» بل هو مفتقر إلى ما يبدعه ويفعله » فالثاني منها مشارك للاوّل 
ي هذه الصفة من كل وجه » فليس لشيء منها وجود من نفسه ولا للجملة ء فلا 
يكون هناك موجود أصلاً » بل اذا قال القائل : هذا موجود بآخر والآخر بآخر 
إلى غير نهاية » أو هذا أبدعه آخر والآخر أبدعه آخر إلى غير ناية كان حقيقة 
الکلام انه يقر معدومات لا نہاية ها» فان قدر فاعلاً إذا م يكن موجوداً بنفسه 
یکن له من نفسه إلا العدم» وقد قدر فاعله ليس له من نفسه إلا العدمء فكل 
من هذه الامور المتسلسلة ليس لشيء منها من نفسه إلا العدم ولاللمجموع من 
نفسه إلا العدم » وليس هناك إلا الافراد والمجموع» وكل من ذلك ليس منه إلا 
العدم» فيكون قد قدر جوع ليس منه إلا العدم» وأفراد متسلسلة ليس لشيء 
منها إلا العدم» وما کان كذلك امتنع أن یکون منه وجود» فان ما لایکون منه 
الا العدم ولا من جموعه ولا من أفراده بتنع أن یکون منه وجود» فإِذا قدر 
ممكنات متسلسلة كل منها لا وجود له من نفسه لم يكن هناك إلا العدم والوجود 
وود حسوس» فعام أن فيه ما هو موجود بنفسه لیس وجوده من غیره وهو 
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الجواب الثاني : أن يقال الموجود الذي ليس وجوده من نفسه يتنع أن 
یکون وجود غیره منه فان وجود نفسه بنفسه واستغناء نفسه بنفسه وقیام نفسه 
بنفسه اول من وجود غیړه بوجوده واستغناء غيړه به وقیام غيړه به فاذا قدر 
مکنات لیس فیها ما وجود بنفسه امتنع أن یکون فیها ما وجود غیره به بطریق 
الأولى » فلا يجوز أن يكون كل مكن لايوجد بنفسهء وهو مع هذا فاعل لغيره 
إلى غير نهاية» وهذا ما لا يقبل النزاع بين العقلاء الذين يفهمونه» وسواء قيل ان 
المؤثر في جموع الممكنات هو قدرة الله تعالى بدون أسباب» أو قيل انها مؤثرة 
فيها بالاسباب التي خلقهاء أو قيل أن بعضها مؤثر في بعض بالايجاب أو الابداع 
أو التوليد أو الفعل أو غير ذلك ما قيل » فان كل من قال قولاً من هذه الأقوال 
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لابد أن يجعل للمؤثر وجوداً من موجود بنفسه لا ييكن أحد أن يقول كل منها 
مؤثر ولیس له من نقسه إلا العدم» وليس هناك مؤثر له من نفسه وجود» فإنه . 
يعام بصريح العقل أنه اذا قدر أن كل تلك الأمور ليس لشيء منها وجود من . 
SS e ls‏ 

بلفسه ومن نفسه فأولی أن لا یکون مؤثراً في وجود غیړه بنفسه ومن نفسه» فاذا 
| يکن هناك ما هو موجود بنفسه ولا مؤثر بنفسه» بل کل منها غير موجود . 
بنفسه ولا مؤثر بنفسه کان کل منها معدوماً بنفسه معدوم التأثیر بنفسه» فنکون . 
قد قدرنا أمورا متسلسلة کل منها لا وجود له بنفسه ولا تاثیړ له بنفښه» ولیس . 
هناك مغاير ها يكون موجوداً مؤثراً فيهاء فليس هناك لاوجود, ولاتأثي 
قطعاً» واذا قال القائل : كل من هذه الأمور التي اوج ما ن م 
الذي رد فی کان صريح العقل يقول له» فا لایکون موجودا بنقسه 
لایکون مؤثراً بنفسه» فکیف تجعله مؤثرا في غيره ولا حقيقة له فإن قال» u‏ 
حقيقته توجد بذلك الغير . قيل له: ليس هناك غير يتحقق بهء فإن الغير الذي 
فر غ اا وود ن رلاتائ أصلا الا عا تقدرة عن غير آغر اليس له 
وجود ولاتأثير » ونكتة هذا الجواب أن تقدير الفعل لا لايوجد بنفسه بعد 
ولا حقق له وجود بغيره» وكونه مؤثراً مبدعاً لغيره من أعظم الامور بطلاتاً 
فاا » فان ابداعه للفو ايكون الأ بعد وجوده» وهو مع کونه مکنا يقبل ‏ 
اد NEE‏ إنما هي معدومات. ٠‏ 


يوضح هذا واب الثالث» وهو أن نقول قول القائل الممكن الذي م يوجد. 
هو معدوم لیس جوجود أضلا » والمعدو الاي صل لعا يعي ر جود هو 
باق مستمر على العدم» وإذا قال القائل : الممكن لايترجح أحد طرفيه إلا 
بم رجح » فهذا بين ظاهر في جانب الاثبات فانه لا یکون موجودا الا عقتض . 
لو جوده اد کان لیس له من نفسه وجود» وأما في النفي ؛ فمن الناس من يقول 
علة عدمه عدم علة وجوده ويجعل لعدمه علة كا لوجوده علة» وهذا قول ابن 
سينا وأتباعه. والتحقيق الذي عليه جهور النظار من المخكلمين والمتفلسفين» 
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- وهو الآخر من قولي الرازي: أن عدمه لاأيفتقر إلى علة تجعله معدوماًء فالعدم 
المحض لا يعلل ولا يعلل به إذ العدم المحض المستمر لا يفتقر إلى فاعل ولا علةء 
ولکن عدم علته مستلزم لعدمه ودليل على عدمه» فاذا أريد بعلة عدمه مايستلزم 
عدمه ويدل على عدمه فهو صحيح » وان اريد بعلة عدمه محقق العدم الذي يفتقر 
في تحققه إلى علة موجبة له فليس كذلك» فان العدم المستمر لاأيفتقر إلى علة 
موجبة» فقول القائل : الممكن لأيوجد إلا بمرجح بمنزلة قوله لايوجد بنفسه 
لا يوجد إلا بغيره» ولا يحتاج ان يقول ما لا يوجد بنفسه لا يعدم إلا بغيره» فان 
ما لا یوجد بنفسه فليس له من نفته وجود» وٳذا قلت له من نفسه العدم » فهذا 
له معنيان: إن أردت أن حقيقته مستلزمة للعدم لا تقبل الوجود فليس كذلك» 
بل هي قابلة للوجود. وان اردت ان حقيقته لا تقتضي الوجود بل ليس ها من 
نفسها غير العدم» وأن وجودها لايكون إلا من غيرها لامن نفسها فهذا 
- صحیح» فالفرق بین کونه لیس له من نفسه إلا العدم» وبين کون نفسه مستلزمة 
للعدم فرق بین مع أن قولنا له من نفسه ولیس له من نفسه لا نرید به انه في 
الخارج نفس ثابتة ليس ها إلا العدم وهي مستلزمة للعدم» فان هذا يتخيله من 
يقول المعدوم شىء ثابت في الخارج» أو يقول الماهيات في الخارج أمور مغايرة 
للوجود المحقق في .الخارج» وهذا كله خيال باطل كا قد بسط في موضعه› 
. ولكن الماهية والشيء قد يقدر في الذهن قبل وجوده في الخارج وبعد ذلك فا في 
الاذهان مغاير لا في الاعيانء وإذا قلنا هذا الممكن يقبل الوجود والعدم أو 
نفسه أو حقيقته لاتقتضي الوجود ولاتستلزم العدم» فنعني به أنه ما تصوره 
العقل من هذه الحقائق لا يكون موجودا في الخارج بنفسهء وليس له في الخارج 
وجود من نفسه» ولا يجب عدمه في الخارج» بل يقبل أن تتحقق حقيقته في 
الخارج فيصبر موجوداً» ويكن أن لاتتحقق حقيقته في الخارج فلا يكون 
موجوداً وليس في الخارج حقيقة ثابتة أو موجودة تقبل الاثبات والنفي» بل 
المراد أن ما تصورناآه في اللأذهان هل يتحقق في الأعيان أو لايتحقق »وما تحقق في 
٠‏ الاعيان هل تحققه بنفسه أو بغيره» فإذا قدر أن المحصرّرات في الاذهان ليس 


T= موافقه صحيح المنقول ج ۲ - م‎ VY 


فيها ما يتحقق بنفسه في الخارج» فليس فيها ما هو مبدع بنفسه لغيره في الخارج 
بطريق الأول » وليس فيها إلا ما هو معدوم في الخارج» بل ليس فيها إلا ما هو 
متنع ف الخارج» فان 'الممكن إدا قدر عدم موجود بنفسه يېدعه کان متنعا 
لغبره» فادا قدر أنه ليس له في الحارج إلا ما ليس له وجود بنفسه م يكن في 
الخارج إلا ما بمو ممتنع الوجود إما لنفسه وإما لغيړه» ولایکون عدم شيء من 0 
ذلك مفتقرا إلى علة توجب عدمه» بل هو معدوم بنفسه سواء أمکن وجوده أو 
امتنع » وحینئذ فلا یکون في الخارج إلا العدم المستمر » وإذا قيل بعد هذا هذا 
الذي لا وجود له من نښسه موجود بهذا الذي لا وجود له من تفسه وهام جرا کان 
منزلة أن يقال هذا عدوم موجود ا العدوم وهام جراء بل بنزلة أن يقال 
هذا ااج موجود بہپذا الممتنع ٠‏ » فيکون هدا تناقضاً حىث جعلت المعدوم 
a a e e e‏ 
واحد 2 واي ا المعدوم‌الآخر. 


الوجه الرابع يقال TTT‏ فان 
ERD Saa ODA‏ 
قدز انه الفاعل المؤثر المرجح لم يترجح وجوده على عدمه» بل يقبل الوجود 
والعدم » فالممكن الذي قدر انه الأثر المفعول المصنوع المزجح اولى ان لا یترجح 
وجوده على عدمه بل هو قابل للوجود» والعدم » بل الممكن لا يكون موجوداً 
الا عند ما بحب به وجوده» فإنه ما دام متردداً بین امکان الوجود والعدم لا 
دوج اذا خضل ما ےه چب رجردذه وج واا کان كذلك ف الک ل 
يبحب به مكن » بل لا جب الممكن إلا بواجب» والواجب إما بنفسه وإما بغيرهء 
والواجب بغيره هو المكن من نفسه الذي لا يوجد إلا جا يجب وجوده) وحينئذ 
فيمتنع تسلسل الممكنات بحيث يكون هذا اممكن هو الذي وجب به الآخر» 
بل إنغا يجب الآخر با هو واجب وما کان مكنا باقياً على الامكان لم يكن 
واجبا لا بنفسه ولا بغيره» فإذا قدر تسنلسل الممكنات القابلة للوجود والعدم من 
ق کن فا م وو كانت باقية على طبيعة الامكان ليس فيها 
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ا فا تكن فا ما فی ند ف مو المكات رن الأول فلا وح 
شىء من الممكنات. وقد رخدت ا کات هدا غ و لزم هذا ا قدرنا 
مکنات توجد بمکنات لیس ها من نفسها وجود من غير ان یکون هناك 
وأاجب بنفسه. 

واعام أن الناس قد تنازعوا في الممكنات هل يفتقر وجودها إلى ما به يحب 
وجودها بجيث تكون إما واجبة الوجود معه» وإما متنعة العدم » أو قد يحصل ما 
تكون مغه بالوجود اول مع امكان العدم » وتكون موجودة لمرجح الوجود مع 
امكان العدم ؟ فالأول» قول الجمهور » والثاني ؛ قول من يقول ذلك من المعتزلة 
ونحوهم» وكثير من الناس يتناقض في هذا الأصل» فإذا بنينا على القول 
الصحيح فلا كلام وإن اردنا ان نذ كر ما يعم القولين قلنا. 


الوجه الخامس: ان الممكن لا يتحقق وجوده بمجرد ممكن أخر ل يتحقق 
وجوده» بل لا يتحقق وجوده إلا با بحقق وجوده» وحينئذ فإذا قدرنا الجميع 
ممكنات ليس فيها ما تحقق وجوده لم يحصل شرط وجود شيء من الممكنات فلا 
يوجد شيء منهاء لأن كل ممكن إذا اخذته مفتقراً إلى فاعل يوجده فهو في هذه 
الال يخحقق اوجوده بعده فإنه ما دام مفتقراً إلى ان يصير موجوداً فليس 
بموجود» فان کونه موجودا ینافي کونه مفتقراً إلى أن یصیر موجودا فلا یکون 
فيها موجود فلا يكون فيها ما يحصل به شرط وجود الممكن فضلا عن أن 
یکون فیها ما یکون مبدعاً لممکن او فاعلاً له فلا یوجد ممکن» وقد وجدت 
لممكنات فتسلسل الممكنات بكون كل منها مؤثرا في الأخر ممتضع وهو 
المطلوب: 

واعام ان تسلسل المؤثرات لما كان ممتنعاً ظاهر الامتناع في فطر جيع العقلاء 
م يكن متقدمو النظار يطيلون في تقريره» لكن المتأخرون اخذوا يقررونهء 
وكان من أسباب ذلك اشتباه التسلسل في الآثار الت هي الافعال بالتسلسل في 
المؤثرين الذين هم الفاعلون» فإن جهم بن صفوان» وأبا الهمذيل العلاف» ومن 
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اتبعها من أهل الكلام المحدث الا ا ا 
المعتزلة والكلابة aS E‏ بطلان هذا کله» وعن هذا امتنعوا 
E‏ ارب لم يؤل متکلا إذا شاءء ثم اختلفوا هل كلامه مخلوق او 
حادث النوع او 5 قدي العين وهو معنی او قد العين وهو حروف او خرف 
وأصوات مقترن بعضها' ببعض أزلاً وأبداً على الأقوال المعروفة في هذا 
الموضع؛ ثم أن جه وأا اذيل العلاف منعا ذلك في الماضي والمستقبل :غ ق 
جهاً كان أشد تعطيلاً فقال بفناء الجنة والنار» أما أبو الهذيل فقال: بفناء ‏ 
ر کات اورا ارت مان ف ۷ ران ا یکن ان رلا بن کا 
الوا م يزل وهو لا بيكنه ان يتكم وأن يفعل» م صار الكلام والفعل مكنا بغي , 
حدوث شيء يقتضي !مکانه› وأما اک اتىاعه) ففرقوا ر بين الماضي والمستقبل › | 

كبا ذكر في غير هذا الموضع » والمقصود هنا أنه ما جعل من جعل التسلسل' نوعا ) 
واحداً كا جعل من جعل الدور نوعاً واحداً حصلت شبهة» فصار بعض . 
المتأخرين كالآمدي والأهري يوردون أسئلة على تسلسل المؤثرات ويقولون انه 
` لا جواب عنهاء اا ا 


في ما سلكه المتأخرون في ابطال الدور والتسلسل في العمل ٠‏ 
وما لک هول امتأخرون في إبطال الدور والتسلسل في العلل والمعلولات ‏ 
دون الآثار» فهو طريق. صحيح أيضاًء وإن. کان منهم من يورد على ذلك 
e EE‏ > کا قد بسط في غير هذا اموضع» لكنه طريق 
طويل مشق لا حاجة إليه» ومذا ل يسلكه احد من النظار المتقدمين من أهل . 
الكلام المحدث. فضلاً عن السلف والأئمة» فشيوخ المعتزلة والأشفرية 
والكرامية وغيرهم من أصناف أهل الكلام أثبتوا الصانع بطريسق الحجدوث 
. والأمكان. وما يتعلق بذلك من غير احتياج» إلى بناء ذلك على ابطال الدور ‏ | 
رال :ا هو الموجود في کتبهم» فلا يوجد بناء. اثبات الصانع على قطع ‏ 


A۰ 


الدور» والتسلسل في العلل والمعلولات دون الآثار في كلام مشل أي علي 
الجبائي» وأبي هاشم » وعبد الجبار بن أحمدء وأني الحسين البصري وغيرهم ولا 
في كلام مثل أبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي بكر وأبي بكر بن فورك» 
واي اسحاق الاسفراییق »› واي المعالي الجويني وأمثامم» ولا في کلام عمد بن 
کرام » ومد ي وأمثافما » ولا في كتب من يوافق المتكلمين في كثير من 
طرقهم . مثل کلام آي الحسن التميمي ٠‏ والقاضي آي يع › واي الوفاء بن 
عقيل » وأبي الحسن بن الزاغوني وأمثامم» وكذّلك غير هؤلاء من اصحاب 
مالك والشافعي » وأححمد» وفي كلام متكلمي الشيعة كالموسسوي» والطوسي 
وأمثاف| . لا أعام احدا من متكلمي طوائف المسلمين جعل إثبات الصانع موقوفا 
على إبطال الدور والتسلسل في العلل والمعلولات دون الآثار» وإن كان هؤلاء 
ينفون ما يبطلونه من الدور والتسلسل » فالمقصود انهم لم يجعلوا إثبات الصانع 
متوقغا عليه» بل من يذ كر منهم ابطال التسلسل يذكره في مسائل الصفات 
والأفعال» فان هذا فيه نزاع مشهور» فیذ کرون ابطال ال في العلل 
والآثار لإبطال حوادث لا أوّل ها بدليل التطبيق ونحوه. 

وآما التسلسل في الفاعلين والعلل الفاعلة والعلل الغائية دون الآثار › 
فإنهم مع اتفاقهم على بطلانه لا يحتاجون إليه في إثبات الصانع » وأما 
التسلسل في الآثار والشروط » فهذا احتاج إليه من احتاج من نفاة 
ما يقوم به من المقدورات والمرادات كالكلابية» وأكثر المعتزلة والكرامية 
ومن وافق هؤلاء ومن اقدم من رأيته ذكر نفي التسلسل في إثبات واجب 
الوجود في المؤثرات خاصة دون الآثار ابن سيناء وهو بناه على نفي التسلسل 
في العلل فقط» ثم اتبعه من سلك طريقته كالسهروردي المقتول وأمثاله ء وكذلك 
الرازي والطوسي وغيرهاء لكن هؤلاء زادوا عليه احتياج الطريقة إلى نفي 
الدور أيضاء والدور القبلي ما اتفق العقلاء على نفيه» ولوضوح انتفائه لم يحتج 
المتقدمون والجمهور إلى ذكر ذلك لأن المستدل بدليل ليس عليه أن يذكر كل 
ما قد يخطر بقلوب الجهال من الاحتالات وينفيه» فان هذا لا نهاية لهء وإغا 


۸۱ 


عله ال تى فن الاحتالات A‏ ولا ريب ان انقداح الاحتالات يختلف 
باختلاف الأحوال» ولعل هذا هو الشبب في أن بعض الناس يذكر في الأدلة: 

من الاحتالات التي ينفيها ما لا بحتاج غيره إلى ذلك» ولكن هذا لا ضابط له 
ک| ان الأسثلة والمعارضات الفاسدة التي يكن ان يوردها بعض الناس على الادلة. 
لا نہاية اء فان هذا من باب الخواطر الفاسدةء وهذا لا يحصبه أحد 1 الله 
تعالى » واذا وقع مثل ذلك لناظر أو مناظرء فإن اله بيسر من المدى ما بين له 
قساد ذلك فان هدایته خلقه وارشاده هم هو جسب حاجتهم إلى ذلك وجسب. 
قبوم المدى» وطلبهم له قصدا وعملاء وهذا لما شرح الرازي طريقة ابن سينا 
في إثبات واجب ب الوجود قال E‏ 
إبطال الدور » م ثم قال: : والانصاف أن الدور معلوم البطلان بالضرورة» ولعل ابن 
سنا انما تر كه لذلك› والطريقة الت سلكها ابن سينا في إثمات واجب لرجوز' 
ليس هي طريقة أئمة تمة الفلاسفة القدماء » كأرسطو وأمثاله » وهي عند التحقيق لا 

نفيد إلا اثبات جرد وجود واجب» وأما کونه مغايرآللأفلاك فهو مبني على نفي 


اغات و ا ج الموصع . 0 


من سلك E‏ قد يفضي به الأمر الى انكار e‏ ار 
لوجود الممكنات» كا يقوله أهل الوحدة القائلون بوحدة الوجود من متأخري 
متصوفة هؤلاء لفلاسفةء کاب عرنيء وابن سبعین وأمثاما» والقول بوحدة 
الوجود قول حكاه أرسطو وأتباعه عن طائفة من الفلاسفة » وأبطلوه والقائلون 
بوحدة الوجود حقيقة قوهم هو قول ملاحدة الدهرية الطبيعية الذين يقولون ما 
م موجود إلا هذا العام المشهود هو واجب بنفسه» وهو القول الذي :أظهره 
فرعون» لکن هولاء ينازعون أولئك ف الإسم» فأولئك يسمون هذا اموجود 
اسشا الله » وهؤلاء ا ر باسماء الله وأولئك ىسون ان الله الدي 
أخبرت عنه الرسل هو هذا الوجود» وأولئك لا يقولون هذا» وأولئك هم توجه 
إلى الوجود المطلقء وأؤلئك ليس مم توجه إليه. وفساد قول هؤلاء ايعرف 


ا 


A۲ 


بوجوه: منها العام ا يشاهد حدوئه كالطر والسحاب والحيوان والنبات والمعدن» 
وغير ذلك من الصور والأعراض» فإن هذه يتنع ان يكون وجودها واجباً 
لكونها كانت معدومةء ويتنع ان تكون متنعة الكونها وجدت. فهذه مما يعام 
بالضرورة انها بمكنة ليست واجبة ولا متنعة» ثم ان الرازي جعل هذه الطريقة 
التي سلكها ابن سينا هي العمدة الكبرى في إثبات الصانع » كا ذكر ذلك في 

رسالة اثبات واجب الوجود ونهاية العقول والمطالب العالية وغير ذلك من كتبهء 
وهذا ما لم يسلكه احد من النظار المعروفين من أهل اللإسلام» بل م يكن في 
هؤلاء من سلك هذه الطريقة في إثبات الصانع فضلا عن ان يجعلها هي العمدة 

ويجعل مبناها على ما سنذكره من المقدمات» وقد رأيت من أهل عصرنا من 
- يصنف في أصول الدين ويجعلون عمدة جيع الدين على هذا الاصل تبعاً مؤلاء. 
لكن منهم من لا يذ كر دليلا اصلا بل يجعل عمدته في نفي النهاية امتناع وجود 
ما لا يتناهى من غير حجة أصلا ولا تفريق بين النوعين» ويرتب على ذلك جيع 
٠‏ أصول الدين » ثم من هؤلاء المصنفين من يدخل مع أهل وحدة الوجود المدعين 
للتحقيق والعرفان» ويعتقد صحة قصيدة ابن الفارض لكونه قرأها على القونوي 
وأعان على شرحها لمن شرحها من أخوانه » وهم مع هذا يدعون انهم اعظم العام 
توحيداً وتحقيقاً ومعرفة » فلينظر العاقل ما هو الرب الذي أثبته هؤلاء» وما هو 
الطريق فم إلى إثباته وتناقضهم فيه » فإن القائلين بوحدة الوجود يقولون بقدم 
العام تصريحاً ولزوماً» وذلك مستلزم للتسلسل» ودليله الذي أثبت به واجب 
الوجود عمدته فيه نفي كل ما يسمى تسلسلاًء وأيضاً ففها صنفه من أصول 
الدين يذكر حدوث العام موافقة للمتكلمين المبطلين للتسلسل مطلقا في 
٠‏ المؤثرات والآثار » ومع هؤلاء يقول بوحدة الوجود المستلزمة لقدمه » وللتسلسل 
موافقة لمتصو فة الفلاسفة والمللاحدة» كابن العرلي »وابن سبعين » وابن الفارض 
وأمثامم » وإذا کان ما ذكره ابن سينا وأتباعه في إثبات واجب الوجود صحيحاً 
٠‏ في نفسه» وإن كان لا حاجة إليه ولا يحصل المقصود من إثبات الصانع به. 
وكان الرازي ونحوه يزعمون ان هذه الطريقة هي الطريقة الكبرى في إثبات 


AY 


الصانع وهي الطريقة د لي اكه الاندي مع أن اتر علا براض ذكر ا 
اچاب ب له عنه» فنن.نذ کرها على وجهها. 

الآ سا (إشارة) : كل موجود إذا التفت E‏ 
لتفات' إلى غيره» فإما أن یکون بجحیث يجب له الوجود في نفسه أو لا يكون» 
فان وجب فهو الحق بذاته الواجب وجوده من ذاته وهو القيوم» وإن ل چب لم ٠‏ 
جز ان يقال هو تنغ بذاته بعدما ا فرض موجوداً» بل إن قرن باعتبار ذاته . 
شرط مثل شرط عدم علته صار م متنعاً » أو مثل شرط وجود علته صاز واجباًء . 
ا إن لم يقترن بها شرط لا حصول علة ولا عدمها بقي له من ذاته. الأمر 
الثالث» وهو الامكان» فيكؤن باعتبار ذاته الشيء الذي لا جب ولا بمتنع › ا ) 
وجو اما واجب الوجود بذاتهء وإما ممکن الوجود جسبه داته . ) 

إشارة: ما حقه في نفسه الإمكان فليس يصير موجوداً من ذاته» فإنه لیس 
وده سن داه اول غد ومن حسث هو مکن › فان صار أحده) اوی 
فلحضور شيء أو غیبته » فوجود کل مکن الوجود هو من غبری نم قال تغبیه إما 
ان يتسلسل ذلك إلى غير النهاية فيكون كل واحد من آحاد السلسلة مكنا في | 
ذاته» و معلقة با > فتكون غير واجىة اشا وجب تغرها» ولنزد هذا ) 
ا 0( شرح. كل جلة كل واحد منها معلول» فإنما تقتضي علة خارجة هن | 
آحادها» وذلك لأنها إما أن لا تقتضي.علة أصلاً فتكون واجبة غير معلولة» . 
وكيف يتأتى هذا وإنا تجب بذاتهاء وإما أن تقتضي علة هي الآحاد ; بأسرهاء ‏ 
فتكون معلولة لآحادها» فإن تلك الجملة والكل ,شيء واحد» وأما الكل بمعنى ‏ 
کی ا ا ی ق ي 
بعض الآحاد اولى بذلك من , بعض ان کان کل واحد منها معلولا؛ ولان لته | 
اولى بذلك» واما ان تقتضى علة خارجة عن الآحاد كلها وهو الثاني . 


رشرحاء وعل کل حال رل کلام کل جل اخ e‏ 


AL 


اشارة: كل علة جلة هي غير شيء من آحادهاء فهي علة أوّلا للآحاد» ۾ 
للجملة وإلا فلتكن الأحاد غير محتاجة إليهاء فالجملة إذا تمت باحادها م تحتج 
إليها » بل ربا كان شيء علة لبعض الأحاد دون بعض » ولم يكن علة للجملة على 
الاطلاق . 

إشارة: كل جلة مترتبة من علل ومعلولات على الولاء وفيها علة غير 
معلولة » فهي طرف لأنها إن كانت وسطاً فهي معلولة. 

إشارة: كل سسلسلة مترتبة من علل ومعلولات كانت متناهية أو غير 
متناهية » فقد ظهر انها إذا لم يكن فيها إلا معلول احتاجت إلى علة خارجة 
عنها» لكن يتصل با لا حالة طرف» فظهر انه إن كان فيها ما ليس بمعلول فهو 
طرف ونهاية » فكل سلسلة تنتهي إلى واجب الوجود بذاته. 


قلت: مضمون هذا الكلام ان الموجود إما واجب بنفسه» واما ممكن لا 
يوجد إلا بغيره» كا قرر ذلك في الإشارتين» لكن قد قيل ان في الكلام 
تكريرا لا يحتاج إليه» وإذا كان الممكن لا يوجد إلا بغيره فهو مفعول معلول 
وييتنع تسلسل المعلولات» لأن كل واحد من تلك الآحاد ممكن » والجملة متعلقة 
بتلك الممكنات» فتكون مكنة غير واجبة أيضاً فتجب بغيرها وما كان غر جلة 
اممكنات وآحادها فهو واجب» فهذا معنى قولهء إما ان يتسلسل ذلك إلى غير 
اھان کرت كل وا خد من خاد الاك مكا ىدان والخاة عة با 
فتكون غير واجبة آبضاً وتجب بغيرها لكن قوله: إما ان يتسلسل يحتاج ان 
يقال : واما ان لا يتسلسل فقيل انه حذف ذلك اختصاراً إذا کان هو مقصوده» 
والمعنى وان لم تتسلسل الممكنات انتهت إلى واجب الوجود وهو المطلوب» ولو 
قیلل بدل هذا اللفظ ان تسلسل ذلك كان هو العبارة المناسبة لمطلوبهء ثم ذكر 
شرح هذا الدلیل على وجه تفصیلی بعد ان ذکره مملا فقال: إذا تسلسلت 
الممكنات وكل منها معلول» فإنها تقتضى علة خارجة عن آحادهاء لأنه اما أن 
a gE O‏ كان مما علة فالعلة اما المجموع واما 


1A۵ 


بعضه واما خارج e‏ والاقسام متنعة إلا الأخير. أما الاول»ء وهوا ان ل 
تقتضي علة أصلا فتكون الجملة واجبة غير معلولةء فهذا لا يتأتى لأا إا تحب 
بآحادها» وما وجب باحاده کان معلولاً واجباً بغبړه وهذا یقرره بعضهم 
کالرازي بوجهین. ' ) ) 

احده) : ان الجملة مر كبة من الآحاد واحادها غبرهاء وما افتقر ا ر 
يكن واجباً بنفسه وهو تقرير ضعيف» لانه لو قدر ان كل واحد من الأجزاء 
واجب بنفسه م يتنع ان تكون الجملة واجبة بنفسها > فإن جموع الأمور الواجبة 
بنفسها لا ٤‏ ان نکون غير حتاجة إلى ا خارجة عنهاء وهذا هو المراد 
بکونه واجاً بنفسه» ولکن E i a E‏ 
التر كيب وهي حجة داحضة. 

الوجه الثاني : e Bucs Ate rb Fal‏ 
الا بهاء فا لايحصل إلا بالممكن أولى أن يكون ممكناًء وهذا التقریر خير من 
ذاك» وهذا التقرير الثاني هو الذي دکره السهروردي في تلو انه » وهو واد 
الوجهين اللذين ذكرها الرازي» وهو أحد وجهي الآمدي أيضاً. أ 

قال السهروردي : أا ,كان كل واحد من الممكنات يتاج إلى العلةء r‏ 
حتاج لأنه معلول الأحاد الممكنة » فيفتقر إلى علة خارجة عنه وهي غير ممكنة» 
لأنهالو كانت ممكنة كانت من الجملة فتكون إذاواجبةالوجود وقد 
قررها الآمدي بوجه ثالث» وهو أنها إن كانت الجملة واجبة بذاتها فهو واعين 
ا فقال : الجملة. إما ان تكون واجية لذاتہا وإما أن تكون مكنة 9 
E‏ لاا كانت آحادها مكنةء وقد قیل» انها مكنة م 
قال: وإن کاتت وا فهو مع الاستحالة عبن المطلوب» وهذا الثاني 
لذي ذكره هو وجه ثالك» وليس هذا محصل للمقصودء لأنه حينئذ لا يلزم 
ثبوت واجب بنفسه خارج عن جلة الممكنات» وقد أورد بعضهم على هذا 
سؤالاً فقال: إذا كانت الآحاد ممكنة ومعناه أفتقار كل واحد إلى علته» وكانت 
الجملة هي جوع الآحاد فلا مانع من اطلاق الوجوب وعدم الامكان ا 
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معنى انها غير مغتقرة إلى أمر خارج عنهاء وان كانت أبعاضها ما يفتقر بعضها 
إلى بعض » قال الآمدي : وهذا ساقط لأنه إذا كانت الجملة غير ممكنة كانت 

واجبة بذاتها وهي مموع الآحاد» وكل واحد من الآحاد ممكن ‏ فالجملة أيضاً 
مکئة بذاتہا» والواجب بذاته لا يكون مکنا بذاته. 

قلت : وهذا السؤال يجتمل ثلائة اوچه: 

احد ھا : ان يقال إنہا واجبة بالآّحاد والاجتاع جيعاًء ومعلوم ان الجملة هي 


الأحاد واجتاعها» فاذا کان ذلك کا كانت الذات بكة » فیکون السؤال 
ساقطا 4 کا قال الآمدي . 


الثاني : ان يقال المجموع واجب باحاده الممكنة ولا يجعل المجموع نفسه 
مكنا » بل يقال المجموع واجب بالآحاد الممكنة» وهذا هو السؤال الذي يقصده 
من يفهم ما يقول» وحينئذ فسيأتي جوابه بأن الاجتاع الذي للممكنات أولى ان 
يكون مكنا لكونه عرضا ها والعرض تاج إلى موارده» فإذا كانت ممكنة كان 
هو أولى بالا مكان وغير ذلك. 


الاحتال الثالث: ان يقال كل واحد من الآحاد يترجح بالآخر والمجموع 
ممکن ايضاً > لكنه يترجح بترجح الآحاد المتعاقبة» وهذا السؤال ذكره الآمدي 
مورد له على هذه الحجة في كتابه المسمى ١‏ بدقائق ق الحقائق »» قال: ما المانع من 
كون الجملة نمكنة الوجود» ویکون ترجحھا بترجح آحادعا وترجح آحادھا کل 
واحد بالأخر غر النهاية ؟ 

قال : وهذا اشکال مشکل وریا یکون عند غيري حله» ولقائل أن يقول: 
ان ازنك بكون الجملة ممكنة أنها ممكنة غير واجبة بل مفتقرة إلى أمر خارج 
عنهاء فذلك يوجب افتقارها إلى غيرها وهو المطلوب» وان أريد انها ممكنة 
بنفسها واجة بالآحاد المتسلسلة» فهذا السؤال هو في معنى السؤال الذي قبله» 
وإنغا الاختلاف بينهها في أن الأول قال: لم لا تكون واجبة بنفسها بمعنى انها غير 
مغتقرة إلى مر خارج عن آحادهاء بل المجموع واجب بآحاده الممكنةء والثاني 


AY 


قال : )لا نکون مکنة بها وابة جاده على وجه اسلسل. لکن قد یتال 
انه في أحد التقديرين ادع وجوب الميئة الاجتاعية بنفسها مع إمكان الآحاد 
وفي الثاني ادعى ان المبة الاجتاعية مكنة بنفسها لكنها واجبة بالآحاد المتسلسلةء | 
ومعلوم ان كليهما:باطل» والأول اظهر بطلاناً من الثاني » فإنه إذا كانت الآحاد ‏ 
كلها مكنة والاجتاع نسبة واضافة بینها غايته ان يكون عرضاً قاثا بها امتنع ان _ 
Erd‏ بنفسه » فان الموصوف المكن يتنع ان تكون صفته واجبة الوجود ) 
بنفسها وأما الثانى» ؛ فلأن 'الميئة الاجتاعية إذا كانت معلول الآحاد الممكنة . 
کت ارق اکا ن ارق اشک رل اد کر کا راد کت ت ا 
امفتنقر إلى الممكن اولى ان يكون مكنا والآحاد ليس فيها إلا ما هو مكن؛ فلا 
یکون في الاجقاع وآخاده الا ما هو مکن لا يوجد بنفسه وما لا يوجد نفس 
ينع ان یوجد به غیره إذا ام صل له ما یوجد به» فان وجوده في تفم قبل | 
و جود غبره به فإذا ار یکن وجوده إلا وجد یوجده فلان لا یکن وجود څيه 
به بدون الموجد الذي يوجده اول وأحرى» وكل من الممكنات واجتاعها ليس 
موجوداً ٻنفسه» فيمتنع ان يکون شيء منها موجدا لغيره» فامتنع ترجح بعضها 
ببعض وترجح الجموع بالأحاد» وي ا لجملة فكلا السؤالن يتضمن ‏ افتقاراً 
إلى الإجتاع إلى الآحاد» فکلاه) م يدع فيه !ا وجوبہا الآحاد م يدع وجوبا 
بالذات غر اخروت بالاحاد » لكن الأمدي وهي هذا السوال ا .أضافه إلى . 
غیره بعبارة واعتبار, نم انه اعترف بعدم قدرته على حله لا آورده من جهة ف 
بعبارة اخرى واعتمار آخر» ومن أجاب عن الآمدي في الفرق بينها يقول: 
السؤال الاول قيل فيه ان المجموع واجب بنفسه وذلك متنع» وهذا قيل فيه انه 
مکن واجب بالآحاد» وهذا الجواب بالفرق ضعيف» وذلك لأنه إذا قيل هو 
مکن واجب بالآحاذ وتك الآحاد كلها بمكنة» ومعلول الممكن آول ان یکن 
مکنا فیمتنع ان کان معلول لمكن واجباً بالممکن قبل وجوب | 


() قوله؛ افتقاراً إلى الاجتاع إلى الآحاد الخ > هكذا في الأصل ولعل ف لمبارة l‏ د ال 
تحریر e E a‏ 
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والممكن لا يحب إلا بالواجب بنفسهء بل ما كان واحد من الممكنات جزء علة 
اوجوده فهو ممكن» فكيف إذا كان كل من الممكنات التي لا نهاية ها جزء علة 
وجوده» فإن الاجعاع الذي يحصل للممكنات المتسلسلة التي هي علل ومعلولات 
يتوقف كل واحد واحد من تلك الأمور التي كل منها علة ومعلول» فالاجتاع 
أولى بالامكان وأبعد عن الوجوب إن قدر أن له حقيقة غير الآحاد» فشت أنه 
إذا قدر سلسلة العلل والمعلولات كل منها ممكن» فلا بذ ها من أمر خارج 
عنهاء وهذا امر متفق عليه بين العقلاء وهو من أقوى العلوم اليقينية والمعارف 
القطعية» ولولا أن طوائف من متأخري النظار طولوا في ذلك وشكك فيه 
بعضهم كالآمدي والأبهري لا بسطنا فيه الكلام» وأصل هذا السؤال مبناه على 
أن الملجموع ليس هو کل واحد واحد من الآحاد إذ الجموع مغاير لکل من 
الآحاد» فقد يقال هو واجب بكل واحد واحد من الآحاد» وحينثذ فاللجموع 
مكن من جهة كونه جوعأ واجب بالآحاد الممكنة لا سما وهؤلاء الفلاسفة الذين 
احتجوا بهذا هم» وأكثر الناس يقولون لا يجب في كل جلة أن توصف با 
یوصف به آحادها . قال ابن سینا : لیس إذا صح على کل واحد حکمه صح على 
كل محصل» وإلا لكان يصح ان يقال الكل من غير المتناهي یکن ان یدخل في 
الوجود» لأن كل واحد يكن ان يدخل في الوجود فيحمل الامكان على الكل 
كا حل على كل واحد» وكذلك قال السهروردي الحکم على الکل با على کل 
واحد لاأ يجوز فإن كل نمكن غير الحركة جائز وقوعه دفعة واحدة وليس 
كذلك الجميع » وكل واحد من الضدين نمكن في محل والكل معا غير ممكنء 
وهذا السؤال يجاب عنه بأجوبة. 

أحدها: ان يقال نفس الاجتاع يتنع ان يكون واجباً بنفسه بدون الاجزاء 
وإن فساد هذا معلوم بالضرورة ولم يقله أحد. كيف والاجتاع عرض يفتقر إلى 
حله» فإذا كان حل العرض غير واجب بنفسه كان العرض المفتقر إلى الممكن 
بنفسه أولى أن يكون مكنا غير واجب بنفسه» وإنما يتوهم وجوبه بالأجزاء 
الممكنةء وحينئذ فيكون ذلك الاجقاع مكنا بنفسه واجباً بالاجزاء» وإذا كان 
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اتتهه فس الع الماد س جلة آجراء الجبرع» فىقال : :المع هو : 
الأحاد مع اهيئة الاجتاعية› وکل واحد من ذلك مکن ليس واجنا فة 
وحينئذ فلا يكون هنا يموع منفصل عن جيع الأجزاء» فلو قيل» وجب 
الجموع بالآحاد لکان قولا بوجوب احد الجزئين الممكنن بالآخر› وهو 
وجوب الجزء لمكن بنفسه الذي هو الصورة الاجاعية بسائر الأجزاء الى کل ' 
منها مکن بنفسه» وإِذا کان كذلك کان هذا مضمونه حصول أحد ب الكتن. 
بالاخر من غير شيء. واجب بنفسه» ومن المعلوم » ان المعلق بالممكن بنفسه أول ‏ 
ان یکون مکنا بنفسه» والممکن بنفسه لا یوجد إلا بغیره» فیلزم ان لا يوجد 
واحد. منها على هذا التقدير » والتقدير ان الممكنات قد وجدت: e‏ ي 
خارج عن الممکنات وجدت به. 


الوجه الثاني : ان يقال ا الذي هو هيئة اجتاعية نسبة واضافة س 
آحاد المكنات ليس هو جوهراً قائاً بنفسه» فيمتنع ان تكون واجبة بلفشهاء 
فان العرض مفتقر إلى غيره» والنسبة من أضعف الأعراض وما كان مفتقراً ا 
مکن من اكات امتتع وجوبه بنفسه» فالمفتقر إلى كل واحد اواحد 
المكنات اولى. ان لا يکون واجبا بنفسه » فإذا کان الاجقاع مكنا بنفسه وکل 
واحد من الممکنات مکن بنفسه ولا يوجد شيء ما هو مکن بنفسه إلا بغيره م 
يوجد شيء ما هو مکن بنفسه إلا بغبره م يوجد شيء من ذلك إلا بغړه» 
ويتنع وجود الممكن بمجرد نمكن: a‏ 
غبره بطریق الأولء ووي قوهم 2 بالمکن اول ان يکون مکنا .. 


الوجه الثالث: ان يقال المجموع اما ان یکون مغایرا لکل واحد 
وإما أن لا يكون» فإن م يكن مغايراً بطل هذا السؤال وم يكن هناك جوع غي 
الآخاد الممكنةء وإن كان مغايرآً ها فهو معلول اء ومعلول الممكن أولى أن 
يكون مكناًء وهذا'معنى إقول ابن سينا إن الجملة إذا م تقتض علة أصلاً أي ۾ 
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وإغا تجب باحادها يقول هي م تجب بنفسهاء وإنما وجبت بآحادها وما وجب 
بغیرہ ولم یکن واجبا بنفسه.. وايضاح هذا بالكلام على عبارة الآمدي حيث 
قال : مذا اشکال مشکل› وربا یکون عند غيري حله مع أنه یعظم ما یتکام فيه 
من الكلام والفلسفة ويقول في خطبة كتابه ابكار الافكار ما تقوله الفلاسفة من 
أنه لا کان کال کل شيء وتامه بحصول كالاته الممكنة له کان كال النفس 
الانسانية بحصول ما ها من الكمالات وهي الإحاطة بالمعقولات والعلم بالمجهولات 
ولا كانت العلوم متكثرة وا لمعارف متعددة و كان الزمان لا يتسع لتحصيل جلتها 

مع تقاصر امم وكثرة ا ت كان الواجب السعي في تحصيل أكملها 
والإحاطة بأفضلها تقدياً ٺا هو الأهم فالآهم» وما الفائدة في معرفته أ ولا 
فی ان افلا تترامي إليه باليصر أبصار اللصائرء وتمتد نجوه اعناق امم 
والخواطر ما کان موضوعه أجل الموصوعات وعايته اشرف الغايات» وإليه 
مرجع العلوم الدينية ومستند النواميس ميس الشرعية » وبه صلاح العام ونظامه وحله 
وابرامه » والطرق الموصلة اليه يقينيات » والمسالك المرشدة نحوه قطعبات» وذلك 
هو الع الملقب بعام الكلام الباحث في ذات واجب الوجود وصفاته وأفعاله 
ومتعلقاته » ولا كنا مع ذلك قد حققنا اصوله» ونقحنا فصوله » وأحطنا بمعانيه» 
وأوضحنا مبانيه» وأظهر نا اغواره» وکشفنا اسراره» وفزنا فيه بقصب سبق 
الأولين› وحزنا غايات افكار المتقدمين والمتأخرين» واستنزعنا منه خلاصة 
الألباب» وفصلنا القشر من اللباب . سألني بعض الاحباب والفضلاء من الطلاب 
جع كتاب حاو لسائل الأصول جامع لأبكار أفكار العقول» وذكر تام 
الكلام» فهو مع هذا الكلام ومع ما في كلامه من ذكر مباحث اهل الفلسغة 
) والكلام يذ كر مثل هذا السؤال الوارد على طريقة معرفة واجب الوجود الذي ۾ 
یذ کر طریقا سواه» ویذ کر أنه مشکل ولیس عنده حله» ولکن من عدل عن 
الطرق الصحيحة الجليسة القطعية القريبة البينة إلى طرق طويلة بعيدة لم يؤمن 
عليه مثل هذا الانقطاع كا نبه العلاء على ذلك غير مرةء وذكروا ان الطرق 
المىتدعة إما أن أن تكون مخطرة لطوها ودقتهاء وإما ان تكون فاسدة» ولكن 


۹۱ 


من سلك الطريق ا وکانٹ طريقاً صحيحة » فانه یر جی له الوصنول ! إل 
الطلوب» ولكن للا فعل هؤلاء ما فعلوا وصاروا. يعارضون بمضمون طرقوم 
صحيح المنقول وصريح المعقول ويدعون ان لا معرفة إلا امن طريقهم» وأن لا 
ا إلا من عرف طريقيم اتیج إلى تبیين ما فبها دفعاً لن بحارب 
الله ورسوله ویسعی ي؛ الارض فسناداً نانا للطر ق النافعة غر طريقهم وبیانا 
لأن اهل العام والاإييان عالمون جقائق ما عندهم ليسوا عاجزين عن ذلك» ولکڻ 
من کان قادرا على قطع الطريق فترك ذلك امانا واحتسابا وطلاً للعدل والحق :› 


وجعل قوته في الجهاد في أعداء الله ورسوله كان خير من جعل ما أوتيه من . 


لقوة فما يشبه قطع الطريق «إوإذا قيل لَه لا تشيذوا في الأرْض قالوا إن 
مصلحون*٭* 1 إتهم هم الجفدون وکن لا بشعرون ٭ وإذا قبل 
لے اموا کا اش الاس قالوا انومن كا آمن السَمَهاء ألا إت م السفهاء 
ولّكن لا يعلّمون» وإذا لوا الذي آمنوا فالا اما واد اا إلى شياطذوم 
قالوا إت مَعَكَم إن حن مهرون ۾ لله يَستهزی ی ميم ويدهم ي طغيانوم 
يَعْمَهون »۾ اولئك الّذين اشترٌوا الضلالة بالهدى فما رَبحَت تجارتهُه وما 
کانوا دين لهم کمثل الذي اوقد تارا فلمًا أضاءت ما خوله دهت 
له ورهن وركم في لات لا مرون صم بكم عي قم ل 
يَرٴجَعُون + و کَصیّب الساء فيه ظلُات ورعد ويَرٴق يَجعَلون اصتابعهم 
في آذانهم من الصواعق ‏ حذر الموت واللهُ مُحيط بالكافرين 4 . فإن الهدى 
الذي بعث الله به رسوله لما كان فيه معنى الماء الذي يحصل به الحياة ومعنى النور 
الذي يحصل به الاشراق ذكر هذين المثلين › کیا قال تعالی اومن کان متا 
فأحيَبتَامٌ وجَعَلنا له نورا يَمّشي به في التاس کمن مله ف الات ليس 
بخارج متها ٩‏ وکا ضرب المثل: بهذا وهذا في قوله تعالى #أنرل من السّاء 
ا فسسالّت أودية مرها فاحتمل اسيل ربدا رابا وسا يوقدون عَلَيْه في النار 
ابتغاءَ حلية أو متاع رَد مله كذلك بَضرب الله الحق والبَاطل فا فأ لزید 
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يذهب جفاة وأمًا ما يَْفْعٌ الاس قيمكّثٌ في الأرض كذلِك يَضْرب اله 
الأمثال) ‏ وقال تعالى ألم تر إلى الّذين يَرْعَمُون أنهُمْ آمنوا بما أنزل 
الك وما آنرد هر لك يدون أن بعخاكرا إل الاغرت وفذ ارو أن 
َكفرُوا به ويُريد الشَيّطان أن يُضلَهُم ضلالاً بعيدأ» وإذا قيل لَهُّم تعالَوا إلى 
ما أنْرَل الله وإلى الرَسُول رأيّت المنافقين يَصدّون عَنك صدودا» فَكَيّف إذا 
أصابتهمّ مُصيبة جا قدّمَت ايديم ثم جاؤوك بَحْلفُون بالله إن أرَذنا إلا 
إخساناً وتوفيقاً» أولعْك الّذين يَعْلَم الله ما في لوبهم فأعرض عنهُم وعظهم 
ول لَهُمٌ ني أنمُيهمْ قَولاً ليغا ٠.)‏ 

ومن أعظم المصائب أن يصاب الانسان فيا لا سعادة له ولا نجاه له الإ بهء 
ويصاب في الطريق الذي يقول انه به یعرف ربه ویرد عليه فيه اشکال لا نحل 
له مع أنه من أكبر رؤوس طوائف أهل الكلام والفلسفة» بل قد يقال أنه م 
يكن فيهم في وقته مثله» والمقصود هنا ذكر عبارته في الاشكال الذي أورده» 
وهو قوله: ما المانع من كون الجملة مكنة الوجود ويكون ترجحها بترجح 
آحادها» وترجح آحادها كل واحد بالآخر إلى غير نہاية ؟ فيقال ؛ والامور التي 
شملها وجوب أو أمكان أو امتناع أو غير ذلك إن لم يكن هناك إلا جرد شمول 
ذلك الوصف هما من غير أمر وجودي زائد على الآحاد» فليس اجتاعها زائدا 
على آفرادهاء وان كان هناك اجتاع خاص كالتأليف الخاص» فهذا التأليف 
والاجتاع الخاص زائد على الافرادء واذا كان كذلك فليس في مجرد تقدير 
مکنات شملها الامکان ما يقتضى ان يكون اشتراكها في ذلك قدرازائداعل 
الآحاد > كا أن العشرة المطلقة ليست قدراً زائدآ عل آحاد العشرة» لكن عن 
نذ كر التقسمات الممكنة التى تخطر بالبال ليكون الدليل جامعاً » فنقول :إذا قال القائل 
في مثل المعلو لات الممكنة الجملة معلولة بالآحاد » فيقال له »إما ان لا يكون هنا جملة 
غير الآحاد كا ليس للعشرة جلة غير آأحادها العشرة» وإماان تكونالجملة غير 
الأحاد كالشكل المثلث » فإن اجتاع الاضلال الثلاثة غير وجودها مفترقة و كالعشرة 
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الصفوفةء فان اصطفافها غير العشرة المطلقة» فان کان الاول؛ فالجملة 
الآحاد المتعاقىة وكلها مكنة > فالجملة كلها ممكنةء وإن كان الثاني فالجملة إما . 

أن يراد بها آيئة الأجتاعية دون أفرادها وإما ان يراذ بها الإفراد دون الاجقاع» ‏ 
وما أن يراد بها الأمران» والاول هو الذي أراده بالسؤاك» لكن ذكرنا كل أ ٠‏ 
ما کن أن يقال» فإذا قال الاجقاع مكن وترجحه بالآحاد المتعاقبة قبل له». ٠٠.‏ 
فیکون الاجتاع معلول الآحاد ورجا وا ها ااه ی ومعلول | 
لمكن أولى أن.يكون مكنا > فيكون حينئذ كل من الآحاد مكنا ونفس الجملة ‏ 
ممكنة » لكن هذا الممكن معلول تلك الممكنات. وقد عام أن الممكن لايوجد 
بنفسه فلا يكون شيء من تلك الآحاد موجوداً بنفسهء ولا الجملة موجودة بنفسها . 
فلا یکون في جمیع ما ذ کرنا ما یوجد بنفسه وما لا یوجد بنفسه ذا وجد» فلا بد 

له من موجد» وما يبين ذلك أن الجملة إذا قيل هي مكنة معلولة الآحاد . 


المتعاقبة كان هناك مکن زيد , على تلك الممكنات» فكان الممكنات التي هي 


معلولات متعاقبة زيدت معلولا آخرء ومعلوم أنها بزيادة معلول آخر 8 
أحوج ای الواجب منها لو م تزد ذلك المعلول» ولو قيل أنپا زيدت علة ممكنة ٠‏ 
م يغن عنها شيا فكيف اذا زیدت فعلولا نمکناً» وما يبین هذا أن الجملة قد . 


Sa 


فالمقترنة مثل اجتاع أعضاء الانسان واجقاع أبعاض الجسم اکت ٣‏ 
کان ها ترتیب وضعي 2 او م یکن کاجتاع الملائكة والناس والجن ولبهائم : 


وغير. ذلك 


ا اتعاقبة؛ فمثل نماقب الحوادث كاليوم والامس دالولد مع الاد وغو ٠‏ 
ذلك » والجملة المقترنة أحق بالاجتاع ما تعاقبت أفرادها فإن ما تعاقبت افلراده . 

قد يقال انه لخ ڳوجود لأن الماضي معدوم والمستقبل معدوم ولمذا جوز ن 
جور عدم التناهي في هذا دون ذاك» وفرق من فرق بين الماضي والمستقبل› 
الاضي دخل في الوجود ‏ بخلاف المستقبل» وفرق قائل ثالث بين ماله أجقاع ' 


E 


وترتیب کالجسم وبين ما فقد أحده) كالنفوس والحركات» واذا كان كذلك 
ناذا قال القائل : الجملة مكنة وهي معلولة الآحاد » فلو كانت الجملة هنا مقنرنة 
جتمعة في زمان واحد لكان الامر فيها أظهر من المتعاقبة التي لا اقتران لأحادها 
ولا اجتاع ها في زمن واحد» والعلل والمعلولات لاتكون إلا مجتمعة لاتكون 
متعاقبة » لكن المقصود أن مايذ كره يشمل القسمين » فلو قدر أنها متعاقبة لكان 
ذلك يشملهاء والآمدي جعل العمدة في نفي تناهي العلل والمعلولات على انه 
قال: والاقرب في ذلك أن يقال لو كانت العلل والمعلولات غير متناهية وكل 
واحد منها مكن على ما وقع الفرض» فهي اما متعاقبة وإما معاء فإن قيل بالأول 
فقد أبطل بثلائة أوجه ثم زيفهاء وقال: والأقرب في ذلك أن يقال: لو كانت 
العلل والمعلولات متعاقبة » فكل واحد منها حادث لا حالة» وعند ذلك فلا يخلو 
إما أن يقال بوجود شيء منها في الأزل أولا وجود لشيء منها في الازلء فإن 
کان الاول فهو متنع لأن الازلي لايكون مسبوقاً بالعدم والحادث مسبوق 
بالعدم » وإن كان الثاني فجملة العلل والمعلولات مسبوقة بالعدم » ويلزم من ذلك 
أن يکون ها ابتداء ونهاية » وماله ابتداء ونہاية فهو متوقف على سبق غير ه عليه › 
وأما إن كانت العلل والمعلولات و و معا ثم ساق الدلیل کا 
حکب ناه عنه. 

وهذه لتقاسيم والتطويل لا يتاج اليها وهي باطلة في نفسها» فزاد في الدليل 
مايسنغني عنه ویکون توقف الدلیل عليه مبطلاً له إذا م یبطل إلا با ذکرهء 
وهذا كثيراً ما يقع في كلام أهل الكلام المذموم يطولون في الحدود والأدلة با 
لا يحتاج التعريف والبيان اليه » ثم يكون ما يطولون به مانعا من التعريف والبيان› 
فیکون مثل من يريد الحج» فيذهب من الشام E‏ 
يصل الى مكة وبيان ذلك بوجوه. 


أحدها: أن يقال ماذكره من الدليل على امتناع علل ومعلولات متمعة 
يتناول العلل والمعلولات مطلقاً » سواء كانت متعاقبة أو لم تكن» وإذا كان دليل 
الامتناع يعم القسمين فلا حاجة الى التقسي » ولكن زيادة هذا القسم كزيادة القسم 
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فا وک س ڈت ت نوات كانت العلل والمعلولات معاًء فالنظر إلى 
الجملة غير النظر إلى كل من الآحاد » وحينئذ فالجملة إما أن تكون واجبة» وإما 
ان تکون مكنة» وهذا لا تاج إليه أيضاً فانه قد ذكر أن الآحاد مكنة مفتقرة 
إلى اعت فبتقدير أن لا تكون الجملة زائدة على الآحاد يكون الأمر أقرب 
وهو بعد هذا قذ أورة أنه لایلزم من کون الافراد ممكنة كون الجملة ممكلة» 
وأجاب عن ذلك بأن هذا ساقط» وهذا السؤال والجواب كاف عن ذلك 
لتطويل بزيادة قم لا بحتاج اليه » لكن هذا لقعم وإن م بحت البه فإنه م يضره 
و دا ا ا 
ا ا وذلك E‏ 


الوجه الثاني : ور أن يقال : لو کانت العلل والمعلولات متعاقبة ر 
واحد منها حادث لا غالة» > فيلزم أن يكون الأزلي حادثاً أو تكون كلها حادئة. 
مسبوقة بالعدم» وهذا قد استدل به طائفة من أهل الكلام على امتناع احوادث 
لاتتناهی› وقد تقدم الاعتراض عليه وبين الفرق بين ما هر خاد بالنوع 
وحادث بالشخص» وإن ما كان م تزل آحاده متعاقبة كان كل منها منرلة الآخر 
وكل منها مسبوقة بالعدم» وليس النوع مسبوقا بالعدم. وقول القائل: الازلي 
لایکون مسبوقاً بالعدم لفظ ممل » فان أراد به أن الواحد الذي هو بعينه زل 
لایکون مسہوقا 8 فهذا صحيح ولیس ا فیه» وان أراد ان النوع 
الأزلي الأبدي لذي لزل ولایزال لايکون بوق بالعدم» فهذا محل النزاعء 
فقد صادر على المطلوب بتغيير العبارة وكأنه قال : : لاییکن دوام الحوادث کا لو 
قال ۽ الأبدي لایکون منقطعا وكل من الافراد المستقبلات ا فلا تکون 
المستقلات أبدية » فیقال : : النوع هو الابدي ليس كل واحد أبدياً کذلك يقال 
في الماضي» وهذا الکلام قد بسط في خی هذا الموضع. ) 


الوجه الثالت : : أن يقال هذه القدمة فبها تزاح مشهور بين العقلذا ولعل 
اکر الأمم من اهل الملل والفلاسفة ينازع فيهاء 'وأما وجود علل ومعلولات 
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لا نهاية ها فام يتنازع فيها أحد من العقلاء المعروفين» فلو قدر أن تلك المقدمة 
المتنازع فيها صحيحة لكان تقرير المقدمة المجمع عليها بمقدمة متنازع فيها 
خلاف ما ينبغي في التعليم والبيان والاستدلال» لا سما وليست أوضح منها ولا ها 
دليل يخصهاء فانه رعا ذا كرت المقدمة المتنازع فيها لاختصاصها بدليل أو وصوح 
ونحو ذلك وأما بدون ذلك فهو خلاف الصواب في الاستدلال. 

الرجه الرابع : أن الغزالي سلك مسلكا في تعجيز الفلاسفة عن اثبات الصانع 
بأن قال : دليلكم مبني على نفي التناهي عن العلل والعلولات قال؛ وأنع 
لا يكنكم ذلك مع اتباتكم حوادث لا تتناهی » فان ماتذکرونه من دلیل نفي 
النهاية في العلل يلزم مثله في الحوادث. وما تذكرونه مما يسوّغ وجود حوداث 
لانتناهی يلزمكم نظيره في العلل » وهذا الذي قاله وان استدر که من استدر که 
- عليه لكن هو أجود ما فعله الآمدي» فإن مقصوده الزامهم أحد أمرين: إما 
عدم اتات الواجب وإما الاقرار بحدوث العام » وبين ان ابات الصانع معلوم 
باثبات الحوادث» وأن افتقار المحدث الى المحدث أمر ضروري » فهذا خير من 
أن يجعل اثبات الصانع موقوفا على نفي التسلسل في العلل ويجعل نغي التساسل 
فيها موقوفا على تقسيمها إلى التعاقب والاقترانء وان العلل المحعاقبة لا يعكن 
إبطاها إلا بالتسوية بين امتناع كون الحادث المعين دائ م يزل» وكون نوع 
الحوادث دائا لم يزل» فإن هذا فيه من التطويل ووقف العام بالصانع على مثل 
هذه المقدمة ما لا يخفى . 

الوجه الخامس: أن الدليل الذي ذكره غايته أن يثبت أن الحوادث ها ابتداء 
إذ لو كانت العلل متعاقبة حدثة وللحادث أول لزم أن يكون للحادث أول 
وهذا غايته أن يكون بنزلة اثبات حدوث العام وهو وأمثاله مع كونيم يحتجون 
على حدوث العام » فام يقولوا ان المحدث لابد له من حدث كا هو قول 
الجمهور ء ولاأثبتوا ذلك بان الحدوث تخصيص بوقت دون وقت؛ فيفتقر الى 
خصص كا فعله كثير من أهل الكلام» بل ولا بأن الممكن يفتقر إلى المرجح 
لوجوده» بل قالوا المحدث ممكن والممكن لايترجح أحد طرفيه على الآخر إلا 
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رجح e‏ جواز التسلسل ل رابو رلك اد کان الجواب 
عن ذلك لایع إلا باثبات حدوث العلل کان غايتهم أن يثبتوا افتقار الممكن إل 
علة حادئة » فهم بعد ذلك إن قالوا : والمحدث لا بد له من محدث كانوا قد قالوا 
حقاء لکن طولوا بذ کر تقسمات لا فائذة فيها» بل تضعف الدلیل وکانوا 
مستغلين عنها في الاول» وان يقولوا والمحدث لابد له من محدث لم يکن 


ماذكروه افعاًء فإن جرد بحدوث العلة ان م پستلزم و الحدث م يبك ۰ 


واجب الوجود فتن أن ما سلکوه إما أن لا يفيد أو یکون فیه من التطوير 
والتعقيد مایضر ولاينفع› ومع هذا فمثل هذا التطويل والتعقید قد یکون فيه 
منفعة لمن يسفسط ويعاند ومن لاتنقاد نفسه إلا بمثل ذلك؛ کا قد نبهنا عليه في 
غير هذا الموضع› ومضمون ما ذکروه دوز في الاستدلال فلا یکون استتدلالا 
صحیحاً» فانه اذا قر علل ومعلولات متعاقبة وأثبت امتناع ذلك لان الحادث 
لایکون أزلياً لزم أن هذه العلل محدثة > فیقال له: : فام لا جوز أن یکون استناد 
لممكنات إل علل محدثة؟ فلا بد أن يقرل عل طريتت ان المحدث ممكن. 
والممكن به يفتقر الى علةء وعلته لاتكون حدئة» فيكون حقيقة كلامه المحدث 


تفر إلى محدث لأن الحدث بفتثر إلى حدث إذ كان e‏ 


۰ لأن المحدث ممكن لا د له من علةء وإن غير البارة فقال هذا الك لا ن 


من علة والعلة لاتكون مكنة > لأن الممكن لا بد له من علة كان قد قال الي ) 


له علة لان الممكن له غلةء وكل ذلك اثبات الشيء بنفسه . 


القصود هنا أن ما ذكر من امتناع التساسل في العلل يشملل ما إذ قدرت 


متعاقىة» کا اذا قدرت مقترنة» وأنه حینگذ يكون الاجتاع معلولاً للافراد» 


وإذا کان كل من الافراد مکنا لایوجد بنفسه».والاجټاع معلولا يها كان أولى ٠‏ 
أن یکون مکنا لایوجد بنفسه ولایوجد مکن مکل لاموجد له فان فام 


یو جد نفسه. اول أن ا غېره» فإذا م يكن في الأحاد ما بو جد نفسه کان 


ا أن لا یوج لا الجملة ولا غبرها من الأحاد ہیں هذا أن اللمكن 
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لایوجد بنفسه» بل لایوجد إلا بغره» فاذا قدر أن م مكنات موجودة سواء 
کانت عللا أو م تكن » وسواء كانت متناهية أو غير متناهية لم يكن فيها شيء 
وجد بنفسهء فإذا كان المجموع لأيوجد إلا بها وليس فيها شيء موجود بنفسه 
| يكن في جيع ما ذكر ما يوجد بنفسه لا جلة ولاتفصيلاء وإذا وجد ما 
لایوجد بنفسه م يوجد إلا بغيره. ألا ترى أنه لو قال: الحوادث لاتوجد 
بنفسها لم يكن فرق بين الحوادث التي ها نهاية والتي لا نهاية هاء بل كل من 
ا لحوادت الت لا تتناهی لا یوجد بنفسه» بل لا بد له من حدث والذهن اذا قدر 
مکنات و ومحدثاتٹ حصورة ليس هما حدث ولا مبدع عام امتناع دلكڭ » 
فإذا قدرها لا تتناهى لم تكن هذه الحال توجب استغناءها عن المحدث المبدع 
وتجعلها غنية عن مبدع خارج عنهاء بل كلا كثر ذلك كان أولى بالحاجة إلى 
المبدع فا لا يوجد بنفسه إذا ضم اليه ما لايوجد بنفسه مرات متناهية أو غير 
متناهية كان ذلك. مثل : ضم المعدومات بعضها إلى بعض» وذلك لايغني عنها 
شيئا » بل المعدومات لاتفتقر حال عدمها إلى فاعل » وأما هذه الى لا بد ها من 
فاعل إذا كثرت كان احتياجها إل الفاعل أوكد وأقوى. وتسلسل الممكنات 
لا يخرجها عن طبيعة الامكان الموجب لفقرها إلى المبدع» كا أن طبيعة 
الحدوث لا تخرج المحدثات عن طبيعة الحدوث الموجبة لفقرها إلى الفاعل» ومن 
جوز تسلسل الحوادث وقال کل منها حادث والنوع لیس جادث لا يکنه ان 
يقول كل من الممكنات ممكن » والجملة ليست مكنة کا لا يکنه أن يقول كل من 
الموجودات موجود » والجملة ليست موجودة ولا يقول كل من الممتنعات متنع » 
والجملة ليست متنعة» بل الامتناع لجملة الممتنعات أولى منه لآحادهاء وكذلك 
الامكان لجملة الممكنات أولى منه لآحادهاء والفقر الى الصانع الذي يستلزمه 
الامكان لجملة الممكنات أولى منه لآحادهاء وأما الوجود لجملة الموجودات 


(۱) قوله: کا ان طبيعة الحدوث إلخ. كذا في الأصلء ولعل فيه تحريغاًء ووجه الكلام كإ أن 
تسلسل الحوادث لا يخرج الخ وحرر أه. 


فليس هو ول منه ا وان قبل هو واجب للجملة» وذلك أن E‏ 
E‏ موقوفة على وجود ا بخلاف وجود a‏ ) 
لا يتوقف على وجود الجملة.. | ۱ 


وأما الممتنعات ؛ اماع جلها لیس موقوفا على اناع کل متها بل کل 
ا ا فامتناع الجملة لذاعہا أو وأحرى اللهم إلا أن يكون الامتتاع ‏ 
مشروطاً نافراد ها کالمتلازمین اللذين يتنع وجود أحده) دون الآخر و 
اجتاعها» وكذلك الممكنات إذا كان كل منها مكنا لذاته جيث يفتقر الى 
الفاعل ولا یوجد بنفسه» فلیس مکان کل منها مشروطاً بالآخر ولا معلقاً به ولا 
لإمکان هذا تأثیر ني امکان هذاء كا في الامتناع بخلاف الموجودات) فإنه قد 
یکون وجود أحد الأمزين اما شرطاً وإما علة للآخر بجخلاف ما اذا قدر 
موجودات واجبة بأنفسهاء فانه حینئذ لا یکون وجود بعضها موقوقاً على وجود . 

وأما ما هو مکن بنفسه او متنع بنفسه» فليس امکانه وامتناعه مشروطاً 
بغبره» بل نفس تصور 'حقیقته توجب العام بامتناعه وامکانه» وحینگد. فكلا 
اکثر افراد هذه الحقيقة. کان العام بالمتناعها او إمكانها أكثر ء والعلم بامتناع الجملة 
او إمكانها اولى وأحرى» ولو قدرنا واجبات بأنفسها غنية عن الغبر بجيْث لا 
یکون بعضها شرطا في النفن لانت اغا راجة را كن وجرم بدو 
وجوب الآحاد» وامتنع ان يقال الخملة ممتنعة او ممكنة مع وجوب کل من 
الآحاد بنفسه وجوباً لا بقف فيه على غیره» فتبین انه إذا كان من الأمور ما هو 
مکن في نفسه لا یقف امکانه على غیره» ومعنی إمکانه آنه لا يستحق! بنفسه 
وجوداً ويتنع وجوده بنفسه وهو بالنظر إلى نفسه فقير محض اي الفقر' الذالي 
لذي خنع ممه غناه بنفسه؛ وسواء قلنا ان عدمه لا تقر إل مرجح» او قلا ان 
O E E a‏ يستحق إلا العدم لا 
بستحق وجوداً أصلاًء ذ رة مل هذا وتقندير ما لا يتناعى من هذا القاربب ال 


۳.» 


یقتضی حصول وجود له او غنی في وجوده عن غیره ولا وجود بحعض هذه 
الامور ببعض» فإن كثرة هذه الأمور التي لا تستحق إلا العدم توجب كثرة 
استحقاقها للعدم وكثرة افتقارها إلى موجد يكون موجوداً بنفسه» فإذا قدر 
٠‏ امور لا نهاية ها ليس فيها شيء يستحق الوجود كان قول القائل ان بعضها 
يوجد بعضاً في غاية الجهل» فإما ما لا يستحق في نفسه ان يکكون موجودا كيف 
ا موجدا لغیره» وکیف کون وجوده بوجود ما هو مساولة في 
ا ن اجرد 

يبين هذا انه إذا كان هذا لا يستحق الوجود وهذا لا يستحق الوجود ل 
يكن جعل هذا علة والآخر معلولاً بأولى من العكس» فإن شرط الفاعل ان 
یکون موجوداًء فإذا ل یکن موجوداً امتنع أن یکون فاعلاً وکل منها لا 
بستحق ان یکون موجوداء فلا يکون فاعلاء وإذا قال: إن احد هذين وجد 
ا ل6 ا الا ر رجو رداك الا ا كرون م خا 
بنفسه لا يكون موجود الا بغيره» وذلك الغير الذي يفتقر إليه الممكن ليس هو 
أي غير کان» بل لا بد من غير يحصل به وجوده بجیث يستغني به عا سواه 
فذلك الغير الذي يفتقر إليه الممكن من شرطه ان يكون مستقلاً بابداع الممكن 
لا يحتاح إلى غيره بوجه من الوجوه» فمتى قدر انه حتاج إلى غيره كان الممكن 
محتاجاً إلى هذا الغير » وإلى هذا الغير فلا يحصل وجوده بأحد الغبرين بل لا بد 
منههاء وكذلك لو قدر من الأغیار ما یقدر» فلا بد ان يكون ما يفتقر إلبه 
الممكن غير حتاج إلى غيره بوجه من الوجوه» وليس في الممكنات ما هو بهذا 
الشرط» بل كل منها يحتاج إلى غيره» فلو قدر ان الممكن يوجد بممكن إلى 
نهاية او غير نهاية » والجملة الممكنة توجد بالافراد لكان الغير الذي يفتقر إليه 
لمكن محتاجأً إلى غيره مع ان كلا من المحتاجين لا يغني عن نفسه شيئاً اصلا 
البتة. يزيد هذا إيضاحا ان الممكن مع عدم المقتضي التام يكون متنعاً لا مكنا 
واعني بالمقتضى التام الذي يلزم من وجوده وجود المقتضي لكن یکون متنعاً 
لغيره» فإذا كان كل من الممكنات له علة ممكنةء والعلة الممكنة ليست مقتضاً 


تاماً فإنها لا توجد إلا بغيرها إذ الممكن مفتقر إلى غيره» فوجوده نرعن أ 
مقتضیه متتع فضلا عن أن یکون مقتضيا لغره» فإذا م يکن مع شيء من 
المكنات مقتض تام كان كل منها متنعا» وتقدير متنعات لا نهاية ها يوجب _ 
قوة امتناعها ويتنع مع ذلك ان تكون جلتها مكنة فضلا عن ان تكونْ واجبة؛ | 
فتبين بذلك ان جلة الملل الممكنات التي لا تتناهى جلة متنعة» فامتنع ان يقال 1 
ا ل ن و 0 
ملول ا ر 
a‏ ھا ما ۷ ا رک ا E‏ 
فاذا قدر علل ممکنة الا تتناهی کان کل منها معلولاء فقد قدر معلولات لا | 


تتناهی › ومن المعلوم بالضصرورة ان وجود معلولات لا تتناهى لا يقتضي 


استغناء ها عن العلة». وإذا قيل ان الجملة معلولة للاحاد» فقد ضم معلول ای ) 
معلولات لا تتناھی »وذلڭ لا يقتضي استغناءها عن العلة» فتبين ان من توهم 


كون العلل الممكنة الى لا تتناهى التي هي معلولات لا تتناهى يمكن ان يكون ها  .‏ 


معلول لا یتناهی» فإنما قدر ثبوت معلولات لا تتناهى ليس فيها علةء وإذا 
كانت العلولات التناهية لا بد ها من علةء فامعلولات التي لا تتناهى أولى ‏ 
اك » فإن طبيعة المعلول تستلزم الافتقار إلى العلة» وهذا يظهر باعتبار المعاني 
التي يوصف بها الممكن فانه معلول مفتقر مبدع مصنوع مدبر مفعول لا يوجد م 
بنفسه. لا يستحق الوجود» فادا قدر واحد من هذا النوع كان ذلك مستلزماً | 


لعلته وموجبه وصانعه وفاعله ومبدعه› وإذا قدر اثنان کان الاستلزام اعظم فإنه , . 


إذا كان الواحد منها بدون الواجب ممتنعا » فالائنان متنع ومتنع وتقدیر مالا 
یتناهی من هذا تقدیر مات لا تتناهی› وإن قيل ان وجرد الواحد منها ' 
يستلزم وجود الواجب» فتقدير اثنين. أولى أن يستلزم وجود الصانع » ولو امكن ) 
وجود ما لا يتناهى من.العلل الممكنة كان ذلك أعظم في امتناعها > فکیف بجا 
یتناهی کا یقدر من يقدر ان العقل الأول ابدع الثاني » والثاني أبدع الثالث 
وفك إل الفاشي 9 تعت الفلكء وإذا قدر ما لا یتناهی کان !لاستازام 


۲ 


اعظم» فتبين انه كلا كثرت الممكنات وتسلسلت كان ذلك اعظم في دلالتها على 
ىوت الواجب واستلزامها له» والانسان ٩‏ قد يتوهم إذا فرض علل هي 
معلولات لا تتناهى » وتوهم ان العلة تكون وحدها مؤثرة في المعلول او مقتضية 
له او موجبةء فهذا متنع » فإن العلة إذا كانت معلولة لزم انها لا تقوم بنفسها 
بل تفتقر إلى غيرها ».فا لمعلول المفتقر إليها مفتقر إلى علتها التي هي مفتقرة إليها 
فيكون معلوها كا انه مفتقر إليها فهو مفتقر إلى كل ما هي مفتقرة إليه» فإذا 
قدر من ذلك ما لا یتناهی قدر أنه حتاج إلى أمور لا تتناهى وليس فيها ما هو 
موجود بنفسه ولا غنى عن غيره» ومن المعلوم انه كلا كثرت الأمور المشروطة 
في وجود الموجود كان وجوده موقوفاً عليها كلها وكان أبعد عن الوجود من 
اموجود الذي لا يتوقف إلا على بعض تلك الأمور » فإذا كان الممكن لا يوجد 
بعلة واحدة ممكنة بل يمتنع وجوده بها » فإذا كثرت العلل الممكنة التي يتوقف 
وجوده عليها كان وجوده اعظم في الامتناع وأبعد عن الجوازء وإذا كانت 
المكنات قد وجدت فقد وجد قطعا مقتض ها مستغن عن غبره» وكلا تدبر 
المتدبر هذه المعانس ازداد ها يقيناً وعم ان كل ما يقدر وجوده من الممكنات 
فإنه دال على الواجب الغنى بنفسه عن كل ممكن مباين له» ومن العجب ان هؤلاء 
يذ كرون ني إثبات واجب الوجود من الشبهات ما يذ كرون» وإن كانوا يجيبون 
عنها م اخذوا وجوده إما مبرهناً وإما مسلا » ووصفوه من الصفات السلبية 
بامور لم یدل علیها ما دل على وجوده. بل یصفونه با يمتنع معه وجوده حت عام 
ان ما وصفوا به واجب الوجود لا یکون إلا متنع الوجود» کا قد بسط في غير 
هذا الموضع ولا يذ كرون من القوادح المعارضة لتلك السلوب بعض ما يذ كرونه 
في إثبات وجوده» وإن توهموا بطلانيا مع ان تلك المعارضات هي صحيحة 
قاد حة فما ينفي صفاته » بل الشيطان يلقي إليهم من الشبهات القادحة في الحق ما 


)۱( قوله» قد یتوهم إلخ» هکدذا ف الأصل؛ ولعل في العبارة تكراراً وتحريفاًء فانظر وحرر کته 


مس ححهة . 


°۳ 


لو ا هم اله من الأمور القادحة في الباطل ا اعتقدوه» فهذا کله إذا 
ارك بالجملة الاجعاع المغاير لكل واحد واحد» وآ اريك بہا کل واخد اواحد 
کان الأمر أظهر وأبين» فان کل واحد واحد مكن مفتقر إلى الفاعل › فإذا م 
يکن هناك جله غر الأحاد 2 .ان کون هناك غر الآحاد اللمكنة ما 
يو صف بوجوب او امکان» وإن ارد بالجملة مموع الأمرين الأحاد والاجتاع 
کان الاجتاع جزءاً من أجزاء المجموعء فيكون هناك أجزاء متعاقبة وجزء هو 
الاجتاعء وهذا الجزء 2 أن کون واجا بنفسه لأنه مفتقر إلى المنكنات 
ولأنه عرض ائم بغیره» وأحسن احواله ان يكون كالتأليف مع المؤلف فإذا 
كان المؤلف مكنا بنفسه. فتأليفه اولى بل قد يقال ليس للجملة هنا امر وجودي' 
مغاير للأفراد المتعاقبة » وإنغا ها امر نسبي اعتباري كالنسبة التي بين افراد العشرة 
وهذا وره عا يي اماع وجوبا بتعا فقي هذا الجزء ء مكنا بنفسة فقيراً. 
إلى غيره كسائر. الأجزاء » فيكون حينئذ هناك ممكنات كل منها محتاج إلى 
اموجد فيحتاج كل منها إلى الموجد» والجملة هنا داخل في قولنا كل منها فإنه 
جزۇ من هذا الكل» فتبين انه كيف أدير الامر ليس في الممكنات المتعاقبة لا 
واجب بنفسه ولا بغيره إلا أن يكون هناك واجب بنفسه خارج عن المكتات 
إذا کان. كل فرد فرد مكنا والإجتاع أيضاً مكن بطريق الأول والامران 
مکنان بطريق ألاولى والأخرى وكل من الافراد مستغن عن الميئة الاجقاعية فإنه. 
موجود بدونہا وما احتاج ای الممكن المستغني عنه كان أحق ادو فا 
ذلك انه إذا قدر كل موجود معلول مفعول مفتقر » وليس في الوجود إلا ماهو 
كذ لك کا ادا قدر ان الممكنات لیس ها مقتض واجب بنفسه» فانه یکون. 


الأمر كذلك» وإن م يخعل بعضها معلولاً 2 التقدير يقتضي ان 8 
يوجد شيء منها لأنها لا توجد بأنفسها إذ التقدير كذلك وما م يکن موجوداً. 
بنفسه فھو أولی ان لا يوجد غيره فلا يکون شيء منها موجودا پنفله ولا 
مو جودا بخيره» ومعلوم إن الموجود اما موجود بنفسه» وإما موجود بغیره فاذا 
قدر انها موجودة وقدر مع ذلك انها لا موجودة بأنفسها ولا بموجد أوجدها 


° 


لزم لجع بین اتقیضین» ولو قدر تساساها فتاسلها لا وجب ان کون ي 
منها موجوداً بنفسه فلا يقتضي ان یکون موجداً لغیره وامعدوم لا يوجد غیړه» 
فٳذا ۾ يکن فيها ما هو موجود بنفسه لم يکن فيها ما هو موجد لغیره» وهذا 
أعظم امتناعا من تقدير افعال لا فاعل هما وحوادث لا محدث هاء فان تلك 
يكون التقدير فيها إنها وجدت بأنفسها ولا هناك ما هو موجود بنفسه يوجدها 
ولا هناك غير موجود يوجدهاء وإنما المقدر معلولات مفتقرات والمعلول من 
حيت هو معلول والمفتقر من حيث هو مفتقر ليس فيه ما يقتضي وجوده» وإذا 
۾ يکن ها وجود ولا لمقتضيها وجود لزم انتفاء الوجود عنها كلهاء وهذا مع 
کونہا موجودة جع بين النقيضين » وهذا كلام محقق وننبيه للانسان بأن يعم أن 
جرد تقدير معلولات مكنة لا هى موجودة بنفسها ولا فيها علة موجودة بنفسها 
لا يقتضي وجود ذلك في الخارج» فليس كل ما قدرته الأذهان أمكن وجوده 
ي الأعيان لا سيا مع سلب الوجود عنها من نفسها ومن موجود يوجدهاء وإذا 
قدر ان المعلول الممكن له علة ممكنة فهي أيضاً معدومة من تلقاء نفسها كا هو 
معدوم من تلقاء نفسه» فليس فيا قدر قط شيء موجود» فمن أين يحصل ها 
الوجود. 
فصل 

في ما أورده الأبهري ومن اتبعه على هذه الحجة المذكورة لقطع التسلسل 

وقد أورد الأبهري رمن اتبعه على هذه الحجة المذ كورة لقطع التسلسل في 
العلل اعتراضاً. . زعم انه یبین ضعفهاء فقال في كلامه على ملخص الرازي 
وغبړه قو ل القائل جموع تلك العلل الممكنة يجحتاج إلى كل واحد منها الخ. 

قلنا: م لا يجوز ان يكون المؤثر في ذلك المجموع واحدا منها. أما قوله بان 
ذلك لا يكون علة لنفسه ولا لما قبله فلا يكون علة للمجموع. 

قلنا لا نسام » وإنما يلزم ان لو كان علة المجموع علة لكل واحد من أجزائهء 
فلم قلتم انه كذلك وهذا لأن الشيء جاز أن يكون علة للمجموع من حيث هو 


۲۰۵ 


2 ولا بكرن علة لكل واحد من أجزائه» فإن الواجب لذاته علة اجموع 
الموجودات» ولیس علة لكل واحد من أجزائه للاستحالة كونه علة لنفسه لا 
يقال بأن بموع تلك العلل التسلسلة بمكن» وكل مكن فهو مفتقر إلى عل 
خارجية» فذلك المجموع افتقر إلى علة خارجية عنه لأنا نقول لا نسل أن كل 
مکن فهو محتاج إلى علة خارجية عنهء فان امجموع الم ركب من الواجب؛ ۰ 
والممكن نمكن لافتقارة إلى الممكن وليس مفتقرا إلى علة خارجية عنه .لا يقال 
أن المجموع اركب من آحاد كل واحد منها مكن محتاج إلى علة خارجبة لأن 
نقول لا نامء وإغا يكون كذلك أن لو م يكن كل واحد منها معلولاً لآخر إل 

غير النهاية لا يقال أن جلة ما يفتقر إليه المجموع إما ان يكون نفس المجموع 
ا داخ فه أو خارجا عله والاأزّل حال وإلا لكان الشيء ء علة نفسة والثاي 
حال وإلا لكان بعض الأجزاء كافباً ني الجموع» والثالث حق . ٤‏ 


قلنا إن أردتم بجملة ما يفتقر إليه المجموع جلة الأمور التي يصدق على كل 
واحد منها انه مفتقر إليه > فلم قلتم بأنه لا يجوز ان يكون هو نفس الجموع؟ 
والذي يدل عليه ان جلة الأمور التي يفتقر إليها الواجب والممكن ليس داخلاً . 
ي المجموع لتوقفه على كل جزء منه ولا خارجا عنه فهو نفس فن اوغ إن ا 
أردتم العلة الفاعلية ‏ > فلم قلتم انه يلزم ان يكون بعض الأجزاء كافياً في المجموع» 
وإذا كان المجموع مكنا ني نفسه» فهو مفتقر إلى غبره فما يفتقر إلبه الجميع Ù‏ 
اما أن يكون هو المجموع أو داخلا فيه أو ارا فة والاأول محال ولا لکان 
الشيء ء علة لنفسه» والثاي حال ؤإلا لكان بعض الأجزاء كافياً ني المجموع لأن 
المجمزع إذا كان مكنا وإما يفتقر إلى البعض لزم ان يكون البعض هو المقتفي ‏ 
للمجموع» فیلزم ان یکون مقنضياً لنفسه ولعلته» وإن کان ما يغتقر إل 
الجموع خارجاً عن المجموع فهو المطلوب» وهذا التحرير يوجب إن یکون ' 
اللعض علة فاعلة للمجموع والعلة القاعلة كأافة للمجموع. وقوله: :إن 7 
بجملة ما يفتقر إليه المجموع جلة الامور التي يصدق على كل واحد منها أنه 
مفتقر إليه فلم قاع بأنه لا یوز ان یکون هو نفس المجموع؟ فيقال لاء الآ 


۲۰٦ 


المجموع إن لم يكن زائداً على تلك الأمور التي كل منها معلول» فليس هنا 
جموع غير المعلولات والمعلولات التي لا يوجد شيءَ منها بنفسه» بل لا بد له من 
موجود موجود إذا لم یکن فيها موجد موجود امتنع أن يون موعها حاصلاً 
بمجموعهاء وإن كان الجموع معلولاً ها فهو أولى بالافتقار » وهذا أمر معلوم 
بالضرورة وما قدح فيه کان قدحاً في الضروریات فلا يسمع . 
الوجه الثالث: الجواب عن معارضته وهو قوله: إن جلة الأمور الق 
يتوفف عليها الواجب والممكن ليس داخلا في المجموع لتوقفه على جزء منه ولا 
خارجا عنه» فهو نفس المجموع. وملخص هذا الكلام أن جموع الموجودات 
لسن متو قفا عل يعض الأجراأء لتوقفه على الجميع » ولا متوقفاً على ما خرج عن 
الجموع » فالمجموع متوقف على المجموع فيقال له: هذا يناقض ما ذكرت اولاً من 
ان المؤثر في جوع الموجودات واحد منهاء وزعمت ان هذا معارضة لقوم جوع 
الممكنات لا يجوز ان يكون المؤثر فيها واحداء وإذا كان هذا يناقض ذاك . فأما ان 
تقول : المؤثر في المجموع جزؤه او المؤثر فيه هو المجموع » فإن قلت ائه جزؤه بطل 
هذا الاعتراض » وسام هذا الدليل الدال على امتناع معلولات مكنة ليس هما علة 
واجبه » وبذلك يحصل المقصود من إثبات واجب الوجود » وإن قلت أن المؤثر هو 
المجموع بطل اعتراضك على ذلك الدليل وسام ذلك الدليل عن المعارضة » فحصل 
به المقصود . 

الوجه الرابع: ان يقال قولك جلة الأمور او جموع الأمور الذي يفتقر إليه 
الواجب والممكن ليس داخلا في المجموع يتضمن ان جموع الموجودات يفتقر 
إلى امر من الأمور وأنت م تذكر على ذلك دليلاً فلم قلت ان جموع الموجودات 
يفتقر إلى أمر؟ وأولئك إنما ادعوا ان جموع الممكنات يفتقر إلى امرء وهذا 
معلوم بأدلة متعددة بل بالضرورة وما ذكرته ليس بعلوم. 

الوجه النامس: أن يقال جوع الموجود المتضمن للواجب لايقبل العدم» 
و لايقبل العدم فليس بجمكن» وما ليس بممكن فهو واجب» فامجموع حينئذ 
واجب وما کان واجباً م يفتقر إلى أمر من الأمور » وقولك : ان المجموع مفتقر 


T°¥ 


ل الخعرة هو معنی قول القائل انه واج بنفسه» فان ر بنفسه 1 
لایستغنی عن نفسه بل لابد له من نفسه» وإذا كنت قد أقررت أنه واجب _ 
تفه بطل قولك انه يفناتر إلى أمر» وهذا جلاف جوع العلل المنكنة فإنه ٠‏ 
لیکن أن یکون واجبا پنفسه لأنه ليس فيها ما هو موجود بنفسه» وإذا م يكن Ù‏ 
ي المجموع ما هو موجود بنفسه كان امتناع امجموع أن يكون واجباً بنفسه Ù‏ 
اوی وأخری› وهذا السؤال الدڏي اأورده هذا سن جنس السؤال الذي أورده ' 
الأمدي» ك هو» ولعل أحدها أخذه من الآخرء وهو أن تكون الجملة _ 
مترجحة بالآحاد وکل منها مترجح بالآخر إلى غبر نہايةء رأجاب عنه الآمدي 


ف أحد کتاسه وقال في الآخر: : انه لایعرف عنه جواباً» وذكر عن قوم أنهم 


قالوا : اللجموع واجب بنفسه بهذا الاعتبار واستفسط هذا الاعاراش ومقصود 
الجميع أن موع امعلولات التي لا نتناهی لا تفتقر إلى شيء غر آحادها المتعاقبة 
وفساد هذا معلوم بالاضطرار بعد جودة التصور › واغما أشکل على من أشكل 
لعدم التصور التام». فانه اذا قال القائل علل لا تتناهى أو مکنات لاتتناهی کل ' 


منها' مترجح أو معلل بالآخر توهم الذهن أن هذا بتصمن تقدير موجودات في 


ا ا معلول الموجود الأخرء وأن الأمر هکذا إلى غير ناية؛ وطذا. 
راد طابفة أن يبطلوا هذا التسلسل جنس ما يطلون به الآثار الى لاتتناهی 
کالحر کات التي لا تتناهی وهذا غلط. فان TT‏ 
بنفسه» بل لا يوجد 1 بعلة مباينة طحا موجودة وكلها بهذ ه المثابة إلى غير نهاية» 
وهذا في الحقيقة م معدومات بعضها علة لبعض في وجوده إلى غير نهاية من 


غير أن يوجد شيء. منهاء :وکا أن المعدوم ادا قدر أنه معلل بعلل معدومة !ی 
غير نهاية د ولم يوجد : شیء منها کان باطلاب وان قدر وجوده مع 
ذلك کان چا بين النقيضين › واذا کان تقدير معلول معد وم بغلة معدومة 
نقتضي وجوده ول يوجد متنعاً في بديهة العقل من جهة آنه ار يوجد» ومن جهة 
أن علته ليست موجودة». افكثرة هذه العلل أولى بالامتناع وتسلسلها إلى غير نہاية 
أعظم وأعظم ف الامتناعء فكذلك اذا قدر ما هو معلول ممكن لا یوجد إل 
و يوجده» وقدر أنه ليس هناك موجود يوجده؛ فان وجوده کو 
۳۰۸ 


فان قدر موجودا كان جعا بين النقيضين» وتسلسل هذه المعلولات من غير أن 
ننتهي الى موجود بنفسه أعظم في الامتناع» لكن من توهم أنها موجودات 
متساسلة التسس عليه الأمرء وتقدير كونها موجودات متسلسلة متنع في نفسه بل 
هو جع بين النقيضين› > لان التقدیر أنه لیس فبهاما يوجد بنفسه ولا یوجد إلا 
بموجد موجود» واذا م یکن فيها موجود بنفسه ولاموجد موجود امتنع أن 
يكون فيها إلا معدوم» فتقدير وجودها جع بين النقيضين» وبيان ذلك أن كلا 
منها هو مغتقر الى موجد یوجده فلا يوجد بنفسه وعلته ې توجد بنفسها فليس 
فها موجود بنفسه وليس هنا علة موجودة بنفسهاء فإذا قدر في كل منها أنه 
موجود بغيره فذلك الغير هو بنزلته أيضاً لاوجود له من نفسه فليس هناك 
موجود يوجدها الا ما يقدر منهاء وکل منها اذا م یکن له من نفسه وجود فانه 
لايكون موجدأ لغيره بطريق الأولى والأخرى فلا له من نفسه وجود ولا إيجاد 
وغيره من جنسه ليس له من نفسه وجود ولا ٳيجاد» فمن اين يکون لشيءَ منها 
وجود بلا وجود لنفسه ولا إيجاد إذا لا ياد فرع الوجود» وهذا الاعتراض فاسد 

جدا وبیان فساده من وجوه: 
أحدها: أن يقال هو اعتراض على قومم جموع العلل الممكنة ممكن لافتقار 
المجموع إلى الآحاد الممكنةء ولا يجوز أن يكون المؤثر في المجموع واحدا من 
العلل الممكنة لأن ذلك لايكون علة لنفسه ولا لما قبله من العلل فامتنع أن يكون 
مؤثرا في المجموع» فقال المعترض : إنما يلزم هذا أن لو كان علة المجموع علة 
لکل واحد من أجزائه فلم قلعم أنه كذلك؟ فيقال له: أولا: نحن لا نعي 
بالمجموع جرد الميئة الاجتاعية» بل ,نعي به كل واحد من الافراد واليئة 
الاجتاعية» وحينئذ فتكون علة المجموع علة كل واحد من أجزائه وهذا معلوم 
بالضرورة» فان المؤثر إذا كان مؤثراً في مئ الآحاد مع الميثة الاجتاعية فقد 
أثر في كل جزه من أجزائه» فإنه لو ل يؤثر في كل جزء من الأجزاء 
لجاز انتفاء ذلك الجزءء وإذا انتفى انتفى المجموع» والتققدير أنه 
أثر في المجموع بحيث جعل المجموع موجوداء والملجموع هو الافراد 
واضشة الاجتاعية » فلو قدر أنه غير موجود لزم الجمع بين النقيضين وهو 
۹ موافقة صحيح المنقول ج ۲ م ٤ا‏ 


متنع » وهذا الممتنع لزم من تقدیر کن مؤثراً في المجموع بجيث جعل المجموع 
موجوداً مع تقدير عدم بعض أجزاء المجموع» فعام أنه يلزم من كونه اثر في 
e‏ وجود المجموعء ويلزم من وجود المجموع أن لاينتفي شيء من 
أجزائه» فعام أن ما استلزم ثبوت المجموع استلزم ثبوت كل من أجزائهء وإن 
لم يكن المستلزم علة فاعلة» فكيف اذا كان المستلزم علة فاعلة » فتبين أن ثبوت 
العلة الفاعلة للمجموع يضمن أن يكون علة لكل من أجزائه» ولو تيل فتخيل 
أن الواحد من الجملة علة لسأئر الاجزاء والاجزاء علة للمجموع» أو أنه علة 
للمجموع والمجموع علة للآحاذ » فيكون ذلك الواحد علة العلة. 1 
قلنا: هذا لا يضر أن علة الملة علة وكا يتنع في الواحد أن يكون علة 
نفسه فيمتنع أن يكون علة علةبنفسه بطريق الاولىء » فلو كان بض الاجزاء علة 
للمجموع والمجموع علة لكل من الاجزاء أو بالعكس لزم أن يكون ذلك الجزء. 
علة علة نفسه وعلة علة علل نفسه وهو ما قبل ذلك الجزء من العلل الى قدر أنه 
لا نہاية ها » وهذا بيّن لا يتصوره أحد الا يعام امتناعه بالبد ية › ومن نازع فيه 
كان إما العدم تصوره له واما لعناده» وحينئذ فيكفي أن يقال؛ هذا معلوم 
البديبة فالشبهة الواردة عليه من جنس شبه السوفسطائية فلا يستحق جواباً. 


الوجه الثاني : باش ما دک انارت ری رن : وههذا لأن الشيء. ٤‏ 
جاز أن يكون علة للمجموع من حيث هو مجموع » ولأيكون علة لكل واخد من 
آجزائه» فان الواجب ا و ا 
أجزائه لاستحالة كونه علة لنفسه. 2 


قلنا : لا نسم أن الراب الذاته علة مجموع الموجودات» وإنا N‏ 
الموجودات وهي الممكنات» وأما الموجود الواجب بنفسه فلا علة له وهو من 
لموجودات» واذا. كانت الموجودات منقسمة إلى واجب وممكن والواجب علة 
للممكن م يكن الواجب علة المجموع الموجودات» بل علة لبعضها وبعضهالاعلة 
له» فان قیل: ای ا ا و ا ا 
E‏ 
1۰ 


أولاً : لا نسام أن المجموع له وجود يزيد على الاحاد . 

وثالثا : لا نسم أن المجموع المركب من. الواجب والممكن يكون الواجب 
وحده علة له » بل علته الاجزاء جيعها ء وذلك لأن المجموع متوقف على كل من 
الأجزاء الواجب والممكنات» فالمجموع من حيث هو جموع توقفه على كل جزء 
کتوقفه على الجزء الآخر إذ كان لايوجد إلا بوجود كل من الاجزاءء مم اذا 
كان بعض الأجزاء علة لبعض كان المجموع مفتقرا إلى الجزء الواجب» وإلى 
الجزء المفتقر إلى الجزء الواجب» ولايلزم من ذلك أن يكون مرد الواجب 
مقتضياً للمجموع بلا واسطة» بل لولا الجزء الآخر الممكن لما حصل المجموع؛ 
فتبين أن الواجب لايكون وحده علة للمجموع من٠حيث‏ هو جموع » وإغا يكون 
علة لسائر الأجزاء وهو وسائر الاجزاء علة للمجموع» نعم يلزم أن يكون علة 
بنفسه للممكنات وهو بتوسط الممكنات أو مع الممكنات علة للمجموع من 
حيث هو جموع» ومثل هذا منتف في الاجزاء الممكنة» فانه لا يكن أن يكون 
علة للمجموع لا بنفسه ولا بتوسط غيره. 

أما الأول؛ فلأن الجزء الواجب إذا لم يكن وحده علة للمجموع» فالجزء 
لمكن أولى ولأن الملجموع متوقف عل جمیع الأجزاء فلا پستقل به واحد 
منها. 

وأما الثاني ؛ فلأن الممكن لايكون علة لنفسه ولا لا قبله من العلل 
بالضرورة» فان المعلول لا يكون علة علته» واذا امتنع كونه علة لنفسه ولسائر 
الأجزاء المتقدمة عليه لم بحصل به وحده. هذه الاجزاء والمجموع متوقف على 
هذه الاجزاء فلا يكون شيء من الأجزاء الممكنة علة للمجموع لا بنفسه 
ولا بتوسط معلولاته بخلاف الجرء الواجب» فانه إذا قيل عنه إنه علة للمجموع 
بنفسه وبتوسط معلولاته كان هذا المعنى متنعا في الممكن» فالمعنى الذي يكن 


(۱)( وقع هنا بياض بأصله سقط فيه الثاني كا هو ظاهر من قوله أولاً ثم قال وثالثاً . انظر كتبه 


نججه , 


۲۹۱ 


| أن بجعل فيه الواجب علة للمجموع الذي هو واحد نه نع مله في اممکتات 
فلا يتصور أن يکون علة للمجموع الذي هو واحد منهء وهذا یکشف ما في 
الاعتراض من التلبيس والغلط . 


الوجه 7 الرابع يقال لا نسام أن الواجب علة للمجموع من حيث هو 


بجموع » بل الواجب علة للممكنات من الاجزاء والآحاد علة للمجموع» ومثل. ٠‏ 


هنا لاکن أن يقال في جموع العلل الممكنة ولافي مزع الممكنات فانه لاييكن 
أن يكون شيء منها علة لائر الاجزاء إذا كل منها. معلول لا يكون علة لنفسه 
ولالعلله» وإذا كان كل من الاجزاء معلولاً والجموع معلول الآحاد کان 
الجمو أولی بأن یکون معلولاً. ١‏ 

الوجه انامس : أن يقال في إبطال هذا الاعتراض ا إا ذکرنا هذه 
الحجة لاثبات أن یکون ني الونجود واجب بنفسه» فاما أن يكون في الموجودات 
واجب بنفسه» واما أن لا یکون» فإن كان فيها واجب بنفسه حصل المقصود» 
ران ام یکن فیها واجب پنفسه پطل الاعتراض 


الوجه السادس: أن يقال الاعتراض مبناه على أن وع الوجودات له علا 
هو بعضه وهو الواجب» فان لم يكن في المجموع بعض واجب بطل الاعتراض 
وهذا الاعتراض مذ كور ٠‏ على سبيل المعارضة لا ناقد . ذكرنا أنا نعام بالضرورة 
أن جموع العلل. الممكنة إذا كان له علة كان علة لكل منهاء وأن العم بذلك 
و وا ا ا فيه» واذا. تبين أن صحة الاعتراض مستلزمة 
لوت واجب الوجود کان واجب الوجود ثابتا على تقدير صحة الاعتراض 
وعلى تقذير فساده» وإذا' كان ثابتاً على التقديرين تقدير النفي والاثبات ثبت أنه 
ن ا وهو امطلوب» وهذا بين لمن تأمله ولله الحمدء اوهذا 


الجواب ب یکن ایراده على وجوه 


.)١(‏ قوله الرابع لم يتقدم إلا رجانه فل هو حرف عن اث او سقط اك من الاما انظ 


كتبه مصححة . 


۲ 


أحدها : أن يقال: اما أن يقدر ثبوت الواجب في نفسهء وإما أن يقدر 
انتفاژه» فان قدر ثبوته في نفس الامر حصل المقصود وامتنع أن يكون في 
نفس الامر ماينفي وجوده» وان‌قدر انتفاؤه لزم بطلان الاعتراض المذكور على 
دليل ثبوته» وإذا بطل الاعتراض كان الدليل المذكور على بوته سلما عا 
يعارصه» فیجب ثبوت مدلوله وهو الواجب الوجود» فلزم ثبوت وجوده سواء 
قدر المعترض ثموته أو قدر انتفاءه» وما لزم ثبوته على نقدیر ثبوته وتقدیر 
انتفائه كان ثابتاً في نفس الأمر قطعاً وهو المطلوب» فان قيل؛ كيف يكن 
تقدير ثبوته مع تقدير انتفائه وقي ذلك جع بين النقيضين ؟ قیل : نعم هذا لان 
تقدیر انتفائه ما كان ممتنعاً في نفس الأمر جاز أن يلزمه ما هو متنع في نفس 
الام وعدا ها نقرر ترت وشا فإذا کان تقدیر انتفائه يستلزم الجمع بين 
النقيضين كان تقديراً متنعا في نفس الأمر» ويكون تقدير انتفائه متنعاً في 
تقس الأمر› وإذا كان انتفاؤه متنعا كان ثبوته واجباً وهو المطلوب» فإن قيل: 
اذا كان انتفاؤه في نفس الامر متنعاً قطعاء وكان بطلان الاعتراض معلقاً 
بانتفائه لم یزم بطلان الاعتراض» وإذا صح الاعتراض بطل الدليل المذ كور ؟ 
فلنا: تقدير انتفائه هو جزء الدليل على بطلان الاعتراض ليس هو علة بطلان 
الأعتراض . 

ومن المعلوم أن انتفاء الدليل لايوجب انتفاء المدلول عليه في نفس الامرء 
فان الدلیل لا یجب عکسه» فلو کان انتفاؤه في نفس الامر وحده دليلاً على 
بعللان الاعتراض م يلزم صحة الاعتراض بنقدير نقيض هذا الدليل » فكيف إذا. 
كان جزء دليل. فإن قيل ؛ بطلان جزء الدليل يوجب بطلان الدليل› فيبطل ما 
ذكر من الدليل على فساد الاعتراض؟ قيل: لفظ جزء الدليل ممل فان أريد 
بالمجزء قسم من الأقسام المقدرة كان هذا باطلا » فإنه لايلزم من بطلان قسم من 
الاقسام المقدرة بطلان الدليل إذا كان غيره من الأقسام صحيحاًء وان أريد 
بجزء الدليل مقدمة من مقدماته فهذا صحيح » فإنه اذا بطلت مقدمة الدليل بطل › 
لكن مقدمة الدليل هنا صحيحة فانها تقسم دائر بين النفي والاثبات. 


TIT 


ومن العلوم أن التقسم ادائ بين القيضين يستلزم بطلان أحد الشسمين ف 
نفس الأمر ومقدمة الدليل ليست اجتاع النقيضان › فان هدا ممتنع › انما هي 
صحة التقسي إلى لنفي والاثبات» والمقدمة الثانية بيان حصول المطلوب على كل 
من التقديرين » فإذا كان التقسم دائرا بين النفي والاثبات والطلوب حاصل على 
کل منھا ثبت ثبت حصولة ني نفس الامر » وان كان أحد القسمين منتفياً في نفس 
الأمرء فان لمطلوب حاصل! على التقدير الآخر فلا يضر انتفاء هذا التقدير ؛ 
وانما ذكرت هذه التقديرات لينبين أن ما ذكره ا معترض لا يقدح في صحة الدليل 
Oy E‏ تقدير النقيضين» وهذا من 

حسن الدورات في النظر والمناظرة لاإبطال الاعتراضصات الفاسدة منزلة عدو قدم 
بريد غازبة الج وهنا عدة طرق يكن أن يأتي من كل منهاء > فاذا وکل 
بکل طریق طائفة يأخذونه كان من العلوم أن الذي يصادفه طائفة› ولکن 
ارسال تلك الطوائف ليعام أنه منع المحذور على كل تقدير اذ کان من الناس من 
هو خائف آن بتي من طريقه» فيسل اليه من يزيل خوفه ويوجب آم 


6 ابراد ا آخر» وهو أن ل : ما TT‏ 


الاعتراض في نفس الأمر» واما أن يقدر صحته فإنه لا يغلو من أحدهما » وذلك 
اناا آنا کون ما لدل اذ كور على طلان تسلسل المؤثرات؛ واما أن 
لا یکون مبطلاً مفسداً» فإن م يكن مفسدا للدليل لاذه في فما ثبت صحة 
الدليل وهو المطلوب» وان كان مفسداً للدلیل فلا يفسده إلا اذا كان متوجهاً . 
صحيحاً» والا فالاعتراض الفاسد لا يفسد الدليل» واذا كان متوجها صحیحا 
لزم ثبوت واجب الوجود فانه لایصح ان م یکن جوع الموجودات فبها واجب» 
واذا صح أن فيها اجب ل المقصود فیازم و اموجود و على 


E 


وکن ايراد اجر یل فر ثالثةء وهو أن يقال؛ أما أن يقدر أن في 
الموجودات ما هو واجب ابنفسه» واما أن لا بکون» فان کان فیها واجب 


YE 


بنفسه حصل المقصود وان ل يقدر أن فيها ما هو واجب بنضسه لم يكن ها 
يموع يكون جزء علة له فبطل الاعتراض » وإذا بطل الاعتراض كان الدليل 
الذكور على واجب الوجود مستلزما لمدلوله وهو الموجود الواجب فيلزم 
ثبوت واجب الوجود» وأصل الغلط في هذا الاعتراض الذي يظهر به الفرق 
أن التقدير المستدل به قدر فيه أمور ليس فيها موجود بنفسه» بل كل منها 
مفتقرإلى غيره واجتاعها أيضاً مفتقر فليس هناك إلا فقير حتاج» والتقدير 
العترض به قدر أن موجودا واجبا بنفسه معه نمكنات موجودة به» ولكن 
اللجموع الذي هو أليئة الاجتاعية يفتقر إلى بعض الجملة» وذلك البعمض 
هو واجب بنفسه» فهناف الجملة واحدواجب بنفسه» هسو 
علة لسائر الاجزاء» وللمجموع الذي هو اليئة الإجقاعية وتلك ليس 
فيها واجب بنفسه» بال كل من الاجزاء والمجموع ممكن بنفسه» 
فکہف بحعل افتقار هذا إلى خارج عنه کافتقار داك الى خارج ع 7 
واهندي ا حب عنه» فان قیل؛ فقد قدرم عدم وجوب واج الوجود» 
فكيف يكون موجودا بتقدير عدمه لا ذكرتعم من الدليل؟ قلنا لأن التقدير 
لممتنع قد يستلزم أمرأ موجوداً واجباً وجائزاًء كا قد يستلزم أمراً متنعا 
لأن التقدير هو شرط مستلزم للجزاء» والملزوم يلزم من تحققه تحقق اللازم» 
ولا يلزم من انتفائه انتفاء اللازمء وهذا کا لو قیل» لو جاز أن يحدث 
اجتاع الضدين لافتقر الى محدث» بل قد يكون اللازم ثابتاً على تقدير 
النقيضين كوجود الخالق مع كل واحد من علوقاته» فانه موجود سواء کان 
موجوداً او لم يكن » وحينئذ فيجوز أن يكون التقدير الممتنع وهو تقدير عدم 
. الواجب يستلزم وجوده» كا يكون التقدير الممكنء فاذا قدر عدمه لزم 
بطلان الاعتراض المذكور» وذلك يستلزم سلامة الدليل عن المعارض»› 
والدليل يستلوم وجوده. وأيضا فان تقدير عدمه تقدير متنع في نفس الامر› 


)١(‏ قوله واهندي. كذا في الأصل» وكتب بهامشه لعله الآمدي » فانظر إلى كته مصححة. 
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والتقدير الممتنع ة ق باتازه أمرا متنعاً فاستلزم تقدیر عدمه u‏ 
النقیضین » وهو تبوت وجوده مع ثبوت عدمه » وهذا متنع » فعام ان تقدیر عدمه متنع, 
وهو المطلوب» وعام أنه لا بد من وجوده؛ وإن قدر في الاذهان عدم وجود فتقدير Ù‏ 
عدمه في الأذهان لا یناقض وجوڊه في ا لخارج »وقد ثبت وجو ده فلا بد مسن وجود د 
على کل تقدیر وہہذا وغيره بظه ر الواب عن اعتراضه غلى سار ما ذكرۈەمن. 
التقديرات في احتياج وع الممكنات إلى واجب خارج عنهاء وحن نبين ذلك 
قوله : لا يقال بأن بموع تلك السلسلة مكن» وكل مكن فهو مفتقر إلى علة 
خارجة عنهء وذلك اللجموع مفتقر إلى علة خارجة عنه لأنا نقول لا نلم أن 
كل ممكن فهو محتاج الى علة خارجة عنه» فإن المجموع المركب من الؤاجبِ 
والممكن. نمكن لافتقاره إلى الممكن» وليس محتاجاً إلى علة خارجة !عله 
والجواب عن هذا أن يقال قول القائل أن كل مكن فهو مفتقر إل ا 
٠‏ خارجة عنه قضية بدمية ضرورية بعد تصور ها فإن المعنى بالممكن إما لا 
بوجد بنفسه» بل لا بداله من موجد مقتض سواء سمى فاعلاً أو علة فاعلة 
أو مؤثرا» وإذا كان کذلك . فاذا كان المجموع مکنا 9 بو جد بنفسه 1 یکن 
له بد من موجد يوجده» وقد عل أن المجموع لا يوجد بنفسه إذ لو كان 
كذلك لکان اجا بنفسه» ومن الحو بالضرورة أن الجموع الذي هو 
الافراد واجتاعها إذا یک موجدا مقتضاً فعض الملجموع أو أن لا 
یکون مقتضیا موجداًء' فانه من المعلوم بداية العقول أن المجموع إذا ٤‏ 2 
أن يكون موجداً ولا مقتضياً ولا فاعلاً ولا علة فاعلة فبعضه أولى أن لا 
يڪون کل ان المجموع :يداخل فىه بعضه»ء فاذا کان ميم أبعاضه ل 
يكفي في الاقتضاء والفغل والايججاد » فكيف يكفي بعضه في ذلك ؟ وهدا دلبل 
مستقل ن هذا امقام وهو أن المجموع إذا م يكن علة فاعلة بل هو معلول 
مفتقر فبعضه أول أن لا يكون علة فاعلة بل معلول مفتقرء فعام أن بموع 
اممكنات إذا كان مفتقراً إلى المؤثر فكل من أبعاض المجموع أولى بالافتقار 
الال ف اه کل 2 ن اللمكنات مفتقر الى المؤثر وهو الطلرب 
ولله الحمد والمنة, ٠‏ 
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وأما قول المعترض: لا نسام أن كل ممكن فهو تاج إلى علة خارجة عنه» 
فان المجموع المركب من الواجب والممكن مكن لافتقاره إلى الممكن» وليس 
حتاجاً إلى علة خارجة عنه فيقال له: أولاً منشأً هذه الشبهة أن لفظ المجموع 
فيه إجال يراد به نفس افيئة الاجتاعية ويراد به جيع الافراد ويراد به 
المجموع» والمجموع المركب الذي هو كل واحد واحد من الافراد لا يفتقر 
إلى الممكن» فان منها الواجب وهو لا يفتقر إلى الممكن» ولكن اهيئة 
الاجتاعية إذا قدر أن ها تحققاً في الخارج فهي التي يقال أنها متوقفة على 
الممكن» وحينئذ فيظهر الفرق بين جموع الممكنات وجموع الموجودات» فان 
جوع المكنات وهو نفس امميئة مكنةء وكل من الافراد ممكن والمجموع 
امتوقف على الممكن أولى بالامكان» وأما جوع الموجودات فليس كل منها 
مكناء بل منها الواجب فليس المجموع مكنا بمعنى أن كل واحد منها مكن. 
- فظهر الفرق» وحينئذ فيقال .له هذا باطل من وجوه ٠‏ 


أحدها: أن يقال أنت قد قلت في الاعتراض على الدليل الأول أن 
الواجب لذاته علة لمجموع الموجودات» وقلت هنا: أن المجموع مفتقر إلى 
لمكن » فان كان معلول الواجب يحب استغناؤه عن الممكنات بطل اعتراضك 
الأرل» وصح الدليل الأول لأنه حينئذٍ لا يكون المجموع مستغنباً بالواجب 
بل هو تاج إلى الممكنات فلا يكون الواجب علة للمجموع إلا مع اقتضائه 
لجميع الممكنات» ثم هو مع الممكنات إما المجموع وإما علة المجموع» ومثل 
هذا منتف في جموع الممكنات» فان الواحد منها لا يجوز أن يكون علة 
لسائرها إذ ليس علة لنفسه ولا لعلته وعلة علتهء واذا لم يكن في الممكنات 
إلا ما هو معلول م يكن فيها ما وجب سائرها فام يكن فيها ما يصلح أن 
يكون علة للمجموع بوجه من الوجوه» وإن قلت إن معلول الواجب يحب 
استغناؤه عن الممكنات سواء اقتضاه بوسط أو بغيبر وسط وأنه ا كان 
الواجب مقتضياً للوسط كانت الحاجة في الحقيقة إلى الواجب والغنى به إذ 
٠‏ كان هو مبدع الممكنات التي هي لغيرها شروط أو وسائط أو علل أو ما قبل 


1¥ 


من فتنة الامور» فيقال لك عل هذا التقدير : فمجموع الموجودات' ألتى فيها 
الواجب بنفسه ليس يفتقر إلى شيء من الممكنات» بل افتقاره الى .الواجب 
وحده» فبطل اعتراضك على هذا الدليل الثاني وأي الدليلين صح حصل 
الملقصود» وتلخيص هذا الجواب أن جموع الموجودات من حيث هو جموع إن 
ال فر ارول راودو ار و ت ل قال ر مر ال غر 
بطل هذا الاعتراض وهو كونه مفتقر الى الممكن» وان قال هو معلول 
الواجب لکون الممكن معلول الواجب وهو معلول الممكن» والواجب کان 
هدا ندا لاعتراضه عل الدليل الأول لكون موع الممكنات ا یکون 
معلولاً. لواحد منها وجه من و ) 


الوجه الثاني : ان يقال قولك لا نسم أن كل مكن فهو تاج إل عله : 
خارجةء لأن المجموع ا کمن لواحت ولک مك ولي اجا ال ' 
ا رآ اھ اکن کان کد د بای ا | 
بممتنع » فيكون الواجب بنفسه مكناء ويراد بالمكن ما ليس بموجود مع 
امکان وجوده. فیکون ما وجد لیس بممکن بل واجب بغبره» مايقل 
الوجود والعدم هو المحدث عند جهور العقلاء » بل جيعهم وبعضهم تناقض . 
فجعله يعم اللحدث رالقدم الذي زعم أنه واجف بغيره» ویراد باللمكن ما 

لیس له من نفسه وجود بل کون قابلاً للعدم هو وکل جزء من أجزائةء ٠‏ 
واف قد سست جوع الموجود مكنا ومرادك أن لمجموع يقبل العدم ول 
یقبله کل من أجزائه» وهؤلاء الذين قالوا ان جوع الات او جموع العلل . 
ی ر ا و ا 
للعدم بنفسه» وکل جزء من اجزائه قابل للعدم ب يفتقرز إلى علة خارجة عنهء ' 
وهذا هو المفهوم عند اطلاقهم من الممكن بنفسه المفتقر إلى علة خارجة» فإن 
الممكن بنفسه ما لا يوجد بنفسه أي نفسه قابلة للعدم» وهذا لا يكون عند 
وخوت :تا ان ال ل ا ا و ج ی ا ن 
Ca E as‏ ا ا 
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العقلية إنغا يعترض على معانيهاء فإن كنت أوردت هذا سؤالاً لفظياً كان 
قليل الفائدة» وان كان سؤالاً معنوياً كان باطلا في نفسه والقوم ا قالوا 
الوجود إما أن يكون واجباً بنفسه» وإما أن يكون مكنا بنفسه جعلوا 
الوجود منحصراً ف هذين القسمين أي جعلوا 3 وأا حد وأاحلد من 
اموجودات منحصراً في هذين القسمين» وأما الجملة الجامعة مذا وهذا فهي 
جامعة للقسمين» ومرادهم بالممكن في أحد القسمين ما يکون کل شيء منه لا 
یوجد إلا بشیء منفصل عنه» ومرادهم بالواجب بنفسه ما لا يفتقر إلى مباین 
له بوجه من الوجوه. 


ومن العلوم أن الأول مفتقر إلى مقتض خارج عنهء وأن جموع تلك 
الملمكنات نمكن مغتقر إلى ما هو مفتقر إلى مقتض مباين له» واما افتقاره إلى 
, نفسه أو جزئه فهذا لا ينافي کونه غنيا عا يباينه» وحينئذ فمجموع 
الموجودات التي بعضها واجب وبعضها مكن ليس هو من الممكن بهذا 
القع با ۴ من الواجب لعدم افتقاره إلى مباين » واذا قيل ان المجموع 
واجب بنفسه لکونه واجبا عا هو واجب بنفسه» او قيل هو واجب بنفسه 
واريد بذلك أن فيه ما هو واجب بنفسه وسائره مستغن بذلك الواجب 
بنفسهء فالجموع واجب ببعضه» والواجب ببعضه یدخل بہذا الاعتبار في 
الواجب بنفسه تبين مغلطة المعترض» وقيل له: قولك المجموع المر كب من 
الواجب والممكن مكن أتعني به أنه مفتقر إلى أمر مباين ام تعني به أنه مفتقر 
الى بعضه؟ أما بالأولء فباطل » وأما الثاني فحق» ولكن اذا قيل ان جوع 
الممكنات التي كل منها مفتقر الى مباين له هو أيضا مكن مفتقر الى مباين 
هذا المجموع م يعارض هذا بمجموع الموجودات. فان جموع الموجودات لا 
یصح أن یکون مکنا معنی آنه مفتقر الى مباین له إذ ليس في أجزائه ما هو 
مفتقر الى ماين للمجموع › فادا کان هو متوقفا على احاده ولیس تي احاده 
ما هو متوقف على أمر مباين له لإ يحب أن يكون هو متوقفاً على أمر مباين 
له وأيضاً فمن المعلوم بالضرورة أن جوع الموجودات لا يتوقف على أمر 


۲۹ 


مان له آذ اا لجموع اموجودات ليس بموجود» و ا ل 
يکون معلولا لأمر غير موجود بخلاف جموع الممكنات. فانه یکون e‏ 
لأمر غير ممكن» فكيف يقاس أحدها بالاخر أم كيف يعارض هذا بهذا؟ 
ويقال إذا كان جموع الموجودات لا يفتقر إلى أمر خارج عنها ليس بموجود 
فكذلك يوز آن يكون مزع الممكنات لا يفتقر إلى أمر اخارج عنها ليس 
ممكن » وهل هذا إلا بمنزلة من قال إذا كان جموع الموجودات لا تفتقر في 
وجودها إلى ما ليس وجود» فمجموع المعدومات لا تفتقر في وجودها إل 
ما ليس بمعدوم» وهل هذا الا مجرد مقايسة لفظية مع فرط التباين في المعنى» 
وهل يقول عاقل ان الموجود الواجب بنفسه والموجود الذي وجب بغراه 2 
بحتج إلى معدوم» فا معدوم الذي 1 حب بنفسه ولا بغبره یکون وا بأمر 

معدوم» والممکن لیس له من نفسه وجود» بل لا وجود له إلا من غیړه 
سواء» قيل أن عدمه لا يفتقر إلى علة أو قيل ان عدمه لعدم مقتضيه 
فمجموع الممكنات التي ليس فيها ما وجوده بنفسه لا تكون إلا معدومة» 
وکل منها لا یکون موجوداً الا اذا کان وجوده بغیړه سواء سمي هوا معلولً 
لغيره أو مفعولاً لغيره") كيف تكون موجودة بغيرها؟ ونكتة هذا الجواب 
أن لفظ الممكن يراد به الممكن بالامكان الذي يوصف. به الممكنات المفتقرة ٠‏ 
الى مقتض مباين » فيلزم أن لا يكون ها ولا لشيء منها وجود وجه من ۰ 
الوجوه إلا من المباين » و افا اللامكان الذي وصف به جموع الموجودات 
فمعناه أن ذلك المجموع لم يحب إلا بوجوب ما هو داخل فيه» فبعض ذلك 
و يكون ذلك المجموع مفتقر إلى مباين له» ویتضح 
هذا بالوجه الثالث: وهو أنا نقول ابتداء کل موجود› فاما أن کون وجوده 
بأمر مباین لهء وإما أن له یکون وجوده بأمر ماين له وکل ما کان وجوده 
بأمر مباین له لا 2 اموجودا إلا بوجود ما ومموع المكنات ل 


(۱) قوله: کیف تکون و بغیرها. کذا ي الأصلء وي لعبارة ما يتاج إلى انل ار 
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iri reye RP 
بخلاف جموع ا لمو جودات » فإنها لا تفتقر إلى مباين ها » وإنما تفتقر إلى بعضها »و‎ 
فاذا صیغت میت اغجة عل غناو چا تیان لا بدن وجرد اینالم كات غارچ مه‎ 
. وهو المطلوب » وأن جموع الموجودات لا بد ها من موجود هو بعضها فو جد به جوعها‎ 
وحینئذ فیلزم ثبوت واجب الو جود على التقدیرین فکان ماد کروه‌من‌الاعتراض دلیلاً‎ 
على إثبات واجب الوجود لا على نفيه.‎ ٠ 
فصل‎ 
في مسمى واجب الوجود‎ 
واعام أن هؤلاء غلطوا في مسمى واجب الوجود وفيا يقتضيه الدليل من‎ 

ذلك حى صاروا في طرفي نقيض» فتارة يشبتونه وجردونه عن الصفات حتى 
بجعلوه وجوداً مطلقاًء ثم يقولون هو الوجود الذي في الموجودات فيجعلون 
وجود کل ممکن› وحادث هو الوجود الواجب بنفسه كا يفعل ذلك خحققة 
صوفينهم ابن عرلي وابن سبعين والقونوي والتلمساي وأمثاهم » وتارة 

يشككون في نفس الوجود الواجب» ویقدرون أن یکون کل موجود مکنا 
بنفسه لا فاعل له» وان مموع الوجود لیس فيه واجب بنفسه» بل هذا معلول 
مفعول» وهذا معلول مفعول وليس في الوجود إلا ما هو معلول مفعول» فلا 
يکون في الوجود ما هو فاعل مستغن عن غيره» فتارة يجعلون کل موجود 
واجباً بنفسه» وتارة يجعلون كل موجود مكنا بنفسه» ومعلوم بضرورة العقل 
بطلان كل من القسمينء وأن من الموجودات ما هو حادث كان تارة موجودا 
وارة دما وهذا لا يکون واجباً بنفسهء وهذا لا بد له من موجود 
واجب بنفسه. 

ومن غلطهم في مسمى واجب الوجود أنهم لم بعرفوا ما هو الذي قام عليه 
الدليل » والذي قام عليه الدليل اه لا بد من واجب بنفسه لا حتاج ای شيء 
مباین له» فلا یکون وجوده مستفاداً من امر مباین له بل وجوده بنفسه» 
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رکون وجوه تشه لا بنفی أن یکرن وجرد پتشسة ون یکون ما دحل ي 
مسمی نفسه من صفاته لازم له» والدلیل دل على أنه لا بد للممکنات من 
أمر خارج عنها یکون موجوداً بنفسه» فلا یکون وجوده بأمر خارج عنه » 
وحیند فاتصافه بصفاته سواء سمي ذلك ترکیباً أو م یسم لا بینعه أن يكون 
واجباً بنفسه لا يفتقر ای آمر خارج عنه» ولمهذا كانت صفاته واجبة الو جود 
بهذا الاعتار » وإن زم من ذلك تعدد مسمی واجب الوجود هذا المحلى 
غخلاف ما اذا عنی به أنه الموجود الفاعل للممكناات » فان هذا واحد سبخانه 
لا شريك له وأما اذا عني به الموجود بنفسه القائم بنفسة فالصفات اللازمة 
يكون ممكنة» ان و6 تیآ رن ي کات ا ر م ي 
وهذا e‏ في موضع آخر.. 


ee‏ انتا قرلا الجمیع ارکب رأ سن لواب اکر 


والمجموع هو جيع تلك الافراد. ا i‏ بعضها واجب ا 
والجميع لبس هو صفة ثبوتية قائمة بالافراد» وانما هو أمر نسي اضافي 
كالعدد الموجود في الخارخ ء فلىست جلته غر أحاده المعينة» ومعلوم أن 
الجملة ليست هي كل واحد من الآحاد بعينه لكن هي لآحاد جيعها فالآحاد 
جيعها هي ال جملة والمجموع » وهذالا حقيقة له غير الآحاد والآحاد بعضهاواجب 
وا کن يبين ذلك أنه قد قد قال بعد هذا أن جلة الامور التي يتوقف ٠‏ 
عليها الواجب والممكن ليس داخلا ني الجموع لتوقفه على كل جزم منها ولا 
خارجاً عنه فهي نفس المجموع. فان قال : : بل المجموع هو الميئة الاجثاعية ِ 
الحاصلة باجةاع الواجب والملمكن» وتلك مكنة لتوقفها على غيرها . قیل : : تلك 
النسبة ليست أعياناً قائمة بأنفسها ولا صفات ثبوتية قائمة بالاعيان بل أمر ٠‏ 
نسي اضافي سواء كانت نسبة عدمية أو ثبوتية إذا قيل هي مكنة م يضر 
فان الواجب الذي هر واحد ف الجموع موجب لسار المكنات» وتلك :. 
النسة من. الممكنات» ولا پکون جزء الحم موجا عى أنه 


ا 


موجب لكل واحد من الافراد ء فان هذا يقتضى أن يكون موجباً لنفسه وهو 
متنع » بل بمعنى أنه موجب لا سواه وللهيئة الاجتاعية » أو يقال هو موجب لا 
سواه والميئة الاأجتاعبة أن كانت ثبوتية فهي مكنة من جلة الممكنات التي 
هي سواه» وان كانت عدمية فالامر ظاهر. 


الوجه الرابع: أن يقال مموع الموجودات إما أن يكون فيها واجب 
بنفسه» واما أن لا يکون أي إما أن يقدر ذلك» واما أن لا يقدرء فان قدر 
فيها واجب بنفسه ثبت وجود الواجب بنفسه وهو المطلوب. وإن لم يقدر 
ذلك بطلت هذه الحجةء وقد تقدم تقرير هذا الكلام. 


وأما الدليل الثالث على إبطال التسلسل وهو قوهم: ان جملة ما يفتقر اليه 
المجموع إما أن يكون نفس المجموع أو داخلاً فيه أو خارجاً عنهء والاول 
حال وإلا لكان الشيء علة نفسه» والثافي حال والا لكان بعض أجزائه كاف 
) في المجموع» والثالث حق» فقد اعترض عليه بقوله قلنا إن أردتم ججملة ما 
يغتقر اليه المجموع جلة الامور التي يصدق على كل واحد منها أنه مفتقر 
اليه» فلم قلتم بانه لا جوز أن يكون هو نفس المجموع؟ والذي يدل عليه أن 
جلة الامور التي يفتقر اليه الواجب والممكن ليس داخلاً في المجموع لتوقفه 
على کل جزء منه ولا خارجاً عنه فهو نفس المجموعء وان أردتم العلة الفاعلية 
فام قلتم انه يلزم أن يكون بعض الاجزاء كافيا في المجموع؟ والجواب عنه من 


وجوه. 


أحدهاء أن نقول العام بكون جموع المعلولات الممكنة معلولاً مكنا أمر 
معلوم بالاضطرار » فان المجموع مفتقر إلى المعلولات الممكنةء والمفتقر الى 
المعلول اولى ان يكون معلولاً وحينئذ فيا أورده من القذح في تلك الحجة لا 
يضر إذ كان قدحافي الضروريات فهو من جنس شبه السوفسطائية. 
الوجه الثاني : أن جموع المعلولات الممكنة إما أن يكون واجباً بنفسهء 
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وإما أن يكون ECE‏ کان مکنا فالقتض له إما نفسه أو فاا ١‏ 
خارج عنه. أما کن جوع المعلولات الممكنات واجاً بنفسه فهو معلوم ٠‏ 
الفساد بالضزرورةء لأن المجموع إما كل اشد واحد من الافراد » وأما اليئة ' 
الاجتاعية وام مجوعها وكل ذلك ممكن» فاذا ليس إلا أفراد ممكنة وكل ٠‏ 
تا اون رار قر ا ۶اطرا ین یت عر اول ل . 
من علة فكل منها لا بد له من علة وتعاقب معلولات لا تتناهى . الايمنع أن : 
يكون كل منها شحتاجا إلى العلةء فاذا لم يكن ثم جموع إلا هذه الأحاد التي 
كل منها معلول محتاج لزم أن لا يكون في الوجود إلا ما هو معلول محتاجء . 
ومن المعلوم بالضرورة أن المعلول المحتاج لا يوجد بنفسه» فعلى هذا التقدير ‏ 


لا یکون في الوجود ما پوجد بنفسه» وما لا یوجد بنفسه لا يوجد إلا | 


بمو جد رالد اذا لم یکن موجوداً بنفسه کان ما لا یوجد بنفسه فلا 
پوجد» فیلزم أن ا يوجد شيء وقد وجدت اموجودات. فيلزم الجمع : 
النقيضين » وهر أن 9 يكۈن شيءِ من من الموجودات موجوداً إذا قدر أنه لر 
فيها شىء موجود . بنفسه» وهي كلها موجودة» فلا بد من غير موجود 
بنفسه» فيکون الوجود موجوداً بنفسه غير موجود بنفسه» وهو جع بين ٤‏ 


الوجه الثالث؛ أن يقال أزدنا بجملة ما يفتقر اليه المجموع العلة الفاعلة ‏ 
فان الكلام إغا هو ني إثبات الفاعل لجموع الممكنات ليس ) 
هو فيا هوأعم من ذلك قوله:إن أردم العلة الفاعلة ٠٠‏ 
اتامة فام قلم انه يستلزم أن يكون بعض الاجزاء كافياً في المجموع؟ فيقال: ‏ 
قلنا ,ذلك لأنه اذا وجدت العلة الفاعلة التامة لزم وجود امعلول » فانا إنما نعي 
بالعلة جموع ما يازم من 'وجوده وجود المعلولء فإن الممكن لا يوجد حت 
صل المرجح التام المستلزم الوجوده» فإذا كان الفاعل فاعلاً باختياره فلا بد 
من القدرة التامه › والارادة الجازمه فلا حصل الممكن بدول ذلك ومی وجد' ١‏ 
ذلك وجب حصول الفعول المكن اا 0 
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ا الله وجب و جوده وما م يشا الله امتنع و جودهي فان حصل للممكن المؤثر 


التام وجب وجوده بغيره» وان لم يحصل امتنعم وجوده لانتفاء المؤئر التام 
فوجوده لا يحصل إلا بغيره» وأما عدمه فقد قبل أيضاً لا بد له من علة» 
وهو قول ابن سينا وأتباعه المتأخرين الذين يقولون إن الممكن لا يترجح أحد 
طرفيه على الأخر إلا بمرجح» وقيل: لا يحتاج عدمه الى علة» وهو قول نظار 
السنة المشهورين » كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي» والقاضي أي يعلى » وابن 
عقيل » وهو آخر قول الرازي» فإنه بقول بقول ھؤلاء تارة وھۇلاء تارة) 
لکن هذا آخر قوليه » فالعدم عندهم لا يفتقر الى علةء وقيل : عدم العلة 
علته» فعناه أن عدم علته مستلزم لعدمه لا أنه هو الذي أوجب عدمهء بل 


اذا عدمت علته» علمنا أنه معدوم » فکان دلت دلیلا على عدمه لا أن أحد 


العدمين أوجب الآخر فان العدم لا تأثير له في شيء أصلاً » بل عدمه يستلزم 
عدم علته» وعدم علته يستلزم عدمه من غير أن يکون أحد العدمين مؤثرا في 
الآخر وأما وجوده فلا بد له من المؤثر التام» واذا حصل المؤثر التام وجب 
وجوده» وإلا امتنع وجوده» وهذا تنازع الناس في الممكن هل من شرطه أن 
يكون معدوماً » فالذي عليه قدماء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه من المتقدمين 
والمتأخرين کابن رشد وغيره حتى الفاراني معلمهم الثاني » فان أرسطو معلمهم 
الاول» وحتى ابن سينا وأتباعه وافقوا هؤلاء أيضاًء لكن تناقضوا وعليه 
جهور نظار أهل الملل من المسلمين وغيرهم أن من شرطه أن يكون معدوماً 
وانه لا يعقل الا مكان فيا م يكن معدوماًء وذهب ابن سينا وأتباعه إلى أن 
القدم الموجود بغيره يوصف بالامكان» وإن كان قدياً أزلياً م يزل واجيا 
بغيره» لکنه قد صرح هو وأصحابه في غير موضع بنقيض ذلك کا قاله 
الجمهور. 


وقد ذکرت بعض ألفاظه في كتابه المسمى بالشفاء في غير هذا الموضع 
وأصحابه الفلااسفة المتمعين ارس وأصحابه م الجمهور أنکروا ذلك عليه 


وقالوا: انه خالف به سلفهم کا خالف به جهور النظار» ؤخالف به ما ذكرة 
هو مصرحاً به في غير إموضع» وذلك لان الممكن بنفسه هو الذي يكن أن 
يوجد ويكن أن لا يوجد» وذلك إنا يعقل فيا يكون معدوماً ويكن أن 
یوجد وکن أن لا یوجد» بل یستمر عدمه فاماً ما لم یژل موجوداً بغیړه 
فکیف يقال فيه انه کن وجوده وعدمهء او يقال فيه انه يقبل الوجوډ 
والعدم؟ وما يوضح ذلك أن القابل للوجود والعدم إما أن یکون هر 
الموجود في الخارج أو الماهية الموجودة في الخارج عند من يقول الوجود زائد 
على اماهىةء أو ما لیس موجوداً ق الخارج» فإن قيل بالأول فهو مقلع لأن 
ما کان موجوداً في الخارج واا واجبا بغيره» فانه لا يقبل العدم 
أصلاً» فکیف يقال انه يقبل الوجود والعدم؟ وإن قبل أمرا آخر فذلك ا 
حقيقة له حتى يقبل وجوداً أو عدماً ۽ لأن وجود کل شيءَ عين ماهيته في 
الخارج» ولكن الذهن قد يتصور ماهية غير الوجود الخارجي» فاذا اعتبرت 
لماهية في الذهن والوجود في الخارج أو بالعكس» فأحدها غير الآخرء وأما 
اذا اعتبر ما في الخارج افقط أو ما قي الذهن ن هناك وجود وماهية 
زائدة. وليس وجود هذا وجوداً اما نازع فىه. واغا بنازع من م ييز بين 
الذهن والخارج واشتبه عليه أحدها بالآخرء وأيضاً" فلا بد له ان في 
الخارج ماهية ووجود للواجب قدي أزلي» فهذه کا یقوله کثړ من المتكلمين 
أن لواجب الوجود ماهية زائدة على وجوده» وحينئذ فمثل وجود هذه الماهية 
لا يقبل العدم» كا أن وجود الاهية الواجبة لا يقبل العدم» وان قيل: حن 
نريد بذلك أن ماهية اممكن الزائدة على وجود القد الازلي كاهية الفلك 
a al ES a eT‏ 
والعدم قيل: اثبات هذه الماهية زائدة على الوجود باطل» كا قد بين في 
موصع 2 وبتقدیر السا فهذا کا يقدر أن وجود واجب 0 زائد 
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على ماهيته» ومعلوم أنه لا يستلزم ذلك كون ماهيته قابلة للعدم» ثم يقال 
قول القائل الماهية من حيث هي هي تقدير للماهية مجردة عن الوجود والعدم » 
وهذا تقدیر متنع في نفسه فان الماهية لو قدر تحققهاء فاما أن تكون موجودة 
أو معدومة فلا يكن تقديرها مجردة في 'الخارج حتى يقال ان تلك الماهية تقبل 
الوجود والعدم» وايضاًء فلو قيل أنه يمكن تقديرها مجردةء فهذا انما يكن في 
الماهة اذا كانت يكن أن تكون موجودة» ويكن أن تكون معدومةء وأما ما 
کان الوجود لازماً ا قد عا زلا يمتنع عدمه» فکیف يتصور أن يقال أن هذه 
الماهية تقبل العدم وهي ل تزل واجبة الوجود» فليس ها وقت من الاوقات 
تقبل فيه العدم» واذا قدرت مخحردة في الذهن » فليست هذه المقدرة في الذهن 
هي الموجودة في الخارج المستلزمة للوجود القدم الازلي» فإن قيل هذا كا 
تقولون في ماهية المحدث أنه يقبل الوجود والعدم» قیل: إن سام لكم أن 
ماهية المحدث زائدة على وجوده مع العام لسائر العقلاء على أنه يتنع تحققها 
في الخارج إذا كانت موجودة» وحين وجودها لا تكون معدومة بمعنى كونها 
تقبل الوجود والعدم» وقد أن يقال الماهية المقدرة في الذهن يكن أن 
تكون موجودة في الخارج» وييكن أن تكون معدومة ذاتا أي على هذه الحيثية 
يكن أن تكون في الخارج معدومة تارة وموجودة أخرى» فاذا اخبرنا في ذلك 
حال عدمها فلا يكن وجودها بعد العدم» وان كان عند وجودها قيل يكن 
عدمها بعد الوجود» ومثل هذا متنع في الماهية القديية الأزلية التي يحب 
وجودها ويمتنع عدمھا سواء قدر أن وجوبہا منهاء کا ان صفات الرب عند 
أئمة السلف مكنة مع كونها قدية أزلية واجبة بالذات فانها عندهم لا يكن 
عدمها ولا تقىله» فان ما وجب قدمه من الأمور الوجودية امتنع عدمه باتفاق 
العقلاء» فان ما بحب قدمه لا يكون إلا واجبا بنفسهء وان قدر أنه ليس 
واجباً بنفسه فلا بد أن یکون واجباً بغیړه» وما لیس واجبا بنفسه ولا پغیره 
ليس قدياً باتفاق العقلاء » فانه إذأ قدر أنه ليس واجباً بنفسه فلا بد أن 
یکون من لوازم الواجب بنفسه» فانه اذا ۾ یکن من لوازمه بل جاز وجوده 
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تار وعدمة: أخرى م یکن هناك موجب لئلاه 0 ولا ذاته واجبة بنفسهاء 
فامتنع قدمه وإذا کان من لوازم الواجب بنفسه أمتنع عل مه والاول ٠‏ عدم 
الملزوم› فان اللازم لا ينتفي اذا انتفى الملزوم والملزوم الواجب بنضنه ' تلع 
عدمه فيمتنع عدم ور وما امتنع عدمه لا ڀڪون مڪن العدم » فان قیل : 
فالممكنات الى هي حدثة واجبة بغيرها فالذات تحب لوجود سببها فا شاء الله 
کان ووجب وجوده وما م يشا ۾ يکن وامتنع وجوده» وهي متنعة حال 
عدمها» ومع هذا فهي تنقبل الوجود والعدم ولا يلزم من عدمها اراب 
قبل : الفرق بینهما من وجهن . 

أخدف. ان تلك كانت معدومة تارة وموجودة أخرىء فثبت قبوها 
الررد i a‏ 
قط ولم يكن عدمه من الاترالابار. ” 

الثاني: ان هذه لا يوجبها نفس الواجب إذا لو كان كذلك لکانت 
لازمة لذاته قدية أزلية بل اما أن توجبها الذات مع ما بحدث من الشروظط 
التي یع حصول الشيء اتقام ا فحینئذ ليست من لوازم الواجب بنفسه 
بل من لوازم قدمه 9) فالمام ابن صلة لا الامور الحادثة التي هي شرط 
وجودها وادا عدمت فانپا تعدم لانتفاء بعض هذه الشروط الحادثة 
لحدوث مانع ضاد وو أمتنع ان سام عليها السامة فعدمت لعدم بعض 
الوادت او وجود بعض الحوادث کا وجدت لحدوث بعض الحوادث وقدم 


(۱( هنا بياغ بالأصل في هذا الوفتع وما بمده. 

(۲) قوله: والأول عدم لمازوم كذا في الأصل» ولعله حرف والوجه والاعدام اللزوم والکلات 
المجردة عن النقط في هامش هذه الضحيفة التي بعدها زان ا بان رونوا ي کا 
ي الأصل» فحررها من أصل صحيح. 

)۳( هكذا في الأصل ء انظر ,كتبه مصححة. 

(ء) هكذا وقعت في الأصل هذه الحروف بصورتهاء وكذلك الكلات الي في الأسطر الثلاثة 
بعد ها انظر كتبه مصجحة, 


۲A 


بعضها انتقاء فهذا لم يكن من لوازم داته ځحداه في الازل جلاف ما کان من 
لوازم داته فان هذا لازم ذاټه يمتنع حصرانه في الازل بذاته فمتی قدر عدمه 
لزم عدم الذات الازلية الواجبة الوجود وعدمها تلع فعدم لازمها الازلي 
متنع فلا يكون لازمه الأزلي مكنا البتة بل لا يكون إلا واجباً قدياً أزلياً لا 
تقبل ذاته العدم وهذا هو المطلوب فقد تبين أن ما كان أزليا فانه واجب 
الوجود بمتنع عدمه لا يكون مكنا الىتة وهو نا اتفق عله العقلاء اولوهم 
وآخروهم حتی ارسطو وجیع أتباعه الفلاسفة الى الفارايي وغبره وكذلك ابن 
سينا وأتباعه لكن هؤلاء تناقضوا فوافقوا سلفهم والجمهور في موضع وخالفوا 
العقلاء قاطبة مع خالفتهم لانفسهم في هذا الموضع حيث قضوا بوجود موجود 
يقبل الوجود والعدم مع كونه قديا آزليا واجبا والفاعل هو واجب بغيره 
وهذا لا يوجد هذا القول عن أحد من العقلاء غير هؤلاء ولا نقله أهل 
امقالات عن أحد من الطوائف » وان يوجد من كلام هؤلاء واذ كرر هذا 
فاليانير هؤلاء. وان قيل نحن نريد به العدم الاستقبالي » أي يقبل ان يعدم في 
الستقبل ؟ قيل: فهذا يبطل قولكم» لأن ما كان واجباً بغيره أزلباً م يقبل 
العدم لا في الماضي ولا في المستقبلء وكذلك هو عندك ما كان أزليا كان 
أبديا يتنع عند عدمه» وإن قيل نريد به أن ما تصور في الذهن يكن 
وجوده في الخارج» وييكن أن لا يوجد؟ قيل: إذا كان أزليا واجبا بغيره لم 
یکن ان يقبل العدم جال فلا یکون مکنا فالممکن لا یکون مکنا ان م 
یکن معدوماً في الماضي والمستقبل » وإذا قيل ان الممكن يقبل الوجود والعدم 
يرد به أنه يقبلهما على سبيل الجمع» فان هذا جع بين النقيضين. بل المراد 
به أنه يقبل الوجود بدلا عن العدم» والعدم بدلا عن الوجودء فإذا كان 
معدوما كان قابلا لدوام العدم وقابلا لحدوث الوجود» وإذا كان موجودا 


)١(‏ قوله: وإن يوجد إلخ... كذا في الأصل وهي عبارة سقيمة» وبعدها بياض متروك منبه عليه 
في الأصل › وبا لجملة فنسخة في الأصل في هذا الموضع إلى آخر الكتاب سقيمة جداً كشيرة 
التحريف . والسقطات» وليس بيدنا غيرهاء والله المستعان. انظر كته مصححة. 
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قبل دوام الوجود وقبل حدوث العدم» هذا اذا اعتبر حاله في الخارج» واذا 
اعتبر حاله في الذهن » فالمراد أن ما يتصوره في الذهن يكن أن يوجد في 
الخارج وکن أن لا يوجد» فبكل حال اذا اعتبر الممكن ذهنباً أو خار جیا ل 
يتحقق فيه الامكان إلا مع امكان العدم تارة ووجوده أخرى» ف کان 
صر وري العدم فالجمع داں النقيضين لا يکون مکناء i‏ کان ښروري 
الوجود وهو القديم الازلي لا یکون مکنا » وقد وافق على هذا ا 
ارسطو وجميع أصحابه المتقدمين والعقلاء ء ما مع وجوب وجوده بنفسه أو 
بغیره دائ) » فليس هناك مکن جكم عليه بقبول الوجود e‏ 


ولا سلك الرازي: ومحوه مسلك ابن سينا في اشمات امکان مثل هذا 
اضطربوا ف الممكن » وورد عليهم فيه اشکالات کثیرة کا هو موجود في 
كتبهم» كا أورده الرازي في حصلة من الحجج الدالة على نفي هذا الممكن» 
ولل يکن له غنها جواب إلا دعواه ان ما کان متغیاً فانه یعام إمکانه 
بالضرورة» وهذه الدعرى يخالفه فيها جهور العقلاء حت ارسطو وأصحابه » 
وهذا الذي نبهنا عليه هو أحد ما يستدل به على آن کل مکن فهو مسبوق 
بالعدم» وکل ما سوی الله مکن» > فکل ما سوی الله حادث عن عدم کا قد 
بسط في موضعه» والمقصود هنا أن الذين استدلوا بهذه الأدلة على افتقار 
الممكنات الى واجب خارج عنها > فان مرادهم بقومم جلة ما يفتقر اليه وع 
المكنات هو المؤثر التام وهو المرجح التام الذي يلزم من وجوده بتأثره التام 
وجودها > کا ذكرناه من أن الفاعل باختياره اذا وجدت قدرته التامة وارادته 
الامة وجب اود المقدور وهي الملمكنات. وأما قوله: فم قلتم انه يلزم أن 
يكون عض الاجزاء! كافاً في المجموع؟ فلا ذکرناه من ان المؤثر التام 
يستلزم وجود آثره» فإذا قدر أن المؤئر التام في المجموع هو بعض ار 
0 أن يکون بعض أجزاء الجموع هو المؤثر في المجموع» فيكون مۇثرا ف 
نفسه وي غبره» وهذا ظاهر » فانه إذا قدر جموع المكنات وقدرنا ن واحداً 

ا بؤثر في الجموع أي في كل واحدء وفي اليئ الاجتاعية لزم أن یکون ) 
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مؤثرا في نفسه وفي غيره» فيكون بعض أجزاء المجموع موجباً لحصول 
الملجموع المذكور» ومن المجموع نفسهء وهذا متنع . وأما المجموع المر كب من 
الواجب والممكن فهناك ليس بعضه مؤثرا في كل واحد وفي اليئة الاجتاعيةء 
فان من المجموع الواجب بنفسه ولم يؤثر فيه شيء فظهر الفرق» وأيضاً 
فالواجب مؤثر في الممكن وفي افيئة الاجتاعية ليس مؤثرا في نفسه جلاف 
جموع الممكنات. فان کل واحد منها لا بد له من مؤثر والاجتاع لا بد له 
من مؤثر» فالمجموع مفتقر الى المؤثر بأي تفسير فسرء فان فسر باطيئة 
الاجتاعية فهي متوقفة على الافراد الممكنةء والمتوقف على الممكن أولى أن 
يكون مكنا مع أن اليئة الاجقاعية نسبة واضافة متوقفة على غيرها فهي أدخل 
في الامكان والافتقار من غيرهاء وهي من أضعف الاعراض المفتقرة إلى 
الاعبان» ان قدر ها بوت وجودي وإلا فلا وجود ها وإن فسر المجموع 
بکل ET‏ قشر بالاأمرین بکل واحد واحد بالاجټاع أو بغر ذلك 
بأي شيء فسر لم يكن الا مكنا مفتقراً الى غيرهء وكلا كثرت الامكانات 
کثر الافتقار والحاجةء فإذا قيل المؤثر في ذلك واحد منها وهو ممكن لزم أن 
يكون الممكن الذي لم يوجد بعد فاعلا لجميع الممكنات ونفسه من الممكنات 
فان نفسه لا بد ها من فاعل أيضاًء وهذا المعترض أخذ المجموع الم ركب من 
الواجب والممكن فعارض به الجموع المر كب من الممكنات. ولفظ المجموع 
فيه اجال یراد به الاجتاع ویراد به جیع الافراد ویراد به الأمر ان فكانت 
معارضته في غاية الفساد » فان ذلك المجموع فيه واجب بنفسه لا يحتاج الى 
غيره وما سواه من الافراد واهيئة الاجتاعية مفعول لهء فهذا معقول. فال 
تعالى هو الموجود الواجب بنفسه خالق لكل ما سواهء وأما. الهيئة الاجتاعبة إن 
قدر ها وجود في الخارج فهي حاصلة به أيضاً سبحانه وتعال » وأما المجموع 
الذي كل منه مفتقر إلى من يبدعه وليس فيه موجود بنفسه» فيمتنع أن 
یکون فاعلهم واحداً منهم. لأنه لا بد له من فاعل» فلو کان فاعلهم لکان 
فاعل نفسه وغيره من الممكنات» ولزم أن يكون بعض أجزاء الممكنات كافا 
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ف ر المكناتء وإذا كان جوع الممكنات يتنع أن يكون فاعلها فلا أن 
يتنع أن يكون بعضها فاعلاً ها بطريق الأول فإن ما كان يتعذر على الجمع 
رل ب ا ر ا ا 
الأول » وهذا المعترض أذ ما يفتقر اليه المجموع لفظاً جملا فالافتقار قد 
يكون افتقار المشروط أإلى شرطه» وقد بكون الغعول إلى فاعله» ثم أخذ يورد 
علن هذا وعلى هذا وان جيب على كل تقدير 

الوجه الرابع ؛ أن يقال أتعتي بجملة ما يفتقر اليه المجموع ما اذا وجد 
وجد ا الجموع إلا بوجوده كله مع قطع النظر عن كونه 
شرطا أو فاعلاًء فان جلة ما يفتقر اليه الشيء هو الجملة التي تشتمل على كل 
ما يفنقر اليه الشيء بكل ما كان الشيء ء مفتقراً اليه فهو داخل في هذه الجملة» 
واذا خصل کل ما تاج اليه الشيء» م يبق الشيء ء حتاجاً إلى شيء أصلاً 
فیلزم وجوده حینئذ» فانه ما دام مفتقرا ال شيء لم يوجد واذا حضل کل 


ما بتو قف و حوده عله و سی و جو ده موقوفاً عل ميءَ صلا لزم وجوده 


فيعني يملة ما يتوقف وجود الشيء عليه الامور التي إذا وجدت وجد 
اللجموع › وان لم يوجد جیعها م يوجد المجموع . ومعلوم أنه اذا عني به ذلك 
يكن أن يكون ذلك بعضهاء لانه يلزم حينئذ أن يكون بعض الاجزاء 
كافياً في المجموع فانه قد فسر الجملة با اذا حصل وجب حصوله المجموع؛ 
وان لم صل م ييز خصولهء فلو كان بعض الاجزاء هو تلك الجملة لوجب 
أن يكن ذلك البعض كافياً في حصول المجموع سواء قدر فاعلا لنفسه 
ولباقي ال او قذر أن رل هن حول الجر : أو كدر غر ذلك 
. من التقديرات الممتنعة فأي تقدیر قدر کان متنعاً» فان جملة ما a‏ 
الجموع لا يكون بعض المجموع بأي تفسي فسر وهو المطلوب» ولكن لفظ 


المجموع فيه اججال» فانه قد یعنی به کل من الافراد أو كل من الافراد مع 
المسئة الاجتاعبة. وق عى نه جرد الميئة الأجتاعية» فان عنى به الأول فلا 


ا و ا ني الجموع امركب من 
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الواجب والممكن» فان الواجب هو للوجب للممكنات وهو الموجب أيضا 
للهيئة الاجتاعيةء واميئة الاجتاعية أمر ممكن خارج عن الواجب ليس هو 
بعض افيئة الاجعاعية لكنه بعض الافرادء واهيئة نسبة واضافة وليس هو 
بعض النسبة والاصافة» ولكن هو بعض الافراد المنسوب بعضها الى بعض 
والنسبة وسائر الافراد غير له وهو الموجب لكل ما هو غير له» وأما المجموع 
الذي هو الافراد فلا يكون بعضه هو الموجب لكل من الافرادء فان هذا 
يقتضي أن يكون ذلك البعض موجباً لنفسه فاعلاً لذاته وهذا متنع بالضرورة 
واتفاق العقلاء» بل هو من أبلغ الأمور امتناعاًء والعلم بذلك من أوضح 
المعارف وأجلاهاء ومذا لم يقل هذا أحد من العقلاء » واذا كان المجموع كلا 
من الافراد مع الميئة » فهو أبعد عن أن يكون واحد من الافراد موجبا لنفسه 
ولسائر الافراد مع الميئة الاجتاعية» وهذا بين ولله الحمد والمنة. 


وأعلم أن مثل هذه الاعتراضات مع صحة الفطرة وحسن النظر يعالم 
فسادها» ومثل هذه الخواطر الفاسدة التى تقدح في المعلومات لا نهاية هما ولا 
يكن استقصاء ما يرد على النفوس من وساوس الشيطان» ولولا أن“ هذين 
الرجلين اللذين كان يقال انها من أفضل أهل زمانا في المباحث العقلية 
كلاميها وفلسفيها أورد كل منها ما ذكرته وصار ذلك عنده مانعاً من صحة 
طرق الد كور فى انات راحب اجرد ا د كت دلت فور فاده غد 
من له تصور صحيح لما ذ كروه فضلا عمن نور الله قلبه» ثم أن هؤلاء 
الفلاسفة يقولون كا زعم الآمدي أن كال النفس الانسانية هو الاحاطة 
بالمعقولات والعلم بالمجهولات. وهم مع هذا لم يعرفوا الوجود a‏ فأي 
شيء عرفوه؟ 

وقد بلغنی باسناد دیو وهو الخوجي صاحب کشف 
الاشراز في المنطق» وهو عند كثير منهم غاية في هذا الفن أنه قال عند 
الموت: أموت وما علمت شيا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب» ثم قال: 


)١(‏ أي الآمدي والأبهريء كذا جاشية الأصل. 
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الأقار وف عدي الوت وا عت دا رد ال ى ا د.٠‏ 
ا فال انت النظر في الكلام وما استفدت منه شیا إلا ما عليه العوام أو 
کا قا غاا اښ وذلك أن زا الآمدي م يقرر في كته لا التوحيد ولا 
حدوث العالم» ولا اثبات واجب الوجودء بل ذكر في التوحيد طرقاً زيفها» 
وذكر طريقة زعم أنه ابتكرها وهي أضعف من غيرهاء وكان ابن عرني 
صاحب الفصوص والفتوحات وغيره) يعظم طريقته ويقول: إن الطريقة التق 
ابتكرها في التوحيد طريقة عظيمة أو ما هو نحو هذاء حتى أفضى الأمر 
ببعض أعيان القضاة الذين نظروا في كلامه إلى أن قال التوحيد لا يقوم عليه 
دليل عقلل » واا يعام بالسمع » فقام عليه أهل بلده وسعوا في عقوبته وجرت 
له قصةء وكذلك الاصبهاني اجتمع بالشيخ ابراه الجعبري يوماً فقال له: 
بت البارحة أفكر الى الصباح في دليل على التوحيد سام عن المعارض فا 
وجدته» وكذلك ی من قرأ على ابن واصل الحموي أنه قال: أبيت 
بالليل وأستلقي على ظهري وأضع الملحفة على وجهي» وأٻيت أقابل أدلة 
هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعكس» وأصبح وما ترتجح عندي شيء كأنه يعني أدلة 
المتكلمين والفلاسفة», وقد بسطنا الكلام في التوحيد وأدلته في غير هذا 
اموضع » وذكرنا أن الناس قبلنا قد ذكروا له من الأدلة العقلية البقينية ما 
شاء الله » ولكن الائسان يريد أن يعرف ما قاله الناس وما سبقوا اليه وبينا 
أيضاً أن القرآن ذكر امن ذلك ما هو خلاصة ما ذكره الناس» وفيه من بيان 
تو حید الاية ما لم بهتد اليه كثير من النظار ولا العباد ء بل هو الذي بعث 
الله به. رسله اوآنزل به کتبه» وهؤلاء کا ذ کرت انقسموا الى أصحاب نظر 
وفكر وبحث واستدلال وأصحاب ارادة وعبادة وتأله وزهد» فكان منٹھی 
أولئك الشك» ومنتهنى هؤلاء الشطح» فاولئك: يشكون في ثبوت واجب 
الوجود أو يعجزون عن اقامة الدلالة عليهء واذا ل يكن في الوجود واجب ۾ 
يوجد شيء فتكون الموجودات كلها معدومات فيفضى بهم سوء النظر الى 
جعل الموجودات معدومات أو تجويز كونا معدومات» وجعل االموجود 
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الواجب مكنا وجعل الواجب مكنا غاية التعطيل والآخرون يجعلون كل 
موجود واجب الوجود» ويجعلون وجود کل موجود هو نفس وجود واجب 
الوجود» فلا يكون في الوجود وجود هو عندهم لوق ولا مصنوع ولا 
مفتقر الى غیره ولا حتاج الى سواه» فلا یکون في الوجود ما وجد بعد عدمه 
ولا ما عدم بعد وجوده» وهذا فيه من جعل المعدوم موجوداً» ومن جعل 
المكن واجباً وجعل العبد ربا وجعل المحدث قديا ما هو غاية الكفر 
والشرك والضلال. هذا مع أن اثبات الموجود الواجب الغني الخالق واثبات 
لموجود الممكن المحدث الفقير المخلوق هو من أظهر المعارف وأبين العلوم أما 
ثبوت الموجود المفتقر المحدث الفقير فما نشاهده من كون بعض الموجودات 
يوجد بعد 'عدمه ويعدم بعد وجوده من الحيوان والنبات والمعدن» وما بين 
الساء والارض ف السحاب والطر والرعد والبرق وغير ذلك» وما نشاهده 
من حر كات الكوا كب وحدوث الليل بعد النهار والنهار بعد الليل » فهذا كله 
فيه من حدوث موجود بعد عدمه ومعدوم بعد وجوده ما هو مشهود لبي 
آدم يرونه بأبصارهيم» م اذا شهدوا ذلك فنقول: معلوم أن المحدئات لا بد 
ها من حدث والعام بذلك ضروري» کا قد بين ولا بد من محدث لا يڪون 
حدثاً» وکل محدث مکن والممکنات لا بد ها من واجب وکل محدث ومکن 
فقير مربوب مصنوع » والمفتقرات لا بد ها من غنى » والمربوبات لا بد ها من 
رب والمخلوقات لا بد ها من خالق» وأيضاً فانه يقال: هذا الموجود إما أن 
يكون واجباً بنفسهء وإما أن لا يكون واجباً بنفسه» بل مكئاً بنفسه واجبًا 


بغيره» والممکن بنفسه الواجب بغیړه لا بد له من واجب بنفسه» فلزم بوت 
الواجب بنفسه على التقديرين » وأيضاًء فالموجود إما أن يكون محدثاً وإما أن 
يكون قدياً » والمحدث لا بد له من قد » فلزم وجود القدم على التقديرين . 
وأيضاً » فالموجود إما أن يكون بخلوقاً وإما أن لا يكونء والمخلوق لا بد له 
من خالق » فيلزم ثبوت الموجود الذي ليس بجغلوق على التقديرين . وأيضاً 
فاما أن يكون خالقاً واما أن لا يكون» وقد عام فما ليس بخالق كالموجودات 
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التي عام حدوثها أنها خلوقة والمخلوق لا بد له من خالق» فعلم ثبوت الخالق 
على التقديرين ». وايضا فالموجود اما غني عن كل ما سواه وإما مفتقر الى 
غيره» والفقير إلى غيرة لا بد له من غي بنفسه» فعلم ثبوت الغنى بنفسه على 
التقديرين » فهذه البراهين وأمثالما كل منها يوجب العام بوجود الرب الغني 
القدم الواجب بنفسه» وابن سينا وأتباعه كالرازي والآمدي والسهروردي 
المقتول وأتباعهم سلکوا في ابات واجب الوجود طريقة الاستدلال بالوجود 
وعظموهاء وظن من ظن منهم أا أشرف الطرق. وأنه لا طريق إلا وهو 
بغتقر اليها تى ظنوا أن طريقة الحدوث مفتقرة اليها وكل ذلك غلطء بل 
هي طريقة توجب اثبات واجب الوجود بلا ريب» لو كانوا يفرون الممكن 
بالممكن الذي هو مكن عند العقلاء ء سلفهم وغير سلفهم» وهو الذي يکون ٠‏ 
موجوداً تارة ومعدوماً أخرى» فاما إذا فسر الممكن بالممك الذي ينقسم إلى ا 
واجب بغر ه » إلى حدٿ مسبوق بالعدم» کا هو قول ا سنا 
وأتباعه » فلا يصح مم عل هذا الاصل الفاسد لا اثبات واجب ولا 
اثبات مكن يدل على الواجب بنفسهء وهذه طريقة هي في الحقيقة مأخوذة 
من طريقة الحدوث وطريقة الحذوت: اکل وانن» فان الممكن الذي يعم أنه 
مکن هو ما عام أنه وجد بعد عدمه أو عدم بعد وجوده» هذا الذي اتفق 
العقلاء ء على أنه مكن » وهو الذي يستحق أن یسمی مکنا بلا ريب» وهذا 
حدت» ادا کا مکن حدث» وآما تقدیر مکن لم زل واجباً :بغیره. 
فالعقلاء دفعوا ذلك جتى القائلون بقدم العام > ازلو را اع ادن 
وحتى هؤلاء الذين قالوؤا ذلك ابن جا واتاع ا حون وا من اا 
ر عندهم ا نكن وجوه وغدمه فکان ردا EE‏ 
اخری› وانما جعل هذا من الممكن ابن سينا وأتباعه مع تناقضه وتصريه' 
بخلاف ذلك ها سلكوا في اثبات واجب الوجود الاستدلال بالموجود على 
الواجب» فقالوا کل ا E‏ کا ف راجا بغيره» وجغلوا العام 
قد ما ازل مع کونه. ا ا وهذا خلاف قول سلفهم وقول ا 
lS 0‏ به» وهذا ما أنکره ابن رشد 
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وعیره عل ابن سينا» وبسط الکلام فيه له موضع اخر. 


والمقصود هنا أن هؤلاء الذين يدعون أن كال النفس هو الاحاطة 
با لمعقولات والعام بالمجهولات هذا اضطرابم في أشرف المعلومات الموجودات» 
بل فما لا تنجوا النفوس إلا بعرفته وعبادته» ولكن لا سلموا للفلاسفة 
اصوهم الفاسدة تورطوا مم ف حار اتهم وصاروا ګرونهم كا جر الملاحدة 
الباطنية التاس صنفاً صنفاً» والفلسفة هي باطن الباطنية» ومذا صار في هؤلاء 
نوع من الالحاد » فقل أن يسام من دخل مع هؤلاء في نوع من الالحاد في أساء 
الله وایاته وتحريف الكام عن مواضعه» ونفس المقدمة المائلة التي جعلوها غاية 
مطلويهم» وهو أن كال النفس في مرد العلم بالمعقولات مقدمة باطلة قد 
بسطنا الكلام عليها في الكلام على معجزات الانبياء لا تكلمنا على قوهم انها 
قوى نفسانية» وذكرنا قطعة من كلامهم على ذلك وبينا أن قوهم ان كال 
النفس في جرد العام خطا وضلال» ومن هنا جعلوا الشرائع مقصودها إما 
إصلاح الدنياء وإما تهذيب النفس لتستعد للعامء أو لتكون الشريعة أمثالا 
لتفهم المعاد في العقليات كا يقوله الملاحدة الباطنية مثل أي يعقوب 
السجستاني وأمثاله» ومذا لا يوجبون العمل بالشرائع على من وصل إلى حقبقة 
العم » ويقولون انه م بحب على الأنبياء ذلك » وانما کانوا يفعلونه لأنه من تمام 
تبليغهم الأمم ديا e‏ ف ذلك لا لأنه واجب على الانياء» ولذلك لا 
يجب عندهم على الواصاين البالغين من الامة والعلاء » ودخل في ذلك طائفة 
من ضلال المتصوفة ظنوا أن غاية العبادات هو حصول المعرفةء فاذا حصلت 
سقطت العبادات» وقد يتج بعضهم بقوله لواعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين# ‏ يزعمون أن اليقين هو المعرفةء» وهذا خط بإجاع المسلمين أهل 
التفسير وغيرهم» فان المسلمين متفقون على أن وجوب العبادات كالصلوات 
اخم ونحوها وتحرم المحرمات كالفواحش والمظالم لا يزال واجباً على كل 
أحد ما دام عقله حاضراً ولو بلغ ما بلغء وان الصلوات لا تسقط عن أحد 
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قط إلا عن الحائض والنفساء أو من زال عقله» مع أن من زال عقلة بالنوم» 
فانه يقضها بالسنة المستفيضة المتلقاة بالقبول واتفاق العلاءء وأماا من زال ٠‏ 
غ اناد کر ا ره ق رل کون دی می بر فا 
مطلقا كأحد» ومنهم من لا يوجبه کالشافعي» ومنهم من يوجب قضاء ما قل 
وهو ما دون اليوم وال آو صلوات ت اليوم واللىلة» كا هو مذهب أي حنيفة 
ومالك » والمجنون ۹ يقضي عند عامتهم وفيه نزاع شاذ » فالمقصود: من هذا ) 
أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحد له عقل سواء كان كبيرا اا 
عالاً . وما يظنه طوائف من جهال العباد وأتباعهم» وجهال النظار وأتباعهم 
وجهال الاساعيلية والنصبرية وان كانوا كلهم جهالاً من سقوطها عن العارفين ‏ 
ا الواصلين أو أهل الحضرة أو عمن خرقت. هم العادات أو عن الائمة 
الاسماعيلية أو بعض أتباعهم أو عمن عرف العلوم العقلية أو عن المتكام ماهر 
في النظر أو الفيلسوف الكامل في الفلسفة» فكل ذلك باطل باتفاق المسلمين ‏ 
عام بالاضطرار من دين الاسلام» واتفق علاء المسلمين على أن الواحد من 
هؤلاء ء بستتاب فان تاب وآقر بوجوبما والا قتل > فانه لا نزاع بینهم في قتل ‏ 
الجاحد لوجوبها وإنا تنازعوا في قتل من أقربو جوبما وامتنع من فعلها مع أن 
أکثرهم بو جب قتله » > ثم الواحد من هؤلاء إذا عاد واعترف بالوجوبء فهل | 
عله قضاء ما تركه؟ فهذا على ثلائة أنواع : | 
أحدها؛ أن کون قد. صار مرتداً متنعا عن الاقرار با فرضه الرسول» 
فهذا حکمه حکم المرتدین وفيه للعلهاء ثلاثة أقوال: 8 
أحدها: : أنه لا يقضى ما تركه في الردة ولا قىلها لا ا u‏ 
ولا زكاة» بناء على أن الردة أحبطت عمله» وانه اذا عاد عاد باسلام جدید» 
فیستأنف العمل کا ر في مذهب آي e e‏ 


مذهب أجد. 


والئاي : ۽ أنه يقضي ما تر كه في الردة وقىلها» وهذا قول اشاي واحدی 
الروايات عن أحمد. 
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والثالث: أنه لا يقضى ما تر كه في الردة ويقضى ما تر كه قبلهاء كالرواية 
المشهورة عن أحد. وان كان الواحد من هزلاء جاهلاً وهو. مصدق للرسول 
لكن ظن أن من دينه سقوط هذه الواجبات عن بعض البالغين» كا يظن 


ذلك طوائف من صحب الشيوخ الحهال» و کك) بظنه طابفة من الشيوخ الحهال » 


وهم مع ذلك أحوال نفسانية وشيطانية ء فهؤلاء مبني أمرهم على أن من ترك 
الصلاة قبل العام بوجوبها فهل يقضي؟ وفيه ثلاثة أقوال منها وجهان في 
مذ هب أحجد. ۰ 

أحدها: أنه لا قضاء عليه جال بناء على ان حكم الخطاب لا يثبت في حق 
العبد الا بعد بلوغ الخطاب اليه. 


والثانى : عليه القضاء بكل حال كا يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي 


ور 
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والثالث: يفرق بين من أسام في دار الحرب ومن أسلم في غيرهاء كا يقول 
ذلك من يقوله من أصحاب أني حنيفة» والاول أظهر الاقوال. 

وأيضاً فقد تنازع الناس فيمن فوت الصلاة عمذاً بغير عذر والصوم هل 
يصح منه القضاء أم قد استقر عليه الذنب فلا يقبل منه القضاء ؟ على قولين 
معروفين وليس هذا موضع هذاء وإنما اللقصود هنا أنه ليس في علاء المسلمين 
من يقول بسقوط الصلاة عمن هو عاقل على أي حال كان فمن تأول قوله 
تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)”) على سقوط العبادة بحصول 
المعرفة. فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل» والمراد بالايةء اعبد ربك حت 
تموت كا قال الحسن البصري لم يجعل الله لعبادة المؤمن أجلأ دون الموت» 


وقرأً الآية # واليقين# هو ما يعاينه الميت فيوقن به كا قال تعالى عن أهل 
النار وکنا نكذب بيّوم الدين # حتى تاتا اليقين# . 
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وني الصحيح أن التي م به ا مات عان بن مظمون قال ١‏ أما عثان قد 
حاءهہ القن من ر۰ 


والقصود هنا أن مؤلا. اللاحدة ومن شر کهم في نوع من إلادهم ا ظنوا 
أن کال الس ف جرد العام » وظنوا أن ذلك اذا حصل » فاد حاجة ا 
العمل » وظنوا ا ذلك حصل هم ظنوا سقو ط الواجىات العامة عنم دحل 
المحر مات العامة حم وضلاشم من وجوه: 

مني :هم أن الكال في جرد العام . 

والثاني: ظنهم أن ما حصل م عام. 

والثالث : ظنهم أن ذلك .العم هو الذي يكمل النفس» وكل من هذه 1 
امقدمات كاذبة فليس كال النفس في نجرد العلم ولا في أن تصي عالاً معقولاً 


موازیاً للعام الموجود» ا رد ا من العمل وهو حب الله وعبادته » فان ) 
النفس ها قوتان علمة وعملية› > فلا تصلح الا بصلاح الامرين؛ وهو أن 


تعرف الله وتعبده. والجهمية هم خير من هؤلاء بكثيي» ومع هذا فلا قال | 


جهم ومن وافقه : أن الایان جرد المعرفة أنكر ذلك أئمة الالام حقى كفر ) 
من قال بهذا القول وکیع بن الجراح» وأحمد بن حنبل وغیرهم)» .وهدا القول 
وإن كان قد تابعه عليه الصالحي والأشعري في كير من کتبه کتبه وأكثر. ) 
أصحابه» فهو من أفسد الاقوال وأبعدها عن الصحة» ك) قد بیناه ف از 
لا الموصع : 8 الكلام في مسمی اللاعان وقىوله للزيادة ا وما 
للناس في ذلك ا 


واا القدمة الائبةء فلو كان كال التفس في نجرد العم فليس هو آي عل 
کان بي معلوم کان بل هو العام الذي لا بد منه العام بالله ي وهؤلاء ظنوا . 
ا العام بالوجود با هو وجود» وظنوا أن العام أبدي أزلي» فادا حصل له 
العام نالود الازي الأبدي کملت تفسه» وعلى هذا بی بو يعقوب 
السجستاني وغبره من شیوخ الفلسفة الباطنية أقواهم» وكذلك ژد س 
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الغلاسفة كالفاراني وغيرهء وابن سينا ء وان كان أقرب إلى الاشلام منهمء ففيه 
من االاللفاد جسه» وأبو حامد وان سلك أحانا مسلكهم لكنه لا عل العم 
مجرد الوجود موجباً للسعادة بل يحعل ذلك في العلم بالله» وقد يقول في 
بعض كتبه انه العام بالامور الباقيةء :وهذا كلامهم فمن قال: ان العام أزلي 
بدي قال بقوهم » :ومن قال : أن کل ما سوی الله کان موقا م وجد . 
يلزمه ذلك وابن عرلي وابن سبعين و نجوهيا جعوا بين اللسلکين قصارو! 
بجعلون كال النفس هو العام بالوجود المطلق ويقولون: ان الله هو الوجود 
المطلق » فاخذوا من طريقة الصوفية انه العام باللهء وأخذوا من كلام هؤلاء أنه 
العام بالوجود المطلق» وجعوا بينها فقالوا: إن الله هو الوجود المطلق. 

وأما المقدمة الثالثة قزعمهم أنهم حصل فم العام بالوجود وهذا باطل » فإن 
كلامهم في الالميات مع قلته » فالضلال أغلب عليه من المدى والجهل أكثر فيه 
من العام وهي العلوم التي تبقى معلوماتها وتكمل النفوس بها عندهم. وأما 
الطبيعيات فهي مبدأً الحركة والتغير والاستحالة» ولكن منها كليات لا 
تنتقض بزعمهم وهي منتقضة» وهذه الامور مبسوطة في غير هذا الموضع› 
ولكن نبهنا عليه هنا لأن مثل هذا الآمدي وأمثاله الذين عظموا طريقهم 
وصدروا كتبهم التي صنفوها في أصول دين الاسلام بزعمهم با هو أصل 
هؤلاء الجهال من أن كال النفس الانسانية. حصول ما ها من الكمالات» وهي 
الاحاطة بالمعقولات والعام با مجهولات. وسلکوا طرقهم وقعوا في الجهل 
والحيرة والشك مما لا تحصل النجاة الا بهء ولا تنال السعادة إلا معرفته فضلا 
عن نيل الكمال الذي هو فوق ذلك فان النبي يث قال , كمل من الرجال 
کثير » فالكاملون من الرجال كثير » ولكن الذين سلكوا طريق هؤلاء من أبعد 
الناس. عن آلكال: 

والمقصود هنا الكلام على ما سلكه هؤلاء المتأخرون في تقرير واجب 
الوجود. والآمدي قد قررها في أبكار الافكار» وأورد سؤالاً على بعض 
مقدماته في رموز الکنوز قد ذکرنا سؤاله وجوابه» وأما تقریره اء فقال في 


١١ موافقة صحيح المنقول ج ۲ م‎ ۳٣١ 


تقرير هذه الحجه» 1 اى الجملة غير النطر الى کاس واحد 5 
أحادها فان حققة الجملة غر حققة کل واحد ص الأحاد» وعند د ذلك 
فالجملة مو جودة» قاما أن تکون واجىة لذاتها أو مكنة .ل جانز أن تکون 
واجبة كا تقدم» وان كانت مكنة فلا بد هما من مرجح» والمرجح اما داخل 
فىها واما خارج عنهاء فان كان داخلاً فيها فالمرجح للجملة مرجح لنفبه 
لکونه من الاحاد» فیلزم ان يكون علة لنفسه معلولاً ها وان کان خارجاً 
عنها م يكن مكنا لانه من الجملة فيكون واجباً» ثم أورد على ذلك قول 
السائل : لا نسام وجود اما يسمى جلة في غير المتنامي ليصح ما ذكرقوه» ولا 
يلزم من صحة ذلك في المتناهي مع اشعاره با حصر صحته في خير المتناهي. 


سلمنا أن مفهوم الجملة حاصل فما لا يتناهى وأنه مكن» لکن لا تسام آنه 
زاند عل الأحاد e‏ إل غير النهاية . وحیند فلا لزم ا کر 
بغر علة الأحاد. : 


سلمنا أنه زائد على الآحادء ولكن ما الانع أن يكون مترجحاً بآحاده 
الداخلة فه لا بمعنی أنه مترجح بواحد منها ليلزم ما ذکرتموه» بل طریق 
ترجيحه بالآحاد الداخلة فيه ترجح كل واحد من آحاده بالآخر إلى غير 
لنهاية » اوعلى هذا فلا يلزم افتقاره الى مرجح خارج عن الجملةء ولا ان 
کر ارج تلاا چا ان را م 


a‏ د نلم وجود ما يسبى جلة في غير اهي 
قلنا مسمى الجملة هو ما وصفتموه بكونه غير متناهء ولا شك أنه غير كل 
واحد من الآحاد اذ کک واحد من الأحاد تناه » والموصوف یا ل | 
ES‏ الفروضة صي ل بخرج عنها واحد. 

قوم : لا نسام أن مفهوم ا زاشد على الآحاد التعاقبة إلى غير النهاية. 
قلنا : ان أردتم أن مفهوم الجملة هو ن نفس المفهوم من كل واحد من الآجاد 
فهو ظاهر الاحالة» و ان ردم به اميت الاجتاعية من أحاد الاعداد فا خفاء 
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بكونه زائداً عل كل واحد من الآحاد وهو المطلوب» ولقائل أن يقول: يريدون 
بالجملة كل الآحاد لا كل واحد منهاء ولا يسلمون ان كل الآحاد أمر مغاير 
للأحاد المتعاقمة. 

قوم : ما المانع من أن تكون الجملة مترجحة باحادها الداخلة فيها كا 
قرروه؟ قلنا: إما أن يقال تترجح الجملة بمجموع الآحاد الداخلة فيها أو 
بواحد منهاء فان كان بواحد منهاء فالمحال الذي لزمناه حاصل» وإن كان 
مجموع الآحاد فهو نفس الجملة المفروضة» وفيه ترجح الشيء بنفسه وهو 
حال . 

قلت: ولقائل أن يقول الحجة المذ كورة لا تحتاج إلى اثبات كون الجملة 
غير الآحاد» وان كان ذلك حقا فانه يقال لمن قال :لا نسام وجود ما يسمى 
جلة في غير المتناهى لا يلو إما أن يكون هنا جلة غير الآحادء وإما أن لا 
یکون » فان كان بطل سؤاله » وإن م يكن كان ذلك أبلغ في الحجة» فان كل 
واحد من الآحاد نمكن وليس هنا جلة يكن أن تكون واجبة» فكل من 
المكنات يتنم أن يوجد بنفسه أو بممكن آخر كامتناع وجود الجملة الممكنة 
بكل من الممكنات . 

وقد أورد هو هذا السؤال فكان فيه كفاية من أن يقرر أموراً إذا حذفها كان 
أبلغ في الحجة وأقوى هما وكذلك السؤال الثاني وهو قوله : سلمنا أن مفهوم الجملة 
حاصل فعا لا يتناهى » وأنه ممكن » لكن لا نسام أنه زائد على الآحاد المتعاقبة فلا 
يكون معللا بغير علة الآحاد » فإن هذا السؤال هو نظير الأول» بل هو هو مع تغير 
العبارة» فإن من نفي وجود ما يسمى جلة في غبر المتناهى م ينازع في وجود كل 
واحد واحد من الآحاد المتعاقبة » فإذا سام مفهوم الجملة فيا لا يتناهى وفسر ذلك 
بالآحاد المتعاقبة كان باقبا على منعه الأول » لكن من الناس من يقول: الجملة لا 
تعقل إلا في المتناهى » ومنهم من قد ينازع في الجملة هل ها حقيقة غير كل واحد من 
الأحاد ؟ فلهذا جعلها سؤالين» وبكل حال فالسؤال إن كان متوجها كان ذلك 
أقوى في الحجة» وإن نم يكن متوجها م يرد بجال» وذلك أنه إذا م يكن للجملة 
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کل وا واحد ۾ یکن هنا جموع تاج ان نصفه بوجوب أو إمكان 
غير كل واحد » وتلك كلها مكنة » فتكون الحجة على هذا التقدير أقل مقدامات ». 
فإنه إذا كانت الجملة غير الآحاد احتیج إلى نفي وجومما بنفسها أو بالآحاد ا 
إذا قدر انتفاء ذلك م يجج إلى ذلك فلا يحتاج إلى نفي الوجوب عنها الا بتفسها 
ولا بالآحاد» وهمذا قال في الاعتراض : إذا م تكن الجملة غير الآحاد بلزم أن 
تكون معللة بغير علة الآحاد » وهذا ما يقوي الحجة فإنها إذا م تكن معللة بغير علة. 
الآحاد ء ومعلوم أنه لا بد من إثبات علة الآحاد » فذلك وحده كاف بخلاف ما إذا. 
ا تاج إلى نفي وجومما بنفسها أو بالآحاد, ١‏ 


8 هو السنؤال الثالث وهو قوله : ما المانع. أن یکون الجموع 
الجملة مترجحا باحاده الداخلة فيه لا بواحد منهاء > بل طریتق ترجحه ٻالآحاد. 
الداخلة فيه يترجح کل وات من اغاده الا الى غير نهاية؟ وقد أجاب, 
عن هذا بقوله مموع الا حاد نفس الجملة ا وفه ترجح الشيء ابنفسه 
وهو مال» وهذا السؤال هو الذي ذکره في کتابه الأخرء وذكر أنه لا 
برف اه راا حيث قال : ما المانع من ترجحها بترجح آحادها a‏ 
أحادها کل واحد الآخر ا غير نہاية ؟ قال : e‏ اشکال مشکل› وربا 
e ) e‏ 


والجواب ب الذي ذكر اعنه إغا يستقم إا أرادوا اة كل وان 
من الاجزاء. وم جعلوا للاجعاع قدرا زائدا» وجعلوا الاجتاع جزء ا فاته 
حينئذ يقال: الجملة هي الآحاد» فاما إذا أريد بالجملة الاجتاع وهو اليئة 
الاجتاعية» وان ترجحها' بالأحاد المتعاقبة لم يكن الجواب صحيحا وهذا. هو 
الذي استشكله في كتابه الآخر»ء وحينئذ يكون السؤال: م لا يجوز ترجح. 
الاجتاع بالآحاد المجتمعة وترججح كل واحد بالآخر» وليس الجملة هو 
الآحاد المتعاقبة كا تقدم» بل هو الميئة الاجتاعية» ولكن يكن تقرير هذا 
الجواب إذا خجعلت اميئة الاجتاعية جزءا من أجزاء الجملةء وهذا أمز. 
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اصطلاحي فان امجموع المر كب من أجزاء قد يجعل نفس الاجتاع ليس جزءاً 
من المجموع» وقد يجعل جزءأ من المجموع» فاذا جعل الاجةاع جزءاً من 
الجموع كان تقرير السؤال أن هذا الجزء معلل بسائر الاجزاء» وترجح كل 
جزء بالآخر» وترجح جزء ممكن بجزء مكن كترجح جزء نمكن بأجزاء 
بمكنة» وحينئذ فاجابته بقوله: وع الآحاد تفس الجملة المفروضةء وفيه 
ترجح الشيء بنفسه ليس جواب مطابق» فانم لم يدعوا ترجح المجموع 
بالمجموع» بل ترجح الاجتاع بكل واحد واحد من الاجزاء المتعاقبة» 
والاجتاع وان كان جزء فليس هو من الاجزاء المتعاقبةء لكن هذا فيه 
ترجيح بعض الاجزاء ببعض» فهو كتعليل بعض الممكنات ببعض» فيعود 
الامر ويقال: فالمجموع هو واجب بنفسه أو ممكن معلول لنفسه أو معلول 
ببعضه أو جارج عنه» كا تقدم تقرير ابن سينا لحجته. 

وقد تقدم أن المجموع إما أن لا يكون له علة بل هو واجب بنفسه. 
وهذا باطل كا تقدم. وإما أن يكون له علة وهو المجموع أو بعضه أو ما 
هو خارج عنه» كا يقال نظير ذلك في دلالة المطابقة والتضمن والالتزام 
فلهذا قال ف في القسم الثاني . 

وأما القسم الثاني : أن يقتضي المجموع علة هي الأحاد بسر ها فتکون 
معلولة لذاتهاء فان تلك الجملة والكل شيء واحد» وأما لكل بمعنى كل 
واحد» فليس بحب به الجملة يقرل: ان كان المقتضى للمجموع هي الآحاد 
بأسرها بجيث يدخل فيها الميئة الاجتاعية لزم أن تكون الجملة الممكنة معلولة 
لذاغها» فان الجملة والكل والمجموع شيء واحد بخلاف ما اذا أريد بالكل كل 
واحد واحد. فان الجملة لا تحب بكل واحد واحد إنما تحب بمجموع الاحاد 
كالعشرة لا تحصل بكل فرد فرد من افرادهاء وكذلك سائر المركبات. وانغما 
يحصل المر كب بمجموع أجزائه التي من جلتها الميئة الاجتاعية إن جعلت الهيئة 
الاجتاعية أمرا وجودياً وإن لم تجعل كذلك م يحتج إلى هذاء بل يقال: 
الجموع هو الآحاد بأسرها وليس هنا غير الآحادء ولعل ابن سينا أراد 
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ومذا أوردوا عليه تلك الاسئلة» وهو أن المجموع مغایر للآحاد» وانه 
جوز أن حب ت بالآحاد وانه جوز أن جب الملجموع بالآّحاد e‏ 
وو دلك ا تقدم. . | 


وأما القسم الثالث: ؛ وهو أن کون للمجموع ا هي بعصه » قد 
أبطله بقوله ليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض إن كان كل واحد منها 
معلر لا ولأن علته أولى بذلك» وهذان ا و ذلك ) 


اخدها: TT‏ الاجزاء اذا کان ومن ذلك ميئة 
ا و ا ا الجزء بأول من هذا لأنه مثرقف على 


والثاني: ان کل و e‏ من تلك الاجزاء ء معلول ا فعلته ۴ أن 
تكون هي اموجبة للجميع منه سواء يل ان علة المجموع واحد معين أو 
واحد منها غير معين» وأما .إذا قيل: كل واحد فذلك أبعد لأنه يقتضي 
اجتاع مؤثرین مستقلین عل اثر واحد» وهو متنع بصريح العقل واتفاق 
العقلاء ء فان قيل: اذا كان المجموع هو الأجزاء ونفس الاجقاع» فهذا لأ 
بفتقر الى شيء منفصل ؟ قیل : هذا هو القول بوجوب ذلك بنفسه وقد 
تفده ابطاله» فانه یکون کل جزء مكنا بنفسه والاجتاع ممكن بنفله» ول 
یکن هنا ما یغایر ذلك حتی يقال هو واجب بنفسه» فلا یکن آن يکون هن 
N‏ ا 4 


أحده) : ذکزه الرازي والآمدي أن ما کان سيب المجموع کان ببب كل 
واحد من أجزاء ف الملجموعء فلو قدر جزء من أجزاء المجموع سيب لزم 
کون ذلك الرء: ا ق فیلز م كون الممكن علة معلولاء وأيضا فذلك 
الحزء معلول فاذا کان هو مرجحاً للمجموع کان مرجاً لملت» فیکون علة 
لعلته, : : ٥‏ 


فصل 

وم يذكر ابن سينا ولا غيره في اثبات واجب الوجود قطع الدور 

كا م يذكر الجمهرر قطع التسلسل لظهرر فساده 

وقد ذكرنا غير مرة أن المقدمة إذا كانت معلومة مثل: غلمنا بأن 
املحدث لا بد له من محدث» بل مثل علمنا أن هذا المحدث له حدث كان 
العم بها كافياً في المطلوب» وان ما يرد على الامور المعلومة هو من جنس شبه 
السوفسطائية التى لا نهاية اء فيجب الفرق بين ما يكون من المقدمات خفيا 
على أكثر الناس يتاج الى بيانء وما يكون معلوما لأكثر الناس» والشبه 
الواردة عليه من جنس شبه السوفسطائية» ولا كان أهل الكلام كثيراً ما 
بوردون ويورد عليهم ما هو من جنس شبه السوفسطائية كا يورده الكفار 
الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق لم يكن هذا حد خدود ولا عد 
معدود» بل هو بحسب ما يخطر للقلوب» فلهذا صار كلا طال الزمان أورد 
المتأخرون 'أسئلة سوفسطائية لم يذكرها المتقدمونء وزاد المتأخرون مقدمة في 
الدليل لدفع ذلك السؤالء فزادوا أولاً أن المحدث لا يختص بوقت دون 
وقت إلا بمخصص ‏ والاوقات معاثلة والأمور الماثلة يمتنعم اختصاص بعضها 
دون بعض إلا مخصص منفصل» ثم زادوا بعد هذا أن التخصيص مكن 
والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إذ لا يترجح أحد طرفيه على الاخر الا 
بمرجح وزادوا ان المرجحات يتنع تسلسلها كا تقدم» مم زادوا بعد هذا قطع 
الدور» ولذلك ابن سينا لم يذ كر في برهانه أن الممكن لا يوجد من نفسه فلا 
بد ان يوجد بغيره» فقال الرازي: لا يلزم من صحة قولنا ليس الممكن 
موجوداً من ذاته صحة قولنا: انه موجود بغيرهء لأن بين القسمين واسطة 
وهي أن لا يکون وجوده من شىء أصلاً لا من ذاته ولا من غيره» وإذا 
کان کذلك ل یتم الرهان إلا بذكر هذا القسم وابطاله إما بادعاء الضرروة في 
فساده أو بذ كر البرهان على فساده قال: وهو لم يفعل شيئاً من ذلك » فيقال 
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له: کون ا ايء ۰ لا! من نفسه ولا من غره هو ما يعل أ فساده 
بالضرورة» والامور المعلومه الفساد بالضرورة لا يحب على SE‏ 
تقديرها. ونفهاء فان هذا لا غايه له وإغا يذ كر الانسان من ذلك ما قد 
قيل أو خطر بالبال» فأما الذهن الصحيح الذي يعام بالضرورة فساد مثل هذا 
التقدير .فهو لا بورده على نفسه» ولا يورده عليه غیړه» واا يقع الإيراد عند 
الشك والاشتباه» فان قدر من الناس من يشك في هذا احتاج مثل هذا 
إلى البيان » وقد قلنا إن الأسئلة السوقطائية ليس ها حد محدودولاعد معصدود» 
وهذا نظير قول القائل أن المحدث الذي كان بعد أن م يكن م يحدث نفسه 
وهذا كله من العلوم البد مهية الضرورية الفطرية التي هي من أبين الامور عند 
العقلاء ولو احتاج ادل ان یذ کر من الاقسام ما يخطر ببال کل أحد» 
0 کان فاده معلوما بالضرورة لقال: الك إذا لم يوجد بنفسه » فإما أن 
يو جد وچ ا بغرا موجد»› واذا وجد بموجد فذلك الموجد اما أن 
يوجده وهو معدوم أو يوجده وهو موجود ٩‏ ثم یرید أن يبطل الثاني بأن 
موجد لا يوجد وه معدوم كا فعل ذلك ظائغة فة من أهل الكلام » وإذا أراد 
أن يبطل ذلك قال : i‏ يکون موجدا لان العدم لا يتميز فيه شيء 
عن شيءِ والموجد لا بد أن يتمیز عن غبړه» واذا قيل : المعدوم يتميز فيه 
شيء عن ٿيءَ عل قول من يقول:المعدوم شيء تبين أن المعدوم سن بشيء 
کرت اغات ارج 8 موقوفاً على ابطال قول هؤلاء کم فعل ذلك 
طائفة من أهل ا ) 

ومن ا لمعلوم أن ابطال زا ادق : من ابطال کون الشيء الذي بکزل 
کروی اک موجوداً لا بنفسه ولا د اذ کانمن المعلوم البين 
لکل أحد أن ما م یوجد بنفسه» فلا بد أن یکون وجوده بغیره» وأما تقدیر 


وچود نې پوجد پنفښه ولا غم فهو متعم ؛ فاته لا پعني بکونه موجږدا 


(۱) قوله: یرید ان بیطلا هان الع مكذا ف الأسلء ولعل في اكلام تقصاء حر كب 


مص حح , 
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بنفسه أن نفسه أوجدته إذ كان هذا معلوم الامتناع » بل يعني أنه لا يتاج في 
وجوده الى غیره بل وجوده واجب بنفسه» فهو مؤجود ازلا وابداء» فظهور 
صبحة هذا الكلام وبطلان نقيضه أبين مما يستدل به عليه » بل يكن هنا ايراد 
اسثلة اخرى يطول .بها الكلام . وقال الرازي أيضاً. قد كان الواجب على ابن 
سينا أن يتكلم قبل هذا الفصل في بيان أن سبب الممكن لا يكون مقدماً عليه 
تقدما زمانياء فانه لو جاز ذلك لا امتنع إسناد كل نمكن إلى اخر قبله لا 
إلى أولء وأذلك عنده غير متنع » فكيف يكن ابطاله لاثبات واجب الوجود» 
وأما اذا قامت الدلالة على ان السبب لا بد من وجوده مع المسبب» فحينئد 
لو حصل التسلسل لكانت تلك الأسباب والمسببات بأسرها حاضرة معا 
وذلك عنده سحال» والبرهان الذي ذكره في إبطال التسلسل أيضاً ختص بہذه 
الصورة» فكان الأرلى تقدي الكلام في هذه المسألة » لكن لا كان في عزمه أن 
يذ كره في موضع اخر» وهو النمط الخامس من هذا الكتاب لا جرم تساهل 
فيه ههنا. 

قلت : مثل هذا الكلام هو الذي أوجب أن يدخل هذا القسم من أدخله 
في هذا الدليل.ء كالآمدي وغيره. ولا خاجة اليه» بل ما ذكره ابن سينا 
كافٍء والدليل الذي ذكره على إبطال التسلسل في العلل يوجب ابطال علل 
اة وا قدرت محتمعة أولاء کا قد تبن من كلامه» وهر لا يجوز 
عللاً متسلسلة لا متعاقة ولا غير متعاقىةء وانما يجوز حوادث متسلسلة وتلك 
عنده شروط الحدوث الحوادث لا علل ولا أسباب بمعنى العلل» ولا يجوز 
عنده اسناد کل مکن إلى مکن قبله أصلاء ولکن جوز أن کون وجوده 
مشروطاً بوجود مكن قبله» وبين العلة والشرط فرق معروف» ومن هنا دخل 
الغلط على الرازي في هذا الاعتراض. وهمذا كان سائر من تكلم في ابطال 
العلل المتسلسلة لم يحتج الى ذكر هذا القسم أصلاً ولا يقولون أن الممكن أو 
الحادث الذي يوجد قبل الممكن أو الحادث هو علة أيضاء. ولا هو مستند 
وجوده» وانما یقولون هو شرط فیهء وأیضاً فاسناد کل مکن إلى آخر قبله 
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إما ان یراد به أنه يستند إلى آخر موجود قبله» فيستمر 'الوجود إلى حين 
وجود الممكن المفعول» واا أن فاد نة اق ار بكرن موادا قىله ویعدم 
قله » فان أرید الأول فمعلوم آنه اذا بطل اسناده إلى نمكن موجود مع 
وحوده کان هذا متناولاً لا يوجد مع ذلك قبل وجوده» ولا م يوجد إلا 
عند وجوده فلا حاجة إلى تخصيص ما وجد قبل وجوده بالذکر کا لا يتاج 
إلى تخصبص ما يبقى, بعد وجوده بالذكر إذ الدليل يتناول كل ما كان 
موجوداً عند وجوده» سواء وجد قبل ذلك أيضاً أو بعد ذلك أيضا أو م 
یکن موجود الا حین وجوده» وآما إن ارید استناده إلى آخر یکون موجودا 
قبله ویعدم أيضاً قبله؛ وهذا هو الذي أراده الرازي ي أيضاً إلى هذا 
لوجوه: ١ 2 SS‏ 

أحدها: أنه اذا بطل استتاده الى ممکن موجود حال وجودی. فبطلان 
استناده إلى نمکن يعدم حین 'وجوده آولی وأحری» فاذا قام الدليل غلى بطاذن 
تسلسل العلل الممكنة مع كونا معا ا ا 
أظهر وأجلى. ' ٠‏ 

الثاني : ١‏ أن الدليل الدال على بطلان اسل في العلل هو دليل مططلق عام 
سواء قدرت متقارنة او متعاقبة» فان جيع ما ذكر من الادلة الدالة على أن 
مجموع الممكنات مفتقرة ا خارج عنها يتناول جيع الأنواع التي يقدرما 
سواء قدر آنا متسلسلة عل سبيل الاقتران أو على سبيل التعاقب ». وسواء 
قدرت مع التعاقت يعدم الاول عند وجود الثاني أو یہبقی بعد وجوده اول 
يكون وجوده إلا مع وجوده لا سابقا ولا لاحقاًء وكذلك إذا قدرت مع 
الاقتران. لا کون ا فل بعض ا بعذه فمها قدر من. التقديزات الق 
خطر بالبال في تسلسل المؤثرات» فما ذكر من الادلة يبطل ذلك كله ويبين 
امتناعه » فتبین ان ما 0 ابن سينا كاف في ذلك لا إلى الزيادة اي 


زادها والآمدي. 
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هو واحب الوجود دنهسه » فذلكڭ EE‏ علدمه وب وجوده» فکان نفس 
ابات واجب الو جود کافاً ف انه يستمر الو جود حال وجود المكن بحتاج 
إلى ذلك الواجب. 


الرابع ؛ أن ما ذكروه من الممكن يفتقر إلى الواجب» وانما لا يكون 
افتقاره البه ختصاً ببعض الأزمنة أن ال اجب.-وقال الرازي :اشا ما شرح 
طريقة ابن سينا في اثبات واجب الوجود وأبطل التسلسل قد بقي منا كلام 
آخر» وهو ابطال الدورء وهو أن يكون هذا يترجح بذاك وذاك یترجح 
ا 

قال : واعام ان الدور باطل» والمعتمد في ابطاله أن يقال : العلة متقدمة على 
العلول» ولو كان كل منها علة للآخر لكان كل منها» متقدما على الآخر» 
فيكون كل منها متقدماً على المتقدم على نفسه» فيلزم تقدم كل منها على 
نفسه وهو محال وأورد على هذا ما مضمونه أن التقدم إن كان غير كون 
أحده| علة للآخرء فلا نسام الاولى » وان کان هو کون أحده] علة للآخر 
كان اللازم هو الملزوم» فيكون المعنى لو كان أحده) علة للآخر لكان علة 
للآخرء ثم قال: والانصاف ان الدور معلوم البطلان بالضرورة» ولعل الشيخ 
انما تركه لذلك. 

قلت : هذا هو الصواب» فان بطلان الدور معلوم بالضرورة ولأجل هدا 
لا يخطر لأكثر العقلاء حتى يحتاجوا إلى نفیه عن قلوبہمء کا لا يخطر هم أن 
الفغاعل للموجودات يكون معدوماً ولا يخطر أنه يكن أن تكون مفعولات 
متعاقة لا فاعل ها وهو تسلسل العلل » فيكون معلول مفعول لمعلول مفعول› 
والمعلول المفعول معلول لمفعول آخر لا إلى نهاية فأكثر الاذهان الصحيحة لا 
خطر هما امكان هذا حقى تحتاج إلى نفيه» وكذلك لا خطر ها أنه يكن 
وجود شيئين كل منها فعل الآخرء بل هم يعلمون أن الشيء لا يفعل نفسه؛ 


(1) هكذا بياض في الأصل. 


فكيف يفعل فاعل نفسه ؟ وقول القائل : انه لو كان كل متها فاعلاً للآخز» . 
أو مؤثراً في الآخر أو جلة في الآخر لكان كل مها قبل الآخر كلام 

وأما قول إن ازن بد بالتقدم تقدم اة عل 2 فاللازم هر . 
املزوم: وان رید غیره» فانه منوع فهذا عنه جوابان. 6 


أحده| : أن يراد“ به التقدم المعقول في فطر .الناس من تقدم لفاعل على 
الفعول» وهو کونه قبله بالزمان أو تقدير الزمانء وعلى هذا جهور العقلاء» 
بل قد يقولون: ت هذا مغلوم سرو وهو كون الفاعل ا متقدماً 
غ و وانه يمتنع أن يڪونا متساويين في زمان الوجود» وهذا ما يستدل 
به على ا کل ما سوی الله حادث لىس ی الموجودات ما يقارن! الخالق» 
ویکون معه بالزمان ولايعرف في الوجود ل فاعله في زمانه ‏ 
أصلا ء .وانغا يعزف هذا في الشرط والمشروط > فإن الشرط قد يقارن المشروط 
. فلا يوجد قله وقد يوجد قله لكن لابد من وجود معه كا أن الحياة اذا 
کانت شرطاً قي العام والارادة أمكن أن تكون متقارنة ي صفات لله تعاٰی » 
فان 'حباته وعلمه موجودان معا ۾ س احا الآخر» والعل' مشروط 
ا وكذلك الذات الصفات اللازمة لايوجد أحدها قبل الاخر» یل 
ها متلازمان ولا یوجد أحدهم) ا مع الأخرء وقد یکون الشرط سابقاً 
للمشروط كالأعراض التي لاتوجد إلا ا وقد يكون المحل موجوداً قبل 
وجود الاعراض› وک ف آفعال الله الخحادنة فاا مشروطة بو جود ذاته وداته 
متقدمة علىها » i‏ ذکره ا دک من أهل . القفلسفة والكلام ف مسألة 
E‏ العام وغيرها! من ان التقدم ينقم إلى تقدم بالذات والعلبة» وقد 
يسمى الأول تقدماً باإعلية ‏ الثاني تقدماً بالذات» كتقدم العلة على المعلول» 
وتقدم بالطبع کتقدم :الواحد على الاثنينء وفرقوا بىنھ| بأنه فی الاول یکون 
المخقدم ٠‏ فاعلاً للمتأخر » ونی الثاني يكون شرطاً فيهء ومثلوا الأول يتقدم. ,| 
ا > فانك : o‏ 
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فيها فزماني) واحد» مع العام بأن الاول متقدم على الثاني وينقسم الى التقدم 
بالزمان وبالرتبة الحسية أو العقلية» وزاد طائفة منهم الشهرستاني والرازي 
ومن اتبعها تقدما اخر بمطلق الوجود» وجعلوا تقدم بعض اجزاء الزمان على 
بعض منه: فيجيب عنه من يوافق جهور العقلاء بأن التقدم المعقول إنما هو 
التقدم بالزمان أو تقدير الزمان على النزاع المعروف في هذا الموضعء وأما 
التقدم با مكان والرتبة فهو تابع ذا لا كان المتقدم في المكان يتحرك قبل 
حر کة المتأخر» كتحرك الإمام قبل المأموم» والأمير قبل المأمورء وأما التقدم 
بالعلية فإن عنى به هذا وإلاً فلا حقيقة لهء فلا يعقل علة تامة تكون هى 
بسائر أجزاتها مقارنة لمعلوها أصلاً » وقول القائل : تح ركت يدي فتحرك الخاع 
ليس هو من تقدم الفاعل على المفعولء فان حركة اليد ليست هي الفاعل 
لحركة الخاتم » لكن هي شرط فيهاء فلا توجد حركة الخانم الحركة التابعة 
لحركة اليد الا بشرط لو أمرهم وجود حركة اليد التي هي متبوعة» كا أن 
حركة الأصابع لاتوجد إلا بجحركة الكف. 


فان قيل؛ الحر كتان معا في الزمان» فالفاعل مذه هو الفاعل للاخرى وهو 
متقدم عليه جيعاء وإن قيل ؛ بل احداهم) عقب الاخرى في الزمان كاجزاء 
الزمان المتلاحقة بطل قول القائل انا معا في الزمان» وكثيرا ما يشتبه على 
التاس الوجود مع الشيء بالوجود عقبه» بل يطلقون لفظ المع على العاقب له 
ويقولون: جاءا معا وان كان مجىء أحده) معاقبا للآخر إذا ل يكن بينها 
فصل بل يطلقون ذلك مع قرب الآخرء فالحادثان إذا كان زمانها واحداً 
أو حدث أحده) عقب حدوث الآخر بلا فصل كاجزاء الحركة والزمان م 
ييز أكثر الناس بين هذا وهذا بالحس» وحينئذ فقول القائل : تحركت يدي 
فتحرك كمي يقال له: م لا يجوز أن يكون هذا مع هذا كاجزاء الحركة 
والزمان بعضها مع بعض؟ والحركة محدث شيا فشيئا من الفاعل والقابلء 
فمن حرك سلسلة أو حبلا معلق الطرفين فانه اذا حرك أحد الطرفين تحرك 
شیا فشا › حت تنتهي الح ركة الى الطرف الآخر» وهي متعاقبة كتعاقب 
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زمان تلك التركة» ليست اجزاء الحركة وزمانما متقارنة في الزمان» وأا 
ترك سا ف لمان ما لأيكرن ا لر كة ق اخدها أسبق من الآخر. مثل؛ ' 
السدن ‏ إذا . تحرك منتقلاًء أفإن أجزاء البدن تتحرك ني آن واحد a‏ 
بعضها بعضاً إلا ما تقدم من الحركة > كا تتقدم أحدى الرجلين على الاخرى ‏ 
بخلاف خرزات الظهر المتصلة تتصل حركتهاء »> فاذا حرکت يده تحرك جیع 
اجزائھا وما فیھا کالخاتم وما یتصل بہا كالكم؛ ) فیکون حکمھا حکم الجسم 
ا إذا تحرك» والح ر كة المنفصلة عن أخرى كحركة الرجل قبل ارچ 
يشهد ' فيها التقدم بالزمان لوجود المنفصل»ء وأما مع الاتصال فقد a‏ 
المتصل بالمقارن» وحينئذ فاي حركة كانت من قبل المتصلء فهي متصلة: با 
قبلهاء كاتصال أجزاء زمان الحر كة فليس هناك اقتران في الزمان » وإذا قيل , 
ي حركة الكم أن زمانا زمان حركة اليد كا يقال مثل ذلك في سار 
امتح ر كات معاً بالزمان» فهنا لا نسام أن احدى الحر كتين فاعلة للاخرى» بل 
غایتها أن تکون شرطا فيها» والشرط يجوز أن يقارن المشروظ بخلاف 
الفاعل ء فانه لا بد أن يتقدم على الفعل امع والمفعؤل المعبن» وان قدر أن 
نوع الفعل لازم له كا اذا قدر قدي أزلي متحرك ل E ET‏ 
يتقدم على کل جزء م من أجزاء الحركة م بقارن وجود ذاته شيء من أجزاء 
الجر كة» وإن كان نوع الجر كة لازما له» فمن جوز وجود جسم قدي لم يزل.. 
متح رکا E‏ ال > بل یقول: : نوع الحركة 
أزلي» وإن کان کل منها حادثاً کائنا بعد أن 1 مسبوقا بالعدم» 
والمتفلسفة القائلون بقدم شيء من من العام لا دليل مم على ذلك أصلاً» بل غاية 
ماعندهم اثبات قد م نوع الفعل» وقدم نوع الفعل لا يستلزم قدم فعل معين 
ولا مفعول معين» بل ذلك متنع » وقول القائل : . العلة متقدمة على المعلول وإن 
قارنته الزمان وجعله الباري مع العام بهذه المنزلة يقال له: : أن أردت بالعلة ما 
هو شرط في وجودا المعلول لا مندعاً له كان حقيقة قولك أن واجب الوجود 
لسن فو دعا للمکنات واوا ها بل وجوده شر ط ي وچودهاء. رهذا 
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حقيقة قول هؤلاء» فالرب على أصلهم والعام متلازمان كل منها شرط في 
الأخرء والرب محتاج إلى العام كا أن العام محتاج إلى الرب» وهم يبالغون في 
اثبات غناه عن غيره» وعلى أصلهم فقره إلى غيره» كفقر بعض المخلوقات» 
وغاية المتحذلق منهم كأرسطو أن بجعل الفلك واجب الوجود لايقبل العدم 
مع كونه مفتقرا إلى المبدأً الأول لأجل التشبه به ويجعل المبداً الأول غنياً ع 
سواه» لكن ما بر المبرة للنفي أن واجب الوجود مفتقر إلى غبره» وأيضاً 
فالازلی الذى حه لا حفقة ف کا قد بسط في موضع آخر» وإن أراد بالعلة 
ما هو مبدع للمعلوم له فهذا لایعقل مع کون زمانه زمان المعلول لم يتقدم 
على المعلول تقدماً حقيقيا وهو التقدم المعقول» وإذا شبهوا وجود الفلك مع 
الرب بالصوت مع الحركة والضوء مع الشمس. كان هذا ونحوه تشببها باطلا 
لايفيد امكان صحة قوم » فضلا عن اثبات صحته » فإن هذه الامور وأمثاطها 
إما أن يقال فيها أن الثاني موجود متصل بالأول» كاجزاء الزمان والحركة 
لاأنه معه في الزمان» واما أن يقال الثاني مشروط بالأول لا أن الاول مبدع 
للثاني فاعل له فلا ييكنهم أن يذكروا وجود فاعل لغيره مع أن زماني معا 
أصلا» ونحن ذكرنا هذا التقسم لثلا يكون الجواب مبنياً على أمور دقيقة 
بختض بفهمها بعض الناس» فان الجواب كلا كان أظهروا! اتفاق العقلاء عليه 
أكثر كان أولى بالذ كر من غيره. إذ المقصود بيان الحق وإبطال الباطلء وإلاً 
فيمكن بسط الكلام في هذاء وأن يقال السبب لابد أن يتقدم على مسببه 
بالزمان» وان الفاء المستعملة في هذا هي فاء التعقيب» فقول القائل تح ركت 
يدي فتحرك كمي يدل على أن الثاني عقب الأول» ويقال: ان فاء التب 
تتصمن التعقیب من غير عکس» فکل مسبب فإنه یکون بعد سببه» فليس 
کل ما کان عقب غیره یکون مسبباً عنه» بل یکونان مسببین لسبب آخر وأن 
كان شرطا فيهء مم الكلام في هذا ينجر إلى الفرق بين السبب وجزئه 
والشرط » وليس هذا موضع استقصائه» فان المقصود حاصل بدون ذلك 


)1( قوله : مابر المبرة للنفي » كذا في الأصل جردا عن النقط» وليحرر كتبه مصححة. 
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ونما المقصرد ها ان د العلة الفماعلة عل امعلول المفعول مر ا عند 
جماهړر :العقلاء ۽ من الاولين وال خرين »› واا ګوز کون المفغول :المعلؤل قارا 
ا طادهة قليلة من الناس کابن ب سنا سينا والرازي. و وشا . ) 


وقد زعم الزازي ف صله وغیره: أن المتكلمن والفلاسفة يجوزون ن 
لمكن القدم عن موجب الذات وهي العلة القديةء لکن المتكلمون يقولون: 
انه فاعل بالاختيار ) فلهذا rT‏ تقد م شيء من الممكنات › والمتفلسفة 
ایقولون: انه غير فاعل بالا ختيار» ذفلهذا قالوا بقدم معلوله» وهذا الذي اله 
غلط على الطائفتين جيعاًء كيا تقد بسطناه اي .موضع آخرء فالمتكلمون الذين ‏ 
يقولون بامتناع مفعول قد يقولون ان ذلك متلع على اي وجه قدر فاعله» , 
ويقولون كون الرب إفاعلاً بغير الاختيار متنع أيضاًء وليس امتناع أحدها : 
مشروطا بالعام بامتناع الآخر» .والفلاسفة القائلون بقدم للاافلاك لمم قولان في ٠‏ 
العلة الاولى هل هى فاعلة بالاختيار أو موجبة بلا اختيار ؟ وقد ذكز القولين ' 
عنهم. أو ارات واس المعتر وغیره» وهو بختار أنه فاعل بالاختیار مع ) 
قوله ٫بقدم‏ الفعل» وا فسألة القدم ملازمة لمسألة الفاعل بالاختيار لا عند ٠‏ 
هؤلاء ولا عند ھۇلاء› کا ادعاه الرازي على ا وكذلك الول ۰ ) 
بامکان معلول مفعول مقارن لفاعله هو قول بعض القائلين بقدم العا لاقوهم | 
کانھم.» ولا قول واحد من أتباع الرسل» بولا من يقول بأن الله خالق ا يراه 
حدث له» وحينئذ فالقول بتقدم الفاعل على مفعوله تقدماً معقولاً زمانيا وأما 
مقدرا تقدير الزفان قول جهور العقلاءء فهذا أحد اجوابين. 

الوجه الثاني : آن بقال: هب اہم أرادوا بالتقد م تقد م العلة عل العلول ٠‏ 
من غير تقدم بالزمان بولا تقدير الزغان » وكان اللازم هو الملزوم لکن آلشيء 
الواحد إذا عبر عنه يعبارتين تدل كل منها على وصف غير الوصف الآخر ' 
كان تعدد المعافي ا وان کالت الذات وأحدة ولمذا قد تعل الذات . 
بوصف ولا تعام بوصف آخرء فإذا كان ذات التقدم ذات العلة» فليس 
المفهوم من نفس العلة هو المفهومن من نفس العلة هو المفهوم من نفس ٠‏ 
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التقدم » وان كانا متلازمين» بل معنى العلة انه اقتضاه وأوجبه ومعنى التقدم 
أنه قبله» وقد يفهم السبق والقبلية من لايعام أنه علة بعد فاذا قيل: لو كان 
علة لكان قبله كان هذا صحيحاء مم العقل يجزم بأن الشيء لايكون قبل 
نفسه فضلا عن أن يکون قبل ما هو قبل نفسه بأي وجه فسر معنى السبق 
والقبلية » وحينئذ فيستدل بهذا على ذاك من لم يفهم الامتناع من لفظ العلةء 
وأما من فهم الامتناع من لفظ العلة» كا عليه جهور الفطر السليمة» فلا 
يحتاج إلى هذاء ولكن كون الثيء دليلا على الشيء معناه انه يلزم من ثبوته 
ثبوته » والشيئان المتلازمان كل منها يصلح ان يكون دليلا على الأخرء ثم من 
شأن الانسان أن يستدل بالظاهر على الخفي» لكن الظهور والخفاء من الامور 
اللسبية فقد يظهر هذا ما لايظهر مذاء وقد يظهر للانسان في وقت ما يخفي 
عليه في وقت آخر» فلهذا أمكن أن يستدل بهذا على ذاك وبذاك على هذا 
إذا قدر ان هذا أظهر من ذاك تارة. وذاك أظهر من هذا أخرى إما بحسب 
شخصنن واما بحسب حالن . وهذه المعاي من تفطن ها انجلت عنه شه کثرة 
فا يورده الناس على الحدود والادلة التى قد يقال أنه لا فائدة فها ولا حاجة 
إليها وذاك صحيح. 


وقد يقال: بل ينتفع بها» وهذا أيضاً صحيح » لكن من حصر العام بطريق 
عينه هو مثل حد معين ودلیل معن أخطأً کثيرا» کا ان من قال أن حد 
غیره ودلیله لایفيد جال أخطأً كثراء وهذا كا ان الذين أوجبوا النظر 
وقالوا : لا يحصل العام إلا به مطلقا أخطأوا والذين قالوا: لا حاجة اليه عال» 
بل المعرفة دائا ضرورية لكل أحد في كل حال اخطأوا بل المعرفة وان كانت 
ضرورية في حق أهل الفطر السليمة» فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظرء 
والانسان قد يستغني عنه في حال ويحتاج اليه في حال» وكذلك الحدود قد 
يحتاج اليها تارة ويستغني عنها أخرى» كالحدود اللفظية» والترجة قد يحتاج 
اليها تارة وقد يستغني عنها أخرى» وهذا له نظائر» وكذلك كون العم 
ضروريا ونظرياً والاعتقاد قطعياً وظنياً أمور نسبية » فقد يكون الشيء قطعياً 


پو موافقة صحيح النقول ج ۲ - م - ۷| 


عند شخص» وي حال وهو عند آخر» وني حال أخرى مجهول فضلاً عن أن 

یکون مظنوناً» وقد یکون الشيء ضرورياً لشخص» وني حال» ونظرياً : 
لشخض آخر وني حال أخزى» وأما ما م به الرسول فإنه حق في انفسه ‏ 
لا بختلف باختلاف عقائد الناس رأحوامم» ١‏ فهو الحق الذي لا يقبل النقيض» | 


وضذا کل ما عار صه فهر باطٰل مطلقا » ومن هنا يتين لك أن الذين بنواً 


أمور تقبل التغير والاستحالة » فان القلوب نر E‏ 
جاء به الرسول فهو حق لا يقبل النقيض جال فهو ملل يخبر باحق » كا قال 


أهل الجنة لا دخلوها [الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي ولا أن 
هَدانا الله قد جاءت رسل ربنا باحق © وقد قال تال # إنا أرسلتاك ‏ 
باحق بشيراً ونذيراً4 © وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً 7 :وقال ٠‏ 


تعال: ام لم يروا رَسوليُم قم له مرون أم ولون به جت بل 


جَاءَهم بالحق وأكترعم للحق کارهون× ولو اتبّعَ الحق ي قدت 
و والارض و فیهن ) بل أتيَاهُم ر فم عن ذکرهم 
مُعْرضون 4‏ وقال تعالی الذين كَمَروا وصَدوا عن سبل الله أضل 
أغمالهَمء والّذين آمَنوا وَعَملو الصالحات وآمنوا جا برل على محمد اوهو 
الحق من بهم فر عَنهم انوم وأصْلَحَ الم ذلك بأن الذين 
اتبعُوا الباطل وأن الّذين آمَنوا اَبعوا احق من ربمم كَذلك بَضرب الله 


لتاس أسَاَب 4 ١‏ ومشل هذا کثر. 


فالرسول 2 يبر باحق ويقم عليه الادلة العقلية البرهانية الوصلة 0 
معرفته» كالاقيسة العقلية : وهي الأمثال المضروبة. قال تعالى ومد ضرَبنا 


للناس في هذا القران من كل مَنّل فأبى أكتّرٌ الاس إلا كفورا 7 وقال 


۷١ - 1٩4 : سورة المؤمنون, الآيات‎ )٤( ٠.٣ سورة الأعرافى الآية:‎ )١( 
٠٠۳ _ ١٠: سورة البقرة الآية؛ 14 ' (۵) سورة محمد لم الآيات‎ )۲( 


(۴) سورة الأحزاب الآية: 41 ' (1) . سورة الإسراءء الآية: .۸٩‏ 
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تعالى ‏ ولقد ضرَبُنا في هذا القرآن للتاس من کل متّل وان الانستان كر 
شىء جَدَلاً) إلى قوله تعالى ويْجادل الذين كرو بلاطل لي حضوا به 
الق وأشذوا اياي وما آنذرُوا واهُزوا» وم طلم من ذ کر بايات ريه 
فاعرَضَ عنها وني ˆ ماقدمَت يداه انا جَعَلنَا على لوبهم كته أن فهو 
وني آذانهم وقراًوإن تدعهم إلى ادى فلن يهتذوا وإذاً أبداً 4‏ وقال تعالى 
وولقَد ضربّا لتاس في هذا القران من کل متّلٍ ّ يذ كرون ٩‏ 
رفه سبخانة خيب عن العارضات كاقال تعالى ولا يأتوتك تل إلا 
جئناك باحق وأحسنَ تفسيراً# ‏ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 


والمقصود هنا أن الطريقة الشرعية تنتضمن الخبر بالحق والتعريف بالطرق 
اموصلة إليه النافعة للخلق » وأما الكلام على كل ما يخطر ببال كل أحد من 
الناس من الشبهات السوفسطائيةء فهذا لاييكن أن. يبينه خطاب على وجه 
التفصيل » والعلوم الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتهاء وقد 
يعرض للفطرة ما يفسدها ويرضها فيرى الحق باطلا» كا في البدن إذا فسد 
أو مرض» فانه جد الحلو مرا ويرى الواحد اثنين» فهذا يعالج با يزيل 
مر صه . 

والقرآن فيه شفاء لا في الصدور من الأمراض» والني بلي عام أن 
وسواس التسلسل في الفاعل يقع في النفوس» وانه معلوم الفساد بالضرورةء 
فأمر عند وروده بالاستعاذة بالل منه والأنتهاء عنه.» كا في الصحيحن› 
واللفظ لسام» عن أي هريرة قال: قال رسول الله ميه لايزال الناس 
يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق» فمن خلق الله» فمن وجد من 
دلك شا فلیقل آمنت الله ». 


وني لفظ « يأتي الشيطان أحد> فيقول من خلق السماءء من خلق الأرض› 


. 0٦ : سورة الكهف الآية‎ )١( 


(۲) سورة الروم» الآية: 0۸ . (۴) سورة الفرقانء الآية : ٠٢‏ . 
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فىقول : : الله ۾ n‏ فلیقل واشت يالله ورسله ) . 


ونی آخر یقول + من خلق کذا من خاق ذا حتی یقول من خلت ربك» 
فاذا بلغ ذلك و يالله ولينته ٠‏ هذا لفظ الىخاري او حوه. 


وفي مسام» TT‏ عن الني به قال قال الل عز وجلل ١‏ إن أميك 
لایزالون باولون ما کذا ما بکذا حتی قروا هذا اله خلق الخاق ۽ فمن خاق 
الله سبحانه ». : 


وي ا عن انس قال قال رسول الله عر وه « لن يبرح الناس 
تساءلون هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله». 


وقدرل ‏ بش الاکن طر2 بقة هؤلاء کالرازي ونحوه» فقيل له: 4 
يأمر د د عند هذا الوشواس بالبرهان المبين لفساد التسلسل والدؤرء» بل 
أمر بالاستعاذة؟ فاجاب بن مثل هذا مثل من عرض له کلب ينبح عليه 
ليۋذيه» ويقطع طريقه: فتارة يضربه بعصا وتارة يطلب من صاحب الكلب 
أن یز جره. قال: فالبرهان هو الطريق الاول وفيه صعوبة» والاستعاذة بال هو 
الثاني وهو أسهلء واعترض بعضهم على هذا الجواب بأن هذا يقتضي أن 
طريقة البرهان أقوى وأكمل» وليس الامر كذلك بل طريقة الاستعاذة أكمل 
وأقوى» فان دفع الله للوسواس عن القلب أكمل من دقع الانسان ذلك عن 
نفسه» فيقال ؛ السؤال باطل وكل من جوابيه مبني على الباطل فهو باطل ‏ 
وذلك ان هذا 2 متاه على أن هذه الأسئلة .الواردة عل النفس س 
بطريقين: أحدها هما البرهانء والآخر الاستعاذة» وان الني يلي : أمر 
بالاستعاذة» وان المبين. لفسباد لدو والتسلسل قطعه بطریق الرهان 
طريقة البرهان تقطع الأسئلة الواردة على النفس بدون ما ذكره اني ڳل 
وان الني ملل مم بأمر بطريقة البرهانء وهذا خطأ من وجوه» بل بل الني لل 
مر بطريقة البرهان حيث يؤمر بها» ودل على مجامع البراهين التي برج اليها ٍ 
غابة : النظار ‏ ودل من الراهين على ما هو فوق استنناط او اا مر به 
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في دفع هذا الوسواس ليس هو الاستعاذة فقط. بل أمر بالايان وأمر 
بالاستعاذة وأمر بالانتهاء » ولا طريق إلى نيل المطلوب من النجاة والسعادة إلا 
عا أمر به لاطريق غير ذلك وبيان ذلك من وجوه. 

أحدها: أن يقال البرهان الذي ينال بالنظر فيه العم لابد أن ينتهي إلى 
مقدمات ضرورية فطرية» فإن كل عام ليس بضروري لا بد أن ينتهي إلى عام 
ضروري . إذ المقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات نظرية دائ لزوم الدور 
القبلي أو التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداءء وكلاها باطل بالضرورة. 
واتغاق العقلاء من وجوه» فإن العام النظري الكسبي هو ما يجصل بالنظر في 
مقدمات معلومة بدون النظر إذ لو كانت تلك المقدمات أيضاً نظرية لتوقفت 
على غيرهاء فيلزم تسلسل العلوم النظرية في الانسان» والانسان حادث كائن 
بعد أن لي يكن» والعام الحاصل في قلبه حادث لو لم يحصل في قلبه عام إلا 
بعد عام قبله للزم أن لا يحصل ني قلبه عام ابتداء» فلا بد من علوم بديهية 
أولية يبتدئها الله في قلبه» وغاية البرهان أن ينتهي إليهاء ثم تلك العلوم 
الضرورية قد يعرض فيها شبهات ووساوس» كالشبهات السوفسطائية مثل 
الشبهات التي يوردونها على العلوم الحسية والبديهية كالشبهات التي أوردها 
الرازي في أول محصله. 


وقد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع» والشبهات القادحة في تلك العلوم 
لايكن الجواب عنها بالبرهانء لأن غاية البرهان أن ينتهي إليها فإذا وقع 
الشك فيها انقطع طريق النظر والبحث» ومذا كان من أنكر العلوم الحسية 
والضرورية م يناظر» بل إذا كان جاحدا معاندا عوقب حت يعترف بالحق» 
وان كان غالطا إما لفساد عرض لحسه أو عقله لعجزه عن فهم تلك العلوم» 
وأما لنحو ذلك فانه یعالج بجا يوجب حصول شروط العام له وانتفاء موانعه» 
فإن عجز عن ذلك لفساد في طبيعته عولج بالأدوية الطبيعية أو بالدعاء 
والرقى والتوجه ونحو دلك وإلا ترك» وهمذا اتفق العقلاء على أن كل شبهة 
تعرض لا يكن ازالتها بالبرهان والنظر والاستدلال وانغا يناطب بالبرهان 
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والنظر والاستدلال من کائت عنده مقدمات لف وکان من یکن ان ینظر 
فقا ظا بيده ال بشرفاء قن ار کن عد دنات اي آو م يان 
قادرا على النظر 1 کن خاطبته بالنظر والاستدلال. 

وإذا تين هذا e‏ والشهة القادحة ف ارم س لاتزال 
بالبرهان» بل مت فکر العبد ونظر ازداد ورودها على قلبه» وقد عله 
الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن نفسه» كا يعجز عن حال الشبهة 
السو فسطائىة» وهدا يزول بالاستعادة بالله » فان الله هو الذي يعنذ العبد 
وكراهن الات المضالة والشهوات امغوية » وهذا أمر العبد أن يستهدي ربه 


ف کل صلاة فیقول. اھدنا الصراط المستقم × صرَاط لّذين | لبه 
غير المغضواب غلبم ولا الضالين # ٠‏ وني الحديث الاهي الصحيح »عن النبي 


ا ظ يروي عن ر ربه تىارك وتعالى #يا عاد ي إلا م 
وقال تعالٰی ن قرت القران فاستعذ بالله من لشیطان, ارج © 
وقال تعالى وإِمًا يَنرَعْنك من الشَيّطّان شش فاستعد بالل اله سمي عل © 


اا 


وقال تعالى #وإمً رغنك من لشَيْطّان فاستعد بالله انه هو ا 
لعل 4 ١‏ . 
رق المخجن» عن مان بن صرد قال ان رجلان شد الى > 
فجعل أحدها يغضب ومر وجههء فقال الني به ١‏ إني لأعلم كلمة لو 
قاطما الذهب داعنة . « أعوذ بال من الشرطان الرجم » فأمر الله تعای العبد أن 
يستعيذ من الشيطان عند القراءة وعند الغضب ليصرف عنه شره عند وجود 
سسب الثير وهر القراءة لصم ف عنه ما ينع الخر وعند وجود سب الشر 
ان الت لذي a e‏ 


)١(‏ سورة الفاتحةء الآيتان: E )۴( .۷ ٦‏ دف 
)( سورة النحل» الآية: ٩۸‏ . ( £( سورة فصلت فصلت الآية : :۳ 
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وقد ثبت عن النى مله أنه قال ١‏ ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو 
بين اصبعين من أصابع الرجمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه 


+ 


ازأعة ۸ . 

وكانت يمين النى به «لا ومقلب القلوب»» وكان كثيراً ما يقول 
والذي نفس محمد بيده». وفي الحديث «للقلب أشد تقلباً من القدر إذا 
استجمع غلباناً» وشواهد هذا الاصل کثرة م ما يعرفه کل أحد من حال 
نفسه من كثرة تقلب قلبه من الخواطر الى هى من جنس الاعتقادات. ومن 
جنس الأرادات» وفها املحمود والمذموم » والله هو القادر عل صر ف ذلك 
عنه» فالاستعاده بالل طریق مقضصية أ المقصود الذي لا حصل بالنظر 

الوجه الثانى: أن يقال النى مله يأمر بالاستعاذة وحدهاء بل أمر العبد 
أن ينتهي عن ذلك مع الاستعاذة إعلاماً منه بان هذا السؤال هو نهاية 
الوسواس» فيجب الانتهاء عنه ليس هو من البدايات التي يزيلها ما بعده» فإن 
النفس تطلب سبب كل حادث وأول شىء حتى تنتهى الى الغاية والمنتهى. 

وقد قال الله تعالى # وإن إلى رَبك النتهّى # ١‏ . 
الله لن دعا ل وراء الله مرمی > وفي رواية: لیس وراء الله مىتھی ۰ فادا 
وصل العبد ال غابة الغابات ونپایه النهايات وجب وقوفه» فاذا طلب بعد 
ذلك شيا آخر وجب أن ينتهي» فأمر النبي مي العبد أن ينتهي مع 
استجارته بالله من وسواس التسلسل » كا يؤمر كل من حصل نہاية المطلوب 
وغاية المراد أن ينتهى» إذ كل طالب ومريد فلا بد له من مطلوب ومراد 
ينتهي اليه › واغا وجب انتهاژه» لأنه من المعلوم بالعام الضروري الفطري لكل 
من سلمت فطرته من بني آدم آنه سؤال فاسد وانه يمتنع أن یکون لخلق کل 


۲ سورة النجم» الآية؛‎ )٦( 
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لوق خالق» فانه لو کان له خالق لکان مخلوقاً ولم یکن خالقا لکل مخلوق». 
- بل يكون من جلة المخلوقات» والمخلوقات كلها لا بد ها من خالق » وهذا 
معلوم بالفطرةء وإن مم يغطر ببال العبد قطع الدور والتسلسسل فإ 
وجود الخلوقات كلها بدون خالق معلوم الامتناع بالضرورةء وإذا قلنا يمتنع Ù‏ 
وجود المحدثات كلها بدون حدث كان هذا متضمناً لذاك فإن كل حلوق 
حدث» فإذا كان كل حدثالا بد له من محدث» فكل مخلوق لاببدله 
من خالتق أولى» وكذلك إذا قلنا کل ممکن لا بد له من واجب» فلا کان 
٠‏ بطلان هذا السؤال معلوماً بالفطرة والضرورة أمر لني مله أن ينتهي عنه 
کا يؤمر أن ينتهى عن كل ما يعلم فساده من الأسئلة الفاسدة التي يعلم فادها 
کالوقیل: : متى حدثث الله أو متى يموت ونو ذلك وهذا ما يبين أن سؤال 
السائل : : « أين كان ربنا » في حديث أبي رزين م يكن هذا السؤال فاسدأ عنده. 
ار کسؤال السائل « من خلق الله »» فإنه م ينه السائل عن ذلك ولا أمره 
بالاستعاذة» بل النبي بهل سأل بذلك لغير واحدء فقال له أين الله وهو مزه 
أن يسأل سؤالاً فاسداً؛ وسمع ارات عن لك وفقو وان قر غل 
جواب فاسد» ولا سئل عن ذلك أجاب فکان سائلاً به تارة وميا عنه 
أخرى » ولو كان المقصود محرد التمييز بين الرب والصنم مع عام الرسؤل أن 
السؤال والجواب فاسدان» لكان في الأسثلة الصحيحة ما يغني غير الرسول عن. 
الأسئلة الفاسدة فكيف يكون الرسول بل ؟ فإنه كان يكن أن يقول: ١‏ من. 
ربك من تعبدين » كا قال لحصين الخزاعي يا حصين: eT‏ 
أعبد سبعة ألهة ستة ف الارض وواحدا في السماء قال: فمن الذي تعد 
ورهبتك ۲؟ قال : : الذي في السماء : فقال: «أسام حتى أعلمك, كلمة 
ينفعك الله بيا ». فلا اسل سأله عن لوھ فقال قل « اللهم ۳ رشدي 

وقني شر نفسي ». رواه أحمد ي المسند وغير أحجمد. 
الثالث : أن الني 4 مر العبد أن يقول: آمنت بالله» وني u‏ 

« ورسوله ». فهذا مش باب دفع الضد الضار بالضد م النافع » فان قوله آمنت 
بالله يدفع عن قليه الوسواس الفاسد» وذا كان الشيطان يخنس عند ذكر 
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الله » ويوسوس عند الغفلة عن ذكر الله » وهذا سمى «الوسواس الخناس » فإنه 
جام على فؤاد ابن ادم» فان ذكر الله خنس رالو الاختفاء باخفاض › 
ودا سمت الا کن اي 

وقال أبو هريرة: لقيت الني له في بعض طرق المدينة وأنا جنب 
فانخنست منهء ویقال: انخنست من فلان وهو اختفاء بنوع من الانخفاض 


٠‏ والذل له فا مختفی من عدو يقانله لا يقال اخنس منه » واغا ینخنس الانسان 


ذکر الله يذل ویخضہ ويختفي» واذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس فأمر 
النى و العد أن يقول : فت بالله امت باللّه ورسوله» فان هذا القول 
إبيان» وذكر الله يدفع به ما يضاده من الوسوسة القادحة في العلوم الضرورية 


الفطرية» ويشبه هذا الوسواس الذي يعرض للكشير من الناس في العبادات» 


حتى يشككه هل كبر أو م يكبّر» وهل قرأ الفاتحة أم لاء وهل نوى العبادة 


أو لم ينوها» وهل غسل عضوه في الطهارة أو م یغسله؟ فيشككه في علومه 


الحسية الضرورية» وكونه غسل عضوا أمر يشهده ببصره» وكونه تكام بالتكبير 
أو الفاتحة أمر يعلمه بقلبه ويسمعه باذنه» وكذلك يقصد الصلاة مثل كونه 


) يقصد الكل والشرب وال ركوب والمشي» وعلمه بذلك كله عام ضروري 


يقینی اوی > بتوقفف على اللطر والافدول: و بتو قف على البرهان » تل سو 


. مقدمات البرهان» وأصوله التى يبنى عليها البرهان أعنى البرهان النظري 
المؤلف من المقدمات» وهذا الوسواس يزول بالاستعاذة وانتهاء العبد» وأن 


يقول ذا قال: ل تغسل وجهك بل قد غسلت وجهي» واذا خطر له أنه ۾ 


ینو ولم یکبر یقول بقلبه بلی» قد نویت وکبرت فیشبت على الحق ویدفع ما 


يعارضه من الوسواس» فيرى الشيطان قوته وثباته على الحق» فيندفع عنهv‏ 
والا فمتى رآه قابلاً للشكوك والشبهات مستجيباً إلى الوساوس والخطرات 
أورد عليه من ذلك ما يعجز عن دفعه وصار قلبه مورد لما توحيه شياطين 


٠‏ الانس والجن من زخرف القولء وانتقل من ذلك إلى غيبره إلى أن يسوقه 


م بے 


الشيطان إلى الملكة. فالله ول الذَين منوا يُخْرَجُمْ من الات الى الثور 


۲10 


والذين ایازم الطَاعُوت يخر جونټم من النور ای ات۰۰04 
الد e‏ إذا طائف ن الشيطان نذکروا ‏ و هم ) 


وا یي ان رف ل ما لم وان کا فد دیا عو ل مرا اد 
من العلوم تکون ضرورية فطرية » فاذا طلب المستدل أن يستدل عليها 

O E E 
ٍ ذلك من خفائهاء وإما لا في ذلك من كلا الامرين ء والمستدل قد يعجز عن‎ 
. نظم دليل على ذلك» إما لعجزه عن تصوره» وإما لعجزه عن التعبير عنهء‎ 
فانه لیس کل ما تصوره اللانسان. آمکن کل أحد أن يعبر عنه باللسان» وقد‎ 
يعجز المستمع عن فهمه ذلك الدليل» وإن أمكن نظم الدليل وفهمه» فقد‎ 
د الشهات المعارضة إما من هذاء واما من هذا وإما‎ 
) منها» وهذا يقع ني التصورات أكثر ما يقع في التصديقات» فكثير من الامؤر‎ 
المعروفة إذا حدث جدود تميز بينها وبين المحدودات زادت جفاء بعد‎ 
الوضوح لكونها أظهر عند العقل بدون ذلك الحد منها بذلك الحدء ولكن‎ 
٠ قد يكون في الادلة والجحدود من النفعة ما قد نبه عليه غير مرة» وذا‎ 
 دودح تنوعت طرق الناس ي الحدود والأدلة وتحد کثیرا من الناس يقدح في‎ 
| رة ءاد م يذ کر هو حدودا وأدلة يرد علبها إیرادات من جنس ما یرد‎ 
٠ على تلك» أو من جنس آخرء وذلك لأن المقصود بالحدود إن كان الم‎ 
بين المحدود وبين غيره كانت الحدود الجامعة الانعة على أي صورة کانت‎ 
مشتركة في حصول التمييز بها وإن لم تكن جامعة مانعة كانت مشتركة في‎ 
عدم حصول التمييز » وان كان الطلوب ب بها تعريف المحدود» فهذا لا صل‎ 
بل يحصل لبعض الناس» وفي بعض الأرقات‎ e Ce 


(۱) سورة البقرة» الآية: ۲۵۷ . ۰ 0( سورة الأعراف. الآية: ۲٠۲٠۰۲۰۱‏ , 
(۳) هنا بياض فتروك' بالأضل کتب الکاتب بازائه سقط من الأصل وريقة ملحقة بعد قوله ! 
(يقصرون) أه. کو : 
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دون بعص كا يحصل بالا سماء » فإن الحد تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجال » فلا 
يكن ان يقال لا يعرف المسحى جال ولا يكن أن يقال يعرف به كل أحد كذلك 
ا لحد » وإن قيل ان المطلوب بالحد أن جرد الحد يوجب أن استمع له يتصور حقبقة 
المحدود التي م يتصورها إلا بلفظ الحاد» وإنه يتصورها بمجرد قول الالحاد كا 
يظنه من يظنه من الناس بعض أهل المنطق وغيرهم» فهذا خطأً كخطأ من يظن أن 
الأسماء توجب معرفة المسمى لمن سمع تلك الأساء توجب معرفة المسمى لمن سمع 
تلك الاساء بمجرد ذلك اللفظ . 


وقد بسط الكلام على هذا في موضعه وبينا ما عليه جهور النظار من 
المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمشر كين من أن الحدود 
مقصودها التمييز بين المحدود وغيره» وان ذلك يحصل بالوصف الملازم 
للمحدود وطردا وعكسا الذي يلزم من موته بوث المحدود» ومن انتفائه 
انتفاؤه كا هو طريقة نظار المسلمين من جيع الطوائف مثل أي عليء وأي 
هاشم وأمثاما » ومثل أي الحسن الاشعري» والقاضي أي بكر وأني المعالي 
الجويني » والقاضي أبي يعلى » وأبي الوفاء بن عقيل وأمثاهم» وأما طريقة أهل 
المنطق ودعواهم أن الحد التام مقصوده التعريف بالحقيقة» وأن الحقيقة مؤلفة 
من الصفات الذاتية الداخلة في المحدود» وهي الجنس والفصل وتقسيمهم 
الصفات اللازمة للموصوف إلى داخل في الحقيقة وخارج عنها عرضي» وجعل 
العرضي الخارج عنها اللازم على نوعين لازم للاهية ولازم لوجود الماهية» 
وبناءهم ذلك على ان ماهيات الاشياء التي هي حقائقها ثابتة في الخارج وهي 
مغايرة للموجودات المعينة الثابتة في الخارج» وأن الصفات الذاتية تكون مقدمة 
على الموصوف في الذهن والخارج» وتكون أجزاء سابقة لحقيقة الموصوف في 
الوجودين الذهني والخارجي» فهذا ونحوه خطأً عند جاهير العقلاء من نظار 
الاسلام وغيرهم» بل الذي عليه نظار الاسلام أن الصفات تنقسم إلى لازمة 
للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته» وإلى عارضة له يكن مفارقتها له مع 
بقاء ذاته» وهذه اللازمة منها ما هو لازم للجنس دون نوعه» ومنها ما هو 


1Y 


لازم لنوعه أو چدسه ) 

وأما. تقسم اللازمة إلى ذاتي وعرضي» وتقسي لعرضي الى از الام 
ولازم للوجود وغير لازم بل عارض» فهذا خطأً عند نظار الاسلام وغيرهم) 
بل طائفة من نظار الاسلام قسموا اللازم إلى ذاتي ومعلوي › وعنوا بالصفات 
الذاتية .ما لا ممكن تصور الذات مع عدمه» وعنوا بالمعنوي ما يكن تصور 
الذات بدون تصوره» وإن کان لازماً للذات فلا يلزمها إلا اذا تصور معيناً 
يقوم بالذات» فالأول عندهم مثل كون الرب :قائ بنفبه وموجوداً بل 
وكذلك کونه قدیاً عند آکثرهم» فان اہن کلاب يقول : القدم ابقدم 
والاشعري له قولان أشهره) عند أصحابه : أنه 2 بغیر قدم» لکنه باق 
ببقاء» وقد وافقه على ذلك ابن أي موسى وغبرهء وأما القاضي او کرات 
يقول: باق بغر بقاء» ووافقه على ذلك أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهماء والثاني 
عندهم مثل کونه حیا وعلما. وقدیراً وخو ذلك وتقسے ھؤلاء اللازمة إلى 
ذاټي ومعنوي کلام هذا موضع بسطهء فانہم لم يعوا بالذاقي ا ا یازم 
الذات إذ الجميع لازم للذات» ولا عنوا بالذاتي المقوم. للذات كاضطلاح 
المنطقيبن › » فان هؤلاء ليس عندهم في الذوات ما هو مركب من الصفات كال جنس » 
والفصل › ولا بقسمون. الصفات ای مقوم داخل ني الماهية وجزء منها» وإلى 
عرضي خارج عنها لیس مقونا > بل هذا التقسم عندهم وعند جهور العقلاء 
خطأء كا هو خطأ في نفس الامر إذ التفريق بين الذاتي المقوم واللازم 
الخارج تفريق باطل لا یعود إلا إلى محرد تحكم يتضمن التفريق بين المتاثلين» 
كا قد بسط في موضعة» ومذا يعترف حذاق أئمة لمة أهل المئطقء كابن سيناء: 
واي الركات صاحب المعتر وغبر ها بأنه لا يڪن د کر فرق مطرد ن هذا 
وهذاء وذكر ابن سينا ثلاثة فروق مع اعترافه بأه ليس واحد منها صحيحاً» 
واعترض اہو البر كات على ما ذکره ابن سینا بما یبین فساد الفرق بين الذاتي 
قوم والعرضي اللازم» وأبو ار كات ما كان معتيراً لا ذكره أئمة ئمة المشائين لذ 
اا ا ا ا ا 
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ذكره أرسطو وأصحابه في هذا الموضع مما لم تعرف صحته ولا منفعته» وغير 
أي البر كات بين فساده وتناقضه» وصنف الناس مصنفات في الرد على أهل 
المنطق» کا صنف أبو هاشم » وابن النوجختي. والقاضي أبو بكر بن الطيب 
وغيرهم» وهؤلاء الكلابية الذين يفرقون بين الصفات الذاتية والمعنوية هم 
أصح نظراً من هؤلاء المنطقيين» وهم ينكرون ما ذكر المنطقيون من الفرق» 
فلا یعود تعريقهم إلى تفريق المنطقيين» بل تفريقهم يعود إلى ما ذكروه هم 
من أن الصفات الذاتىة عندهم ما لا يكن تصور الزات مع تصور عدمها» 
والصفات المعنوية ما يكن تصور الذات مع تصور عدمها كالحياة والعام 
والقدرة» فانه بمكن تصور الذات مع نفي هذه الصفات ولا يكن تصور 
الذات مع نفي كونها قائمة بالنفس وموجودة» وكذلك لا ييكن ذلك مع 
نفي كونها قديية عند أكرهم» وابن کلاب» والاشعري في أحد قوليه جعل 
القديم كالعام والقدرة» والبقاء فيه نزاع بين الاشعري ومن اتبعه كاي على بن 
أي موسى وأمثاله» وبين القاضي أي بكر ومن اتبعه» كالقاضي أي يعلى 
وأمثاله» وهؤلاء أيضاً تفريقهم باطلء فان قوم : لا يكن تصور الذات مع 
نعي تلك الصفة يقال هم لفظ التصور مل يراد به تصور ماء وهو الشعور 
بامتصور من طريق الوجود ويراد به التصور التام» وما من تصور إلا وفوقه 
تصور 2 مله . 

ومن هذا دخل الداخل على هؤلاء المنطقيين الغالطينء وعلى هؤلاء فان 
عنوا به التصور التام للذات الثابتة في الخارج التى ما صفات لازمة اء فهذه 
لا يكن تصورها كا هي عليه مع نفي هذه الصفات» فاذا عنى الماهية ما 
يتصوره المتصور في دهنه» فهذا يزيد وينقص بحسب تصور الأذهان» وان 
عنوا به ما في الخارج فلا يوجد شيءَ بدون جیع لوازمه» وان عي بذلك أنه 
لا يكن تصورها بوجه من الوجوه مع نفي هذه الصفات» فهذا يرد عليهم 
فيا جعلوه داتیا مثل کونه قائ بنفسه وکونه قدياًء ونحو ذلك فانه قر 
يتصور الذات تصوراً من لا يخطر بقلبه هذه المعافي بل من ينفي هذه المعاني 
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أيضاً › ن کان ال في نفيها ک أن من نفى الحياة والعام والقدز5 کان 
ضالاً فى نفيهاء واذا قيل» لا يکن وجود الفعل » إلا من ذات قائمة بنفسها 
قدية فيل ؛ ولا یکن إلا من ذات حية عالمة قادرة» فادا قیل هذه یکن 
يعض العقلاء أن يتصؤر کوانہا فاعلاً مع انتفاء هذه الصفات قيل هذا تصور 
باطل» والتصورات الساطلة الا ضابط فماء فقد يکن الا آخر أن يتصوز 
کو نا فاعلة مع عدم القيام بالنفس » فان الفرق إذا عاد إلى اعتقاد العتقدين 
لا الى حقائق ن موجودة في الحارج كان فرقاً ذهنباً اعتبارباً لا فرقا حقيقباً من 
جنس فرق أهل المنطتق بين الذاتي المقوم والعرضي اللازم فانه يعود الى ذلك . 
حسث جعلوا الذالي مالا تتصور الماهية بدون تصوره» والعرضي ما مکن 
تصورها يدون تصوره» ولرد هذا بفرق في نفس الامرء واا يعود الى .ما 
تقدره الاذهان فإنه ما من تصور إلا وفوقه تصور ام منه» فان أريد بالتصور 
مطلق الشعور الي ۽ فيمکن الشعور به بدون الصفات الى جعلوها ذاتية» . 
انه قد یشعر بالانسان من لا بطر بباله انه حیوان ناطق أو جم تام | 
حساس متحرك بالارادة ناطق وان أرادوا التصور التام فقول القائل حيوان ِ 
ناطق لا يوجب التصور التام للموصوف» بل ا ور إلا وفوقه تصؤر ' 
أكمل منه» فان صفات الموصوف ليست منحضصرة فيا ذكروه» وان الوا ٠‏ 
ينك ن اتور تام للصفات الذاثىة عاذت المطالبة بالفرق» فيبقى الكلام 
دورا وهذا كا آنہم يقولون ماهية الشيء ء هي المر كبة من الصفات الذاتية» م 
يقولون الصفات الذاتية هي الي بتو قف تحقق الماهىة عليها > أو يقف تصور _ 
اماهية عليها فلا تعاقل إلصفة الذاتية حقى تعقل الاهيةء ولا تعقل الاهية حتى _ 
نعقل الصفة الذاتية اء فيبقى الكلام دوراً کا جعلون الصفات الذاتية أجزاء 
الاه مقومة ما سابقة ها في الحقيقة في الوجودين الذهني واتار مع العام 
بأن الذات أحق بأن تكون سابقة من الصفات إن قدر أن هناك سبقاًء والا 
فها منلازمان › واذا قیل' هي أجزاء ؟ قبل : إن كانت جوهراً کان الجوهر 
الواحد جرواهر كثبرة» وان كانت أعراضاً فهي صفات فاذا قيل. الانشان 
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حيوان ناطق ؟ قيل: إن كانت الحيوانية والناطقية أعراضا فهي صفات 
الانسان» وإِن کانت جواهر فهنا جوهر هو انسان» وجوهر هو حيوان» 
وجوهر هو ناطق وجوهر هو جسم» وجوهر هو حساس» وجوهر هو تام 
ومعلوم فساد هذاء وحقيقة الامر ‏ أنها لما يتصور في الاذهان وصغفات لا 
هو موجود في الاعيان› الذات هي أحق بتقوم الصفات من الصفات 
بتقوم الذات» وأيضاً فإن أرادوا تصور الصفات مفصلة » فمعلوم أن قوم 
حيوان ناطق لا يوجب تصور سائر الذاتيات مفصلة» فان كونه جما ناميا 
وحساساً ومتحر کا بالارادة لا يدل عليه اسم الحيوان دلالة مفصلة» بل مملةء 
وان أرادوا بالتصور التصور سواء كان ملا أو مفصلاًء فمعلوم أن لفظ 
الإنسان يدل على الحيوان والناطق» كا يدل لفظ الحيوان على الجسم النامي 
الحساس المتخرك بالارادة» فيكون اسم الانسان كافياً في تعريف صفات 
الانسان مثل» ما أن لفظ الحيوان كاف في تعريف صفات الحيوان» فاذا 
كانوا في تعريف الانسان لا يأتون إلا بلفظ يدل على صفاته الذاتية دلالة 
بملة» وهذا القدر حاصل بلفظ الانسان كان تعريفهم من جنس التعريف 
بالاسماء وکان ما جعلوه حداً من جنس ما جعلوه اسا فان كان أحده) 
دالا على الذات فكذلك الآخرء والآخر والا فلا. فلا يجوز جعل أحده) 
مصوراً للحقيقة دون الآخر . غاية ما يقال ان في هذا الكلام من تفصيل بعض 
الصفات ما ليس في الآخرء فان قول القائل : حيوان ناطق فيه من الدلالة على 
معنى النطق باللفظ الخاص ما ليس في لفظ الانسان» فيقال» وكذلك في لفظ 
النامي من الدلالة على النمو باللفظ الخاص ما ليس في لفظ الحيوان؟ وأنعم لا 
توجبون ذلك» وكذلك لفظ الحساس والمتحرك بالإرادةء فعام أن كلامهم لا 
يرجع الى حقيقة موجودة معقولة» وانما يرجع إلى جرد وضع واصطلاح 
وتحكم واعتبارات ذهنية» وهذا مبسوط قي موضعه. 


وكذلك الذين فرقوا بين الصفات الذاتية وبين المعنوية اللازمة للذات من 


(۱) قوله: انپا ها یتصور إلخ هكذا في الأصلء ولعل في الكلام نقصاً. فحرّر كتبه مصححة. 
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الكلابية وأتباعهم یعود تفريقهم إلى وضع واصطلاح وتحكم واعتبارات ذهنية a‏ 
لا إلى حقيقة ثابتة في الخارج» ومذا يضطربون في الفرق بين الصفات الذاتية 
والمعنوية فهذا يقول اله قدے بقد م باق بىقاء › ف ينازع ف هذا أو ٤‏ 
هذا ء والنافي يقول هو عالم بذاته قادر بذاته کا ل هؤلاء انه باق اف | 
قدي بذاته» وإِذا اراد بذلك أن علمه من لوازم ذاته لا يفتقر إلى شيء آخر : 
فقد . أصاب» وان أراد انه کک کونه خا عا قادرا بدون خياة 
وقدرة» فقد أخطأً 'وذاته! جقيقتها هي الذاتٌ المستلزمة هذه المعاني» فتقدير 
وجود ها بدون هذه :معاي تقدير' باطل لا حقيقة له» ووجود ذات منفكة عن 
جيع الصفات إنما بمكن تقديره في الاذهان لا في الاعيان» وهذه الامور 
مبسوطة في موضعها. 


والمقصود هنا أن التعريف بالحدود والتعريف بالأدلة قد يتضمن 
الثئء با هو أخفى منهء وقد يكون الخفاء والظهور من الامور النسبية ‏ 
الإضافية» فقد يتضح لبعض الناس أو للانسان في بعض الاحوال ما لا يتقح 
لغيره أوله في وقت آخر افينتفع حينئذ بشيء من الحدود والأدلة لا ينتفع مها 
في وقت وکلم كانت حاجة الناس إلى معرفة ة الشيء وذكره أشد وأكثر. 
کانت معرفتهم به وذکرهم له أعظم وأکٹر » وکائتٹ طرق معرفته أكثر 
زأظهر »و کانت الأسماء المعرفة له أكثرء وكانت على معانيه أدل» فالمخلوق 
الذي يتصوره الناس ویعبزون عنه أکثر من غیره تجد له من الاساء والصفات 
عندهم ما لیس لغیړه» كالاسد والداهية والخمر والسيف وجو ذلك فلکل 
من هذه السميات. ًف اللغة س الاسماء اسا كثيرة» وهذا الاسم تذل على 
معتی ا ول عليه الآخر کا یقولون: صارم ومهند وأبيض وبتار؛ ومن ذلك 
أسماء الرسول ای وأساء القرآن . 


قال لني بي له لي خسة آنا e‏ أ جمد وانا اي لذي 2 
رانا a‏ لقتال ». أن ني الجة انا ني الملحمة»» ومن أبن ازمل 
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والمدثر والرسول والنى » ومن أسماء القرآن » الفرقان والتنزيل والكتاب والمدى 
٠‏ والنور والشفاء والبيان وغير ذلك. 

ولا كانت حاجة النفوس الى معرفة ربها أعظم الحاجات كانت طرق 
معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه» وکان ذكرهم لاسائه أعظم من 
ذكرهم لأسماء ما سواه» وله سبحانه في كل لغة أسماء وله في اللغة العربية 
أسماء كثيرة» والصواب الذي عليه جهور العلاء أن قول الي « ان لله 
تسعة وتسعين إسا من أحصاها دخل الجنة . معناه أن من أحصى التسعة 
والتسعين من أسمائه دخل الجنة ليس مراده أنه ليس له الا تسعة وتسعون 
اسا فانه في الحديث الآخر الذي رواه أحجدء وأبو حاتم في صحيحة 
١‏ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته 
أحداً من خلقك. أو استأثرت به في عام الغيب عندك أن تجعل القران العظم 
ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي». 

وثبت في الصحبح ان الني به كان يقول في سجوده: ‏ اللهم اني أعوذ 
برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك 
أنت كا أثنيت على نفسك فاخبرانه لر لا بحصى ثناء عليه ولو أحصى جيع 
أسمائه لأحصى صفاته كلهاء فكات يحصى الثناء عليه » لأن صفاته إنما يعبر 
عنها بأسمائه. 


فصل في طرق معرفة الله والإقرار به 


ولا كانت طرق معرفة الله والاقرار به كثيرة متنوعة صار كل طائفة من 
النظار تسلك طريقاً إلى اثىات معرفته » ويظن من يظن أنه لا طريق إلا تلك› 
وهذا غاط محض وهو قول بلا عل فانه من أين للانسان أنه لا يكن المعرفة 
إلا بهذا الطريق » فان هذا نفي عام لا يعلم بالضرورة» فلا بد من دليل يدل 
عليه » ولیس مع النافي دليل يدل على هذا النفي» بل الموجود يدل على ان 
للمعرفة طرقاً أخرى» وأن غالب العارفين بالله من الأنبياء وغير الانبياء» بل 
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من عموم الخلق عرفوه us‏ المعينةء وقد نبهنا في هذا الکاب 
على ما نبهنا عليه من طرق أهل النظر وتنوعها على ما يأتي» وان الطرق تتنوع 
تاره بتنوع أصل الدليل: وتارة بزيادة مقدمات فيه يستغني عنها آخرون: فهذا' 
بستدل بالامکان» وهذا با لحدوث › وهذا بالآيات» وهذا. يستدل عدوت 
الذوات » وها بجحدوث الصفات» وهذا بحدوث المعبن» وها رور 
غبره» فظنوا أنه لا بد من العلم بجدوث كل موصوف تقوم به الصفات» وقد 
يعبرون عنه بلفظ الجسم اوالجوهر والمحدود والمر كب وغبر ذلك من العبارات» 
وأخرون ستدلون بجحدوٹ ما اقام به الحوادث» ویقولون : کل ما قامت به. 
رادت فهو حدث» ولیس کل ما قامت به الصفات محدثاً والفلاسفة 2 
بسلکوا هذه الطريق لاعتقادهم ان من الاجسام ما هو قد م تعله .الحوادث 
الات فکونه خن ومتحیزا وقد ما وتله الصفات والحوادث لیس هو 
فلا لکونه محدثاً بل ولیس ذلك مستلزما عند أرسطو کونه مکنا يقبل 
الوجود والعدم» وكذلك لم یسلکها کثر من أهل الكلام› كامشامية 
والكرامية وغيرهم» بل ولا سلكها سلف الأمة وأئمتها > کا قد بسط يي 
موضعه » ولم یسلکها متأخرو أهل. الكلام الذين ركبوا طريقا من قول 
الفلاسفة¿ وقول أسلافهم المتكلمن› کالرازي» والامدي والطوسي ونخوهم؛ 
لگا طريقة ابن سينا. التي ذكرها في اثبات واجب الوجود» وطريقة ابن 
سينا لم يسلكها سلفه الفلاسفة» كأرسطو وأصحابه» بل ولا سلكها جاهير 
الفلاسفة» بل كثر من الفلاسفة ينازعونه في نغيه لقيام الحوادث. والصغات 
ا ی الوجود » ؤيقولون: : انه تقوم به الصفات والارادات » وان کونه. 
واجباً بنفسه لا ينافي ذلك > کا لا ینای عندهم جیعاً کونه قدیاً ولکن ابن. 
سينا وأتباعه لما شار كوا الجهمية في نفي الصفات» وشار كوا سلفهم الدهرية في 
القول بقدم العام سلکوا في اثبات. رب العالين طريقا غير طريقة: سلفه 
المشائين» ٠‏ كأرسطو وأتباعه الذين أثبتوا العلة الأولى جركة الفلك الإرادية 
ا اح رکا کحرکة المعشوق لعاشقه. وهو يرك الفلك المتشبه 
الع الأول فخذل بن سينا عن تلك الطريقة إلى هذه الطريقة التي شلخها: 
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من طريقة أهل الكلام الذين عشجون بالحدث على المحدث» وهو لا يقول 
بحدوث العام » فجعل طريقة الاستدلال بالممكن على الواجب» وراى اولئك 
التكلمين قسموا والوجود والعدم» وهذا ما خالفه فيه جهور العقلاء من 
الفلاسفة والمتكلمين وغيبرهم»› حتی انه هو تناقض في ذلك فوافق سلفه 
وجميع العقلاء وصرح بأن الممكن لا يكون إلا ما يقبل الوجود والعدم» م 
تناقض هنا كا قد بسط في غير هذا الموضع» ونحن ننبه عليه هناء فقوله: 
كل موجود إذا التفت اليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره» فإما أن 
یکون يث جب له الوجود في نفسه أولا يکون» فان وجب فهو الحق بذاته 
الوا جب وجوده من داته» وهو القيوم › وان کب 1 جز أن يقال هر متنعم 
بذاته بعدما فرض موجوداً بل إن قرن باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم 
علته صار متنعاً» أو قرن شرط وجود علته صار واجباً وأما إن م يقرن بها 
شرط لا حصول علته ولا عدمها بقى له من ذاته الأمر الثالث» وهو الإمكان 
فیکون باعتبار ذاته الشيء الذي لا يجب ولا بيتنع » فكل موجود إما واجب 
الوجود بذاته» وإما مكن الوجود بحسب ذاتهء فيقال: أما كون الموجود 
ينقسم الى واجب وهو الواجب بنفسه» وإلى ممكن وموجود بغيره» وان 
الموجود بغیره لا بد له من موجود بنفسه» فهذا کله حق وهي قضايا 
صادقة» وأما 'كون الممكن بنفسه له ذات يعتقب عليها الوجود زالقد مه واا 
مع ذلك قد تكون قدية أزلية واجبة بغيرهاء كا يقوله ابن سينا وموافقوه؛ 
فهذا باطل عند العقلاء قاطبة من الاولين والآخرين» حتى عند ابن سينا مع 
تناقضهء والاعتراض على هذا من وجوه: 

أحدها؛ قوله إن قرن باعتبار ذاته شرط صار متنعاً أو واجباً وان ۾ 
یقرن بہا شرط بقى له من ذاته الأمر الثالث» وهو الامكان يقتضي اثبات 
ذات هذا الممكن ن تارة واجنة وتارة مثنعة» وهذا يقتضى أن لکل مکن 
اا اة خود وا ا ا ت ااا الجر تارة وبالعدم 
أخرى» وهذا باطل سواء أريد به قول من يجعل المعدوم شيئا من المعتزلة 
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ونحوهم» أو قول من | بجعل' الماهيات النوعية في الخارج أمغايرة للوجود في 
٠‏ الخارج كا يقوله من يقوله من المتفلسفةء والكلام على فساد هذين مبسوط في 
غير هذا الموضع» وهو لم يذكر هنا دليلا على صحة ذلك» وجرد ما ذكره 
من التقسيم لا يدل على وجود 2 الثلاثة في الخارج» فيبقى دليله غير 
مقرر المقدمات. وهذا؛ ما يسلكه أمثال هؤلاء يذ كرون أقساماً مقدرة تقديرا 
ذهنياً ولا يقيمون الدليل على امکان کل من الاقسام ولا وجوده وانما 
يذ كرون مرد تقدير ذلك » ويبنون على ذلك التقدير بناء من قد أثبته ف 
ار وهم م يثبتوه في الخارج كا ذكرنا نظائر ذلك في مواضع. ٠‏ 
والمقصود هنا أن قول القائل :کل موجود إذا التفت اليه من دا 
غير التفات الى غيره» فاما واجب واما ممكنء إنما يصح اذا عام أن اموجود 

ي امخازج له ذاٹ یک أن لا پلتفت معها ال غبرها ليقال أن تلك الذات 
إما واجبة وإما أن بحب ها الوجود وإما أن لا بحب وأما اذا كان لا شىء 
ن الاوح إل الوجرو إا ب ر إا بشي فارج د جي ا ات ته 
من غير التففات إلى غيره فلا ذات له يمكسن الالتفات إليهاءحتق ٠‏ 
يقال انہا مكنة قابلة للوجود والعدم »بل هذا الذي قذر أنه موؤجود 
بغيره إذا لم يلتفت إلى غيره فلا حقيقة له أصلا لا وجود ولا غيره» ولا 
هناك ما ایکون مکن الوجود أصلاء فهذا التفسير لا يصح الاستدلال به إلا 
بعد ائبات ذات حققة ف اوا مغايرة لا هو في الخارج من الوجود» ولا م 
بے زا القسم کان الاستدلال باطلا» وإذا قبل قد قرر هذا في غیز هذا 
الموضع . قيل الجواب من وجهین : | 
أحدها: أنه قد بن أيضا في غير هذا اموضع فساد فا ذکره. 


الثاني : اه بتقدير أن يقرزه فلا ريب ان هذه القدمة ما ينازع فية كل 
من العقلاء » بل أكثرهم» وهي مقد مه خفه تحتاج ای بىان » ومتفلسفة 
.الاأشعرية كالرازي والأمدي جائرون فيها » فالرازي له فيها قولان والآمدي 
و فيها» واهل الائات قاطىة کالأشعری وغبره متفقون على بطلااء 
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فڪيف تکون مشل هذه المقدمة في ائات واجب الو جود الذي وجوده أظهر 
وأعرف من هذه المقدمة» وهل الاستدلال على القوي بالضعيف إلا كتحديد 
اجى بالحفى» وهذا اذا كان في الحدود مردوداً فهو في الادلة أولى الرد. 


الوجه الثاني : ان هذا باطل على كل قول» أما على قول نظار السنة الذين 
يقولون وجود كل شيء في الخارج عين حقيقته فظاهر» وأما على قول القائلين 
بأن المعدوم شيء المفرقين بين الوجود والثبوت» فانم لا يقولون ذلك إلا في 
المعدوم لا يقولون أن الموجود القدي ثبوته يقبل الوجود والعدم» بل قد 
يقولون ان ماهية القد مغايرة لوجود الممكن لا يقولون أنها تقبل الوجود 
العدم » ففي الجملة لا يتصور عندهم ماهية مستلزمة للوجود تقبل الوجود 
والعدم» وأما على قول متأخري الفلاسفة الذين يجعلون وجود الممكنات زائدا 
على ماهياتهاء فتلك الماهيات إنما تتحقق في حال الوجود لا يكن تجردها عن 
الوجودء فلا يتصور أن يكون عندهم ماهية هي نفسها تقبل الوجود والعدم» 
فاثبات ماهية تقبل الوجود والعدم همي مع ذلك مستلزمة للوجود ليس قول 
أحد من الطوائف. 

الوجه الثالث: أن هذا باطل» فإنها اذا كانت مستلزمة للوجود امتنع أن 
تقبل العدم» وان كان عدمها مكنا امتنع أن تستلزم الوجود» فدعوى المدعي 
أنها يكن وجودها وعدمهاء وأنها مع ذلك تستلزم الوجود لاييكن عدمها 
جع بين المنتاقضين» واذا قيل هي باعتبار ذاتها يكن وجودها وعدمها واما 
باعتبار سببهاء فانه يحب وجودها. قيل قول القائل هي باعتبار ذاتها يکن 
وجودهاء وعدمها لیس معناه انه بحب وجودها أو غذنيا: بل معناه انپا 
باعتبار ذاتها لاتستحق وجوداً ولاعدماًء بل لابد ها من أحده)ا باعتبار 
غيرها » والتقدير انها موجودة» فيكون الوجود ها من غيرها واجباً والوجود 
الواجب ولو بغيره لا يكن عدمه» فهذه الذات الواجبة بغيرها لا يكن عدمها 
بوجه من الوجوه» وهب أنه لولا السبب الموجب ها لعدمت. لكن هذا تقدير 
ممتنع » فان السبب واجب الوجود بذاته وهي من لوازمه ولازم الواجب بذاته 
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یتنع عدمه» لأن عدم اللازم يوجب عدم اللزوم» فلو عدم لازم الواجب 
لعدم الواجب وعدمه تع › فعدم متنع › فکان عدم هذه الذات متنعا 
e e‏ و ف ا کا ا 
الوب الرابع : أن يقال معلوم انه a‏ وجود لغاعل لکانت ر 
بنفسهاء وم یکن عدمها معلول علة منفصلة عنها . وقول القائل : علة العدم 
عدم العلة إن أراد به أن عدم العلة يستلزم عدمها ويدل عليه فهذا ضحيح ؛ 
أن اراد إن تفس عدم العلة هو الذي جعل المعلول معدوماً فهذا. معلوم 
لبطلان بصريح العقل» فان العدم المحض لایکون له تأثير في شيء أصلا 
ولآن فا لا يوك الا بغيره إذ بوجد ا ف انل ام ول 
ما کان عليه» والعدم امستمر الباقي لایکون له علة أصلاء ولو قدر أن لکل 
معدوم عله لعد مه لازم تقدیر علل لا تتناهی› لأن مايقدر عدمه لایتناهی 
وکل هذا باطل» فإن العدم نفي محض ليس بشيء أصلاً حتى يقدز فيه علل 
ومعلولات» واذا کان كذلك فا ممکن ا الى المؤثر إلا إذا قدر 
و وإلا 2 تقدیر عدمه لا يفتقر إلى شيءَ أصلا» فاذا قدر وجوده 
واجاً تازه ر قدي أزلي يکن ۾ هناك ما يقبل ولا یکن آ أن 
يقزن رذاته شرط عدم علته ۰ 
وهذا! الاعتراض یکل |یراده على قول :كل موجود إذا التفت إلبه من حيت ذاه 
N‏ »> فيال : 
إن قل بأن الذات هي ن نفش الوجود الحقسق في الحارج فسذاك إذا قيسل 
له حقيقة ب دون الموجود بنفسه» فإذا نظر إليه جردا عن غيره 
بطلت حقيقته وكان نفياً حضاً ‏ يكن له حقيقة يلتفت القلب إليهنا 
البتة » وإن قيل أن له ذاتا مغاير ة للوجود» فتلك الذات سواء قدر . إمكان 
تحققها دون الوجود كا يقوله من يقول المعدوم شيء أو فرض أنه الا يكن 
تحققها . بدون الوجودء فعلى؛ التقديرين . .إذا التفت اليها من غير التغات إلى 
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غيرها لم تكن موجودة بل معدومة» وآنت قد فرضتها موجودة» فهذا جع 
بين النقيضن » وأيضا فهي مع عدم الالتفات إلى غبرها ممتنعة الوجود لا جائزة 
الوجود» فا يكن وجوده إذا التفت اليه من غير التفات إلى مايقتضي وجوده 
کان ممتنع الوجود» سواء فرض عدم ما يوجده أو لم يفرض لا وجود 
ولا عدمه» فهو لايكون موجودا إلا مع ما يوجده» فاذا التفت إليه مجردا عا 
يوجده امتنع وجوده» وان قال القائل فرق بين التفات بشرط لا او 
لابشرط) ا قال بشرط عمد الموجد أو لا بشرط وجوده» فأنه متنع ق 
الاول وممكن في الثاني. قيل له: بل هو متنع في القسمين» فاذا أخذ لا بشرط 
كان متنع الوجود» وكذلك إذا أخذ لا مع وجود الفاعل » وذلك انه لا يكن 
وجوده إلا بالفاعل ووجوده بدون الفاعل متنع › فاذا التفت اله لامع لازم 
وجوده کان وجوده ممتنعاً» والممتنع أعم من أن یکون متنعاً بنفسه أو بغره» 
كا أن الموجود أعم من أن يكون موجوداً بنفسه أو بغيره» والامتناع لايفتقر 
إلى أن يقترن به شرط» وهو عدم علتهء بل اذا م يقترن به سبب وجوده 
کان متنعا» والعقل یعقل امتناعه بدون مایوجده» وان م يخطر له انه قرب 
به عدم علته» فهو في رده عن الاقتران با يوجده متنعم کا هو في 
الاقتران» فعدم العلة متنع يبين ذلك أن عدم العلة لا شيء فاقترانه بعدم العلة 
اقتران بعدم محض» فام تختلف حاله بین تقدیر عدم هذا الاقتران وانتفائه إلا 
إدا قرن به مايقتضي وجوده» وإلا فهو بدون القرين المقتضي لوجوده متنع 


معدو م , 


وسبب هذا أن هذا الاقتران ليس هو الموجب لعدمه في نفس الامر» بل 
هو دليل على العدم والادلة تتعدد والدليل لاينعكس» فلا يلزم من عدمه 
عدم المدلول إلا إذا كان ملازماء فالشيء إذا أخذ مع ضده كان متنعا ومع 
عدم فاعله كان متنعاً» وكل من الامرين يدل على امتناعه» وكذلك اذا أخذ 
بدون شرطه کان متنعاً وبدون لازمه کان متنعاً والمقتضي الممكن الزم 
اللوازم له وأعظم الشروط ولافرق بين أن بقدم مع انتفاء اللازم أو يقدر 
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لامع ثبوت اللازم فالأمر ان سواء هو في كليهما متنع إلا مع اللازم» فان . 
وجود الملزوم بدون اللازم متنع » ومذا كل ما يقدر في الخارج فإما واجپب 
بنفسه أو بغيره» وإما متنع بنفسه أو بغيره» فإذا قيل: هو باعتبار نفسه ‏ 
لاواجب ولا متنع. قيل ليس في الخارج شيء لا واجب ولا متنع ء واغا ذاك 
شيءَ يقدر ٿي الذهن فیقدر في الذهن ذات يكن وجودها وعدمهاء وأنت )۾ 
تتکام فیا يقدر في الاذهان» بل قلت كل موجودء فجعلت التقسم وارد على | 
الأمور الموجودة في الخارج» وتلك اما موجودة بنفسهاء وإما بغيرها زليس 
فہها ما كن الالتفات إن وض موجود إلا إذا کان في الذهن» 
أنه في الذهن مو جود رخا ذهنباً. 
الوجه انامس : قوله ؛ ن قرن باعتار ذاته 2 تار واجاً أو 
وان لر يقترن بها شرط لا حصول علة ولا عدمها قي ف ر 
الثالث . وهو الامكان» ,فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي لا يجب ولا بمتنع » ٤‏ 
فيقال: هذا التقسم يتضمن رفع النقيضين» فانه لابد أن يقترن بها حصول ِ 
العلة أو عد مها لا يكن رفع النقيضصن جبعاً» وهو حصول العلة وعدمها ا 
فالتقدير المقابل مذين وهو أن لايقترن بها حصول العلة ولاعدمهاء فهو 
تقدير سلب اللقصن وهو رفع وجود العلة وعدمها فا و متنع .. 
وحینئذ فلا يا يثبت الامکان إلا على ت و تاا فور 
متنع فهو مقع › فیکون الامکان الذي أثىتوە وهو أنه لا حب ولايتنع 
لا صل إلا بنقدير متنع,ٍ وهو رفع النقيضين فيكون متنعاً » وهذا يوضح أن 
هذا الإمكان أمر لا حقيقة له في الخارج ولایعقل الامکان إا في شُيءَ ایکون 
موجوداً تارة ومعدوما أخرى» وأما مايكون رودا لایقبل العدم البتة 
فليس بممكن» كا أن المعدوم الذي لايقبل الوجود البتة ليس بممكن مثل 
نقيض صفات كال الباري» فإن العجز واجهل ونحو ذلك أمور معدومة له 
لا قبل الوجود البتة» كا حیاته وقدرته وعلمه من لوازم ذاته لا تقبل العدم ) 
البتة» بل يحب وجودها عدمها ولیس من الممكن الذي ارو 
ولعم 
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يبن هذا الوجه السادس؛ وهو قوله وإن م يقرن ہا شرط لا حصول 
علة ولا عدمها بقي له من ذاته الأمر الثالث يقتضي أن هذا الامر الثالث إنا 
یکون له من ذاته إذا م يقرن بها أحد الأمرين» ومعلوم انه لا بد أن يقرن 
بها أحد الأمرين » فاذا م يكن ها الامكان إلا في حال تجردها عن الاقتران. 
وهي لا تتجرد عن الاقتران لم يكن هما من ذاتها امكان أصلاء فإنه جعل ما 
لا یکن عدمه واجباً سواء کان واجبأً بنفسه أو بغیړه وما کان واجباً م یکن 
مکنا واغا يڪون مکنا ٳذا لم يقرن به لا سہب وجوده ولا سیب علمه. 


يقرر هذا الوجه السابع؛ وهو أن هذا الكلام يقتضي أنہا في حال اقترانها 
بشرط حصول العلة واجبة ليس ها من ذاتها الامكان والتقدير انها موجودة» 
وان الموجود إما واجب وإما مکن» وفي حال وجودها قد اقترن بها حصول 
العلة فلا يكون في حال وجودها ها من ذاتها الامكان» وحينئذ فوصفها 
بالامکان في حال الوجود الواجب متنع » فبطل تقسم الوجود الواجب إلى 
واجب ومكن بهذا الاعتبار» جلاف تقس من قسمه إلى واجب ومكن» 
وفسر الممكن با يوصف بالوجود تارة والعدم أخرى» فيكون تارة موجوداً 
وتارة معدوماً» فان تقسم الوجود إلى واجب ومكن بهذا الاعتبار لامنافاة 
فیه» فانہا توصف بالامکان حال عدمها لأنها يكن وجودهاء وتوصف به في 
حال وجودها لان آمك وجردذها کا أمكن عدا 

الوجه الثأمن: ان قول القائل : له من ذاته الامكانء أو أن ذاته تقبل 
الوجود والعدم ونحو ذلك. يقال له: هذه الذات هي من حيث هي ذات مع 
قطع النظر عن وجودهاء كا فرضتم ذلك هي واجبةء أو مكنة أو متنعةء 
فان كانت واجبة أو متنعة بطل كونها ممكنةء وان كانت نمكنة فلا تكون 
اذاتاً إلا بأمر آخر يجعلها ذاتاء كا انها لاتكون موجودة إلا بامر آخر يجعلها 
موجودة» بل قياس ماذكروه أنه لايثبت كونها ذاتاً إلا بسبب» ولاينتفي 
كونها ذاتاً إلا بسبب» وهذا يفضي الى التسلسل لأن القول فيا يوصف بكونه 
ذاتا» کالقول فما یوصف بکوته موجودا. 
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الوجه التاسع: ۽ أنه اذا كانت تلك الحقيقة والذات مفتقرة في کو حقيقة 
وذاتاً . إلى سبب » فلا سسب إلا واجب الود وواجب الوجود يمتنع أن 
جعلها حقيقة مع كونها معدومة فلا يجعلها ذاتا وحقيقة إلا مغ كونها 
موجودة» وحينئذ فإذا كان وجودها واجبا به فحقيقتها واجبة به. فلا تكون 
قابلة للعدم» كا أن نفس الوجو لایکون قابلاً للعدم ما فيه من جع بین 

الرجه العاشر : ۽ ائه إذا. قدر أن واجب الوجود لم يحعل ج 
ا قيقة حقيقة إلا بسبب م يكن هناك حقيقة تقبل. الوجود وسم ۴ 
الوجه ن عشر : قوله: کل ر إذا التفت اليه من حيث ذاته 
من غير التفات الى غبره الخ. يقال: نحن إذا التفتنا إلى السماء أو. غيرها من 
الموجودات من غير التفات إلى غيرها لم نعقل إلا تلك العين الموجودة, فاذا 
قدرنا أنه لا يحب ها الوجود من نفسها ل تكن موجودة إلا بموجد يوجدهاء 
فنحن نعقل أن الثيء إما موجود بنفسهء وإما موجود بغيره» واذا قسم 
الموجود إلى موجود بنفسه ؤموجود بغيره» وسمي هذا مكنا كان هذا تقس 
صحيخاً» وهو کتقسیمه إلى مفعول وغير مفعول وخلوق وغير مخلوق» وأما 
كون هذا الممكن له ذات :ولیس له من تلك الذات .وجود ولاعدم» فهذا 
غير معقول في شيء م اا ی ا 
ك أصلا ولا تحقق وات الأشباء. 


لیس له متا وجود» پل ممنا ا نتصور دات في أتضناء ونتصور أن تلك 
لا تو حد ی الاعیان إلا E n E‏ له أنه في الخارج ها ذات 
تايتة ف الخارج تقل الوجود ف الخارج والعدم ٤‏ الخارج» فان هدا ال٤‏ 
واا کان كذلك وعلمنا أن کل مو جود فاما مو جود دنقسه و شو الخالق ء أو 

موجود بعر هد وشو اللصنوع المفعول» والمصنوع المفعول لا يکون إلا حدنا 
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مسبوقاً بالعدم» بل الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لايكون إلا معدا 
مسبوقاً بالعدم عند عامة العقلاءء ولو قدر أن لم نعرف هذا فتسمية ما 
وجوده بنفسه ووجود غيره منه خالقاًء وتسمية ما أبدعه غره لوقا أحسن 
وأبين من تسمية هذا ممكناً. إذ الممكن لايوصف به في العادة إلا المعدوم 
الذي يكن أن يوجد وأن لايوجد وأما ما وحد فقد خرج عن الامكان إلى 
الوجوب بالغير » فالمعروف في فطر الناس أن مامضي من وجود وعدم 
لايسمونه مكناء وإنغا يسمون بالممكن شيئا يكن وجوده في المستقبل وعدمه ٠‏ 
في المستقبل » ثم إذا عرف أن كل ماسوى الموجود بنفسه فهو مفعول مصنوع . 
له عام أن المصنوع المفعول لايكون إلا حدثاً كا قد بسط في موضعه. 

وهذا الاعتراصات لست اعتراصات على الات واجب الوجود» فانه حق 
لكن على هذا الطريق الذي سلكه خيث أثبت ذاتا مكنة مع كونها عنده 
قدية أزلية » ولا يحتاج اثبات واجب الوجود الى هذا في هذا الطريق » بل إذا 
قیل : کل موجود فإما موجود بنفسه وإما موجود بغيره» والموجود بغیره 
لايوجد إلا بالموجود بنفسه. ثبت وجود الموجود بنفسه» وإذا سمي هذا 
واجباء وهذا مكنا كان ذلك أمراً لفظياً » لكن المقصود أنه لايثىت واجب 
الوجود با يدعي أنه ذات تقبل الوجود والعدم» وهي مع ذلك قدية أزلية 
واجبة» فالواءجب لايقبل العدم جال والله أعلم . 

وهذه الامور التي ذكرناها في هذا الموضع عامة النفع يحتاج إليها في هذا 
الموضع وغيره لا في القلوب من الأمراض» لكن خرجنا إليها من الكلام على 
المسالك التي سلكها أبو عبد الله الرازي في حدوث العام والاجسام» وذكرنا 
كلام الآمدي على تلك المسالك. فحصل في هذا الكلام على المسلك الأول. 


TAT 


في المسلك الثاني وهو افتقار الاختصاص إلى خصص؛ ‏ 
وأما المسلك الثاني فمسلك افتقار الاختصاص إلى مخصص »› فقرره الآمدي 
من وجهين.. | 
أحدها: ما ذکره ا م زيفه. قال الآمدي: المسلك الثاني َه أن 
أجزاء العام مغتقرة إلى ما خصصها عا ها من الصفات الجائزة اء وکل ما 
کان كذلك فهر حدٹث ۰ فالعا ق 
اما المقدمة الأرل؛ فقد انتهج الاصحاب طريقین: 


الاأول: أ نېم قالوا کل جسم من أجسام العا فهو متناه وکل OS‏ 
ie‏ معين وجيز معين. أما المقدمة الأول فلا سبق تقريره» 
وأما المقدمة الثانية» a‏ له من مقدار معان وأن 
عبط به حد واحد کالکري أو حدود كالمضلع وهو المعنى بالشکل»› وأن 
یکون في حیز بحيث یکن أن يشار اليه بأنه ههنا أو هناك»وهذا كله معلوم 
بالضرورة» وکل ما له شکل ومقدار وحیز معین فلا بد له من مخصص 
کخصصه به وبر هانه انه ما من جسم إلا ويعام بالضرورة أنه ګوز أن یکون 
على مقدار أکبر وأصغر ما هو عليه أو شکل غير شکله وحیز غير حيزه إما 
متيامناً عنه أو متباسرآء واذا کان كذلك فلا بد له من خصص خصصه با 
بتخصص بهء والا ر انحن الجائزين واقعاً من غير خصص وهو 


الطريق الثاني : ان جواهر العام اما أن تکون جتمعة 1 متفرقة و 
جتمعة' ومتفرقة معا أو لا مجتمعة ولامتفرقة» أو البعض متمعاً والبعض 
ا جا آق ال الاجتاع والافتراق معا ولا انها غير مجتمعة ولا متفرقة 
معاً إذا هو ظاهر الاحالةء نفام يبق إلا أحد الاقسام الأخرء وأي قنم منها 
قدر أمكن في العقل فرض' الاجسام على خلافه» فيكون ذلك جائزاً ها 
ولا بد ما من مخصص يخصصها به لا تقدم في الطريق الأول. 


TA 


وأما بيان المقدمة الثانية» وهو ان كل مفتقر الى المخصص شحدث» فهر 
أن المخصص لا بد أن يكون فاعلاً مختاراً» وأن يكون ما بخصصه حادناً ل 
تقدم في المسلك الأول. يعني مسلك الإمكان فإنه قدمهء وسيأتي إن شاء الله 
تعالی ما ذکره فیه» واذا ثیت ان أجزاء العام من الجواهر والاجسام لا تخلو 
عن الحادث فتكون حادئثة. فاذا كانت أجزاء العام من الجواهر والأجسام 
حادنة » فالاعراض كلها حادثة ضرورة عدم قيامها بغير الجواهر والاجسام » 
والعام لا بخرج عن الجواهر والاعراض» فيكون حادثا. 

قال الأمدي : وهذا المسلك ضعيف أيضاً إذ لقائل أن يقول المقدمة الاو 
وان كانت مسلمة» غير أن المقدمة الثانية وهي أن كل مفتقر إلى اللخصص 
محدث منوعة وما ذكر في تقريرها باطل با سبق من المسلك الأول. 


ویتقدير نسليم حدوث ما أ الله من الصفات. فلا يلزم أن تکون 
الجواهر والاجسام حادثة لجواز أن تكون هذه الصفات متعاقبة عليها إلى غر 
النهاية إلا بالتفات إلى ماسبق في بيان حوادث e‏ 

قلت : هذا المسلك أضعف من مسألة الحر كة e‏ فغق اى 
ما يفتقر إلبه داك من غر عکس اذا کلاھ) مه مفتقر إلى بيان ا حوادٹ 
متعاقبة دائمة وقد عرف ما فیه» وهذا يزيد باحتياجه إلى بيان أن الجسم 
لا يخلو عن صفات حادثة غير الحركة والسكون» وهذا يالف فيه جهور 
العقلاء » وهذا مبني على مقدمات على أنه لابد من قدر أو اجتاع أو افتراق» 
وأن ذلك لایکون الا بمخصص» وان کل ما لابد له من مخصص فهر 


حدث. 
وأما المقدمة الأول ؛ فجمهور العقلاء سلموا أنه لابد من قدرء وأما كونه 

لا بد له من اجتاع وافتراق فهو مبنى على مسألة الجوهر الفردء وأكثر العقلاء 

من طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد» حى الطوائف الكبار من 
آهل الكلام كالنجارية» والضرارية » والهشامية » والكلابية» و كثير من الكرامة 


TAO 


مع أكثر الفلاسفةء إن کان القول بتر کیب الجسم من المادة والصورة کا 
يقوله من يقوله من : المتفلبسفة اشا أفسډ من دعوی تر کبه من االجواهر 
الفردة» فكلا و ضعيف › e‏ امقام مقصو دنا ا ا 
2 ومقاصدها. ٠ ٠‏ 


وأما كون ماله قدر يفتقر إل مخصص» Nm O‏ 
القدر. صفة من صفات ڏي القدر کألوانه وأكوانه وسائر ما يكن أن يتصف 
ره الجسم من الحياة والعم والقدرة والكلام والسمع والبصر وغر ذلك فان 
صفاته نوعان: : منها ما بختص بالاحياء مثل هذه الصفاث ومنها ما يشترك فيه 
الحي وفرة الا گران والقذر والطعم والريح» فاذا قال القائل : كل ذي قدر ٠‏ 
یکن .أن يكون قدراه على خلاف ما هو عليه كان بمنزلة أن بقول كل | 
موصوف يکن أن يكون موصوفا بخلاف صفته» فادا عرضنا على عقولنا ما : 
نعلمه من الموجودات التي لما أقدار وصفات کان تجویزنا لکونہا على خلاف | 
اقدارهاء کتجویزنا ا أن تکون على خلاف صفاتها؛ » بل القدر من الصفات» ٠‏ 
EY,‏ تکام الفقهاء » ي مهوم الصفة» كقوله بر : « في الابل السائمة ‏ 
الزكاة» تكلم بعضهم في مفهوم القدر كقوله ١‏ إذا بلغ الماء قلتين يعمل 
الخبث ». فقال آخرون: القدر من جلة الصفات »› وهذا کان ما احتج , ەمن ` 
احتج به من أهل الكلام على الفلاسفة في مسألة حدوث العام أن العا له ) 
صفات وأقدار يكن أن يكون على خلافها» فهو مفتقر إلى مخصص لأن العام 
مكن بالاتفاق» واللخصص لايكون موجباً بالذات» وقد سلك هذه الطريقة ِ 
بو المعالي ف النظامية » فسالکو هذه الطريقة ومنازعوهم م يفرقوا بين ن القذر 
وسار الصفات في إمکان القسول وعدمه» والقدر المعبن أقرب ال الذات 
العيئة من الصفات المطلقة » كا أن صفاته الخصوصة ألزم من جنس القدر» . 
فإن نفس الجسم التعليمي الذي لايقدر في الذهن إل وله قدر کن فر ضه 
خالباً عن جيع الصفات لأنه فرض جسم شامل لجميع الاجسام فلهذا قار | 
و ا ا 


۲A٦ 


ما یتخیله الانسان من الاجسام بعد رؤيته له» کتخیله الانسان والفرس› 
والشجر والدار » والمدينة والجبل ونحو ذلك يمكنه يله مع عدم تخيل شىء من 
صفاته کألوانه وغیرها» ولا يکنه تخیله مع نفي قدره» فاختصاص جنس 
الجسم يجنس القدر كاختصاص جنس الموصوفات جنس الصفات» واختصاص 
الجسم المعين بقدره كاختصاصه بصفته المعينة وحقيقته المخصوصة» وكل شيء 
له حقيقة تخصه وقدر وصفات تقوم به فهنا ثلاث أشياء : المقدار » والحقيقة» 
- وصفات الحقيقة» فقول القائل : كل ذي قدر يمكن أن يكون لاف ذلك 
القدر» كقوله: كل موصوف يكن وجوده على خلاف تلك الصفات» وهو 
اقرب من قوله كل ما له حقيقة. فيمكن وجوده على خلاف تلك الحقيقة» 
ولکن في هذا امقام يكفي أن يجعل حكم المقدار حكم سائر الصفات فلا 
ريب أن كيفية الموصوف وصفاته ألزم من قدره» فكيفيته أحق به من كميته 
فاخصاصه بقدر دون اختصاصه بصفة» فالنار والماء والمواء يلزمها كيضفباتيا 
المخصوصة أعظم ما يلزمها المقدار المعينء فيقال: إن أمكن أن يقرر أن كل 
جسم يقبل من الصفات خلاف ما هو عليه وما كان كذلك فهو مكن أو 
حدث كان هذا دليلا عاما لا يختص بالمقدر » وإن لم يكن ذلك فلا فرق بين 
القدرة وغيره» وأحد الطرق التي ذكرها الرازي وغيره في اثبات الصانع تعالى 
الأستدلال بامكان صفات الجسم أو حدوثها . ل يفرق السالكون فيه بين القدر 
وغيړه. 


م لقائل أن يقول قول القائل : كل ذي قدر يكن أن يكون أكر أو 
أصغر» أو كل ذي وصف يكن أن يكون لاف ذلك الوصف ونحو ذلك 
أتريد به الامكان الذهنى أو الخارجي » والفرق بينها أن الامكان الذهني معناه 
عدم العلم بالامتناع » فليس في ذهنه ما ينع ذلك» والإمكان في الخارجي معناه 
العام بالامكان في الخارج» والانسان يقدر في نفسه أشياء كثيرة جرّزهاء 
ولايعام انها متنعة» ومع هذا فهي متنعة في الخارج لأمور أخرء فإن قال: 
أرید به الإمكان الذهني م ينفعه ذلك ءلأن غايته عدم العام بامتناع كون تلك 


TAY 


ا و قال أريد الامكان الخارجي» وهو أني اط أن کل 
SN EASES‏ في 
هذا الكلامء لأن هذه قضية كلية تتناول من الافراد ما لا يحصيه إلا الله 
تعالي» ولیس معه دلیل ل على إمكان ذلك في الارج يتناول ' جیع هلو ٠‏ 
الافراد. غايته أنه 'رأی بعض الموصوفات والمقدرات يقبل خلاف ما هو 
ا لغائب على الشاهد كان هذا من أفسد القياس؛ لاختلاف 
الحقاء ق » ولأن هذا ینعکس عليه فیقال له: لم نر إلا ما له صفة وقدرء 
فيقاس الغائب على الشاهد وا : كل قائم بنفسه فله صفة وقدرء وهذا إی 
الغقرل أقرب من قياسهم :فان هذا لا يعام انتقاصه. ا 


را رل لقال کل ا ما له صفة وقدر فيقبل خلاف ذلك فلا يعم أ 
اطراده» فاین القياس الذي لا يعام انتقاضه من القاس الذي لا عام اطرز اده ؟ 
والناس متفقون على أنہم م يروا موجوداً إلا له صفة وقدر وليسوا متفقين تفقين 
على آن کل ما رأوه ممکن وجودہ عل خلاف' صفاته وقدره مع بقاء حقيقة . 
هو بها هو» ولكن مع استحالة حقيقته فاستحالة قدره وصفاته أولى »م أن ما 
نشاهده من السموات إغا نعام جواز کونہا عل خلاف هذه الصغفات بأدلة 
منفصلة لا نعلم ذلك ضرورة ولا a‏ نازع في ذلك كثير من العقلاء 3 
الذين لا عمعهم مذهب معن تلقاه بعضهم عن بعض» ولو کان هذا الجواز 
اطا بالضرورة ل ينازع فيه طوائف العقلاء الذين م يتواطؤا على قول» فان 
هؤلاء لا يتفقون على جحد الضروريات. م يقال: هذا بعينه اروص 
بالحقائق في نفسها اوصفاتها اللازمة هما فانه یکن ان يقال کل :موجود له 
حقيقة تخصه بمتاز ۳ عن غیره فاختصاص ذلك الموجود بتلك الحقيقة دون 
غيرها من الحقائق يفتقر إلى مخصص» ويقال أيضاً : کل موجودا له صفات 
لازمة حنصه ا بتلك الصفات دون غيرها يفتقر الى خصص ۰ ومن 
المعلوم أنه قد عام بضرورة العقل واتفاق العقلاء ء أنه لا بد من موجود واجب 
بنفسه قدي وموجود مکن خحدث. فانا نشاهد حدوث او والحادث 


AA ) 


مكن وإلا لا وجد وليس بواجب بنفسهء والالم يعدم ويعام بالضرورة أن 
طبيعة المحدث لا تكون الا بقدي » وطبيعة الممكن لا تكون الا بواجب» كا 
قد بسط في غير هذا و فاذا کانت الموجودات منقسمة إلى قدي . 


و دت » وواجب وجکر فمن و انا یشتر کان ٤‏ مسمی الو جود 
والماهىة والذات والحقيقة وغير ذلك وختص الواجب با لا يشر كه فيه 
غرف ل ن ارم ارو رة ان اا ا ا حقرقة عنصه تخصه لا يشر که فيها 


غیره» فان کان کل مختص يفتقر الى محخصص ماين له افتقرت حقيقة 
الواجب بنفسه إلى حصص مباين له فلا يكون في الموجودات قدي ولا 
واجب. فيلزم حدوث الحوادث بلا محدث ووجود الممكنات بلا واجب» 
وهذا كا أنه معلوم الفساد بالضرورة فلم يذهب اليه أحد من العقلاء» بل 
اة الدهري المعطل الكافر أن يقول العام قد واجب الوجود بنفسه لا يقول 
ازه ممکن څحدث لیس له مبدع» واذا قال الدهري ان العام واجب الوجرد 
بنسه لزمه أن الواجب بنفسه مختص عن غیره بصفات لا يشر که فیها غیره 
کالحوادٹث من الحيوان والنبات والمعدن» ففي الجملة كل عاقل مضطر إلى 
ابات موجود واجب بنفسه له حقيقة ختص ہا عا سواه من غير خصص 
مباين له خصصه بتلك الحقيقة» ومن قال: أن واجب الوجود هو الوجود 
الطلق » بشرط الاطلاق أولا بشرط » فيقال له: هذا القول» وإن كان فساده 
معلوماً بالاضطرار کا بین في موضعه قول متناقض › وهو مستلزم أنه ختص 
عن غيره مما يخصهء وذلك أن الملطلق لاأ يوجد في الخارج طلقا وله يوجد 
إلا مقيداً بقيد من القيود فإذا قيل: موجود واجب قیده بالوجوب» فام يق 
مطلقاً » وان قال لیس بواجب قیده بسلب الوجوب» فام یکن مطلقا وان 
ادعی وجود موجود لا واجب ولا غیړ واجب لزمه رفع النقيضين جيعاء 
وهو أظهر الأمور الممتنعة في بدية العقلء م انه یقیده پکونه مدأ لغره 
وبكونه عاقلا ومعقولاً وعقلاً وعاشقاً وماوقا وعشقاً» وغير ذلك من 
الامور المقيدة المخصصة التي يتاز بها عن غيره ولا يكون وجوداً مطلقاء ۾ 


۾ موافقه صحیح المنقول ج ۲ م - ۱٩۹‏ 


إن قال: هو مطلق لا بشرط لزمه أن یصدق جله على کل موجودء کا أن 
الحبوان الطلق لا بشرط يصدق عليه حله على الإنسان والفرس وغياها من 
الحيوانات» وهذا متفق عليه بين العقلاء فيلزم حينئذ أن يكون كل موجود 
راج ارچ إن کان الوجود هو الوجود المطلق لا بشارط› كا 
يقوله الضدر القونوي وأمثاله من الملاحدة الباطنية باطنية الرافضة» وباطلية 
الصوضة» ومعلوم أن هذا مكابرة للحس والعقل وهو منتهی الا لاد ي الدين : 


وان قال هو مطلق بشرط الإطلاق كا يقوله طائفة من ملاحدة الطائفتين 
E‏ > فهم قد قرروا في منطقهم أن المطلق بشرط الإطلاق 
لا يکون الا ني الأذهان لا في الاعيان» ثم يلزمهم أن لا يصفوه بالجوب وٹ 
بکونه علة ولا عاقلا ولا معقولاأًء ولا عاشقاً ولا معشوقاً لأن هذه کلھا 
تغرج الوجود عن أن یکون مطلقاً بشرط الإطلاق وتميزه عا ليس كذلك» 
والمطلق لا بشرط ليس فيه اختصاص ولا امتياز » وإن قالوا مطلق بشرط 
سلب سائر الأمور الثنوتمة عنه وهو الموصوف بالسلوب والاضافات دون 
الاشات. کا يقوله ابن سينا وطائفة» فهذا مع انه باطل من وجوه کشرة 
ليس هو مطلقاً بل موجود مقيد بقيود سلبية واضافية» وذلك تخصيص امتاز 
به عن سار اموجودات» فلا يمكن تقدير وجود واجب ولا مک إلا وهو 
E‏ اموجودات على أي وجه قدر. 
م يقال : : كل ما أشار اليه العقل من الامور فلا بد اله من حقيقة تختص به 
کی ا سواد کک کک کل نا کی بیو ی ااج 8 ا ا 
وجود بختص به یتاز به عا سواه فان کان کل ما اختص بأمر خصه بحب 
أن يكون له خصص فمن خارج امتنع أن يكون في الوجود موجود ابنفسه» 
وأن تكون حقيقة من الحقائق موجودة بنفسها وأن یکون ثم وجود واجب» مم . 
يزم التناقض والدور الممتنع والتسلسل الممتنع » فاته إذا افتقر كل مختص إلى 
مباين يخصه فذاك الثاني إما أن يفتقر الى مخصص وإما أن لا يفتقر» فان ) | 
بفتقر انتقضت القضية الكلية وهو المطلوب» وان افتقر إلى الأول زم الدور 


۳۹۰ 


القلى » وإن افتقر إلى غيره لزم التسلسل في العلل وكلاها متنع باتفاق 
العقلاءء ولو قدر مقدر أنه يلزم الدور المعي» وهو أن يكون كل من 
اللختصين موجوداً مع الآخرء فيقال: فكل منها مختص بأمر فهو متوقف على 
ما اختصت به نفسه» وعلى ما اختص به الآخرء فيلزم أن يكون هناك 
اختصاصان» فالقول في ذلك الاختصاص كالقول في الأول. 

وبالجملة» اختصاص الثيء با هو عليه من خصائصه كاختصاصه بنفسه 
ووجوده وصفاته کلها لازمها وعارضها» فقول القائل : کل مختص لا بد له 
من مخصص مباین له» کقوله کل موجود فلا بد له من موجد مباین له» 
وكل حقيقة فلا بد ها من محقق مباين هاء وکل قائم بنفسه فلا بد له من 
مقوم مباين له وأمثال ذلك فانه ما من أمر من هذه الامور الا وييكن 
الذهن أن يقدره على خلاف ما هو عليه » ومجرد تقدير امكان ذلك في الذهن 
لا يوجب امكان ذلك في الخارجء فاذا کان قد علم آنه لا بد من موجود 
بنفسه ختص بخصائص لا يشر که فیها غیره ولا يحتاج فیها الى مباین له» کان 
توهم المتوهم أن کل ختص فلا بد له من خصص ماين له توه)ً باطلا 
شيطانياً» فهو من جنس ما ذكره الني بب في الحديث الصحيح لما قال: 
ر يأتي الشيطان أحدك فيقول من خلق كذا؟ فيقول: الله» فيقول من خلق 
الله ؟ فاذا وجد أحد ذلك فلیستعذ بالله ولینته ». وفي حدیث اخر « لا يزال 
الناس يتساءلون حت يقولوا هذا الله خلق كل شىء فمن خلق الله »؟ وهذا 
الكون الوسواس الشيطاني الباطل لا رخن د الموجود الواجب القدي 
الخالق» وهذا المقام ضل فيه طوائف من الناس صاروا ينفون ما يحب اثباته 
لله تعالى من الصفات لعدم علمهم با يوجب اختصاصه بذلك» نم انهم 
يتناقضون» فالمعتزلة فرقوا بین کونه عالاً وقادراً وکونه متكلا مريداً بأن العم 
عام التعلق» فانه سبحانه بکل شيء علم» وعلى کل شيء قدیر» والکلام 
خاص » فانه تکام بشيء دون شيء فانه لا تکام إلا بالصدق والارادة خأصة» 


)١(‏ بياض في الأصل. 


۲۹۱ 


فانه يريد شيا دون شيء ا إلا ما عام أن سيكون قال هم الاس : هب. 
أن الامر كذلك لكن ما الوْجب للتكام ببعض الکلام دون بعض؟ ولإرادة 
بعض. الأمور دون بعض؟ فلا بد من سبب يوجب التخصيص» TT‏ 
حينئذ أن يكون هو المخصص ”'ء ثم العم فيه من العموم ما ليس في القدرة» 
وني القدرة من العموم ما ليس في الارادة» والمتفلسفة نفو الاختصاص حت 
اا وود مطلقاً جردا م ا له من اللوازم ما يوجب الاختصاص ' 
مثل .كونه وجودا واجناء وذلك ييزه عن الوجود الممكن وجعلوه عاقلا 
ومعقولاً وعقلاً وعاشقاً اومعشوقاً وعشقاً وملتذاً وملتذا به» وأنواع ذلك ما 
يوجب اختصاصه بهذه الأمور عمن لیس هو موصوفاً بها من ال ادات وقالوا 
صدر عنه العام المختض بجا له من الصفات والأقدار .من غيره موجب 
للتخصيص» فهل ني الوجود أعظم من هذا التناقض. وهو أن يكون وجود 
مطل لا اختصاص فيه يوجب كل اختصاص في الوجود من غير سيب 


یو جب التخصص :› وھۇلاء بنکرون عل من أثبت أهل الکاله م الجوادث 


بلا سبب حادث. مم پثبتون الحوادث بلا عدتء وون فس في 
الموجودات بلا خصض إأصلاًء وهو شبيه بقول من بيعل الممكن الذي ليس 
له من. نقسه وجود یوج بلا واجب بنفسهء ومن وافق هڙلاء من الكلابية ف 

بعض الأمور يثبت صفات معدومة يختص بها ويجعل ها خصائص» ثم يطلب 
الخصص لغير تلك الصفات وغذا کان منتهى من سلك هذا السبيل الى أن 
فت وچوا مطلقا » م يتناقض أعظم من تناقض غيره» وذلك لأن کل. 
موجود فمختص يا هو من ا ا وا أو مکنا » فطلب 
الذهن شيعا مطلقاً لا اختصاص له بشيء پيزه عن غبره طلب ما هو متنع 
لذاته» فمن وصف الواجب بذلك فقد وصفه بصفة الممتنغء وهذا نهاية 
ھؤلاء وهو الجمع بين النقيضين ااا 


E ge EE GO EE 


)١(‏ بياض ني الأصل. 


والشهرستانفي ها اعتمد في مناظرته للقائلين بالعلو والمباينة والصفات الفعلية 
ونحو هؤلاء على هذه الطريقة أورد على نفسه من اللوازم ما اعترف معه 
بالحيرة» فلا احتج بأن الاختصاص بالقدر يقتضي مخصصاً» والاختصاص 
بالجهة يقنضي مخصصاً قال: فان قيل: بم تنكرون على من يقول القدر الذي 
اختص به نہاية وحدا واجب له لذاته فلا تاج إلى مخصص جلاف مقاذير 
الخلق فانها احتاجت إلى ذلك لأنها جائزة وذلك لأن الجواز في الجائزات إنما 
بعر ف ر القدرة عليهاء فلا كانت المقادير المخلوقة مقدورة عرف 
جوازهاء واحتاج اجواز الى مرجح» فاذا لم يكن فوق الباري تعالى قدار 
يقدر عليه لم يكن إضافة الجواز اليه » واثبات الاحتياج له ألسنا اتفقنا على أن 
الصفات تان أفهي واجبة له على هذا العدد أم جائز أن توجد صفة اخرى ؟ 
فان قلتم: يحب الانخصار في هذا العدد» وكذلك نقول الاختصاص بالحد 
مذ كور ؤاجب له إذ لا فرق بين مقدار في الصفات أو مقدار في الذات 
حداًء وإن قلتم جائز أن توجد صفة أخرى» فا ا للاخصار في هذا 
العدد والحد؟ فيحتاج إلى خصص حاصر . 

م قال: قلنا المقادير من حيث انها مقادير طولاً وعرضا وعمقاً لا يختلف 
شاهدا ولا غائبا في تطرق الجواز العقلى اليها واستدعاء مخصص» فيقال له: 
هدا الذي قلته هو أول المسألة فان المقادير من حيث هي هي لا وجود ما في 
الخارج» كا أن الصفات والذوات من حيث هي هي ولا وجود ما في 
الحخارج» وانغا يوجد في الخارج ذات مخصوصة بصفاتها الخصوصةء فالقرل فبا 
اختصت به من المقدار كالقول فا اختصت به من سائر الصغفات» وما 
اختصت به من الحققة الموصوفة بتلك الصفات . ) 

م قال: وأما الصفات وانحصارها في نمان؟ فقد اختلف جواب الأصحاب 
ا 

منها : أنهم منعوا إطلاق لفظ العدد عليها فضلاً عن الثانية » وقالوا: قد 
دل الفعل بوقوعه على كون الفاعل قادرا وباختصاصه ببعض الجائزات على 


۹۳ 


کونه ا وپاحکامه عل کونه عالما» وعم بالضرورة أن القضايا ملف 
وورد في الشرع اطلاق العم والقدرة والارادةء ولا مدلول سوى ما دل النل 
عليه أوورد في الشرع اطلاقه› ودا اقتصرنا على ذلك» فلو سئل : هل يجوز 
أن کا ت عنه» فقيل : لا يتطرق اليه الجواز». 
فانا ۾ نشت الصفات إلا بدليل الفعل »والفعل ما دل على تلك. وقيل: : جوز 
عقلاً إلا ا ا ا ا 
NE‏ 


ال وا نیم فرقرا في ی 
الشيء وبين القادير العرضية التي لا مدخل ها في تحقيق حقيقة الشيء » فإن الصفات 
الذاتية لا تثبت للشيء ء مضافة إلى الفاعل a‏ 


اد ا ا قار زائدة على الئان ل يخل اما أن نکون صف مدح 
وكالء أو صفة ذم ونقصان» فان كان صفة كال فعدمها في الحال نقص 
وان كان صفة نقص دوا واخ واا ل الان ن اول حف 
بزيادة على الانية. sS ٠‏ 


قال: ویترتب على.:ما ذكرناه هل يجوز أن يكون للباري تعالى أخص ٠‏ 
و ل دک وفرق بين هذا السؤال والسؤال الأول» فان السائل الأول 
اا : هل حوز ان د صقانه عل الصفات ال والسائل الثاي هل له 
أخص وصف يز به خن المخلوقات. 

داخل ات ااسات عنه أيضاً» فقال. بعضهم: ليس له ات 
و صف ولا حوز. أن یکون الأنه بذاته وصفاته تيز عن ذوات الخلوقات 
ضفاا من خت :أن ذاته ا حد ها زماناً YT‏ تقبل الانقسام فعلاً 
ووه غلاف ذوات اخلوقات» وصفاته غير متناهية في التعلق بالمتعلقات » 
ولو كان الفرض ان يتحقق أخص وصف به بقع التميز فقد وقع الثميز با 
ذکرناه فلا أخض e‏ 


وقال بعضهم؛ لا بل له أخص وصف في الالمية لا ندركه» وذلك ان كل 
شیگین هما حقیقتان معقولتان » فاا يټايزان بأخص وصفيها» وجيع ما ذکرنا 
دلك سلوب وصفات نفي» وبالنفي لا يتميز الشيء عن الشيء» بل لا بد من 
صفة اثبات بها يقع التميز وإلا فترتفع الحقيقة رأساًء ثم اذا ثبت أخص 
وصف» فهل عوز ان يدرك ؟ 

قال امام الحرمين: لا يجوز أن يدرك أصلاً. 

وقال بعضهم : يجوز أن يدرك 


وقال ضرار بن عمرو: يدرك ذلك عند الرؤية جاسة سادسة ونفس المسألة 
من حارات العقول وتصور الأخص من مارات العقول: فيقال هذا وما أشبهه 
هو الذي يقال في هذا المقام من جهة من يفرق بين بعض الصفات وبعض» 
كا يفرق بين الصفة والقدر» ومن تدبره عام أنه لا يكن الفرق» وذلك من 
و جوه: 


أحدها: أن ما ذكره ليس فيه جواب عن الالزام والمعارضة» فانهم 
عارضوه باثبات صفات متعددة سواء كانت ثانياً أو أكثر أو اقل ء فان 
اختصاص الصفات بعدد من الاعداد كاختصاص الذات بقدر من الاقدار» 
واذا كان المسمى لا يسمى ذلك عددا فمنازعه لا يسمى الآخر قدرا وليس 
الكلام في الاطلاقات اللفظية. بل في المعاني العقلية وما زاد على ذلك سواء 
نفي بوته أو نفي العام به لا يضر فان السؤال قائم إلا أن يثبت المثبت 
صقات لا نهاية لعددهاء وهذا ينقض فاعدة من يقول: انه لا يوجد ما لا 
نهايه له» وإلا فاذا اثبت الصفات متناهية كانت المعارضة متوجهة سواء عرف 
عددها أو لم يعرف» وتفريق من فرق بين الصفات الذاتية والعرضية بأن هذه 
تفتقر الى فاعل دون الاخرى لا يصح لأن هذا انما ڃيء على قول من يقول 
الماهيات غير مفعولة ولا مجعولة» كا يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة 


۳40 


وجوه والا اهل السنة ومتكلموهم متفقون على أن حقائق جيع المخلوقات 
خلوقة مصنوعة» بل ليس هما حقيقة في الخارج إلا ما هو موجود في الخارج؛ 
وما سوی ذلك فاغا هو الصورة العملىة ¿ وما في الأذهان من ذلك فالله تعای 
هو الذي جعله فيهاء:أوالله سبحانه هو الذي خلقق فسوى»ء وهو. الذي قدر 
فهدی.» وهو الذي خلق الانسان من علق وهو اا ا ا 
ما لم یعلمء وهو الذي خلق الانسان علمه البيان. 


فقوله : الصفات الذاتبة لا : تثبت للشيء مضافة' إلى الفاعل قول e‏ 
صفة كل موصوف مخلوق مضافة إلى الله تعال + فان خلق کل موصوف 
بصفاته » ولس في المخلوق شيءَ لا من ذاته. رل من صفاته إلا والله تعالى 
خلقه وأبدعهء وأيضاً فكل صفة لازمة موصوفها لا يكون الموصوف إلا بها 
فان كان مفتقراً إلى الفاعل فالفاعل فعله بصفاته» وان كان غنياً عن الفاعل 
ستغنى بصفاته عن الفاعل » تسمية أهل المنطق لبغضها ذاتيا ولبعضها عرضصيا 
ي د ٠‏ 

وقول القائل: لو قدر صفة زائدة على الان لكان صفة كال أو تقص إا 
بفىډ ه نفي ما زاد على الان » وهذا لا يضر امعارض › بل يقوي معارضته» 
فان تقاض الات اتات فان درن ها اة ونقص تخصيص بقدر اوعدو ٠.‏ 
فان کان کل مختص يفتقر الى مخصص مباين للموصوف» فالسؤال قائ فان 
قال القائل هذه الصفات على هذا الوجه من لوازم الذات لا تفتقر الى موجب 
غير الذات» قيل له: فھکذا مورد النزاعء وبطل ما ES‏ اختصاص 
کل مروف ات ودار قر يفتقر إلى خصص منفصل عنه. 

الوجه الثاني : : ان با ذكره من الكلام في أخص وصف هو أيضا لازم هم 
ک] أن ما ذ كره في الصفات هو أيضاً لازم همء » إن هذا معارضة باخنصاصض 
الحقيقة ي نفسها » وذاك معارضة باختصاصها ببعض الصفات دون بعض » وبعدد 
من الصفات دون ما زاد» وسواء قيل بابات آخص وصفب أو غ يقل غ فانه لا بد 
من ذات متميزة بنفسها عا سواها. 2 


زاد» وسواء قیل باثبات أخص وصف أو لم يقل » فانه لا بذ من ذات متميزة 
بنفسها عا سواها. 

الوجه الثالث: أن يقال أهل الاثبات للصفات ممم فما زاد على الثانية 
ثلائثة أقوال معروفة. 

أحدها : اثبات صفات أخرى» كالرضا والغضب والوجه واليدين 
والاستواء وهذا قول ابن كلاب» والحارث المحاسبي» وأبي العباس القلانسي» 
والاشعري» وقدماء أصحابه» كعد الله بن مجاهد وأبي الحسن بن مهدي 
الطبريء والقاضي أي بكر بن الطيب وأمثالمم» وهو قول أي بكر بن فورك» 
وقد حكى اجاع أصحابه على اثبات الصفات الخيرية كالوجه واليد ».وهو قول 
أي القاسم القشيري» وأيي بكر البيهقي» كا هو قول القاضي أبي يعلى » وابن 
عقيل » والشريف أي علي » وابن الزعفراني» وأي الحسين التميمي» وأهل بيته 
كابنه أبي الفضل» ورزق الله وغيرهم» كا هو قول سائر المنتسبين إلى أهل 
السنة والحديث. وليس للأشعري نفسه في اثبات صفة الوجه واليد والاستواء 
وتأویل نصوصها قولان: بل م تلف قوله» انه یشبتها ولا قف فيها» بل 
يبطل تأويلات من ينفيها ولكن أبو المعالي وأمثاله ينفونهاء ثم مم في التأويل 
والتفويض قولان فأول قول أني المعالي التأويل كا ذكره في الارشاد وآخرها 
التفويض كا ذكره في الرسالة النظاميةء» وذكر اجاع السلف على المنع من 
التأويل ء» وانه حرم» وأما أبو الحسن وقدماء أصحابه فهم من المثبتين ها. 

وقد عد القاضى ابو بكر في التمهيد والابانة له الصفات القدية جس 
ni e E‏ هذه الصفات الزائدة على الفاننة 'الصفات اكارية: 
وكذلك غيرهم من أهل العام والسنةء مثل محمد بن جرير الطبري وأمثاله 
وهو قول ائمة اهل السنة والحديث من السلف واتباعهم» وهو قول الكرامية 
والسالمية وغيرهم وهذا القول هو القول المعروف عند متكلمة الصفاتية 1 
يكن يظهر بينهم غيره» حتى جاء من وافق المعتزلة على نفيها وفارق طريقة 
هؤلاء . | 


¥ 


وأصل هؤلاء ّ يشبتون الصفات بالسمع اقل لاف من اقتضر عل 
الانىة فانه يثبت صفة الا بالعقل» وقد أثبت طائفة منهم بعضها بالعقل: 
كا اثبت أبو اسحاق' الأسفراييني صفة اليد بالعقل» وكا يثبت كثير من 
المحققين صفة الح والبغض والر ضا والغضب بالغقل . 


القول الثاني : قول من ينفي هذه الصفات كا ذكره الشهرستاني وغه 
وهو ات الأقوال» فان عمدته انه لو کان لله صفة غير ذلك لوجب أن 
ينصب عليها دلبلا نعلمه» وم ينصب فلا صفة له وكلتا المقدمتين باطلة 
فان دعوى المدعي له لا بد أن ينصب الله تعالى على كل صفة من صفاته 
دلىلا باطل» ودعواه انه م ینصب دلیلا إلا نعلمه هو أيضا باطل › کا قد 
بط الكلام على هذا في غير هذا ا فان هذه القاعدة إنما e‏ 


حمل المقاصد. | 
والثالث: قول الواقفة الذين يوزون اثبات صفات زائدةء لكن يقولون: 

ا ول على: نفي ذلك ولا اثباته»وهذه طريقة محققي من لم بد بشت 
الصفات الخرية» وهذا اختيار الرازي والآمدي وغیرهاء وا أل اة 
EF‏ َ أصحاب الائمة الأربعة وغیرهم» يبتو يثبتون الصفات الخيرية لكن 
منهم من ل ال ا انوا المتراترة» وما م يقم دلیل 
E O NSE MEE‏ 
نشتها باخار الأحاد المتلقاة بالقبول› ومنهم من يقول نشتها بالاخبار 
الصحيحة مطلقاًء ومنهم من يقول: : نعطي کل دلیل حقه» فا کان قاطعاً في 
الاثىات قطعنا بمو جبة» وما کان راجحاً لا قاطعاً قلنا بموجبه» فلا نقطع ني 
النفي رالات ال بدلیل نو جب القطع وإذا قام دلیل يرجح أحد الجانبين ) 
بينا رجحان أحد الجانبين» وهذا أصح الطرق» وكثير من الناس قد يظن 
صحة أحاديث فاما أن يتأوها أو يقول هي مثل غيرها من الاخبار وتکون 

اطلة عند أئمة الحديث» ومن الاخبار ما يكون ظاهره يبين المراد به لا يتاج 


إلى دليل يصرفه عن ظاهره؛ ولکن يظن قوم أنه ما يفتقر الى تأویل . کقوله: 


۳۹۸ 


f. 


ا حجر الاسود يمين الله في الارض» فمن صافحه وقبله فكانما صافح الله وقبل 


يينه» فهذا الخبر لو صح عن النبي ب ل يكن ظاهره أن الحجر صفة لله بل 


هو صريح في أنه ليس صفة لله لقوله يمين الله في الارض» فقيده في الارض› 
ولقوله: فمن صافحه» فكأنما صافح الله والمشبه ليس هو المشبه به» وإذا كان 
صرياً في أنه ليس صفة لله لم حتج إلى تأويل يخالف ظاهره» ونظائر هذا 


كشيرة نما يكون في الآية والحديث ما يبين أنه م يرد به المعنى الباطل فلا 


حتاج نفي ذلك الى دلیل منفصل ولا تأویل يخرج اللفظ عن موجبه ومقتضاه» 
واذا كان كذلك فالمعارضة بالصفات ثابتة على كل قول من الاقوال الثلاثة 


إذ لا بد فیها من اختصاص فان کان کل عغتص يفتقر إلى خصص مباین 


نم رأيت أبا الحسن الآمدي قد ذكر هذا الدليل الذي ذكره الشهرستاني 


وبين ضعفه في كتابه المسمى ١‏ بغاية المرام في عام الكلام » فقال في مسألة نفي 
العلو وتوابع ذلك. وقد سلك بعض الاصحاب في الرد على هؤلاء طريقا 
شاملاً فقال لو كان الباري مقدراً بقدر متصوراً بصورة متناهياً بحد ونهاية 


ختصاً جحهةء متغيراً بصفة حادثة في ذاته لكان محدثاً إذ العقل الصريح يحكم 
بأن المقادير في تجويز العقل متساوية » فما سن مقدار وشكل يقدر في العقل إلا 
ووز ان کون خرصا بغبره فاختصاصه غا اختص به من مقدار آو شکل 
أو غبره يستدعى مخصصاًء ولو استدعى مخصصاً لكان الباري محدثاً. 

قال الآمدي: لكن هذا المسلك ما لايقوي. وذلك آنه وإن سام أن ما 


يفرض من المقادير والجهات وغيرها مكنة في أنفسهاء وأن ما وقع منها لا بد 
له من مخصص» لكن إنما يلزم ان يكون الباري حادثاً أن لو كان المخصص 


ځار جا عن داته ولفسه » ولعل صاحب هذا القول لا يقول بهء وعند ذلك فلا 
يلز م ان يڪون الباري تعاى ادا ولا جا الى غبره أصلا. 

فإن قيل؛ ان ما اقتضاه بذاته ليس هو أولى من غيره لتساوي الجميع 
بالنسىة اله في جهة اللاقتضاء فهو خو الحخلاف. ولعل الخصم قد لا يسام 


۲۹۹ 


شاوی :ال ف جهة الاقتضاء إل أن يقدر انه لا أختلاف هذه الممكنات 
ولا حالة. أن بيان ذلك متعذر جداً كيف وأنه تمل ان ينتهج الخصم في 
خصص. هذه الصفات الثارتة للات منهج اهل الحق ف خصیصس َ 
الات وب در الالزام م استدل على هذه المسألة تا هو أضعف من 
هذا وهو أن البناء على ذلك > مستلزم لکونه چوا والجواهر ماثلة : و 
عرف ما ف هذين الأصلين من النازعات اللفظة والمعنوية ف غير هذا 
اموضع: والآمدي نفسه قد بین بطلان قول من جعل الجواهر متاثلة» وما 
ينبغي أن يعرف في مثل. هذه المسائل النازعات اللفظية > فإن القائل إذا قال: ‏ 
التخصيص يفتقر إلى خصص» والتقدير إلى مقدر كان منزلة من يفول 
التحريك يفتقر إلى حرك اال لاء و هدا ارت فیه» فان الخصيص 
مصدر خصص يخصص تخصيصاًء وكذلك التقدير والتكلم وغو ذلك 
ومصدر الفعل المتعدي لانت اله من فاعل یتعدی فعله. فاذا قدر مصدر متعد 

بلا فاعل یتعدی فعله کان متناقضاً OTS‏ 
خصص والمقدار ای مقدر وغو ذلك فان هذا. ليس في الكلام مايدل عليه 
لأن المذ كور إما مصدر .قعل لازم كالاختصاص وخوه» أو إسم ليل بمصدر ٠‏ 
كالمقدار » وكل من هذين ليس في الكلام مايوجب افتقاره إلى فاعل يتعداه 


فاذا قيا :الوصوف الذي له صفة وقدر قد اختص بصفة وقدر » فلا بد له من 
خصص م يكن في هذا الكلام ما يدل على افتقار إلى مخضصص مباين له بخصضه 
بذلك جخلاف ما إذا قيل إذا خص بصفة أو قدر » فلا بد له من خصص فإإن هذا 
کلام صحیح والناطقون من أهل النظر وغبرهمإذا قصدوا المعانيء فقد لا يراعون 
مثل هذاء بل يطلقون اسم المفعول على ما لم يعام أن. له فاعلاًي فيقول 


۰ ) أحدهم: : هذا خصوص اده الصفة والقدر» واللخصوص لبد له مىن 


خصص › ¿ فاأدا أخذ اا ا ي مقعول » و أنه کک 


۳» +» 


فاعل يتعدى فعلهء واذا أخذ على أن المقصود إختصاصه بذلك الوصف كان 
هذا نما يفتقر إلى دليلء وهذا مثل الموجود فانه لا يقصد به أن غبره أوجدهء 
بل يقصد به المحقق الذي هو جيث يوجد فكثير من الافعال التي بنيت 
للمفعول واسم المفعول التابع هما قد كثر في الاستعال حتى بقي لايقصد به 
قصد فعل حادث له فاعل أصلاًء بل يقصد اثبات ذلك الوصف من حبث 
الجلمة» وكثر من ألفاظ النظار من هذا الباب كلفظ الموجود والمخصورص 
والمؤلف والمر كب والمحقق» فاذا قالوا: ان الرب تعالي مخصوص جخصائص 
| لايش رکه فيها غيره» أو هو موجود لم يريدوا أن أحداً غيره خصه بتلك 
٠‏ الخصائص » ولا أن عيره جعله موجوداء وبسبب ذلك تجد جاعات غلطوا في 
هذا الموضع في مثل هذه المسألة اذا قيل الباري تعالى مخصوص بكذا وكذاء 
أو حتص بكذا وكذا. قالوا: فالخصوص لابد له ممن خصه بذلك› 
والمخصص لابد له من خحصص خصصه بذلك. الناس قد يبحثون عن 
اختصاص الشيء بأمور قبل جشهم. هل هي من نفسه أو من غيره؟ ويعلمون 
ویقولون أنه حصوص بذلك » وقد خص ذا واختص به» ونحو ذلك ونظر 
ذلك مادکره ابو حامد في تهافت الفلاسفة لما رد عليهم مذهبهم في نفي 
ail Ae‏ 
ما احتجوا به من الالفاظ المجملة المبهمة» كلفظ التركيب» فانيم جعلوا 
اثبات الصفات تر كياً وقالوا: متى أثبتنا معنی يزيد على مطلق الوجود کان 
ا ترکیباًء وأدخلوا في مسمى التركيب خسة أنواع: 

أحدها: أنه لیس له حقيقة إلا الوجود المطلق لثلا يكون مركباً من 
وجود وماهية. 

والثاني: ليس له صفة للا يكون مر كبا من ذات وصفات. 

والثالث: ليس له وصف مختص ومشترك للا یکون مرکا ما به 
الاشتراك ومابه الامتياز» كتركب النوع من الجنس والفصل» أو من الخاص 
والعرض العام , 


الزابع : أنه لیس فوفق العا لئلا يکون مرکا 2 ا المفردة» 
وکذلك لایکون مرکبا من اد والسررة فلا تكن م كا ركا جا 
کت رکب الجسم من الجواهر امنفردة ولاعقليا كتركبه من الادة والصورةء | 
وهذان نوعان با تضير خسة. 

وهذه الطريقة هي طريقة ابن سيناء فإنه زعم ان نفس ا إذا کان 
يستلزم جوذا واجباًء فالوجود الواجب له هذه الخصائص النافىة ذه 
الصفات» ويقول: ليس له أجزاء حد ولا أجزاء؟» وهذا مراده» ۋأما ' 
قدماء الفلاسقة فام یکونوا يثبتون واجب الوجود بهذه الطريقة› بل بطربقة ' 
الحر كة» فلا اء ابن رشد افيد برض عل آي حامد فا ذكره ا كته ٠‏ 
الانتصار لابن سينا بل بيّن أن هذه الطريقة التي سلكها ضعيفة» كا ذكر 
أبو حامد» واحتج هو بطريقة أخرى ظن انبا قوية» وهي أضعف من طريقة 
ابن سیتاء فان أبا احامد لا ذكر القول المضاف إلى الفلاسفة» کابن سینا 
tS‏ نهم ينفون تلك الاتراع الخسة قال ومعم هذا فانم بقرلون 
للساري تعالی انه مبدا e‏ وموجود وجوهر واحد وقد م وناق وعام وعاقل ‏ 
وعقل ومعقول وفاعل وخالق ومريد وقادر وحي وعاشق ومعشوق ولذيذ 8 
وملتذ وجواد وخير حض. وزعموا أن كل ذلك عبارة عن معنی واحد 
` 

قال: وهذا E‏ وهم يقولون ذات المنداً الأول ا 
تکثر الاساء باضافتە ای شيء أو اضافة شُيءَ البه» أو سلب شُيء عله 
ا والاضافة لا يوجب كثرة في ذات المسلوب عنه» ولكن الشآن في رد 
هذه كلها إلى السلوب والاضافات . وذكر عام قوهم. 

قال او E‏ فیقال ھم عرفتم استحالة الكثرة من هذا الوجه» وأنة 
خالفون من جيع المسلمين سوى المعتزلة فا البرهان عليه؟ فان قول القائل 
الكثرة شال ف واجب الوجود مع كون الصفات الموصوفة واحدة يرجع إلى 
نه يستحيل كثرة الصفات فيه وفيه النزاع » وليس استحالته معلوما. بالضرورة 


۳.۲ 


وهم مسلکان . 
أحھا ؛ أن كل واحد من الصفة والموصوف ان كان مستغنيا عن الآخر 
فھ| وجا الوچجود» وان کان مفتقرا اله فاد کون وأاحل منھا واجب 


والآخر : هو الواجب» وأي) كان معلولاً افتقر إلى سبب فيؤدي إلى أن 
ترتبط ذات واجب الوجود بسبب. 


قال أبو حامد : المختار من هذه الاقسام هو الأخير » ولكن ابطالكم القسم 
الاول لادليل لكم غليه» فان برهانكم عليه انما يتم بنفي الكثرة في هذه المسألة 
فكيف تبتني هذه المسألة على تلك ؟ 

قلت: الجواب عن هذه الحجة يكن بوجوه: أحدها أن يقال قولكم اما 
أن يكون احده) محتاجاً إلى الآخرء وإما أن يكون مستغنياً عنه. تريدون 
بالاحتياج حاجة المفعول إلى فاعله أو مطلق التلازم» وهو كون أحدها 
لايوجد إلا بالآخر أم قسم ثالث فان أردتم الأول ل يكن أحدها ختاجا 
إلى الآخرء بل غنيا عن كونه فاعلاً له ولايلزم أن يكونا واجي الوجود 
معنى أن كلا منهها هو الواجب بنفسه المبدع للممكنات» وان قيل ان كلا 
منها واجب الوجود ععنى أنه لا مبدع له. قیل : نعم» ولا نسام امتناع تعدد 
مسمى واجب الوجود بهذا التفسيرء وانما يمتنع تعدده بالتفسير الأول» فان 
الأدلة قامت على أن خالق الممكنات رب واحد ل تقم على نفي صفاتهء بل 
کل من صفاته اللازمة له قدي زل متنع عدمه لیس له فاعل» فاذا عبر عن 
هذا المعنى بانه واجب الوجود فهو حق» وان عي بواجب الوجود ماليس 
ملازماً لغبره فليست الذات وحدها واجىة الزجرة انات بل الواجب 
الوجود هو الذات المتصفة بصفاتها اللازمة ها لاسما وهو يقولون انها مستلزمة 
للمعلول» فامتناع ذلك على أصلهم أبلغ» وقد عرف أن كلا من الصفات 
الذاتية ملازمة للاخرى»ء والصفات ملازمة للذات» وليس كل منها مدعا 
اللآخرء وإن قلتم: كل منها تاج إلى الآخر بعنى أنه ملازم له لم يلزم من 


r. 


کونه ملازماً ان کون معلولاً . 


وهذا الجواب الثاني ؛ وهو أن يقال ما تعنی بواجب الوجود به م 
لافاعل له أو تعني به القائم بنفسه الذي لا فاعل له ؟ فان عنيت الأول م يتنع 
ان یکون كل من الصفات والذات واجب الوجود بهذا التفسير » ولم يدل على 
امتناع تعدد الواجب ذا الجن دلیل» کا م يدل على امتناع تعد د القدم ) 
ا التفسير دلیل » وان دل الدليل على أنه لا إله الا الله وأن الله رب 
العالمين واحد لاشريك له وهو التوحبد الذي دل عله الشرع والعقل » فأما 
نفي الصفاث وتسمية ذلك اخدا فهو الف للشرع والعقل » وإن أراد 
واج الوجوة القائم بنفسه الذي لافاعل له كانت الذات واجبة الوجود 
وهي بالصفة واجبة الوجود» و تكن الصفة وحدها واجبة الوجود» وإن 
ارتل عاجة كل من الصفة والموصوف إلى الآ خر التلازم اختير ن ذلك» 
وم باز م من دلك کون أحده) معلولا للاخرء فان المتضايفن متلازمان» 
ولش .أحدها معلول الآخرء وان أريد ا کون أجدها قاعلا اختير نفي ) 
الحاجة بهذا التفسير ٠»‏ وهو القعم الاولء وهو أنه ليس أحدها محتاجاً إلى 


لاون أريد أن أحده| حتاجاً إلى الآخرء وان أريه أن أخدها محل 


للآخر أ اختير جواب الغزالي» وهو أن الصفة محتاجة إلى الذات :من غير ٠‏ 
عكس» وعل هذا فقول القائل أن أحدها لايم من قيام الصفة بالوصوف . 
أن يكون الموصوف فاعلاً اللصفة» بل الامر بالعكس » فان الغعول يتنع أن ) 
يکون من باب الصفات اللازمة للموصزف» وان أريد بذلك أن يكون 

أحده) ابلا للآخر' قلا امعاع في ذلك وإن قيل. MND‏ 
ا ) 


وأعم أن هذه المخجة وأمثافا إغا نشأت الشهة ا من جهة أن الفاظها 
عملة . فلفظ العلة يراد ا العلة الفاعلة والعلة القابلة» ولفظ الجحاجة ا الخبر . 
يراد به املازم و ویراد به حاجة المشروط الى شرطه› ویراد به خاجة 
المفعول الى فاعلهء وؤإذا عرف هذا فالصفات اللازمة مع الذات متلازمةء 


e 


وليس أحدها فاعلا للآخرء بل الذات حل للصفات» وليس الواحد منها 
علة فاعلة» بل الموصوف قابل للصفات. وهذا لا امتناع فيه بل هو الذي 
يدل عليه صريح المعقول وصحيح المنقول» لكن الغزالي لم يحب إلا جواب 
واحد» مضمون كلامهم أنہم في جيع كلامهم في نفي الصفات ينتهي أمرهم 
إلى أن هذا تر كيب والمر كب مفتقر إلى جزئهء والمفتقر الى غيره لايكون 
واجنا بنفسه» لأنه حتاج» فقال هم أبو حامد : نحن نختار أن يقال الذات في 
قوامها غير حتاجة إلى الصفات والصفات محتاجة إلى الموصوف ك في حقناء 
فبقي قولكم أن المحتاج إلى غيره لايكون واجب الوجودء فيقال: ان أردع 
براحت الرجود أنه ليس له علة فاعليه » فام قلتم ذلك؟ ول استحال أن يقال 
کا أن ذات واجب الوجود قد لافاعل له فكذلك صفته قدية معه 
ولا فاعل اء وان أردتم بواجب الوجود أن لايكون له علة قابلية فهو ليس 
بواجب الوجود على هذا التأويلء ولكنه قدي مع هذا ولا فاعل لهء فا المحيل 
لذلك ؟ فان قيل؛ واجب الوجود المطلق هو الذي ليس له علة فاعلية 
ولا قابلية فإذا اسام أن له علة قابلية فقد سام كونه معلولاً. 

قلنا تسمية الذات القابلة علة قابلية من اصطلاحكم» والدليل لم يدل على 
نبوت واجب الوجود بجحكم اصطلاحكم إنغا دل على إثبات طرف ينقطمع به 
تسلسل العلل والمعلولات» ولم يدل على هذا القدرء وقطع التسلسل يمكن 
بواحد له صفات قدية لافاعل اء ك| أنه لافاعل لذاته ولکنها تكون 
متقررة في داته, 

قال ابن رشد : یرید أنه اذا وضع هم هذا القسم من الاقسام التي استعملوا 
في ابطال الكثرة آلى الامر معهم إلى أن يثبتوا أن واجب الوجود ليس يكن 
أن يكون مر كبا من صفة وموصوف. ولاان تکون ذاته ذاٿ صغات كثرة» 
وهذا شيء ليس يقدرون عليه بحسب أصوهمء ثم أخذ يبين أن المحال الذي 
راموا أن يلزموه على تقدير هذا القسم ليس ورم قال: فيقال هم إن أردع 
بواجب الوجود أنه ليس له علة فاعليةء فلم قلتم ذلك. أي فام قلت بامتناع 
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کا ا ول استحال ان يقال أن داك واج ا 
قدي لا فاعل له» فكذلك ضفاته قدية لا فاعل ها ؟ قال ابن رشد: : وهذا كله 
معاندة لمن سلك في نفي الصغفات طريقة ابن سينا في اثبا واجب. الوجود 
نذاتة» وَذلك نهم يفهمون في الممكن الود اممكن الحقيقي » ويرون ان کل 
ادون المنداً الاول هو هذه الصفة» وخصومهم من الاشعربة ن هذا 
ورون ان کل کن فله فاعل» وان التسلسل ينقطع اء ال ا ا 
مكنا في نغسهء فإذا سام حم هذه ظن بها أنه يلزم عنها أن يكون الأول الذي 
انقطع عنده الامکان لیس مکتاء فوجب أن یکون بسیطا غیر م رکب ؛ > لکن 
للأشعرية ان يقولوا أن الذي؛ ينتفي عنه الامكان الحقيقي ليس يلزم أن يكون 
بسيطا» وإنغا يلزم أن ايكون قدياً فقط لاعلة فاعلية له» فلذلك ليس عبد 
هو لاء e e,‏ 


قال ابو حامد: E‏ : فاذا ثبع ذا ما ا 
مرکب» وکل ترکیبا يحتاج الى و و يكون الأرل 
جسما لانه مر کی . ) 

قلنا : قول القائل کل مركب يحتاج إلى مركب» كقوله كل موجود يحتاج 
إلى موجد, فيقال له: الاول قدي موجود ولا علة له ولا موجد» فكذلك يقال 
موصو ف ولا عله لذاته ولالصفته ولالقیام صفانه بذاته » بل الكل قدعم 
بلا علة. واا الجسم E jo Ba MA‏ 
لا لو عن الحوادٹث» اومن م يثبت شت له دوت الجسم ا أن 2 
لأرل جس کا ستلزمه عليكم فبا بعد 


فال اتن رغد E‏ جام : Sou‏ 
لأن التر كيب هو مثل التحريك. أعني صفة انفعالية زائدة على ذات الاشياء 
التي قلت التر كب »> والوجود هو صفة هذه الذات نها وأيضاً مركت 
لیس ینقسم الی م رکب من ذاته ومر كب من غيره» فيلزم أن ينتهي الامر إل 
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مرکب قدے کا ینتهي الأمر في الموجودات إلى موجود قدي وأيضاً فإذا 
کان الامر كا قلنا من ان التر كيب أمر زائد على الوجود» فلقائل أن يقول: 
إن کان یوجد مر کب من ذاته فسیوجد متحرك من ذاته» وان وجد متحرك 
من ذاته فسيوجد المعدوم من ذاته» لأن وجود المعدوم هو خروج ما بالقوة 
إلى الفعل » وكذلك الأمر في الحركة والمحرك. 


قال : والفصل في هذه المسألة أن المر كب لا يخلو من أن يكون كل واحد 
من جزأيه أو أجزائه التى تركب منها شرطاً في وجود صاحبه جهتين 
تلفت : 


أولاً :+ يكون شرطاًء أو يكون أحدها شرطاً في وجوه الثاني. 

والثاني : لیس شرطاً ف و جود الأول. 

فأما الاول فلا يكن أن يكون قدعاً لأن التر كيب نفسه شرط في وجود 
الاجزاء » فلا يمكن أن تكون الاجزاء علة في التر كيب ولاالت ركيب علة 
ف ا لی کان الکےء عل به 


وأما الثاني : اذا لم يكن واحد منها شرطاً في وجود صاحبهء فان أمثال 
هذه اذا لم يكن في طباع أحدها أن يلازم الآخرء فانها ليست تتركب إلا 
بم ركب .خارج عنها» وان كان احدهما شرطا في وجود الاخر من غير 
عكس » كالحال في الصفة والموصوف الغير جوهرية» فان كان الموصوف قديا 
ومن شأنه أن لاتفارقه الصفة فال ركب قدي واذا كان هذا هكذا فليس 
يصح ان جوز جوز وجود مركب قدم أن يبين على طريق الأشعرية أن كل 
جسم محدث» لأنه ان وجد مر کب قد وجد أعراض قدية . أحدها التر كيب 
لأن أصل ما يبنون عليه وجوب حدوث الاعراض أنه لاتكون الاجزاء التق 
رکب ها الجتم. إلا بعد الأنراف» اذا جوزوا مركا قدياً أمكن أن 
يو جد اجتاع ل يتقدمه افتراق» وحركة ا بتقد مها سکون» واذا جاز هذا 
أمكن أن يوجد جسم ذو أعراض قدية» وم يصح هم أن ما لا يلو عن 
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رادت ادت 
قلت: ما ذكره أبو' e‏ ستقم مبطل لقول | الفلاسفة» وما 2 
رشد إنما نشا من جهة ما في اللفظ من الاجال والاشتراك. وكلامه ف ولك 
٠‏ أكثر. مغلطة من كلام ا الذي أقر بفساده وضعفه» وذلك ان لاء 
قالوا لاي حامد والمشتي: اذا أبعم ذاتا وصفة وحلولاأ للصفة بالذات فهو . 
مركب وکل مرکب تاج الى مرکب) قال هم: قول القائل کل مزکب 
بحتاج إلى مركب كقول القائل كل موجود يحتاج الى موجد» ومقضوده ‏ 
بذلك ان هذا المعنى الذي سمیتموه تر كيباً ليس معنى كونه مركباً إلا كون ‏ 
الذات موصوفه بصفات قائمة کنن اء ات کان ساك ا متفرق 
فركبه مركب» بل ولاهناك شيء يقبل التفريق » فان الكلام إنجا هو في 
اثبات صفات واجب الوجود اللازمة له» كالحياة والعم والقدرةء واذا انت 
هذه الصفات لازمة للموصوف القد الواجب الوجود بنفسه مم يكن 0 
تفارقه » ولا أن توجد دونه ولا يوجد إلا بهاء فليس هناك 
مفترقين » فركبها مركب» ولفظ المر كب في الاصل اسم مفعول لقول القائل : 
رکبته فهو مرکب» کا تقول فرقته فهو مفرق وجعته فهو مع » وألفته فهو 
مؤلف» وحركته فهو حرك. قال الله تعالى #في أي صورة ما شَاء! 
ركَيّك € 7 يقال : ركَّبث الباب في موضعه هذا هو المر كبأ في اللغةء, لكن ' 
صار في اصطلاح المحكلمين والفلاسفة يقع على عدة معان غير ما كان مفترقاًء . 
فاجتمع كا يقول أحدهم الجسم إما بسيط وإما مر كب» يعنون بالبسبط الذي . 
تشتبه أجزاؤه» كالاء والمواء » وبالمر كب ما اختلفت كالانسان» وقد يقۈلون ) 
کل جسم مر کب من أجزائه خا ان غر ها اوران کار 
a E‏ اويتنازعون هل الجسم ی 
من الجواهر المنفردة أو من الميولي والصورة أم لیس مر کا من اواحد منھا؟ . 
مع اتفاقهم على أن من الاجمام ما ل تکن اجزاؤه ومفترقة فتر كىت اوقد 
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يعنون بالمر كب المركب من الصفات. كا يقولون الانسان مركب من الجنس 
والفصل وهو الحيوان الناطق» وهاتان الصفتان لم تفارق احداها الأخرى» 
ولا یکن وجود الناطق إلا مع الحيوان»ء ولا يكن وجود حيوان الا مع ناطق 
أو ما يقوم مقامه » كالصاهل وخحوه» فأبو حامد وأمثاله خاطبوا هؤلاء بلفتهم 
فان اموصوف بصفة لازمة له يسمى مركا وقالوا هم: قلتم أن مثل هذا 
لی ای جو را م ی اراج رر شرن ان کا 
مركب مفتقر إلى مركب مغلطة نشأت من الاجال في لفظ مركب » فانم ۾ 
يسلموا هم أن هناك تر كيبا هو فعل مركب حتى يقال : ان المر كب يفتقر إلى 
مر كب » بل هناك ذات موصوفة بصفات لازمة له فاذا قال القائل : كل 
موصوف بصفات لازمة له يفتقر الى مركب ومؤلف يمع بين الذات 
والصغات کان قوله باطلا» فقوهم في هذا لموضع کل می کب يعقر آل 
م رکب من هذا الباب» وكذلك إدا قیل؛ كل مؤلف يفتقر الى مؤلف ک| 
بستعمل مثل هذا الكلام غير واحد من الناس في نفي معان اها مسم تأليفاً 
وتر کيا › > فجعل المستدل يستدل بمجرد اطلاق اللفظ من غير نظر إلى المعنى 
العقلي» فيقال لمن سمى مثل هذا تركيبا وتأليفا : أتعني بذلك ان هناك شيعا 
e‏ ومؤلف. أو أن هنا ذاتا موصوفة بصفات ؟ أما الأول فممنوع» 
فانه ليس في خلق الله من يقول ان صفات الله اللازمة له متوقفة على فاعل 
يلف ویر کب بډ بين الذات والصفات. وان عنيت الثاني فمسام» ولادليل لك 
على ان الذات لقدية الواجبة المستلزمة للصفات تفتقر الى من يركب صفاتبا 

فلهذا قال أبو حامد: هذا كقول القائل كل موجود يفتقر الى موجد 
ولو قال إلى واجد لكان أقرب إلى مطابقة أللفظ. وهذا صحيح. فان 
اموجود إسم مفعول من وجد بجد فهو واجدء فإذا قال القائل كل موجود 


يفتقر إلى واجد أو موجد نظرا إلى اللفظ كان كقوله: كل مركب يفتقر الى 
مركب نظراً الى اللفظ. ولكن لفظ الموجود إغا یراد به ما کان متحققاً في 
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شه لایني به ما وجده أو آوجده غیه» کا آنیم نون بالرکب هنا ما 
کان متصفاً رصفة قائمة به» وما کان فه معان متعددة» وكثرة لا یعنؤن به .. 
ا رک غبره» فالذي جرى فؤلاء المغالطين في لفظ التأليف والتر کیب کا 
جر ی لأشباههم ف لفظ التخصسصس والتقدير»› فان الباب واحد فليتفطن ‏ 
للبيب لمذاء فانه يحل عنه شبهات كثررة. 


وأما اعتراض ابن رشد على أي حامد فقوله: : ليس الركب مثل الموجود» 
بل مثل التحريك» فجوابه من وجوه: 

أحدها :أن يقال ليس الكلام في الوازنات اللفظية بل في العاني ل العقلية 
والمقضوة هنا أن الذات القدعة الواجبة الموصوفة بصفات لا بحب أن کون 
جامع منفصل جع بين الذات والصفات كا أن الموجود المحقق لايفتقر الى 
موجود غير نفسهء بل؛ قد يكون موجوداً بنفسه' لايفتقر إلى فاعل بذلك 
٠اتصافها‏ بالصفات a‏ إلى فاعل . 

الثاني : ۽ أن يقال وهب أن ها ل اراز اا راك e‏ 
انفعالية ‏ زائدة على ذانت الاشياء قبلت التركيب إن عنيت انها زائدة عل 
الذات والصفة وقيام الصفة بالذات فهذا ناطل» وإن.عنيت أنها :هي قيام ٠‏ 
الصفة بالذات أو هي الصفة القائمة بالذات فليس في ذلك ما يوجب کونہا 
انفعالة ها فاعل ان وة 

الثالث: أن التحريك إن عى به محريك الشيء ey‏ فليس ٠‏ هذا نظیر 
مورد لزاع فان احدا e‏ في الذات القديهة TT‏ بصفاتہا اللازمة 
شيا رکبه أحد» وإن ٠‏ عنى به مطلق الحركة صار معنى الكلام أن اتصاف 
الذات بالصفات کاتصافها بال رکات» ولیس في واحد منها. ما يقتضي 
احتیاج الموصوف آل فباین له: 


وأما. قوله: لیس ینقم إل مرکب من ذاته ومرکب من غه حتی يتتهي 
الأمر !۵ مر کب ام 5 .ينتهي الأمر في الموجودات | ای و 
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فيقال له: بل هؤلاء المسلمون كألي حامد وأمثاله لما خاطبو ؟ ‏ باصطلاحهم. 
وأنتم جعلتم قيام الصفة باموصوف تر كيباء فانم يقولون بحسب اصطلاحكم 
أنه ينقسم إلى مركب من ذاته وم ركب من غيره» وحقيقة الأمر أن ثبوت 
الصغفات إن سميتموه تر كيبا لم نسام لكم عدم انقسام المر كب إلى قدي واجب 
ومحدث مكن» وان لم تسموه تركيباً بطل أصل كلامكم» ولكن أنتم سمي 
هذا تر كيبا ونفيتموه» فلهذا قلع : لا ينقسم المركب فكان كلامكم منوعا بل 
باطلا. ‏ 

وأما قوله: ان لقائل أن قول إن کان یوجد مرکب من ذاته فسيوجد 
متحرك من ذاته. وان وجد متحرك من ذاته فسيوجد معدوم من ذاته. 
فجوابه من وجوه: 

أحدها: منع المقدمة الأول . فا الدليل على أنه اذا وجدت ذات موصوفة 
بصفات لازمة له يلزم أن توجد ذات متحركة جر كة منها ليس معه في ذلك 
إلا جرد الموازنة اللفظية. 

الثانى : أن حقيقة قوله ان افتقار التركيب إلى مركب كافتقار التحريك 
ف ارك فان أخذ ذلك على ان له فاعلاً فلكل منها فاعلء وإن أل 
جرد الت ركيب أخذ جرد التحريك . 

قيل: فعلى هذا يكون المعنى إذا وجد متصف بصفة بنفسه يوجد فاعل 
متحرك بنفسهء وإذا كان حقيقة كلامه أنه اذا كان متصفاً بالصفات من 
ذاته فسيوجد متصفا بالافعال من ذاتهء فيقال له؛ إما أن تكون هذه الملازمة 
صحيحة» وإما أن لاتكون. فإن لم تكن صحيحة فليست بجحجة» وان كانت 
صحيحة كانت دليلا على ثبوت أفعال الله تعالى » وكان حقيقتها أنه لزم من 
ثبوت الصفات القائمة به ثبوت الأفعال القائمة به» فأي محذور في هذا إذا 


(1) قوله: (باصطلاحهم) كذا في الأصل» ولعل الصواب (باصطلاحكم). 
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ی د ف 
وجود المعدوم هو خروج ما هو بالقوة إلى الفعل» وكذلك الأمر في الح ركة 
والمتحرك وليس كذلك الوجود لأنه ليس صفة زائدة على الذات» فكل 
موجود م يکن وقتاً. موجوداً بالقوة ووقتاً موجودا بالفعل فهو موجود بذاته ء 
وا متحرك وجوده إنما اهو مع القوة المحركة» فلذلك احتاج كل متحرك اى 
حرك» فيقال: أتعني. بقولك فسيوجد المعدوم من ذاته أي نفس, ما كان 
معدوماً بوجد من الذات المعدومة› أم تعني به أن الحر كة المعدومة من 
الذات المتحركة؟ أما الاول؛ فغير معقول. فان المعدوم ليس له وجود صل 
حى يعقل أن يوجد منه ذاته أو غير ذاته» ووجود موجود من غير موجود 
ممتنع بضرورة لعقل» و کون المعدوم. يوجد بنقسه معلوم البطلان بالبد ية . 
وإن عنبت الثاني ؛ واللازم والملزوم واحد. فإن المتحرك من ذاته توجد 
حر كته المعدومة من ذاتهء وقول القائل : إنه اذا جاز هذا جاز وجود المعدوم 
من الذات المعدومة منوع» بل باطل معلوم البطلان. وقوله: لأن وجود 
المعدوم هو خروج ما أبالقوة إلى الفعل» وكذلك الامر في الحركة والمتحرك. 
فيال له: غاية هذا أنها ر بشتركان في أمر من الأمور» فمن أين يازم إذا 
اشترکا في أمر ما ُن یشترکا في غيره مع ظهور الفرق؟ فان قوله وجود 
المعدوم هو خروج بالقوة إلى الفعل لا جوز أن یراد به أن نفس؛ المعدوم 
کان فيه قوة هي مبداً وجوده. فان المعدوم ليس في شيء ولا فيه شيء» وإنا 
بقال أن ما منه وجد المعدوم کان فيه قوة وجوده» کا في النطفة قو اق 
تصير غلقةء وني الحبة قوة أن تصير سنبلةء وفي النواة قوة أن تصير؛ نخلةء 
فالذي فيه القوة ليس هو المعدوم» وأما الحركة والمتحرك فنفس المتخرك فيه 
قوة هي مبداً الجر كة» » فنظيز المتحرك المحل الذي وجد فيه ما كان معدوما 
من الأعراض كا يوجد اللون في المتلونات» والطعم في المطعومات› والحياة في 
الاحباء» فكذلك الحركة في المححركات» فمحل هذه الصفات والح ر كات 
.کان .قابلا ها وفيه 5 القنول والاستعداد هاء وأما نفس هذه الأمور التي 3 
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كانت معدومة فوجدت» فليس فيها من القوة ولا غيرها شيء فقياس القائس 
وجود المعدوم من ذاته بوجود E TT‏ 

والعلة تكون فاعلة وتكون قابلة» فلو قال القائل :الموجود أو الجسم أو 
القائم بنفسه او خو ذلك يقبل الصفات والاعراض كالحر كات وحوها وفيه 
قوة لذلك. فيجب أن يكون المعدوم فيه قبول لقيام الصفات والحر كات به 
لكان قوله في غايةالفساد » فكيف إذا قال: اذا كان المتحرك فاعلا بنفسه 
لحر كته وجب أن يكون المعدوم فاعلاً لذاته» بل يقال الفاعل يكن أن يفعل 
غيره» وأما فعله لنفسه فممتنع» فلو قال: إذا كان المتحرك يفعل حركة 
وجب أن يفعل المعدوم حركة لكان باطلاًء فكيف إذا قال وجب أن يفعل 
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وقوله: فكل موجود لم يكن وقتاً موجودا بالقوة ووقتا بالفعل» فهو 
موجود بذاته والمتحرك وجوده إنما هو مع القوة المحركةء فلهذا احتاج كل 
متحرك الى محرك» فيقال له: هب أنه سام لك أن المتحرك وجوده مع القوة 
المحركة. فام قلتم أن الحركة تحتاج إلى محرك منفصل عنه؟ ثم يقال لك: هل 
يجوز أن يتحرك المتحرك بنفسه بعد ان م يكن متحركا أم لا؟ فإن أجزت 
هذا بطل قولك وجاز وجود المتحرك بنفسه قبل الحر كة وقبل القوة المحر كة› 
وإن قلت لا يجوز قيل: فحركته حينئذ إما أن تكون من نفسه» وإما من 
کرو ان کات ی ف کات الك مر ي ارك رطا فلك 
وإن كانت من غيره وكان ذلك الغير متح ركا فالقول فيه كالقول في الاول» 
وإن كان غير متحرك لزم وجود حركات متوالية عن غير متحرك» وهذا 
قومم وهو 'باطل» وذلك أن اجزاء الحر كات متعاقبة شيئا بعد شيء فالمقتضي 
لكل من تلك الاجزاء يتنع أن يكون موجباً تاماً في الأزلء لأنه لو كانت 
كذلك للزم أن يقارنه موجبه» فان العلة التامة لا يتأخر عنها معلوها» وحينئذ 
يلزم كون المحدث قدياً وهو ممتنع» أو يقال: ان كانت العلة التامة تستلزم 
مقارنة معلوها. لزم ذلك وإن لم تستلزم ذلك جاز حدوث الحر كات المتأخرة 
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عن موجب قدي » فيجوز أن يتحرك الشيء بعد أن لم يكن متحركاً بدون 


سبب حادث» وهذا يبطل ,قولكم» وإذا م يكن الموجب التام ها ثابتاً في 


الأزل لزم أن يكون حادثاًء والقول في حدوثه. کالقول في حدوث غيره» 
فيمتنع أن بحدث هو أو غيره عن علة تامة قدية » فاذا لم يكن في الفاعل فعل 
حادث امتنع أن يصدر عنه شيء حادث› فامتنع صدور الحر کات عن غر 
متحرك » وهذا المقام وهو حدوث الحوادٿ عن ذات لایقوم با حادث يا 
اعترف. حذاقهم بصعوبته وبعده عن المعقول» كا ذكر ذلك ابن رشد 
والرازي وغيرهما» وهؤلاء المتفلسفة يقولون: ان النفس المحركة اللأفلاك 
بحدث هما تصورات وازادات هي مبدا ارک وان ر كا ا الذي س 
التشبه به أو واجب 1 E‏ يطلب الفلك التشه به ع م 


کا المحسوب ا للمشتهي . والمعشوق للعاشق ق لیس من 
جهة المحرك فعل أصلاء بل ذلك يبه فيتحرك تشبها به. 
3 ات ارسطو واتہاعه الىل الأرلى» أن فوف الافلدك u‏ وجب 


حريك الأفلاك› والكلام على هذا من وجوه ليس هذا موضع بسطها > لکن 
يقال كون الفلك يتجرك للتشہه بالوا جب » أو اخراج ما فره 8 الايون 


والاوضاع کلام لادلنل عله » ظ الادلة الدالة على فساد ه كشرة هذا 


موضعها » فنقول : هب أن الامر كذلك فهذا إنما فيه أنه أثيت العلة الغائية 

للحركة فيقال: أين السبب الفاعل لحركة الفلك ؟ فان الحركة وإن افنقرت 
الى غاية مقصودةء فتفتقر إلى مدأ فاعل بالضرورة» فإذا قالوا: سنه 
e REE‏ لا يخدث في التفس من أسباب الحركات 
کالتصورات والاردات؟ فان هذه کانت معدومة ثم وجدت بعد الحدم » فيا 
السب الفاعل فمذه الحز كة؟ فان قالوا: النفس هي الفاعلة هذه الحركةء فقد 

کا ی را تا اوی ران فالا 2 عن 


قیل هم : اا0 ف انه ان حدث فيه ما م دك مئل 


FE 


عن سبب ذلك» وإن قيل: بل المحدث لحركة النفس على حال واحدة أزلا 
وأبداً قل فم : فقد لزمکم حدوثٿ حادث بلا سب وقيل لکم ذلك 
المحرك للنفس إن كان علة تامة في الازل وجب وجود معلولة في الازل 
فيجب وجود ما حدث للنفس من التصورات والارادات ق الازل وهذا جع 
بين النقيضين » وإن قيل: بل حدث له أمر به صار فاعلا لا يحدث في النفس 
سثل عن سبب حدوث ذلك واذا قيل الحادث استعداد النفس لأن يفيض 
عليها من العقل ماتتصور به وتريد » قيل : فذالاك الاستعداد حادث» والقول 
في سبب حدوثه کالقول في سبب حدوث غیړه» فلا بد من أحد أمرين : إما 
حدوث الحوادث بلا سبب حادث. وأما حدوث الحوادث عن متحرك› 
وأ) كان بطل قومم. والأول يقولون أنه معلوم البطلان بالضرورة» فيلز مهم 
الثاني فقد ألزم مناظریه ما یلزمه هو آشد منه» ویبین به أن قول اخوانه 
أشد فساداًء فانه قال: والذي لا خلص للاشعرية منه هو إنزال فاعل أول» 
وانزال فعل له أولء لأنہم لا يمكنهم أن يصفوا أن حالة الفاعل من المفعول 
اللحدث تكون في وقت الفعل هي بعينها حالته في وقت عدم الفعل» فهنالك 
ولابد حالة متجددة ونسبة لم تكن» وذلك ضرورة إما في الفاعل أو في 
المفعول أو في كليها» واذا كان كذلك فتلك الحال المحجددة إذا أوجبنا أن 
٠‏ لكل حال متجددة فاعلاً لا بد أن يكون الفاعل ها إما فاعلاً آخر فلا يكون 
ذلك الفاعل هو الأول» ولا یکون مکتفیاً بفعله بنفسه» له بغیړه وإما آنا 

يكون الفاعل لتلك الحال التي هي شرط في فعله هو نفسه» فلا يكون ذلك 
الفعل الذي فرض صادراً عنه أزلاً أرَلاء بل يكون فعله لتلك الحال التي هي 
شرط في المفعول قبل فعله المفعول. 

قال: وهذا لازم كا ترى ضرورة إلا أن يجوز جوز أن من الاحوال 
الحادثة في الفاعلين ما لا يحتاج إلى محدث» وهذا بعيد إلا على قول من يجوز 
أن ههنا أشياء تحدث من تلقائها» وهو قول الاوائل من القدماء الذين انكروا 
الفاعل » وهو قول بين سقوطه بنفسه» فيقال له: انت الزمت مناظريك من 
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أهل الكلام حدوث حادث بلا سبب حادث» وذكرت أن هذا متنع 
بالضزورة وهذا هو امقام المعروف الذي استطالت به المتفلسفة الدهرية 
مناظر يهم من أهل الكلام الأخوذ في الاصل عن الجهمية والقدرية ء فبقال له: 
أنت يلزمك ما هو أشد من هذا وهو حدوث الحوادث بلا فاعل» فقد . 
لزمك هذا القول» وإن قلت ها فاعلء قيل لك E‏ 
غير حدوث شيء ني ذاته آم ۾ يفعلها حت حدث شيء ني ذاته؟ فان قلت 
بالاول قيل لك فهي دائمة أو ها ابتداء» فان قلت ها ابتداء فهذا قول ' 
منازعيك » وإن قلت لادا غا فقد. صضارت الحوادث كلها تحدث عن ۱ 
غل ھر ر جد ی وق 0 لا يكن أن يكون حال الفاعل ‏ 

ني المفعول المحدث وقت الفعل هي بعينها حاله وقت عدم الفعل» فيلزمك ٠‏ 
أن لا يکون حاله عند وجود حوادث الطوفان هي حاله عند وجود الحوادث ٠‏ 
التي قبله > فإن الحوادث مختلفةء > فان أمکن أن یکون حاله واحداً مع حدوث _ 
الحوادث المختلفة أمکن أن يكون حاله واحدا مع تجدد الحوادث» لان ٠‏ 
الحادث الثاني كالطوفان فيه من الامور ما لم يكن له قبل ذلك نظيرء فتلك ٠‏ 
حوادث لانظبر ها ولا فرق بين احداث هذا واحداث غیره» واذا جعل . 
لمقتضي لذلك تغيرات تحدث في الفلك كان الكلام في حدوث تلك التغبرات 
العلوية كالكلام في جدوث التغيرات السفلية» وان قلت بل حدث أمر أوجب _ 
هذه الحوادث قيل لك : الفاعل له إن كان هو الأول عاد الالزام جذعاء وان | 
كان غيره لزمك حدوث الحوادث بلا فاعل» وإن التزمت انه ما فعلها حت . 
حدث فيه شىء ف ر کت واا انافاع الكل ارود الفعل 
إما أن جوز حدوثالمفعول عنه بعد أن م یکن بلا سبب حادث» وإما أن 
لا يجوز . فان جاز فهو قول منازعك الذي ادعيت أنه فاسد بالضرورةء وإن 
بز لزم أن یکون مفعرله مقارناً له لا یتأخر عنه مته شيء» فلا! وز أن | 
بحدث عن الفاعل شىء كا تقوله آنت واخوانك أنه علة تامة وموجب تام» 
والعلة التامة لا يتأخر عنها معلوها ولا شيء من معلوهاء فاذاً كل ما بتأخر عن . 
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الاول ليس معلولاً للعلة التامة » ولا مفعولا للغاعل الأول ولا يجوز أن يكون 
فعلاً لغيرة إذ القول في ذلك الغير كالقول فيه فيلزم أن تكون الحوادث 
كلها حادثة بلا محدث» وهذا الازم هؤلاء الفلاسفة الإلميين» كا يلزم 
اخوانهم الطبيغيين » وهو القول الذي هو من أظهر المعارف الضرورية فساداً. 


وقد بسط الكلام على هذه المواضع في غير هذا الموضعء وانما كان 
المقضود هنا التنبيه على جنس ما يغالط به هؤلاء وأمثالمم من الالفاظ المجملةء 
كلفظ المر كب وخوهء كا يغالطون بلفظ التخصيص والمخصص»› وإن كلام 
أن امد واا ي مناظرتہم خير من كلامهم وأقوم» وأما قول ابن رشد: 
لا لو إما أن یکون کل من جزأيه شرطاً في وجود الآخر أو لا يكون» او 
يكون الواحد شرطاً في الآخر من غير عكس» قوله القسم الأول لا يكون 
قدياً » وذلك ان الت ركيب نفسه هو شرط في وجود الآخر» فليس يكن أن 
تكون الا جزاء هى علة التر كيب ولا التركيب علة نفسه الا لو كان الشىء 
ا ا او کا اجرد کن ھرس الات ن 
آدم المعروفة التي يتخاطبون بهاء فانه ليس في لغة من لغات الآدميين أن 
ا يقال أنه مركب منها وأجزاء له» واذا خاطبنا؟ 
باصطلاحكم فقد علمتم أنه ليس المراد با لمر كب الا اتصاف الذات بصفات 
لازمة ها او وجود معان فيهاء أو اجتاع معان وأمور وخو ذلك» ليس للمراد 
أن هناك مر کبا رکبه غیره حتی يقال ان المر کب یفتقر الى مر کب» فان من 
وافقكم على اصطلاحكم في تسمية الذات الواجبة الموصوفة بصفاتها اللازمة 
تركيبا ل يرد بذلك أن هناك مرکبا رکبهاء فان هذا لا یقوله عاقل» ولا 
أنم أيضا تدعون أن مرد اللفظ الدال على هذا المعنى يقتضي أن يكون له 
فاعل » ولكن تدعون ثبوت ذلك إما بطريقة ابن سينا ونحوه الذي قد تقدم 
ابطاما» واما بطريقة المعتزلة التى اختارها ابن رشد واعترف بفساد طريقة ابن 
ا و کنا بف ار کب ما ت عرف فن اترو ان الات 
اموصوفة بصفات لازمة ها أو التى فيها معان لازمة ها لا يقال فيها ان 
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اتصاف الذات بالصفات أمر معلول مفتقر الى فاعل » حتى يقال ان الأجزاء ٠‏ 
هي علة الت ركيب > او يقال الت ركيب علة نفسه» بل هذا العنى الذي سميته ‏ 
ترکيباً هو من لوازم الواجب بنفسه لا يكن أن يكون الواجب إلا موصوفا 
بالصغات اللازمة له ثابتة له المعالي اللازمة له» وليس لدلك علة فاغلة ک 


وأما قوله: ان الت ركيب شرط في وجود الاجزاء فيقال له ey‏ 
يكن وجود الذات إلا موصوفة بلوازمهاء ولا يكن أن توجد صفاتها إلا 
بوجودها» فاجعاع الذات بالصفات واجتاع الامور المتلازمة شرط ي وجود 
كل منهاء وهي أيضاً شرط في وجود ذلك الاجتاع وليس ٿيء امن ذلك 
معلولاً لفاعل ولا مفتقراً الى مباين» وتوقف أحدها على الآخر هو من بإب 
الدور. الاقتراني المعى لا من باب الدور السبقى القبلى» والاول جأثز والثاني 
متنع » فان الأمور ر المتلازمة لا يوجد بعضها الا مع بعض» ولیس بعضها 
فاعلاً ليعض» بل إن كانت واجبة الوجود بنفسهاء والا افتقرت كلها الى ٠‏ 
امل انات کی 5 جل اخم با عي عد من اغات فار عي إا 
الواجب الموجود بنفسه » وأما تخرد وجود مطلق في الخارج وذات لإ صفة ها¡ 
فذلك متنع لنفسه فضلا عن أن یکون واجب الوجود» واتضاف الذات ‏ 
الواجبة بصفاتها اللازمة سواه می تر کا او يىم لا وجب افتقاره› ولا ' 
. افتقار الذات ولا شيء من صفاته الى فاعل ولا علة فاعلة ولا ما يشبه ذلك». 
وأما ‏ كون بعضها مستلزماً لبعض ومشروطاً به ولا پوجد الا معه وثبوته ) 
متوقف عليه وځو ذلك فليس في هذا ما يقتضي افتقار ذلك الى فاعل 
. ميدع » N‏ بصفا مہا اللازمة» وصفاتہا لا تكون 
الا بهاء واذا سمي المسمى هذا افتقاراً وسمي هذه أجزاء» وسمي هذا 
الاجتاع ا 1 یکن ف هذه التسمىة ما يوحب أن يکون هذا .اموصوف 
مفتقراً الى فاعل». وما جعله افتقاراً ليس هو افتقار: المفعول الى الفاعل. 
والمعلول الى العلة الغاعلةء وانما هو تلازم» ومن ساه افتقاراً ا یکنه أن 
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يفسره الا بافتقار المشروط الى الشرط والشرط الى المشروط» ومثل هذا 
المعنى لازم للوجود الواجب لا متنع عليه وانما الممتنع ان يفتقر الى مباين 
له فيكون وجود الواجب متوقفا على وجود مباين » فان كان المباين علة له 
م یکن موجودا بنفسه» بل مکنا له فاعل وعلة وان قدر أنه شرط فيه وهو 
غني عله وما کان مشروطاً بما هو غني عنه م یکن موجوداً بنفسه» فلا جوز 
ان يکون الرب الخال تعالى الذي له الذات الموصوفة بصفات الكال متوقفا 
على شيءَ مباين له» بل ولا على شيءَ غني عنه بوجه من الوجوه لا على فاعل 
ولا شرط» وهذا هو الذي يقوم عليه الدليل» فان الممكنات التي لا وجود ها 
من نفسها لا توجد الا بغیرها وما کان خارجاً عنها لم یکن وجوده الا بنفسه 
ونعسه هي الذدات الموصوفة بصفاتها اللازمة ليست نفسه محرد وجود مطلق 
وآ آنا کن وجو ا 
محرداً وذاتاً مجردة للإن الذات الموصوفة مفتقرة الى الصفة فلا تكون موجودة 
بنفسها قيل له: الممكنات والمحدثات تفتقر الى دات مجردة حت بقال إذا 
فيل انها موصوفة لزم الافتقار» بل افتقرت الى ما هو خارج عنها كلها 
والتعبير عن هذا المعنى يكون بعبارات» فاذا قيل ما لا يقبل العدم» او قيل 
موجود بنهفسه» او واجب الوجود بنفسه ونحو ذلك كان المقصود واحداً. 

ومن المعلوم ان ما لا يقبل العدم إذا كان ذاتاً موصوفة بصفات الكال ل¿ 
جز أن يقال اتصافها بصفات الال يوجب افتقارها الى الصفات فتقيل 
العدم » فان فساد هذا الكلام ظاهر وهو بمنزلة أن يقال قولکم مو جود 
بنفسه» أو واجب الوجود بنفسه يقتضي افتقاره الى نفسه والمفتقر لا يكون 
) واجب الوجود بنفسه» بل یکون قابلا للعدم» واذا کان هذا فاسداًء فالاول 
فس فان صفات کاله داخلة في مسمی نفسه» فادا کان قول القائل هو 
مفتقر الى تفسه لا ينع وجوب وجوده» فقوله انه مفتقر الی صفاته اول أن 
لا جنع وجوب وجوده. 


وكذلك إذا سمى ذلك أجزاء وقال: هو مفتقر الى اجزائه فان جزء 
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الشيء SOS‏ فاا یکن قزل ٠‏ 
القائل هو مفتقر الى نفسه مانعاً من وجوب وجوده فقوله هو مفتاقر الى جزثه ٠‏ 
وصفته. ونو ذلك أولىء وتسمية مثل هذا افتقاراً لفظ فيه تلبس وتدليس ٠‏ 

ع الال رہ را کا لر قل ھر غ حت فان نه شرن لعائل ` 
هر فقو ال تفه فسغاه داخلة في شمه وهو غق سیعان تفه عن کل . 


وقد قال ابن رشد هذا الذي يعي على من قال ينفي تعدد الصفات هو 


أن تكون الصغفات المختلفة ترجم الى .ذاٿت واحدة» حت یکون مفهوم العام 
مثلاًء والارادة والقدرة مفهوماً واحداً او انها ذات واحدة وان يكون أيضاً ' 
العام والعام والقدرة والقادر' والارادة والمريد معنى واا والذي عل فن 
قال ان ههنا ذاتاً وصفات زائدة على الذات أن تكون الصفات شرطاً في 
وجود لصفات والصفات شرطاً في كمال الذات» ويكون المجموع من ذلك شيا ) 

واجب الوجود آي مو جود واحدا ليس فيه علة ولا معلول. ) 
قال: لکن هذا لا جواب عنه في الحقيقة إذا وضع ان ههنا شين وجب 
الوجود بذاته» فانه بحب أن يکون واخدا من جع الزجوة وغر مركب ` 
أصلاً لا من شرط ‏ ومشروطً ومن علة ومعلول» لأن. كل موجود بهذه. 
الصفةء فاما ان یکون نرکیبه واجباً واما ان یکون مکنا فان کان واجبا کان ) 
واجاً بغره ا بذاته الانه یعسر انزال مر اکب قدم من ذاته أعني من غير ان . 
يكون له مركب وجاصة على قول من أنزل ان كل عرض حادث. لأن ‏ 
لتر کیب فيه یکون عرضاً ا باد ۴ہ کا کیو ا ال رجي 
اقتران العلة با معلول. - 
0 وأما هل u‏ شُيءَ مر کب من ذاته أصول الفلاسفة. وان 
جوزوا أعراضا قدية فغير ممكن» وذلك ان التركيب .شرط في :وجودها ٠‏ 
(۱)( لعل الصواب ان تكون الذات. 
١‏ ۳۰ 


وكذلك أجزاء كل مركب من الأمور الطبيعية إذا انحلت لم يكن الاسم 
امقول عليها إلا بالاشتراك مثل: اسم اليد المقولة على التي هي جزء من 
الانسان الحي» واليد المقطوعة بل كل تر كيب عند ارسطو طاليس فهو كائن 
فاسد» فضلا عن أن يكون لا علة لهء وأما هل تفضي الطريقة التي سلكها 
ابن سینا ني واجب الوجود الى نفي مرکب قدي فليس تقضي الى ذلك لانه 
اذا فرضنا أن الممكن ينتهي الى علة ضرورية والضرورية لا يخلو إما ان يكون 


ها علة أو لا علة اء وانها ان كانت هما علة فانها تنتهى الى ضروري لا علة 
له فاعلة لا الى موجود ليس له علة أصلاًء لانه يكن أن يكون له علة 
صورية ومادية إلا أن يوضع ان كل ما له صورة ومادة. 


وبالجملة کل مرکب فواجب أن یکون له فاعل خارج عنه» وهذا يحتاج 
الى بيان» ول يتضمنه القول المسلوك في شأن واجب الوجود مع ما ذکرنا أن 
فيه من الاختلال» ومذا بعينه لا يفضي دليل الاشعرية وهو ان كل حادث له 
حدث الى اول قدي ليس بمركب» وانما يفضي الى أول ليس جادث. 


قال: وأما أن يكون العام والعلم شيعا واحداً» فليس متنعا بل واجب ان 
ينتهي الأمر في أمثال هذه الاشياء الى أن يتحد المفهوم فيها» وذلك ان العام 
إن كان عالما بعلم فالذي به العام عام أحرى أن يكون عالاء وذلك ان كل 
ما استفاد صفة من غبره» فتلك الصفة أولى بذلك المعنى المستفاد مثال ذلك: 
ان هذه الاجسام الحية التي لدينا ليست حية من ذاتها بل من قبل حياة حلها 
فواجب ان تكون تلك الحياة التي استفاد منها ما ليس جي الحياة حية بذاتيا 
أو يفضي الامر فيها الى غير نهاية» وكذلك يفرض في العام وسائر الصفات. 
قلت : ليتأمل اللبيب كلام هؤلاء الذين يدعمون من الحذق والتحقيق ما 
يدفعون به ما جاءت به الرسل يكف يتكلمون في غاية حكمتهم ونهاية 
فلسفتهم بما يشبه. كلام المجانين» ويجعلون الحق المعلوم بالضرورة مردودا 
والباطل الذي يعام بطلانه بالضرورة مقبولاً بكلام فيه تلبيس وتدليس » فانه 
۳۳١‏ موافقة صحيح المنقول ج ۲ م - ٣١‏ 


ذكر ما يلزم مثبتة الصفات وما يلزم نفاتهاء فقال يلزم النفاة أن تكون. 
الصقات المختلفة ترجع أل ذات واحدة فيكون مفهو م العام والقدرة والارادة 
مفهوماً واحدا وانيا ذات واحدة وان بکون العام والعام والقدرة والقادر 


والاراده والمريد واحداً او قل قال : أن زا سر . 


قلت : بل الواجب أن يقال ان هذا ما غلم فساده ب بضرورة العقل: e‏ 
جعل العام هو القدرة والقدرة هي الارادة وجعل الارادة هي المريدء والعم هو 
لعا والقدرة هي القدرة کان حالفته للعلوم الضروية ف أعظم م 
سفسطة كثر من ا 


وقود هده المقالة: آنه أن کون اکر هو كلدم والمتحرك هو . 
ا لحر كة» والمصلى هر الصلاةء والصائم هو الصوم وأمثال ذلك وان فرق بين 
الصفات اللازمة وغيرها فلا فرق في الحقيقة» بل هذا تحكمء ويلزمه ان 
يكون الانسان الناطق نفس النطق والفرس الصاهل نفس الصهيل» والحجار 
تاه تقض النهسق » والجسم ٠‏ الحساس المتحرك ' بالارادة ن خاش 
والحر كة الارادية» ويلزمه أيضاً ان يجعل نفس الحس نفس الحركة» ونفس ٠.‏ 
الحيوانية نفس الناطقية ‏ ونفس الصاهلية نفس الناهقية» وما أحق ھۇلاء. ` 
بدخوهم في قول الله تعالی والّذين دبوا باياتنا ص وبْكّمٌ في الات 
تا اله بُضلك ومن ينا تله على صيراط مسقم ) ٠‏ وبقوله تعاى وقد 
د جهنم کثیرا م ن الجن والأنس لهم قلوب لا يَفقَهون بها وهم أعن لا 
فول ما وهم آذان ل تبمغون بها اولئك هم الغافلون 4 (r)‏ وبقو لے ` 
نعای  :‏ وقالوا لو کنا ت تلمع او تعقل ما كنا في أصلحاب التعي )© , 

وقول ن ar‏ العام والعام شيا واحداً ليس متنعاً بل واجب أن 
ينتهي الامر في امثال هذه الاشياء الى ان يتحد الفهوم فبهاء فيقال له : هذا 

من أعظم المكابرة والسفښطة والىهتان . e‏ 
)۱( ا ٠ ٠‏ (۴) سورة املك الآية: ٠١‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية: ٠١١‏ . 


ET 


وقوله : أن العام اذا كان عالاً بعلم» فالذي به العام عام أحرى ان يكون 


ll‏ ای آخر کلام کلام في غاية الفساد» كا أنه اذا قيل: إذا كان الضارب 


ضاربا بضرب فالضرب اول أن کن انا والقائم إذا كان قائا بقيام 
فالقيام اولى أن يكون قائ والناطق إذا کان ناطقاً بنطق فالنطق اول أن 
کون ناطقاً» والقاتل اذا كان قاتلا بقتل» فالقتل اول أن پکۈؤن قاتلا 
والماشي اذا۔ کان ماشا شي » فا مشي أولى ان يكون ماشياً والخالق اذا كان 
خالقاً خلق فالخلق اوی ان يكون خالقاً والرازق اذا کان رازقاً برزق فالرزق 
اولى أن يكون رازقاء والمحي المت اذا كان محيياً ميتاً باحياء وامانة» 
فالاحباء والاماتة اولى أن يكون ييا ميتاً. 

وبالجملة» فهذا يلزم نظبره في عامة أسماء الله الحسنى» وفي أسماء نبيه 
بء وأسماء سائر الموجودات المشتقة. يلزم أن يكون المصدر الذي اشتق منه 
الاسم أجق بالاسم من الفاعل› ويكون مسمى المصدر الذي هو الحدث أحق 
باسماء الفاعلين » والصفات المشبهة بها من نفس الفاعل الموصوف» وتصور هذه 
الكلام كاف في معرفة فسادهء وانما دخلت الشبهة على من قاله لأن قوله إذا 
کان العال عالاً بعلم فالدي به العام عا أحری أن کون عالاً كلام اشتبهت 
فيه باء الاستعانة بىاء المصاحة» فظن أنه إذا قيل: هذا عا بعام أن العام هو 
الذي أفاده العام » والعمل هو الذي أعطاه العام » > کأنه معلمه» فکأنه قال إذا 
كان المتعل ا عل ل ان بكرن فالا ء ولمن الاير كلك مل قرلا 
هذا عام بعام أي أنه موصوف بالعام أي لیس مجرداً عن العام ولا معرى منه » 
بل هو متصف به» والعام نفسه لا يعطيه العام ES RS‏ 
کان العام قدياً من لوازم ذاته فام بستفده من أحد» وان کان محدثاً فقد 
استفاده من غیړره ولم يستفد العام من من العام » » لکن هل له حال وهو کونه عالا 
معللة بالعام» أن كونه عالماً نفس العم ؟ هذا فيه نزاع بين مثبتة الحال ونفاتما» 
ومن أثبتها لر يقل انها صفة موجودة. 

وقوله: ما استفاد صفة من غيره» فتلك الصفة يعني المستفاد منها أولى 


TT 


بذلك العنى المستفاد » كا مثل به من الحياة كلام فاسدء فان العالم م يستفد 
الصفة .التي هي العام من الصفة التي هي العام > بل نفس علمه هو نفس الصفة 
این ا صفة مفيدة وصفة مستفادة» إلا أن يقال العم أثبت العلمية على رأي 
مثبتة الجال» وعلى هذا التقدير فالعالمية لست صفة وجودية› وهو انما کان 
عالاً بالعام الموجب للحال لابالحال الموجبة للعمء واذا كان عالاً بعلم 4 يکن 
لمم خصل من عل آخر» واغا العم عند هؤلاء أوجب کونه علا. 


والذي عليه الجمهور أن نفس العام هو نفس كونه عالاًء فلس اهن 
شيئان » وعلى القولين فإذا استحق الموصوف بالعام أن يسمى عالاً م يكن العم 
أحق بأن يكون عالاًء فإن هذا لايقوله عاقل» وقوله: إن الجسم إذا كانت 
E E‏ چ ان کون باك اغا الى الاد ا 
ما ليس جي الحياة حية بذاتم » فیقال: هذا باطل من وجهین:. . 


أحدها : أن الحياة التي حلته هي الحياة التي صار بها حياً ليس هنا حياة 
N ES Ee‏ ر 

الثاني : ؛ أن حباته اذا قدر ا ا واد فتلك الحاة 
الأخرى قائمة بجي هو حي بها لا أن تلك الحياة هي الحية بل الحي الموصواف 
بالحياة لانفس الحياة» فلبتظر العاقل نہایات مباحث هؤلاء الفلاسفة في العل 
الإمي» العام بالل تعاف وأسمائه وصفاته » ولينظر هذا المعقول الذي یعارضون 
به الرسول لھ مع أن هذا مبسوط في غير هذا لموضع» وليس هذا موضع 
بسطه» والناس شنغوا ا على ا المذيل العلاف لا قال: إن الله عام بعام وعلمه 
نفسه » اونسبوه إلى الخروج من العقل مع أن کلامه اقل تناقضاً من كلام 
ھۇلاء: ` أا 


bl‏ ز غمه أا ام ت الات لا جواب عنه > لأن واجب ل 
حب أن یکون غير مر کب من شرط ومشروط فیقال له قد کا 
سميعم هذا تركيباً وهو لايسمى تركيباً في لغة من اللغات المعروفة لبي آدم» 


rr 


اکا ناه ت کا متأخرو م کابن سینا وأمثاله » وأما قدماؤ ۶ فقد ذكرتم عن 
ارسطو طالیس أن کل ترکیب فھو کائن عنده فاسد» والسماء عنده ليست 
كائنة فاسدة» فهو لا يسمى السموات وما فيها من الكواكب مركبة مع أن 
أجسام متحيزة متحركة تقوم بها الاعراض » فكيف يسمى ما كان حياً عالا 
قادرا مركبا» فاذا خاطبناك باصطلاحكم المبتدع لنقطع شغبكم جنا معكم 
جا عقليا » فانكم تدعون أن هذه الامور معلومة بالعقل لا بالسمع » واطلاق 
الالفاظ ونفيها لاتقفون أنتم فيه عند الشرع» فالواجب على أصولكم أن ما 
عام بالعقل ثبوته أو انتفاؤه اتبع من غير مراعاة للفظ وحن نبين فساد ما 
ذ كرعوه من المعنى بالعقل الصريح مع حاطبتكم وبلغتكم» فبقال له: م قلت 
ان ما کان مرکبا من شرط ومشروط لایکون واج الوجود؟ وأما قوله 
ان وکت اذا كان واا كان وجا بره اة لأت بجر قد 


مر کب قدي من غير أن یکون له مركب . فيقال له: هذا هو البحث اللفظى 
٠‏ الذي د كرتا هذا أجل وال ر كب الذي يقر ال مر كب هو ها ركه ره 
كا أن المحرك الذي يفتقر إلى محرك ما حركه غيره» ولم يقل أحد من 


العقلاء أن واجب الوجود مر کب رکبه غیره» ونع اذا سميتم اجتاع الذات 


لفات ركا ل تريدوا بذلك إلا الاجتاع والتعدد والتألف وكثرة المعافي 


وڪو ذلك م تقصدوا ذلك أن هناك فاعلا لذلك . وان ردم ذلك کان 
باطلا وبطل اللفظ والمعنى جيعاً » فإن أصل الكلام أن الواجب إذا كان ذاتاً 
موصوفة بصفات کان مر کباًء فان أراد المرید کان له من ركبه من الذات 


والصفات كان التلازم منوعاً بل هو باطل ضرورة» فانا إذا قدرنا وواجب 
الوجود بنضسه الغني عن الفاعل موصوفاً بصفات لازمة له امتنع أن يكون 


للواجب بنفسه » المستلزم لصفاته من رکب بینه وبين صفاته » فان کونه واجیا 
بنفسه ينع أن يکون له فاعل » و کون صفاته لازمة له ينع جواز مفارقتها له 
ويينع افتقارها إلى من يجعلها فیها» فکیف يقال: ان له مر کباً رکبه حتی يقال 
إن هذا تر کیب یفتقر إلى مرکب» ویقال: يمتنع ثبوت مر کب قدي أي من 


ذاته» ومن سمی هذا ترکیاً وقال انه قدي فانه یقول هو تر کب وتألف 


8 


ولو قيل على سبيل الفزض ان الذات المستلزمة للصفات هي الوصوفة 
بذلك» فليس هنا مابيقتضي افتقارها إلى غبرهاء وأما قوله خاصة على قول 
من يقول: ا 
باطل من وجوه: . 

أحدها : أن القائلين بأن کل عرض حادث من الاشعريةء ومن وافقهم 
لا يسمون صفات الله أعراضاء فإذا قالوا: هو عام وله عل وهو متصف ٠‏ 
ٻالعام . يقولوا: أن علمه راتضاف بالعام عرض » ومن سمي صفاته 
كالكرامية ونحوهم م یلزمهم أن یقولوا کل عرض حادث» وما أعل أحداً من 
نظار المسلمين يقول کل عرض حادث وصفات الله القدية عرض قان هذا 
تناقض بيّن فا ذكره!لايلزم أحداً من المسلمين ااا ا 
حادث مع قوله إن غات الل اللازمة اله أعراضن. 


الوجه الثاني: : أن يقال على سبيل التقدير من قال:. كل عرض | حادث» 
فانه يقول في الاعراض الماقية أنه تعڊٿ شيا بعد شيءء فإذا قدر موصوف 
٠‏ بصفات» وقيل انا أعراض» والعرض لا یبقی زمانين لزم أن يقال إنها 
ث شا بعد شيء› وحینئد فادا قدر اجتاع 1 تألف 9 تعدد في الصفات 
ونجو ذلك ما سمیته ترکیباً» وقیل: انه قدي وانه عرض» وان کل عرض 
فهو حادث لایبقی :زمانين كان أولى بتجدد أمثاله من سائر الاعراض› 
فشبوت المعنى الذي سماه ترکیبا ونخغلة اعرا قديا» كسائر الصفات القدية. 
الثالث: أن يقال هذا الذي سميته عرضاً قدا حکمه عندهم حکم سائر | 
الصفات»› فان أقمت دللا عل انتفاء الصفات أمكن في ما و فالقول 
فيه كالقول في أمثاله» وأنت لادليل لك على انتفاء الصفات إلا انتغاء 
الاجتاع» والتعدد الذي و کا فاذا ل بمكنك نفي هذا إلا بنفي غيره 
من الصفات› ا نفي الصفات الا بني هذا ع هذا دور قىلاً 
باطلاً. 


E 


وقد تبين أنه لا كنك لا نفي هذا ولا نفى هذاء وأن ماذكرته من لفظ 
التركيب كلام فيه تلبيس توهم به من لايفهم حقيقة المقصود أن مثبتة 
الصفات أثبتوا الله تعالی ما يفتقر فيه إلى م رکب ير کبه معه» وکل عاقل يعم 
أن مذهب المسلمين المشتين للصفات أن صفاته القدية لازمة لذاته لايفتقر 
فیھا إلى أحد سواہ ومن جعل اتصافه بہا مفتقر إلى م رکب غیره فهو کافر 
عندهم . فضلاً عن أن يقولوا أنه مفتقر إلى مركب جع بينه وبينها. 

الرابع: أن يقال على سبيل الفرض : لو نازعك بعض اخوانك الفلاسفة في 
امتناع مركب قد من ذاته لم يكن لك عليه حجة» فلو قدر أن ذلك يستلزم 
مركباً قدياً من ذاته م يكن لك على أصول اخوانك الفغلاسفة حجة على 
ابطال هذاء فإن الفلك عندك جسم قدي » وهو مركب بهذا الاصطلاح» وأما 
قولك الفلاسفة وإن جوّزوا أعراضا قدية» فغير مكن وجود مركب قدي من 
ذاته عندهم» لأن الت ركيب شرط في وجوده» ولا يكن أن تكون الاجزاء هي 
فاعلة للتركيب. لأن التركيب شرط في .وجودهاء فيقال لك: إذا كان 
التر كيب شرطاً في وجودها وهي شرط في وجود التركيب لم يكن أحده) 
فعلاً للآخرء بل ان كانا مفتقرين إلى الفاعل» ففاعل الاجزاء هو فاعل ' 
التر كيب » وان كانا غنيين عن الفاعل لم يفتقر أحده) إلى الفاعل» والكلام 
على تقدير أن يكون المركب قديا تر كيبه بنفسه» وقولك مر کب من نفسه 
لا تعني ره أن أجزاءه فعلت التر كيب واغا تعني به أن نفس الأجزاء 
والتر کیب متلازمان» وها مستغنیان عن غیزها. 

الخامس: أن يقال: أنت قد اعترفت بفساد طريقة ابن سيناء وأنها 
لاتتضمن أن کل مر کب فلا بد له من فاعل خارج عنه» وهذا الذي قلته في 
طريقة ابن سينا يلزمك بطريق الاولی» فانه لیس فیا ذكرته أن کل مركب 
فلا بد له من فاعل خارج عنه إلا ما أخذته من لفظ مر كب» وهذا تدلیس 
قد عرف حاله» وأما قولك أن دليل الأشعرية أيضاً لايفضى إلى اثبات أول 
قدم ليسم بمركب» وانغا يفضي إلى اثبات أول ليس اوت فهذا أيضاً 
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توكيد لاثبات الصفات» فان مرادك بالمركب ما كان موصوفاً بالصفات» 
ولا ریب أن الادلة الدالة عل انات الصانع لس قنها» والحمد لله ماينفي 


اسات اساك 


فان قلت : فم فون اتجسم بنا عل انتا الازکیب» ولادلیل فم على 
ذلك قيل لك: هذه. حجة جدلية» وغايته أن يلزمهم التناقض › وذلك. 
لا يقتضي؛ صحة قولك الذي نازعوك فىه » دم نازعوك في إثبات الصفاتء 
فقلت : إن اثبات الصفات يستلزم التر كيب» وأنت م تقم دليلاً على نفي هذا 


التر كیب» فلم تقم دليلاً على نفي الصفات» وقالوا لك أيضاً :لا دليل لك على نفي 
التجسي» فان عمدتك هو في الصفات العائد إلى نفي التر كيب » وقد ظهر ذلك. 


لا يقتضي ذلك. قالوا بلك؛ خن اتنا الحدوث بجحدوث الجسم فر لرا 
شرا ر کت > فان صبح دلیلهم ثبت نفي ماسموه ترکیباًء وان يصح 
دليلهم لم يكن في هذا منفعة لكء وهذه الطريق هي التي سلكها آبو حامد في 
مناظرته اخوانك وهي طريق صحيحة» وقد تين أن ما ذکره أو حامد 0 
احتجاجهم بلفظ المر كب جواب صحيح» وأن احتجاجهم بهذا نظي اجتجاج 
أولئك بلفظ التخضيص حيث قالوا : إن المختص بشيء لا بد له من مخضص». 
وهذا هو الذي سلكه نفاة الصفات ويسمون نفي الصفات فا 
الذي سلكه أبو عبد الله ېړد بن تومرت القت عد صان با هدي 


وأمثاله من نفات الصفات ان ذلك توحیدا» کا ذکره اين و ٤‏ 


کتاب «الدلیل والعل» فقال : المعلومات على ضربين: : معدوم وموجود £ 


والموجود عل قر : ملق رمب فال هر احفص الا ضام غا 


ثلائة ضر ب : الاختضاص رمان دون زمان سواه والثاي. : الاختصاص کهه ' 
TT‏ والثالث: e‏ خاصة دون خاصة غبرهاء وا لموجود 
المطلق هو الذي لیس مشرد ولا ممخصص . فلا يتص بزمان دون أغيره» 
ولا جهة دون غيرهاء ولا خاصة دون عيرها e‏ اختص بشيء لکان من 


ححيسة ) انتفمت عله e‏ عل الاطلاف و جي له الو جود الطلق 
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والموجود المطلق هو القد الأزلي الذي استحالت عليه القيود والخواص 
المختص بمطلق الوجود من غير تقييد ولا تخصيص»› وذكر كلاماً كثيراً في 
نفي الاختصاص إلى أن قال: واذا تساوت التناهيات في الاختصاص جهة 
مقدرة امتنع عليها التخصيص من جهتها» ومن مخصص من جنسهاء وإذا بطل 
التخصيص من جنسها بطل التخصيص من جيع الخصصات على الإطلاق» م 
قال بعد هذا: انفرد بالعه والكال والحكم والاختيار» وانفرد بالقهر 
والاقتدار » وانفرد بالخلق والاختراع» وقال: مع هذه المخصصات بأسرها 
يستحیل الکبال عليهاء وان تکاملت صفاتہا. 

قلت : ومعلوم أن هذا تناقض » فان نفي الاختصاص جاصة من الخواص 
ودعوی أنه وجود مطلق لا يختص بوجه من الوجود ينع أن بختص بعام أو 
قدرة أو مشيئة وغو ذلك من الصفات» فان العام ختص بعلمه متميز به عن 
الجاهل» والقادر ختص بقدرته متميز بها عن العاجز» والمختار حتص 
بالاختيار متميز به عن المستكره» فان اثبت شيئا من صفات الكمال» فقد 
اثبت اختصاصه بذلك» وان نفى جيع الصفات ولم يثبت إلا وجوداً مطلقا 
تناقض كلامه» وقيل له: المطلق لايوجد إلا في الذهن لافي الخارج» فلا 
يتصور أن يكون في الخارج شيء مطلق لا حيوان مطلق » ولا انسان مطلق › 
ولا جسم مطلق » ولا موجود مطلق» بل کل موجود فله حقیقة يختص با 
لايش ركه فيها غيره» وقيل له: هذا الوجود المطلق أهو وجود المخلوقات أم 
غيړه؟ فان قال: هو هو بطل اثبات الخالق» وإن قال هو غيړه قيل له 
- فوجوده مثل وجود المخلوقات أوليس مثله» فإن كان الأول ا المقدمة 
الثانية فهو وجوب تناهي الحوادث. 

وقد تقدم كلامهم في افساد جيع ما استدل به على ذلك والطريقة التي 
قررها الآمدي قد تقدم اعتراض الارموي وغيره عليها وبيان فسادهاء فهذا 
جلة ما احتج به هؤلاء الذين هم فحول النظر وأئمة الكلام والفلسفة في هذه 


)١( -‏ بياض في الأصل. 
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المسائل . 

وقد تبين بکلام بعضهم في بعض افساد. هذه الدلائلء وهذا a‏ 
مایعارضون به الکتاب والسنة ويسمونه قواطع عقلية» ويقولون؛ انه يحب ٠‏ 
نقدم مثل هذا الكلام على نصوص التنزيل » والثابت من أخبار الرسول وما 
اتفق عليه سلف الامة وأئمتها > فلو لم يكن في المعقول ما يوافق قول الرسول . 
تجز معارضته بمثل هذا الکلام فضلاً عن تقديه عليه فكيف والمعقول | 
الصريح موافق لما جاء به الرسول كا بين في موضخه بل هذا الكلام ‏ 
لا جوز أن يعارض ثل هذا الكلام الإحكام الثابتة بالعمومات 'والاقيسة 
والظواهر وأخار الآحاد» فكيف يعارض بذلك النصوص الثابتة عن المحصومء | 
بل مثل هذا الكلام و لافادة ظن ولا يقنن» وانما هو کلام طويل 
بعبارات طريلة وتقسهات متنوعة بهابه من لم يفهمة» وعامة من وافق عليه 
وافق عليه تقليدأ لمن قاله قبله لا عن تحقيق عقلي قام في نفسه» وكلام السلف ٠‏ 
والائمة في ذم مثل هذا الكلام الذي احتجوا فيه بطريقة الاعراض والجواهر ‏ 
عا a a Eh E‏ قد کتب في غير هذا ) 
الموضع » وكل ا نظره وفهم حقيقة الأمر عم أن السلف كانوا م 
من هؤلاء علاً» وأبر ep‏ 
ج يفهمه هۆلاء الذين e‏ وقبلوا الحق » وردوا الباطلء» والله أعل. 


)١(‏ قرله: بل هذا الکلام لا جوز هکذا في الأصل؛ ولحل هنا تكرارآ. والأصح» بل لا يجوز 


إلخ.. 
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فصل 


في ما قاله الناس من جيع الطوائف في مسالة الأفعال الاختيارية 


وإذ قد عرف ما قاله الناس من جيع الطوائف في مسألة الافعال 
الاختيارية القائمة بذات الله تعالى وضعف أدلة النفاةء واعتراف أي عبد الله 
الرازي وغيره بذلك» وانه اعتمد على حجة الكال والنقصان وهي ضعيفة 
اا کا لدم وذك هر راو لسن اندي ومن اغا ادلا اة داك 
وأبطلوها كلهاء ولم يستدلوا على نفي ذلك إلا بأن ما يقوم به ان كان صفة 
کال کان عدمه قبل حدوثه نقصاء وإن كان نقصاً لزم اتصافه بالنقص والله 
منزه عن ذلك وهذه الحجة ضعيفةء ولعلها أضعف ما ضعفوه» فان لقائل 
أن يبطلها من وجوه كثيرة. 


أحدها: أن يقال القول في الافعال القائمة به الحادثة بمشيئته وقدرته» 
كالقول في أفعاله التى هى المفعولات المنفصلة الت جحدثها بمشيئته وقدرتهء فإن 
القائلين بقدم العام اوردوا عليهم هذا السؤالء فقالوا : الفعل إن كان صفة كا 
لزم عدم الكال له في الازلء وإن كان صفة نقص لزم اتصافه بالنقائص › 
فأجابوهم بأنه ليس صفة نقص ولا كالء وهذا كا أن من حجج النفاة أنه 
لو كان قابلا لقيام الحادث به لكان القبول من لوازم ذاته ووجود المقبول في 
الأزل محال» فأجيبوا بأنه لا فرق بين حدوث ما يقوم به أو بغيره» فإذا 
فيل : لو كان قادرا على فعل الحوادث لكان ذلك من لوازم ذاته وذلك في 
الازل محال» فا كان جواباً عن هذا كان جواباً عن هذا. وقد أورد الرازي 
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على ذلك في بعض کته أن القادر يتقد م المقدور والقابل لا حب أن يتدم 
امقول » وهذا فرق في اغاية الصعف لوجوه. 


أحدها: : أن 0 نما هو في مقبول e E NE‏ 
قان ما کان ادا فالرب فادر عله وهو قفادر عل أفعاله القائمة به کا 
هو اذز اع متیر المنقصلة > قال تعالى :. 


لأس ذلك بقادر على أن بحي الوّى) ٠‏ وقال تعالى: فل هر القدور 
عَلّى أن يَبْعَٿ عليكم عذاباً من رگن ۰ الآية. وقال. تعالى }أو ليس 
الذي لى ارات والأرزْض بقادر على ان يلق مهم ٩‏ وقال' تعالی 
وهو على جَمْعهم إا قا قدیر چ () فبين أنه قادر على الاحباء والبعث 
وال والجمع وهذه أفعال . وقد قال النى بي لاي مسعود البدري نا را 
غىداً له الله أقدر عليك منك عليه», فتغین أنه قادر عليه نقسه.' 


ولرد هنا أن للام انما هو في الحوادث التي هي مقدورة أ 
كل مقبول» فاذا كان المقدور لا يوجد في الازل امتنم وؤجود الوق 
كذلك فلا بصح ان فرق بین مقبول مقدور ومقبول غر مقدور e‏ 
مقدور . . . 

الوجه الثاني : أن ل إما أن يكون وجرد الحادث ف الازل مکنا i‏ 
ان کن فت کان مكنا امكن وجود المقدور في الأزل» وان کان ' 
متنعاً امتنع وجوده مقبولاً ومقدوراً. 

الثالث: أن يقال اثبات امقدور حال امتناع المقدور ن امتناقضين ٠‏ 
فلا يعقل اثبات القدرة, في حال امتناع المقدور» بل في .حال امكانةء وهذا . 
انكر المسلمون وغيرهم على من قال من أهل الكلام أنه قادر في الأزل. مع 
امتناع المقدور في الازلي يقال هذا جع بين المتناقضين. وقالوا: انه يښتازم 
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انتقال المقدور من الإمكان الى الامتناع بدون سبب يوجب هذا الانتقالء 
ويوجب أن يصير الرب قادراً بعد أن م یکن قادرا بدون سب پو جب 
دبك وقد يط اكلام عل داك ي غر هذا الوصع 

الوجه الثاني : : آن يقال کونه بجیث یکل ویفعل ما يشاء صفة کبال» ومو ( 
بزل متصفاً بذلك» وأما الشيء ء المعين فحدونه لا نقص ولا كال . 

الوجه الثالث» أن يقال : ما تعني بقولك عدم ذلك نقص» أتعني به أن 
ذاته ناقصة» وأنا ليست متصفة بصفات الكال الواجىة ا 
ما سيوجد ها ؟ أما الأول فباطل » وأما الثاني : فلم قلت أن هذا متنع ؟ 


الرابع: | نغ قلم ما ذکره ابو المعالي والرازي وغره)ا من أن 
ننزيهه عن النقائص إنما عام بالسمع لا بالعقل» فاذا قلت : انه ليس في العقل ما 
ينفي ذلك م يبق نفي ذلك إلا بالسمع الذي هو الاجاع عندك» ومعلوم أن 
السمع الذي هو الاجاع والاجاع وغيره لم ينف هذه الامورء وانما نفى ما 
يناقض صفات الكمال كالموت المنافي للحياةء والسنة والنوم المنافي للقيوميةء 
واللغوب المنافي لكمال القدرةء ومذا كان الصواب أن الله منزه عن النقائص 
شرعاً وعقلاًء > فان العقل كما دل على اتصافه بصفات الكمال من العام والقدرة 
والحاة والسمع والىصر والكلام دل أبضاً على نفي اصداد هذه. فان اثىات 
الشيء يستلزم نفي ضده ولا معنی للنقائص إلا ما ينافي صفة الكمال» 
وأيضاً» > فكل كمال اتصف به المخلوق إذا لم يكن فيه نقص بوجه ماء فالخالق 
أحق به لانه هو الذي خلقهء و کل کال اتصف به موجود مکن وحادث» 
فا موجود الواجب القدم أولى به» وكل نقص تنزه عنه مخلوق موجود حادث 
اذا م یکن فيه نقص بوجه ما فالخالق أولى يتنزهه عله () 

السادس: ان يقال اذا عرضنا على العقل الصريح ذاتاً لا عام هما ولا قدرة 
ولا حياة ولا تتكام ولا تسمع ولا تبصر » او لا تقبل الاتصاف بہذه الصفات 


(۱)( سقط الوجه الخامس من الأصل النقول منه » كذا في المامش انظر كتبه. 
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وذاتأ موصوفة بالحياة والعام والقدرة والكلام والمشيئة» كان صريح العقل قاضياً 
بان المتصفة هذه الصفات التي هي صفات الكال. بل القابلة للاتصاف بها 
أكمل من ذات لا تتف ببذه ولا تقبل الاتصاف بها ومعلوم رال 
أن الخالق المندع لجميع الذوات وکالاتہا. أحق بکل کال وأحق بالکہال 
الذي باين به جيع الموجودات» وهذا الطريق ونحوه ما سلكه أهل الاثبات 
للصفات» فيقال: واذا عرضنا على العقل الصريح ذاتاً لا فعل ها ولال حركة) 
ولا تقدر أن تصعد ولا تنزلء ولا تأتي ولا تجيء» ولا تقرب ولا :تقبض› 
ولا تطوي ولا عدث شک بفعل يقوم ہا وذاتا تقدر على هذه الافعال 
وتحدث الأشاء 2 4 کانت هذه الذات اگمل فان تلك کالجادات أو 
الجي الزمن المجدع والجي أل م اتا والجي قافر غل العمل اكل م 
العاجز عنه کا ان ما لا بسمع ولا یبصر ولا یتکلم کالجاد أو کالاعی 
الاصم الاخرس» وا لحي أكمل من الجاد » والحي الذي چ ویبصر ویتکم 
أكمل من الأصم الأعمى الاخرس» وإذا كان كذلك فإذا أراد ناي الفعل 
ان ينفيه لثلا يصفه ي الأزل بالنقص» فقال: لو کان فعالاً بنفسه لکان 
الفعل _المتأخر معدوماً ف الال وعدمه صفة نقص › فکان متصفاً بالنقص 
کان نزلة من يقول أنه لا يقدر أن يحدث الحوادث ولا يفعل ذلك لأنه 
4 قذر على ذلك وفعله لكان احداثه للحادث الثاني معدوماً قبل إحداثهء ٠‏ 
وذلك نقص فيكون متصفاً بالنقص » فیقال أنت وصفته بكال النقص حذراً.. 
من أن تصفه با هو إعندك نوع نقص» فإن من لا يفعل قط ولا يقدر أن | 
Ss‏ آ من يقدر على الفعل ويفعله» والفعل لا يكون الا حادثا 
شا بعد شيء ۰ وهذه عادة النفاة لا ينفعون شتا من الصفات فرارا من 
حذور الإ لزمهم في النفي أعظم من ذلك المحذورء كنفاة الصفات من 
الباطنية من المتفلسفة وغیرهم لا قيل هم : اذا لم يوصف بالعام والقدرة والحياة 
لزم أن يتصف با يقابل ذلك كالعجز والجهل والموت» فقالوا: إغا يلزم 
ذلك لو كان قابلاً للاتصاف بذلك. فان التقابلين تقابل السلب والاجاب ‏ 


TE 


كالوجود والعدم إذا عدم أحدها ثبت الآخر» وأما المتقابلان تقابل العدم 
والملكة كالحياة والموت والعمى والبصر فقد يخلو المحل عنه) كالجادء فانه لا 
يوصف لا بهذا ولا بهذاء فيقال مم : فررتم عن تشبيهه بالحيوان الناقص الذي 
لا يسمع ولا يبصر مع إمكان ذلك عنه» فشبهتموه بالجاد الذي لا يقبل 
الاتصاف لا ذا ولا مذاء فکان ما فررم اليه شرا نما فررم منه » ودا 
. نظائر مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن من نفى الافعال الاختيارية القائمة به لئلا يكون قبل 
وجود الحادث منها ناقصاً کان قد وصفه بالنقص التام فراراً بزعمه عا رنه 


نقصا , 


الوجه السابع: أن يقال الافعال التي حدثت بعد أن لم تكن لم يكن 
وجودها قبل وجودها کال ولا عدمها نقصاًء فان ا إنما يكون إذا 
عدم ما يصلح وجوده وما به يحصل الکال وما ينبغی وجوده وغو ذلك» 
والرب تعالى حكم في أفعاله وهو المقدم والمؤخر› فا قدمه کان الکبال ف 
تقدیه» وما أخره کان الکال في تأخبرهء کا أن ما خصصه یا خصصه به 

من الصفات فقد e o‏ 
ذلك بجا بده من المحدثات 


الوجه الثامن: أن ا الحوادث يمتنع قدمها ويتنم ان د ابوك 
وجدت معا ۾ تكن حوادث» ومعلوم أنه اذا دار الأمر بين احداث الحوادث. 
وعدم احداٹھا کان احداثها أکمل › ولا يكون احداثها إلا مع عدم الحادث 
منها في الازلء واذا كان كذلك كان هذا بمنزلة جعل الشىء موجودا 
e‏ فلا يقال عدم فعل هذا أو عدم تعلق القدرة به ا بل 
النقص عدم القدرة على جعله موجوداً فاذا كان قادرا على ذلك كان 
موصوفاً بصفة الكال التى لا يكن غيرهاء فكذلك المحدث للأمور المتعاقبة 
هو موصوف بالكال الذي لا يكن في الحدوث غيره. 
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الوجه التاسم: أ : أن بقال: لا ریب أن الحوادث مشهودة وان 1 دا 
أحدٹهاء فاللحدث مما اما ان جدثها بفعل اختباري يقوم به » وإما أن تعدثٹ 
عنه شيا بعد شيء من غير فعل يقوم به ولا حدوث شيءَ منه» ومعلوم أن ۰ 
اتصافه بالأول اولٰى الو کان الثاني مكنا فان الأول فه وصفه بصفة الكبال . 
لاف الثاني » فكيف والثاني متنع لأن حدوث الحوادث من غير سبب حادث 


متنع › واذا كان حال الفاعل قبل حدوثها كحاله مع حدوٹها وبعد حدوثها ‏ . 


وهي في الحالين حادثة ة يكن الفاعل قد قد فعل شيا ولا أحدث شيا بل 
حدئثٹ ا وهذا الدليل قد قد بسط في غير هذا e‏ فساد قول 
الفلاسفة الدهرية القائلين بأن حر کات الافلاك 2 أزلي :لا بحذدث 1 
منه شيء وان قوهم أفسد من قول المعتزلة ونحوهم من أهل الكلام فان ھۇلاء ۰ 
الفلاسفة استدلوا على على قدم العا ججتهم العظمى › وهو انه و حدٹ بعد ان 
م يكن لاحتاج الى سبب حادث» والقول في ذلك السبب كالقول فيه » فيلزم 
التسلسل او الترجيح بلا مرجح» فيقال فم : نتم تقولون جدوث الجوادث شيا 
بعد شيء عن فاعل قائم بنفسه لا تقوم به صفة ولا فعل» ولا يحدث له قعل 


ولا غير فعل» ور ر الحوادث المختلفة الدائمة عمن لا فعل له.ولا. : 


صفة ولا يحدث منه شيء أعظم فساداً من قول من يقول انه تارة تصدر عله 
الحوادث وتارة لا تصدر. فانه إن كان صدور الحوادث عنه من غير حدوث 


e‏ إحالة. 


| الوجه العاشر : : أن يقال أفعال الله تعالى إما أن يكون ها حكمة 3 
غایتها اوا ا ولاش ف ها امقام قولان امشهورأن: 
أحدها : قول من لا ي EE‏ المشيئة» والثاني: : قول من يثبت حكمة قائمة ' 
بالخلوق» أو حكمة قائبة ئمة بالخالق» والأقوال الثلاثة ة معروفة في عامة الطوائف 
من أصحاب أحدا ا وغیړهم» فان نفيتم الحكمة جوزتم أن يفعل أفعالاً لا 

حصل له با" كال» فبقال مم : قولوا في أفعاله القائمة بنفسه الاختيارية ما 
تقواونه في حدوث ا عنه» وهو الفعل عند ک۰ وان م اة قیل 
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لکم: الحكمة الحاصلة بالفعل الحادث حادثة بعده» فحدوث هذه الحكمة بعد 
أن م تكن سواء كانت قائمة بنفسه أو بغيره» أهي صفة كال ام لا؟ فان 
قلتم صفة كال» فقولوا في نفس الفعل الحادث ما قلتموه في الحكمة المطلوبة 
به» وإن قلتم ليست صفة كال فقولوا أيضا في نفس الفعل الحادث ما قلتموه 
في الحكمة المطلوبةء فقد لزمكم في الحكمة ان أبتموها أو نفيتموها ما 
يازمكم في نفس الفعل سواء بسواء» وهذا بين واضح . 

الوجه الحادي عشر : أن يقول من يثبت الفعل القائم به والحكمة القائمة 
به معلوم بصريح العقل أن هذا صفة كال» وأن من يكون كذلك أكمل ممن 
لا يفعل أو يفعل لا لحكمةء فام قلتم ان هذا متنع؟ فاذا قيلء لثلا يازم 
الكال بعد 'النقص قيل مم: لم قلع وجود مثل هذا الكال متنع ؟ ولفظ النقص 
مل کا تقدم» فان غایته أن يفسر بعدم ما وجد قبل أن يوجد» فيعود 
الأمر إلى أن هذا الموجود إذا وجد بعد أن لم يكن لزم أن يكون معدوما 
قبل وجوده» فيقال: ومن أين علمتم أن وجود هذا بعد عدمه حال؟ وليس 
في ذلك افتقار الرب الى غيره ولا استكاله بفعل غيره» بل هو الحي الفعل لا 
يشاء العل القدير الحکے الخسر الرحم الودود» لا إله إلا هو وكل ما سواه 
فقیر اليه » وهو غني عا سواه لا یکمل بغیره» ولا يحتاج إلى سواه ولا يستعین 
بغبره في فعل» ولا يبلغ العباد نفعه فینفعوه ولا ضره فيضروه» بل هو خالق 
الاسباب والمسببات» وهو الذي يلهم عبده الدعاء م ينه ويسر عليه العمل » 
م يتيبه ويلهمه التوبة ويحبه ويفرح بتوبته» وهو الذي استعمل المؤمنين فيا 
يرضيه ورضي عنهم. فام يحتج في فعله لما يحبه ويرضاه إلى سواه» بل هو 
الذي خلق حركات العباد التي بها ويرضاهاء وهو الذي خلق ما لا جبه 
ولا يرضاه من أعام ما له في ذلك من الحكمة التي بها ويرضاهاء وهو 
الله لا إلة إلا هر له الحمْد في الأولى والآخرةء وله الحكّمٌْ واليِه 
ترْجَعّون ٠‏ فلا إله الا هو ولو كان فيه] هة إلا الله لَمَسَدَنا) " إذ 


. ۲۲ سورة الأئسياءء الآية:‎ )۲( . ۷١ سورة القصص الآية:‎ )١( 


کان فو الاق :: بستحت أن تکون العبادة لهء وکل عمل لا یراد به وهه فهو 
E Gh aS a‏ 
وما لا یکون له لا ینفع ولا یدوم کا قال تعالی: : وقدذمتا إلى ما عَملوا من 
عَمَل فجَعَلَناهُ هَباء مور ٠‏ وقال: #متل لين كَفروا برهم أ 
کیاد ادت o‏ ارح في يوم عاصف لا يقدرُون م سبوا على 
شيء 4( وهو سبحانه يحب عباده الذين يبونه والمحبوب ل أن 
کون جوا ا 1 ن اة ف الخربى اة 
وحبنا لذلك بطريق التع ونا حب من يحب الله لانه يحب الله فالله تعاى 
هو حب الذين ګبونه فهو المستحق أن يكون هو المحبوب المألوه المعبودء 
ا کل ت یت ری مان اتی م ا ب ی ر 
نفسه» ويحب الحمد من خلقه» كا قال البي بي في الحديث الصحيح ١‏ لا 
أحد أحب اليه ای زاف ا ا ر کن ب 0 إن 
جات رن امب دان « إن ربك يحب الحمد». ) 

وني الحديث الصحيح آن الني ا کان ج ال اي 
أعوذ برضاك من سخبك وبعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحطى ثن 
ليك انت کا أثبیت: عل شك ه وقدا روی انه کان بقول ذاك الي آخز 
الوتر فهو المثنى على نفسه» وهو كا أثنى على نفسه إذ أفضل خلقه لا بحصى 
ثئاء علبهء والشناء تکریر اللحامد وتثنيتها كا في الحديث الصحيح عن التي 
ا انه قال: » !ذا قال العد الحمد لله رب العالمين قال الله جمدي عدي ۽ 
فإذا قال الرحمن ار حم 8 تی عل عدي » فإذا 0 مالك يوم الین ۶ 
جدلي عبدي ». 


وي الحدبث ف عن لني بل انه کات ادا رفع ا من ن لر کوع 
قال رننا ولك الحمد إملء ا اللأرض وملء ء ما ينها » وملء ء مأ 
شئت من شيءَ بعد اهل الثناء والمجد e‏ العءد وكلنا لك عبد لا 


)١(‏ سورة الفرقان الآية :۲۳ ٠‏ (۲) سورة ا 
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مانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» فذكر 
الحمد والثناء والمجد هنا ك] ذكره في أول الفاتحة» فالحمد يتناول جنس 
الحامد » والثناء يقتضي تكريرها وتعديدها والزيادة في عددها والمجد يقتصي 
تعظيمها وتوسبعها والزيادة في قدرها وصفتهاء فهو سبحانه مستحق للحمد 
والثناء الةو احد جسن ان مده کا جمد نفسه ولا پثني عليه کا 
يثني على نفسه ولا بیجده کا جد نفسه کا في حديث ابن عمر الذي في 
المح لا قرأ الني على امنبر وما قروا الله حق قذره والأرض 
جيعاً قنضته يوم القيامة والسّموات مَطْويّات › بيمینە& () . 

قال بقض الله سمواته بيده والأرضون بده الأخرى› م ممحد نفسه 
فيقول: #أنا الملك» أنا القدوس. أنا السلامء أنا المؤمن» أنا المهيمن» أنا 
العزيز ء أنا الجبار » أنا المتكبر » أنا الذي بدأت الدنيا ولي تك شيئاء أنا الذي 
اعدتها . أين الملوك ين الجبارون أين المتكبرون أو كا قال. وني الحديث 
اللآخر يقول الله تعالى :ل إفي جواد ماجد واجد إنما أمري اذا ردت شيا ان 
أقول له کن فیکون. 

فصل 
ي ما ذكره ابو الحسن الآمدي في هذا الأصل ونتکام عليه 

ونحن نذكر ما ذكره ابو الحسن الآمدي في هذا الأصل ونتكام عليه. قال 
في كتابه الكبير المسمى «أبكار الأفكار » المسألة الرابعة من النوغ الرابع الذي 
ماه إبطال التشبيه في بيان امتناع حلول الحوادث بذاته تبارك وتعالٰی . 

قال : وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص غل النزاع» فنقول؛ 
مراد بالحادث المتنازع فيه الموجود بعد العدم كان ذاتاً قائمة بنفسها او صفة 
لغيره كالأعراض» واما ما لا وجود له كالعدم او الاحوال عند القائلين بها » 
فإنها غير موصوفة بالوجود ولا بالعدم كالعالمية والقادرية والمريدية ونحو ذلك 
أو السب والأضافات» انپا عن عند المتكام امور وهمية لا وجود اء فا تحقق 


ا س سا 


)۱( سورة الزمى» اة ٠۷‏ 
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من ذلك بعد ان م ل له متجدد ولا يقال له حادث و 
هذا فنقول: العقلاء من ارباب الملل وغيرهم متفقون على استحالة قيام 
الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى» ) غير أن الكرامة 1 جوزوا قيام کل 
اوت ات الرب تعالى» بل قال أكثرهم هو ما يفتقر إليه في الإيجاد 
والخلق » ثم اختلفوا في هذا الحادث فمنهم من قال هو قوله ( کن) ومنهم من 
. قال هو فخلق الارادة او القول في ذاته يستند إلى القدرة القدية ا 
انه حادث باحداث» وا خلق باقي المخلوقات فمستند إلى الإرادة او القول 
على اختلاف مذهبهم › > فالمخلۈوق القائم بداته و عنه بالحادث » والخارج. 
عن .داته بعبرون عنه بالحدث» ومنهم من زاد على ذلك حادئین آخرین وها 
السمع والبصر. . 
^ قال : وأجعت الكرامية على ان ما قام بذاته من الصفات الحادثة لا يتجدد أ 
له منھا اسم ولا یعود إلیه منها حکم» حتی لا يقال انه قائل بقول ولا مرید 
إرادةء بل قائل بالقائلية ومريد بالمريديةء ولم ججوزوا عليه اطلاق اسم متجدد 
م یکن فیا لا یزال» بل قالوا اسماؤه كلها أزلية. حتى في الخالق والرازق»٠‏ 
وإن لم يكن في الازل: خلق ولا رزق. قال: وأما ما كان من الصغفات 
المتجحددة اتي لا وجود ها في الأعيان فا كان منها حالاً فقد اتفق اتكلمون. 
على امتناع اتصاف الرب به غير أي الحسين البصري »› فانه قال تتجدد عاميات 
لال اد المعلومات» وما کان من النس والاضافات والتعلقات فمتفق 

ن ارات العقول على ا اتصاف الرب تعالی بہا» حتی يقال انه موجود 

مع العام بعد ان م يكن» وانه خالق العام بعد أن لىم يكن» وما كان من 
الاعدام والسلوب فان کان سلب امږ یستحیل تقدیر وجوده لله تعالى» و فلا 
ایکون متتجدداً بالاجاع مثل کونه غير جسم ولا جوهر ولا عرض إلى غير 
ذلك» وإن کان سلب٠‏ امر لا يستحيل تقدير اتصاف الرب به كالنسب _ 


١ 1F ((‏ غر ان الكرامة ال لعل في الكلام سقطاء وعبارة لؤلف فقد ابختلان في کونه تعال . 
حل الحوادث» فمنعه الجامهور » وقال المجوس: كل حادث قاثم به» والكرامية: E‏ 
اتاج اليه في الإججاد .أ . انظر كتبه مصححة. | | 
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والأضافات» فغير متنع ان يتصف به الرب تعالى بعد أن ۾ یکن بالاتفاق› 
فإنه إذا كان الحادث موجودا صح ان يقال الرب تعالى موجود مع وجوده» 
وتنعدم هذه المعية عند فرض عدم ذلك الحادث فيتجدد له صفة سلب بعد 
ان لم تڪن . 

قلت : قد د کر ان لفظ الحادث مرادهم به الموجود رعد العدم سواء کان 
قائ بنفسه كالجوهر او صفة لغبره کالأعراض› وسمي ما ليس موجود 
ااال والسلوب والاضافات متجددات» وهذا الفرق امر اصطلاحي› 
وإلا فلا فرق بين معنى المتجدد ومعنى الحادث. وأيضاً فان الأحوال عند 
القائلين بها منهم من يقول بوجودهاء وقالوا: يصح ان تکون معلوما تبعاً 
لغيرها» وإن يكون وجودها تبعاً لغیرهاء وخالفوا با هاشم في قوله: ليست 
معلومة ولا مجهولة ولا موجودة ولا معدومةء وأيضاً فالنسب والأضافات عند 
الفلاسفة قد تكون وجودية» وأما المذاهب فيقال لفظ الحوادث والمتجددات 
في لغة .العرب يتناول أشباء كثبرة» ورعا أفهم او اوهم في العرف استحالات 
کالأمراض والغموم والاحزان ونخحوها إذا قیل فلان حدث به حادث» وکثیر 
منه يعبر بالاحداث عن المعاصي والذنوب ونحو ذلك كا قد عرف هذا. 


وأما و النزاع انه هل يقوم به ما يتعلق بمشیئته وقدرته إِما من باب 
الافعال كالاستواء إلى غيره والاستواء عليه والاتيان والمجى والنزول ونو 
ذلك» وإما من باب الأقوال والكلهات» وإما من باب الاحوال کالفرح 
والغضب والارادات والرضا والضحك وخو ذلك» واما من باب العلوم 
والادراكات كالسمع والبصر والعام بالموجود بعد العام بأنه سيوجد» وإذا كان 
كذل فقوله ان العقلاء من ارباب الملل وغيرهم متفقون على استحالة ذلك 
غير ان الكرامية إلى أخره ليس بنقل مطابق. 

أما أهل الملل » فلا يضاف اليهم من حيث هم ارباب ملة إلا ما ثبت عن 
صاحب الملة صلوات الله عليه وسلامه» أو ما أجع عليه أهل العلم» وأما ما 
قاله بعض أهل الملة برأيه واستنباطه مع منازعة غير ملةء فلا يجوز اضافته إلى 
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الل ومن العلوم انه لا یکن اصلا ان بتقل عن ند بء ولا عن اخوانه 
المرسلين کموسی وعیسی صلوات الله عليه) ما يدل على قول النفاة لا نصا 
ولا ظاهراً 2 الكتب, الاهية المتواترة عنهم» والاحاديث المتواترة عنهم ندل 
على نقيض قول لنفاة وتوافق قول اهل الاثبات» وكذلك أصحاب رسول 
الله ا والتابعون م باحسان » والمة السلمين آرثات الذاهت المشهورةء 
وشيوخ المسلمين امتقدمون لا يكن أحدا ان ينقل نقلاً صحيحا عن أحد 
منهم .با يوافق قول النفاة» بل المنقول المستفيض عنهم يوافق قول اهل 
الأثبات» فنقل مثل هذا عن أهل الملة خطاً ظامر» ولكن أهل الكلام رالنظر 

E‏ اللة تنازعوا ف هذا الأصل )ا حدث ف ُهل الملة مذهب الجهمية 
نفاة الصفاةء وذلك بعد الائة الأولى في اواخر عصر التابعين» ولم يکن قبل 


هذا بعرف في أهل اللة من يقول بنفي الصفات ولا بنفي الأمور الاختيارا به 


القائمة بذاتهء فلا حدث هذا القول وقالت به المعتزلة وقالوا: لاا حل به 
الأعراض والحوادث› وارادوا رذلك انه لا تقوم به صفة كالعام والقدرة» ولا 
فعل كالخلق والاستواء انكر أئمة السلف ذلك عليهمء كا هو متواتر 
معروف» وعن هعذا قالت المعتزلة ان القرآن علوق لأنه لو فام بذاته للزم 
ان تقو م به الأفعال والصفات » وأطىق السلف والاأئمة ئمة على إنكار هذا عليهم › 
وکل من خالفهم قبل ابن کلاب کان يقول بقيام الصفات والاقوال والافعال 
التعلقة مشیتته وقدرته به» لکن ابن کلاب ومتبعوه فرقوا بین ما لزم الذات 
من أعبان لصفات كالحياة والعم» وبين ما يتعلق بالمشيثة والقدرة. فقالوا: هذا 
لا يقوم بذاته لأن ذلك يسثلزم تعاقب الوادت عله کا ساتں: وابن کرام 
کان تارا بعد تة الام جد پن حتیل» وتوف أبن کرام قي جدود ستين 
ومائتین» فکان بعد ابن کلاب بمدة» وکان اکر آهل القبلة قبله على محالفة 
المعتزلة والكلابية» حتق رات آهل الكلام من الشبعة والمرجئة كامشامية 


وأصحاب اي معاد التومني» وزرهړر الأثري وغبر ها > کا دک ذلك 2 
لاشعري و ف امقالاتء ھؤلاء کانوا ۰ به حق 
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والسنة وصرحوا بأنه م يزل متكلاً إذا شاءء وأن الحركة من لوازم الحياة 
وأمثال ذلك» بل هم يقولون انه إنا ابتدع من ابتدع من اهل الكلام البدع 
المخالفة للنصوص وللمعقول لقومم بهذا الأصل» كقول من قال: أن الكلام 
معنى واحد قديسم» ؤقول من قال: إن المعدوم يرى ويسمع » وقول من قال 
بقدم صوت معين» واما غير أهل المللء فالفلاسفة متنازعون في هذا 
الأصل» والمحكي عن كثير من أساطينهم القدماء أنه كان يقول بذلك كا 
تقدم نقل المقالات عنهم» حت صرح با حر كة من صرح منهم» بل الذين 
كانوا قبل أرسطو من الاساطين كانوا يقولون جخدوث العام عن أسباب 
حادثة» وهم يقولون بهذا الاصل إما تصريا وإما لزوماء وكذلك غير واحد 
من متأخريهم كأبي البر كات البغدادي صاحب المعتبر » وهذا اختيار طائفة من 
النظار كالأثير الأبهري وغبرهء وما حكاه عن أي الحسين البصري فهو قول 
غير واحد قبل ألي الحسين وبعده كهشام وغيره» وابن عقيل يختار قول الي 
الحسين وهو معنى قول السلف. والرازي بميل إلى قول الي الحسينء بل وإلى 
زيادة على قوله كا ذكره في المطالب العالية» بل ينصره» وقوله عن الكرامية 
انهم قالوا أسماؤه كلها أزلية أي معاني أسمائه» أي ما لاجله استحق تلك 
الاسماء كالخلقية والرازقية» وأما نفس الاسم فهو من كلامه وكلامه عندهم 
حادث قائم بذاته» ويتنع عندهم ان يکون في الازل كلام أو أساء» لان 
ذلك يقتضي حواث لا أول هاء أو يقتضي قدم القول المعين وكلاه)ا باطل 
عندهم» وحكايته عن الكرامة اہم يقولون خلق الارادة والقول ف ذاه 
مستند إلى القدرة القديمة وخلق ما في المخلوقات مستند إلى الارادةء والقول 
تعبیر عن مذهبهم بعبارته » وإلا فهم لا یسمون شیا ما يقوم بذاټ الرب لا 
خلوقا ولا محدناء وإنما پقولون حادث ولا يقولون إن ارادته وکلامه لا 
علوق ولا عحدث. 


ققال: وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث به ججج ضعيفة: 
الأول : قالوا لو كان الباري تعالى قابلاً لحلول الحوادث بذاته لما خلا عنها أو 
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عن ادا وضد االحادث حادث وما لا علو ا د ر فیجب ان 
یکون حادثاً» والرب بتعالى ليس جادث» قال: وهذه اشا ی عل خی 
فقدفات: الأول ان كل صفة حادثة لا بد ها من صد والثانية ااب 
الصفة الحادثة لا بد وان یکون ادا والثالثة: ر ما قبل حادثاً فلا لو 
عنه وعن ضده» والرابعة: : أن ما ل يخلو عن الحوادث فهو حادث» , والخامسدة : 
ان الحدوث على الله تعالى ليس جادث فقد سبق تقريره. 
قلت: هذا معلوم باتفاق أهل الملل وسائر العقلاء ممن أثبت بت الصانع: 
ومعلوم بالادلة اليقينية بل معلوم بالضرورة» وقد . د کر انه قرر ذلك وهو ل 
يقرره» فانه إنما اقرره بناء على اثیات واجب جو وبنى ذلك عل نفي 
التسلسل في العلل وابطال حوادث لا أول هما وحجته على ذلك ضعيفة. 


وقد اوزة ي کتابه اللسمى بدقائق الحقاد و غل اال مل ا سؤالا 

زعم انه لا يعرف عله جواباًء BN lA‏ 
جمد الله أجل من ان يحتاج إلى مثل هذا التقرير . قال : : واما ان ما لا خلو 
عن الحوادث فهو حادث› فسأي تقریره في حدوث e‏ 


قلت: م يقرر ذلك إلا بدليل حدوث الأعراض» وأنه يمتنع ا 
حوادث لا اول ها وإنغ أبطل ذلك بابطال التسلسل. في الآثار» وقزر ذلك 
أن الحادث ينع ان ایکون ارلا وقد تقدم فساد ذلك بان لفظ. الحادث 
یراد به: النوع الداد م ویراد به الحادث المحين» والمعلوم امتناعه إعا هو النوع 
الثاني والنزاع ھ هو ف الأول» وأيضاً > فان الذي قزر به ا ن 
العلل في دقان تق الحقائق اورد عليه سۇالاً› واعترف بانه لا جواب i‏ عنه» 
واذا کان تقریره لنفي تسلسل العلل قد تبین انه ورد عليه سؤال لا يعرف 
جوابه » فكيف بتقرير. نفي تسلسل الحوادث؟ ومن المعلوم ان لعقلاء اتفقوا 
على نفي تسلسل العلل وتنازعوا في نفي تسلسل الحوادث فإن كان م يقم 
عل نغي ذاكڭ عنده دیل قل فهذا اوا 2 الذي اورده یرد عل 
النوعين: . 
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وقد ذکرنا الجواب عنه فيا تقدم ومضمونه انه لم لا جور ان یکون جموع 
المعلولات ال لا تتناهى» وإن کان مكنا في نفسه لکنه واجب بوجوب 
اادد اماف وکل واحد واجب با قبله» وهذا وإن کان باطلاً لکن 
الملقصود التنبيه على ان من خالف الكتاب والسنةء وقال: إنه ينصر بالمعقول 
اول الدين يخل بمثل هذا الواجب في أعظم اصول الدين مع انه يقرر ما لا 
حتاج إليه في الدين او ما يعارض ما ثبت انه من الدين» وكذلك من قال 
مثل هذا وأمثاله انه يتكلم بالعقليات يظهر منه في أعظم المعقولات التقصير 
والتوقف والحيرة فيهاء ويجحقق من المعقولات ما تقل الحاجة إليهء أو ما يكون 
وسيلة إلى غيره مع ان المقصود بالوسيلة لي يحققهء وقد احتج على ابطال 
حوادث لا أول هما بعد ان أبطل حجج موافقيه بأن ذلك يستلزم كون 
الحادث أزلياً وهذا الوجه ضعيف فإن المنازع يقول أشخاص الحوادث ليست 
أزليةء وإنما الازلي النوع» فالموصوف بأنه أزلي ليس هو الموصوف بأنه 
حادث» مم يقال إذا ل تقدر ان تق حجة على امتناع تسلسل المعلولات» 
واثبات الصانع عندك موقوف على هذاء فأي شيء ينفعك نفي حلول 
الحوادث ع) لم تقم حجة على إثباته فضلا عن قدمه؟ قال: وإنغا لإشكال في 
لمقدمات الثلاثة الأولء قال: وذلك ان لقائل ان يقول قولكم إن كل صفة 
حادثة لا بد ها من ضد» قاما ان یراد بالضد معنی وجودي يستحیل اجتاعه 
مع تلك الصفة لذاتيها» وإما ان يراد به ما هو أعم من ذلك» وهو ما لا 
يتصور اجتټاعه مع وجود الصفة لذاتيههاء وإن كان عدما حى يقال فإن عدم 
الصفة يكون ضداً لوجودهاء فإن كان الأول فلا نسام انه لا بدء وأن يكون 
للصفة ضد بذلك الاعتبار والاستدلال على موقع المنع عسير جداًء وإن كان 
الثاني فلا نسم أنه يلزم ان يكون ضد الحادث حادثاء وإلا كان عدم العام 
السابق على وجوده حادثاًء ولو کان عدمه حادثا کان وجوده سابقا على 
عدمه وهو حال . قال: وإن سلمنا انه لا بد ان یکون ضد الحادث معنی 
وجودياً ولكن لا نسام امتناع خلو المحل عن الصفة وضدها بهذا الاعتبار» 
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وحث قررنا ن مسألة الكلام والادراکات ان القابل لصغة ل لر عن اوعن 
ضدها إغا كان بالعنى ۰ بالمعنى الأخص » فلا مناقضة . 


قلت؛ هذا کلام حسن جید کان قب ون رجه فان هذه الطريقة 
ما کان يتج بنا اسلف والاتمة في اثىات صفات الكال کالکلام والسع 
والبصر » وقد اتبعهم ف ذلك متكلمة الصفات من أصحاب ابن كلاب 
وابن رام والاشغري: وغيرهم» بل أثبتوا بها عامة صفات الكال» 
أورد علنها ما يورده نفاة اأضغات وزعم أن ذلك قاد ح فيها» فقال: 
أهل الاثبات يعني للصفات» فقد سلك بعضهم في الاثبات مسلكاً ضعيفاً 
وهو أنهم تعرضوا لاثبات أحكام الصفات» مم توؤصلوا' منها إلى اثبات العم 
بالضفات ثانا > فقالوا : : ان العام لا حالة على غاية من الحكمة والاتقانء وهو 
مع ذلك جار ا وا عدمه کا سيأٽي» وهو مستند في ا 
والاجاد ا إلى واجب الوجود كا سيأتي أيضاً» فيجب أن يكون قادرا عليه 
مریداً له عانم به کا وقع الاستقراء ف الشاهدء فان. من قادرا 
لا يصح صدور شيءَ عنه» ومن ل يکن مريدا م يکن تخصيص بعض الجائزات 
عنه دون بعض بأولى من العكس» إذ نسبتهما اليه واحدة» ومن لم يكن عالما 
بالشىء لا يتصور منه القصد إلى ايجاده. قالوا: واذا اثبت كونه قادرا مريداً 
E‏ أن بكرن ا اذ ااه فرط ق هذه الات غل با غرف ن 
الشاهد» وما کان له في وجوده أو عدمه شرط لا تلف شاهداً ولاغائاًء 
ویلزم من کونه حیاً أن یکون سمیعاً بصیاً متکلا > فان من لم تثبت تشت له هذه 
الصفات من الاحياء فهو متصف باضدادذها كالعمى والطرش والخرس على ما 
عرف ف الشاهد أيضاًء والاله تعالی يتقدس عن الاتصاف مې ه الضفات» 
قالوا : وإذا ثبت له هذه الاحکام فهي في الشاهد معللة بالصفات» فالعلم في 
الشاهد .علة كون العام غالا ء والقدرة علة کون القادر قادرا » وعلى هذا النحو 
باقي الصفات» والعلة لا تختلف لاشاهداً ولاغائباء وأيضاً؛ فان حد العام في 
الشاهد. من قام به العلم والقادر من قامت به القدرة» وعلى هذا النحو والحد 
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لا غتلف شاهداً ولا غائاً > وأيضاً» فان شرط العام في الشاهد قيام العام بهء 
وكذلك في القدرة وغيبرها والشرط لا يختلف شاهدا ولاغائبا. 


قلت : وهذه الطريقة مع امكان تقريرها على هذا الوجهء فإنه يكن 
ھا کل بچ آل ا مم ما اند ال : هذه الحجة عا يصعف 
التمسك با جدا ا وأورد عليها انها مبنية على الجمع بين الشاهد والغائب » وقد 
تکلمنا على ما ذکره هو وغيره في غير هذا الموضع » ويا أن الحجة لا بحتاج 
فيها الى هذا المجمع فهو صحيح› فانه من باب قباس الأولى» وهو أن ما 
کان من لوازم الكال فثبوته للخالق أولى منه للمخلوق» کا قد ذكر في غير 
هذا اموضع» لكن المقصود هنا هنا أنه اعترض على قوم لو لم يتصف مهد 
لاتصف بضده العام الذي يتضمن النفي»› وهو قد ذکر هنا أنه قرره. قال : 
وأما قوم أنه لو لم يتصف بہذه الصفات مع کونه حباً لكان متصفاً با 
بقابلهاء فالتحقيق فيه موقوف على بيان حقيقة المتقابلين» يعني المتنافيين 
وذكر التقسيم اللشهور فيه للفلاسفة وأنه أربعة أقسام تقابل السلب والا يجاب 
والعدم والملكة والتضايف والتضاد » وأن تقابل العام والجهل والعمى الفرم 
عندهم من باب تقابل العدم والملكة » والملكة على اصطلاحهم کل معنی 
وجودي أمکن أن يکون ثابتا للشيء اما جق جنسه کالبصر للانسان . فان 
البصر يکن ثبوته چنسه وهو الحبوان أو بحق نوعه ككتابة زيد» فان هذا 
مكن لنوع الانسان أو جق شخصه كاللحية للرجلء فانها مكنة في حق 
الرجل. قال: والعدم المقابل ها ارتفاع هذه الملكة. قال؛ فان أريد بتقابل 
الادراك ونفيه تقابل التناقض بالسلب والايجاب» وهو أنه لا يخلو من كونه 
سميعاً وبصيراً ومتكلاً أو ليس فهو ما يقوله الخصم ولايقبل نفيه من غير 
دلیل» وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم من نفي الملكة تحقق 
العدم ولا بالعکس إلا في محل يکون قابلا هاء ومذا يصح أن يقال : الحجر 
لاأعمى ولا بصير » والقول بکون الباري تعالی قابلاً للبصر والعمی دعوی محل 
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النزاع والمصادرة على المطلوب» وعلى هذا فقد امتنع نفي لزوم العمى والخرس 
والطرش في حق الله تغالی من ضرورة نفي البصر. والسمع والكلام عله فهذا 
كلامه في الخلو عن الضدين با معنى العام أورد عليه ماذكر» فكيف يذعي أنه 
قرره» وهذا.الایراد ايراد مغعروف للمعطلة نفاة الصفات وهر ايراد فاسد من 
وجوه e a.‏ 
أحدها: أن يقال تحن ا بالتقابل تقابل السلب والاججاب» ونفي هذه 
الصفات يتضمن النقص لكل من نفيت عنه سواء قيل انه قابل ها أو م يقل؛ 
فانه من المعلوم بصريح العقل أن امتصف بالحياة والعلم والكلام والسمع والبصار 
أكمل من لم يتصف بذلك» وما قدر انتفاء ذلك عنه کال جاد فهو أنقص 
بالنسىة إلى من اتصف بذلك» وهو قد سلك ني اثبات الصفات طريقة الكال 
وهي في الحقيقة من جنس هذه فقال: واعام أن ههنا طريقة رة اة 
المعرك قريبة المدرك يعر على المنصف المتجر الخروج عنهاء والقدح في ٠‏ 
دلالتها يكن طردها في اثبات جيع الصفات النفسانية وهي عا أهمني الله اياها 
ولم أجدها على صورتها وتحريرها لأحد غيري» وهو أن يقال: : المفهوم من 
كل واحد من هذه الضفات.المذكورة مع قطع النظر عا يتصف به صفة كال 
أو لا صفة کال لا جائز ان تگون لاصغفة کال وإلا كان حال من اتصف 
ا في الشاهد أنقض من حال من لم يتصف بها إن كان عدمها في نفس الأمر 
کل ار مانا محال من م يتصف بيا . إن لم يكن عدمها في نفس الأمز 
کال وهو خلاف ما انعلمه بالضرورة في الشاهد» فام يبق لا الم الأول 
وهو أنه ف نفسها وذواتپا کال » وعند ذلك فلو قدر عدم اتصاف الباري 
تعالی با لکان ناقصاً بالنسبة ال من اتصف بها من عنلوقاتهء وال أن یکږن 
الخالق انقص من الخلوق. | 


قلت : : وهذه الحجة التي تلوتيا منخبخة )زق اا ع ا 
السلف والخلف» وان کان تصويرها والتعسر عنها يتنوع » وهذه المادة بعينها 
يكن نقلها إلى الحجة الال التي زيفها بأن يقال لو م یتصف بصفات الکال 


۳٤۸ 


لاتصف بنقائضهاء وهي صفات نقص فيكون أنقص من بعض خلوقاته. 

الوجه الثاني : أن يقال : هب أنه متقابلان تقابل. العدم والملكة » فقولكم 
لايلزم من نفي أحدها ثبوت الآخرء إلا إذا كان المحل قابلاً. جوابه أن 
يقال الموجودات نوعان: نوع يقبل الاتصاف بأحد هذين كالحيوان» وصنف 
لايقبل ذلك كالجاد» ومن المعلوم أن ما قبل أحدها أكمل غا لايقبل 
واحدا منهما » وإن كان موصوفاً بالعمى والصمم والخرس» فان الحيوان الذي 
هو كذلك أقرب الى الكال ممن لايقبل لا هذا ولا هداء إذ الحيوان الأبكم 
الأعمى الأصم يكن أن يتصف بصفات الكالء وما يقبل الاتصاف بصفات 
٠‏ الكمال أكمل ممن لا يقبل الاتصاف بصفات الكالء فإاذا کان قد عام أن الرب 
تعالی مقدس عن أن يتصف بہذه النقائص مع قبوله للاتصاف بصفات الكالء 
فلأن يقدس عن كونه لا يقبل الاتصاف بصفات الكال أولى وأحرى» وهذا 
معلوم بسداهة العقول . 

الوجه الثالث: أن نقول لانسام أن في الاعيان ما لايقيل الاتصاف بهذه 
الصفات» فان الله قادر على أن يخلق الحياة في كل جسم وأن ينطقه كا 
أنطق ماشاء من الجادات. وقال تعالى والّذين يَذعُون من دون الل 
. لأيَخلقون شيا وهم يُحلقون ا و کان الك 
فدعواهم أن من الاعيان ما لايقبل الاتصاف بهذه الصفات رجوع منهم الى 
نجرد ماشهدوه من العادةء وإلا فمن كان مصدقاً بأن الله قلب عصا موسي » 
وهي جاد ثعباناً عظما ابتلعت الحبال والعصيّ لم ييكنه أن يطر هذه الدعوى» 
واذا کان سبحانه قادرا على أن يثبت هذه الصفات صفات الكال لا كان 
جاداً من مخلوقاته» وكان كل لوق يقبل ذلك بقدرة الله تعالى » فهو أحق 
بقبول ذلك» بل بوجوبه له إذ ما کان مکنا في حقه من صفات الکال کان 
E e‏ و د ا ا 
فهي من لوازم ذاته. 


)1( سورة النحل» الآية: ٠١‏ . 
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فصل معترض ذكرناه تنيهاً على قير تقصير من يقصر في الاستدلال ‏ 
٠‏ وهذا فصل فصل معترض ذكرناء تنييهاً على تقصير من يقصر في 
الاستدلال على الحق الذي قامت عليه الدلائل اليقينية العقلية مع السمعية مع 
مدافعتهم لا دلت عليه دلائل السمع والعقل» وإن كنا لا نظن بمسام» بل بعاقل 
أن يتكلم في جهة الربوبية يا براه تقصيرًء ولكن لا يخلو صاحب هذه الطريق 
من عجز أو تفريط وكلاهما يظهر به نقصه عن حال السلف والائمة تة :الموافقن 
للشرع والعقل» وم كانوا فوق المخالغين هم في هذه المطالب الالية ٠‏ 
قارف الراة ۲ ` | 


وهذه أ التي اصدر U‏ الآمدي وزيفها هي الحجة التي | اعتمد مایا ۰ 
الكلابية والأشعرية». ومن وافقهم من السالمية والفقهاء من أصحاب أخد 
وغیرهم کالقاضي آي يعلی » وابن عقيل » وابن الزاغولي وغيرهم» وهي مبنية 
على مقدمتين: ان لقابل اللشيء ء لاخلوعنهوعن ضده» وأکثر الاش 
ينازعو نهم ف ذلك بل جع ا من اهل النظطر و اینازعونېم» 
كالمعتزلة والكرامىة» رالشيعة» والمرجئة» وأهل الحدیٹ › e N‏ 
والفلاسفة. ) : . 


والثائية : ى تاع تسلسل الحوادث. والنزاع فيها مشهور ` بن جيیع . 
الطوائف. قال اندي : الحجة الثانية أنه لو قامث الحوادث بذات الرب تعال ' 
لکان ها سبب» والشبب ا الذات وإما خارج عنهاء فان کان هو الذات ٠‏ 
وجب دوامها بدوامالذات وخرجت عن أن تكون حادثة» وإن کان خارجاً . 
عن الذات: فاما أن یکون معلولاً للاله تعالى » أو لایکون معلولا له فإن 
کان الاول لزم الدور» وان كان الثاني » فذلك الخارج یکون واجب الوجود 
بذاته E‏ لاله تعالی انف فکان: اول ان يکون هو الاله. وهذه ) 
الحالات انا لزمت من قيام الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى: فتکون : 
حال . | 


قال الآمدي : ولقائل أن يقول؛ وان افتقرت الصفات الحادثة إلى سبب» 
فالسبب إنغا هو القدرة القديمة والمشيئة الأزلية القائمة بذات الرب كا هو 
مذهب الكرامية على ما أوضحناه. فليس السبب هو المسب ولا خارجا 
ولايلزم من دوام القدرة دوام المقدور» وإلا كان العام قدياً وهو محال. قال ؛ 
فان قيل إذا كان المرجح للصفة الحادثة هو القدرة القديمة والاختيار» فلا بد 
وأن يكون الرب تعالى قاصد المحل حدوثهاء ومحل حدوثها ليس الا ذاتهء 
فيجب أن يكون قاصداً لذاته» والقصد إلى الثىء يستدعى كونه في الجهة 
وهو حال وجار فام كل ,ادت ه وهو غال :اجا فان الما اشادن 
عند الكرامية إا هو قوله ( كن) والارادة هى مستند المحدثات وعند ذلك 
OT‏ الحادث الذي هو القول والارادة لامكان اسناد جيع المحدثات 
إلى القدرة القدية. . 

قلنا : أما الأول؛ فمندفع فان القصد الى إياد الصفة وإن استدعى القصد 
إلى محل حدوثهاء فانغا يلزم من ذلك أن يكون المحل في الجهة أن لو كان 
القصد بمعنى الاشارة إلى الجهة وليس كذلك» بل بمعنى ارادة احداث الصفة 
فيه » وذلك غير موجب للجهةء ثم وإن كان القصد الى ايجحاد الصفة في المحل 
يوجب كون المحل في الجهةء فيلزم من ذلك امتناع القصد من الله تعالى إلى 
ابحاد الاعراض » لأن القصد الى ايجادها يكون قصدا لمحاها ويلزم من ذلك أن 
تكون عاها في الجهات والقصد إلى ما هو في جهة ممن ليس من الجهة محال 
ودلك يفضي إلى أن يكون الرب في الجهة عند قصد خلق الأعراض وهو حال 
وأما القول بأنه إذا جاز خلق بعض الحوادث في ذاته جاز خلق کل حادث» 
فدعوى مجردة وقياس من غير جامع وهو باطل على ما أسلفناه في تحقيق الدليل . 

وأما الثاني ۽ فحاصله يرجع الى لزوم رعاية الغرض والحكمة في أفعال الله 
تعالى » وهو غير موافق لأصولناء وان كان ذلك بطريق الإلزام للخصم فلعله 


لایقول به وان کان قائلاً به» فليس القول بتخطئته في القول جلول 


الحوادث بذات الرب تعالى ضرورة تصويبة في رعاية الحكمة أولى من العكس . 
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قلت هده ال 5 من الفلاسفة الدهرية » كابن E‏ وأمثال الذين 
ا ا ا ای ب أن م یکن حادثاً »وها یستدل بہذه 
الحجة على ن نفي الحوادث المنفصلة » . كا یستدل بها على نفي الحرادث المتصلة » 
E‏ لحدوث الحادث مطلقاً من الذات إن كان الذات لزه 
دوامه» وان کان خارجاً عنها» فان کان معلو لا للذات E‏ الدوز» لأن 
ذلك الحادث موقوف على ذلك المعلول الخارج» وذلك المعلول الخارج لاإبد 
أن یکون ادا وإلا لو کان قدماً لکان کال امقتضي لذلك الحادث قدعاً 
وفو الات واا القديء وإذا كان المعلول الخارج 'حادثاً فلا بجذث إلا 
ببب حادث في الذات زالإلزم خدوث الحادث بلا سبب» فیلزم أن ایکون 
ما حدث في الذات من الزات موقوفا عل الخارج الحادث» وما خدث ٤‏ 
الخارج موقوفاً على الحادث فيها فيلزم الدور» وان كان الحارج ت 
مقتضبات الذات لزم أن بگزن. زاجا بنفسه» فيکون مايقوم بالزب من 
الحرادث موقوفاً على ذلك الواجب بنفسه» ثم قال : فیكون اول بالالية› فهذه 
عمدة 2 الدهرية ف نفيٰ فل للحوادث سواء كانت قائمة به أو بغر »٥‏ 
وھذا بہ بسن الآمدي ضعفها بين التكلمين المنازعين للكرامية» فانه قال : : الكرامية 
ا فی الحوادث بذاته کا تقولون نم في الحوادث المنفصلة عنه »أ فكا ,أن 
تلك الحوادث تحدث عند ک بكونه قادراً أو بالقدرة أو المشيئة القدية فهذا ' 
نقول فما يقوم بذاته» ولاریب أن ما ذكره جواب تنقطع به عنهم مطالبة . 
اخوانہم امتكلمين من المعتزلة والاأشعرية. ولكن ا ع ا 
الفلاسفة إلا با يقوله لجمبع من أن القادر المختار يرجح أحد المتساويان 
لالمرجح» أو ان الارادة الأزلية ترجح أحد المتساوين لا مرجح › والمنازعون 
ف هذا من أهل ا لحديث والکلام والفلسفة يقولون: ان هذا جحد للضرورة 
وأن هذا يقدح فيا به أثبتوا وجود الصانع » فائيم أثبتوا الصائع بأن ترجيح 
أحد المتساويين لابد له من مرجح» وقد عرف الناس في هذا امقام . 


ونحن نذكر ما تجاب به الفلاسفة عن أهل الملل جيعاء وذلك من وجوه: ٠‏ 
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اللأول: ان يقال الحوادث إما أن يجب تناهيها أو لا يجب بل بجوز ان 
لا يكون هما نهاية» فإن وجب تناهيها لزم ان يكون للحوادث أول» ولزم 
جواز حدوث الحوادث بدون سبب حادث» وبطلت حجتکم وقولكم بدوام 
حر كات الفلك » وانها أزلية» وان جاز دوام الحوادث فحينئذ ما من حادث 
الا وهو مسبوق بجادث» وحينئذ فالافلاك إذا كانت حادثة لزم إن يكون 
قىلها حادث آخر» وحينئذ فيمكن ان تكون تلك الارادات المتعاقبة القائمة 
بذات الواجب او غيرها من الحوادث هى الشرط في حودث الأفلاك.. كا 
تقولون انتم کل حادث فهو مشروط ساٹ قىلهء فان قالوا ذاته لا تحلها 
الحوادث». قيل هم: دلیلکم على نفي قيام الحوادث به إما ان يڪون افيا 
لقيام به الصفات مطلقاًء وإما ان يخص الحوادث. فإن كان الأول فقد عرف 
فساد قولکم فيه ببیان فساد حجتكم على نفي الصفات وإبطال ما تذکرونه في 
التوحيد الذي مضمونه نفي الصفات وإبطال ما تذكرونه في التوحيد الذي 
مضمونه نفي الصفات كا بسط في موضعه» وإن كان مختصاً فدليلكم على 
النفي هو هذا الدليل على امتناع حدوث الحوادث عله فليس لکم ان تشتو 
هذا بهذا وهذا بهذاء فإانه يكون دورا وهذا من المصادرة على المطلوب فإن 
نفيكم لحدوث الحوادث بذاته وبغيره سواء» فإذا م ييكنكم نفي ذلك إلا 
بنفي حلوها بذاته كنع قد صادرتم على المطلوب. 


الوجه الثانی: ان يقال هم قول القائل : سبب الحوادث إما الذات أو 
خارج عنها. أتريدون به سبب كل حادث» أو سبب نوع الحوادث؟ فإن 
اردتم الأول منعوك الحصر » وقالوا لكم: بل سبب كل حادث الذات با قام 
بها من الحوادث المتعاقبة ء فإن قلت : هذا يستدعي تعاقب الحوادث بذاته» وما 
لا بنفك عن الحوادث فهو حادٿث. قفالوا لکم: فهذا يطل قولکم بقد م 
الأفلاك ويوجب حدوثهاء وأيضا فیقال لکم ما لا جلو عن جنس الحوادث 
إن کب حدو له رطلت هده الحجة» وان وجا حدوله لزم حدوتٹ 
الأفلاك› و نئل فا لمو جب حدوٹ الأفلاك إن کان قد مما دت 2 
or‏ موافقة صحيح المنقول ج ۲ -م س 


حادث جاز حدوث ادت بدون سب حادث ولا فرق» حینئذ e‏ 
يکون الحادث بذاته أو ا E:‏ فیلزم قول الكرامية» وان کانت 
الحوادث ل اتحدث إا حوادث متعاقة لزم تسلسل الحوادث » وبطل قول 


القائل فا ل ينفك عن جنس الحوادث فهو حادٿث » وحنگد فتبطل هذه 1 


ت ی اھ ار ا بنا ما ات راا ی وا ب 
وذلك يستلزم بطلان الحجة فشبت بطلانها على كل تقديرء وإن أردتم سبب 

نوع الحوادث فبقال لکم: سبب نوع الحادث المتصل كسبب نوع الحادٹ 
المنفصل عند » وإذا جاز عند ک ان تکون الذات ست الرادك التي لا أول 
لها مع انفصاله عنها > فمع قيامها به بطريق الأول » فإن اقتضاء المقتضي لا قام 
به أول من اقتضائه لما باينه » ولا حيص همم عن هذا إلا ما ينفون به الصغات 
و ا و ت 
وحينئذ فیکون جاهير الاس e‏ الأصل. 


الحادث الخارج موقوفاً ا الحادث اا ا ق عل ا واما 


ادا كان ذلك الخارج اموقوفاً على متصلء وذلك لمتصل موقوف على خازج 


آخرء والخارج الآخر موقوف على متصل آخرء فإغا يلزم التسلسل في الآثار ‏ 
وقي تمام التأثبرات المعينة لا لزم الدور على هذا التقدير » وإذا كان اللازم 

هو التسلسل في الآثار اوالتأثيرات امعينةء فذلك لا يلزم منه الدور» والتساسل 
جائز عند هؤلاء الفلاسفة› وکثير من أهل الكلام والحديث وغيرهم ولیس 
هذا سلاد ولا دورا فاسل التأثير » فإن هذا باطل باتفاق العقلاء کالدور 


والتسلسل في نفس المؤثر» فان الدور والتسلسل في تا م أصل التأئبر کالدور 


والتملسل في نفس الؤثر غلاف التسلسل في نام التأثرات المعييث فان 


كالتسلسل في الآثار المعينة والتسلسل في أصل التأثير كالتسلسل فى أصل 


فا : ان کان هدا التسلسل ا ا کان 
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متنعاً لزم ان يكون للحوادث أولء وأن تصدر الحوادث كلها عن قدي بلا 
سسا حاد ث من عر ان حب دوام الحوادث. وجنگ فیلز م صحة قول 
الكرامية كا يلزم صحة قول غيرهم من أهل الكلام الجهمية والقدرية» 
وأتباعهم الذين بقولون حدوث جميع الحوادث یدول سسب حادث » واغا 


النزاع بينهم ٤‏ المتصل والمنفصل . 


الوجه الرابع: في الجواب ان يقال: هب ان ذلك اخارج اذا کان لیس 
معلول الذات يلزم ان يكون مفيداً للإله صفاته» فيكون أولى بالإمية. يقال 
فم : هذا وإن كان باطلاً عند المسلمين وغيرهم من أهل الملل » ولكن على 
اصولکم لا يجتنم بطلانه » وذلك ان هذا لا ينافي وجوب وجوده بداته بمعنی 
انه لا فاعل له فإن ما کان لا فاعل له م بمتنع من هذه الجهة ان يقوم به 
امر بسب منه» ومن امر مباین له وإغا ينتفي ذلك بنفي واجب بداته مباين 
له وذلك مبني على نفي واجىين بالذات. وان نت ادعيتم دلكڭ » وأدرجتم ف 
ذلك نفي الصفات كا ادعت الحهممة ان القد واحد» وأدرجوا في ذلك نفي 
الصفات. فقلتم انع : لو کان له صفات لتعدد الواجب بذاته» کا قال أولئك: 
لو كان له صفات لتعدد القدي » وحجتكم على ذلك ضعيفة جدأء حتى ان 
منکم من قال بقدم الأفلاك ووجوب وجودها بذاتها لضعف ذلك» وهدا 
حقبقة قول أرسطو وأصحابه في الأفلاك» وهو قول أهل وحدة الوجود في 
كل موجود الذين أظهروا التصوف والتحقيق » وحقيقة قوم قول هؤلاء 
الدهرية المعطلةء وحينئذ فنخاطب الجميع خطابا يتناول الطوائف كلها 
ونقول: إما أن تكون الأفلاك واجبة الوجود بذاتهاء وإما أن لا تكونء فإن 
فیل: إنہا واجبة الوجود بذاتها مع ان الحوادث تقوم با بطل قولكم ان 
الواجب او القدى لا تقوم به الحوادث. وإن قلع انها معلولة مفعولة لخيرها 
فالموجب ها إن كان علة تامة م يتأخر عنه شيء من معلولهء فلا تصدر عنه 
الحر كات والحوادث. فنفتقر الحوادث المشاهدة إلى واجب اخر» والقول ف 
كالقول فيه» وإن م يكن علة تامة فلا بد لا يتأخر حدوثه ان يكون موقوفا 
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عل شرط حادث» والقول فيه كالقول في الذي قبله» فيلزم التسلسل ‏ وإذا 
لزم لزم دوام الحوادث المتسلسلة ويمتنعم صدورها عن علة تامة أزلية لا يقوم 
بها حادث» فإن ذلك يقتضي مقارنة جيع معلوها هما لوجوب مقارنة جيع. 
معلول العلة التامة اء وامتناع ان يصير علة لشيء ما بعد ان لم يكن علة 
بدون سبب منها» وإذا جاز أن تقوم به الحوادث المتعاقبة. فیازم قیام 
الحوادث المتعاقمة› عل كل تقدير » فيطلت هذه الحجة. 


زا تاز رو : إن الاول يحرك الافلاك حركة شوقية مثل' 
حر كة المحبوب لمحبه» ول بذکروا أن الأفلاك مبدعة ولا معلولة لعلة فاعلةء 
وحينئذ فلا بد ان يقال هي واجبة بنفسهاء وهي مفتقرة في حركتها إلى 
اللحرك المنفصل عنهاء فلا يكن من قال هذا ان پقول ان الواجب بنفسه لاء 
یقوم به احادث بسیب مناین له کا لا کته ان ينفي شیتین واجبین بأنفسها' 
کل منھا متوقف على الآخر. إذ حقيقة قول هؤلاء أن الفلك والعلة الأول 
کل منھ) 3 ال الآلخر ع امشروط إلى شرطه لا حاجة انوع ال 

الوجه اخامس: ال ا ما وك ارت و 
بالمتجددات كالاضافإت والخدميان فإنهم سلموا حدوثهاء وهذه الحجة تتناول . 
هذا کا تتناول هذاء فا کان جوابکم عن هذا؟ کان جواب منازعیکم عن 
هذا انه ان ك :ار اغات افده اذ دوت فو بد طا ن 
س دوي الت ا اتو و ا کار ها ان کان الول ارم 
دوام الاضافات والعدميات» وإن كان الثاني لزم الدور أو التسلسل» وان 
كان الثالث» فالامر الخارجي الذي أوجب تجدد تلك الأضافات والأعدام 
حب ان یکون واجب الوجود. ) 

وأما الأسئلة التي ذکر ا الحسن الآمدي أنهم اوردوها على هذه الحجة» 
فهي ضعيفة كا ذكر ضعفهاء وييكن الجواب عنها بغير ما :ذكر ايضا. اما 
قول اقائل: القاصد ال احدوث في على يستدعي کون امحل في جهةء فلن 
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آراد به ما یقصد حدوثه في حل مباین لهء فالكرامية تقول بموجب ذلك» 
وليس هذا حل التزاع هناء م القائل هذا إما أن يرز كون الأمور المباينة 
للرب في جهة منه او لا يجوز ذلك» فإن جوزه قال بموجبه مع بقاء محل 
النزاع» وإن لم يجوزه كان ذلك دليلا على فساد قوله في مسالة الجهة. 


وحينئذ ؛ فيكون ذلك أقوى لقول الكرامية ومن وافقهم» وإن أراد ان ما 
يقصد حدوثه في حل هو ذاته يوجب ان تکون ذاته في جهة من ذاته. فيقال 
له: هل يعقل كون الشيء في جهة من نفسه أم لا؟ فإن عقل ذلك قالوا 
بموجب التلازم. وإن م يعقل ذلك منعوا التلازم. يبين ذلك ان الأنسان 
حدث حوادث في نفسه بقصده وارادته» وهذا السؤال يرد علیهاء فان عقل 
كون نفسه في جهة من نفسه امكن المنازعين أن يقولوا بموجب ذلك في كل 
شيءَ وإلا فلا . وأيضاً. فيقال قصد الشيء اما ان يستلزم كونه جهة من 
القاأضد ا أن لا يستلزم ذلك فإن استلزم ذلك لزم كون جيع الاجسام 
حهة من الرب فانه اذا أحدث فيها الاعراض الحادث كان قاصدا فما على ما 
ذكروه» فيلزم ان يكون جهة منه على هذا التقدير » وحينئذ فيكون هو أيضاً 
بجهة منها لامتناع كون احد الشيئين بججهة من الآخر من غير عكس كا 
ذكروه» وإذا كان كذلك لزم ان يكون الباري في جهةء وإذا كان كذلك 
بطلت حجتهم لأن غایتها ان قصده للحوادث في ذاته يستلزم کون ذاته في 
جهة وهذا حال فإذا كان على هذا التقدير لزم ان تكون ذاته في جهة بطل 
نفي هذا اللازم» وإما أن يقال قصد الشيءء لا يستلزم كونه جهة من 
القاصد » وحينئذ فبطلت هذه الحجة فثبت بطلانها على التقديرين » وإيضاح 
فسادها انها مبنية على مقدمتين» وصحة احداههما تستلزم بطلان الأخرى› 
وبطلانها يتضمن بطلان احدى المقدمتين » فثبت بطلان احداه) على كل 
تقذير»وأذا ابطلت اخدى القدمين رطلت الجة فان اخدى القد من ان 
القاصد لاأ يقصد إلا ما هو في جهةء والثانية ان كون الباري ف الجهة حال» 
فإن كانت المقدمة الاولى صحيحة لزم ان يكون في الجهة لأنه يقصد حدوث 
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راد ا فرطلت ألقانية: وان کات الاو اطا بطلت ج a‏ 
لبطلان احدی مقدمتیها: وکا ان فساد هذه الحجة ظاهر على أصول آهل 
ملل وغرهم من قول جحدوث العام » فبطلانها على رأي الفلاسفة الذهرية 
اهر فان لاء ینکرون حدوث الحوادث» فإن قالوا: انها حادثة عن 


علة أزلية موجبة بنفسها کا یقوله ابن سينا وأمثاله» فهؤلاء يقولون ا 


الحوادث تحدث عنه بوسائط» وحينئذ فيقال: اما ان ذلك يستلزم كونها من , 
في جهة أو لا يستلزم» وتبطل الحجة على التقديرين كا تقدم » وإن قالوا: ل 1 


العام واج ۽ الوجود بنفسه » فقد قالوا حدوث الحوادث عن القدي الواجب, 


دنفسه وا به» فان الحوادث قائمة بذات الأفلاك› وحينذ فڪل ما تج 
به على تقيض ذلك فهو باطل» فإن صحة ,احد النقيضين تستلزم بطلان 
الآخر وبطلان اللازم اويقتضي رطلان لملزوم» ا دلول 
والمدلول لازم للدليل» فإذا بطل اللازم الذي هو المدلول كانت أدلته 
المستلرفة ل باطلة » وهذا اتر من جواب الأمدي بقوله : القصد 
الى ما هو ي جهة من ليس في الجهة حال» فإن جيع نفاة ا 
لكام رون إن الرب تعالى يقصد إلى ما هو في جهة من المخلوفات 
- والقصد منه وليس هو في جهة عندهم» بل يقال جواباً قاطعا القصد في الجهة 
من ليس نى الجهة إن كان مكنا بطلت المقدمة لن من و وإن 
کان متنعا بطلت القدة الثانمة. ) 


الاعتراضص لاني ؛ وهو قوم : : لجاز قيا کل حادث به اا 
الفساد » فانا اذا جوزنا قيام صفة به ۾ يزم قام كل صفة. به : فاذا اجوزنا. 
ان تقوم به صضفات الکال» کاخحیاة والعم والقدرة والسمع والبصر و ٣‏ 
يلزم ان تقوم صفات النقص نه» كاتجهل المر كب والمرض والسنة والنوم وغیر 
ذلك من النقائص الوجودية ‏ اوادا جوزنا ان يقوم E‏ غوز و 
کلام به¿ وإذا جاز قيام ارادة به م يجز قيام ارادة كل شيء بهء وإنا يقوم 
به ما ليق لاله ونا یناسب کا م م الال ولا 
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يوصف بنقائضها جال » وذلك لأن كونه سبحانه قابلاً لأن تقوم به الصفات 
او الحوادث لم يكن لمجرد كون ذلك صفة أو حادثاً فيلزم طرد ذلك في كل 
صفة وحادث» کا أنه إذا قيل تقوم به أمور وجودية م يلزم ان يقوم به كل 
موجود» لأن. قيام الصفات الوجودية به لم يكن لمجرد كونها موجودة حتى 
يقوم به کل موجود» وهذا کا إذا قلنا ان رب العالمين قائم بنفسه» وهو 
موجود» وهو ذات متصفة بالصفات لم يلزم من ذلك ان يکون کل ما هو 
فانم بنفسه وهو موجود وهو ذات متصفة بالصفات ان ڪون رب العالمين» 
والناس متنازعون في صفاته هل تسمی أعراضاً او لا تسمی مع تنازعهم في 
تبوتها ونفيهاء فغي مثبتة الصفات ونفاتها من يسميها أعراضاًء فإذا قيل : لو 
جاز ان يقوم به عرض للزم ان يقوم به كل عرض لكان هذا أيضاً باطلاً 
فإن دلك لم يكن لكونه عرضاء فيلزم قيام كل عرض به والمسلمون متفقون 
على ان الله خالق کل موجود سواه» فلو قیل: لو جاز ان یلق موجود لازم 
ان یخلق کل موجود» فیلزم ان یکون خالقاً لنفسه وهو حال» أو لو قيل؛ 
لو جاز ان يخلق عا قادرا حياً لزم ان يخلق کل حي عام قادر وهو حي 
عام قادر» فیلزم ان کون خالقاً لنفسه وهو حال لکان هذا کلاماً باطلاًء 
وأصل هذا ان السالب النافي لما نفى نفياً عاماً ان يقوم بالله صفة. أو أن 
يغوم به ما یریده ویقدر عليه لکونه حادثا فنفی نفا عاما ان يقوم به حادث 
ونحو ذلك قابله المثبت» فناقض هذا الخبر العام وهذه القضية السالبة الكلية 
وكذبها يحصل باثبات خاص» وهو القضية الجزئية الموجبة» فيجوز قيام صفة 
ما من الصفات وحادث ما من الحوادثء وذلك الجائز م يجز قيامه للمعنى 
المشترك بينه وبين سائثر الصفات والحوادث. وإعغا قام لمعنى يجتص به 
وبأمثاله لا يشار كه فيه جيع الصفات والحوادث» لكن المشترك كا انه ليس 
هو المقتضى له للقيام بالذات فليس هو مانعا» فيكون القائم به صفة أو 
حادثاً ليس أمرا موجبا للقيام به حت يقوم كل صفة وحادث» ولا مانعا من 
القيام به حقى ينع كل صفة وحادث» فمن نفى نفياً عاماً لأجل ذلك فهر 
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E‏ اثناتا عاما لاجل دلكڭ و كلاه باطل» ا 
لصفات الكال العارية عن النقص وهو على كل شيء ار و 
على أن يتكام ويفعل إشيئة واختيار سسحانه وتعاى. 


وإذا قال القائل: : هذا يقتضفي الصفات أو الحوادث به قبل: هذا اا 
عد التأثیر لا هو موجب للامتناع ولا للجوازء والمشتون يقولون کونه قادرا 
على الفعل والكلام بنفسة صفة كال» وكونه لا يقدر على ذلك صفة نقص› ‏ 
فإن القدرة على الفعل والكلام ما يعام بصريح العقل أنه صفة كمال » وأن من 
يقدر او رم اکل ن بر ان فان م فإنه يكؤن منزلة 
الزمن » ويقولون بالطريق التي تثبت له صفات الكال يثبت يثبت هذا فإن الفاعل ‏ 
نه الذي نيقدر بنفه على الفعل من حيث هو كذلك» أکمل من لا یکن ) 
ذلك کا قد بط کلامهم في غیر هذا الموضع . وأيضاً: فان أراد المريد ؛. 
بقوله قوم به الحوادث كلها انه قادر على أن بسك العام کله في قبضته کا 
جاءت به الخبار الاهية. فهم بجوزون ذلك بل هذا ا | 
الکال» كا قال تعالى «ومًا قَدَرُوا الله حق قذره والأرض جيعاً و 5 
لقيامة والسّموات مَطْويّات ن | 


- وقد ثبت في الصحاح» عن الني بل بال من حدیٹ آي و عمر) : 
وابن مسعود» وابن عباس ما يوافق مضمون هذه الآيةء وان الله تغالی بقبض 
العام العلوي والسفلي. ويسكه وبهزه ويقول (أنا املك أين ملوك الأرض) , ر 
ب 8 يدحوها کا ید حو احدک الكرة. | 

وقال این عباس! ١‏ ما السموات السبع والأرضون السبع فيهن 8 
پينهن في يد الرحجن إلا كخردلة في يد أحدم» فان آراد مرید .بقوله ان 
الحوادث كلها تقوم . يذاته المعنى الذي دلت عليه النصوص» فهو حق وهو من 
ا اا ا ا ا و 


(1) سورة الزمرء الآبة :1۷. 
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خلوقاته» ا راد بذلك انه ف بکل حادث» فهدا يستلزم ان تصف 
بالنقائض الوجودية مثل أن يتصف بالجهل المر كب الحادث ونو ذلك» وهذا 
متنع لكونه نقصاً لكونه حادثاًء فالموت والسنة والنوم والعجز واللغوب 
والجهل وغير ذلك من النقائص هو منزه عنها ومقدس أزلاً وأبداًء فلا يجوز 
ان تقوم به لا قدية ولا حادثة لكونيا نقائص تناقض ما وجب له من الکمال 
اللازم لذاته » وإذا كان أحد النقيضين لازما للذات لزم انتفاء النقيض اخر › 
فكل ما تنزه الرب عنه من الحوادث والصفات فهو منزه عنه لمااوجب ذلك 
لا للقدر المشترك بينه وبين ما قام به من الكالات. ) 


وأما السؤال الثالث ؛ وهو قوله: انه لا حاجة الى ذلك. فيقال: ليس كل 
ما لاتعام الحاجة اليه يجزم بنفيه» فان الله أخبر أنه كتب مقادير الخلائق قبل 
خلقهم ولا يعام الى ذلك حاجة» وكذلك قد خلق آدم بيده عند اهل الاثبات 
مع قدرته على أن يخلقه کا خلق غيره» وأيضا فان عدم الحاجة الى الشيء ان 
أوجبت نفيه» فينبغي ان تنفي جيع المخلوقات» فان الله لا يحتاج الى شيء› 
وأما ما يقوم بذاته فا كان الخلق محتاجاً إليه وجب اثباته» ومالم يكن الخلق 
محتاجاً اليه كان قد انتفي هذا الدليل المعين الدال على اثباته» وعدم الدليل 
مطلقاً لايستلزم عدم المدلول عليه في نفس الامر» وان استلزم عدم عم 
المستدل به فضلا عن .عدم الدليل المعين» وأيضا؛ فان الرب تعالى يكن أن 
یکون له من صفات الکال ما لايعلمه العباد e ab‏ الحاجة 
الله ولكن هذا السؤال بمكن تحريره على وجه اخر» وهو أن بقال : الكرامة 
نما أثبتوا ما أثبتوه لاحتياج الخلق اليه والقدرة والمشيئة الازلية كافية في 
حدوث المخلوقات المنفصلة» كا هي كافبة في حدوث ما قام بالدات». 
فیکون دلیلهم على ذلك باطلاًء وهذا الكلام إنغا يفيد ان أفاد ابطال هذا 
الدليل المعين ولا يبطل دليلاً آخر ولايبطل ثبوت المدلول» فلا يجوز أن ينفي 
قیام الحوادث بذاته اف ا ت لك ول اراج فال رت دال ره 
وانتفائه الوقف فيه ع هم قد يقولون صدور المفعولات المنفصلة من عر 
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سبب حادث يقوم بالفاعل أمر متنع كصدور المفعولات بدون ار ا 
للفاعل » ويقولون أيضاً قد قد علم أن الله خالق للعام » والخلق ليس هو المخلوق 
إذ هذا مصدر» وهذامفعول به والمصدر ليس هو المفعول بهء فلا بد من 
اثبات خلق قائم په ومن اثبات مخلوق منفصل عنهء وهذا eT‏ 
وهو أشهر القولين عنذ اباب الأئمة الاربعة ألي حنيفة. ومالك»› 
والشافعي» وأحمد» وهو قول جمهور التاس أهل الحديث والصوفية› و کثیړ من 
أهل الكلام أو آکٹرهم » وکثیر من أساطين الفلاسفة أو أكثرهم» > لكن التزاغ 
بينهم في الغلق المغاير ليمخلوق هل هو قدم قاتم بذاته أو هو منفصل عله أو 
هو حادث قائم بذاته؟ واذا كان حادثاً فهل الحادث نوعه أو أن الحوادث 
هي .الاعيان الخحادئة¿ ونوع الحوادث قدي لتكون صفات الكال قدية لله ٤‏ 
یزل ولا یزال 'متصفا بصفات ٠الكال.‏ هذه ا الأربعة قد قال .کل قول 
ةوقو لون انا ان قیام هذه الامور بذاته من صفات الكال :وذلك ٠‏ 
أنا قد علمنا أن الله متکام» وآن امتکام لا یکون متکلا الا بکلام قائم بذاته» 
واد مرید ولا کون مریدا الا بارادة قائمة بذاته إذ ماقام بغر ه من :الكلام 
والارادة' لايكون کلاماً له ولا ارادة. إذ الصفة اذا قامت يمحل عاد حکمھا 
على ذلك المحل لا عل غبره ويقولون: قد أخير الله أنه # إناء أمره اذا 
راد شا ان يول له كن اقَكُونْ4 () وأن تذل على أن الفعل مستقبل › 
TET‏ والازادة حادثين بالسمع » وبالجملة؛ عامة مايذ كر في 
) هذا الباب بعود إلى نوع تناقض من الكرامية وهو أعمدة منازعيهم ليس معهم 
ا عله إلا تناقضهم» وتناقض أحد المتنازعين لا يستلز م صحة قول 
EET‏ یکون الحق في قول الك لا قول هذا ولا قول هذا ا 
اذا عرف أن هناك قو لا ئالثا , وذلك القول يتضمن زوال. الشه القادحة ف 
كل من القولين الضعيفان. ) 


قال الآمدي : الحجة الالثة أنه لو كان قابلاً لحلول الحوادث بذاته » لكان 
)١( -‏ مورة يس» الآية: ۸۲.. 
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قابلاً ها في الازل» وإلا كانث القابلبة عارضة لذاته واستدعت قابلىة أخرى› 
وهو تسلسل متنع › وکون الشيء قابا للشيء فرع امكان وجود المقول» 
فيستدعي تحقق كل واحد منها » ويلزم من ذلك امکان حدوث الحوادث في 
-الازل» وحدوث الحادث في الأزلء وحدوث الحادث في الازل متنع للتناقض 
بين کون الشيء آزليا وېن کونه حادثاً. 


قال الآمدي: ولقائل أن يقول: لانسام أنه لو كان قابلاً لحلول الحوادث 
بذاته لكان قابلا ها في الازل» فانه لا يلزم من القبول للحادث فبا لايزال مع 
٠‏ امکانه القبول له أزلاً مع كونه غير بمكن أزلاًء والقول بأنه يزم منه التسلسل 
يازم عليه الايجاد بالقدرة للمقدور» وكون الرب خالقا للحوادث» فانه لسبة 
متجددة بعد أن م یکن فا هو الجواب ههنا به؟ يكون الجواب ثم سلمنا أنه 
يلزم من القبول فبا لايزال القبول أزلاآء فلا نسم أن ذلك يوجب إمكان 
وجود المقبول أزلاء ومذا على أصلنا الباري موصوف في الازل بكونه قادرا 
على خلق العالمء ولايلزم امكان وجود العالم أزلا. 


قلت: قد ذكر في افساد هذه الحجة وجهين: ها منع لكلتا مقدمتيهاء 
فان مبتاها على مقدمتين. 

احداه) : أنه لو كان قابلاً لكان القبول أزلياً. 

والثاني: أنه E‏ امقول مع القبول» فيقال في الأولى ؛ لانسلم أنه 
اذا كان قابلاً للحوادث في الابد يلزم قبوها في الازل؟ لأن وجودها في 
لايزال نمكن» ووجودها في الازل متنع » فلا يلزم من قبول الممكن قبول 
الممتنع» وهذا كا يقال إذا أمكن حدوث الحوادث فما لا يزال أمكن حدوثها 
في الازل» وقد احتجوا على ذلك بأنه يحب أن يكون القبول من لوازم الذات 
إذ لو كان من عوارضها لكان للقبول قبول آخر» ولزم التسلسل فأجاب عن 
هذه الحجة بالمعارضة بالايجاد والاحداث» فانه عند من ينع تسلسل الاآثار من 
عوارض الذات لاأمن لوازمهاء فالقول في قبوما كالقول في فعله مما اذ 


r 


التسلسل في القابل کالاسل ف ا وهذا الجواب من جنس E‏ عن 
الحجة الأولى وهو جواب صحيح على أصل من وافق الكرامية من المعتزلة 
والاشعرية والسالمية وغیرهم» وهؤلاء أخذوا هذا الاصل عن 2 والقدرياة 


و 


اا الد الثانبة : : فیقال: لا نسام انه يلزم من ثبوت القول ف لازل 
امکان جود المقبول في الازل بدليل أن القدرة ثابتة ف الازل» و 
وجود المقدور في الازل عند هذه الطوائفء وهذا الجواب أيضاً خواب لمن ` 
وافقه على ذلك» والنكتة في الجوابين أن ماذكروه في المقبول ينتقض! عليهم في 
المقدور» فان امقول من المحوادث هو نوع من المقدورات لكن فارق غير في ' 
المحل » فهذا مقدور في الذات وهذا مقدور منفصل عن الذات» فان قدرزته | 
قائمة بذاته ومقدور القدرة هو فعله القائم بذاته » وان كانت المخلوقات أيضاً ‏ 
مقدورة عنده» فهذ! امنفصل عندهم مقدور وفعله القانم بذاته . مقدوز » : 


وقدرته قائمة محل هذا المقدور المتصل دون المنمصل . والناس ۳ ي وجود ) 


المقدور بمحل القدرة وخارجا عنها أقوال: 


منهم من يقول القدرة القدية والمحدثة توجد فى حل امقدور كأئمة 


الحدیث والكرامة وغیرهم. 


ومتهم من يقول المحدثة لاتكون إلا في محل المقدور والقدية ا 
حل المقدور» وم الكلابية ومن وافقهم» ومتنازعون أيْضاً هل يكن أن 
تكون القدرتان أو احداهم| متعلقة بالمقدور في محلها وخارجة عن لها جيعاًء 
والمقصود هنا أن ما عارضهم به معارضة صحيحة» ولكن كثير من الناس من 
آهل الحديث والكلام والفلسفة وغيرهم يقولون في المقدور ما ف 
المقبول» ويقولون 2 حوادث لا تتناهی . 
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ومنهم من يقول دران EE‏ في غير حل القدور کاجهمية والعترلة 


ومنهم من يخص دلك بالمقدورات فيقال هؤلاء حينئذ » فيجوز حوادث 
لا نتناهى في المقبولات والمقدورات كا في المقدورات النفصلة لافرق بنها. 


واخواب ی ا کان یقال: إما أن یکون وجود حوادث لاتتناهی 
مکنا و افا ان یکون متنعاً » فان کان الاول کان وجود نوع الحوادث في 
الازل مکنا وحینئذ فلا یکرن اللازم منتفيا فتبطل المقدمة الثانية » وان كان 
متنعاً ۾ جز أن يقال انه قابل ها في الازل قبولا يستلزم امکان وجود 
المقبول» وحينئذ فلا يلزم وجودها قي الازل» فتبطل المقدمة الأولى ء فتبين أنه 
لابد من بطلان احدى المقدمتين » وأا بطلت بطلت الحجة» فهذا جواب 
ليس باإزامي» بل هو علمي يبطل الحجة قطعاًء وهنا طريقة ثالثة في الجواب 
علل قول من قال: : إنه م يزل متكلا إذا شاء. وان الحركة من لوازم الحياة من 
اهل السنة والحديث وغیرهم» فان هؤلاء يقولون انه قابل ها في الازل وأا 
موجودة في الازل» وماذكره من الحجة يستلزم صحة قول هؤلاء في المقدور 
والمقبول» فانم يقولون هو قادر عليه فيا لأيزال وهي مكنة فيا لا يزالء 
فوجب أنه لم یزل قادراً وانها نممكنة» فان هذه القدرة والامكان إما أن تكون 
قديمة وإما أن تكون حادثة» فان كانت قدية حصل المطلوب. وان كانت 
حادثة فلا بد ها من سبب حادث» وذلك يستلزم التسلسل والتسلسل يتضمن 
۰ القدرة وامكان الفعل» فشبت أنه م يزل قادرا على الفعل» والفعل مكن 

له وهو المطلوب» وايضاح ا أ اذا کان قادراً على الفعل و جب أن کون 
قادرا عليه في الأزل» وإلا كانت القادرية غارضة لذاته واستدعت القادرية 
قادربة أخرى» وذلك يقتضي التسلسل › فان كان التسلسل باطلا لزم دوام 
نوع القادرية لأنه عتنع أن تكون عارضة إذ كانت العارضة تستلزم التسلسل 
الباطل على هذا التقدير» وما استلزم الباطل فهو باطلء واذا امتنع كونا 
عارضة ثبت كونها لازمة لانه متصف بها قطعاء وإن کان مکنا لزم امکان 
دوام قادريات لا تتناهي» لأنه یتصف بہا ويتنع تجددها له. إذا كانت قدرته 
من لوازم ذاته لامتناع أن یکون غير القادر يجعل نفسه قادرا بعد بعد أن لم يکن . 


۳1۵ 


بلق يقتضي 2 القادزية فلا بد في الازل رف القادرية 
التقديرين' وهو المطلوب» وإذ كان كذلك فالقدرة على الشيء فرع اکان 
افدر ا القادرية نسبة بين القادر والمقدور فتستدعي تحقق كل منهاء وإلا 
فما ا لایکون مکنا لایکون مقدوراً» فلا کر القادرية عليه ثابتة في الازل, ) 
فدل على أنه يام من ثبوت القدرة في الازل او القدور في الازلء 
وحنگذ فذلك یدل على إمكان الفعل ف الأزل فلا یکون هنا ما ينع وجود 
. المقدور امقبول في الازلء > فصار ما ذكروه حجة على النفي هو حجة الإثبات» 
لکن فاا خد لامکان وجود المقىول في الازل» وکن أن يحتجوا عل 
وجود المقىول في الازل بان بقولوا لو م يقم بذانه ما هو مقدور مر ادله دائا 
للزم ان لا بحدث. ا لک تن احذت الحوادث». فشىت دفام فاعلیته 
وقابلیته لا يقوم بذاته من مقدورات ومرادات . ) 
وبيان التلازم ان الحادث بعد آن م یکن ان حدث بغير سب ازم ترج 
الممكن بلا مرجح : وتخصبص أحد المثلين من الوقتين: وغيرها بلا ي 
وهذا نمتنع › وان حدث بالسب فالقول ف لاك السبب کالقول ف غیړه» 
فيلزم تسلسسل الحوادث» ثم تلك الحوادث الدائمة إما أن تحدث عن علة تامة 
مستلزمة معلوها وهو متنع لأن العلة التامة لايتأخر عنها معلوها ولا شيء 
منه» وإما أن تحدث عن غير علة تامةء وما ليس بعلة تامة ففعله للخادث 
موقوف على الشرط الذي به یتم فاعليه لذلك الحادث » وذلك الشرط اما منه 
وإما من غبره» فان کان من غبره لزم أن یكون رب العالين تاا في آفعاله 
ا غیره» وان کان منه لزم أن کون دائ فاعلا للحوادث » وتلك اا 
اما .ان دف بغیر أحوال ج به » وإما أنه لايد من أحوال تقوم به 
والثافي يستلزم | 4 زل قادرا قابلاً فاعلا تقوم به الأفعالء والأول باطل 
لأنه اذا کان في نفسه آزلا وأبدا على حال واحدة م يقم به حال من الأحوال 
أصلاً کانت ت الازمان والكائنات اليه واحدة» فام يكن تخصيص أحد 
لزمائن بجوادث تالف الحوادث ني الزمان الآخر أولى من العكس وتخضصيص . 
الأزمنة بالحوادث المختلفة أمر مشهود» ولان الفاعل الذي يحدث ما يحدثه من 


Î 


غير فعل يقوم بنفسه غير معقول» بل ذلك يقتضي أن الفعل هو المفعولء 
والخلق هو المخلوق» وأن مسمى المصدر هو مسمى المفعول به» وأن التأثير 
هو الاثر. 

ونحن نعام بالاضطرار أن التأثير أمر ؤجودي» وإذا كان دائا لزم قيامه 
بذاته دائاء وان تکون ذاته دائا موصوفة بالتأثر » والتأثبر صفة كال فهو م 
يزل متصفاً بالكمال قابلا للكال مستوجباً للكال» وهذا أعظم في اجلاله 
واكرامه سبحانه وتعالی » وبهذه الطريق وأمثاما بتبين أن الحجة العقلية التي 
بحتج بها آهل الضلالء فإنه يحتج بها على نقيض مطلوبهم» كا أن الحجج 
السمعبة التي يحتجون با حاما كذلك» وذلك مثل احتجاجهم على قدم 
الأفلاك بأنه اذا كانت مؤثرا في العام » فإمَاً أن يكون التأثير وجودياً أو 
عدميا » والثاي معلوم الفساد بالضرورة» لكن هذا قول كثير من المعتزلة 
والاشعرية» وهو قول من يقول الخلق هو المخلوق» وإن كان وجودياًء فان 
كان حادثاً لزم التسلسل ولزم كونه ملا للحوادث» فيجب أن لايكون 
قدي وإن كان قديا لزم قدم مقتضاه فيلزم قدم الأثر. 

فيقال أولاً هذا يقتضي أن لايکون شيء من آثارة حدثاًء وهذا خلاف 
الشاهدة» وموجب هذه الحجة أن الاثر مقترن بالمؤثر التام التأثبر » وإذا كان 
كذلك» فكلا حدث من الحوادث شيء كان التأثير التام له منتفيا في الازلء 
وكذلك أيضاً كلا تحدد شىء من المتجددات. وحينئذ فيلزم أنه م يكن في 
الازل تأثير يستلزم آثاره وهذا نقيض قوهم» وحينئذ فيلزم حدوث التأثير 
وتسلسله» وإذا كان التأثير وجودياً وجب أن يكون قائ بالمؤثرء وهذا 
يقتضي د ما يقوم بذاته من أحواله وشؤونه التي هي آثار قدرته ومشیئته 
وهذه الحجج الثلاث المذكورة مبناها على جواز التسلسل في الآئار . والكرامية 
لاتقول بذلك لكن يقول به غيرهم من المسلمينء وأهل الملل» وغير أهل 
الملل والكرامية تجيب من يوافقها على التسلسل با تقدم من المعارضات 

الات 
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قال الآمدي : a‏ الرابعة أنه لو قامت الحرادث بذاته لکان ا 
والتغير على الله حال» ٠‏ وهذا قال الخليل عليه السلام لاحب الآفلين# ^ 
أي e‏ قال ولقائل أن يقول ان اردع بالتغر 8 الحوادت بذاتهء 

فقد اتحد اللازم للدم وصار حاصل المقدمة الشرطية. لو قامت الجوآذتث 
ذا اا الحوادث. بذاته وهو غر مفيد» ویکون‌القول بان التغير على الله 
ذا الاعتار شال دعوی حل .النراع فلا يقل » وان أردم بالتغر معني آخر 
وراء قيام الحوادث بڌات الله تعالى فهو غير مسام» ولا سيل ای اقامة الدلالة 
عله . 


اھ 


قلت: لفظ الت کا ت اروف هو عفن انتا لشي. 
زت والأطعدة اذا شالت بال ا ee:‏ قال فيا ا 


ماء غير آسن E‏ آم غير فة ونار من خر لذة | 


للشاری 4 () فته فتغير الطعم استحالته من الحلاوة إلى الحموضة وحو | حو ذلك 
و مئه قول الفقهاء: إذا وقعث التجاسة في الاء الكثبر لم ينجس إا ا 
اة ا لونه أو ریه وقوهم: ادا جس الاء بالتځر ال بزوال التغير» 


ولا یقولون ان لاء ڌا جری مع بقاء صفاته أزه تغر » ولا يقال عند الاطلاق 


الفا كهة و ادا حول من ای مکان ا للانسان 


والکواکب اذا کانت ذاهة س القرق ا المغرب اا متعر ٥‏ » بل یقولون . 


إذا اصفر لون الشمس انبا تغيرت» ويقال وقت العصر ما لم يتغير لون ٤‏ 


ف ويقال قد أمر أهل الذمة بلاس الغيار . أي اللباس الذي يخالف لون 


RN‏ وتقول العرب اا إدا اختلفت › والغيار البدال. 
8 الشاعر : ۱ 
لآ تختبي لم ايرا Ly‏ 
(۹) سورة الأنعام» الأَية؛ )١( ۷٩‏ سورة مد لر ء الأية: ٠۵‏ . 


TIA. 


ويقولون: نزل القوم يغيرون» أي يصلحون الرحال. 

ومنه قول الني ل لما أتى بأبي قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة» فقال 
« غيروا الشيب وجنبوه السواد » أي غيروا لونه إلى لون آخر أحر أو أصفر. 
وتقول العرب: غيرت الشيء فتغير غيرآء ومنه قول الني بي « عجب ربنا 
من قنوط عباده وقرب غيره» أي قرب تغيره من الجدب الى الخصب» وغار 
الرجل على أهله يغار إذا حصل له غضب أحال صفته من حال الى حال» 
وقال الني بم « من رأی منکم منکرا فلیغبره بیده» فان م يستطع فبلسانه ء 
فان ل يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايان ». وقال: « إن الناس إذا راوا 
امنكر فام يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه». وتغيير المنكر تبديل 
صفته» حتى يزول المنكر بحسب الامكان » وإن م يكن إلا بتغبر الانسان في 
نفسه غضباً لله » وذا لم يطلق على الصفة الملازمة للموصوف أنها مغايرة لهء 
لأنه لا يكن أن يستحيل عنها ولا يزايل » والغير والتغير من مادة واحدة فاذا 
تغير الشىء صار الثاني غير ما كان فا لم يزل على صفة واحة م يتغير 
ولا تكون صفاته مغايرة له والناس إذا قبل هم التغير على الله متنع فهموا من 
ذلك الاستحالة والفساد . مثل: انقلاب صفات الكال إلى صفات نقص او 
تفرق الذات» ونحو ذلك ما يحب تنزيه الله عنه. 

وأما . کونه سبحانه یتصرف بقدرته فیخلق ویتوی ویفعل ما یشاء بنفسه 
ويتكام اذا شاء ونحو هذاء فهذا لايسمونه تغيرأء ولكن الفاظ النفاة مبناها 
على الفاظ بملة موهمة» كا قال الامام أحد: يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ويلبسون على جهال الناس با يشبهون عليهم» حت يتوهم الجاهل أنهم يعظمون 
الله» وهم إنا يقودون قوم الى فرية على الله. 

ومن أعجب الأشياء احتجاجهم بقصة ابراهي الخليل وهم مع افترائهم فيها 
على التفسير واللغة إنما هي حجة عليهم لا هم» كا قال بعضهم في قوله لا 
أحب الآفلين # أي المتغبرين » وربا قال غيره المتح ر كين أو المنتقلين» وقال 
بعض المتفلسفة » المتأخرين : الممكنين » وأراد بالممكن ما يتناول القدم الأزلي 


۳-4 موافقة صحيح المنقول ج ۲ م E‏ 


الذي يتنع عدمه» وزعم بعضهم. کالرازي في تفسيره ان هذا قول المحققن› 
۰ من أعظم الناس تحريفا للفظ الأفول» ولفظ الامكان» فإنهم وسائر 
ء يسلمون ان الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا ما و 


a.‏ فاما القد ي الأزلي الذي لم يزل فيمتنع عندهم وعند سار العقلاء أ 


يكون مكنا يقبل الوجود والغدم » ولكن يتناقضون تناقضاً بيا لر لد 


یک يقل الوجود والعدم» وهو ول قدم أزلى» ع ثم استعال لفظ 


الأفول ني الممكن الذي يقبل الوجود والعدم من أعظم 2 على اللغة. 
والتفسير » فإن المخلوقات الموجودة كالشمس والقمر والكواكب والآدميين 
وغيرهم لا يسمون في حال حضورهم آفلين» وهؤلاء اجترؤا على ذلك لا 

جعلت الجهمة دمل اللحدث التتحرك اء 


السلا اختج باحركة على اتأع كون التحرك رب الال فلا قال لاء 
هذا قال أولئك: خحن. نجعل كل ما سوى الرب آفلاً فجعلوا السموات 


والأرض وكل ما سواه آفلاء وفسروا بذلك القرآن › وهذا لا يعرف في لغة 
العرب ان الأفول بمعنى. التحرك والانتقال» ولا بعنى التغير الذي هو 


EAE دع ما هو‎ E 
E فيه الصفات وإبراهم إا قال ( لا احب الافلىن) زا للم کان تل‎ 
هل دعوة الکواکب. ک)] کان قومه يفعلون'‎ E بعده من دون الله‎ 
د لا ردا على من قال: إن الكو كب هو رب العالن » فان هذا لم يقله‎ 
کن ولو کان ابراهم مقصوده نفي کون‎ E ا لکن قومه‎ 
کک رب العالمن » واحتج: على ذلك بالأفول لكانت حجة عليهم» ب لأنه لما‎ 
رأی الكو كب والقمر والشمسن بازغة كانت متحركة من حين بزوغها إلى‎ 
حين غروبهاء وهو في تلك الجال لا ينفي عتها المحبة كا نفاها ا‎ 
فعام بذلك ان ما ذكره! من التغير والحركة والانتقال لم يناف مقصود ابراه‎ 
عله لسلام؛ وإغا نافاه التغيب والاحتجاب» فإن كان مقصوده نفي کون د‎ 
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رب العالمين كان ذلك حجة عليهم لا هم» وکانوا قد حکوا عن عن ابراه أنه ل 
بحعل التغير وال حر كة والانتقال مانعة من كون الموصوف بذلك رب العالمين. 
فا ذکروه لو صح كان حجة عليهم لا مم» وبكل حال فابراهم مم عل 
الحر كة والانتقال مانعة من حب المتصف بذلك» كا جعل الأفول مانعاء فعام 
ان ذلك ليس من صفات النقص التق تنافي كون المتصف بها معبودا عند 
إبراهم. 

قال الآمدي وأما المعتزلة» فمنهم من قال المفهوم من قيام الصفة 
بالوصوف حصوها في الحيز تبعاً لحصول محلها فيه ء والباري ليس بمتحيز فلا 
تقوم بذاته الصفةء ومنهم من قال:“الجوهر إا صح قيام الصفات به لكونه 
متحيزاًء ومذا فإن الاعراض )ا لم تكن متحيزة لم يصح قيام المعاني بها 
والباري ليس بمتحيز فلا يكون محلا للصفات. قال» وهذه الشبهة تدل على 
انتفاء الصفة عن الله تعالى مطلقاً قدية .كانت او حادثة» وهي ضعيفة جداً. 

اما الشبهة الأولى» فلقائل ان يقول لا نسم انه لا معنى لقيام الصفة 
بالوصوف إلا ما ذكروه» بل معنى قيام الصفة بالموصوف تقوم الصفة 
بالموصوف في الوجودء وعلى هذا فلا يلزم ان يكون المعلول قائ) بالعلة لكونه 
متقوما بها في الوجود» إذ ليس المعلول صفة ولا العلة موصوفه به. 

واما الشبهة الثانية » فلقائل ان يقول لا نسام ان قيام الصفات بالجوهر 
لكونه متحيزآً» بل أمكن أن يكون ذلك لعنى مشترك بينه وبين الباري 
تعالل » وان كان ذلك لکونه متحیزاً » فلا یلزم من انتفاء الدليل في حق الله 
تعالى انتفاء المدلول كا تقدم تحقيقه» وقد أمكن ان يكون ذلك لمعنى اختص 
به الباري تعالى ولا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين في صورتين. 

قلت: اما الحجة الأولى فيقال؛ قيام الصفة بالموصوف معروف يتصور 
بالبدية » وهو أوضح ما حدوه به حيث قالوا إن ذلك هو حصول الصفة في 
الحيز تبعاً لحصول علها فيه فإن الناس يفهمون قيام اللون والطعم والريح 
بالموصوف بذلك» وإن نم يخطر بقلوبهم هذا الحصول فإن ادعى مدع ان كل 
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موصوف متحيز » وأن قيام الصفة بدون المتحيز ممتنع » فيقال : من الناس من 

ينازعك في هذا ومنهم من يوافقك عليه والموافقون لك منهم من يقول کل 
Lk a‏ : بل أعل 
قاتا بنفسه غير المتحيز فقولك لا يصح إلا اذا ثٍ ثبت لك إن كل مؤصوف 
متحيز » وثبت لك وجود موجود لیس بتحیز حت يستلزم ثہوت موجود 
ليس بموصوف» وجهور الخلق ينكرون هذه الدعوی» بل يقولون ائبات 
موجود لا بوصف بشيء من من الصفات: بل هو ذات جردة کاثبات اوجود 
مطلق ل تعن ولا يتخصص › وهذا کله متنع لمن تصوره بضرورة العقل: 
ويقولون هذا اغا سر تصوره ٤‏ الاذهان لا ف الأعيانء لقن E‏ 
الممتنعات كالجمع بين الضدين رل | 


O PON 
موجود يحبط به» أم تعني به ما يقدر المقدر له حيزا عدماً أو ما كان‎ 
منحازاً عن غبره؟ فان عنيت الأول كان باطلاً متناقضاً› فان الاجسام إن‎ 
كانت متناهية لم تكن في حيز وجودي» فإنها اذا كانت متناهية لو كانت في‎ 
| حيز وجودي لزم ان يكوت الجسم في جم آخر إلى ما لا يتناهى ولزم وجود‎ 
و ای ران ا ر ا ن کن ا ای جر‎ 
وجودي: لأن ذلك الحيز هو أيضاً داخل فیا لا يتناهی» فهذا جواب.‎ 
db 


وامجواب الإلزامي: u ٠‏ قولك کل موصوف يط به حیز وجودي يستازم 
و جود أجسام ا تتناهی . وهدذا اباطل عندك. فان العا متحيز موصوف وليس' 
ي حبز وجودي» وإن قلت أعني به آمراً عدمباً قيل لك العدم لا شيء وما 
جعل في لا شيء ل يجعل في شيء٠‏ فكاأنك قلت المتحيز ليس في غيرهء 
وحينئذ فلا نسام لك امتناع كون الرب متحيزاً بهذا الاعتار» وكذلك ان 
فسرته بالمنحاز المباين لغيره كان نفي اللازم متنعاء » فإن قلت : قد قام الدليل ‏ 
على حدوث ما کان كذلك» لان ما کان كذلك مم يخل من الحوادث. 
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والأعراض. أو كان مختصا بقدر أو صفة» أو تيز منه شيء عن شيء» وهذا 
تركيب عاد الكلام إلى هذه المواد الثلاثةء وقد عام انها مادة الكلام الباطلء 
وقد بين فساد ذلك بوجوه» وحينثذ فلا كنك نفي شيء من موارد النزاع 
إلا بنفي ذلك» فيعود الكلام إلى نفي ذلك. 

وأما الحجة الثانية » فقول القائل ان الجوهر إنما صح قيام الصفة به لكونه 
متحيزأ» فيقال أولاآً لا نسم ان قيام الصفة بمحلها بحتاج إلى علة أعم من 
المحلء بل كان صفة لازمة لمحلها وهي محتاجة إلى ذلك المحل المعين لمعنى 
بخص ذلك المعين لا يعلل كونها فيه بأعم منهء لأن العلة إذا کانت أعم من 
المعلول كانت منتقضةء وإن قيل: نحن نعلل جنس قيام الصفات جنس 
التحيز » قيل وجنس فيام الصفات لا يحتاج إلى غير محل يقوم.به» وإن م 
يخطر بالقلب كونه متحيزأً» وإن قيل ان التحيز لازم للمحل الذي تقوم به 
الصفات قيل: وقيام الموصوف بنفسه لازم أيضاً وغير ذلك ثم الكلام في 
التحيز على ما تقدم » وبالجملةء فهذا كلام في جنس الصفات لا في خصوص 
الحوادث» ولا ريب ان نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة كلامهم 
ي الموضعين » وفساد أصوفم مبين في غير هذا الموضع . 

قال الأمدي: والمحتمد في المسألة حجتانء تقريرية والزامية. 

اما التقريرية: فهو ان يقال لو جاز قيام الصفات الحادثة بذات الرب 
تعالى » فإما ان يوجب نقصاً في ذاته» أو في صفة من صفاتهء أو لا يوجب 
شيثا من ذلك» فإن كان الأول فهو مال باتفاق العقلاء وأهل الملل » وإن 
كان الثاني فاما ان تكون في نفسها صفة كال او لا صفة كال. لا جائز ان 
غل الال واف ات ارب تان ناقا قر اعات يا رهو ال اها 
بالاتفاق» ولا جائز ان يقال بالثافي لوجهين: اتفاق الأمة وآهل الملل قبل 
الكرامية على امتناع اتصاف الرب بغير صفات الكال ونعوت الجلال» والثافي: 
ان وجود کل شيء امراف من عذفة: فواجود الصفة في نفسها أشرف من 
عدمهاء فإذا كان اتصاف الرب بها لا يوجب نقصا في ذاته ولا في صفة من 
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صفاته على ما وقع به الفرض» فاتصافه إذاً با هو في نفسه كال لا عدم 
E N O SEE‏ 


قلت: فهذا عمدنه وهو ا أفضل هو لاء امتأخرين وهي من أضعف 
المحجج› كا قد بسط في غير هذا الموضع» وبيان ذلك من وجوء. ۆۅڇ 
أحدها؛ أن عمذته في ذلك على مقدمة زعم انبا اجاعيةء فلا تکون 
المسألة عقلية ولا ثابتة تفن 4 ل ا المدعى» ومثل هذا الاجماع عنده 

من الأدلة الظنية› فکیف یصلح ان یثبت ت ا هل عدا الأصل؟ وإذا کانٹ 
FEN E i e ES‏ يكن العام بها قبل العام بالسشعع 0 
الاجاع دلبل سمعي » دم نوا عليها کون القرآن غير خلوق» قالوا؛ : لأنه لو 


خلقه ٰ ذاته لكان حلا للحوادث وحىنگذ فقبل العام مېدا الاجاع يکن 


تقدیر قیام کل ا حادث بذاته وارادات حادته بذاته وغر ذلك فلا | 
بكون شيء من هذه المسائل من المسائل العقليةء وإذا لم تكن من العقلية م 
تكن من العقليات التي يتوقف صحة السمع عليها بطريق الأولى» وحينئذ فار 
عوز معارضة نصوص الكتاب والسنة بها › ویقال : قد عاض الظواهر العقلية . 
قواطع عقلية فليس هنا عقلي لا قاطع ولا غير قاطع ؛ > بل غاية ما هنا دغؤى | 
امدعى للاجاع» وهؤلاء إذا احتج عليهم امحتج في إثبات الاستواء والنزول ‏ , 
والمجيء ء والاتىان وغير ذلك بنصوص الكتاب والسنة ادعوا ان هذه المسائل لا 
يتج إفيها بالسمع » ؤأن الأدلة السمعية قد عارضها العقل ؛ > فاذا اعترفوا بأنه ¿ . 
يعارضها إلا ما اذعوه من الدليل المبنى على مقدمة ازعموا اما معلومة 
بالاجاع. کان علیهم ان سخ مالا لها ف اى ن ها 
ویذ کروا من الاجاعات ما هو أبين من هذا الإجاعء ¿ لا سما والادلة السمعية 
المشتة للصفات الخبرية ولقيام الحوادث به اضعاف أضعاف ما یدل على کون 
الاجاع حجة من السمع» وهي أقوى دلالة» فان كانت الادلة السمعية اة 
مزه الصفات اقوی ا يدل عل کون الاجاع حجة 3 أن تعارض هذه 
النصوص بنصوص e‏ فضلا عن نفس الاجاع فضلاً عا هو مني چ 
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مقدمة مبنية على الاجماع لو كان البناء حقاً» فكيف إذا كان باطلاً. 

الوجه الثاني ان يقال هذا الإجاع ¿ ينقل بهذا اللفظ عن السلف 
والأئمة» لكن لعلمنا بعظمة الله في قلوبهم نعلم انم كانوا ينزهونه عن 
النقائص والعيوب. وهذا كلام بمل» فكل من رأى شيا عيبا أو نقصا نزه 
الله عنه بلا ريب وان كان من هؤلاء الجهمية الاتحادية من يقول انه 
موصوف بكل النقائص والعيوب» کا هو موصوف عنده بكل المدائح إدلا 
موجود عنده إلا هو فله جيع النعوت ممودها ومذمومهاء وهذا القائل 
يدعى ان هذا غاية الكال المطلق » كا قال ابن عرلي وغيره: العلى لذاته هو 
الذي يكون له الكال المطلق الذي يتضمن جيع الأمور الوجودية والنسب 
العدمىة» سواء كانت ممودة عقلا وشرعا وعرفاء أو مذمومة عقلا وشرعا 
وعرفاً» وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. 

وجهور العقلاء الذين يتصورون هذا القول يقولون هذا معلوم المساد 
با لجس والضرورة» كا هو كفر باتفاق أهل الملل »: ومن المعلوم أن كل 
متنازعين في هذا الباب فإن احدهها يزعم انه وصف الحق تعالى بصفة نقص 
لكن منازعه لا يسام له ذلك فإذا قال : أنت وافقتنى على تنزيهه عن النقص 
والعبب . قال له: هذا الذي نازعتك فه ليس هو عندي نقصا ولا عيباء فاي 
شىء تنفعك موافقتى لك على لفظ أنازعك في معناه؟ وإن قال: بل اتفقنا 
على أن كل ما هو نقص في نفس الأمر فالله منزه عنه» وهذا نقص في نفس 
الأمر فالله منزه عنهء وهذا نقص في نفس الأمر فيجب تنزيه الله عنهء قال 
له: أنا وافقتك على ان كل ما هو نقص في نفس الأمرء فالله منزه عنه وم 
اوافقك على ان کل ما اثبت انت انه نقص بدلیل تدعي صحته فانه منزه 

وحاصله ان الإجاع م يقع بلفظ يعام به دخول مورد النزاع. فيه» ولكن 
بعلم ان کل ما اعتقده الرجل نقصاًء فإنه ينزه الله عنه» وما تنازعا في ثبوته » 
يقول المثبت : أنا ل اوافقك على انتفاء هذاء ولكن انت تقول هذا نقص› 
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فعليك ان تنفیه کا نفیت ذلك النقص الآخرء وأنا قول ایس هذا باس 
وذلك الأمر الآخر الذي نفیته نفيته معنى منتف فيا أثبته » وأنا ما نفيت ذاك. 
إلا لمعنى يختص بهء فإن كان ذلك الأخذ صحيحاً م تحب التسوية» وإن 
کان باطلا لزم خطيء في نفي ذاك »وحینئذ فإن کانا مستويين لزم خطئي في 
الفرق بينها» وليس خطئي في إثبات ما أثبته بأولى من خطئي في ن 
نفيته » فإنما يفيدك هذا أتناقضي إن ضح السرية لا فيد صحة مذهنك ن وإن. 
ثبت الفرق بطل قولك› فتبين ان هذا الإجاع هو من الاجاعات المركنة التي 
ترج إلى حجة جدلية' ولو كانت صحيحة م تفد إلا تناقض الخصم. 
الوجه الثالث : ان يقال ما ذكرته من الحجة معارض بتجويزك على الله 
احداث الحوادث بعد ان لم تكن وهو كونه فاعلا فالفاعلية إما. أن تکون 
صفة كال وإما أن 9 تکون صفة کال فان کانت کا کان قد فاته 
ا وی ا ا اکال وعدا 
محال مین الوجهن: 
وإذا قلت: إن لعل نسبة وإضافة . قيل لك› ات هذا الحادث اليه 
نسبة. وإضافة ولا فرق بينها إلا كون اخدها متصلاً والآخر منفصلاًء' 
ومعلوم ان الجاع على تنزیه الله تعالى عن صفات النقص متناول لتنزمهه عن ٠‏ 
كل نقص من صفاته الفعلية وغير الفعلية» وأنت وجيع الطوائف تقسمون 
الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية» ومتفقون على تنزيهه عن النقض ي 
هذا وفي هذاء وأيضاً : أفهذا منقوض بسائر ما جوزوه من تجدد الاضافات 
والسلوب. فان الرب منزه عن الاتصاف بالنقائص في الثبوت ا 
والإضافة» فا کان جواہم في المتجددات كان جوابا مناز عيهم في المخدثات» 
وهم يحيبون في المتجددات بان. ل يكن بوتا في الأزل» فيقال هم: وكذلك 
الحوادث المتعاقبة لا يكن بوتا في الأزلء وهو وأمثاله يجيبون الدهرية بمثل 
ذلك في مسألة حدوث العام قإن من حججهم شبهة بوقلس لا ان الوذ 
صفة کال وعدمه صفة e‏ فلو کان العام قدا لكان الرب تعایٰ ا 
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الأزل جواداًء ولو كان حادثاً لما كان الرب تعالى في الأزل جوادا لعدم 
صدور العام عنه وهو محال» ثم قال في الجواب» وأما الشبهة الرابعة فحاصل 
لفظ الجود فيها يرجع إلى صفةء فعليه وهو كون الرب تعالى موجداً وفاعلا 
لا لغرض يعود إليه من جلب نفع أو دفع ضر وعلى هذا فلا نسام ان 
صفات الأفعال من كالاته تعالى » ولس ذلك من الضروريات فلا بد له من 
دلیل كيف وانه لو كان ذلك من الکال لكان كال واجب الوجود متوقفا 
على وجود معلوله عنه» وځحال ان يستفید الاشرف کاله من معلولهء کا 
وروی کرت وعدا او وان لا اه کال لک ا کن ده 
ف الأزل نقصاً ان لو كان وجود العام ف الازل مكنا وهو غير مسام» وهو 
على حو قوم في نفي النقص عنه بعد إيجاده للكائنات الفاسدات» كالصورة 
٠‏ الجوهرية العنصرية » والانفس الانسانية لتعذر وجودها ازلا من غير توسط» ولا 
يازم من كون العام غير نممكن الوجود أزلاً أن لا يكون نمكن الحدوث لا 
حققناه» فهذا الجواب الذي اجاب به في هذا الموضع إذا أجابته به الكرامية 
کان جوابپم له احسن من جوابه لأولئك» وأدنی احواله ان یکون مثله» فانه 
قال صفة الاحداث والفعل مطلقا ليست بصفة كال مع كونه اتصف بها بعد 
ان م تكن » فيقال له لا فرق بينها إلا من جهة ان احده|ا بنفسه مباين عنه› 
ومن المعلوم ان ما يتصرف بنفسه اكمل ممن لا يتصرف بنفسه. 


الوجه الرابع: أن يقال قول القائل إما أن تكون في نفسها صفة كال أو 
لا صفة كال فإن قلنا: ليست في نفسها صفة كال فيلزم اتصاف الرب با 
٠‏ ليس من صفات الكمال» وذلك متنع . قلنا: مقى يكون الممتنع إذا كان ذلك 
٠‏ مع غيره صفة كال» وإذا م يكن مع غيره صفة كال وذلك أن الشيء وحده 
قد لا یکون صفة کال لکن هو مع غیرہ صفة کال وما کان کهذا ۾ جز 
اتصاف الرب به وحده» ولکن يجوز اتصافه به مع غیره» ولا لزم من کونه 
ليس صفة كال منع قيامه بالرب مطلقاء وهذا كالارادة للفعل الخالية عن 
القدرة على المراد ليست صفة كال» فان من أراد شيا وهو عاجز عنه كان 
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ناقصاً ولكن إذا کان قادرا على ما أراد کائت الإرادة مع القدرة صفة 
کال فلو قال قائل جرد الارادة هل هو کال ام لا؟ فان قیل »هو کال 
انتقض بارادة العاجز المتمني المتحسر » وإن قيل ليس بكال لزم اتصافه با . 
ن کال قبل له: الارادة مع القدرة کال» و کذلك قوله ( کن) إما أن . 
يكون صفة كمال أو لا > فإن کان صفة کبال» فينبغي ان ایکون كالاً للعبدء ‏ 


ومعلوم ان العبد لو قال للمعدوم ( كن) کان هاذياً لا كاملاًء وإن م يكن . 


کالاً فلا يوصف به الرب» فيقال له كن من القادر على التكوين الذي إذا . 
قال للشيء کن فيكون كال» ومن غيره نقص» وكذلك الغضب ‏ إما ١ن‏ 
يكون صفة كال او لا فان کان کال فیحمد کل غضبان » وإِن کان ) 
نقصا فكيف اتصف إلرب به؟ فيقال الفضب على من يستخق الغضب عليه من 
د على عقوبته صفة كال» وأما غضب العاجز أو غضب غضب الظالم فلا يقال 
انه کال» ونظائر هذا كثيرة وإذا كان كذلك فکونه قادرا عل الأفعال 
المتعاقبة وفعله. ها شيا بعد شىء صفة كالء وكل منها بشرط غياه كال ` 
وأما الواحد منها مع عدم غبره فليس بكمال» فإنه من المعلوم انا إذا عرضنا ` 
على العقل الصريح ذاتاً لا تقدر ان تتصرف بنفسها وذاتا. تتصرف دائا شيا ٠‏ 
بعد شيء . . كانت هذه الذات أكمل من تلك » وکان الكال قدم هذا النوع | 
وكذلك اذا قدرنا شیتاً يتام إذا شاء بجا شاء» وهو م يزل كذلك وآخر لا | 
يکنه الکلام إلا بعض الأحيان او حدث له الكلام بعد أن لم يكن كان 
الأول اكمل» ونكتة الجواب ان الواحد منهها إذا لم يكن وحده کالاً لا لزم 
ان رق مع اتر انوع كلا > لكن هذا الجواب إنما يناسب قلول من 
يقول م یزل متصفا بدا النوع » والكرامية لأ تقول بذلك بل تقول احدٹ اله | 
النوع بعد ان لم يكن > لكن الكرامية تقول قولنا في هذا النوع» کقول غیرنا 
في الحوادث المنفصلة: وهو ان دوام هذا لا كان متنعاً لامتناع الحوادث في ٠‏ 
ا ا 
بنقص . وحقىق هذا الوجه الخامس . 
چ e‏ : أن يقال قول القائل إذا کان هذا و کان ارب 
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ناقصا قبل اتصافه به. قال له: متی یکون ناقصاً إذا كان وجوده قبل ذلك 
مکناًء أو لم یکن مکناً؟ والاول al‏ فان عدم الممتنعات لا يكون نق 
والحوادث عندهم يشتحيل وجودها فی الازل› فلا یکون عد مها قا 


الوجه السادس: أن يقال متى يكون عدم الشيء نقصا اذا عدم في الحال 
التي يصلح ثبوته فیهاء واذا عدم في حال لا يصلح ثبوته فيها ؟ الأول مسام » 
والثاني منوع» وهم یقولون: کل حادث فانما حدث في الوقت الذي كانت 
الحكمة مقتضة له وحينئذ فوجوده ذلك الوقت صفة كال» وقبل ذلك 
صفة نقص مثال ذلك تكلم الله لموسى صفة كال لما أتى» وقبل أن يتمكن 
من ساع کلام الله صفة نقص . 


الوجه السابع: ان يقال الامور الي أ مک وجودها الا حادلة أو 
متعاق.ة أا كمل عدمها بالکاسة اق وجودها على الوجه الممكن › ومعلوم ان 
وجودها على الوجه الممكن أكمل من عدمهاء وهكذا يقولون في الحوادث . 


الوجه الثامن: أن يقال قول القائل اتغاق الملل قبل الكرامية على امتناع 
اتصاف الرب بغير صفات الكال كلام مل » فان اريد بذلك أن الناس ما 
زالوا يقولون ان الله موصوف بصفات الكال منزه عن النقائص » فالكرامية 
تقول بذلك وان أردت أن الناس قبل الكرامية كانوا يقولون أن الله لا يقوم 
به شُيء من مقدوراته ومراداته فهذا غلط فان جهور الخلائق على جواز 
ذلك قبل الاسلام وبعد الاسلامء فالتوراة ملوءة من وصف الله ثل ذلك » 
وكذلك الاغيل وسائر نبوات الانبياء مل الزبورء ونبوة أشعياء » وأرميا » 
وأساطين الفلاسفة كانوا يقولون بذلك. والسلف من الصحابة » والتابعين» 
وأهل الحديث متواتر عنهم ذلك م هذا الرجل لا أوردت عليه الدهرية هذا 
في صفة الخالقية قال صفة الخالقية لا صفة نقص ولا صفة كال. 

الوجه التاسع: قوله: ان وجود الشيء أشرف من عدمه» يقال له» وجوده 
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أشرف مطلقً أم في الوقت الذي یکن وجوده فيه ویصلح وجوده ا 
الأول فممنوع فان وجود الجهل المر كب ليس أشرف من عدمهء ولا وجود 
تکذیب الرسول آشرف من عدمه» ولا وجود لممتنع أشرف من عدمهء وان 
ارا وجود الممكن الصالح .قيل فلا نسام أن ما حدث کان یکن حدوه 
ویصلح حدوثه قبل وقت حدوله» وحینگذ فلا یلزم من کونه وقت وجوده 
کالاً أن يكون قيل وجوده نقصا»ء ومدار الدليل على مقدمتين مغلطتین: 
احدها ؛ أن ما وجد من الكال كان عدمه قبل ذلك نقصاء وهذا فيه تفصيل 
کا تبین» والثاني أن ما لا یکون وحده کا لا حب نفیه عن الرب مطلقاًء 
وهذا فيه تفصیل کا سبق » فانه يقال ان کان الحادث کالاً فعدمه قبل ذلك 
نقص» وان م يكن كالاً م يتصف الرب با ليس بكال» وكلا المقدمتين فيها 

من التمويه والاجال ما قد بين» ويجتمل من البسط أكثر من هذا. 
قال. الأمدي : وا اشائية من جهة الناقضة للخم والالزام وذلك من 


عانية | 


الأول : ان مذهب الكرامية ٠‏ انهم لا بجوزون اطلاق اسم متجدد على الله 
تعالی فیا الا یزال کا بیْناه من قبل » فلو قامت بذاته صفات حادثة لا. تصف 
a‏ لبه حکمها کالعا فانه إذا قام بمحل وجب اتصافه بکونه عالاًء 
وكذا في سائر الصفات' القائمة بمحاهاء» وسواء كانت الصفة قدية أو احادثة 
إذ لا فرق بين القدم والحادث من حيث أنه حل قامت به صفة إلا فيا يرجع 
الى أمر خارج فلا أثر لهء وإذا ثبت ذلك فيلزم من ذلك تجدد E‏ 
ا ا ع و ا a‏ 

قلت : ولقائل أن يقول هذا أمر إصطلاحي لظي ليس با قلي إن 
کونهم لا یسمونه الا با هو لازم ان کون ا رض فا ا اتلاوا 
عله > ولا د عم العام والقدرة وخوها» فانه من لوازم داته ولغلهم 
يدعون ني ذلك توقيفاً کا يدعي غړهم في کثير ما لا بطلقه من الأساء) 
ll‏ فيقال هذا کا ا ا ا ا ی و ا 
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لا یکون لازماً فان م یکن لازما بطل النقض به وان کان لازماً أمكن 
التزامه وليس فيه إلا تجدد أساء له ما تجدد من أفعاله» والمنازع يقول بمثل 
ذلك في جيع الأفعال» فانه تجدد استحقاقه لاسمائها عند تجدد الافعال» 
كالخالق والرازق ونو ذلك؟ وحينئذ فيمكن اذا كان هذا صواباً أن يجمع 
بين الصوابين فيقال : بتجدد الحادث وتجدد الاسم أيضاً » وأيضاً فيقال الكرامية 
قالوا: هذا لكونه عندهم متصفاً في الازل بصفات الكبال» وكون أسمائه كلها 
الاسماء الحسنى التي تتضمن مدحاأً له وثناء عليه » وكون ذلك الحادث لا يكن 
أن يكون أزلياً ء فلا يكون ما يوجب إسما» وحينئذ فيقال: إما أن يكن 
دوام نوع ذلك الحادث» وإما أن لا يمكن. فإن أمكن كانوا قد أخطأوا في 
نفي دوامه» وإن م بمکن» فإما أن يکون تحدد إسم له مکنا أو لا يكون» 
فان کان مكنا أخطأوا في نفي ذلك الإسم» وان لم يكن مكنا كانوا 
مصيبين » فبتقدير خطئهم على بعض التقديرات لا يلزم صواب قول 
منازعیهم . ) 


قالالأمدي : الوجه‌الثانى: أن الكرامية موافقون على أن القول والارادة 
لا يقومان الا بجي کال افر وقد وافقوا على أن الحي إذا خلا عن 
السمع والبصر لا يخلو عن ضده»ء وعند ذلك فإما أن يقولوا بأن الله يخلو من 
القول الحادث أو الارادة الحادثة» وعن ضده فلا يحدون إلى الفرق بينه وبين 
السمع والبصر سبيلاً» وان الوا بأنه لا يخلو الرب عن القول والارادة وعن 
ضده» فلا يلو ذلك الضد اما أن يكون قدياً أو حادثاء فان كان الأول 
فیاز م من ذلك عدم الموجود القدي ضرورة حدوث ضده وهو حال 
بالاتفاق» وبالدليل على ما سيأتي» وان كان الثاني فالكلام في ذلك الضد 
كالكلام في الاولء ويلزم من ذلك تعاقب الحوادث على الرب تعالى على وجه 
لا يتصور خلوه عن واحد منهاء والحوادث المتعاقبة لا بد وأن تكون متناهية 


- على ما سبق في اثبات واجب الوجود» وما لا يلو عن الحوادث فهو حادث 
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فيقال: ولقائل أن يقول نظير القول الحادث› والارادة الحادثة عندهم 
التسمع الحادث والتبصر الحادث» فانم يقولون انه عند وجود المسموعات 
والمرئبات تحدد ما يسمونه التسمم والىصر » فهذا الحادث نظير ذلك الحادث» 
وعندهم أنه خلو من وجود مثل هذا» وضده العام غلاف نفس. السمع 
والىصر » فان ذاك عندهم أنه لا خلو عن القائلية والمريدية » وضدها العام كا 
ل i E E O N RRS‏ 
اقول والارادة وبين التسمع والتبصرء فيقال: قد قيل ان هذا ليس هو 
امشهور عنهم» وبواء کان هو المشهور أو م يكن» فانه يقال : إن كان صورة 
الإإلزام كصورة الوفاق م خطأً من فرق بين الصورتين منهم» وان کان 
بینها فرق مؤثر في الحكم لزم خطأ المسوى منهم» وعلى التقديرين لا يازم 
صواب المنازع هم وأيضاً فإنه يقال: إما أن يكون تعاقب الحوادث مكنا 
واما ان يكون مثنعاًء فإن كان مكنآكانوا أخطأأوا 
ي والارادة ؟ وعن ضدها اذ يكن 
نعاقب ذلك عليه دائ » وان كان متنعاً كان هذا الامتناع هو الفرق بين 
ذلك وبين السمع والبصر» :فانه يكن اتصافه في الازل بالسمع والبصر دون 
اتصافه بالحادث من القول رالارادة» لكن على هذا لا يلزم تناقضهم في أن 
القابل اللشيء لا خلو اعنه وعن ضده» فإنهم يقولون ليس هو قابلا في الأزل 
للاتصاف بالحوادث» لکن يقال هم هذا فرع امكان اتصافه بالحوأادث» فام 
قلنم ان ذلك مکن؟. فبقولون: وهذا الالزام والمعارضصة فرع امتناع اتصافه 
بالحوادث» فام قلم ان ذلك متنع ؟ فعلم أن مثل هذا الالزام لا ينقطع به »لا 
هم ولا خصومهم السلمون فم امتناع تسلسل الحوادث. وأما من بقول انه 
مکن تسلسل رادت فاه ين خطاهم ف هذا التفريق › و ادا کان ) 
ا جي لا ځخلو عا يقبله وعن ضده» والرب تعالی قابل للاتصاف بالقول . 
والاإرادة لزم أن لا يخلو عن ذلك وعن a‏ 
السمع اوالبصر› فیلزم اا ال متصفاً بالقول والارادة والاتصاف شئ 
ذلك مکن . 
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وهم جواب ثالث عا ذكره من الالڑامي وهو أن يقال نحن قلنا: الحي 

القابل هذا لا جلو عنه وعن ضصده ا بدخل فيه عدم هذه الصفات » 
| تقل انه لا يخلو عنه وعن ضد وجودي» فان هذا ليس قولناء فان القابل 
للشيء ولضده الوجودي قد يلو عنها .عندناء ولكن الاشعرية يقولون أن 
لقابل للشيء لا يخلو عله وعن ضصده الوجودي . وإذا كان كذلك فضد القول 
والارادة عدم دلك » فلا يقال القول في ضد ذلك كالقول فيه فيلزم تسلسل 
الحوادث لأن ضد ذلك عدم والعدم لا يفتقر الى فاعل عندناء ولا يضر 
عدم الشيء في الازل وجوده فما لا يزال كالافعال المحدثةء وهذا جواب 
حقق هم لکنه لا يم الا بأن يكون عدم القول والارادة في الازل ليس صفة 

وقوهم : في ذلك كقول المعتزلة وهم خير من المعتزلة من وجهين: من جهة 
انهم يجعلون القول والارداة قائمة بذاته» وهذا جحث آخر لا ختص بهذه 
المسألة ومن جهة نم يثبتون مشيئة أزلية وقابلية أزلية» وأيضاً فا ادعاه من 
انه ات أن الوادت لا ب وان تکرن متاه لی کا ذکرج وقد غرف 

الكلام فيا دكر هو وغيره وضعف ذلك . 
قال ابو الحسن الأمدي؛ الوجه الثالث: يعني ني بيان تناقضهم. أن 
مذهبهم أن القول الحادث والارادة الحادثة عرض كاللون والطعم والرائحة. 
وانه يجوز في الشاهد تعري الجواهر عن الاقوال والارادات والطعوم والروائح 
والالوانء مع جواز انصافها بها وقد أحالوا قيام الالوان والطعوم والروائح 
بذات الله تعالى» وجوزوا ذلك في القول والارادة» ولو قيل هم: لم قضيت 
جواز قيام الطعوم والالوان والروائح بذات الله تعالى من غير أن يلزم 
استحالة التعري عنها كا في القول الحادث والارادة الحادثة لم يجدوا الى الفرق 
سبيلا؟ فيقال: ولقائل أن يقول جوابهم في هذا كجواب الاشعرية والسالمية 
إدا قيل هم م وصفتم الرب بالقول والارادة وم تصفوه بالطعم واللون والريح ؟ 
فاذا قالوا لأن القول والارادة من الصفات المشروطة بالحياة» وهي صفة كال 
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لاف ا واللون والریح» أو غير هذا من الفرق» قالت کت ر 
دلك ا ن هذا ليس من خصاتض سال لرل رادت فان . 
نفي ذلك عند من ينفيه واجب سواء قال: ١‏ جلول الحوادث أو م يقل» ولو 
أثبته. مثبت لکان یشبته سواء قال جلول الحوادث أو لإ يقلء وإغا یفترقان في 
ان هذا جوز حدوزث ذلك لاف الآخرء فحاصله ام ينفوا الطعم 
واللون والریح لکونه لو قبلها مم ل متها > فان هذا الاصل عندهم فاسد» بل 
نغوها لا فارقت به ا ا جي وأيضاً فقال الفرق الڏي فزقوا به :بن ' 
اللرن والریح وبين القول والارادة إما أن يكون مؤثراًء وإما أن لا کن 
فان :کان مورا بطل لالزام» وإن ۾ يكن مؤثرا لزم خطؤهم في احدی 
الصورتين لا بعينهاء فام لا يجوز أن يكون الخطأً فيا نفوه لا فما أثبتوه؟ فلا 
يدل على صحة قول المنازع هم فيا أثبتوه» فان اقام امنازع فم دليلا عقلماً. أو 
سمعياً على نفي اللون والريح دون القول والارادة كان ذلك فرقاً مۇثرا» وان 
أقام دللا على نفي حلول الجميع كان ذلك حجة كافية دون الالزام E‏ 

قال الآمدي: الوجه الرابع: هو أن من مذهبهم أن ا 
مقابل للعرش وأكبر منه» ولیس مقابلا لجوهر فرد من العرش» وقد اقالوا' 
اق اف اد يقوم بجوهرين» والصفة الحادثة ت في ذات الله تعالى وهي 
القول أو الارادةء کا هو مڏهبهم حب قاميا مع اتاد ها جزئين . فصاعدا ؛ 
وهو e‏ 

قلت :. ولقائل أن يقول ٠‏ ان العرض لا يقوم و بقيام 

القول والارادة بالل تعالى أمر لا يختص بسألة حلول الحوادث. فان العام 
والقدرة والمشيئة القدية قائمة ر بذات التّه تعالی» فالقیام بذاته لا يفترق. 
الحال فيه بن أن یکون قدا أو خادتا ز جهة كونه صفة واخدة قامت. 
بجزأين» بل هذا بحث يتغلق بمسألة الصفات مطلقاً وها موضع آخر» وأيضاً ٠‏ 
فیقال اذا کان من مذهبهم ان الرب متحیز کا حكاه عنهم مع أن ابن الميفم ؛ 
روہ ھی یکر آن کون جرا نا ذکر من حجة لتر ملم غات 


TAL 


الزامهم إذا قامت به الصفات والحوادث أن يكون متحيزاًء فاذا كانوا 
ملتزمين لذلك كان هذا طرد قوهمم» ويبقى البحث ليس هو في المسألة بل 
يبقى الكلام كله مع المعتزلة يعود الى مسألة التحيز والكلام إذا عاد الى أصل 
واحد كان الكلام فيه أخف مع انهم يكنهم أن يلزموا المعتزلة بقيام 
الحوادث» وان لم يكن متحيزاً إذا كان لكل من المسألتين مأخذ بخصهء 
وببنها اتفاق وافتراق» وأيضاًء› فان ذکر قوم في العرش ههنا لا يظهر له 
وجه إلا أن يقال هم يقولون بالتحيز والمتحيز مركب من الجواهر المنفردة 
والعرض الواحد لا يقوم بجوهرين. فلا يقوم به ارادة ولا قول» وهذا القول 
ان توجه کان سؤالاً عليهم في أصل اثبات الصفات لله سواء كانت قدية أو 
حادثة لا ختص هذا مسألة حلول الحوادث» والكرامية هم في اثبات الجوهر 
الفرد قولان: فمن نفى ذلك ل يلزمه هذا الالزام» ومن اثبته کان جوابه عن 
هذا كجواب غيره من الصفاتية في الصفات القائمة بالملائكة والادميين 
وغيرهم» وكان مم أيضاً أجوبة أخرى كا قد بسط الكلام على ذلك في غير 
هذا الموضع : 


قال الآمدي ؛ النامس: هو أن من مذهبهم ان مستند المحدثات انما هو 
القول الحادث او الارادة الحادئة» ومستند القول والارادة القدرة القدعة 
والمشئة الازلة ولا فرق بن الحادث والمحدث من جهة تحدده» وهو اغا كان 
مفتقراً الى المرجح من جهة تجدده وقد أستويا في التجددء فلو قيل هم: م لا 
اكتفى بالقدرة القديمة والمشيئة الازلية في حدوث المحدثات من غير توسط 
القول والارادة کا اكتف بها ف القرل والارادة كا اكتف بها ف القول 
والارادة لم يجدوا إلى الفرق سبيلا؟ فيقال: ولقائل أن يقول من الصفات ما 
يثبت بالسمع» وقد يكون ون أثبتوا ذلك بالمسع كا أثبت أئمة الصفاتية من 
لسلف والخلف» كابن كلاب» والأشعري» والقاضي آي بكر» والقشيري 
والبيهقي تکوین آدم باليدين الع ع أن شمن عم إن ذلك» کا أثبت 
أيضاً الاشعري وغيره التكوين يكن سمعاً مع أن العقل يكتفي بالقدرة» ونقل 
A0‏ موافقة صحيح المنقول ج ۲ -م O‏ 


ذلك عن أهل السنة والحديث» وقال عتهم. إن اف م نلق شيت إلا قال له 


( کن) وذكکر ا بقرام قول : والقرآن قد ار أنه اذا اراد شبغاً ان قول 
له ( کن فیکون) وان تخلص الفعل المضارع للاستقبال» وكذلك اذا ظرف لا 


يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط غالبا فلا رأوا السمع دل على أن 


اللحدث يتعلق بقول وارادة يكون المحدث عقبه مع علمهم بأن قول الرب. 
وارادته لا يقوم الا بذاتهء قالوا ذلك» وأيضاً فجميع الطوائف فرقوا ذلك: 


وأيضاً فجميع الطوائف, فرقوا. بين حادث وحادثء وشرطوا في هذا ما م 


يشرطوه في الأخر› فالفلاسفة یقولون: کل حادث مشروط با قبله من 
الحوادث؛ ولا يسوون بين الحوادث ‏ والمعتزلة البصريون يقولون: كل 
الحدثات لا محدث إلا بارادة ولا تقوم الصفات إلا بمحل» وقالوا ان ۰ 
الارادة حدثت بلا ارادة وقامت في غير محل» وكذلك الفناء .عندهم» 
والاشعرية فرقوا بين خلق آذم وغيره» وأيضاً فلا يخلو إما أن يكون ا 
هذين الحادثین فرق مؤثر » وإما أن لا یکون» فان کان بینها فرق مؤثز بطل 
الالزام» وإن لم يكن فرق مؤثر لزم خطؤهم في أحد القولينء إما في 
الاكتفاء في الحدوث بالقدرة القديمة» وإاما في اتات شيء حادٹث للمخدثات 
المنفصلةء وحينئذ فقد يكونون إنما أخطأوا في الاكتفاء بمجمرد القدرة 
والارادة القدية» كا يتقوله من يقول أن الحوادث لا بد ها من سبب حادث» 


وحينئذ فيزم ا ات ا مر قران له بن امات رال 


از اه يلزم صحة قول ا 


قال الآمدي: الوجه الاوس: حص القائلين جدوت i‏ وذلك 


٤‏ ل اذ مر کب من حروف منتظمة» والحروف متضادةء 


ارف وأنه ' يتعذر ب بن الكاف 0 من قوله ( کن ) » وقد افقو 
على .استحاله تحري الباري عن الاقوال الحادنة ا ذاته بد قیامها به ء و 


۳A٦ 


ذلك فإما أن يقال باجتاع حروف القول في ذات الباري تعالى أو لايقال 
باجتاعها فيه» فان قيل باجتاعها فإما أن يقال بتجزي ذات الباري تعالى 
وقيام كل حرف جزء منهء وإما أن يقال بقيامها بذاته مع اتحاد الذات» فان 
كان الأول فهو حال لوجهين: 

الأول: أنه يلزم منه التركيب في ذات الله تعالى» وقد أبطلناه في ابطال 
القول بانج 

الثانى: أنه ليس اختصاص بعض الاجزاء ببعض الحروف دون البعض 
أولى من العكس» وان كان الثاني فيلزم منه اجتاع المضادات في شيء واحد 
وهو محالء وان لر نقل باجتاع حروف القول في ذاته» فيلزم منه مناقضة 
أصلهم في أن ما اتصف به الرب تعالى يستحيل عروه عنه بعد اتصافه به. 
والحرف السابق الذي عدم عند وجود اللاحق قد كان صفة للرب وقد زال 
بعد وجوده له. 


قلت: ولقائل أن يقول هذا غايته أن يستلزم خطأهم في قوهم: إن 
مايقوم به من الحوادث لا لو منه. ولاريب أن أكثر الناس يخالفونهم في 
هذاء ولايقولون بدوام الحادث المعين» فمن قال بائثباث الاستواء والنزول 
وغبرها من الافعال القائمة بذاته المتعلقة بمشيئته وقدرته لايقول ان ذلك 
ا وكذلك أكثر القائلين بان الله كام موسی بنداء بصوت سمعه موسی » 
والنداء بالصوت قائم بذات الله تعالى . لايقولون إن ذلك النداء بعينه دائم 
أبداً ونظائره كثيرة» واذا كان كذلك فيقال: إما أن يكون بقاء الحادث 
الذي هو الحروف والاصوات مكنا أو متنعاًء فان كان مكنا صح قول 
الكراميةء وإن كان متنعاً صح قول من ينازعهم في دوام الحادث» ويقول: 
إنه لايبقى مع اتفاق الجميع على قيام الحوادث به. 


وحنتذ فعلل التقديرين لايلزم صحة قول المنازع النافي لقيام الحوادث به 
وأيضاً ؛ فيقال قول القائل انه يستحيل الجمع بين الحروف هو من موارد 


TAY 


التزاع» فذهب طرائف إلى امكان اجتاعها من القائلين بقدم الحروف والقائلین 
جدوڻهاء» وهذا . قول السالمية وغيرهم من القائلين باجتاعها مع قدمهاء وقول 
من قال باجتاعها مع احدوثها كالكراميةء وقد قال بالأول طوائف من أهل 
الحديث والفقه والكلام من أصحاب مالك والشافعي وأخد وغیړهم» وإذا 
کان هذا من موارد ۳ فادا قال مش هذا القائل حن نعم استحالة ت اجتاع 
الحروف» کا نعام استبحالة اجتاع الضدين كالسواد والبياض . قيل له؛ فالذي 
تنصرهم انت من الکلابیة والاشعرية . قالوا: بان المعاني الي هي معاي 
الحروف المنتظمة هي مخ واحد في نفسه» والأمر والنهي والضر صفات 
لوصوف واحد» فالذي هو الأمر هو الخبر » والذي هو الخبر هو النهي» 
وقالوا إن ذلك الواحد إن عر عنه بالعرة کان قرآنا وان عر عله بالعبرية 
کان توراة» وان عبر عنه بالسريانية کان ايلا ات أن جهور العقلاء 
من الاولين والآخرين أالقائلين بأن القرآن غير مخلوق» والقائلين بأنه لوق 
ویقولون إن فساد هذا کا ن ا 


نها : کون لامر اهو عبن الخبر » ومنها کون الخبر عن الخالق ثل آي 
الكرسي هو الخبر عن المخلوق شل تبت يدا أي هب ومنها: كون معاني 
التوراة إذا عربت تكون معاني القرآن إلى أمثال ذلك» وهمذا لم يقل هذا 
القول من طوائف المسلمين ولاغير المسلمين الا ابن كلاب ومن اتبعه» وهذا 
القول يتضمن أن تكون المعاني المتنوعة معنى واحداًء ولو قال ان المعاني التي 
للحروف يكن اجتاعها ف ر واحد كان أقرب إلى الول من 2 
معنی واحدا. 

ا قائل : إن الحروف المجتمعة هي حرف را الحقيقة واا 
e a E‏ 

ن. تلك المعاني المتنوعة معن واحد» وذلك أنه من المعلوم بالاضطرار أن 
2 امنتظمة مطابقة لعانيها المدلول عليها بها تحدث جدوثها في نفس 


AA 


المتكام» وإذا قال القائل : أن الحروف متضادة يتنع اجتمع اثنين في محل واحد 
أمكن أن يقال أن المعاني متصادة يتنع اجتاع اثنين في محل واحدء فان غاية 
ما يقال ان حل المعاني واحد جلاف محل الحروف. فانه متعدد» لكن تعدد 
امحل واتحاده لا ينفي التضاد » فان المثلين متضادانء وان كانا متاثلين في 
ا والفاء تتضادان أعظم من تضاد الباء والحاء إذ الحرفان 
اللذان يتعدد خحلها يكن اجتاعهما بخلاف مايتحد محلها» والضدان انما يتنع 
اجتاعهها في محل واحد لا في حلين» فاذ قدر أن الحروف لاتكون إلا في حل 
واحد كانت بمنزلة معانيها التى لاتكون إلا في محل واحد وإذا قدر أن نما 
لین أمکن اجتاعها کا تجتمع أصوات المتكلمين جيعاً» لكن الواحد منا 
لايقدر على ذلك لكون حركة بعض آلاته مستلزماً لحر كة الآخرء وإلا فلو 
قدر أا يكننا تحريك الجميع كالذي ينفخ بيديه في هذه نفاخة وقي هذه 
نفاخة أمكن اجتاع الحروف واجتماع الأصوات في زمن واحد مع تعدد 
امحل وإغا الذي يظهر امتناعه اجتاع حرفین في حل واحد في زمن واحد» 
ولكن هذا قد يقال فيه انه بمنزلة معافي الكلام ء فان الواحد منا جد من نفسه 
أنه لا يكنه جع معاني الكلام في زمن واحد في قلبه» وإذا كان كذلك فمن 
قال باجتاع المعاني لزمه ما يلزم من قال باجتاع الحروف» فكيف من قال ان 
المعاني تكون معنى واحدا. 


والفضلاء من أصحاب الاشعري يعترفون بضعف لوازم هذا القول مع 
نصرهم لكثير من أقواهم الضعيفة» حتى الآمدي لا تكلم في مسألة الكلام 
'قال: فان قيل؛ وإذا ثبت أنه متصف بصفة الكلام» وأن کلامه قدم» وانه 
ليس بجحرف ولا صوت فهو متحد لا كثرة فيه في نفسه» بل التكثر إنغا هو في 
تعلقاته ومتعلقاته» فان أقل عاقل ما لاياري نفسه في انقسام الكلام إلى أمر 
وني وغيره من أقسام الكلام» وأن ما انقسم اليه حقائق محتلفة وأمور متايزة» 
وأنها من أخص أوصاف الكلام » لا أن الاختلاف عائد إلى نفس العبارات 
والتعلقات والمتعلقات» وهذا فإنا لو قطعنا النظر عن العبارات والتعلقات 


۳۸۹ 


والمتعلقات ورفعناها وم يخرج الكلام عن كونه منقسا» وأيضاً فان ما .۰ 
أخبر به من القصص المأاضية والامور السالفة ختلفة متايزة» وكذلك المأمورات 
والمنهيات ختلفة أيضاً فلا یتصور أن یکون الخبر عا جری لموس هو نفسن 
الخر عا جری ایی ولاالاأمر بالصلاة هو نفس الامر بالز كاة وغیرها» 
ولا أن ما تعلق بزيد هو نفس ما تعلق بعمرو» ولا ما سمي خبراً هو عن ما 
سمي أمراً. اد الامر طلب والخبر لاطلب فيه» بل هو حكم بنسبة مفرد إلى 
مفرد ايجاباً أو سلباً فثبت !أن الكلام أنواع مختلفة » 'والكلام 2 
E‏ | 


قلغا: قد بيا فا تقدم أن الكلام قق واخدة وتار ر قائ 
بالنفس» وان اختلاف العبارات عنه بسبب اختلاف التعلقات والمتعلقات» 
وهذا النوع من الاختلاف ليس راجعاً إلى أخص صفة الكلام» بل إلى أمر 
خارج عنه». وعل هذا نقول انه لو قطع النظر عن التعلقات والمتعلقات 
الخارجة» فلا سبيل إلى توهم اختلاف في الكلام التفساني أصلاًء ولايازم مه 
) رفع 2 في نفسه» وزوال حقیقته . 


ل وعلل هذا فلا فی اندفاع ما استبعدوه » من اتحاد ابر » واختلاف 
الملخبر واتحاد الأمر› واختلاف المأمور» وكذلك اختلاق الأمر والخبر 
اتحاد صفة الكلامء قال؛ فان قيل إذا قلتم بأن الكلام قضية واحدة وأن 
اختلاف العارات عنها بسبب المتعلقات الخارجة فام لا جوزت أن تکون 
الإرادة. والقدرة والعم وباقي الفات .رأة إل نخ واخد > ويكرن . 
اختلاف التعيرات عنه بسب المتعلقات لا بسبب اختلافه » في ذاته وذلكڭ . 
بأن يسمى ارادة عند تعلقه بالتخصص › وقدرة عند تعلقه بالا اذ › 
بار الات وات جاز ذلك فام لا جوز اود کل ال ف ازات 
من غير احتياج الى الصفات ؟ وقال : أجاب الاصحاب عن ذلك بانه يتنم أن 
يكون الاختلاف بين القدرة والارادة بسبب التعلقات والمتعلقات » إذ القدرة 
معئی من شأزه تاق الاعاد به » والارادة معنی من شأنه تاق خصیص 8 


۳۹۰ 


جال دون حال» وعند اختلاف التأثيرات لابد من الاختلاف في نفس 
المؤثر » ؤهذا بخلاف الكلام » فان تعلقاته بمتعلقاته لاتوجب أثراً. فضلا عن 
کونه حتلفا. 

قال؛ وفیه نطر» وذلك أنه وإن سام امتناع صدور الآثار المختلفة عن 
المؤثر الواحد مع امكان النزاع فيه» فهو موجب للاختلاف في نفس القدرة› 
وذلك' لان القدرة مؤثرة في الوجود» والوجود عن أصحابنا نفس الذات لا 
أنه زائد عليهاء وإلا كانت الذوات ثابتة في العدم» وذلك ما لا قول بهء 
واذا كان الوجود هو نفس الذات» فالذوات متلفة فتأثير القدرة في آثار 
مختلفة» فيلزم أن تكون متلفة كا قرروه وليس كذلك» وأيضاً؛ فان ما 
ذكروه من الفرق وان استمر في القدرة والارادة فغير مستمر في باقى 
الصفات» كالعلم والحياة والسمع والبصر لعدم كونها مؤئرة في أثر ما ٠‏ 

قال: والحق ما أورده من الاشكال على القول باتحاد الكلام وعود 
الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكل » وعسى أن يكون عند غيري حلهء 
ولعسر جوابه فر بعض أصحابنا إلى القول بان كلام الله القائم بذاته جس 
صفات ختلفة» وهى : الأمر والنهى والخبر والاستخبار والنداءء هذا كلامه. 
فیقال ؛ قول القائل أن اعار ى مات رض او تع ار قو ذلك م 
العدد لايزيل ماتقدم من الامور الموجبة تعدد الكلام» وقد رأيت انه يلرم 
من قال باتحاد معنی الكلام اتحاد الصغفات كلها م رفعها بالكلية وجعلها 
نفس الذات» وهذا يعود إلى قول القائلين» بأن الوجود واحد ولا يميزون بين 
الواحد بالعين والواحد بالنوع» وذلك لأنه من جوز على الحقائق المتنوعة أن 
تکون شيئا واحدا فلا فرق بين هذا وهذاء وذلك من جنس من يقول ان 
العام هو العلى والعام هو القدرةء ومذا كان منتهى هؤلاء النفاة إلى أن يجعلوا 
الوجود الذي هو نوع واحد واحدا بالعين» فيجعلون وجود الغالق هو عبن 
وجود المخلوقات. ووجود زيد هو عيبن وجود عمروء ووجود الجنة هو عيبن 
وجود النار» ووجود الماء هو عي وجود النار» ومنشاً ضلال هولاء كلهم انهم 
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ادون القدر “انراق u‏ الأعبان وهو الجنس اللغوي» فيجدونه وأحذا في 
الذهن» فيظنون أن ذلك هو وحدة عينية ولا يميزون بين .الواحد پانس 
والواحد بالعين» وأن الجنس العام المشترك لا وجود له في الخارج» وإغا ا 
ني الاعيان المتميزة» وها شه يعض أهل' زماننا الکلام في انه جلس واحد . 
مع تعدد أنواعه بالنوع. الواحد» وعلى قوله لايبقى في الخارج كلام أصلا. 
ولو اهتدی لعل أن هذا الكلام ليس هذا الكلام» ک| أن هذه الحر که ليست 
ده ا لحر كة» وأن اشتراك أنواع الكلام ف الكلام کاشتراك أنواع الحركة ي 

الحركةء بل اختلاف أنواع الكلام أعظم من اختلاف انواع الح رجات ف 
بعض الوجوه» والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. 


والمقصود هنا أن يقال : کر ان کن القدرة اراد ولم a‏ 
واحدة) ك أن الطلب والخر حقىقة واحدةء فلاذا لا جوز أن تكون أحقيقة. 
الحروف الختلفة حقيقة واحدةء وكذلك حقيقة الاصوات؟ أعني ليست 
واحدة بالنوع» بل واحدة بالعين كا جعل الكلام واحدا بالعین» وکا سوغ 
أن تكون الصفات المتنوعة واحدة بالعين» والذين قالوا إن الكلام حروف 
وأصوات متقارنة قدية ا بعضها بعصا“ وهو مع ذلك واحد إنغا قالوه 
تبعاً لأولئك› وجرياً على قياس قوهم وهو لازم له مع وز فساده » اوفساد 
للازم يدل على فساد المازوم» وفساد اللازم يدل على فاد اللزوم » ویلزم من 
قال ذلك أن يجعل ۳ واللون والريح شيئاً واحدا, ا 


واذا قيل؛ هذا کالسواد والىياض. قيل له: ويلزمك أن تجعل ا 
والسياد ض شيا واحداً» كا جعلت العلم والقدرة والحياة شيت واحداً. ٤‏ 

فاذا. قال: ڪن تکلمنا فيا کن اجتاعه من المعالي والسواد والبياض 
متضادان . قیل : الجواب من وجهين: 

أحدها : ۽ أنه يلزماك هذا في المعاني المختلفة التي کن اجتاعها » کال 
واللون والريح» فقل انها شيء واحد» کا أن العام والارادة والقدرة والطلب 
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وا والامر والنهي شيء واحد. 
الثانى: أن يقال تضاد الحروف كتضاد معاني الكلام» أو تضاد الحر كات 
. الا كتضاد المواد والبياض» فان امحل الواحد لأ يتح لحر كتين ولا لعنيين» فلا 
يتسع لحرفين وصوتين» وفرق بين ما يتضادان لانفسها وما يتضادان لضيق 
اللحل» واذا كان كذلك كان تضاد الحروف والح ر كات كتضاد معاني 
م | 

فإن قلت ؛ الانسان يعجز في الساعة الواحدة عن جع جيع معافي الكلام» 
فالحاق حروف الكلام بأسبابها وهي الحركات ومضموناتها ومدلولاتها وهي 
المعانفي أولى من الحاقها بالمتضادات لنفسها كالسواد والبياض» وحينئذ فإذا 
جعلت معاني الكلام شيا واحداً فاجعل حروف الكلام شيئ واحدا وإلا فا 
الفرق؟ وقد يقال في الفرق ان الحروف مقاطع الاصوات والاصوات تابعة 
لأسباباء وهي الحركات والحركات إما متاثلة واما ختلفة» وكل من 
الحركات المختلفة والمتاثلة متضادة لا يكن اجتاع حركتين في محل واحد في 
زمن واحد. فلا يتمع صوتان» فلا يتمع حرفان» والحر كات هي من 
اللأكوان» والأكوان كالألوانء فكا لا يجتمع لونان خحتلفان في حل واحد في 

وقت واحد» فلا حتمع کونان في محل واحد في وقت واحد. خلاف معاي 
الكلام كالطلب الذي يتضمن الحب للأمور بهء والبغض للمنهي عنه» والخبر 

الذي يتضمن العام والاعتقاد للمخيبر عنهء فانها وان كانت حقائق متنوعة 
لكن لايتنع اجتاعهاء فان الامر بالشيء لايضاد النهي عن غيره ولا العم 
بثالث فام تتضاد لأنفسهاء ولكن لعجز العبد عن جعهاء فالامور ثلاثة أنواع: 
ما امتنع اجتاعها لنفسها كالالوان المختلفةء واما أمكن اجتاعها وقد تحتمع . 
كالعام والارادة والقدرة والطعم واللون والريح» وما يعجز بعض الاحياء عن 
جعها كجمع الارادات الكثيرة والاعتقادات الكثيرة في زمن واحد فهذه 
ليس بين حقائقها منافاة تمنع اجتاعهاء ولكن العبد يعجز عن جعهاء كا أنه 
) ليتنع أن يعمل بلسانه عملا وبیده عملا وبرجله عملاء وأن يسمع كلام 


۳4۹۳ 


هذا القارىء وهدا القاری. وهذا القاريء ‏ فا جمع بين هذه الأمور ة قد يتعذر 
لخ ال لالامتناع اجتاعها في نفسه› فان سمع هذا لاینافي في مع هذا 
لذاتة ولا هذه الحركة تنافي هذه الحركة لذاتها» ومذا يعقل اجتا عها هذه 
بخلاف اجتاع الضدين » كلك رؤبة المرئىات المختلفة لاتتضادء ولكن ٠‏ 
امختلفة لا تتضاد » ولكن يتضاد حريك الاجغان الى جهتين مختلفتين 

فف ار کات منضاده وما ما بحصل عنها من إدراك فليس هو في نفسبه 
متضاداً فاذا قدر إدراك لايفتقر إلى حركة أو عصل جر كة واحدة» کمن 
ينظر الى السماء بتحدایث واحد م يكن ادراكه مذه المدركات في آن واحد . 
متضاداً» فهل يكن أن يقال في الصوت مثل ذلك وانه یگن رل . 
أصوات بلا حر کات» وحينئذ فلا تتضاد تلك الاصوات المجتمعة في حل 


i‏ يي زمن واحد في زمن واحد فيه نزاع. 


وهن الاد على امتناعه» فان کان هذا CT‏ 
الكلام الاك وان ل يكن اجتاعه صار كالمتضادات» وعلى هذ| التقدير ‏ 
فمن قال بامكان اجقاع هذه الأمور م يكن في قوله من الاستبعاد أعظم من ' 
قول من يقول تکون تلك الحقائق المختلفة شقا واحداً ولس جلع ما 
راد ا اتاد ب ا 
وإذا قال القائل ٠:‏ الأمور الالمية لاتشه بأحوال ال RT‏ يختلف 
علمه باختلاف الا ات وارادته باختلاق المرادات› وبتعدد ذلك فيه ٠‏ 
والباري تس داك . قیل: فاذا جوزتم أن یکون ما یعام تعدده واختلافه قي 
الخلوقن واا لا تغدد فة ولا تنوع في حق الخالق آمکن منازعكم أن يقول | 
كذلكڭ» فقول ما تع اجټاعه تي حقنا ليتنع اجتټاعه ف حقه» لزه واسع 
لايقاس بالمخلوقين» بل اجتاع الامور التي يظهر تضادها فنا أقرب من اتحاد ) 
الامور التي نعم اختلافهاء > فان كون الثيء. هو نفس ما يخالفه أمر فيه قلب , 
الحقائق» وأما اجةاع :الشيء وغيره في حق الخالق مع امتناع اجتاعه في حق , 
المخلوقء فيدل على أنه يكن في حقه ما لابيكن في حق الخلق» وذلك يدل 
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عل عظمته وقدرته. 

وأيضأً؛ فقد يقول الكرامية وأمثالمم أن محل هذه الحروف والاصوات 
ليس هو بعینه محل الأخرى» والله واسع عظم لا يط العباد به علا 
ولا تدر که أبصارهم» وبالجملة» فالناس متنازعون في إمكان اجتاع الحروف 
وامكان قدمهاء والنزاع في ذلك قدي. ذكره الاشعري في المقالات» 
وأصحاب أجد متنازعون في ذلك وكذلك أصحاب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وغيرهم من الطوائف» وكذلك أهل الحديث والصوفية» وحينئذ 
فيقال؛ إما أن يكون ذلك متنعاًء واما أن یکون مکناء فان کان متنعا ا 
يكن ظهور امتناعه أعظم من ظهور امتناع قول الكلابية الذي يوجب قدم 
المعاني المتنوعة التي هي مدلول العبارات المنتظمة وجعلها مع ذلك معنى 
واحداء فان الألفاظ قوالب المعانيء ونحن كا لانعقل الحروف إلا متوالية 
متعاقبة » فلا نعقل معانيها إلا كذلك» وبتقدير أن نعقل اجتاع معانيها» فهي 
معان متنوعة ليست شيا واحداء وهذا لما قالت الكلابية : مؤلاء الحروف متعاقة 
والسين بعد الباءء وذلك ينع قدمها أجابوهم بثلاثة أجوبة» كا ذكر ابن 
الزاغونيء وقالوا: هذا معارض بعاني الحروف فإنها متعاقبة عندناء وانم 
نقولون بقدمها . الثاني أن التعاقب والترتيب نوعان: أحدهما ؛ ترتيب في نفس 
الحقيقة » والثاني ؛ ترتبب في وجودهاء فإذا كانت موجودة شتا بعد شيء کان 
الذالي حادتًا . 

وأما الترتيب الذاتي العقلى » فهو بمنزلة كون الصفات تابعة للذات» وكون 
الارادة مشروطة بالعام» الع روط بالحياة» وادعوا ان تقدم الحروف من 
هذا الباب» وهذا الذي يقال له تقدم بالطبع» وهو تقدم الشرط على 
المشروط» كتقدم الواحد على الاثنين وجزء المركب على جلتهء ومثل هذا 
الترتيب لا يستلزم عدم الثاني عند وجود الأول» فقول هؤلاء إن كان باطلا 
فكون العام هو الحياة والحياة هي الارادة» ومعنى القرآن هو معنى التوراة» 
ومعنى آية الكرسي وقل هو الله أحد هو معنى آية الدين وتبت يدا أي هب 
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هو باطل أ سواء, کان ا مثله في البطلان او أخفى بطلااً منه أوأظهر 
بطلانا مله وحن فیقال: هب ان قول السالمية والكرامية باجتاع الجروفا 
حال » فقول الكلابية أيضاً حال فلا يلزم من بيللان ذاك ضحة هذا» وقول 
المعتزلة والفلاسفة بطل من الكل › وحینئذ فيكون الحق هو القول الآخرء 
وهو أنه م يزل متكلً بجروف متعاقبة لا جتمعة» وهذا يستلزم قيام الحوادث 
به» فمن قال بهذا لم يكن تناقض الكرامية حجة عليه: وم يلزم من بطلان 
قوهم بطلان هذا 2 وإن کان اجتاع اروب مکنا بطل س 
الاعتراض 


زا ان القسمة العقلرة أربعة : : لأن الحروف. إما ن یکن قدم آعیانہان 
وحىنئذ بازم امکان اجتاغها» وإما ان لا بمکن ت أعبانہا > بل قدم أنواعها ». 
وإما ان لا بمکن قدم. اعبانہا ولا انواعها» وأما القسم الرابع: وهو قدم 
أعبانہا لا أنواعها > فهذا لا يقوله عاقل» وعلى التقديرين؛: فاما أن يمكن' 
اجتاعهاء وإما أن لإ يکن > فهذه خسة أقسام» وأيضاً > فإذا أمكن الإجقاع» 
فاما ان یکون بقاؤها مکنا وإما أن لا يكون» فالقول المذ كور عن الكرامية 
ق وٹ أعيانها وأنواعهاء لکن مع امکان اجتاعها وبقائها بعد 
الحدوث» وهذا قول من ) أقوال متعددة» وبازاء ذلك من بقول حب حدوتها. 
ويتنع بقاؤهاء إما مع اکان الاجتاع» وإما مع عدم امكان الاجتاع» ومن 
يقول بحب قدم نوعها, لا قدم أعيانها قد يقول بامكان الاجتاع وقد لا 
يقول» والناس متنازعون في تکلم الله لعباده» هل هو جرد خلق اذرا كفم من 
NEE O‏ 
اتسين آل ال وغیرهم من أصحاب أي حنيفة. ومالك والشافعي واحمد. 
وغیرهم» فالأول قول الكلابية والسالمية» ومن وافقهم من أصحاب ھۇلاء 
الات القائلن بأن ا لا يتغلق بمشيئته وقدرته» بل هو بمنزلة :الحباة 
والثاني» قول الأكثرين ' من آهل الحديث والسنة من أصحاب هؤلاء الأئمة 
وغيرهم» وهو قول کار اهل الکلام من المرجئة والشيعة والكرامية م 
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وغيرهم» قالوا: ونصوص الكتاب والسنة تدل على هذا القول» ومذا فرق الله 
بين إيائه وتكليمهء كا ذكر في سورة النساء وسورة الشورى» والأحاديث 
التي جاءٿٽ بأنه یکم عاد ه يوم القمامة و يجاسبهم» وانه إذا قضی أمرا ف السماء 
ضربت اللائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوان الى غير 
ذلك مما يطول ذکره» وإذا كان كذلك امتنع ان لا يقوم كلام الله به 
فإنه یلزم ان لا یکون کلامه بل کلام من قام به کا قد قرر في موضعه› 
والله سبحانه يحاسب الخلق في ساعة واحدة لا يشغله حساب هذا عن حساب 
هذا . 

وكذلك إذا ناجوه ودعوه اجابهم كا في الصحيح عن الني مي انه قال: 
« يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل»ء فاذا ل ال لله رب العالمين» قال الله: جمدني 
عبدي » فإذا قال الرحمن الرحيء قال الله : أثنى على عبدي» فاذا قال مالك 
يوم الدين » قال: مجدني عبدي» فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعينء قال: 
هذه اي بيني وٻين بدي نصغين ولعېدي ما سال» فاذا قال : اهدنا الصراط 
الملستقم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينء قال: 
هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ۾. فقد أخر الني مي ان الله يقول هذا لکل 
مصل » والناس يصلون في ساعة واحدة» والله تعالى يقول لکل منهم هذا. 

وقد روي ان ابن عباس قيل له كيف يحاسب الله الخلق في ساعة واحدة؟ 
فقال: كا يرزقهم في ساعة واحدة وأمثال ذلك كثير» وحينئذ فمن قال؛ إن 
هذه أقوال قائمة بنفسه تتعلق بمشیئته وقدرته یلزمه احد امرین» إما ان يقول 
باجتاعها ف حل واحد. وإما ان يقول إن ذاته واسعة تسم هذه الأقوال 
کلها» وحن نعقل أن يقوم بالذات الواحدة حروف كثيرة في آن واحد» 
وأصوات متمعة في آن واحد» لکن لا يكون هذا حيث هذا إذ لا يعتقل في 
الشاهد انا يجتمعان في حل واحد» وقد يقال ان مثل هذا يجيءَ على قول من 
يقول انه يقوم بذاته علوم لا نہاية ماء وارادات لا نهاية اء وقدر لا نهاية 
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ا فان ذلك كيام أفعال وأقوال لا E‏ قبن قال: 
إن ذلك يقوم به على سبيل التعاقب» فهو کمن يقول انه تقوم به الكلات 
والأفعال على سبيل التعاقب» ومن قال: انها كلات أزلية كا تقوله طائفة. 
يقولون › نه تقوم به علوم لا نپاية ها في آن واحد» کا يقوله أب سهل 
الصعلو كي وغیره» فان هذا يشبه قول من يقول : تقوم به حروف للا نہاية اه 
في آن واحد» لکن قد يقال: اجتاع العلوم بمعلومات والارادات لمرادات قد ٠‏ 
بقال انه لأ يتضاد › كاجتاع معاني الكلام جلاف اجتاع حزوف› E‏ 
اصوات» واجتاع أصوات كاجتاع حركات» وجاع ذلك ان الحقائق إما ان 

تكون متاثلة» وإما ان لا تکون» وٳذا ا تكن مټاثلة؛ > فاما ان یک اجتاعها 


ي حل واحد ني زم واحد» وإما ان لا یکن فالأول ل: المختلفة التي لينت إ٠‏ 


بمتضادة كالعام والقدرة وکالطعم واللون» والثاني المتضادة كالسواد والياض › 
وكالعجز مع القدرة كالعم معلومات» والقدرة على مقدرات» والإرادة 
مرادات ليست هي متضادة» بل يكن اجتاع ذلك» لکن قهھ سی چ“ 
المحل» كا يضيق قلب العبد عن اجتاع امور كثيرة من ذلك ما لا يسه 
قله » والقلوب تختلف أيضاً بذاتها» ومذا يكن بعض الناس أن يقرأ ويفعل ِ 
ىده ورجله» وآخر الا يکنه ذلك» کا عكن هذا المحركة ان الشديدة 
والآخر لا بيكنه ذلك وييكن هذا a‏ 
الآخر رؤيتە أوسماعە› وإذا کان كذلك فالكلام في الصوت في شيئين 


احدها : في بقاء الحركة e‏ ولا ريب في إمكان بقاء و a‏ : 
والحر كه معن حدوث الحزكة» والصوت شيناً فشيئناً كحركة الفلْك ِ 
والكواكب» واما إمكان قدم نوع الصوت والحركة فيه قولان :مشهوران . 
فالجهمية والعتزلة. ومن اتبعهم تنكر امكان قدم ذلك» وكثي من 
ئمة اهل الحدیث والفقة والتصوف والفلاسفة بجوزون س ذلك » ومنهم من 
جوز قدم نوع الصوت لا نوع الحركة وأما بقاء الصوت امعين والحركة ‏ 
المعينة» فجمهور 0 يلون يقاء ذلك وقدمه» بل امتناع e‏ 


۳۹۸ 


بقاءه أولى» فان ما وجب قدمه وجب بقاژه وامتنع عدمه. 


ومن الناس من جوز بقاء الصوت المعين والحركة المعينة» وبعض هؤلاء 
جوز قدم الصوت المعين ولا فرق بين الحركة والصوت» وأما الحروف 
المنطوق بہاء فالناس متنازجون هل هي طرف للصوت ام يكن وجود 
حروف منظومة بلا صوت؟ على القولين» وإذا قيل لا يكن وجود حرف 
Es‏ بصوت» فالحرف قد يعبر به عن نهاية الصوت وتقطعه» وقد 
يعبر به عن ا SiS SCE GS SS SI i‏ 
ویراد به الشكل تارة جردا عن المادة ويراد به جموع المادة والشكل وهو المداد 
المصور . 

والمسألة الثانية : ان الاصوات المتنوعة سواء قبل بوجوب تعاقبها شيا بعد 
ثيء. او قيل بامكان بقاء الصوت المعين هل تقوم بالصائت الواحد إذا كان 
حل هذا الضوت ليس هو بعبنه حل هذا الصوت . وان كان الصائت واحدا 
ولا ريب ان هذا اولى من قيام المح ركات المتنوعة بالمتحرك الواحد إذا قامت 
كل حركة بمحل غير محل الأخرى» واما اجتاع الصوتين والحر كتين في محل 
E E SG a E E‏ 
کاجتاع العلمين والقدرتي والارادتين المختلفتين والادراکينء م إذا قدذر ان 
حل هذه الصفات لا يكون إلا جساً» فيبقى ڪلام لي الم هل هو مراب 
من الجواهر المنفردة او من المادة والصورة ا من هذا ولا من هذا؟ وي 
ذلك للنظار ثلاثة اقوال: فمن قال با مركب من الجواهر المنفردة اضطربوا في 
E‏ من العبدء هل هو جزء مقرد في القلب كا يذ كر عن ابن 
الراوندي» أو أن الاعراض المشروطة باخحياة إذا قامت جزء من الجملة اتصف 
بها سائر الجملة كا يقوله المعتزلةء أو حكم العرض لا يتعدى مله بل يقوم 
بكل جوهر فرد عرض خخصه من العام والقدرة ونحو ذلك» كا يقوله 
الأشعري على ثلائة أقوال» ومن ل يقل بالجوهر الفرد لم يلزمه ذلك» بل 
يقول ان العرض القائم با لجسم ليس بنقسم في نفسه» كا ان الجسم ليس 


۳۹۹ 


عنقم » وأما قىولە لقم فهو کقول الجسم للقسمة » و ا أن ) 
لانسان تقوم به الحياة والقدرة والحس بجميع بدنه» ويقولون ان بدن الاسان | 
لیس مرکباً من الجواهر النفردة» فلا يرد عليهم ما ورد على أولئك, ) 


;ا الأعراض القائمة بروحه من العم والارادة نحو ذلك فهي أبعد عن 
الانقسام ق الاعراض القائمة ببدنة» وروحه ابعد عن کونہا مركبة من . . 
الجواهر المنفردة من بدنه» وإن قيل أنها جسم¿ وعلى هذا فإذا قيسل: 
یقوم ہا عام واحد معلوم واحد کان هذا عنزلة ان يقال يقوم بالعين ادراك 
واحد لمدرك واحد» ومنرلة ان يقوم بداخل الأذن سمع واحد لسموع 
واحدء وشذا وغبره ما يجيبون به المتفلسفة الذين قالوا ان النفسن الناطقة لا ٠‏ 
تحرك» ولا تکن» ولأ تصعد» ولا تنزل» ولیست جسم » فإن عمدتیم على . 
ذلك کونہا یقوم بہا ما لا ینقسم کالعلم با لا ینقسم» وإذا لم تنقسم تلع ٠‏ 
کا چا رکا المقدمتين E OE‏ 
وع 


ولا عسړ اټ هذه على الرازي ووه من اهل الکلاء اعتقدوا ان اقول . 
عاذ مني مل ابات الجوعر افردء لهم انلا يكن الجواب عن هذة إلا 
باثنات الجوهر الفرد» وأن القول با معاد يفتقر إلى القول بأن اجزاء البذن 
تفرقت ثم اجتمعت؛ وليس الامر كذلك» > فان إثبات الجوهر الفرد ما انكره 
أئمة السلف» والفقهاء > وأهعل الحديث » والصوفية › وجهور العقلاء ‏ و کثړ 
من طوائف اهل الكلام» كامشامية › والضراريةء رة والكلابية» وکثیړ . 

من الكراميةء والقول معاد الأبدان ما اتفق عليه أهل الملل » فكيف يكون 
لقول بعاد الأبدان اوم للقرل با لجوهر الفرد ۲ ا الامور له 


موضع أخر . 


والمقصود 2 اتبيه عل ما ذكره من البحث مع الكرامية أ E‏ 
فيقال قول الكرامبة الذي حکاه عنهم من أنه 2 تعري الباري عن . 


E 


الأقوال الحادثة في ذاته بعد قيامهاء قول لا يوافقهم عليه كل من وافقهم على 
أصل هذه المسألة» فإن الموافقين فم على أصل المسألة هم اكثر الناس وأئمتهم 
من الطوائف كلها » حتى من أئمة اهل السنة والحديث» وأئمة الفلاسفة اهل 


: | الشرع وأهل الرأي» وأما ھل! القول فوافقهم عله قلیل . قال : وعند ذلك 


فإما أن يقال باجتاع حروف القول في ذاته تعالى أو لا يقال باجتاعها فيهء 
فإن قيل باجتاعهاء فإما ان يقال بتجزيء ذات الباري وقيام كل حرف جزء 
منه» وإما ان يقال قيامها بذاته مع اتحاد الذات» فإن كان الاول فهو حال 


لو جهن . 


احدها انه يلزم منه التركيب في ذات الله وقد أبطلناه في أبطال القول 


قلت : ولقائل ان يقول قول القائل إما أن يتجزأ ويلزم منه التر كيب لفظ 
ممل » کا قد عرف غير مرةء فإن هذا یفهم منهء اما جواز الافتراق عليه أو 
أنه كان مفترقاً فاجتمع » أو ركبه مركب» ونحو هذه المعاني التي لا يقولونها 
فإن أراد المريد بقوله إما أن يقال بتجزيء ذات الباري تعالى هذا المعنى » فهم 
لا يقولون بتجزئة» ولكن لا يلزم من رفع هذا امتناع كون الذات واسعة 
تسع هذا وهذا وهذاء وإن كل واحد يقوم حيث لا يقوم الآخر» وهذا هو 
الذي عناه بلفظ التجزيء والتركيب» وقوله: انه أبطل هذا في إبطال القول 
بالتجسم» فهم يقولون ليس فما ذكرته في نفي التجسم حجة على نفي قوهم› 
وذلك انه قال: والمعتمد في نفي التجسم ان يقال : لو كان الباري جما » فاما 
ان یکون کالأجسامء وإما أن لا یکون کالاجسام» فإن قیل: انه لا 
کالجسام کان النزاع في : اللفظ دون المعنى » والطريق ف الرد ما أسلفناه ف 
کونه جوهرا» وان قيل انه كالاجسام» فهو متنع لثانية أوجه: منها أربعة 
وهي ما ذكرناها في استحالة كونه جوهراًء وهي الأول والثالث والرابع 
والخامس ويختص الجسم بأربعة اخرى. 


۹ موافقة صحيح المنقول ج ۲ - م E‏ 


قلت والذي ذکره؛ ني ابطال کونه جوهراًء هو ان المعتمد انا نقول لوا 
کان الباري جوهرام يخل إماا ان یکون جوهراً کالجواهر أو لا كالجواهر» 
والأول باطل لخمسة أوجهء وان قل انه جوهر لا کالجواهر فهو تسلم 
للمطلوب» فانا انما ننكر كونه جوهراً كالجواهرء وإذا عاد الأمر إلى الاطلاق 
اللفظي فالتزاع لفظي ولا مشاحنة فيه إلا من جهة ورود التعبد من الشارع به 
ولا يخفى ان ذلك ما لا سبيل إلى اثباته . 


قال؛ وعلى هذا فمن قال انه جوهر بمعنی انه موجود لا في موضوع: 
والموضوع هو امحل ©. المقوم ‏ ذاته المقوم ا يحل فيهء ما قاله. الفلاسفة» أو أنه 
جوهر بعنی انه A Cau‏ إلى غير کا قاله 
ا ا ت يثبت له احکام لجواهرء فقد وافق في المعنى» 
وأخطا ي الاطلاق من خيث انه ( ينقل عن العرب إطلاق الجوهر بازاء 
القائم e‏ .ولا ورود فيه إذن من الشرع؛ فىقال : ادا کان قول القائل انه 
جوهر لا کالجواهر» وجسم لا کالاجسام موافقاً لقولك في المعنى وإنغا 
النزاع بينك وبينه في إاللفظ قامت. حجته عليك لفظا ومعنى , اما اللفظ فمن 
ا ك ) د 

أحده) : ۾ آنه کا أن ن الشارع ۾ يأذن في اثبات هذه الالفاظ له» فلم يأذن 
في نفيها عنه» وأنت إذا م تسمه سخياً لعدم إذن الشرع» فليس لك ان تقول 
ليس بسخي لعدم إذن الشرع في هذا النفيء O ENR EN i‏ 
الشرع لا يطلق لا هذا:ولا هذاء ثم انت تسمیه قدا وواجب جب الوجودء وذاتا 
وو ذلك ما برد به الشرع› والشارع يفرق بين ما يدعي به من الأسماء 
فلا یدعی إلا بالاساء الحسنى » وين ما يخر مضمو نه عنه ر الاساء. لاثبات 
معنی يستحقه نفاه عنه ناف لا يستحقه من الصفات » كا انه شش نازغك ف 


قد مه › أو و جوب ررد قات يرا عله عا دستحقه انه قد وواجب 


٠ قوله: المقوم ذاته الخ. يْأمل ولعلها نسختان جع ينهي الناسخ. انظر كتبه مصححة.‎ )١( 


ET 


الوجود» فان كان النزاع مع من يقول هو جوهر وجسم في اللفظ» فعذرهم 
ي الاطلاق ان النافي نفى ما يستحقه الرب من الصفات في ضمن نفي هذا 
الاسم فأثبتنا له ما يستحقه من الصفات باثبات مسمی هذا الاسم » کا فعلت 
انت وغيرك في اسم قد وذات وواجب الوجود ونحو ذلك. 


الثاني : انك احتججت على نفي ذاك بان العرب لم ينقل عنها اطلاق 
الجوهر بازاء القائم بلفسه» فيقال لك: ولم ينقل عنها اطلاقه بإزاء كل متحيز 
حامل للأعراض ولا نقل عنها اطلاق لفظ ذات بإزاء نفسهء وإنما لفظ الذات 
عندهم تأنيث (ذو) فلا تستعمل إلا مضافة كقوله تعالى #فاتقوا الل 
وأصلحُوا دات ینک ٩‏ وقوله انه عل بذات الصّدُور ‏ ” وقول الني 
د یکذب ابراھے الا ثلاث کذبات کلهن في ذات الله » وقول 
خبیب : 


ودلك في ذات الاأله وإِن يشا يبارك على أوصال شَلْرٍ مزع 


وأمثال ذلك أي في جهة الله أي لله تعالى ء ونمذا انكر ابن برهان وغيره 
على المتكلمين اطلاق لفظ ذات الله وإذا كان كذلك فانت أطلقت لفظ 
الذات على ما لم تطلقه العرب بغير إذن من الشرع» ولو قال لك قائل: إن 
الله ليس بذات نازعته» فهكذا يقول منازعك في اسم الجوهر» والجسم إذا 
كان موافقا لك على معناه) » وأيضاًء فإن لفظ الجوهر والجسم قد صار في 
اصطلاحكم جيعاً أعم ما استعملت فيه العرب» فإن العرب لا تسمي كل 
متحيز جوهرأًء ولا تسمي كل مشار إليه جسا» فلا تسمي الواء جس وفي 
اصطلاحکم سمیۃع هذا جساء کا سميتعم في اصطلاحكم باسم الذات كل 
موصوف» أو کل قائم بنفسه» او کل شيء» فلستم متوقفین في الاستعال لا 
على حد اللغة العربية» ولا على اذن الشارع لا في النفي ولا في الاثبات» فإن 


)۷( سورة الأنفالء الآية: . 


(۲) سورة هود » الآية: ۵ » وسورة فاطر » الاية؛ ۳۸ وسورة الزمرء الأية: ۷ . 
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م يكن لك حجة على مإازعك إلا هذا كان خاصا لك وان حكنبه. فا 
ا ا ف کحکمکا فیا اتفقتا عليه أو فیا انفردت به دونه من هذا الباب» 
وأيضاً فحكايتك عن الفلاسفة انم بسموله جوا والجؤهر عندهم الؤجود 
لا في مؤضوع انما قاله 0 سينا ومن تبعه» وأما ارسطو وأتباعه وغيرهم ن 
الفلاسقة ٠‏ فيسمونه جوهراً فالوجود کله ینقسم عندهم إلى جوهر وعزض ؛› ٠‏ 
والمبدأً الأول داخل عندهم في مقولة الجوهرء والأظهر أن النصارى إنغا. 
اخذوا تسمیته جوهراً عن الفلاسفةء فإنہم ركبوا قولا من دين اا 
الشركين الصائبين. ٠ ٠‏ 
وأما النزاع المعنوي :أ فيقال» قول لقائل انه جؤهر ا آو جسم 
کالاجسام لفظ مل فانه قد یراد به أنه ماثل لکل جوهر وکل جسم فیا 
يجب ويجوز ويتنع عليه¿ وقد يراد به أنه ماثل ها في القدر المشترك بينها ‏ 
كلها بجيث يجب ويجوز ويتنع عليه ما يجب ووز ويتنع على ما حصل فيه 
القدر المشترك منهاء ولو أنه واحدء فجا الأول؛ فانه إما ان يقول مع ذلك 
باثل الأجسام والجواهر ؛ واما أن يقول باختلافها » فان قال بتاثلها کان قوله . 
هو القول الثاني إذ كان يجوز على كل منها ما يجوز على الآخرء وجب أله ما 
جب له ویتتع عليه ما تیتنع غلیه باعتبار ذاته» وان قال باختلافها امتنع مع 
ذلك أن يقول انه کالأجسام» فانه من المعلوم على هذا التقدير أن کل جسم 
ليس هو مثل الأخرء ولا يجوز على أحدهها ما يجوز على الآخر» فكيف يقال 
في الخالق سبحانه انه يجوز عليه ما يجوز على كل مخلوق قائم بنفسه» حق في 
المجاد والنبات والحيوان» هذا لا يقوله غاقل» حت القائلون بوحدة الوجود 
فهؤلاء عندهم هو نفس وجود الأجسام المخلوقة» ولكن هم مع هذا لا 
يقولون أنه يجوز على وجود جيع الموجودات ما يجوز على وجود هذا وهذاء 
وان .قال انه کالاجسام المخلوقة ٤‏ القدر المشترك نها عث جوز عليه ما 
وز عل ا عل واحد واحد فهذا أيضاً 2 لفساد 


E 


ولا نعرف قائلاً معروفاً يقول بهء فان هذا هو التشبيه والتمثيل الذي يعام 
تنزه الله عنه إذ كان كل ما سواه مخلوقاً والمخلوقات تشترك في هذا المسمى 
فيجوز على المجموع من العدم والحدوث والافتقار ما بجحب تنزیه الله عنهء بل 
لو جاز ووجب وامتنع عليه ما ڪوز ؟ وجب ويتنع على الممكنات والمحدثات 
لزم الجمع بين النقيضين» فانه يجب له الوجود والقدم» فلو وجب ذلك 
للمحدث مع أنه لا يجب له ذلك لزم ان يكون ذلك واج للمحدث غر 
واجب له» ولو جاز عليه الامكان والعدم مع ان الواجب بنفسه القدم الذي 
لا يقبل العدم» لا يجوز عليه الإمكان والعدم للزم أن يمتنع عليه العدم لا 
يمتنع عليه » وأن جب له الوجود لا يحب له وذلك جع بين النقيضين» فتنزيه 
الله عا يستحق التنزيه عنه من مائلة المخلوقين ينع أن يشاركها في شيء من 
خصائصها » سواء كانت تلك الخاصة شاملة لجميع المخلوقات أو ختصة 
ببعضها» فعام أن القول بانه جوهر کالجواهر أو جسم كالاجسام» سواء جعل 
التشبيه لكل منهاء أو بالقدر المشترك بينها لم تقل به طائفة معروفة أصلاًء 
فإن كان النزاع ليس الا مع هؤلاء فلا نزاع في المسألة فتبقى بجحوثه المعنوية في 
ذلك ضائعة» وجوه اللفظية غير نافعةء مع أني الى ساعتي هذه لم أقف على 
قول لطائفة ولا نقل عن طائفه أنهم قالوا جسم كالاجسام مع أن مقالة 
الشبهه الدين يقولون يد كيدي»ء وقدم كقدمي» وبصر كبصري مقالة 
و 

وقد ذكرها الائمة كيزيد بن هرونء وأحد بن حنيل» وإسحاق بن 
راهويه وغيرهم» وأنكروها وذموها ونسبوها إلى مثل داود الجوارلي البصري 
وأمثاله» ولكن مع هذا صاحب هذه المقالة لا يثله بكل شيء من الأجسام» 
بل ببعضها ولا بد مع ذلك أن يثبتوا التاثل من وجه والاختلاف من وجه 
لكن إذا أثبتوا من التاثل ما يختص بالمخلوقات كانوا مبطلين على كل حال. 

وني الجملة: الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه عن الله مقام » والكلام في 
التجسم ونفيه مقام آخر» فان الأول دل على نفيه الكتاب» والسنة واجاع 
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السلف» والائمة ا عنهم الانكار على المشهة الذين E‏ يد 
کيدي» وبصر کبصري» وقدم كقدمي› وقد قال الله تعاى ليس كمثله 
شىء ٠)‏ وقال تعالى: ولم يكن له كوا أحَد ' وقال: هل تغل له 
سما وقال تعال: قلا تجعلوا لله أنداداً# ١‏ وأيضا فنفي ذلك 
معروف بالدلائل العقلية التي لا تقبل النقيض؛ كا قد بسط الكلام على ذلك 
في غير موضع» وأفردنا ا ا 2 کمثله ي( ف 
مصنف مفرد . 

وأما الكلام ني اجنم ر ا ع اس أصل ف 
کتاب الله ولا سنة رشوله» ولا تكم أحد من السلف والائمة بذلك لا نفيا 
ولا اثماتا ‏ والنزاع بين المتلازعين في ذلك بعضه لفظي وبعضه أخما 
هؤلاء من وجه» وهؤلاء من وجه فان کان لنزاع مع من يقول و جسم أو 
جر 5 6ال ل كالأجسام ولا کالجواهر» إغا هو في اللفظ» فمن قال هو 
کالاجسام والجواهر یکون ی ا ر ی » فان فسر 
ذلك بالتشبيه الممتنع على الله تعال کان قوله مردوداً› وذلك بأن 'يتضمن 
قول انات ىء من أ خصائص خلوقين ل فكل قول تضمن هذا فهو 
باطل» ون فسر قوله جسم الا کالاجسام باثبات معنی آخر مع تنزيه الرب 
عن خصائص الخلوقين کان الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفائه » فلا 
ااا ق ا امقام اثبات شيء ر فا اتن ارت او 
وذلك مثل أن يقول: : أصفه بالقدر المشترك بين سائر الاجسام ا 
أصفه بالقدر امشترك بينه نوين سائر الموجودات» وبين کل حي جع 
بصي زان کت لا آسٹه با بخ ص به الخلوقات وإلا فر قال ارجلء * : هو 
خي لا کالاحیاءء اوقاذر لا کالقادرين» وعلم لا كالعلاء» وسمیع لا 
کالسمعاء » ویصر لا کالبصراء وو ذلك وأراد بذلكڭ نفي 


( ۱( سورة الشورى» الآية 5 )۳( سورة مرم » الأية : 10 . ِ. 
(r)‏ ا )٤(‏ مورة الىقرة الآية ۲۲. ' . 
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اللخلوقين» فقد أصاب. وإن أراد نفي الحقيقة التق للحياة والعلم والقدرة ونو 
ذلك. مثل أن ي :بت الألفاظ وينفي المعنى الذي أثبته الله لنفسه وهو من 
صفات كاله فقد أخطاً إذا تبين هذاء فالنزاع بين مثبتة الجوهر والجسم 
ونغاته يقع من جهة المعنى في شيئين. 

أحدهم : أنهم متنازعون ني تماثل الاجسام والجواهر على قولين معروفينء 
فمن قال بتائلها قال کل من قال انه جسم لزمه التمثیل› ومن قال انہا لا 
تقاثل قال أنه لا يلزمه التمثيل» وهذا كان أولئك يسمون المشتين للجسم 
مشبهه بحسب ما ظنوه لازما هم» كا يسمى نفاة الصفات لثبتيها مشبهة 
ومجحسمه» حتى سموا جيع المثبتة للصفات مشبهة وجسمة وحشوية وغثا وغثرا 
ونجو ذلك جسب ما ظنوه لازماً هم» لكن اذا عرف أن صاحب القول لا 
يلتزم هذه اللوازم لم يجز نسبتها اليه على أنها قول له سواء كانت لازمة في 
نفس الامر او غير لازمة» بل إن كانت لازمة مع فسادها دل على فساد 
قوله» وعلى هذا فالنزاع بين هؤلاء وهؤلاء في تاثل الاجسام» وقد بط 
الكلام على ذلك في غير هذا الموضع» وبين الكلام على جيع حججهم. 

والثاني: أن مسمى الجسم في اصطلاحهم قد تنازعوا فیه» هل هو م رکب 
من أجزاء منفردة» أو من اهيولي والصورة أو لا مركب لا من هذا ولا من 
هذا ؟ واذا کان رگا فهل هو جزآن أو ستة أجزاء مانبة أجزاء او ستة 
ڪش زا او اثنان وثلائون؟ هذا کله ما تنازع فيه هؤلاء . فشتوا التر كيب 
المتنازع فيه في الجسم يقولون لأولئك انه لازم لكم إذا قالوا هو جسم» 
وأولئك بنفغون هذا اللزوم» وقد يكون في المجسمة من يقول انه جسم مر كب 
من الجواهر المنفردة» وينازعهم في امتناع مثل هذا التر كيب عليه» ويقول لا 
حجة لكم على نفي ذلك إلا ما أقمتموه من الأدلة على كون الاجسام حدثة 
أو نمكنةء وكلها أدلة باطلة كا بسط في موضعه» وبينهم نزاع في أمور 
أخری» ينازعهم فیها من لا یقول هو جسم مثل کونه فوق العام أو کونه ذا 
قدر» أو كونه متصفا بصفات قائمة به فالنفاة يقولون هذه لا تقوم إلا 
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جسم » وأولئك قد نازعونم في هذا أو بعضه » . وینازعو نېم ف انتفاء. هذا 
المعنى الذي سموه جسم فهم ينازعون إما ي التلازم وإما في انتفاء للازم» 
ادا تين أن هذه لامور کلھا ترجع الى هذه الامور الثلاثة » فان الحجج 
الثانىة الي ذ کرها الآمدي أربعة على نفي الجواهر» وأربعة مختصة بالجىم» 
الأولى قوله : لو کان جوهرا کالجواهر » فأما ان تکزن اجا لذاته» اما أن 
لا بکون» فإن کان واجبا الذاته لزم اس شتراك جبع الجواهر في وجوب الوجود 
لذاتها ضرورة ¡ اشتراکھا في معنى الجوهرية» وان کان مکنا أن لا بکون 
واج ا وان کان > کاجواهر فهو س للمطلوب . 


فیقال: لا نسم أنه اذا کان واجباً لذاته لزم اشتراك جيع الجواهر ف 
وجوب الوجود» ولا ايازم ان الاشتراك في الجوهرية يقتضي لاشتراك ا ف 
جيع الصفات التي تيب لكل متها وتتمنع علبه» تجوز ل 

رلك ان لا نسام انه اذا ۾ کی کا کان ا ت 
وذلك أنه اذا قيل حي لا كالاحياء» وعالم لا كالعلاء» وقادر لا کالقادرین » 
لا يلزم من ذلك نفي هذه 'الصفات» ولا اثبات خصائص المخلوقات» فمن 
قال هو جوهر وفسره إما بامتحيز واما بالقائم بذاته» وإما بما هو:موجود 
ف n‏ الجواهر مقاثلة» بل يقول تنقسم الى واجب ومکن؛ ک 

نشم الحي والعلم ای ھا فا 

فان قال: إذا کان ات ا ن ا ر 1 
الطلوب لأنه نفي كونه جس بناء على نفي الجوهر ونفي الجوهر بناء على نفي 
المتحيزء والمتحيز هو الجسم أو الجوهر والجسم » فيكون قد جمل الشي' ء مقدمة 


ف انات نفسه» وهدم هي امصادرة. 


قال الآمدي الوجه الثاني : اله اما أن u‏ قابلا ا أو ایکون 
فان كان الأول لزم آن يکون خا مرکا وهو حال کا بأقي» وإن کان 
التاي لزم أن یکون بمنزلة الحوهر الفرد. ولقائل ان يقول: ان ڕ د 
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بالتحيزية تفرقته بعد الاجتاع واجقاعه بعد الافتراق» فلا نسام أن ما لا 
يكون كذلك یلزم ان یکون حقیراً» وان عنیت به ما یشار الیه أو يتمیز منه 
شيء عن شيءَ لم نسام ان مثل هذا متنع» بل نقول: ان کل موجود قائم 
بنفسه. فانه كذلك» وان ما لا یکون كذلك فلا یکون الا عرضا قائ 
بغیره» وانه لا يعقل موجود الإ ما يشار اليه أو ما يقوم با يشار اليه كا 
قد بسط في موضعه» وسيأتي الكلام على حجة نفيه. 


قال والثالثة: لا يلوا إما أن يكون لذاته قابلاً لحلول الاعراض المتعاقة 
أو لاء فان کان الأول فیلز م ان يڪون غلا للحوادث وهو غال کا يأقي» 
وان كان الثاني فيلزم امتناع ذلك على كل الجواهر ضرورة الاشتراك بينها في 
العنى وهو محال خلاف المحسوس» ولقائل أن يقول الجواب من وجوه: 

أخدها؛ آنا له نسام امتناع حلول الاعراض المتعاقىة » وانت فد اعتمدت 
في هذا الوجه الذي ذكرته من تناقض اهل هذا القول على نفي الجسم 
والجوهر› فلو جعلت هدا حجة في ذلك لزم المصادرة على المطلوب اد کت 
في كل من المسألتين تعتمد على الاخرىء وان اعتمدت على نفيه بالوجوه 
الآخر» فقد عرف فساد كلامك وكلام غيرك. 


الثاني : ان يقال: ولم قلت انه اذا امتنع حلول الحوادث على بعض الجواهر 
يمتنع على سائرها؟ ألست تقول ان ذلك يتنم على بعض الذوات دون 
بعض » وبعض القائمين بانفسهم دون بعض» وبعض الموصوفات دون بعض ؟ 
فلو قال لك قائل: الاشتراك في كون كل من الشيئن ذاتاً قائمة بنفسها. 
موصوفة بالصفات يوجب اشتراكها في حلول الحوادث. لكان هذا القول إما 
أن يلزمك وإما أن لا يلزمك» فان لزمك كان هذا لازماً لك ولنازعك 
فليس لك أن تنفيه» وان لم يلزمك فا كان جوابك عن إلزاما يلزمك به هو 
جواب منازعك . 
١ ٠‏ فإن قلت الاشتراك في الجوهرية اشتراك في المعنى الذي لأجله جار قيام؛ ٠ ٠‏ 


۹ 


) الحوادث به قال لك کل من النصمن : والاشتر تراك ف الذاتىة لصوف 
والقيام بالنفس اشتراك في المعنى الذي لأجلة جاز قيام لوادت وأنت 
اذا اتصفت علمت أن البابين وأاحد. 

الثالت؛ أن يقال : ما تعني بقولك الاعراض المتعاقبة ؟ اتعنى به أحواله التي 
دل النصوص على قيامها بهء أم غير ذلك ؟ الأول مسل ف 2 
مساواة الخلوقاتة لاي حخضاتصةء والثاي منوع. 

قال الرابع غر أن تكون ذاته قابلة لان يشار اليها انا هن 
او هناك › ولا تکون قارلة للك » فان کان الأول متحیزا اد لک 
معنى للتحيز الا هذا والتحيز على الله حال الوجهين: ) 

الاول: اا ا ف 
کان منتقلاً عنه فیکون متحرکاً وان لم یکن منتقلاً عنه فیکون ساکنا 
و والسكون وما لا لو E‏ 


الوجه الثاني : ا اغا و یکون لذاته او لخصص من 
خارج » فان کان الأول فلس هو أولى صصص ره هن الجزاهو : ا 
ضرورة المساواة في المغنى » وإن كان لغيره وجب أن يكون الرب مفتقرا ال 
غیره في وجوده» فلا یکون واجب الوجود» وان کان غیره متحیز لزم في 
كل الجواهر ان يكون غير متحيز ضرورة المساواة في المعنى وهو ا 
r iE a a a‏ 
يكۈن جوهرا . 

قلت : ولقائل ان اتوق ¥ فن ات اذا کان قابلاً للاشارۃ کان ا 
وقوله لا معن للتحيز! إلا هنا إن أراد به أن المفهوم من كونه مشار اليه هو 
امفهوم من كونه متحيزاً كان قولة فاسداً بالضرورةء وإن أراد أن ما صدق 
علبه هذا صدق عليه !هذا قيل له: من الناس من ينازعك في هذاء :ويقول: 
انه سسحانه فوق وا اليه وليس بمتحيز» فان قال: :هذا فاد 2 ٠‏ 
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بالضرورة» قیل له: ليس هذا بأبعد من قولك انه موجود قائم بنفسه متصف 
بالصفات مرئي بالأبصار» وهو مع هذا لا يشار اليه » وليس بداخل العام 
ولا ځار جه » ولا مىاین له » ولا مداخل له , 


فان قلت: احالة هذا من حكم الوهم. قيل لك: واحالة موجود قائم 
بنفسه يشار اليه ولا يكون متحيزا من حكم الوهم» بل تصديق العقول 
موجود يشار اليه» ولا يكون متحيزاً أعظم من تصديقها بموجود قائم بنفسه 
متصف بالصفات لا يشار اليه » وليس بداخل العام ولا خارجهء ثم يقال ثانيا : 
ل قلتم انه يتنع أن يكون متحيزا: قولك: إما آن يكون متحركا او ساكنا 

يقال لك: فام لا يجوز ان لا يكون قابلا للحركة والسكون وثبوت أحدها 
فرع قبوله له؟ فان قلت: كل متحيز فهو قابل ها : قيل لك: علمنا بهذا 


کعلمنا بان کل موجود قائم بنفسه موصوف بالصفات إما مباين لغيره واما 
حایث له» فان جوزت موجودا قاتا پنفسه لا مباين ولا عحايٹ فجوز وجود 
موجود متحيز ليس بمتحرك ولا ساكن» فان قلت المتحيز إما أن يكون 
منتقلاً عن حيزه» أو لا يكون منتقلاً عنهء والاول هو الحركةء والثاني هو 
السكون قبل لك: ليس كل حيز أمراً وجودياً فان العا متحيز ولیس له 
حبز وجودي» ومن قال أن الباري وحده فوق العا أو سلم لك أنه متحيز 
م يقل انه في حيز وجودي» وحينئذ فالحيز أمر عدمي فقولك : إما أن يكون 
منتقلاً عنه أو لاء كقولك: إما أن يكون منتقلاً بنفسه أو لا وهو معنى 
قولك : إما أن يكون متحركاً او ساكناً» وهذا اثبات الشىء ا 

فان قلت: هذا بين مقر ف الفطرة والعل به بدي فيل لك: ليس هذا 
بأبين من قول القائل إما أن يكون صانع العا حيث العال » وإما أن لا يكون 
حيث العام والثاني هو المباينة والخروج عنه. 

فان قلت: يمكن أن لا يكون داخلاً فيه ولا خارجا عنه: قيل لك: 
وکن أن لا يكون المتحیز منتقلاً ولا یكون ساکناً كا تقوله أنت. فما تقول 
انه قائم بنفسه لا منتقل ولا ساکن. 
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فان قلت : أنا أعقل هذا فيا ليس بتحيز .ولا أعقله في المححيز. قيل: 
a lb sh E E EE‏ 
ا الا ما هو داخل أو بخارج. | 
اذأ قلت أنت هذا فرع ثبوت قبول ذلك وقابل ذلك هو التحيز في لا 
کف کذلك ل یکون قابلا اللمباينة والمحايثة والدخؤل وات قال 4 
حن لا نعقل موجوداً الا هذا. 
فان قلت؛ بل هذا مكن في العقل وثابت أيضاً قال لك : وكذلك متحیز 
لا يقبلالحركة والسكون هو أيضا مكن في العقل: وثابت. 


فان قلت : : الفطرة تدع هذا؟ قيل لك : وهي عشم 


١ e |‏ ذاك حكم الوهم. قل : وهذا حك الوهم. 

فان قلث: العقل ثبت ت موجوداً ليس بتحيز. قيل لك: إا أثبت ذاك 
بمثل هذه الادلة الق نتکم على مقدماتها» فان أثىت مقدمات النتىجة بالنتيجة 
کت فادرا عل المطلوب» فانت لا بمكنك اثىات موجود ليس مجر إلا 
مثل هذا الدليل» وهذا الدلیل لا بث یثبت إلا ببیان امکان وجود موجود ليس 
متحيز » فلا يجوز أن تجعله مقناماة حنج في اقات نفسه: ويقول له الخصم 
ثالثاً : هب أنك تقول :لا بذ له إذا كان متحيزا من الحر كة والسكون» فنحن 
نقول: ان کل قائم بنفسه لا يلو عن الحركة والسكون» فإنه إما أن يكون 
منتقلا او لا یکون منتقلاء فان کان منتقلا فهو متحرك والا فهو ساکن› 
فإن قلت ثبوت الانتقال وسلبه فرع قبوله. قيل لك: هذا التقسم معلوم 
بالضرورة في كل قائم بنفسه» كا ذكرت أنه معلوم بالضرورة في كل ما 
مته مزا وحيزه عدم محض» فإنه إذا لم يكن إلا الانتقال وعدم 
الانتقال. فالانتقال ۶ الحر.كة و اکن 
) واذا قلت : هذان متقابلان تقابل ۽ فلا بد من ثبو القبول 
کان الجواب من وجوه ) 
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أحدها: أن يقال لك مثل هذا فا سميته متحيزاً. 

الثاني : أن يقال هذا اصطلاح اصطلحته والا فكل ما ليس بمتحرك 
وهو قائم بنفسه فهو ساکن. کا انه کل ما ليس جي فهو میت . 

الثالث؛ أن يقال هب أن الامر كذلك» ولكن اذا اعتبرنا الم جودات فا 
يقبل الحر كة أكمل نا لا يقبلهاء فاذا كان عدم الحركة عا من شأنه أن 
يقبلها صفة نقص » فكونه لا يقبل الحركة أعظم نقصاًء كا ذكرنا مثل ذلك 
فى الصفات . 

ونقول رابعأً: الحركة الاختيارية للشىء كال له كالحياة ونحوهاء فاذا 
قدرنا ذاتين إحداها تتحرك أصلاً كانت الاولى أكمل. 


ويقول الخصم رابعاً قوله: م لا يجوز أن يكون متحركا قولك الحركة 
حادثة؟ قلت : حادثة النوع أو الشخص. الأول منوعء والثاني مسلم . قولك: ما 
لا جلو عن الحوادث فهو حادٿ ان أريد به ما لا لو عن نوعها فممنوع› 
والثاني لايضر» وأنت م تذكر حجة على حدوث نوع الحركة إلا حجة 
واحدة» وهو قولك: الحادٹ لا يكون ار وهى ضعيفة كا عرفت إذ لفظ 
الحادث يراد به النوع ويراد به الشخص› فاللفظ جمد كا أن قول القائل : 
الغاني لا يكون باقياً لفظ ممل » فان أراد به أن القائم بنفسه لايكون باقباً فهو 
حق» وان أراد به أن ما کان فافي الأعيان لايکون نوعه باقياً فهو باطل › 
ئم باق مع أن كل أكل وشرب ونكاح وغير ذلك من 
الح ر كات تفنى شيا بعد شيء. وان کان نوعه لا يفنی . 


فان نعم | رزه دا 


وأما قوله في الوجه الثاني أن اختصاصه جيزه إما أن يكون لذاتهء أو 
للخصص من خارج. فيقال : أتعبي بالحيز شيا معيناً موجوداً أو شيا معيناً 
سواء كان موجودا أو معدوماًء أو شيئاً مطلقاً؟ فان عنيت الأول فالرب 
سبحانه لا يجب أن يكون متحيزاً بهذا الاعتبار عند النازع» بل ولاعند 
طانفه معروفة» وإن عنيت الثاني لم يسام المنازع كونه متحيز بهذا الاعتبار» 
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ران عنيت الثالث فيقال لك حينئذ فليس اختصاصه جيز معين من لوازم 
ذاته» بل هو باختیاره؛ واذا کان يخصص بعض الأحياز بجا شاء e‏ 
فتصرفة'بنفسه أعظم فن تصرفه لمخلوقاته. ١‏ 

وأما قولك ال هو أولى من تخصيص غيزه من الجواهر به 'ضرورة 
المساواة .في المعنىء فكلام ساقط لوچو 

أخدھا وان الله خص ما شاء من الأحياز Cb‏ الجواهرء ولا يقال 
ليس هذا أولى من هذاء کیش پقال انه لیس أو من بض وات با هو" 
قادر عليه تار ل 8 

والثاني : : أن يقال فا من جوهر إلا وله حیز ختص به دون غيره من ) 
الجواهر» سواء قيل :انه حيزه الطبيعي أو لاء فعام أن جرد e‏ ي 
لجوهرية لايستلزم الان شتراك في کل حیز. 


الثالت: ن کل جوهراختص عن غبړه بصفة تقوم به ومقدار یخصه ع 
اشتراكها في الجوهرية» فكيف لا ختص يزه ٠‏ 

الرابع ف از لس نرا جوا راغا هو أمر عدمي» والجزاغر 
لوسرد لايك ان یکون لبعضها نسبة الى بعض بالعلو والسفول» والتيامن ٤‏ 
والتياسر » والملاقاة والمباينةء ونحو ذلك» وكل منها ختص من ذلك با هو ' 
ختص به لايشاركه فيه ساثر الجواهر» فكيف ييب أن يشارك الخاوق , 
لخالقه؟ ٠‏ 
الخامس: أن هذا مبني على تاثل الجواهر» وهو شوع» بل هو الف 
لحس» وسیأتي کلامه في ابطاله. 

السادس: أنا لو فرضمنا E O ITE‏ 
هو مشيئة الرب وقدزته» وإذا ا 
یتصرف هو بقدرته ومشیئته کا أخبرت عنه رسله» وکا آنزل بذلك تبه 
ا نه خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى لعرش» وأمثال ‏ 


٤ 


وأما قوله: إن کان غير متحیز لزم آن یکون کل جوهر غير متحیز فعنه 
جوابان . 


أحدها: أن يقال له ولامثاله کالرازي» والشهر ستاني وځوها من 
المتأخرين الذين أثتوا جواهر معقولة غير متحيزة موافقة للفلاسفة الدهرية› 
أو قالوا انه لا دلیل على نفي دلك انع ادا ناظرمم الملاحدة المكذبين للرسلء 
فأدعوا اثیات جواهر غير متحيزة عجزتم عن دفعهم» أو فرطتم » فقلم : لا نعم 
دليلا على نفيهاء أو فرطتم» > فقلتم : a e‏ 
فاذا ناظرتم اخوانكم المسلمين الذين قالوا بمقتضى النصوص الاإهية » والطريقة 
السلفية» وفطرة الله التي فطر عبادها عليهاء والدلائل العقلية السليمة عن 
المعارض. وقالوا إن الخالق تعالى فوق خلقه سعيم في نفي لوازم هذا القول 
وموجباته وقلع لا معنى للجوهر الا المتحيز بذاتهء فان كان هذا القول حتا 

فادفعوا به الفلاسفة الملاحدة» وان كان باطلاً فلا تعارضوا به المسلمين. أما 
کونه يكون حقاً اذا دفعم مايقوله اخوانكم المسلمون ويكون باطلاً اذا 
عجزعم عن دفع الملاحدة في الدينء فهذا طريق من بخس حظه من العقل 
والدين وحسن النظر والمناظرة عقلاً وشرعاً. 

والجواب الثاني: أنك قلت في أول هذا الوجه إما أن تكون ذاته قابلة 
لأن يشار اليها أنها هاهناأو هناك أو لا تكون قابلة» ثم قلت ؛ 
قان كان الاول فیکون متحیزاً» فنكان حقلك أن تقول»› وان 
۾ تكن ذاته قابلة للاشارة إليه لزم في كل جوهر أن لايكون مشاراً إلبه وأن 
لايكون متحيزأء واذا قلت ذلك. قيل لك: اثبات هؤلاء جوهراً لا يشار 
إليه هو قول المتفلسفة الذين يثبتون جواهر لايشار اليهاء وقول النصارى 
_الذين ينفون العلو» وحينئذ فيقولون: لانسام أن كل جوهر فانه بحب أن 
يشار اليه وأنت قد اعترفت في جثك مع الفلاسفة بهذاء وهذا القولء وإن 
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کان باطلاً لکن المقضود تبيين ضعف ‏ حجج هڙلاء النفاة نفياً يستلزم نفي 
الصفات » ويقال لك اثبات جوهر لا یشار اليه کائہات قائم بنفسه لا یشار 
اله وان قال : انا ذکرت هذا النفي کونه جوهرا کال جواهر » فیقال: : من قال ۱ 
هذا يقول هو جوهر كال جواهر التي يدعي اثباتها. من یقول باثبات الجواهر 
العقلية المجردة فانه هو جوهر كالجواهر لعقلية المجردة» فمن نفی هذه ٠‏ 
الجواهر أبطل قوهم» وإ فلا . | 

قال الآمدې : الخامس: أ لو کان جوهراً کالجواهر 1 کان مدا 
لوجود غيره من الجواهر فانه لاأولوية لبعض الجواهر بالعلية دون بعض»› 
ويلزم من ذلك أن لا يکون شيء من و و او یکون کل جوهر 
معلولا ل 0 


فان E‏ وان تمائلت في الجوهريه ا ا ا امور 
Ee SF E‏ 
بعصها اقور وأحكام :لاوجود ها ف البعض الاخرء ويکون ذلك باعتبار ما 
به التعن لا باعتار ما به الاشتراك ؛ فنقول ؛ والکلام في اختصاص کل واحد 
ما به التعين كالكلام في الاول» فهو تسلسل متنع؛ > فام بق إلا أن يكون 
اختصاص و من المعائلات با اختص به مخصص من 2 وذلك 
على الله حال , 

قلت لقائل أن بقول قول : لو کان جوهراً کالجواهر ن عني به آنه لو 
کان چوهرا ماثللا للجواهر فيا ګت وګور ويتنع م ينفعه هذا E‏ 

أحدها: أن هذا لايقوله عاق يتصور ما بقول لا فيه من الجيع بين 

الثاني : ۽ أنه اذا کان قفي هذا انه یال کل جوهر فما ووز ٠‏ 


ویتنع م يلزم انتفاء مشابهته له من بعض الوجوه» فان نفي القائل في موخ 
هذه 4 يکون ب پانتفاء التاثل في واحد من أفرادهاء فاذا قدر أنه خالف ٠‏ 
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غيړره في فرد من افراد هذه الامور م يکن مثله في جموعهاء» ولكن ذلك 
لاينفي مائلته في فرد اخر» وحينئذ فلا يكون قول القائل هو جوهر 
لا كالجواهر صحيحاًء ولا يكون النزاع معه في اللفظ» بل لابد أن ينفي عنه 
ماثلة الخلوقات في كل ما هو من خصائصها. 

الثالث: أنه على هذا التقدير يكون مشاباً ما من وجه مخالغا من وجهء 
وليس في كلامه ما يبطل ذلك» بل قد صرح في غير هذا الموضع بأن هذا 
هو الحقء فقال في مسألة حدوث الأجسام لما ذكر حجة القائلين بالقدم. قال 
الوجه العاشر : أنه لو كان العام محدثاً فمحدثه إما أن يكون مساوياً له من 
کل وجه أو خالفا له من کل وجهء فان کان الاول فهو حادث. والکلام 
فيه كالكلام في الأول ويلزم للتسلسل الممتنع » وان كان الثاني فالمحدث ليس 
بموجود» وإلا لما کان مخالفاً لهمن كل وجه وهو خلاف الفرض» واذا لم يكن 
'موجوداً امتنع أن يكون موجباً للموجود كا سبق» وإن كان الثالث فمن 
جهة ما هو ماثل للمحادث يحب أن يكون جادثاء والكلام فيه كالاول وهو 
تسلسل محال» وهذه المحالات إنغا لزمت من القول بحدوث العام فلا حدوث 
م قال في الجواب: 

وأما الشبهة العاشرة» فالمختار من أقسامها انما هو القسم الأخيرء ولايلزم 
من كون القدي ماثلاً للحوادث من وجه أن يكون ماثلاً للحادث من جهة 
كونه حادثاء» بل لامانع هن الاختلاف بينها في صفة القدم والحدوث. وان 
تماثلا بأمر آخر» وهذا كا أن السواد والبياض محتلفان من وجه دون وجه 
لاستحالة اختلافها من كل وجهء وإلا لا اشتركا في العرضية واللونية 
والحذوثٹ واستحالة تماثلها من كل وجه وإلا كان السواد بياضاًء ومع ذلك 
فا لزم من ماثلة السواد للبياض من وجه أن يكون ماثلا في صفة البياضية» 
وإن عني به أنه لو كان جوهرأً ماثلا في مسمى الجوهرية» فهذا مثل أن يقال 
لو كان حياً ماثلا للأحياء في مسمى الحييةء أو عالما ماثلا للعلاء في مسمى 
العالمية» أو قادرا ماثلا للقادرين في مسمى القادرية» أو موجوداً ماثلاً 


۷ موافقة صحيح المنقول ج ۲ - م Ya‏ 


للموجودات في مسمى الوجوديةء وحينئذ فوافقته في ذلك لاتستلزم أن 
يكون ماثلاً ها فيا يجب ويجوز ويتنع إلا أن تكون الجواهر كلها اا 
ومعلوم ان من يقول هو جوهز لايقول ان الجواهر متائلة» بل يقول انه 
خالف لغيره» بل جهور العقلاء يقولون أن الجواهر محتلفة في الحقائق» . 
وحينئذ فتبقى هذه الوجوه موقوفة على القول بتائل الجواهر» والمنازع ينع 

ذلك بل ربا قال: : العم باختلافها ضروري ودعوی ثائلها حالف للحس . 
والعام الضروري» فانا نعل ان حقيقة الماء عالفة لحقيقة النار» وأن حشققة 
الذهب مالفة لحقيقة اشن وان حقيقة الدم مخالفة لحقيقة التراب» وأمثال ' 
ذلك» وأن اشترا كھ فی کونہا جوهرین هو اشتراکها في کوني) قائمين ‏ 
بأنفسه)ا أو متحيزين أو قابلىن للصفات. وهذا اشتراك فی بعض صفاتہا 
الحقيقة e‏ 


الرابع ۽ أنه ان اراد بقوله أنه جوهر کالجراهر أنه مائل لکل جوهر في 
n‏ ويڃوز عليه ما جوز على کل جوهر» فهذا لا يقوله عاقل . وانما أراد 
امنازع أنه إما قائم بنفسه واما متحيز واما نحو ذلك من المغاني التي يقول ان . 
الاشتراك فيه كالاشتراك في كون كل منها حيا عالا قائ بنفسه ونحو ذلك . 
فيبقى التزاع في أن مسمى الجوهر عند هؤلاء يقتضي تماثل أفراده ومؤلاء . 
يقولون لابل هو اسم 1 N‏ أن هؤلاء يقولون الاشتراك في . 
التحبز الاصطلاحي ية يقتضى التاثل في الحقيقة وهؤلاء ينفون ذلك » » ومعلوم. 
عند التحتقيق أن قول النفاة للتاثل هو الحق كا قد بسط في موضعه وهؤلاء 
بقولون قولنا جوهر کترلی ذات قائمة بنفسها و نحو ذلك» فتبين أن ماذ كر 
من الدليل على نفي الجوهر هو دليل على نفي ما اتفقت تفقت الطوائف على نفيه» ‏ 
فان أحداً من العقلاء ء لایقول انه جوهر بعنی مائلته لکل قائم بنفسه في 
حب ووز ويتنع ٠‏ وما قالة امثبتة منه ماسام م معناهء ومنه ما لا حجة له .. 
على نفيه إلا خجته على نفي الجسم وحنيئذ» فيكون الكلام في نفي الجوهر _ 
pO‏ وقوله: ا الوجوده ek‏ التي نفي ا 
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الجوهر تنفي الجسم لایستقےء فانه إنغا نفی بها الجوهر ممعنى أنه ماثل لغيره 
فيا يحب ويجوز ويتنع » وهذا ما يسلمه له من يقول انه جوهر وجسم فإقامة 
الدليل على نصب للدليل في غير محل النزاع لم ينف بها الجوهر با معني الذي 
يثبته من قاله» وحرف المسألة أن كلامه مبني على تاثل الجواهر» ومن يقول 
ذلك لايقول انه جوهر ولا جسم فالكلام في هذا الباب فرع على تلك 
الملسألة ولو كان هذا صحيحاً لكان العام بجدوث الاجسام وامکانپا من أسهل 
الأموز » فان بعضها محدث بالمشاهدةء والملحدث ممكن » فاذا كانت متاثلة جاز 
على كل واحد منها ما جاز على الأخرء فيلزم إما حدوثها وإما امكان 
حدونها » وعلى التقديرين بحصل المقصود. 

والنافي لتاثلها لايقول السؤال الذي أورده انها متاثلة في الجوهرية» لكنها 
متايزة ومتغايرة بأمور موجبة للتعيين هو الموجب للاختصاص» بل يقول انيا 
ختلفة جقائقها وأنفسها» لكنها تشابت في كونهها قائمة بأنفسها أو كونها 
متحيزة قابلة للصفات» وهذا معنى اتفاقها في الجوهرية كا ذكره هو في 
الاعتراض على دليل القائلين بتائلهاء ويقول أيضاً: ان الامور المجائلة من كل 
وجه لا يجوز تخصيص أحدها با يتميز به عن الآخر إلا لخصص» والاإلزم 
ترجیح احد المثلين على الاخر بلا مرجح» ومشيئة الله تعالى ترجح احد 
الأمرين لحخكمة تقتضى ذلك وتلك الحكمة مقصودة لنفسها وإلا فنسبة 
الارادة إلى الماثلين سواء» وتلك الحكمة المرادة تنتهي إلى حكمة تراد لنفسها 
کا بسط في موضعه. 

وأيضاًء فان قول القائل أن هذه الجواهر المشهودة متاثلة في الحقيقة› 
ولكن الفاعل المختار خص كلا منها بصفات تخالف بها الآخر يقتضى أن ها 
حقيقة مجردة عن جيع الصفات التي اختلفت فهاء فكون الاء ايرد له 
حقيقة غير هذا الماء المشهودء والنار المشهودة لجا حقيقة غير هذه النار 
امشهودة» ويكون ما خالف به هذا ممذا في الاء والثار أمراً عارضاً لتلك 
الحقيقة لا صفة ذاتية ها ولا لازمة» وهذا مكابرة للحس» فعلى هذا القول 
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لايكون لشيء من الموجوداث صفة ذانية ولا صفة لازمة لذاته أصلاًء بل كل 
صفة يوصف بها عازضة له يكن زوالا مع بقاء .حقيقته» لأن كل ما 
اختلفت به الأعيان أمر عازض ها ليس بداخل في حقيقتها عند من يقول 
بټائل الجواهر e‏ وحينئذ فيکون الانسان الذي هو حيوان ناطق 
مکن زوال کونه حیواناء E‏ ناطقاً مع بقاء حقیقته وذاته وكذلك الفرمن 
یکن زوال حیوانیته وصاهلیته مع بقاء حقیقته وذاته» وهکذا کل الاعیان. :غ 
يقال : إذا قدرنا عدم هذه الصفات الي هي لازمة للأنواع وذاتىة ها يبق 
هناك ا شل کونه جوهراً لا ماتلا ولا خالفاًء فانا اذا نظرنا إلى هذا 
الانسان فدرلا آنه ليس جي ولاناطق ولا ضصاحك ولا حساس ولا متحرك 
بالارادة ل يعقل هنالك جوهر قائم بنفسه غیره تعرض له هذه الصفات ؛ بل 
ائبات ذلك نوع ف الخال الذي اع وهذا الخيال في الجواهر 
لحتو نظر :خال من أن الراهر امعقولةء لكن تلك محلها العقل وهذه 
حلها الخال فانا یکنا تقدیر هذا. الشكل مع عدم کونه حبواناً ناطقاً > لکن 
حينئذ يكون المقدر شکلا جردا هو عرض من الأعراض وهو الذي يسمي 
الجسم التعليمي كا نقدر أعدادا مجردة عن المعدودات» وهذه المقادير المجردة 
والأعداد المجردة لا وجود ا إلا ف الأذهان واللسانء وکل جسم مو جود له 
قدر خصهء وهذه هي الجسمية والجوهرية ل يشبتها من يقول بعدم مال 
الجواهر» وهي نظبر الصورة الجسمية التي هير عرض من أعراض الجسم التي 
يثبتها من يقول بالمادة, والصورة» فدعوى أولئك أن الصورة الجسمية جوهر» 
وأن المادة جوهر آخر. هو نظير دعوى هؤلاء أن الصور الجسمية واه 

مقاثلة ولس هنا إلا هذا ألأعبان القائمة بأنفسها قام ا من الصفات 
والمقادير التي هي آشکاما وضورها , 


2 من العجسب أف 0 التكلمن لمتأخرين کأیی حامد» والشهر ستالي». 
والرازي» والآمدي وأمثالمم يمن يوافق أهل المنطق على صحة المنطق يوافقون _ 
أهل المنطق فيا يدعونه من انقسام صفات الجواهر ‏ والاجسام إلى ذاقي. 
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وعرضي» وانقسام العرضي إلى لازم للأهية وعارض ها» وانقسام العارض إلى 
لازم ومفارق مع ما في هذا الكلام من الخطأًء فان الصفات في الحقيقة إنغا 
تنقسم إلى لازم للماهية وعارض هاء وأما تقسم اللازم الى ذاتي وعرضي 
واثبات شيئرن في هذه الاعيان: أحدهها الذات . والثاني هذا الموجود المشاهدء 
فکلام باطل کا قد بسط في موضعه. 

م أنهم في قوم يتاثل الجواهر والاجسام يدعون أن جيع صفات الاجسام 
التي تختلف بها إنغا هي عارضة ها قابلة لزواا ليس منها شيء لازم للحقيقة 
ولا هو من موجبات الذات ومقتضياتها . فياسحان الله أين ذلك التلازم الڌذي 
غلوتم فيه حتى تجعلون الحقيقة مؤلفه من صفاتها الذاتية » وتقولون أن الذات 
هي المقتضيه للوازم ولوازم اللوازم؟ وهنا يقولون ليس هذه الاعيان حقيقة 
قائمة بنفسها إلا ماتشترك كلها فيه وليس لشيء هنا لازم يخصه ولالازم 
یفارق به غیره» بل ليست اللوازم إلا ما لزم جيع ما يسمى جوهرا وجسماء 
وهذا المعتی قد رایت مئه عجائب لاء النظار بتکم کل منهم مع کل قوم 
على طريقتهم بكلام يناقض ما تكلم به على طريقة ة أولئك مع تناقض كل من 
القولين في نفس الامر» وهذا إما أن يكون لكونه ل يفهم أن هذا المعنى 
الذي أثبته هذه العبارة هو الذي نفاه بتلك» فلا يكون قد تصرَّر حقبقة ما 
يقول» بل تصور ما يتصيد باللفظ جيث إذا خرج المعنى عن ذلك اللفظ ل 
يعرف انه هو وهذا قبيح بمن يدعي النظر في العقليات المحضة التي لا تقيد 
بلغة ولا لفظ وإما أن یکون مع نسیانه وذهوله في کل مقام لا قاله في المقام 
الآخرء وهذا أشبه أن يظن بن له عقل وتصور صحيح» لكنه يدل على أن 
له في المسألة قولين وأنه يقول في كل مقام ماترجح عنده في ذلك امقام منه 
لايشي مع الدليل مطلقاء بل يتناقض» وإما أن يكون مع فهمة التناقض› 
وحينئذ فاإما أن لايبالي بتناقض كلامه» وإما أن يرجح هذا في هذا الوطن 
وهذا في هذا الموطن . 
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في ما يدور في هذا الباب على نماثل لأجنام 

ومن العجب ان کلام وكلام أمثاله يدور ف 5 الاب ب على اتل 
الاجسام» وقد دک النزاع في ماثل الاجسام وان القائلن انلها من المتكلمين 
ينوا ذلك على انيا و ا المنفردة› وأن الجواهر متټاثلةء نم انه في 
مسألة ماثل الجواهر ذکر انه لا دليل على تمائلها» فصار أصل کلامهم الذي 
يرجم إليه هذه الأمور كلام بلا على > بل لاف الحتق مع أنه كلام في الل 
تعالى » وقد قال س قل 8 ر القواحش ما ظَهَرَ منهًا وم طن 
والإلم والبغى ب بعر الق وأن و ٻالله ما م زل به سلطانا وأن نقولوا 
على الله ما لآ رن٠‏ وقال تعالى عن الشيطان # إن ام بالسوء 
والفخماء وان تقولا على الله ما لا مون ¢( . 


قال قي کتابه هذا الکسر الفصل الرابع ف أن الجواهر متجانسة غير 
متحدة. اتفقت الأشاعرة وأكثر المعتزلة على أن الجواهر متائلة متجانسة» 
وذهب النظام والنجار من المعتزلة بناء على قوما بتركب الجواهر من 
الأعراض إلى أن الجواهر إن تركبت من الاعراض المختلفة فهي؛ ختلفةء 
وهذا انما يدرك الاختلاف بن بعض الجواهر کالا ختلاف الواقع بين النار 
اا و لاوا ات ضرورة» كا يدرك الاختلاف بين السواد والبياض » 
والحرارة والبرودةء والرطوبة واليبوسة» وسائر الاعراضص المختلفة. قال: وهو 
باطل إما كون الجواهر رة من الأعراض فا سق وأما ما ندرکه من ٠‏ 
الاختلاف بن الجواهر كالأمثلة المضروبة» فلا . نسام انه !عائد إل ااختلاف 
الجواهر في أنفسها .بل هو عائد إلى الاعراض اة واختلاف الأعراض 
ا 
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المحتزلة في القدر فيثبته وفي غير ذلك من أصول المعتزلةء > لکنه یوافقهم على 
نفي الصفات وخالفهم أبضاً ف مسائل الأساء والاحكام والوعيد» وجهور 
الناس على أن الأجسام حتلفة من الفلاسفة والمتكلمين وغیرهم» وقد ذکر 
الأشعري في مقالاته النزاع في ذلك. 


والمقصود هنا اعترافه بانه لا حجة للقائلين بالاثل » فإنه قال: فإن قبل ما 
ا وإن دل على ابطال مأخذ القائلين بالاختلاف فا دليلكم في القاثل 
والتجانس ؟ فلن قلتم دليل الاثل اشتراك جميع الجواهر في صفات نفس 
الجوهر وهي التحيز وقبول الأعراض والقيام بنفسه» فنقول: وما المانم من 
كون الجواهر محتلفة بذواتها ؟ وإن اشت ركت فا ذكرتوه من الصفات فانه 
لا مانع من اشتراك المختلفات في عوارض عامة ماء وإنما يشت کون ما 
ذكرنموه صفات نفس الجوهر ان لو م يكن الجواهر متلفة وهذه أعراض 
عامة هاء» وإعا يتنع كون الجواهر متلفة» وإن هذه أعراض عامة ها ان لو 
كانت هذه الصفات صفات نفس الجوهر وهو دور ممتنع. 


قال: واعل أن ق أهل الحق في اثبات المجانسة وان اختلفت عباراتهاء 
فكلها آيلة إلى ما ذكر وما قيل عليه من الاشكال فلازم لا خلص منه إلا 
بأن يقال نحن لا نعني بتجانس الجواهر غير کونما متشر كة فا ذكرناه من 
الصفات. وعند ذلك فحاصل النزاع» يرجع إلى التسمية لا إلى نفس المعنى . 


قلت: فهذا قوله مع اطلاعه على طرق القائلين بالتجانس ورغبته في 
نصرهم لو امکنه» فذ کر ان جيع ما ذكروه من الطرق يرجع إلى ما ذكره 
وهو ما یعام بالاضطرار انه لا یدل على تماثلهاء بل یدل على اشتراکها فی 
معنى من المعاني» وليس جعل ما به الاشتراك هو الذات وما به الاختلاف 
من الصغات بأول من العكس» وهذا على سبيل التنزل وإلا فنحن نعل 
بالضرورة والحس اختلاف الاجسام المختلفة» كا نعم اختلاف الاعراض 

المختلفةء وما ذكره من أن الاختلاف عائد إلى الاعراض لا إلى المعروض› 
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فمخالفه الح فان نفس النار عالفة للاءء» ليس جرد حرارة لار هي 
الا وة ا نحن نعام ان التار خالف الماء أعظم ما نعام ان الخرارة أ 
تخالف البرودة وذلك ان الحرارة والرودة بينها من الاشتراك في الكيفيات 
LS‏ قائ بغيره وهو صفة محسوسة باللمس» وكذلك ٠‏ 
بين السواد والبياض من الاشتراك ى العرضية واللونية » والقيام بالغير » وا 
ا وغير ذلك من الصفات اعظم من الاشتراك بين الماء والناز» فإن. 
الاشتراك بينها هو في القدر» وغو ذلك من الكميات والاشتراك في الكمية٬ ٠‏ 
فإذا كانذ لك لا يوجب التائل فذاك بطريق الاو SS.‏ 


و ا اتنكسار بالبرودة في مثل الفاتر» فإنة لا E‏ ا 
۰ کحرارة التار ولا باردا بروده اء اللحض » وأما E‏ اء والنار فلا ` 
یتمعان , e‏ ا الختلفة تشترك في ۽ محل و 


اتد ف ان ا و اة اافل التي غا عل ا 
خالفوه من اللصوص › وا ٤ RK‏ ذلك وأنہم يقولون اذا تکلموا في 
المنطق وة يناقضص. کلامھہ هنا ويبعد أو ينع في العادة ان یکون ا 
لجرد اختلاف الاجتهاد مع الفهم التام في الموضعين» بل يكون لنقص کال 
الفهم والتصور وخوفا :ان لا يكون اولان متنافیین » فلا مهجم باثبات 
التناقض او لنوع من امو والغرض» ولو م يكن إلا مراعاة الطائفة التي يتكام 
باص طلا حها ان لا ڪالفها فيا هو من مشهورات أقواها » ولعل کلا الامرین 
موجود في مثل هذه المعاني التي يعبر عنها العبارات المائلة» وما عند أصحابا 
هة ورم عظم » 2 على هده الصور مبسوط في غير هذا اموضع. 


وامقصود هنا نوع تنييه عن ان ما يدعونه من العقليات المخالغة للنصوص 
ل حقيقة ها عند الاعنبار الصحيح» وإغا هي من باب القعقعة بالشنان أن 
يفزعه ذلك .من الصبمان : ومن هو شه a‏ واذا أعطى النظر ق 
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العقولات حقه من الام وجدها براهين ناطقة بصدق ما أخبر به الرسول» 
وأن لوازم ما اخبر به لازم صحيح» وان ما نفاه نفاه لجهله جقيقة الامر 
وفزعاً باطناً وظاهراً كالذي يفزع من الألمة المعبودة من دون الله ان تضرهء 
ويفزع من عدو الاسلام لا عنده من ضعف الا يمان . قال تعالى عن الخليل 
صلوات الله عليه: #[وحاجهٌ قَوْمه قال أتحاجُوني في الله وقد هَدان ولا 
أخاف ما تشركون به إلا أن يَشاءَ رَبّي شيا رسع کل علا أا 
تتذكُرُون» وكَيْف أخاف ما أشرَكتَمْ ولا تخافون اتك أشْرَكُتَمْ بالته ما 
لم بزل په عَلَبْكَمْ سلّطاناً فأي القَريقيْن أحَق بالأمن إن کنتم 
مون قال الله تعالى #الّذين آمنوا ولم يسوا اياتهّم بطم أولئك 
هم الأمّن وهم مهتدون). ومن خالف الرسل لا يسام من الشرك 
والافك» لفسلحان ربك رب العزة عمًا يصفون» ويَلامٌ على 
المرْسلينء ولحم له رب القالمية) 7 إن اين اثَحْدُوا العجْل 
E O OES‏ 
لكل مفتر من هذه الامة إلى يوم القيامة» وما أشبه هؤلاء في رعبهم من 
الألفاظ المائلة التي م بعلت ا شما ن رات العدر الخدولء فلا زا 
لباسهم رعب منهم قبل تحقق حاهم» ومن كشف حاهم وجدهم ي غاية 
الضعف والعجز .» ولكن قال تعالى (سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با 
اشر کوا يالله ما م سلطانا ) وسط هذا يطول والمقصود التنسمه» فهذا 
ما ذكره في الجوهر. 


وأما الجسم » فإنه اعتمد في نفيه على هذه الوجوه الاربعة في الجوهر» وقد 
عرف حاهاء قال: ويختص الجسم باربعة أوجه: 


الآاول: انه اذا ثىت ان الرب غر متصف بکونه جوهراً امتنع ان کون 
)١(‏ سورة الأنعامء الآیتان: ۸۰ .۸١‏ (۳) سور الصافات الايات ۸ د ۸۴ 
(۲( سورة الأنعام الآية: ۸۲ . )4( سورة الأعرافب الآية: ٠۵۴‏ . 
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متصفاً بکونه جسا ا ام مرک من فرام ر ایال ار ن 
نتفاء ما لا بد منه في کونه جا ان لا یکون جس . 

قلت : هذا اج بين الضعف› وك انه :لو قدر ب کون الشى. 
جوهرا منفرداً م يلزم ان لا يكون جس مؤلغاً من الجواهر» فان الاجسام 
جيعها كل منها عنده ليس جوهراً منفرداً مع كونها مؤلفة من الجواهر وهو 
ES‏ الجوهر» وهذا کا لو , 
أقام دلیلا على انه لیس بعام او قدرة او کلام او ٠‏ م يستلزم دك ان لا 
نكون هذه من لوازمه» فنفي كون الشيء أمرآ من الأمور غير نفي كونه ‏ 
ملزوماً لذلك الأمر! وأيضاً فيقال: انت ل تفم ديلا على كون الجواهر . 
متاثلة. > بل صرحت بأنه لا دلیل على ذلك ا 
E‏ | | 


) احدها: ؛ الجوهر الفرد» وعلل هذا او ا وف کون 
> 
Fe ahe E‏ ررر ي 


واثالث: الواهز العقلية عند من يثبت جوهرً ليس تحير إكالعقول ! . 
والوس الاد والصورة» فان هؤلاء المتفلسفة المشائين يعون ان الاهر : 
خسة اقسام» وجهور العقلاء يدفعون هذا ويقولون هذه الأمور الي 
سمستموها جواهر عقلية ا وجودها في الاذهان لا ف الاعيان ب وقد یزاد ) 
ا ما هو ائم بنفسه » فمن کان الجوهر عنده اعم الجتم» > اذا 
انتفی الأعم ا الأخص» وكذلك من کان الجوهر عنده مرادفاً ال 
وأما من کان الجوهر عنده لا يتناول معنى الجسم مثل ان يقدر انه لا 
يستعمل لفظ الجوهر. إلا في الفردء فهذا لا يلزم من نفي كونه جوهرا نفى _ 
كونه جس إلا بالحجة الت ذكرهاء وهو ان يقال: الجسم مركب من . 


. ۳۹ء 


الجواهرء فالحجة لا تستقم إلا على تقدير ثبوت هذا الاصطلاح مع أي لا 
أعرفه اصطلاحا لأحد مطلقاًء ولكن بعض الناس قد بخص به الفرد» مع أنه 
هو وعیره دائ يسمون الجسم جوهرا. 


ودا قال هدا الأمدي وغبړه في نف کونه جوهراً اما کون قابلا 
للتحيز به فيكون جسم مركباًء وإما ان لا يكون قابلاً للتحيزية فيكون في 
غاية الصغر والحقارة» وكثيرا ما يقع في كلامهم لفظ الجوهر متناولا للجم 
وكثبرا ما يقع ختصاً بالفردء فا ذكره أوّلا في نفي الجوهر بامعنى العام» 
فاجسم یدخل فیهء فان صح ما ذکره صح نفي الجسم لکن قد عرف 
صعفه » واما ادا کان النفي هو الجوهر الفرد فاط › فيحتاج ان قول أن 
الجسم ق > لکن هذا فيه نزاع معروف » وأکثر الناس 
على أنه ليس بمركب من الجواهر المنفردة وهو الصواب» كا قد بط في 


مو صعه . 


فمن الناس من يقول: انه مركب من جواهر متناهية لا تقبل القسمة 
بوجه من الوجوه حت ولا ٻالوهم» ومنهم من يقول: هو مركب من جواهر 
غير متناهية كذلك. ومنهم من يقول: هو مركب من ابول والصورة» لکنه 
يقبل التقسم إلى الجواهر المنفردة التي لا تتجزأ» ومنهم من يقول: بل كل 
موجود فلا بد ان يتميز منه شيءَ عن شيءَ» فلا يتصور وجود جوهر لا 
يتميز منه شيء عن شيء لكن إذا تصغرت الأجزاء استحالت وقد لا تقبل 
القسمة الفعلية» بل إذا قسمت استحالت كا في أجزاء الماء إذا تصغرت» 
فانها تصير هواء» فهي وان کان يتميز منها شيء عن شيءَ لکن ليس ها من 
القوة ما يحتمل الانقسام الفعلي» بل يستحيل إذا أريد بها ذلك. 

وعلى هذا القول» فلا نشبت شیا لا يتمیز منه جانب عن جانب» ولا 
یثبت ما لا نهاية له في ضمن ما لا يتناهى ولا انقاسم إلى غير نهاية» بل كل 
موجود فإنه يتميز منه شيء عن شيء» وهو قد يستحيل قبل وجود 
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الانقسامات الي ل تناهی . > فتزول ا القول الاشكالات ا على غه 
مع انه مطابق للواقع » فتبين ضعف هذا الوجه. ) 
قال الآمدي ا هد والقدرة ويره 
من الصفات» فلو كان جس كالأجسام e‏ ا محال 


ودلك من وجهين. 


الأول: ۽ أنه لو اتصف بہذه الصفات فإما ان E‏ جزء و 
متصفاً بجميع الصفات وإما ان يكون المتصف بجملتها فن الأ جرا ا 
أن يكون كل جزء ختصاً فصفة» وإما أن تقوم كل صفة من هذه الصفات؛ 
مع اتحادها ججملة الأجزاء ».فإن كان الأول يلزم منه تعدد الآهة » وأما الثاني 
فهو متنع لأنه لا أولوئة لىعض تلك الاٴجڙاء بان يکون هو لمتصف دون 
الباقي . ولأنه لزم أن يكون الإله هو ذلك الجزء دون عغبره > لأن حكم العلة. 
لا بتعدی حلهاء وان کان الثالث فلا أولوية اا وان: گان الرابع فهو حال 
ا ا المتحد بالمتعدد . 

ولقائل ان يقول: الأعتراض على هذا من وجوه: 

الأول: قولك لو اتصف بڪل واحدة من هذه الصفات فاما ان کن 
e‏ من ااه تا بجميع هذه الصفات أ آاخره. فرع على ثبوتا 
الأجزاء. وذلك کک فم قلت : ان کل ما هو جسم فهو مرکب من 
الأخزاء؟ فان هذا مبني على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة وهذا 
نوع » و هور العقااء ء .على خلافه» وهو م يشبته هنا بالدليل» فيكفي جرد 
النع وبسط ذلك ي موضعه» وكل من امعن في معرفة هذا المقام علم ان ما 
ا مركب من جواهر منفردة متشابهة عرض ها التركيب» 
أو من مادة وضورة وھا جوهران من أفسد الكلامء وإذا كان كذلك امكن 
ان یکون كل من الصفات القائمة بجميع المحل شائعة في جيع الموصوفء ولا 
يلزم ان يكون الواحد قام بأجزاءء بل القول في الصفة الحالةء كالقول في 
٠‏ امحل الذي هو الموصوف. 
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الوجه الئان : ان يقال القول ف وحده الصفة وتعددها وانقسامها وعدم 
اناا كالقول في الموصوف وسواء في ذلك الصفات المشروطة بالحاة 
والقدرة والجس» بل والحياة نفسها أو التي لا تشترط بالحياة كالطعم واللون 
داريح» فان طعم التفاحة مثلاً شائع فيها كلها فإذا بعضت تبعض. ولا يقال 
انها قام طعم واحد بجملة التفاحةء بل ان قيل ان التفاجة اجزاء ثبرة قىل : 
قام بها طعوم كثيرة وان قيل هي شيء واحد» قیل قام بها طعم واحد فإن 
قيل » فهذا هو التقدير الأول وهو اتصاف كل جزء من هذه الأجزاء حمیع 
هذه الصفات. قبل : ليس كذلك أما أولاً فلمنع التجزيء. وأما ثانيا فلنه 2 
يقم بکل جزء الا جزء من الصفة القائمة بالجميع لم تقم جيع الصفة بكل 
جزء » وحينئذ فيبطل التلازم المذكور وهو كون كل جزء إِهاًء فان الال 
سبحانه هو المتصف بأنه بکل شيء علم» وعلى کل شيء قدير. أما إذا قدر 
موصوف قام به جزء من هذه القدرة لا تنقم هي ولا محلها م يلزم ان 
کون لك ام ارا فضلاً عن أن يكون ربا إذ القادر لا يحب أن 
يڪون من فام به جزء من القدرةء ولا الجي من قام به جزء من الحياةء ولك 
العام من قام به جزء من العام. 

ا کن يعقل انقسام القدرة.والحياة والعم؟ قيل : كا يعقل انقسام 
حل هذه الصفات» فان الانسان تقوم حیاته جميع بدنه» وكذلك الحس 
والقدرة تقوم بېدنه وغیرهم|ا من صفاته» فک|ا ان بدنه ينقسم فالقائم بىدنه 
نقم. 

فإن قيل: إذا انقسم م يبق قدرة ولا علا وله حياة؟ قيل : و كذلك المحل 
ل ی و ر ول جا ولا علا ول ا فان 5 
المنفرد بتقدير وجوده هو أحقر من ان يقال انه يد أو عضو او بدن حي عام 
فادر» فکیف يقال فيه انه إله؟. ا 

الوجه الثالث : ان ما ذکروه معارض بقبام هذه الصفات في الانسان. 
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فإن. الانسان تقوم به ألحياة بوالقدرة والحس» ولم نذكر العا وا غاج ان 
نقول کا قالت المعتزلةء أن؛ الاعراض المشروطة . بالحياة إذا قامت جزء في 

الجملة عاد حكمها إلى جيع الجملة بل انذکر من الاعراض ما بعلم قیامه 
بالبدن الظاهر كالحياة والحس والحركة والقدرة) فإن هذا التقسم إلذي 
ذکروه یرد عليه» فانه گل ج من أجزائه متصف بہذه الصفات 
لزم تعدد الانسان» وان كان المتصف عملتها بعض اا فلا أولوية » 


ولزم ان لا يتعدى خكم الصفة محلهاء والتقدير ان ظاهر البدن كله حي 


حساس» وإن قیل: إن کل واحد يختص بصفة فهو معلؤم الفساد بالضرورة» 
مع انه لا أولوية» وإن قل :» تقوم الصفة الواحدة بالجملة لزم قيام 
اد فاذا کان هذا التقسم اروا على ما يعام الصفات به e‏ 
قہامها به عام انپا حجة باطلة. 

الوجه الرابع: و والرا: م محال لانه يلزم قيام التحد بالتعدد » فیقال: 
لا نسام التلازم فان هذا 2 مناه على أنه حينئذ يقوم الواحد با لمتعدد › 
فانه فرض قيام عام واحد ٤‏ وقدرة واحدة» رار ا وهذا 
الأصل افاستد فان المعلوم من وحدة الصفة الحالية وتعددها هو امعلوم من 
وحدة المحل E‏ فاحياة القائمة جسم حي اذا فقيل هي حياة واحدة. 


فيل : هو حي واحد» وإدا قیل: ا جي اجزاء متعددة , قیل : الحياة أجراء 
عل د ۵ » فالحال وله سواء 5 اكاد والتعدد» وحینئد فقوهم انه قام المتحد 


بامتعدد کلام باطل»' بل ما فسروا به الانحاد في احدها كان موجوداً ف 
الآخر وما فسروا به تعدد أحده کان موجوداً في الآخر. ٤‏ 
الوجه الخامس: ۽ انا Ê‏ نسم الحصر فيا ذكروه من الاقسام ديرا انقلا 
الجسم » » بل من الممكن ان يقال قام كل جزء من اجزاء هذه الصفات جزء من 
اجزاء الموصوف» وكل جزء منه متصف جزء من من الصفة» وهذا التقسم غير ما 
ذكره من الأقسام ليس. فيه اتصاف كل جزء جميع الصفةء ولا المتصف 
جميعها بعض الجملةء ولا كل جزء ختصاً جميع صفتهء ولا قيام واحد 
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بمتعدد» فان قال: الصفة لا تنقم وخحلها ينقسم › قبل : هذه مكابرة للحس 
. والعقلء بل انقسامها بانقسام حلها. 
يبيّن .هذا ان من أعظم عمد مثبتي الجوهر الفرد قوم ان الحركة قائمة 
با لجسم والزمان مقدار الحركة» والزمان فيه الآن الذي لا ينقسم» فلا ينقسم 
قدره من الحركة فلا ينقسم الجزء الذي يحلهاء فإنما استدلوا على وجود الجزء 
الذي لا ينقسم بوجود جزء من الحركة لا ينقسم فعام ان انقسام الحال 
عندهم كانقسام محله مع أن هذا معلوم بالحس والعقل» وكذلك المتفلسفة 
القائلون بأن النفس الناطقة ليست جسما» عمدتهم انهم يقوم بها ما لا ينقسم 
وما لا ينقسم لا يقوم الا با لا ينقسم» وقد اتفقت الطوائف على أن الصفة 
إذا لم تنقسم كان محلها لا ينقسم. ) 

الوجه السادس: أن قوله إما أن يكون كل جزء من الأجزاء متصفاً بذه 
الصفات. يقال له: إن أردت أنه يتصف به كا تتصف به الجملةء فهذا 
لايقوله عاقل فإنه ليس في الأجسام ما يكون صفة جيعه صفة للجوهر الفرد 
منه على الوجه الذي هى به صفة مجمیعه» وان أردت أنه متصف به کا يلبق 
ذلك ا ت إن ما اتصف بالصفة على. هذا الوجه يكن انفراده 
عن غيره فضلا عن كونها إلما؟ وهذا لأنه ليس في جيع مايعام من الموصوفين 
المنفردين بأنفسهم ما هو جوهر فرد» ولافي شىء ما يشاهد من الموصوفين ما 
هو جوهر فرد. بل واجوهر الفرد بتقدیر وجوده لا يجس به ولایوجد 
منفردا فا کان لايوجد وحده حقی ينضم إليه أمثاله كيف يكون حياً فضلاً 
عن أن يكون فرساً أو بعيراً» فضلا عن أن يكون انسانا أو ملكا أو جنباًء 
فضلاً عن أن يكون إا وهل ذكر مثل هذا في حق الله إلا من أعظم 
الدليل على جهل قائله فانهم لايعلمون شيئأ من الجواهر المنفردة يسمى باسم 
جلته لقيام الصفة بالجملة» فكيف يحب في حق الله إذا قامت به صفات 
الكال أن يكون بتقدير ماذكروه يحب فيه مثل ذلك. 

لاع ان تال کا ا لاحب في كل جزء من الانسان أن يكون إنسانا 
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لأنه قام به من الصفات ما بقوم بالانسان» ولا في کل چزء من N.‏ 
وسائر الحىوان أن یکون فزسا لكونه من الجملة الي قامت با الصفة » فلادا ' 
يهب في كل ما كان من الإله أن يكون إا لقيام صفة إلاله بالإله الوصوف ٠‏ 
کله مع أن کل واحد من الموجودات لایکون حکم جزئه حکم کله لقیام : 
ا ا ا ا 
النفاة. 
قال : ا الثاني: i‏ 0 الصفات هو أنه 
لا لوء إما أن یکون تتاف ا واا لاان أو رة جاتر أن قال 
بالاول» والاإلزم اتصاف کل جسم بہا وچوا لا للتساوي في الحقيقة على 
ما وقع به الفرض› وان کان الثاي لزم ان کون الرب مفتقراً إل ما 
o‏ ولج إلى غبره في افادة ما ل کون إا . 


قلت: ولقائل أن يقول ۾ لا جوز أن بكون اتصافة بها واجبا لذاته؟ قوله . 
يلزم اتصاف كل جسم ٠با‏ للتساوي في الحقيقة على ما وقع به الفرض. قبل : 
الذي وقع به الفرض أنه جسم کالاجسام. وذلك يقتضي الاشتراك: في مسمى | 
الجسمية. فام قلت : أن ذلك يستلزم التساوي في الحقيقة؟ فإن هذا مبني على 
فاثيل الاجسام وهو منوع وهو باطلء وإن قيل انه بقتضي مائلة كل جسم 
في حقيقته جیث A E o ES‏ 
وب له ما يحب له» فهذا لایقوله عاقل يفهم ما يقول» ولا یعرف هذا قولا 
لطائفة معروفة وفساده ظاجر لا تاج إلى اطناب» ولكن لايلزم من فساده أن 
لاکن النزاع ٣‏ لفظا > فان المنازع يقول: لیس هو مثل کل جسم من 
الأجسام فيا جب و يجوز اويمتنع » ولكن شار كها .ني مسمى الجسمية  Es‏ 
قيل هو حي وغيړه حي شارکه في مسمي الحيء وكذلك شارك غيره في 

مسمن العا والقادر» والموجودء والذات» والحقيقة. ف کان من لوازم القدر '' 
الشترك ثبت لاء وما اختص بأخذها م يثبت للآخر» ومعلوم أن مسمى 
الجسمية إن قيل انه يستلزم أن يجوز على كل جسم مإ جاز على الآخر فلا 


FY 


يقول عاقل إن الله جسم بہذا التفسير » ومن قال انه جسم لم يقل أن القدر 
المشترك الا كالقدر المشترك في الذات والقائم بالنفس ومسمی التحيز » ويقول 
مع ذلك أن هذا المسمى وقع على أمور ختلفة الحقائق كالموصوف والقائم 
بالنفس وځو د 


وبالجملة؛ إن ثبت تاثل الأجسام في كل ما بحب ويجوز ويتنعم أغناه عن 
لکلام» وإن م ثبت م ینفعه هذا EE E ES‏ 
التقديرين » فالمنازع يقول: مسمى الجسم كمسمى الموصوف. والقائم بنفسه 
والذات والماهية»ء والموجود ینقسم الى واجب بنفسه وواجب بغیره» واذا کان 
أحد النوعين واجبأً بنفسه لم يجب أن يكون كل موصوف قائ بنفسه ولا كل 
موجود » و کذلك لایکون کل جسے» فتبین أن ما ذکره مغلطة لانه قال: إما 
أن يقال انه جسم كالاجسام » وإما أن يقال جسم لا كالاجسام» فان قيل بالثافي 
كان النزاع في اللفظ لا في المعنىء فدل ذلك على أن قوله قي المعنى موافق لقول 
من يقول 2 لا كالاجسام» ثم جعل القسم الأول هو القول بتاثل الأجسام» 
فكل حقيقة قوله أنه اما أن يقال أنه ماثل للأجسام في حقيقتها بجيث يتصف با 
OT‏ والجواز والامتناع» وأما أن لا يقال بذلك» فمن لم يقل 
بذلك لم ينازعه في المعنى » ومن قال بالأول فقوله باطل . 


ومعلوم أن أحدا من الطوائف المعروفة وأهل الاقوال المنقول لم يقل انه 

جسم ماثل للاجسام كا ذكرء ومعلوم أيضاً أن فساد هذا أبين من أن يحتاج 
إلى ماذكره من الادلة. فان فساد هذا معلوم بالأدلة اليقينية لما في ذلك من 
الجمع بين النقيضين» إذا كان كل منها يلزم أن يكون واجباً بنفسه لا واجباً 
بنفسه حدثا لا محدثا مكنا لا مكنا قدا لا قدا إذ المائلان حب اشتراكها 
في هذه الصفات. إذ كان القول الذي نفاه م يقله أحد ولم ينازعه فيه 
أحد . والقول الذي ادعى أنه موافق لقائله في المعنى لا يخالف فيه قائله بقي 
مورد النزاع لم يذكره ولم يقم دليلا على نفيه» وهر قول من يقول هو جسم 


و ا ا 


كالاجسام بمعنى أنه مشارك E‏ ا 

اموصوفبة» والقيام بالنقس » وانه م یثبت يثبت له لوازم 'القدر المشترك ولايثبت 
له شيء من خصائص a‏ ماثلا لشيء من الاجسام فيا يحب 
وجوز ويتنع عليه > لان الاجسام المخلوقة ما خصاص تختص باعتبارها ثبت 
ها ما بحب ويجوز ویتنع عليه :والقدر المشترك عند هؤلاء لا يستلزم شيا 
خصائص المخلوقين» وهذا القدر لړ يتعرض له هنا بنفي ولااثبات» لکنه 
8 أن القدر لمشترك يستلزم التاثل في الحقيقة» وان ما لزم کاش 
الاجسام لزم لاخر واا يفترقان فما يعرض ها بمشيئة الخالق › لکن هذا 
لقول م يقر هناء فبقي کلام هنا بلا حجة مع أن هذا القول فاسد في 
نفسه کا قال عرف »!وهو لا قرره في موضع آخر بناء على أصلين: على 
اثبات الجوهر الفرد وقاثل المجواهرء وکلاه) منوع باطل. قد قرر' هو أنه: 
ا عله » مع أن القول بأنه جسم کالاجسام ما علمت أنه قاله أحد 
ولانقله أحد عن أحد» وهو مع هذا م یذ کر دلیلاً على نفیه» فکیف یکون 
ا 

قال الثالث: هر أن لو کان جس لکان له بعد Sl‏ اما ا 
یون غير متناه أو متناهيا فان کان غير متناهء فإما TTT‏ 
جيع الات ار من بعض الجهات دون بعض » فان کان الأول فهو حال 
لو جهن : الأول: ۽ ما سنبینه من احالة بعد لاأ يتناهى . والثالي: يلزم منه أن 
لا بو جد. جسم غر ه أو أن تتداخل الأجسام» وهو خخالط القاذورات وهو 
حال » وان کان الثاني : فهو متنع أيضا لوجهين: الاول: ما سنبيينه من احالة 
بعد ل يتناهي > رالتاي : :أنه اما أن يكون اختصاص أحد الطرفين بالنهاية دون 
الآخر لذاته» أو اع ا کان الول ف شال عدم الأولية 


وان کان الثاني ؛. فیازه أن يڪون الت في أفادة مقداره إلى موخ 
و خصصس ولا معنی للبعد عير نفس الأجزاء عل ما فیکون الت 
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معلول الوجود وهو محال» وإن كان متناهياً من جيع الجهات» فله شكل 
ومقدار» وهو إما أن يكون مختصا بذلك الشكل والقدر لذاته أو لامر 
خارج» فان کان الأول لزم منه اشتراك جيع الاجسام فيه ضرورة الاتحاد في 
الطبيعة » وإن كان الثاني ؛ فالرب تاج في وجوده إلى غيره وهو محال, 

قلت: ولقائل أن يقول: ل لا جوز أن يكون مختصاً بالشکل والقدار 
لذاته ؟ قوله إن ذلك يستلزم اشتراك جيع الاجسام فيه ضرورة الاتحاد في 
الطبيعةء انما يصح إذا سام أن طبيعة الاجسام كلها متحدة» وهذا منوع بل 
باطل بل معلوم الفساد بالضرورة والحس» فان طبيعة النار ليست طبيعة الماء» 
ولا طبيعة الحيوان طبيعة النبات» وهذا مبنى على القول بأن الاجسام متاثلة في 
الحقيقة» وهذا لو صح لأغنى عن هذه الوجوه كلهاء وهو في كتابه لما ذكر 
قول من يقول بتجانس الاجسام من أهل الكلام المعتزلةوالاشعرية قال إنهم بنوا 
ذلك على أصلهم ان الجسم هو الجوهر المؤلف أو الجواهر المؤتلفة» وأن الجواهر 
متجانسة » وأن التأليف من حيث هو تأليف غير مختلف» فالأجسام الحاصلة منها 
غير مختلفة » ومعلوم أن هذين الأصلين اللذين بنوا عليه تماثل الأجسام قد 
أبطلهما هو وغيره. وهي ما يخالفهم فيها جهور العقلاء » فأكثر العقلاء لا 
يقولون أن الأجسام مر كبة من الجواهر المنفردة لا جهور أهل الملل ولا جهور 
الفلاسفة» بل جهور أهل الكلام من المشامية والنجارية والضرارية والكلابية 
والكرامية لا يقولون بذلك» فكيف بن عدابمن عدا أهل الكلام من سائر 
أنواعأهل العلم» فإنہم من أعظم الناس إنكارا! لذلك. وكذلك القول بتائل 
الجواهر قول لا دليل عليه إذ المتنازعون في الجواهر المنفردة منهم من يقول 
باختلافها.» ومنهم من يقول بتاتلها . 

وأيضاً ؛ فقول القائل إما أن يكون مختصاً بذلك المقدار لذاته أم لأمر خارج 
يقال له اترید بذاته جرد الجسمية المشتر كة أم ذاته الذي يختص بها ويمتاز بها عن 
غيره؟ اما الاول؛ فلا يقوله عاقل» فان عاقلا لا يعلل الحكم المختص 
بالامرالمشترك . فلا يقول عاقل ان ما اختص به احد الشيئن عن الأخر كان 
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در ارك ها »!فان القدر امشترك ب ين الشيئينلا يستلزم اللختصن فطلا 
عن أن يكون علة للمختص» والعلة مستلزمة للمعلول والملزوم E‏ 
فإذا لم يكن المشترك ملزوماً للمختص كان أن لا يكون علة أولى وأحرى» فان 
الزوم حيث وجد اللازم» ومعلوم أنه ليس حيث وجد المشترك يوجد المختص 
اد المشترك يوجد في هذا e a E‏ ) 
ا ) ٤‏ 

وقي الجملة: هذا e‏ لایتنازع فيه العقلاءء. فلا 2 اختصاص | ا 
الجسمين بخصائصه لمجزد الجسمية المشتر كة ٠‏ بل تلك الخصائص ما ينع بوتا 
لسائر 'الاجسام» وحيدئذ فيقال: معلوم أن كل جبم مختص خصائص» 
وخصائصه لا تکون لأجل جسمية المشتركةء وذلك ينع تمائل الاجشام» لأنا 
لو كانت متاثلة لزم أن يكون اختصاص بعضها خصائصه للمخصص› 
واللخصص اما الراب واما غبره وتخصيص غبره متنع لأنه جسم من الأجسام 
فالكلام فيه كالكلام في غيره» ولأن التقدير متاثلة فليس هذا 
بالتخصس ص ال من هذا و تخصيصه أيضاً متنعم لأنه يستلزم و أحد 
التاثلين على الآخر بغي مرجح» وذلك متنع . . واذا قبل امرجح هو القدرة 
الف قل د الندرة والمشيئة الى جيع المتاثلات سواء ٠‏ فيمتنع الترجيح 


بمجرد ذلك فلا بدأ أن يكون المرجح مالل تعالى في ذلك من الحكمةب 


والحكمة تستلزم عم الخكم بأن أحد الأمرين أولى من الآخرء وأن تک 
ذلك الراجح أحب اليه من الآخر» وحينئذ فذلك يستلزم تفاضل المعلومات 
المرادات وذلك ينع تباويها؛ وهو المطلوب . وهذا لكلام يتعلق بسألة حكمة 
الله في خلقه وأمره وهو مبسوط في غير هذا الموضعء ونفاة ذلك غاية ما 
عندهم أنهم يزعمون أن ذلك يقتضي افتقاره إلى الغير لأن من فل شيئ 
راد کان مفتقراً إلى لك المراد متكملا. به والمتكمل بغيره ناقص بنفسه» 
وهذه الحجة باطلةء > كبطلان حجتهم في نفي الصفات» وذلك أن, لفظ الغبر 
مل ء فان أريد بذلك؛ أنه يفتقر إلى شيءَ مباين منفصل عنهء فهذا منوع فان 
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مفعولاته ومراداته هو الفاعل هما كلها لا تاج في شىء منها إلى غيره» وإن 
اريد بذلك أن يفتقر إلى ما هو مقدور له مفعول له كان حقيقة ذلك أنه 
مفتقر الى نفسه أو لوازم نفسه» ومعلوم أنه سبحانه موجود بنفسه لا یفتقر 
إلى ما هو غير له مباين له وأنه مستوجب لصفات الكال التي هي من لوازم 
ذاته. 

فادا قال القائل : أنه مفتقر إلى نفسه کان حقیقته أنه ایکون موجوداً إلا 
بنفسه. وهذا المعنى حق. وإذا قبل هو مفتقر إلى صفاته اللازمة أو جزئه أو 
لوازم ذاته أو نحو ذلك كان حقيقة ذلك أنه لايكون موجوداً إلا بصفات 
الکال. وأنه يمتنع وجوده دون صفات الكال التي هي من لوازم ذاته وهذا 

ومعلوم أن الامور التي لا يكن وجودها إلا حادثة متعاقبة ليس الكال في 
أن يكون كل منها أزليا » فان ذلك متنع » ولا في أن ذلك لايكون فإن ذلك 
نقص وعدم بل في أن تكون بحسب امكانها على ما تقتضيه الحكمةء فيكون 
وجود تلك المرادات الحادثة من الكالات التي يستحقها ولا يتاج فيها إلى 
عيره» فيكون فعله ما يفعله للحكمة من اعظم نعوت الكال التي يحب أن 
یوصف با ونفيها عنه يقتضي وصفه بالنقائص. وإن کل کا يوصف به 
فليس مفتقرا فيه إلى غیړه أصلاء بل هو من لوازم ذاته. سبحانه وتعالى عا 

يقول الظالمون علوا كبرا. الذين يصفونه بالنقائص ويسلمونه الحكمة التي هي 
من أعظم نعوت الكمال توه أن اثبانها يقتضي الحاجة إلى غيرهء وذلك غلط 
حض. بل لا يقتضي انباتپا الا استلزام داته لنعوت کاله وکال نعوته 
لاافتقار إلى شيء مباين لنفسه المقدسةء وأيضا فيقال ؛ القول في استلزام‌الذات 
لقدرها الذي لم يقدره المشر كون كا قال تعالى وما قروا الله حق قَذدره 
والأزْض جميعاً قَبْضتةٌ يُوم القيامة والسَمَوات مَطويات بيمينه سَلْحانَةُ ونَعالى 
عتا ركن ٠"‏ كاستازام الذات لسار صفاتها من العم والقدرة والحباق 


.۷ سورة الزمرء الآية؛‎ )١( 
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فانه لو .کان کل ن ا مخصص لزم الدؤر أو اساسل الباطلان» 
فلا بد من مختص با يختص ابه يختص بذلك لنفسه وذاثه لا لأمر مباين له 
وهذا هو حقبيقة الواجب لنفسه المستلزم لجميع نعوته من غبر افتقار إلى غير 
نفسه» مع أن ما ذكره في ونجوب تناهي الأبعاد قد أبطل فيه مسالك الناسن 
كلهاء وأنشاً مسلكاً ظن أنه لم يسبقه إليه أحدء واذا حرر الأمر عليه 'وعليهم 
ي تلك المسالك كان القدح فيه أقوى من مسالكهم فلو قدر أن انين ثبت 
اها وا قائ بنفسه لا یتناهی › وأثتىت الآخر وچوا لا یکون 
متناهیاً. ولا غير متناه کان قول الثاني أفسدء والأول أقرب إلى ا 
من مقدمة يدعون با إفساد قول الأول إلا وي أقواهم ما هو أفسذ منها » 
والمناظرة تارة تكون. بين الحق والباطل » وتارة بين القولين الباطلين لتبین 
بطلانها» أو بطلان أحدها » أو كون أحده) أشد بطلانا من الآخرء فإن 
هذا ينتفع به کدرا آ في أقوال أهل الكلام والفلسفةء وأمثامم من يقول أحدهم 
القول الفاسد وینکر على منازعه ما هو أقرب منه الى الصواب» فيبين أن قول 
منازعه أحق بالضحة إن كان قوله صحبحياً وإن قوله أحق بالفساد "إن كان 
قول منازعه فاسداً لتنقطع ذلك حجة الباطل» فان هذا أمر مهم اذ کان 
امبطلون يجارضون تصوص الكتاب والسنة بأقواهم» > فان بيان فسادها أحد 
ركني الحتق وأحد المطلوبينء فان ھۇلاء لو تركوا نصوص الأنبياء مدت 
وكفتء ولكن صالوا علبها صول المحاربين لله ولرسوله فإذا دقع صياام 
وبين ضلامم كان ذلك من أعظم الجهاد في سبيل اله 


وقد حکى الاشعري وغبره عن طوائف أنهم يقولون: : أنه لا يتناهی وهؤلاء 
غات : نوع يقول هو جسم » ونوع قول ليس سم » فاذا أراد النفاة؛ أن 
ببطلوا قول هزلاء م بيكنهم ذلك» فانهم إذا قالوا : لزم أن يخالط القاذورات 
والأجسام: قالوا: كا أبعم موجوداً ر إلبه ولاهو داخل ولاخارج» ٠‏ 
فنحن نشت موجودآ هو 'داخل .ولا الط غيره» فإذا قالوا هذا لايعقل. 
لاء وك لايعقل ونه ال ادق الل من بذعت احلوليةء ۰ 
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وهذا إذا ذكر القولان لأهل الفطر السليمة نفروا عن قول النفاة أعظم من 
نفورهم عن قول الحلولية» وكذلك ماذكره من امتناع النهاية من بعض 
الجوانب دون بعض. فان هذا قاله طائفة ممن يقول انه على العرش» وقول 
هؤلاء . وإن قيل أنه باطل فقول النفاة أبطل منهء أما احتجاجه على هؤلاء 
بأن اختصاص أحد الطرفين بالنهاية دون الآخر محال لعدم الأولويةء أو 
لافتقاره إلى حخصص من خارج فيقولون له: انت دائا تبت تخصيصا من هذا 
ا لجنس كا تقول ان الارادة تخصص أحد المثلين لالموجب. فاذا قبل لك: 
هذا يستلزم ترجيح أحد التاثلين بلا مرجح. قلت: هذا شأن الإرادة 
والارادة صفة من صفاته» فاذا كانت ذاته مستلزمة لا من شأنه ترجيح أحد 
امثلن لذاته بلا مرجح» فلان تكون داته تقتضي ترجيح احد المثلين بلا 
مرجح أولى , وهذا للمعتزلة والفلاسفة ألزم» فان المعتزلة يقولون أن القادر 
المختار يرجح بلا مرجح» والفلاسفة يقولون مجرد الذات اقتضت ترجیح 
الممكنات بلا مرجح أخرء فقد اتفقوا كلهم على أن الذات توجب الترجيح 
لأحد المائلين بلا مرجح. فكيف يمكنهم مع هذا أن ينعوا كونها تستلزم 
تخصص احد الجانن بلا محصص ؟ ولو قال مم منازعهم : الموجودات القائات 
بانفسها لا بد ان يكون بينها حد وانفصال» فعلمنا التناهي من جانب هذا 
اموجود» وأما إاذ علمنا امتناع وجود أبعاد لا تتناهى. وهذا غير معلوم لنا 
أو هو باطل لكان قوم أقوى من قوهم. 

والمقصود هنا أن غايتهم في ابطال قول هؤلاء أن ينتهوا إلى ابطال بعد لا 
ای ار الى عدم الأولويةء أو وجوب المخالطةء وهذه المقدمات يكن 
منازعيهم أن ينازعوهم فيها أعظم ما بیکنهم هم منازعة أولئك في مقدمات 
حجتهم » ويرد عليهم من المناقضات والمعارضات اعظم ما يرد على أولئك» 
وهذا مبسوط في موضعه» فهذه الحجة وأمثالما من حجج النفاة يكن ابطاها 
من وجوه كشيرة» بعضها من جهة المعارضة بأقوال اهل باطل آخرء وبيان انه 
ليس قول اولئك بأبطل من قول هولاء فاذا م يكن الاستدلال على نفي أحد 
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لقولين الا بالمقدمة التي بها نفي القول الآخر لم يكن نفي أحدها أولى من 
نفي الآخرء بل إن كانت الققدمة صحيحة لزم نفيها جميعا 
وان كانت باطلة م تدل على نفي واحد منها > فكيف اذا 
کانت المقدمة التي استدل بها المشتدل على نفي قول منازعهء قد قال بها وا 

هو أبلغ منهاء وبعض ما تبطل به هذه الحجة يكون من جهة أهل الحق الذين. 
يقولوا باطلا ون إنذكر ما يحضر من ابطاها | بالكلا م عل مقدماتها»: 
والمواضع التي ينازع فيها الناس. الأول: قوله لو كان جسم لكان له بعد 
وامتداد» فان هذا نما نازعه فيه طائفة ممن يقول هو جسم» وهو مع: ذلك 
واحد للا تول الب e‏ من الوجوه. فلا يشار الى شيء منه دون ُء › ۳ 
فإن. هذا معروف عن طائغة من أهل الكلام من الكرامية وغيرهمء والرازي 
قد دذکر ذلك عن بعضهم. لکنه ادعی ان هذا ا ا فسادة. 
معلوم بالضرورة. ) 


و كذلك ال ادا ترق جر ات م ات ایس ادو 
ذلك عن الاشعري› واکثیر من اهل الكلام .والحديث والفقه من أصحاب. 
الا ا وغیرهم» رف قول القاضي الي يعلى » وي الحسن الازاغونيء 
وقول الي الوفاء بن عقيل في کثير من کلامه» وهو قول ابي العباس القلانسي 
وقبله ابو مد بن كلاب وطوائف غير هؤلاءء فإذا قال القائل : كونه جسم 
مع کونه یر منقسم » کونه فوق العرش مع کونه غیر جسم ما یعام افساده 
بضرورة العقلء فيقال :أ ليس :الع بقساد هذا بأظهر من العم بفساد قول من 
فاك موجود قائم بنفسه فاعل مجميع العام » وانه م كل داخل ي 
الالء ولا ع عنه ولا حال فیه» ولا مباین لهء لا سا إذا قيل مع ذلك 
انه حي عالم قادرا وقیل: مع" ذلك ليس له حياة ولا عام ولا قدرة أو قيل. 
هو 2 ومعقه ل وعقل SS‏ ومعشوف وعشق » وان العام والحب. نفس 
العام ا ونفس الحب هو .نفس dl e‏ قل : cC‏ ذلك أنه حی ي ياق 


ع 


ر ا ق ر ر 
انه لا داخل في خلوقاته ولا خارج عنها ولا حال فيها ولا مباین اء وان 
ارادته هذا المراد هو ارادته هذا المراد» ونفس رؤيته هذا هو نفس رؤيته 
هذا» ونفس علمه بهذا هو نفس علمه بہذاء او ان الكلام معنى واحد 
بالعين» فمعنى أية الكرسى. واية الدين » وسائر القرآن» والتوراة» والا جيل . 
وسائر ما تکام به هو واحد» فان کانت هذه الاقوال ما يكن صحتها 
في العقل» فصحة قول من قال هو فوق العرش» وليس جسم أو هو جسم 
وليس بنقسم أقرب الى العقل» وإن قيل: بل هذا القول باطل في العقل: 
فيقال : تلك ابطل في العقلء ومتى بطلت تلك صح هذاء واذا قيل: النافي لا 
لإ مكان تلك الامور هو الوهم » وإلا فالعقل يجوز وجود ماذ كر »وإذا قيل :البرهان 
العقلي دل على وجود ما أنکره الوهم: قيل : والبرهان العقلل دل على وجود ما 
أنكره الوهم هناء ومن تأمل هذا وجده من أصح المعارضة وأبين التناقض في 
كلام هؤلاء النفاة وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 

الوجه الثانی : قوله واذا کان له بعد وامتداد, فاما ان یکون غر متناه» 
واما ان یکون متناهياًء فیقال: من الاش من قول انه غي مشاه» وهؤلا. 
منهم من يقول جسم» ومنهم من يقول غير جسم» وقد حكى القولين ابو 
. الجحسن الاشعري في المقالات وحكاه). غيره أيضاً. ومن الناس من قال: هو 
متناه من بعض الجهات؟ وهذا مذكور عن طائفة من أهل الكلام من 
الكرامية وغيرهمء وقد قاله بعض المنتسبين الى الطوائف الاربعة من الفقهاء» 
کا ذكره القاضى ابو يعلى في عيون المسائل » فان هذه الاقوال يوجد عامتها 
ي بعض اتباع الائمةء منها ما يوجد في بعض أصحاب الي حنيفة» ومنها ما 
يوجد في بعض اصحاب مالك ومنها ما يوجد في بعض اصحاب الشافعي. 
ومنها ما يوجد في بعض أصحاب أحد. ومنها ما يوجد في بعض أصحاب 
اثنين أو ثلاثة أو الأربعة: قوله: ان کان غير متناه من جيع الجهات» فهر 
حال لوجوه. ) 
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الأول اة ر اعا مد 3 ا فان او اا 
نفاة ذلك ول تذکر ال دلیلا ا 5 رك فقت الدغوی بلا 
دل ر ي ا ا N‏ 
قوله الثای: أنه يلزم منه نفيٰ الاجسام او تداخلها ومداخلة القاذورات» 
فىقال : : هؤلاء يقولون لا يلزم منه شيء من ذلك > بل هو غير متناه مع کونه 
جسا او مع کونه غير جنم ویقولون لا لزم نفي سائر الأجسام ولا 
مداخلتهاء فإدذا فقيل هم هذا بنفيه العقل. قالوا: نفى العقل ذا 
وجوده فاا بنفسه فاعلاً العام وهو مع دلك لا حال في العا ولا بائن من 
بل نفي العقل هذا أعظم من نفيه هذاء وما قيل من الاعتذار عن ذلك 
الوهم والعقل يكن هدا طری الأرلى» کیا قد شط في 
موضعهء فان هؤلاء ادعو ان القائل کل موجودین إما أن يکونا متحایئين: 
و متباینین» أو کل موجودین فان انها فام ان یکونا متبایدین 
متلاصقین » أو کل مواجود نائ بنفسه» فلا بد أن یکون مشار اليه وان قول 
اق ات د هو داخل العام¿ ولا خارجهء ولا حال فیهء ولا 
مباین له» ولا یشار اليه ولا يقرب من شيء ولا يبعد من شيءَ ول پصعد 
اليه شيء» ولا يتزل منه شيء وأمثال ذلك من الصفات السالبة النافية هو محال 
في العقل قالوا: ان هذا الوجب لذلك التقسم والمحيل لوجود هذا بإنما هو 
الوهم دون العقل وان الوهم يحكم في غير المحسوس جكم المحسوسن وهذا 
باطل . فقيل aT‏ تثبتوا بعد وجود ما لا يكن الاحساس به¿ وحكم 
الفطرة اولى بديبي» والوهم عندك إنغا يدرك الاشياء المعنية كادراك العداوة ٠‏ 
والصداقةء كادراك الشاة عداوة الذئب وصداقة الكبش» وهذه احکام ا 
والكليات شش حکم العقل لا من حکم 0 م وأمثاله ما أبطل به ا 
کروه من الاعتذار بأن و ! 
لكن المقصود هنا أن ذلك العذر ا کا٥‏ صحیحاً فلمتازعیهم آن تدرا 
به ههنا فیقولون: ما ذکرقوه من کونه لو کان فوق العرش او لو کان جما 
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لکان متداً متناهیاً أو غير متناه هو من حکم الوهم» وهو فرع کونه قابلا 
لثبوت الامتداد ونفيه» او لثبوت النهاية ونفيها» وحن نقول: هو فوق العرش 
أو هو جسم» وهو مع ذلك لا يقبل أن یکون متداً ولا غير متد. ولا أن 
یکون متناهیاً ولا غیر متنامء کا قلع نتم انه موجود قائم بنفسه مبدع للعام 
مسمى بالأساء الحسنى» وانه مع ذلك لا يقبل أن يقال هو متناه ولا غير 
متناه بل ذاته لا تقبل اثبات ذلك ولا نفیه» ولا تقبل أن يقال هو حال في 
العام » ولا ځارج عنهء فلا توصف ذاته بالدځول ولا بالخروج» فان ذاته لا 
تقل الاتصاف لا باثبات ذلك ولا بنفيه» فهذا وغوه قولکم» فان کان 
هذاالقول صحيحاً أمكن من أثبت العلو دون التجسم او العلو والتجسمء 
ونفی ما یذکر من لوازمه ان يقول فيه ما تقولون أنتعم حيث أثبتم موجودا 
ا مدعا للعالم» ونفيعم فا لک ن لوا فان لزوم تلك اللوازم 
لا أثبتوه أظهر في صريح العقل من لزوم هذه اللوازم لما أثبته هؤلاء . فان 
امكنكم نفي اللزوم وادعيعم ان القول باللزوم واحاله ما أثبتموه من حكم 
الوهم دون العقل امكن خصومکم ان يقولوا مثل ذلك بمثل ما فلتموه بطريق 
الاولى ‏ وهذا يفهمه من تصور حقيقة قول الطائفتين وادلتهم العقلية » فانه إذا 
قابل بين قول هؤلاء وقول هؤلاء تين له صحة الموازنة» وان الائات اقرب 
الى صريح المعقول وأبعد عن التناقض » كا أنه أقرب الى صحيح المنقول. 
وكذلك يقال في الوجه الثالث: فان اثبات النهاية من احد الطرفين دون 
الآخر أبعد عن الاحالة من اثبات موجود قائم بنفسه لا يكن أن يقال فيه 
هو او ول ان قال غر ماه و كذلك انات مو جود لا اة له مه 
الطرفين اقرب الى المعقول من كونه لا يقبل اثبات النهاية ولا نفيهاء قوله: 
فیلزم ان کو الرب مفتقراً في افادة مقدازه الى موجب وخصص. ولا 
معنى للبعد غير نفس الأجزاء» فيكون الرب معلولاً لغيره يقال: ما من أحد 
من النفاةء الا وقد قال نظبر هذاء فالكلابية» والاشعرية يقولون؛ الذات 
اقتضت صفات معدودة دون غبرها من الصفات » فانہم وان تنازعوا ن 
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صفاته كلها معلولة للبشر» فانم 1 يتنازعوا في اثبات صفات لا تتناهئ» بل.. 
لا بد ان تكون صفاته متناهيةء فجعلوا الذات مقتضية لعدد معين دون غيره' 
من الاعدادء ولصفات 'معينة' دون ET‏ اقغات بل راتت الاسر 
بشيء دون غبره من الأمورات» وبارادة شيء دون غيړه من الرادات مع ان نشبتها . 
الى جيع المرادات وا أمورات نسبةواحدة »واصلهم انه يجوز تخصيص احد المثلين دون u‏ 
الأخر بغبر خصص بل بعحض الارادةء وان الذات اقنضت تلك الارادةعلى ذلك 
اجه درن رها لا لأمر آخرء فاذا قيل: الذات اقتضت تناهيا من اجانب 
دون جانب» أو قدراً. خصوصاً يکن هذا ف صریح العقل من 
الامتناع ولل 0 وم مع ذلك يقولون أن هذه الارادة اقتضبت ا 
نكون الحوادث منناهية. من أحد الطرفين دون الآخر» فالحوادث عندهم ۹ 
اھ من جاب امستقبل مع تناهيها من جانب الماضيء ومع امكان تقدم 
الحوادث: على مبداً حدوثهاء وتأخرها عن ذلك المبدأء ولكن الارادة هي 
ا د الثلين » والذات هي المخصصة لتلك الارادة المعينة دون غیړها 
من الارادات» وهي اللخصصة للكلام المعين الذي هو أمر بشيء معين دون 
غيره من الكلام» وإلاوامر والمعتزلة يقولون: إن تلك الذات هي الخصصة 
لأحد المقدورين دون أمثاله من المقدورات. وكذلك هي ااخستة الکونہا 
آمرة ومتكلمة وفاعلة بالأمر امعين » والكلام المعين والفعل المعين دون یره من 
الأوامر a‏ والفعل» وهي الخصصة للارادة. أو لکونه مریدا دون غير 
تلك الارادة أو عر تلك المريدية› والفلاسفة يقولون ان الذات أو الوجود 
الذي ا اختصاص له جقيقة من الحقائق ولا صفة من الصفات هو الخصص 
للعال کله عا هو عله" من الحقائق والصفات لادی وأنه علة تامة اموجبة 
ا ومغ آن الحوادث من المعلولات ليست أعبانها أزلية. ول ا افيه 
ما يوج تأخر .شيء من المعلولات ولا قام به صفة ولا معنى ولا فعل 
يو جب التخصيص ل جقيقة دون حقيقة ولا بصفة دون صفة ولا لحادث 
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والحوادث الحادثة ما يعام معه بالضرورة أنه لا بد له من مخصص خصص» وهم لا 
يثبتون إلا وجوداً مطلقاً لیس فيه اختصاص وجودي بوجه من الوجوه 
ف عن ان يكن فا اض حا دون ف وة دون 
صفة» والحدوث من غير سبب يقتضى الحدوث» وهذه الأمور لبسطها موضع 
اخر. 
والمقصود. أن هؤلاء القائلين بعدم التناهي أو بالتناهي من جانب دون 
جانب مع كون قوم فاسداء فنفاه كون الرب على العرش الذين يجحتجون على 
نقي ذلك بنفي الجسم » وعلل نفي الجسم ر ن 
أعظم عا يلزم المشبتين» والمقدمات التي بحتجون بها هي أنفسها وما هو أقوى 
منها من جنسها تدل على فساد أقواهم بطريق الأول فان كانت صحيحة 
ولت على فساد قوم » ومتی فسد قوشم صح قول المشتة لامتناع رفع 
النقيضن» وإن كانت باطلة لم تدل على فساد قول المثبتة » فدل ذلك على أن 
هذه المقدمات مستلزمة فساد قول النفاة دون قول أهل الاثات» وهذه 
الطريق هي ثابتة في الادلة الشرعية والعقلية. فانا قد بينا في الرد على أصول 
الجهمية. النغاة للصفات في الكلام على تأسيس التقديس وغيره. أن عامة ما 
بحتج به النفاة للرؤية والنفاة لكونه فوق العرش ونحوهم من الأدلة الشرعية 
الكتاب والسنة هي أنفسها تدل على نقيض قوم ولا تدل على قوم . فضلاً 
عا يعترفون هم بدلالته على نقيض وهمم » وهكذا أيضاً عامة ما يحتجون به 
من الأدلة اعقلية إذا وصلت معهم فيها إلى آخر كلامهم» وما يبون به 
معارصهم وجدت كلامهم في ذلك يدل على نقيض قوم» وأن ما یذ کرونه 
من المناظرات العقلية هو على قول أهل الاثبات أدل منه على قوهم. 

الجواب الرابع: قوله اذا کان متناهياً من جيع الجهات» فاختصاصه 
بالشکل والمقدر ان كان لذاته لزم منه اشتراك جميع ج فيه ضرورة 
الاتحاد ف الطبيعة ‏ فيقال له: .لا نسام اشتراك جيع الأجسام في ذلك ولا 
نسام أن الا جسام متحدة في الطعة وقد عرف ان النزاع في هذه المسألة من 


L0 


النظار هن أشهر الو وهذا ا قد بين فساد حجج أصحابه 
المدعين تمائلها ونماثل الجواهر» فاذا کان هو نفسه قد بين فساد حجح القائلين 
بالاتحاد في الطبيعة كان قد أفسد حجته با ذكره هو من الأدلة العقلية على 
فسادهاء» فضلا عا یذ کره.غیړه من العقلاء» وقد بسط هذا في موضعهء وإغا 
لقصود هنا التنبيه علن أن كل مقدمة في هذه الحجة يكن منعهاء, ويكون 
قول المانع فيها أقوى من قول المحتج. 


قال الرابع: أنه لو کان جساً لکان مرکا من الأجزاء وهر حال 
لوجهین. 

الأول: أنه يكون مفتقراً ٠ا‏ کل را من تلك الاجزاء ضرورة 3 استيحالة 
وجود المركب دون أجزائه» وکل منها غير مفتقر اليه» وما افتقر إلى غیره 
کان مکاً لا واجباً لذاته» وقد قیل انه واجب لذاته. 


قلت : ولقائل أن یقول هذا باطل من وجوه. 


أحدها : : أن الذين قالوا انه جسم لا يقول أكثرهم انه مركب من الأجزاء 
بل ولا يقولون أن كل جسم مركب من الأجزاء » فالدليل على امتنا ما هز 
مركب من الاجزاء فقط لاء يكون حجة على من قال انه لیس بجر کپ وان 
کان بناء على أن کل جسم م رکب فهذا منوع» إن قیل: لا نعني بالاجزاء 
أجزاء كانت موجودة بدونة» وٳنا نعي بها انه لا بد ان يتميز منه شيء عن 
شيء قيل : : فحينئذ لا يلزم أن يكون ذلك الذي يكن أن بصي جزء! خير 
مفتقر اليه إذ هو لا بد منه في وجود الجملة» ولیس موجودا دونهاء ۽ فالجملة 
لا تستغني عنه وهو أيضاً لا پستغني عنها؛ > فتكون الحجة باطلة. 


الثاني : : ان يقال ما تعني. بقولك انه یکون مفتقراً الى کل واحد من تلك 
الأجزاء أتعني انه یکون ا للجرء أو RY‏ أعلة فاعلة › ام نعي أنه 
یکون وجوده مشروطاً بوجود الجزء بحيث لا يوجد أحدها إلا مع الأخر» 
فان ادعىت الأول کان التلازم باطلا» فانه من المعلوم أن الأجسام الى خلقها 


EL | 


الله تعالى ليس شيء من أجزائها فاعلاً اء ولا علة فاعلة اء فاذا لم يكن 
شيء E Ss‏ 
ذلك قضية كلية من أفسد الكلام» فانه لا يعام بوتا في شيء من الجزئیات 
الملشهودة. فضلاً عن أن تكون كلية» وان قيل : نعني بالافتقار انه لا يوجد 
هذا الا مع هذا. قيل یل : ولم قلتم ان مثل هذا متنع على الواجب بنفسه؟ فإن 
انع عليه إن يكون فاعلاً أو علة فاعلة إذا قيل بامكان علة اعلة لا تفع 
بالاختبار ٠»‏ فأما کونه لا یکون وجوده مستلزماً للوازم لا يڪون وچا الا 

ها » فالواجب بنفسه لا ينافي ذلك» سواء سميت صفات أو أجزاء أو ما 
سمت » ويظهر هذا بالوجه الثالث . 

الوجه الثالث: وهو أن النافي لمثل هذا التلازم إن كان متفلسفاًء فهو 
بقول ان دان مستلزمة للممكنات للمنفصلة عنهء فكيف تمنع أن تكون 
E eg ps‏ 
ان ذاته ر کونه واجاً وموجودا وعاقلاً وعقلا ولذيذا وملتذاً به وجا 
الذاته ومحبوباً ها وأمثال ذلك من المعانى المتعددة» فإذا قبل : هذه كلها شيء 
واحد قيل: هذا مع کونه معلوم الفساد بالضرورة لكونه تضمن ان العلم 
والحب» وان العام المحب هو العام » والحب. فان قدر إمكانه فقول القائل أن 
الجسم ليس بمركب من الميولي والصورةء ولا من الجواهر المنفردةء بل هو 
واحد بسيط اقرب الى العقل من دعوى اتحاد هذه الحقائق » وإن كان من 
المحتزلة وأمثا حم فهم يسلمون أن ذاته تستلزم انه حي عالم قادر» وإن کان 
من الصفاتية فهم يسلمون استلزام داته للعم والقدرة والحياة وغير ذلك من 
الصفات» فيا من طائفة من الطوائف إلا وهي تضطر إلى أن تحعل ذاته 
مستلزمة للوازم» وحينئذ فنفي هذا التلازم لا سبيل لاحد اليهء سواء سمي 
افتقاراً او لم یسم » وسواء قيل ان هذا يقتضي الت ركيب او م يقل. 
الوجه الرايع: ان يقال قول القائل ان المركب مفتقر إلى كل واحد من 
تلك الاجزاءء اس بالمر كب تلك الأجزاء أو تعني به اجتاعها او الأمرين أو 
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ف راا فان ع اال كان الي أن و ا مق إل ٠.‏ 
الاجا ركان ساصلكة إن الى ا مر آل ار كي وان اه ` 
a‏ نفسه» وان الواجب u‏ مفتقر إلى الواجب بنفسه» ومعلوم ان ) 
الواجب بنفسه لا یکۈن مستغنیاً عن نفسه» بل وجوبهبنفسه يستلزم ان نفبه | 
لا تستغني عن نفسه» فا ذکرقوه من الافتقار هو تحقيق لكونه واجبا بنفسه . 
لا مانعم لكونه واجباً بنفسه» وإن قيل ان المركب هو الاجتاع إلذي بهو 
اجتاع الاجزاء وترکبها > قیل: فهذا الاجتاع هو صفة وعرض للاجزاء ,لا ا 
يقول عاقل انه واج بنفله دون الأجزاءء بل إنما يقال هو لازم للأجزاءء | 
والواجب لنفسه هو الذات القائمة بتفسها. وهي الأجزاء لا جرد الصفة التي 
هي نببة بينالأجزاء ء وإذا م يكن هذا' هو نفس الذإت ألواجبة بتفسها وإغا . 
هو صفة بماء فالقول فيه كالقول في غيره. ما سميتموه انتم أجزاء » وغايته ان 
کن ق اا ا إل سارف ولس هدا شر اققا الاج 
بنفسه إلى جزئه» وإن تيل ان الم ركب هو المجموع اي الأجزاء واجتاعهاء . 
فهذا من جنس ان يقال الم ركب هو المجموع أي الأجزاء واجتاعهاء فهذا , 
من جنس ان يقال الم ركب هو الأجزاء لكن على هذا التقدي رار لاجتاع 
ا من الأجزاء» إوحينئ فإذا قيل هو مفتقر' إلى الاجزاء كان .حقيقته انه . 
مفتقر إل تفه آي لا ستنني عن تفسهء وعدا حقيقة وجوبه بنش لا متاف 
لوجوبه بنفسه. ‏ . ) 
وإن عنیت به شيا رابعاً» فلا یعقل هنا شيء رابع » فلا بد من تصویزه» 
نم هذا الكلام عليه وإن. قال بل المجموع يقتضي افتقازه إلى كل جزء من 
الاجزاء. قيل: افتقار اللجموع إلى ذلك الجزء كافتقاره إلى سائر' الأجزاءء 
وذلك وسائر الاجزاء هى ١‏ لمجموع فعاذ إلى انه مفتقر إلى نفسهء فإن قيل 
اة الجزأين مفتقر إلى الآخر أو قيل الجملة مفتقرة إلى کل جزء إلى آخره.. 
قیل» أولاً ليس هذا هو حجتكم» فإنغا ادعيتم افتقار الواجب ابنقسه إلى .. 
جزئه» وقیل انیا إن عنیت بکون احد الجزأين مفتقراً إلى أن انها ) 
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فاعل للآخر او علة فاعلة لهء فهذا باطل بالضرورةء فان المر كات الممكنة 
ليس احد أجزائها عالة فاعلة للآخر ولا فاعلا له باختياره فلو قدر ان في 
لمر کبات ما یکون جزؤه فاعلاً لجزئه م یکن کل مركب کذلك فلا تکون 
القضية كلية» فلا يجب ان يكون مورد النزاع داخلا فيا جزؤه مفتقر إلى 
جزئه» فكيف إذا لم يكن في الممكنات شيء من ذلك» فكيف يدعي في 
الواجب بنفسه إذا قدر مركا أن يكون بعض اجزائه علة فاعلة للجزء 
الآخر؟ وإن عنيت ان احد الجزأين لا يوجد إلا مع الجزء الآخرء فهذا انما 
فيه تلازمها وكون احدهما مشروطا بالآخر» وذلك دور معي اقتراني وهو 
مکن صحیح لا بد منه في کل متلازمین» وهذا لا يناي كون المجموع 
واجبا بالملجموع» وإذا قيل في كل من الاجزاء هل هو واجب بنفسه أم لا؟ 
قبل : إن أردت هل هو مفعول معلول لعلة فاعلة ام لا فليس في الأجزاء ما 
هو كذلك» بل کل متها واجب بنفسه بہذا الاعتبار. 

وان عنيت انه هل فيها ما يوجد ٻدون وجود الآخر فليس فيها ما هو 
مستقل دون الأخرء ولا هو واجب بنفسه بهذا الاعتبار» والدليل دل على 
اثبات واجب بنفسه غنى عن الفاعل والعلة الفاعلة لا على انه لا يكون شىء 
غني عن الفاعل مستلزماً للوازم» فلفظ الواجب بنفسه فيه إجال واشتباء دخل 
بسببه غلط كثر » فا قام عليه البرهان من اثبات الواجب بنفسه ليس هو ما 
فرضه هؤلاء النفاة» فإن الممكن هو الذي لا يوجد إلا عموجد يوجده» 
والواجب هو الذي یکون وجوده بنفسه لا بموجد یوجده» فکونه موجوداً 
بنفسه مستلزماً للوازم لا يناي ان يكون ذاتاً متصفة بصفات الكبال» وكل 
من الذات والصفات ملازم للآخرء وكل من الصفات ملازمة للأخرى» وكل 
ما يسمى جزءا فهو ملازم للآخرء وإذا قيل» هذا فيه تعدد الواجب» قيل: 
ان اردتم تعدد الإله الموجود بنفسه الخالق للممكنات فليس كذلك. وإن 
اردتم تعدد معان وصفات له أو تعدد ما سمیتموه أجزاء له» فام قلتم انه إذا 
کان کل من هذه واجباً بنفسه آي هو موجود بنفسه لا بموجد يوجده مع ان 
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وجوده ملزوم لوجود الآخر یکون متنعاً؟ ولم قلم ان ثبوت معنیین او اشیئین : 
واجبين متلازمين يكون متنعاً» وهذا ك] تقول المعتزلة انكم إذا أثبتم الصفات 
قلنم بتعدد القدي » فیقال هم : ان قلم ان ذلك يتضمن تعدد آمة قدية خالقة 
للمخلوقات» فهذا التلازم باطل » وإن قلعم يستلز م تعدد صفات قدعهة لاله 
القدم› قلتم ان هذا حال ؟ فعامة ما يلىس به هؤلاء النفاة ألفاظ عړلة. 
متشاجهة » إدا فسرت معانيها و نا و کن کیا وین عا م اقل 
زالت الشبهةء وتن ان الحق الذي لا محيد عنه هو قول أهل الإثبات للمعافي 
والصفات . .` 
الوجه الخامس: وان TE‏ 
الأجزاء ضرورة استحالة. وجود الم ركب دؤن أجزائه ليس فيه ما يدل على 
افتقار المركب إلى أجزائهء فإن كونه يستحيل وجوده دون الأجزاء يقتضي 
انه لا يوجد بدونهاء بل لا يوجد الا وهي موجودة» وکون الشيء لا يوجد 
اراي الا يقتضي افتقاره ا و ل ن 
يوجد. إلا به. ألا ترى ان المتضايفين لا يوجد احدها دون الآخرء ولا قال 
ان احدها مف آل الآخر كالىنوة والابوة» بل كلاه) معلول علة متفصل . 
قا 0 رجه ها دون الآخر وها جيعا مفتقران إلى العلة ليس 
ا ا إلى 
لاخر ول الع : 


الوجه السادس: : ان يقال قولك وكل منها غ مفتقر إليه خط اهر 
فإنه ليس من ضرورة كون الم ركب متوقفاً على كل من أجزائه ان لا يكون 
شىء ن متوقفاً تة ودلك أن الم كت ان ارك به نفس 
الأجزاء امجتمعة كان إلمعنى ان المجتمع متوقف على المجتمع» أو أن كل جزء 
متوقف على سار الأجزاء؛ او على جزء آخرء وعلى نفسهء وي شيء فرض 
من ذلك م يلزم ان يکون اخد الجزأين هو المفتقر دون الآخرء وإن قدر ان 
EE‏ ار و e‏ مع الأجزاء ء فاذن إذا قدر انها ان 
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بكن احد الأجزاء واجناً بنفسه بمعنى إمكان وجوده دون سائر الاجزاء لا 
الاجةاع ولا غيره. بل لا يوجد شيء منها إلا بالآخرء فلا يکون شيء من 
الاجزاء غير مفتقر إلى المركب» بل كل منها مفتقر إليه» وهذا لا يقاس 
بالواحد مع العشرة الذي يكن وجوده دون وجود العشرة» فإن أجزاء 
العشرة ليست متلازمةء وإنغا الكلام في أمور متلازمة لا يكن وجود بعضها 
دون بعض كالصفات اللازمة للرب تعالى» وما سماه النفاة أجزاء فانه لا 
مكن وجود صفة من تلك الصفات دون الذات» بل ولا دون الصفة 
الأخرى» وكذلك ما سموه جزءأ لا يكن وجوده دون الجميع ولا دون جزء 
آخر» فامتنع ان يقال ان كل جزء من الأجزاء غير مفتقر إلى المجموع 
المركب. مع ان المجموع المر كب مفتقر إليه» بل إذا سمي هذا التلازم 
افتقاراً فافتقار الصفة وما سموه جزءاً إلى المجموع أعظم من افتقار الذات 
الواجبة بنفسها أو ما سموه المجموع المر كب الواجب بنفسه إلى الصفة أو 
الجزءء فإن المجموع هو الواجب بنفسه الذي لا يقبل العدم أصلاً» وكل جزء 
من أجزائه فلا يتصور وجوده بدون وجود الآخر» وهذا کا يقولون ان 
الحيوانية والناطقية جزء من الانسانية» ومع هذا يتنع وجود الجزء دون هذه 
الماهية المر كبةء وكذلك يقولون ان الجسم مركب من الادة والصورةء ويمتنع 
وجود احده)] بدون الجسم بل والجوهر الفرد عند عامة القائلين به يمتنع 
وجوده بدون وجود الجسم . 

الوجه السابع : ان يقال قولك ان المر كب الواجب بنفسه مفتقر إلى كل 
واحد من أجزائه ضرورة استحال وجود الم ركب دون أجزائه» وكل منها غير 
مفتقر إليه كلام باطل» وهو بالعكس أولى» وذلك ان ما قدر انه جزء إذا 
کان غير مفتقر إليه لزم ان يكون واجبا بنفسهء وإذا کان واجبا بنفسه› 
فاما ان يكون مستقلاً لا يتوقف على وجود الجزء الآخرء ولا الجملة أو لا 
بد له من ذلك فان کان مستقلاً بنفسه لا یتوقف على جزء آخر ولا عل 
الجموع» لزم تعدد الأمور الواجبة بنفسها المستقلة التي يستغني بعضها عن 
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وا ب ا ا على الآخر» ومعلوم انه اذا كان هذا جائزا 
لزم ان یکون هناك مجوع كل منه واجب بنفسه» والمجموع واجب!بتلك 
الواجبات: فاذا قدر تعدد الواجب ا کان هذا مطل لأصل هذا. 
الكلام .فضلا عن فروعه ومع تقدیر تعدده عدم تعدده» فیکون الدلیل 
الذي استدل به على نفي التر كيب مما اوت ا فیکون دلیله 


یدل على نقيض مطلوبه» وهنا ابل ما یکون ف بطلان قوله» وان" قدر ان ِ0 


للمجموع حقيقة غير تلك الأفراد فإن ما لزم الواجب كان واجباًء ویبقی ‏ 
حنگد الکلام ف ان الجموع ]8 کان انا عل العدد إنغا وجوبه بالعدد 
تاعا لا فائدة فيه» فإنه إذا قدر عشرة کل منهم واجب بنفسه لزم ان 
تكون العشرة واجبة وإذا کان كل جزء من العشرة لا يقبل العدم 
لنفسه» فالعشرة لا تقل العدم بطريق الأولى والأخرى› وانضام الواجب 
اجب ع ا ر لك ا وجب صا لخدف بل نفس 
٠‏ ذلك الاجتاع هو من لوازم وجوده) بطريق الأولى والأخرىء وإذا قدذر أن 
اتصال بعضها ببعض من لوازم وجودها الواجب بنفسه لم يكن متنعأء فإن. 
الواجب بنفسه على هذا التقدير لا يتنع ان يكون له لوازم وملزومات 
واجبة» ومن العجب ان هؤلاء القوم كهذا وأمثاله من الخائضين في ؤاجب 
الوجود على طريقة ابن سينا وأمثاله الذين جعلوا التر كيب عمدتهم في نفي ما 
بنفونه يوردون في طريق اثبات واجب الوجود أسئلة تفسد ما ذكروه في 


انتفاء الت ركسب بالضرورة وهي لا تفسد امتناع التسلسل» وهم معا ذلك | 


وردوا فى ظرسق انا افا عل اطال القرل بالل الدى جعلوه 
مقدمة من مقدمات اثباته حت يىقوا دائاً في نصرة التعطيل ا وهم 
إذا نصروا الاثبات ببعض ما ا نصروا به التعطيل كان فيه كفاية وبيان لفساد 
التعطيل › وينان ذلك ام ا اتتوا واجب الوجود جعلوا اساته موقوفً على 
بطال التسلسل لا قالؤا ان الممكن لا بد له من مرجح مؤثر» اما ان يشسلسل 
الأمر حتى يكون لكل مكن مرجح مكن» فتسلسل العلل والمعلولات الممكنة 
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او ينتهي الأمر إلى واجب بنفسهء ثم قالوا: م لا يجوز ان يكون التسلسل 
جائزاً کا قد تکام على هذا في غیړ هذا الموضع ؟ ومن أعظم أ تلتهم قوهم: 1 
لا يكون المجموع واجباً بأجزائه المتسلسلة» وكل منها واجب بالآخر؟ وهذا 
السؤال الذي ذكره الآمدي› ود کر انه لا یستطیع ان جیب عنه» ومضمونه 
وجوب وجود امور ممكنة بنفسها ليس فيها ما هو واجب موجود بنفسه» 
ولكن كل منها معلول للآخر» والمجموع معلول بالأجزاء» ومن المعلوم إن 
اذا قرفا رعا بواجا بارا الواجبة التي لا تقبل العدم كان أولى في 
العقل من جموع يجب بأجزاء كل منها مكن لا يوجد بنفسه» فإن المحتاج إلى 
الممكنات اولى بالامكان» أما الذي يكون وجوده لازماً للواجبات فلا يكن 
عدمه» والعقل الصريح الذي لم يكذب قط يعام ان المر كب المجموع من أجزاء 
کل منها مکن لا وجود له بنفسه هو أيضاأً بمكن لا وجود لهء وأما الم ركب 
من اجزاء کل منها واجب بنفسه» فإنه لا يتنع كونه واجباً بنفسة اي بتلك 
الأجزاء التي كل منها واجب. 

وإذا قيل الاجتاع نفسه مفتقر إلى تلك الأجزاء التي کل منها واجب 
بنفسه كان ذلك نزاعا لفظياء والمقصود ان العقل يصدق بامكان هذا ولا 
يصدى بإمكان اجزاء كل منها نمكن والمجموع واجب بهاء وهؤلاء قلبوا 
احقائق العقلية فقالوا: إذا اجتمعت واجبات بأنفسها صارت مكنة» وإذا 
) اجتمعت مکنات بأنفسها صارت واجبة. فإدا تكلموا في نفي الصفات 
الواجبة لله جعلوا كون المر كب يستلزم اجزاءه موجباً لامتناع الم ركب الذي 
٠‏ جعلوه مانعاً من العلو والتجسم» ومن ثبوت الصفات ولا يوردون على انفسهم 
ما اوردوه ني اثبات واجب الوجود» وايراده هنا اولى لأن فيه مطابقة لسائر 
ادلة العقل مع تصديق ما جاءت به الرسل»ء وما في ذلك من اثبات صفات 
الکال لله تعالی» بل وإثبات حقیقته التي لا یکون موجوداً إلا بہا»» فکان 
يكنهم ان يقولوا لم لا يجوز ان يكون المجموع الواجب او المركب الواجب» 
أو الجملة الواجبة واجبة بوجوب كل جزء من أجزائها التي هي واجبة بنفسها 
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ل ا ن E‏ خنرا ن ان بقولوا م لا جوز ان يکون الجموع 
الذى ل من اجزانه من دنفسه هو واجا دلقسة ا واجاً 


وهذا الآمدي مع n‏ من تکام من أبتاء جنسه في هذه ا 
وأعرفهم بالكلام والفلبفة اضطرب وعجز عن الجواب عن الشبهة الداحضة 
القادخة في إثمات e‏ ادود 5 تح رها الا هرا ف 
منها على نفي العلو وغیره من الامور الثابتة بالشرع والعقل» ويقول: : إن ذلك 
بستلزم التجسي وان المخالفين في الجسم جهالء ولو اعطى النظر حقه لعلم ان 
الجهل المر كب فضلاً عن البسيط اجدر بمن سلك مثل تلك الطريق » فإن من 
شك في أوضح الأمرين وأبينهما في العقل» وقي أمر لم يشك احد من الأولين 
والآخرين فيه. كان اولى بالجهل من قال ما قالت به الأنبياء والرسل وأتباعهم 
وسال قلا بني آدم من الأولين وألآخرين » وعم بوت بالبراهين اليقينية : 
وذلك انه ۾ يوز احذ من بني آدم وجود فاعل للعام > ولذلك الفاعل فاعل 
إل ما لا نهاية له من غير ان يكون هناك فاعل موجود بنفسه» فمن شك في 
جواز هدا او عجز عن جواب شبهة مجوزه کان جهله بينا وکان آجهل من 
أفحش الاس ف بالباطل الحضر من التشبيه والتجسم» حت لو فرض القول 
الذي بعكي عن غالية المتنقصة لله من اليهود وغيرهم' مثل الذين ايصفونه. 
بالبكاء والحزن» وعض اليد حت جرى الدم » ورمد العبن» وباللغوب» 
والفقر» والبخل وغير ذلك من النقائص التي يجب تنزه الله تعاى عنهاا سبحانه 
وتعالی عا يقول الظالمون علواً کبیراًء فإذا قدر واجب بنفسه موصوف بہذه 
ا ابعد في العقل من وجود فاعل ليس موجوداً بنفسه ل 
فاعل لیس مدا بنفسه اف غا ك بتناهی » فان هذا ا الفاعلين 
بالعدم الذي هو غاية النقص › فان غابة النقص انه رجح ای امور عدمية ٠‏ ) 
فکف عدم کل و يقدرا. فاع للعالم ؟ فتبین ان هولاء الذين يدعون 
العقليات التي نعارضل السمعيات هم من أبعد الناس عن موجب العقل 
م کب هم من أبعد الناس عن متابعة الكتاب المنزلء والني المرسل: 
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وان نفس ما به يقدحون ني أدلة الحق التي توافق ما جاء به الرسول. لو 
فدحوا به فما يعارض ما جاء به الرسول لسلموا عن عن التناقض ٠‏ وصح نظرهم 
وعقلهم واستدلاهم ومعارضتهم صحيح المنقول وصريح المعقول بالشبهات 
الفاسدة. ومن أعجب الاشاء ان هذا الآمدي لا تكام على مسألة هل وجوده 
زائد على داته ام لا ؟ دذکر حجة من قال لا يزيد وجوده على ذاته. فقال: 
احتجوا بانه لو کان زائدا على ذاته لم يخل إما ان یکون واجبا او مکنا لا 
جائز ان يكون واجباء لانه مفتقر إلى الذات ضرورة كونه صفة ها ولا شيء 
من المفتقر إلى غبره کون واجباًء فإِذاً وجوده لو کان زائد على ذاته لما کان 
واجباء فام يبق إلا أن یکون مکنا وإذا کان مکنا فلا بد له من مؤثرء 
والمؤثر فيه إما الذاثت أو خارج عنهاء والأول متنع لأنه يستلزم كون الذات 
قابلة وفاعلة» ولأن لمؤثر في الوجود لا بد ان يكون موجوداً فتأثرها في 
وجودها يفتقر إلى وجودهاء فالوجود مفتقر إلى نفسه وهو محال» وإن كان 
امؤثر غيرها كان الوجود الواجب مستفادا له من غيره» فلا يكون الوجود 
واجبا بنفسهء ثم قال: وهذه الحجة ضعيفة إذ لقائل ان يقول: ما المانع من 
كون الوجود الزائد على الماهية واجبا بنفسه؟ قولكم لأنه مفتقر إلى الماهيةء 
والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا لنفسه. 

قلنا: لا نسام أن الواجب لنفسه لايكون مفتقراً إلى غيره» بل الواجب 
لنفسه هو الذي لايكون مفتقراً إلى مؤثر فاعل ولايتنع أن يكون موجباً 
بنفسه» وان كان مفتقر إلى القابل » فان الفاعل الموجب بالذات لا يتنع توقف 
تأثبره على القابل » وسواء كان اقتضاؤه بالذات لنفسه أو )ا هو خارج عنه. 
وھذا کا يقول الفيلسوف في العقل الفعال بأنه موجب بذاته للصور الجوهرية 
ولاف الاسافة وان كان ما اقتضاه لذاته متوقفاً على وجود الميولي 
القابلة. قال: وان سلمنا أنه لابد وأن يکكون مكنا ولكن لانسام ان حقيقة 
المكن هو المفتقر إلى المؤثر ‏ بل الممكن هو المفتقر إلى المؤثر» بل الممكن هو 
المفتقر إلى الغير » والافتقار إلى الغير أعم من الافتقار الى المؤثر» وقد تحقق 
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ذلك بالافتقار إلى الذات القابلة» فيقال: ففي هذا الكلام جوز أن يكون 
الوجود الواجب مفتقراً ال الاه ردك أن الزاحب تنه هى الذي 
لايفتقر إلى المؤثر ليس هو الذي لايفتقر ال انی وان رکا ني 
فار ال الي إل المؤثر هو الإمكان الذي يوصف به الوجود الواجب 
المفتقر إلى الماهية» وهذا الذي قاله هو بعینه يقال له فیا ذکره هنا حیث 
قال : إن المجموع مفتقر إلى كل من أجزائهء والمفتقر إلى الغير لايكون واجيا 
فة ا کن فبقال له: : لانسام أن المفتقر إلى الغبر عل الاطلاق 
لا یکون واجاً بنفسه» بل المفتقر إلى المؤثر و واجاً تة وافتقاز 
اللجموع آل کل من أجزائة ر افتقارا إلى مو ای افر کافتقار 
الوجود إلى الماهية اذا فرض تعددها» ویقال ف : ان e‏ یکوان مکنا 

أتعني بالممكن مايفعقر! إلى مؤثر أما مايفتقر الى الغير ؟ فان قلت الأول كان . 
باطلاء وان قلت الثاني فل لت أن الاح تف الذى ال يقر ال قاع 
لایکون مکنا بمعنی أنه لایفتقر الى غير لا إلى فاعل ؟ فهذا الكلام الذي 
دکره هو بعينه ګیب به عن نفساد عا ذکره هنا بطریق الاو والأخرىء 
فان تواقف اللجموع اکت باجزائه على کل من اجزانه لااينفي وجوه بنفسه 
التي هي المجموع مع الاجزاءء أما توقف الوجود على الماهية ا مغايرة له فانه 
يقتفي نوقف الوجود الواجب على ما ليس داخلا فيه» ومعلوم ُن افتقار 
الشيء إلى جزئه لیس هو کافتقاره ال ا ل جاه بل لرل ایی کل ` 
وجوبه إذا کان افتقاره إلى ا ا إل ا 


أما اذا قدر 8 وماهية مغايرة له كان الراجب مفتقرا 1 
E‏ کان قول 
مثتة 'الصفات خيرا من قول أي هاشم وأمثاله من المعتزلة وأتباعهم الذين. . 
قالوا: ان وجود کل :موجود ني الخارج مغاير لذاته الموجودة في الخارج» وان ' 
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وجود واجب الوجود زائد على ماهيته» وإن كان قد وافقه على ذلك طائفة 
من أهل الاثبات في أثناء كلامهم» حتى من أصحاب الائمة الاربعة وغيرهم» 
كابن الزغواني وهو أحد قول الرازي» بل هو الذي رجحه في أكثر كتبه» 
وكذلك أبو حامد فابطال مثل هذا التركيب أولى من ابطال ذاك. وأدنى 
الاحوال أن يكون مثلهء فان من قال ان الوجود زائد على الماهية لزمه أن 
جحعل الماهية قابلة للوجود والوجود صفة هاء فيجعل الوجود الواجب صفة 
لغيره» والصفة مفتقرة إلى محلهاء وهذا الافتقار أقرب إلى أن تكون الصفة 
ممكنة من افتقار الجميع إلى جزئهء فان افتقار الجميع إلى نفسه لا يناقي وجوبه 
بنفسه» فكيف افتقاره إلى صفته اللازمة له والى ما يقدر انه جزؤه الدي 
لايوجد إلا في ضمن نفسهء وأما افتقار الصفة إلى الموصوف فأدل على 
امكان الصفة بنفسهاء فاذا كان اوجود الواجب لايتنع أن يكون صفة 
لاهيته» فكيف يتنع أن يكون ججموعا؟ وغاية مايقال ان الاجتاع صفة 
للاجزاء المجتمعة الموجودة الواجبة» ومعلوم أن صفة الاجزاء الواجبة بنفسها 
أولى أن تكون موجودة واجبة من صفة الاهية التي هي في نفسها ليست 
وجوداء فهذا الذي ذكره هناك حجة عليه هنا مع أنه يكن تقريره جير ما 
قرره به» فانه قد يقال إن هذا تقرير ضعيف» وذلك أنه قال لانسلم ان 
الواجب لنفسه لاأيكون مفتقرا إلى غيره» فان الواجب لنفسه هو الذي 
لايكون مفتقراً إلى مؤثر فاعل ولا يتنع أن يكون موجباً بنفسه» وإِن كان 
مفتقرأً إلى القابل فان الفاعل الموجب بالذات لا يتنع توقف تأثيره على القابل » 
وسواء» کان اقتضاؤه بالذات لنفسه أو لا هو خارج عنه» وهذا کا يقول 
الفيلسوف في العقل الفعال بأنه موجب بذاته للصور الجوهرية والانفس 
الانسانية» وان كان ما اقتضاه لذاته متوقفاً على وجود الميولي القابلةء فقد 
يقال : إن هذا التقرير ضعيف لوجوه: 


أحدها: ان الكلام فیا هو واجب دلفسه ل فما هو موجب لغبره» أو 
فاعل له واذا قدر ان الموجب الفاعل يقف على غيره لم يلزم أن يكون 
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الاخ مه بف غل وه 

الثاني : أن الموجب الفاعل لاتقف نفسه على غيره» وان يقف تأثړه 
ولایلزم من توقف تأثیړه على غیره توقفه» وهذا کا ذكره من التمث بالعقل . 
الفعال» فان أحداً لايقول أن نفسه تتوقف على غيره الذي يقف عليه تأثيره ‏ 
فإذا کان هذا ني الموجب» فکیف بالواجب ؟ بل هم يقولون: إن نفس ایابه 
يتوقف على غیره» بل وضول الاثر إلى المحل يتوقف على استعداد المحل. ٠‏ 

الثالث: أن هذا التمثيل يكن في غير الواجب بنفسه» أما هو 'سبحائه . 
الفا رر ان تي ات عل غوت ولان غل غوى اة رال 
هي أيضاً من فعله فالکلام في فعله للمقبول ها کالكلام في فعله للفابل» 
فكل ما سواه فقیر إليه مفعول له» وهو مستغن عن کل ما سواه من كل 


وجه بخلاف الفاعل المخلوق الذي يتوقف فعله على قابل » فانه فعل مفتقر إلى ٠‏ 


شىء منفصل عنه» لكن يكن أن يجاب عنه بأ يقال: اذا كان الموجب إلغيره 
اف ایجابه على غیره ا لاينع أن یکون موجاً بنفسه» کا قالوا في ي العقل ‏ 
الفعالء فأن يكون توقف اعابه على غیره لا يملع أن يكون واجاً بنقسه أولى 
وأحرى» فان الموجب لغيره واجب وزيادة إذا لأيوجد إلا ما هو موجود 
ولايوجب إلا ما هو واجب» والعقل الفعال يقولون هو واجب بغيره وهو 
موجب بغیره راجت ف وقوه أن الأخرت والاغات االات 
لا ينع رق ذلك على غیره» وانما يملع کونه مفعولاً للغیر » وتلخیص الكلام 
أنه إذا قبل أن الوجود زائد على الماهية كانت الماهية محلا للوجود الواجب» 
فيكون الواجب لنفسه مفتقراً إلى قابل لا إلى فاعل» فنقول: الواجب هو 
الذي لايکون مفتقراً إل قابل » فإن الذي قام عليه قطع التسلسل أن الؤاجب. 
لافاعل له ولاأعلةء أما كون الوجود الواجب له حل هو 'موصوف به أم 
لافذاك کلام آخر» لكنه عضد ذلك بأن الايجاب بالذات لاينافي كون 
موجب له محل يقبله» ,فكذلك الوجوب بالذات لاينفي أن يكون له محل 
يقبله» واستشهد بالعقل الفعال لكنهم يقولون العقل الفعال ليس وجب 
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بالذاث» وأما الرب الموجب بالذات فليس له محل يقبله» فتن أن الاستشهاد 
بهذا لا يصح وليس التمثيل به مطابقاً. 

والمقصود هناء أن الذي يعتمد عليه هو وأمثاله في نفى ما يسمونه 
التر كيب هم أنفسهم قد أبطلوه في مواضع أخر» واحتجوا به في موضع آخرء 
وهو حيث احتجوا به أضعف منه حيث أبطلوه» وكذلك ما ذکره من الوجه 
الثاني على إبطال التركيب» فانه قال : الوجه الثاني في امتناع كونه مركباً من 
الاجزاء أن تلك الاجزاء إما أن تكون واجبة الوجود لذاتهاء أو ممكنةء أو 
البعض واجب والبعض نمكن لا جائز أن يقال بالأول على ما سيأتي تحقيقه في 
اثبات الوحدانيةء وإن كان الثاني أو الثالث» فلا فى أن المفتقر الى الممكن 
المحتاج إلى الغبر أولى بالامكان والاحتياج والممكن المحتاج لايكون واجبا 
لذاته وما ایکون واجسا لذاته لايکون اما . 

قلت : ولقائل أن يقول هذا الوجه أيضاً فاسده من وجوه: 

أحدها: أن يقال م لا وز أن تكون تلك الاجزاء كلها واجبة؟ قوله على 
ما سيأقي تحقيقه في مسألة التوحيد. يقال له: الذي ذكرته فما بعد في مسألة 
التوحيد هى الطريقة المعروفه لابن سينا وأتباعه من الفلاسفة» وهى وجهان: 

أحدها : مبناه على أن المركب يفتقر الى أجزائه» وهذا هو الوجه الذي 
ذكرته هنا فصار مداد هذا الوجه الثاني على الأول فام يذ كر إلا الأول وقد 


سس فساده. 


الوجه الثاني : الذي ذكرته في التوحيد مبناه على كون الوجوب يصير 
معلولاً » وهذا ۴ الذي ذكرته في كون الوجود الواجب لاأيزيد على الماهية» 
لغلا يكون معلولاً للاهية» وأنت قد أفسدت هذا الوجه» وما أفسدته به 
يفسد الآخر انشا فتن أن ما دکرته في مسألة التوحبد يعود الى وجه 
واحد» وأنت قد قدمت فساده فالحوالة على ما سياتي» وما سيأتي منه ما هو 
مڪرر فڪلاه) فاسد» وهو دائا في كلامه يذ كر فساد هذه الطريقة» حت انه 
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ا استدلت الفلاسفة أتباع ابن سينا وغيرهم على أن الاجسام مکنة بېژه 
الطريقة » واستدل با طائفة عل حدوث العام » وهذا أول طريقة ذکرها ٍن 
حدوث العام فقال : قد احتج الاصحاب مسالك الأول قوهم العا مكن 
الوجود بذاته» وکل نمکن بذاته فهو محدث» وقرر الأمكان بأن قال أجسام 
العام مؤلفة ومركبة لا سبتی بیانه في الاجسام وکل ما کان مؤلفا مر کب فهو 
مفتقر إلى أجزائه» وكل مفتقر إلى غيره لايكون واجباً بذاته» فالأجسام 
وا والاعراض قائمة ة بالاجسام ومفتقرة اليهاء والمفتقر إلى الممكن 
اول ان کون مکنا ثم ضعف هذا المسلك . قال وقوهم: : ان العام مرگب 
مسام » ولکن ما اماع أن تکون اجزاؤه واجة؟ ووک وه من الدلالة فقد 
بنا ضعفها في مسألة ‏ الواحدانيةء فهنا احتجوا بهذه الدلالة على حدوث 
العا ذكر ضعفها وأخال على ما ذكره في الوحدانية» فكيف يحتج ما بعينها 
في مثل هذا المطلوب | بعينه ‏ وهو كون الاجسام مكنة لأا مر كبة» ويل 
على ما ذکره ؤو ي التوحيد» ومعلوم أنه لو أبطلها حيث تعارض ' e‏ 
الكتاب والسنة» ا علبها حسث لاتناقض ذلك لكان مع ۶ !فيه من 
التناقض أقرب الى العقل والدين من أن يحتج بها في نفي وازم نصوص 
الكتاب والسنة» ویبطلها حیث لا حالف نصوص الانياء . 
الوجه الثاني : أن قال انت أيضا قد بينت في الكلام على إثبات وجا 
الله تعالى فساد هذه الطريقة التي سلکها ابن سنا وغبره من الفلاسفة التي 
ا علها هنا وذلك أنه قال الفصل الثافي في امتناع وجود إن لکل 
a a‏ احتج النافون للشر كة بمسالك 
ضعيفة المسلك. الاول: هو ما ذكره الفلاسفة» وذلك انهم قالوا؛ الو قدر 
وخاد واچان کل واحد منها واجب لذاته» فلا يلو أما أن يقال باتفاقها ٍ 
من کل وجه أو باختلافه) مش کل وجه» ا باتفا قھ| من وجه دون وجه 
فان کان الأول فلا تعدد في مسمی واجب الوجود إذ التعدد والتغاير دون 
ميز محالء وان كان الثاني فا اشتركا في وجوب الوجود» وإن كان الثالث 
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فا به الاشتراك غير ما به الافتراق» وما به الاشتراك ان لم يكن هو وجوب 
الوجود فليسا بواجبين» بل أحدها دون الآخرء وإن كان الاشتراك بوجوب 
الوجود فهو متنع لوجهين: 


الأول: هو أن ما به الاشتراك من وجود الوجود إما أن يتم تحققه في كل 
واحد من الواجبين بدون ما به الافتراق أو لايع دونه» فان كان الأول فهو 
حال» وإلا كان المعنى المشترك المطلق متحققاً في الاعيان من غير مخصص 
وهو محال» وإن كان الثاني كان وجوب الوجود مكنا لافتقاره في تحققه إلى 
غیره» فالموصوف به وهو ما قیل بوجوب وجوده به أولی أن کون مکناً. 


الوجه الثاني : أن مسمى واجب الوجود اذا كان مركباً من أمرين » وهو 
وجود بالوجود المشترك وما به الافتراق» فيكون مفتقراً في وجوده إلى كل 
واحد من مفرديه» وكل واحد من المفردين مغاير للجملة المر كىة منهها ء ومذا 
يتصور تعقل كل أحد من الافراد مع الجهل بالم ركب منهاء والمعلوم غير 
المجهول» وکل ما کان مفتقراً إلى غیره في وجوده کان مکنا لا واجبا لذاته. 
إذ لا معنى لواجب الوجود لذاته إلا ما لايفتقر في وجوده إلى غيره» وهذا 
المحالات انما لزمت من القول بتعدد واجب الوجود لذاته» فيكون غالاً. 
قال: وربما استروح بعض الاصحاب في اثبات الوحدانية إلى هذا المسلك 
أيضا وهو ضعيف إذ لقائل أن يقول: وإن سلمنا الاتفاق بينها من وجه 
والافتراق من وجه وأن ما به الاتفاق هو وجوب الوجود» ولكن لم قلت 
بالامتناع وماذكرتوه في الوجه الأول إنما يلزم أن لو كان مسمى وجوب 
٠‏ الوجود معنى وجودياً؟ وأما بتقدير أن يكون أمراً سلبياً ومعنى عدمياً وهو 
عدم افتقار الوجود إلى علة خارجة فلا. فام قلتم بكونه أمراً وجودياً؟ ثم بط 
الکلام قي کونه عدمیا با ليس هذا موضع الكلام فيه. قال : وعلى هذا فقد 
بطل القول بالوجه الثاني فانه إذا كان حاصل الوجوب يرجع إلى صفة 
اة فلا رحب ذلك الو كي ن ات واجت الود وا 0ا بوخد 
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بیط أصلاًء فاته ما ن بيط إلا ويتصف بلب غيره عنه» وإن مامتا أن 
وجوب الوجود امر وچودي» ولکن ما ذکرتوه من لزوم التر کیب فهو لازم ؛ 
وإن کان واجب الوجود واحدا من حیث ان مسمی واجب الوجود م رکب 
من الذات المتصفة بالوجوب» ومن الوجوب الذاتي فا ا ا 
واجب الوجود فهو العذر مع تعدده. 
قلت الرجة الأول ذکره لرازي قبله في ابطال هذاء والوجه الثاني ذکره 
الرازي كا ذكره الشهر ستاني قبله» وهو أن هذا منقوض مشار كة واجب 
الوجود لسائر اموجودات ي مسمی الوجود» وامتیازه عنها بوجوب الوجود» 
ا أصلکم ما به الاشتراك وما به الامتيازء والآمدي يقول: 
إن وجوب الوجود بالاشتراك اللفظي . وقاله قبله الشهر ستاني والرازي مع 
تناقضها في ذلك › وقوض) ٤‏ موصع آخر خلاف ذلك . والمقصود هنا : ان ما 
ذکروه في ابطال تعددا واجب الوجود وافساد طرق ابن سينا وأتباعه بني ذلك 
ببين بطلان ما أحال عليه في قوله لا يجوز أن تكون الأجزاء كلها واجبة على 
ما سبأتي تحقيقه ني مسألة التوحيد» ومن أعجب خذلان المخالفين للسنة 
وتضعيفهم للحجة إذ نصر بها حق وتقويتها إذا نصر با باطل أن حجة 
الفلاسفة على التوحيد. قد قد أبطلها لما استدلوا با على أن الاله وأاحد» والمدلول 
ق ال رانس نيه وان قدر ضعف الحجة ثم انه احتج بها بعينها على نفي 
لوازم علو الله على خلقه» > بل ما یستلزم تعطیل ذاته فیجبلها حجة فیا يستازم 
التعطل » ويبطلها اذا احتج بہا على التوحىد . وأيضاً فا ذکره في ابطال هذه 
الحجة يبطل الوجه الاول أيضاًء فانه إذا م يقنع واجبان بأنفسها» فأن . 
لا متنع جزءان کل منھا واجب بنفسه بطريق الأول والأخرى» واعام ان 
الوجهین ايلد بطلا ا الحجه . أحدها س . کون الوجوب آمرا 2 
والثا : المعارضصة. 
ا المعارضصة ؛ فواردة على هؤلاء الفلاسفة El‏ ومعازضة 
اهر تاف والرازي» وأظن الغزالي أجود من معارضة الآمدي» ومن اعتذر ٠‏ 
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عن ذلك بان الواجب لفظ مشترك لزم بطلان توحيد الفلاسفة بطريق 
الأول فانه لا حذور حينئذ في اثبات أمور متعددة کل منها يقال له واجب 
الوجود بمعنى غير ما يقال للاخر فبكل حال يلزم اما لزوم التر كيب واما 
بطلان توحیدهم» وأا کان لازماً لزم الأخرء فانه إذا لزم التر كيب بطل 
توحيدهم» واذا بطل توحیدهم أمکن تعدد الواجب. وهذا يبطل امتناع 
لتر كيب ولا ريب أن أصل كلامهم» بل وكلام نفاة العلو والصفات مبني على 
ابطال التر كيب واثبات بسيط كلي مطلق مثل الكليات. وهذا الذي يثبتونه 
لا بو جحد إلا في الاذهان» والذي أبطلوه هو لازم لكل الأعيان» فأثىتوا متنع 
الوجود في الخارج» وأبطلوا واجب الوجود في الخارج. 

ونحن نبين بطلان ذلك بغير ما ذكره هؤلاء. فنقول: قول القائل إما أن 
يقال باتفاقهما من کل وجه. أو اختلافها من کل وجه» أو اتفاقه) من وجه 
دون وجه إن ريد به انا يتفقان في شيءَ بعينه موجود في ا لخارج » فليس في 
اموجودات شیئان ما يتفقان في شيء بعینه موجود في الخارج» ولکن يشتبهان 
من بعض الوجوہ ان كلا منها محتص با قام به نفسه» کالبیاضین أو 
الأبيضين المشتبهن مع انه ليس في احدها شيء ما في الآخرء وإن أراد 
بقوله : أو اختلافهما من کل وجه انها لا یشتبهان في شيء ما ولا یشتر کان في 
شيء ما فليس يي الوجود شيئان إلا بينها اشتراك في شىء وتشابه في شىء 
ن ولو انه مسمی الوجود. وان أراد امتباز احدها عن الآ فكل ي 
متاز عن الآخر من وجهء وإن کانا مشتر کين في شيء بمعنی اشتباهه) لا 
معنى أن في الخارج شیئاً بعینه اشترکا فيه کا د يشترك الشركاء في العقار» 
وإذا عرف ان هذه الألفاظ بملة» فنقول: هیا مشتبهان مشتر كان في وجوب 
الوجود» كما ان كل متفقين في اسم متواطيء بالمعنى العام » سواء كان متاثلاً 
وهو التواطرؤ الخاص او مشككاً وهو المقابل للتواطىء الخاص» كالموجودين 
والحيوانين والانسانين والسوادين اشتركا في مسمى اللفظ الشامل هما مع أن 
كلا منهها متميز في الخارج عن الآخر من كل وجه فها ل يشتركا في أمر 
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ختصس بأحدها» بل وجود هذا کلصه ووجود هذا خصهء واغا اشترکا ي 
مطلق الوجود» والوجود المطلق المشترك الكلي لا یکون کااً لا في هذا ولا 
ي هذا» بل هو كلى في الأذهان مختص في الأعيان» وإذا قيل الكلي الطبيعي 
موجود» فمعناه ان ما کان كلباً في الذهن يوجد في الخارج» لکن لا يتصور 
إذا وجد ان يكون كلب كا يقال العام موجود في الخارج وهو لا يوجد عاماً 
قوله : : إما أن يختلفا من كل وجهء أو يتفقا من كل وجه 

قلنا : إذا أريد بالاختلاف ضد الاشتباهء فقد يقال ليسا مختلفين من 
N‏ ارید الامتياز فيا عتلفان من کل وجهء وقوله: !ذا کانا متفقین 
من كل زال الامتياز يصح إذا أريد بالاختلاف ضد الامتياز» فإنها اذا 0 
يتميز احده)ا عن الأخر بو جه بطل الامتباز » واما إدا رید بالاتفاق . التشابه 
والتاثل» فقد یکونان مټاثلین من کل وجه کتاثل أجزاء الماء الواحد» والهائل/ 
لا بوجب ان يكون اجد الثلين هو الآخر» بل لا بد ان يكون غه 
وحینئذ » فقوله ما به الاثٌ شتراك غير ما به الامتیاز: 


قلنا : : | یشترکا في شي۔ خارجي حتی يموجه أذ شتراكها فيه إلى الامتيازء 
بل هما متازان بأنفسها » وإنغا تشابها او تمائلا في شيء› والمتاثلان لا جوجها 
الاثل إلى ميز بين عينيها » بل كل منها متاز عن الآخر بنفسه» وقوله: : ما به 
الأتراك إما .وجوب الوجود أو غيره» قلنا: كل منها ختص بوجوب وجوده 
الذي يخصه» کا هو مختص ابسائر صفاته التي تخص نفسه» وهو أيضاً مشابه 
الآخر في وجوب الوجود» فا اشتر كا فيه من الكلي لا يقبل الاختصاص »› وما 
اختص به کل منها عن الآخر لا يقبل الاد شتراك» فضلا عن ان يڳون ما 
اشترکا فبه ستحتاجاً إلى اخصص» وما اختص به کل منها یقارنه فيه مشترك» 
وحينئذ فالاشتراك في , وجوب الوجود المشترك» والامتياز. بوجوب الوجود 
لمن الأشتراك ایضاً في کل مشترك والامتباز بکل مخخص» وقول : وإن 
كان الاشتراك بوجوب الوجود فهو ممتنع الوجهين. 


احد هما : ان المشترك إما ان یم بدون ما ره ادفرای وذلك حال وإلا 
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كان المطلق متحققاً في الاعيان من غير خصص . وان لم يتم إلا با به الافتراق 
كان وجوب الوجود مكنا لافتقاره في تحققه إلى غيره. 

قلنا : ان اريد بالمشترك بينها المعنى المطلق الكلىء فذاك لا يفتقر إلى ما 
به الامتیاز ولیس له ثبوٹ في الأعیان» حتی يقال انه يلزم ان يكون المطلق 
في الاعيان من غير خصص» وان أريد به ما يقوم بكل منها من المشترك 
وهو ما يوجد في الاعيان من الكلى» فذاك لا اشتراك فيه في الاعيان. فإن 
٠‏ كل ما لاحدها فهو مختص به لا اشتراك فيه» وحينئذ فا موجود من الوجوب 
٠‏ هو مختص بأحدها بنفسه لا يفتقر إلى مخصص» فلا يكون الوجوب الذي 
لكل منها في الخارج مفتقراً إلى مخصص. وإذا لم يكن ذلك بطل ما احتجوا 
به على كونه مكناء وأما المشترك الكل المطلق من الوجوب فذاك ليس 
جردا ذاو ا ر9 ما واه رج فلا ارم ان الكل 
يتحقق في الاعيان بلا خصص » وأيضا فيقال: هب ان المشترك لا يتحقق في 
الاعيان إلا بالخصص» فهذا لا ينع وجوب وجوده إذا لواجب هو ما لا 
فاعل له لیس هو ما لا لازم له ولا ملزوم له وهذه الامدي د کر هذا في 
تقدم » وبين ان الوجود الواجب لا يمتنع توقفه على القابل » وإنما يمتنع توقفه 
على الفاعل » وبمذا يبطل. 

الوجه الثاني : وهو كون الوجود الواجب مركباً ما به الاشتراك وما به 
,الامتياز› ولکن کل منهها موصوف بصفة يشابه بها الأخر» وهو الوجوب› 
اواتصاف الموصوف بصفة يشابه بها غيره من وجه وأمر يختص به إنما يوجب 
وک معان تقوم به» وأن ذاته مستلزمة لتلك المعاني» وهذا لا ينافي وجوب 
الوجود» بل لا يعم وجوب الوجود إلا به. ولو سام ان مثل هذا تر كيب فلا 
نسم ان مثل هذا التر كيب متنع» كا تقدم بيانه فقد تبين بطلان الوجه الاول 
من وجهين» وبطلان الوجه الثاني من وجهين غير ما ذکروه» والله اعام. 

والوجه الأول من الوجهن» هو الذي اعتمده ابن سينا في اشاراته» وقد 
بسطنا الكلام عليه في جزء مفرد شرخنا فيه اصول هذه الحجة التي دخل منها 


التلبيس في 9 زی من اتبعهم کالرازي والشهروردي 
والطوشي وعرهم زف ذكرنا عنه هناك جوابین. i‏ 
احده) ان هؤلاء عمدوا إلى الصفات التلازمة في العموم کب 
ففرضوا بعضها مختصا وبعضها عاما بمجرد التحكم»ء كالوجود والثبوت ‏ 
والحقيقة والماهية ونحوؤ ذلك» فإذا قيل: الواجب والممكن كل منها يشارك . 
الآخر في الوجوب» ويفارقه جحقيقته أو ماهيته قيل م : معنى الوجوذ يعمهم 
ومعنى الحقيقه يعمهاء وكل منها تاز عن الآخر بوجوده اللختص به » کا 
يناز عنه جقيقته التي تختص به» فليس جعل هذا مشترکاً وهذا مختصا بأول 
من العڪکس» وهڪذا إذا قدر واجبان لكل منها حقيقة فها مشتر کان ف 
مطلق الوجوب ومطلق الحقيقة» u Nes‏ 
الوجوب» والحقيقةء فا قلتم به الامتياز متلازم وما قلعم به الاشتراك :. 
متلازم» ولا يفتقر ما جعلتم به الأشتراك إلى ما جعلتم به الامتياز» ولا ما 
جعلتم به الامتياز إلى ما جعلتم به الاشتراك» بل كل منها موصوف با به | 
الامتاز وهو ما يخصه» وتلك الخصاص تشابه خصائص الأخر من بعض ' 
الوجوهء فذلك القدر المشترك الذي لا يختص بأحدها هو ما به.الاشتراك» 
فإذا قيل: هذا لون وهذا لون كانت لونية كل منها مختصة به واللوئية . 
ا ر ا وات ا عا ها حجان وها ران وا 
BE CO o CD‏ 
الموجودات في الخارخ مركباً من نفس ما به الاشتراك وما به الامتيازء بل ٠‏ 
Ss‏ 
بعضها أعم من بعض أي بعضها يوجد نظیره في غبره اکٹر ما یوجد نظیر ۰ 
لآخرء وآما هو تفه فلا يوجد في غړه. 


وأما الجرواب الاي : : فلا رسس ان کلا منھا فه و جوب و فة معنی آخر 
غير الؤجوب» بل نفس الواجد الواحد فيه الوجوب وفيه ذاته» وهذا هو | 
اللقضص الذاي ٠‏ عارضهم به الآمدي» لكن قول القائل وجوب الوجود حلگذ 


Fay 


یکون مکنا لافتقاره في تحققه إلى غبړه» فاموصوف به اول ان یکون مکنا 
کلام ممل فإنه يقال ما تعني بکون الوجوب مفتقراً إلى غیره؟ أتعني به انه 
مفتقر إلى مؤثر ام مستلزم لغيره؟ فإن عنيت الأول فهو باطل» فإنه لا يتاج 
الوجوب سواء فرض مختصاً أو مشتركاً إلى فاعل» ولكن لا بد له من محل 
يتصف به فإن الوجوب لا يكون إلا لواجب وافتقار الوجوب إلى حله 
اموصوف به لا يملع امحل ان يكون واجباً بل ذلك يستلزم كونه واجباًء 
وقول القائل : ان الوجوب يكون مكنا إن أراد به افتقاره إلى محل فهذا حق 
لكن هذا لا يستلزم كونه لا يفتقر إلى فاعل ولا كون المحل مفتقراً إلى 
فاعل » فقوله: وإن كان الثاني كان الوجوب مكنا فالموصوف به اولى مغلطة. 
فان الامكان الذي يوصف به الوجوب إنا هو افتقاره إلى محل لا إلى فاعل» 
ومعلوم انه إذا كانت صفة اموصوف تفتقر إليه لكونه محلا ها لا فاعلاً لم 
يلزم ان يكون الموصوف اول بأن يكون لاء ولو قدر بأن الوجوب يفتقر 
إلى ميز غير المحلء فهو من افتقار الشرط الى المشروط » والملازم إلى الملازم 
ليس هو من باب افتقار المعلول الى العلة الفاعلة» ومثل هذا لا يتنع على 
وجوب الوجود» بل لا بد لوجوب الوجود من ذلك إذ وجوب الوجود ليس 
هو الواجب الوجود»ء بل هو صفة له مع أن الواجب الوجود له لوازم 
وملزومات» وذلك لا يوجب افتقاره إلى المؤثر» فالوجوب اولى ان لا يفتقر 
إلى مؤثر لأجل ما له من اللوازم والملزومات» فهذان وجهان غير ما ذكره. 
هو وأمثاله هنا. 

الوجه الرابع: ان يقال م لا يجوز ان يكون بعض تلك الاجزاء واجبا 
وبعضها مكنا ؟ قوله الموقوف على | لمكن أول بالإمكان. قيل: متى إذا كان 
الجزء الممكن من مقتضيات الجزء الواجب او بالعكس» وهذا كا أن يموع 
الوجود بعضه واجب لنفسه وبعضه مكن » والممكن منه من مفعولات الواجب 
لنفسه» ولا يلزم من ذلك أن يكون يموع الموجودات أولى بالإمكان من 
الموجودات الممكنة. وهذا الجواب يقوله من يقوله في مواضع» احدها في 
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الدات م الصفات » اذا قل له : الذات والصفات جوع مر گت س اجزاء 
فاما ان تكون واجة كلها أو بعضها واجب» وبعضها ممكن امکنه ان قول 
الذات واجبة والصفات مكنة بنفسها وهي واجة بالذات» کا عیب بثل 
ذلك طائفة من الناس»فإذا قيل : المجموع متوقف على الممكن قال: ان ذلك 
المكن من مقتضيات الواجب بنفسه» وهذا يقوله هؤلاء إذا فسر امكان 
الصفات بانها تفتقر إلى محل فالذات لا تفتقر إلى محل فالذات لا تفتقر 
الئى فاعل ولا محلء والصفات لا بد هما من محلء وإن. فسر الواجب با لا 
فد ال وچو که ت بف هرا ان الات طا کوج ره 
الذات» وقومم: إن الشنيء الواحد لا يكون فاعلاً وقابلاً من أفسد الكلام» 
كا قد بسط في موضعه» فيقول هؤلاء : الذات موجبة للصفات ومحل اء 
رات اج ا رالات واجبة بهاء والمجموع واجب» 0 
على الممكن بنفسه الواجب رة لان الواجب بنفسه مستلزم 

ولاجتاع المجموع. وأيضاً فبقوله من يقول انه يقوم بذاته ا ا 
وقدرته» فان تلك مكنة بنفسها» وقد تدخل في مسمې اممائه فضي !الجملة 
ليس معهم حجة تمنع كون الجموع فيه ما هو واجب مو جب لغيرهء وإذا 
قيل المحتاج إلى الغير أولى بالاحتياج» قيل : هب ان الامر كذلك» لکن إذا 
کان الغير من لوازم الجزء الواجب بنفسه كان المجموع من لوازم الجزء 
الأاجب فة و حاصله :أن ى الامور الجتمعة ما هو مستلزم لسائرهاء وإذا 
قىل : فحينئذ لا يكون الواجب بنفسه إلا ذلك الملزوم قيل : هذا نزاع لفظي» 
ا و 
ولیس فیا ذکرتوه ما ينفي ان تکون ذاته مستلزم لأمور لأزمة له واسمه 
يتناول الملزوم واللازم جيعا وان سمي اللزوم واجباً بنفسه واللازم اواجبا 
بغیره کا قاله من قاله ف الذات والصفات فقول المنازع له: فهذه موع 
الأدلة التي ذكرها هو وغيره على نفي كون الواجب بنفسه جس أو جوهرا 
قد تبين انه لا دلالة في شيء منها» بل هي على نقيض مطلوبېم ادل منها على 
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المطلوب» وهذا ذكرناه لما احال عليه قوله ان الحروف إذا قام كل منها 
محل غير الآخر يلزم الت ركيب وقد أبطلناه في ابطال التجسے» ثم قال الوجه 
الثاني ١‏ نه قال: ليس اختصاص بعض الاجزاء ببعض الحروف دون البعض 
اول من العكکس ٠.‏ ولقائل ان يقول هذا الوجه في غاية الضعف. وذلك انه إذا 
كانت الحروف مقدورة له حادثة بمشيئته كا ذكرته عن منازعيك» فتخصيص 
کل منها بمحله كتخصيص جيع الحوادث با اختصت به من الصفات 
والمقادير والامكنة والازمنة.ء وهذا اما ان يرد الى محض للمشيتةء واما إلى 
حكمة جلية او خفيةء وقد تنازع الناس في الحروف التي في كلام الآدميين 
هل بينها وبين المعاني مناسبة تقتضي الاختصاص ؟ على قولين مشهورين » واما 
اختصاصها عحاها في احق الأدميين بسبب يقتضي الاختصاص› فهذا لا نزاع 
فيه » فعام ان الاختصاص منه بالمحل اولى منه بالمعنی» واما قوله: ان قالوا 
باجتاع الحروف بذاته مع اتحاد الزات فیلزم منه اجتاع المتضادات في شيء 
واحد» فهذا قد تقدم ان للناس فيه قولن› وأن القائلن باجټاع ذلك ان 
کان فوهم فاسداً فقول من يقول باجټاع المعاني المتعاقىة» وانها شيء واحد» 
وان الصفات الحنوعة شيء واحد أعظم فسادا» واما قوله: وان م يقولوا 
باجتاع حروف القول في ذاته» فيلزم منه مناقضة اصلهم في ان ما اتصف به 
الرب يستحيل عروة عنه فكلام صحيح» ولكن تناقضهم لا يستلزم صحة 
قول منازعیهم إذا كان ثم قول ثالث وهذا اللازم فيه نزاع معروف وقد 
حكي النزاع عنهم انفسهم» فمن قال: ان ما اتصف به من الأصوات والافعال 
وخو ذلك یوز عروه عنه لم یکن مناقضاًء والذین قالوا منهم انه لا جوز 
عروه عا اتصف به عمد- تهم انه لو جاز عروه عنه م تمكن ذلك إلا جحدوث 
ضدء ثم ذلك الضد الحادث لا يزول إلا بضد حادث. فيلزم تسلسل 
الحوادث بذاته» وهذا جیب عنه بعضهم بأنه يجوز عدمه بدون حدوث ضد» 
وجيب عنه بعضهم بالتزام التسلسل في مثل ذلك في المستقبل. 

قال الآمدي: السابع: في تناقض الكرامية انيم جوزوا اجتاع الارادة 
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الحادثة مع الارادة القديةء ومنعوا ذلك في العلم والقدرةء ولو سلوا عن 
ا | 
قلت : ولقائل ان يقول ان کانوا هم فرقوا ا يفرق» ل جوز 
دد علوم وقدر»› وحینذ فم اعتمدوا في الفرق على ما اعتمدت عله 
المعتزلة في الفرق بين كونه عالا قادرا » وبن کونه متکلاً مریداً حىث قالوا: 
العام والقدرة عام في کل معلوم ومقدور » فانه ( بکل شيء علم) و (علی کل) 
ثيءَقدير) والارادة والكلام ليسا عامین في کل مراد ومقول» بل لا یقول 
إلا الصدق» ولا أمر لا با لخر » ولا رید إلا ما وجدء ولا يزيد ارادة خحبة 
إلا ا أمرء فهذا ما احتجوا به على حدوث کونه مریدا متکلها دون کونه 
عالاً قادرا قالوا: : لأن الاختصاص يتعلق بالمحدثات جلاف ا فانه 
بکون للقدي . 
ني الأدلة التي تج بها هؤلاء على نفي لوازم علو الله على خلقه ‏ 
وما يسين الأمر في ذلك وان الادلة التي تج بها هؤلاء على نفيٰ لوازم 
علو الله على خلقه هم يقدحون فیها» ویبینون فسادها في موضع آخر إن عامة 
a ih e‏ 
ابطلوها في موضع آخر. 
والمقصود هنا ما قاله الآمدي. وذلك انه لا ذكر مسالك الاس في 
اتات درت الأجسام ابطل عامتها» واختار الطريقة ة المبنية على ان الجسم لا 
لو من الاعراض › وان العرض لا یىقی زمانین» فتکون الاعراض حادنة 
وبيتنع حدوث ما لا نہاية له وما لا يخلو عن الحوادث التي ها أول فله أول» 
وذکر ان هذه الطريقة هي المسلك المشهور للأشعرية » وعليه اعتاده والرازي 
وأمثاله لم يعتمدوا على هذا املك لأنه مبني على ان الاعراض متنعة البقاءء 
وهذه مقدمة خالف فيها جمهور العقلاءء وقالوا : إن قائليها خالفون للحض 
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ولضرورة العقلء فرأى ان الاعتاد عليها في حدوث الاجسام في غاية 
الضبعف» والامدي قدح في الطرق التي اعتمد عليها الرازي كلها . . 
والمقصود هناء ذكر طعن الأمدي في حجج نفسه التي احتج بها على نفي 
كونه جسما ونفي قيام الحوادث به» وقد تقدم ان حججه المبنية على تماثل 
الجواهر والاجسام قد قدح فيهاء وبين انه لا دليل لمن أثبت ذلك» وحجته 
المبنية على التركيب قد قدح هو فيها في غير موضع» كا ذكر بعضهء وأما 
حجته المبثية على نفي المقدار والشکل» وانه لا بد له من خصص» وکل ما له 
خصص فهر محدث» فانه قال المقدمة الاولى» وان كانت مسلمة» غير أن 
الثانية وهي ان كل مفتقر الى المخصص محدث» وما ذكر في تقريرها باطل 
ما سبق في المسلك الاول: قال: وبتقدير تسليم خدوت ما أشير اليه من 
الصفات فلا يلزم ان تكون الاجسام حادثة لجواز أن تكون هذه الصفات 
المتعاقبة عليها إلى غير النهاية إلا بالتفات إلى ما سبق من بيان امتناع حوادث 
متعاقبة لا أول ها تنتهى اليه فقد ذكر هنا انه وإن كان لا بد للمختص من 
خصص» فلا يلزم ان پگرڻ حادثاً بل جاز أن يكون قدياً في الذات مع 
تعاقب الصفات المحدثة من المقادير وغيرها عليه إلا إذا قيل ببطلان حوادث 
لا تتناهى » وحينئذ فيقال: القدي إما واجب بنفسه» واما واجب بغيره» فان 
کان واجباً بنفسه بطلت حجته» وان کان واجباً بغیره لزم من کون المعلول 
محتصا ان تكون علته محتصة ايضاء وإلا فبتقدير ان تكون العلة الموجبة 
وجودا مطلقا لا تختص بشيءَ من الاشياء» کا يقوله من يقول هو وجود 
مطلق تكون نسبته إلى جيع أجناس الموجودات ومقاديرها وصفاتما نسبة 
واحدة» وحينئذ فلا يختص مقدار دون مقدار بالاقتضاء والايحاب إلا أن 
يقال لا يكن غير ذلك المقدار » واذا قيل ذلك لزم أن يكون من المقادير ما 
هو واجب لا يكن غيره. فاذا قيل: هذا في الممكن ففي الواجب بنفسه 
أولى» فان تطرق الجواز» الى الممكن بنفسه أولى من ا الى الواجب 
بنفسهء فاذا قدر في الممكن مقدار لا يكن وجود ما هو أكبر منه» فتقدير 
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ذلك في الواجب بنفسه أولى» ونكتة الجواب ان الموجب الذي يسمونة علة إن 
کان له مقدار بطل أصل قولکم» وان لم یکن له مقدار فإما ان یکون جیع 
المقادير مكنة بالنسبة اليه وإما أن لا يكون كذلك» فان كان الأول م 
بخص بعضها دون بعض بلا مخصص نا في ذلك من ترجيح أحد المتائلين على 
الآخر بلا مرجح» وان لم يكن إلا بعضها كا يقوله من يقوله من امتفلسفةء 
فحينئذ لزم أن يكون من المقادير ما هو متنع النفسهء > بل منھا ما هو متعین» 
لا بمکن وجود غیړه »واا جاز ان يتنع بعضها لنفسه» فوجوب بعضها لنفبه 
أولى وأحرى» واذا از ان يتعين مكن من المقادير دون غبړه لنفسه» فتعن 
مقدار واجب لنفسه أولى وأحرى» وهذا كلام لا حيص هم عنهء فان العام 
ان کان واجا أ بنفسه» فقد ثبت ان الواجب بنفسه يختص بقدار» وان کان 
ورد ما هر اکر هه ار اس اا ان رن ا ما رأة 
ل يكون» فإن بم يكن مكنا ثبت اماع بعض القادير لنفسه دون يعض في ٠‏ . 
المكنات ففي الواجب أولء وحينئذ فبطل قول القائل » ما من مقدار إلا 
وکو ا ھی اکر ر مر ران کان عر عد ارقا اضتس 
أحد الممكتين بالوجود يفتقر إلى مخصص» والوجود المطلق لا اختصاص له 
بممکن دون مكن» فلا بد أن يكون الخصص أمراً فيه اختصاص› ك 


الاختصاص واجب بنقسه » وادا کان الواجب لتفسه فه اختصاص واجی ل 5 


يكن أن يقال كل اختصاص فلا بد له من مخصص» إذ الاختصاص ينقم_ 
أل واج اله لنفسه ونمکن > يوضح هذا أن المتفلسف إذا قال: ان الموجب_ 
لتخصص الفلك عدار دون مقدار کون الميول لا تقبل إلا ذلك المقدار 
مثلأء أو امتاع بعد أوراء العام أو ما قيل من الاسباب قبل له ما ذكرته من 
الميولي وامتناع وجود موجود وراء العام وان كان باطلاً فيقال ما الموجب ' 
لكون الميولي لا تكون على غير تلك الصفة وم لا كانت اليو غير هذه 
یٹ تقبل شکلاً أکبر من هذا ثم اذا زعمت ان الممکن له مقداز لا يكن 
أن کوت اکر منه العدم القابل » مع أنه لا يعام وجود مخصص لقدار ادون ؛ 
مقدار؛ ولا بکون حیز هذا المقدار يقبل الوجود دون احير الذې وره 
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فان الأحياز المجردة المحضة متشابهة أبلغخ من تشابه المقادير» فاذا ادعيت 
التخصيص في هذا ففي الواجب بنفسه اولى وأحرى» نم بتقدير أن تكون 
المقادير :والصفات حادئة » فالحجة المننية على نفى حوادث لا تتناهى قد عرف 
ضعفهاء وقد ابطل هو جيع ادلة الناس التي کا الا حجة واحدة اختارها 
وهي أضعف من غيرها كا قد ذكر غير مرةء واذا كانت هذه الحجة لا تملع 
جواز تعاقب الحوادث على القدي لم يتنع كون القدي محلا للحوادث فبطل 
استدلا لمم على نفي ذلك بمثل هذه الحجة فهذه الحجج الثلاث قد قدح هو 
فيهاء وأما الرابعة وهي تعدد الصفات فالقدح فيها تبع للقدح في هذه 
الثلاث. فانها مبنية عليها اذ عمدة النفاة هي هذه الثلاث وكلامهم كله يدور 
عليها خحجة التر كيب وحجة الأعراض» وما لا يلو عن الحوادث فهر 
حادث. وحجة الاختصاص. وحججه الاولى على نفي الجوهر مبنية على نفي 
غاثل الجواهر» وهو قد بین ان جیع ما ذکروه فانه يرجع الا تالم رقال 
انه لا دليل فيه على نفي تماثلهاء وأما الثانية وهي قوله: اما أن يكون مر كبا 
فیکون جسم أو لا یکون» فیکون جوهرا فرداً فبنیه على نفي التر کیب » وهو 
قد أفسد ادلة ذلك أو على نفي الجسمء وقد عرف كلامه وقدحه في حجج 
نفي ذلك؛ وأما حجته الثالثة فهي مبنية على تماثل الجواهر أيضا وهو قد 
أبطل ادلة ذلك ومبنية على امتناع حلول الحوادث به أيضاًء وقد أبطل هو 
أيضا جيع حجج ذلك واستدل بحجة الكمال والنقصان» كا احتج بها الرازي» 
وهو أيضاً قد أبطل هذه الحجة لا استدل بها الفلاسفة على قدم العام كا 
ذكر عنه» وأما حجته الرابعة على نفي الجوهر فبناها على نفي التحيز» وبنى 
نفي التحيز على حجتين على حجة الحركة والسكون» وعلى عائل الجواهر» 
وهو قد بين أن لا دليل على تماثل الجواهرء وأبطل ايضاً حجة الحركة 
والسكون لما احتج بها من احتج على حدوث الاجسام» فانه قال: المسلك 
السادس لبعض التأخرين من أصحابنا يعني به الرازي وهذا المسلك اخذه 
الرازي عن المسلك ذكره ابو الحسين وغيره انه لو كانت الاجسام ازلية 
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لكانت إما ان تكون متحركة أو ساكنة» والقسمان باطلان» فالقول بأزليتها 
م رن عليه بوجوه لعل ده . | 


ل ن ا افا ات کن الح ركة بارا ی اس ا 
ت الحضول في حيز آخر» والسكون عبارة فن الضرل ق ا و ان 
كان في ذلك الحيز أو لا يكون كذلك فان كان الأول ققد بطل الما 
با لجسم ني أول زمان جدوثه» فانه لیس متحرکا لعدم حصوله في الحيز بعد 
ق ا 
وجودياً اا ا 


قلت: هذه مسألة نزاع بن أهل النظر ء إن الجسم في أول أ أوقات دوه هل 
يوصف بأحدها أو لو عنها» والذي قاله الرازي هو قول أي هاشم وغېره 

من المعتزلةء ومضمونه انه ي اول اوقات حدوثه لیس متحر کا ولا ساکتا 
ا فقال ان کانت الحركة عبارة عن الانتقال من 
حيز الى حيز» والسكون البقاء في حيز بعد حيز» فالجسم في اول اوقات 
حدوثه لا متحرك ولا ساکن» وان لم یکن الأمر کذلك)› فقد بطل ما ذکره 
و ا ا 
احصول في الحيز بعد أن كان في ذلك الحيز. 


ال الآمدي» قان قیل الكلام انما هو .في الجسم في في الزمان الثاني والجمم 
في الزمان الثاني لا يخلو عن الحركة والسكون التفسر امذكور» فهذا قول 
ظاهر الاحالةء فانه: إذا كان الكلام في الجسم انا هو في الزمان الثاني 
فوجود الجسم بالزمان .الثاني ليس هو حاله الاولية» وعند ‏ ذلك فلا لدم ا 
یکون الجسم أزلا لا لو ٤ ss‏ 


قلت: ؛ بل بتقدير ادمه ألا يغلو عن الحركة والسكون لأنه حينئنن إما ان 
يىقى ف حر او ينتقل عه » والاول السكون » والثاني الحر که وم ذکره 
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الآمدي من جواز خلوه عنها على أحد التقديرين » فاا هو بتقدير حدوثه» 
ومعلوم انه اذا کان بتقدیر قدمه لا لو عنها وکلاه) عتنع کان بتقدیر 
قدمه مستلزماً لأمر متنعم» وهو الجميع بين النقيضينء فانه إذا صحت 
اللقدمتان لزم أن یکون حادثاً بتقدیر قدمه» وهو أنه لو کان قديا م يخل 
من حادث» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» وما ذكره الأمدي اما 
يتوجه إذا قيل الجسم مطلقا لا يخلو عن الحركة والسكون» وحينئذ فإما أن 
غلو عنها او لا بخلوء فان خلا عنه) م یکن ذلك إلا حال حدوثه» فیکون 
حادثاً وان م يل عنها لزم أن يکون حادثا فیلژم حدوثه على کل تقدیر» 
ونحن نذکر ما يقدح به الآمدي وأمثاله في حججهم التي احتجوا بها في 
موضع آخر»ء وان كان بعض ذلك القدح ليس جق» ولكن يعطي كل دي 
حت حقه قولاً بالحق واتباعا للعدل» وقد ذكرنا كلام الأمدي على سائر ما 
ذكره ني امتناع كون الحركة ازلية مثل قوله: م قلع بامتناع كون الحركة 
أزلية وما ذكروه من الوجه الاولء فانما يلزم ان لو قيل بأن الحركة الواحدة 
بالشخص ازلية وليس كذلك بل المعنى يكون الحركة ازلية ان اعداد 
أشخاصها المتعاقة لا اول اء وعند ذلك فلا منافاة بين كون كل واحدة من 
آحاد. الحر كات الشخصية حادثة ومسبوقة بالغير » وبين كون جلة أحادها ازلية 
معن انها متعاقبة الى غر نهاية إلى آخر كلامه» والمقصود هنا التبيه على أنه 
نقص في موضع آخر عامة ما احتج به هنا, 
فصل 
في ما ينبغي معرفته في هذا الباب 
ونما ينبغي معرفته في هذا الباب أن القائلين بنفي علو الله على خلقه الذين 


يستلون على ذلك او عليه» وعلى غيره بنفي التجسي ينقضون الحجج التي 
يعتجون بها فتارة ينقض أحدهم الحجج التي يحتج ‏ كالرازي والأمدي من 


)١(‏ بياض في الأصل 
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حذاق النظار الذين ج خلاضة ما ذكره النفاة من هز الفلسغة الکلام. 
Uo‏ ما يعم بصريح. العقل انه خطأء بل يعارضون 
السمعيات الت يعام ان العقل الصريح يوافقها با يع العقلاء ١ ١‏ كل طائفة 
بطل الطريقة العقلية التي اعتمدت عايها الأخرى با يظهر به بطلانها بالعقل: 
الصريح» وليسوا متفقين عل طريقة واحدةء وهذا يبين خطأهم كلهم ق 
وجهان: من جهة؛ العقل الصريح الذي ببين به كل قوم فساد ما قاله 
الآخرون» ومن جهة ء انه لیس معهم معقول اشترکوا فيه فضلاً عن ان يكون ٠‏ 
ن صریح المعقول» بل االمقدمة التي تدعي طائفة من النطار صحتها تقول 
الاخرى هي باطلة» وهذا خلاف مقدمات أهل الاشات الموافقة لما جاء به 
الرسول ل فانہا من العقليات التي اتفقت عليها فطر العقلاء اللي 
الفطرة التي لا بنازع فيها إلا من يلقى النزاع تعلباً من غيره لا من موجب ' 
فطرته» فانغا يقدح فيها بمقدمة تقليدية أو نظرية لا.ترجع إلى » وهو يدعي . 
انها عقلية فطرية» ومن كان له خبرة بجقيقة هذا الباب تبين له أن جيع . 
امقدمات العقلية التي ترجع اليها براهين المعارضين للنصوص النبوية انما ترجع ٠‏ 
الى تقليد منهم لأسلافهم) لا الى ما يعم بضرورة العقلء ولا إلى فطرة» فهم ٠‏ 
يعارضون ما قامت الادلة العقلية على وجوب تصديقه وسلامته من الخطأ ا ٠‏ 
قامت الأدلة لعقلية على انه لا يجب تصديقه» بل قد قد عام جواز اا عليه 
وعم وقوع الخطاً منه فا هو دون الاميات› فضلا عن الاهيات ي يتيقن 
خط من خالف الرسل فيها بالادلة المجملة والمفصلة. 


والقضوة .هنا : التنبيه على جوامعم قدح كل طائفة في طريق الطائنة ! 
لاخر هن اة ار او العلو وغيره من الصفات» بناء على نفي التجسي ٠‏ , 
ففحول اهل الكلام» کا علي » واي هاشم والقاضي» عبد الجبار وأ الحسن . 
الاشعري» والقاضي الي بکر واي الحسين البصري» ومد بن افيضم TU‏ 
المعالي الجويني› والي 0 بن عقيل » وي حامد الغزالي وغیرهم» يطلون ١‏ 
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طرق الفلاسفة التي بنوا عليها النفي منهم من يبطل أصوفم المنطقية وتقسيمهم 
الصفات الى ذاقي وعرضي» وتقسم العرضي الى لازم للاهية وعارض ها 
ودعواهم ان الصفات اللازمة للموصوف» منها ما هو ذاتي داخل قي الماهية» 
ومنها ما هو عرضي خارج عن الماهية» وبناءهم توحيد واجب الوجود الذي 
مضمونه نفي الصفات على هذه الأصول» وهم في هذا التقسم جعلوا الماهيات 
النوعية زائدا في الخارج على الموجودات العيلينةء وليس هذا قول من قال 
المعدوم شيء. فان اولئك يثبتون ذواتاً معينة ثابتة في العدم تقبل الوجود 
المعين. وهؤلاء يثبتون ماهيات حسية لا معينة» وأرسطو وأتباعه انما يشبتونها 
مقارنة للموجودات المعينة لا مفارقة طماء واما شيعة أفلاطون فيشتو نها مفارقة » 
ويدعون انها أزلية ابدية» وشيعة فيثاغورس تثبت أعداداً مجردة» وما يشبته 
هؤلاء انما هو في الاذهان ظنوا ثبوته في الخارج وتقسيمهم الحد الى حقيقي 
ذاقي ورسمي او لفظي. أو تقسيم المعرف الى حد ورسم هو بناء على هذا 
التقسم» وعامة نظار اهل الاسلام وغيرهم ردوا ذلك عليهم» وبينوا فساد 
كلامهم» وان الحد إنما يراد به التمييز بين المحدود وغيرهء وانه يحصل 
با خواص التي هي لازمة ملزومة لا تحاج الى ذكر الصفات التامة» بل منعوا 
ان يذ كر قي الحد الصفات المشتر كة بینه وبين غړه» بل وا کثرهم منعوا 
تر کیب الحد کا هو مبسوط في موضعه. 

وقد صنف في ذلك متكلمو الطوائف كأبي هاشم وغيره من المعتزلة» وابن 
النوجخت وغيره من الشيعة» والقاضي ابو بكر وغيره من مثبتة الصفات » واما 
أبو حامد الغزالي» فانه وان وافقهم على صحة الاصول المنطقية وخالف 
بذلك فحول النظر الذين هم أشد بتحقيق النظر ي الالميات ونحوها من اهل 
المنطق . واتبعه على ذلك من سلك سبیله کالرازي ودويه واڼي ممد ابن 
البغدادي صاحب ابن المثنى وذويه» فقد بين في كتابه مهافت الفلاسغة» وغيره 
من کته فساد قوم في الاهيات مع وزنه هم بمرازينهم المنطقية حت بين انه لا 
حجة هم على نفي التجسم بمقتضى اصوفم المنطقية فضلا عن ان يكون هم 
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حجة على نفي الصفات مطلقاً وان کان ايو حامد قد يوجد في كلامه ما 
يوافقهم عليه تارة. اخری» وبیذا تسلط عليه طوائف من علاء ا ومن . 
اللا اطا > کابن رشد وغیره حتی انشد فيه : 
يوماً يمان اذا ما جلت ذا ن وا ا نعدناي 
فالاعتبار من کلامة' وکلام غیره با یقوم غه ا رن دنت 
فا وافق .فيه الرسول لله » فلا يقم دليل صحيح على خالفة الرسول البتةء 
وهذا کا ان ابن عقيل 'يوجد ي كلامه ما يوافق المعتزلة والجهمية تارة» وما 
يوافق به. المثبتة للصفات› بل للصفات الخبرية أخرى» فالاعتبار من :كلامة 
وکلام غبرہ بجا یوافق الدليلء وهو الموافق لما جاء به الرسول. | 
والمقصود هنا ؛ آن: نب أن فحول النظار بينوا فاد طرق فن 9 
الضفات او الغلو اء على نفي التجسم» وكذلك فخول الفلاسفة كاين سا 
واي رانء وان رشد وغيرهم» بينوا فساد طرق أهل الكلام من الجهمية 
والمعتزلة والاشعرية التي نفوا بها التجسم؛ > حتی ابن رشد في (تافت التهافت ) 
بن فساد ما عتمد عليه هؤلاء كا بين أبو حامد في (التهافت) فساد 
مااعتمذ عليه الفلاسفة» ومذا كان في عامة طوائف النظار من يوافق آهل 
الاثبات على اثبات الصفات ؛ بل وعلى قيام الامور الاختارية في ان وعل 
العلو کا يوجد فيهم من يوافقهم على أن الله خالق أفعال العباد » فأحذق 
متأخري العتزلة وهو أبؤ الحسين البصري» ومن عرف حقيقة كلامه عام أنه 
e A‏ 
اا و گر اغالا ليس هو كونه قادرا لكنه ينازع مثبتة الأحوال الذين 
يقولون ليست موجودة ولا معدومة» وهذا الذي اختاره هو قول أكثر مثبتة 
لصفات» فنزاعه معهم نزاع لفظي» ٠‏ كا أنه يوافق على أن الله يخلق الداعي في 
العبد» وعند وجود الداعي والقدرة بحب وجود المقدور » وهذا قول أبْمة آهل 
الاثبات وحذاقهم الذين يقولون إن الله خالق أفعال العباد» وهو أيضاً یقول 
انه E‏ فانه اذا کان یعلمه کائنا فعالمىته مججددة» 
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وابن عقيل يوافق على ذلك. وكذلك الرازي وغيره» وهذا موافق لقول من 
يقول بقيام الحوادث به» وبعض حذاق المعتزلة نصر القول بعلو الله ومباينته 
لخلقه بالادلة العقيلة» وأظنه من أصحاب أي الحسين. 

قهھ کک ن رغه دلت فن اه الفا رار ار کات رر ن 
الفلاسفة جتارون قيام الحوادث به» كارادات وعلوم متعاقبة» وقد ذكروا 
ذلك وما هو أبلغ منه عن متقدمي الفلاسفة» كا ذكرت أقوالمم في غير هذا 
اموضع . 

والمقصود هنا أن جيع ما احتج به النفاة قدح فيه بعض النفاة قدحأً يبين 
تطااتة كا ين غر واد فاد طرق الغلاسفة. 

قال أبو حامد مسألة في تعجيزهم عن اقامة الدليل على أن الأول ليس 
بحسم فنقول: هذا لایستقم لمن یری أن الجسم حادث من حیث انه لا جلو 

عن الحوادث» وكل حادث يفتقر إلى حدث فاما أنعم إذا عقلتم جس قدياً 
لاأول لوجوده مع أنه لا يخلو عن الحوادث» فام يمتنع ِ دن الول خا 
إما الشمس» وإما الفلك الاقصى واما غيره» فان قيل: لأن الجسم لايكون 
إلا عركا مق ال جرءين بالك وإ أشرل والصررة بالقة الرية» 
وإلى أوصاف بختص ما لا حالة» حت يباين سائر الاجسام» وإلا فالاجسام 
متساوية في انها اجسام » وواجب الوجود واحد لاأ يقيل القسمة بهذه الوجوه. 

قلنا: وقد أبطلنا هذا عليكم وبينا أنه لا دليل لكم عليه سوى أن المجتمع 
إذا افتقر بعض أجزائه إلى البعض كان معلولاًء وقد تكلمنا عليه وسا أنه 
ادا لم بعد تقدیر موجود لا موجد له ل يبعد تقدیر مركب لامرکب له 
وتقدير موجودات لاموجد ها إذاً نفى العدد والتثنية بنيتموه على نفى 
رکه وقي اركب عل فى الاهة مرق لجرو ونا هو الاعاي 
الاخيبر»ء فقد ا حکمکم فىه. 


فان قیل ؛ الجسم ان لم یکن له نفس لایکون فاعلاء وان کان له نفس 
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و ا أولاً . قلنا: else aA.‏ 
ولا نفس الفلدكڭ بمجردها علة لوجود جسمه عند »٤‏ بل ها يوجدان بعلة 
و > فادا جاز وجودهم قدا جاز أن لا يكرن فا .عله . 

ان تل کف اف اج التفس والجسم؟ قلنا: هو كقول القائل. 
کیف اتفق وجود الاول؟ فیقال؛ هذا سؤال عن ات فإاما :ماب م یزل 
موجوداً فلا يقال كيف اتفق» فكذلك الجسم ولفسه إذا م يزل کل واحد 
منھا موجودا ۾ يبعد أن یکون صانعاً. | 


فان قىل ؛ لان الجسم من حیث انه جسم لا لق غیره والنفس المتعلقة 
بالجسم لاتفعل إلا بواسطة الجسم » ولايكون الجسم واسطة للنفس في خلق 
الاجسام ولا في ابداع النفوس والاشياء لا تناسب الأجسام. قلنا؛ وء لا 
يجوز أن يكون ي النفٍ فوس نفس تختص جاصية يتهيأ بها لأن توجد الاجسام 
وغير الاجسام منها فاستحالة ذلك لا سرف ررر ة ول برغان ندل عله ال 
انه ۾ يشاهد من هده الاجسام امشاهدة وعدم المشاأاهدة ل 
الاستحالة» فقد أضافوا إلى الموجود الاول ما لا يضاف إلى موجود أصلاً. 
وم شا هین من غیره» وعدم اا ا ي ف e‏ 
في نفس الجسم واجسم. | e‏ 

فان قيل : الفلك الاقصى اتسا تر اف فهز متقدر 
مقدار جوز آن يزيد عليه وينقص منه فيفتقر اختصاصه بذلكڭ المقدار الجائز 
إلى مخصص فلا يكون أولاً. ۽ قلنا: ا 
یکون على مقدار يحب أن a a‏ الكل» ولو كان أصغر منه 
أکثر لم جز كا انكم قم أن الول الأرل يني الجرم الاقصى مته تقدرا 
دار وساو الور بالنشبة إلى ذات المعلول الأول متساوية» ولکن يعين 
بعض القادير ليكون النظام متعلقاً به » فيوجب المقدار الذي وقع ٠»‏ وم جز 
خلافهء فكذلك اذا. قدر غير معلولء بل لو أثبتو! في المعلول الأول الذي هو 


LA‘ 


علة الجرم الاقصى عندهم مبدأ للتخصيص » مثل ارادة مثلاً لم ينعقد السؤال 
أو يقال ول أراد هذا المقدار. دون غيره» كا ألزموه على المسلمين في اضافتهم 
الأشياء إلى الارادة القديةء وقد قلبنا عليهم ذلك في تعيين جهة حركة 
السماء» وفي تعيين نقطتي القطبين».فاذا ظهر أنهم مضطرون إلى تجويز تمييزا 
لثيء عن مثله في الوقوع بعلةء فتجويزه بغير علة كتجويزه بعلة إذا لا فرق 
بين أن يتوجه السؤال في نفس الشيء» فيقال: لم اختص بهذا القدر وبين أن 
يتوجه في العلةء فيقال: ولي خصص هذا القدر عن مثله» فان أمكن دفع 
السؤال عن العلة بان هذا المقدار ليس مثل غيره إذ النظام مرتبط به دون 
غيره أمكن دفع السؤال عن نفس الشيء» ولم يفتقر إلى علةء وهذا لا حرج 
عنهء فإن هذا المقدار المعين الواقع ان كان مثل الذي لم يقع » فالسؤال متوجه 
أنه كيف ميز الشيء عن مثله خصوصاً عل أصلهم» وهم ينكرون الارادة 
المميزة» وان لم تکن ملا له» فلا پثبت بثبت الجواز » بل يقال: وقع كذلك قديا 
كا وقعت بالعلة القدية بزعمهم» قال. وليستمد النظر في هذا الكتاب غا 
أوردناه هم من توجيه السؤال في الارادة القديةء وقلبنا ذلك عليهم في نقطة 
القطلب» وجهة حركة الفلك» ويتبين بهذا أن من لايصدق بحدوث الاجسام 
فلا يقدر على اقامة الدليلء على أن الاول ليس جسم. 

فهذا آبو حامد هو وغيره یبینون فساد ما ذکروه من نفي کون الأول 
جسما» ويقولون: لا طريق إلى ذلك إلا الاستدلال على حدوث الجسم 
حامد وغيره من النظار ينون أيضا فساد ما احتج به على حدوث الجسم 
وقد سبقهم الاشعري ي إلى بيان فساد ما احتجت به المعتزلة على حدوث 
الجسم » والرازي وأتباعه يبينون حدوث الجسم في كتبهم الكلاميةء كالاربعين 
ونهاية العقول والمحصل وغير ذلك ثم يبينون فساد كل مايحتج به على 
حدوث الاجسام في موضع آخر . مثل : المباحث المشرقية » وكذلك في المطالب 
العالية التي هي آخر٬‏ کتبه بين فساد حجج من يقول جدوثهاء وانه فعل بعد 
اا رک ا کر غل درا القاعلىة» ويورد عليها مع 


۸1 موافقه صحيح المنقول ج ۲ - م E‏ 


ذلك ما يدل على فسادهاء ويعترف باليرة في هذه الواضع الفظيمة في مسائل. 
الصفات.» وحدوث 8 ونو ذلك وسبب ذلك انہم يقولون أقوالاً تستلزم. 
الجمع بين النقيضين تارةٌ» ورقع النقيضين تارة» بل تستلزم كليه) .. والأصل 
العظم الذي هو من أعظم اقول العام والذین لايذ كرون فيه إلا أقوالا 
ضعيفة » والقول الصواب الموافق للميزان والكتاب لايعرفونه كا في ا 
حدوث العام فانم لا یذ کرون إلا قول من يقول E‏ الأفلاك› وان كانت 
ا ¿ فامعلول مقارن لعلته أزلاً وأبدا وقول من بقول بل. 
خي خى المفعول عن المؤثر التام وأنه بمتنع أنه م يزل متكلاً اذا شاء ويفعل ما 
يشاء » والقول الصواب .الذي هو قول السلف والائمة ا ت وهو القول 
بأن الأثر يتعقب التأثير التام فهو سبحانه إذا .کون شيا کان عقب تکوينة 
لە کا قال تعالی 9 إنا امه اذا اراد شيا أن يَقول له کن رن4 ٩‏ 
وهذا هنو العقول كا يكون الطلاق والعتاق عقب التطليق» والأعتاق 
والانکسار والانقطاع عقب الكسر » ek‏ فهو سبحانه ما شاء کا وما 1 
شأ م یکن › ویذ کرون قي کونه ا بذاته وفاعلا عشیځته وقدرته ف 
فاسدین : ٤‏ 
احده| a o‏ بذاته في الأزلء وانه علة 
تامة في الازل» فيجب أن يستلزم معلوله» وان معلوله يجيب أن يكون مقارناً 
في الزمان أزلاً وأبدأء وهذا القول من أفسد أقوال بني آدم» فانه يستاز م أن 
لازت في العام حادث» فانه إذا كانت علة تامة أزلية ومعلوطجا معهاء > والعام 
م بوسط؛ وإما بغير وسط لزم أن لايكون في العام شي. إلا 
ازلیاء فلا یکون في الغا شىء من الحوادث» وهو خلاف المشاهدة. 
ا اوا الواجب بالمكن اما اسخدلرا عل الممكن بالحادث الذي : قر ال 
حدث. فان لړ یکن قي العا حادث بطل الإمكان الذي به أثبتوا الواجب 
وزم إما أن لایکون ي العام واجب الوجود ولا مكن الوجود» وهو اخلاء 
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للوجود عن النقيضين» واما أن يكون جيعه واجب الوجود» فيكون الحادث 
الذي كان بعد أن لم يكن واجب الوجودء وأيضاً فاذا كان المعلول لايكون 
إلا مع علة تامة لزم أن لايحدث شيء من الحوادث إلا مع تام علته» وم 
بحدث حن حدوئه ما يوجب حدوث علة تامة له وان قدر حدوث ذلك 
لزم حدوث تام علل ومعلولات في آن واحد» وهو تسلسل في العلل » وذلك 
معلوم الفساد بصريح العقل » واتفاق العقلاء بخلاف تسلسل الحوادث المتعاقبة» 
وهو أنه لایکون حادث إلا بعد حادث» فهذا فيه نزاع مشهور » والناس فيه 
على أربعة أقوال. قيل يتنع في الماضي والمستقبلء كقول جهم وأني الهذيل؛ 
وهذا قال الجهم بفتاء الجنة والنار» وقال أبو المذيل بفناء حركاتها » وقيل 
يتنع في الماضي دون المستقبل وهو قول كثير من طوائف أهل الكلام» كأثر 
المعتزلة والاشعرية والكرامية وغيرهم» وقيل: يجوز فيها فيا هو مفتقر إلى 
غيره» كالفلك سواء قيل انه متحاج إلى مبدع كقول ابن سينا واتباعه» او 
قیل انه حتاج إلى ما يتشبه به كقول أرسطو وأتباعه ء وقيل يجوز فيها لكن 
لا جوز ذلك فيا سوى الرب» فإنه حخلوق مفعول» وحوادثه القائمة لا حصل 
الا م غیره فهو تاج في نفسه وحوادثه إلى غړه والمحتاج ایکون إلا 
ey‏ ا لابکون إلا لوقا حدثا والمحدث لايقوم به حوادث لا 
أول نما ء فان ما ل يسبق الحادث المعين والحوادث المحدودة فهو محدث مثلها 
باتغاق العقلاء » إذ لو كان م يسبقها» فإما أن يكون معها او بعدهاء وعلى 
التقديرين فهو حادث خخلاف الرب القدي الازلي الواجب بنفسه»ء فانه إذا 
کان م یزل متکلاً إذا شاء فعًالاًّ لما يشاء كان ذلك من کاله» وکان هذا کا 
قالة الي اة واطديت. 

والثانى : قول من يقول إنه فاعل مختار لكنه يفعل بوصف الجواز » فيرجح 
اید المتاثلن على الآخر بلا مرجح»› انما هو لمجرد كونه قادراًء أو لمجرد 
كونه قادرا عالاً أو لمجرد ارادته القدية التي ترجح مثلا على مثل بلا مرجح › 


ويقولون: ان احوادث غدث بعل ان ت ا من عر سسا یو جب 
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ادرت فيقولون برای الأثر عن المؤثر التام » وهدذا وان کان اخیراً م من 
الذي قلهء وهمذا دهف اله طوائف من آهل الكلام». ففساده أيضاً بین فانه 
ادا قىل ان المؤثر التام حصل مع تراخی الا تر عله » وعللد خض الائر م 
عصل ما يو جب الحصؤل کان حاله رعد e‏ الائر وقبله و متشابهةء 
٤‏ اختص انتل الحالن بالاثر من عر ترجیح ٩‏ خاد ث لا سببا. احادث: 
وهل | معلوم الاد بضريح العقل . | 
والقول الثالث ة ق کان وما م يشا م یکن فا شاء الله وجب 
كه ودره ا عد موجب بمشیئته وقدرته لا بذات 
اذا أراد شتا أن ن له ا وهذا الا يجاب تارم شین 
وقدرته لا مناف لذلك بل هو سبحانه تلتق ما یشاء وینتار» فهو فاعل لا 
يشا ه ادا شاءت) وف و ل ع ودره والله تعای أعام » وصلل الله 


عل ا وعلى آله و صحه وسام. 


)۱( بباض أي الأصل في امواضع الأربعة. 
۱( سورة يس » الأية A‏ 


LAL 


